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باب الأضحية 


بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها. أضاحى بتشديد الياء وتخفيفهاء 
ويقال: ضحية بفتم الضاد وكسرهاء وجمعها ضحايا. ويقال: أضحاة بفتم الهمزة 
وكسرها. وجمعها أضحى كأرطاة وأرطى. وهو ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى من 
يوم العيد إلى آخر أيام التشريق كما سيأتى. والأصل فيها قبل الإجماع. قوله تعالى: 
#فصل لربك وانحر» [الكوثر ؟] أى: صل صلاة العيد. وائحر النسك. وخبر مسلم 
عن أنس رضى الله عنه «ضحى النبى HB‏ بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده 
وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما» والأملح قيل: الأبيض الخالص. وقيل:. الذى 
بياضه أكثر من سواده. وليس التضحية واجبة لا روى البيهقى. وغيره بإسناد حسن: 
«إن أبا بكر. وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يرى الناس ذلك واجبا» بل هى سنة 
كفاية تتأدى بفعل واحد من أهل البيت لهاء ويكره تركها. وإنمسا تسسن 


باب الأضحية 
قوله: (بعشديد الياء ef‏ هل المشدد جمع المشدد؛ والمحفف. 
قوله: (وانخر السك) أى: رهز الضحية. 
قرله: (والأملح EL‏ قرن ذى القرن. 
قوله: (بل هى سبة كفاية) أى: وسنة عين فى حق الواحد الذى ليس فى البيت غيره كما هو 


قوله: (بفعل واحد من أهل البيت) أى: عرفا فيما يظهرء وإن لم يلزم بعضهم مؤنة بعس 
از جر eH‏ 

توله: (أى: عرفا bl ob‏ مرائقه. 

قرله: (أى: عرفا) يعنى: يقال فى العرف إنهم أهل بيت واحد. 

ثوله: (وإن لم يلزم إخ) حالف «م.ر» فقال: إن شرط وقوعها أن يكون المضحى من تلزمه نفقتهم 
حتى لو ضحى بعض غياله م تقع عن غير ذلك البعض» سواء من تلزمه النفقة وغيره» ثال: ولا dl‏ ہین 
Ug‏ سنة AUT‏ وتوقف السقوط على بعض معينء لكن استقرب «ع.ش» ما كاله حجر. 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لسلم قادر حر كله أو بعضه. وأما الكاتب فهى منه cet‏ فيجرى فيها ما يجرى فى 
سائر تبرعاته. 

(ضحى ثنى) أى: بثنى (إبل) وهو ما طعن فى السنة السادسة. (و) بثنى (بقر) 
وهو ما Gab‏ فى الثالثة لخبر مسلم «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم» فاذبحوا 
جذعة من الضأن قال النووى فى شرح مسلم: قال العلماء المسنة هى الثنية من الإبلء 
والبقرء والغنم فما فوقها. قال الرافعسى : والمعنى فى ذلك أن الثنايا تتهيأً للحمل 
والنزوان فانتهاؤها إلى هذا الحد كبلوغ الآدمى» وحالها قبله كحال الآدمى قبل بلوغسه. 
انتهى. ولا يخفى أن كثيرا من الإبل والبقر تتهيأ لذلك قبل هذا الحسد. وقضية الخبر 
أن جذعة الضأن لا تجزئ إلا إذا عجز عن المسئة. والجمهور على ABS‏ وحمانوا 


باب الأضحية 
قرله: (لأن الأذن عضو لازم غالبا) أو رد عليه الذنب فإنه لازم غالباء وقد يدفع بأنه 
لا يؤكل. 


وكتب أيضا؛ وإن سنت لكل منهم» فإن تركرها كلهم كرف وظاهر أن الشواب فيما ذكر 
للمضحى خخاصة GY‏ الفاعل كما فى القائم بغرضص الكفاية حجر )). 

قرله: (فيجرى فيها ما بجرى EI‏ ليس فى ذلك إيضام بأنها تسن له إذا أذن له سسيده؛ ولعله 
المراد» وفى الروض أنه إذا أذن له سيده وضحى وقعت عنه أى: عن المكاتب. 

قرله: (أى: بشى) ما المانع من نصه على المفعولية على تضمين ضحى معنى pad‏ أى: Latta‏ 
ثنى إبل. 

قوله: (ولا يخفى أن كشيرا VG‏ يرد نظرا للغالب. 
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توله: (ولعله المراد) صرح به حجر فى شرح الإرشاد. 


باب الأضحية ٥‏ 
الخبر على الاستحباب» وتقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنةء فإن عجزتم 
فجذعة ols‏ و(عن » سبعة) من الأشخاص (يجزئ) أى: الثنى من الإبل والبقر 
كما يجزئ عنهم فى التحلل للإحصار لخبر مسلم عن جابر: «نحرنا مع رسول الله س 
يأل بالحديبية البدنة عن سبعة, والبقرة عن سبعة». (وأن بعض) من السبعة 
(عرى). 

(عن كونه ضحى) أى: عن التضحية Oly‏ لم يردها كأن أراد اللحم» فإن يجزئ 
عن كل واحد ممن قصد التضحية سيع. (و) يجزئ الثنى منهما أيضا عن (سبع 
غنم») لزمت الشخص بأسباب كقران» وتمتع » ومحظورات إحرام» ونذر تصدق» 
وتضحية بشاة. (إلا لصيد محرم» والحرم) أى: لا إن لزمت السبع لجزاء صيد 
المحرم أو الحرام ٠‏ فلا يجزئ عنها شىء من الإبل والبقر رعاية للماثلة. 


tes اا ا ا ا ا اا سی ال سے ا ا ا پیت سے سیه‎ e mV YoY r ا ل‎ ere 


قرله: (وعن سبعه) أى: مع أهل بيتهم يجزئ لو اشترك أربعة عشر فى بدئتين على الشيوع 
فالوحه cal jor Yl‏ إذ كل لا يخصه إلا سبع البدنتين» فلم يحصل له من كل إلا نصف سبع وذلك لا 
Ge‏ بل لا جزئ إلا سبع كامل من عدم البدنة الواحدة» وقد صرحوا فيما لو اشترك اثنان فى 
شاتين شائعا بعدم الإحزاء. 

قوله: Oly)‏ بعض عرى إخ) هل يجزئ هنا تقديم مريد الأضحية النية على اللأبح أو لا لأن 
إرادة شريكه غير التضحية صارف فيه نظرء والإحزاء غير بعيد. وإرادة الشريك إنما تصرف 

قرله: (عن كل واحد) أى: مع aby Jal‏ 

قوله: (إلا لصيد بحرم والخرم) قال ابن المقرى: وهو واضح فى الذبح» أما لو أراد التقويم أر 
التعديل كما هو صفة دم الحزاء فإنه يجزرئ» بل ذلك أفضل OY‏ التصدق BL,‏ مكان عشرة أفضل. 
انتهى. 


قوله؛ (لا جزاء) أى: لا رئ السبع عن cel por‏ وكذا عن شاة الحبران؛ والشاة الواجبة فى حمس من 
الإبل كما استظهره حجر فى حاشية شرح الإرشاد, 


. الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ومعز وجذع الضأن) أى: وضحى بثنى المعز وهو ما طعن فى السنة AMG‏ 
وبجذع الضأن وهو ما طعن فى الثائية. إلا أن يجذع قبلها. فيجزئ وذلك لما مرء 
ولخبر أحمد: «ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز» وسواء فيما ذكر الذكر والأنشى› 
وخرج به ما دون الثنى والجذع» وسائر الحيوانات: كالظباء. والمتولد بينهما وبين 
الغنم فلا تجزئ التضحية بشىء منها. (ولو «) كان ما يضحى به (مشقوقة أذن) 


ا ل ا ا 0 0 0 ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا يا 


قيل: وهو جلى مفهوم من كلامهما أى: الشيخين OY‏ قيمة البدنة فيها قيمة الشاة أو الشياه 
وزيادة إذ لابد أن تكون ST‏ كما يصرح به قوله: مائة وعشرة» وقضيته أنه لو قوم السبع فزادت 
قيمته على قيمة الشاة أحزأه» ونقل بعضهم إجماع الأصحاب على أن من وحبت عليه شاة فى 
الجزاء لا يجوز أن يخرج عنها بدنة» أو بقرة محمول على ما قاله: وأو فى قوله: أو التعديل يمعنى 
الواو. انتهى. قلت: 

وفى قوله: إذ لابد أن يكون أكثر إلخ نظر ظاهر إذ حيث ساوت قيمته قيمة الشاة كان فيه 
اعتبار بقيمة الشاة» وذلك كان فلا وجه لاعتبار الزيادة فليتأمل «س.م»» وكتب أيضا. 

قوله: إلا لصيد حرم إل عبر الإرشاد بقوله: لإحزاءء وهو شامل ol‏ شجر الحرم حتى لا 
يكفى السبع عن الشاة الواحبة فيما فاربت سبع الكبيرة» ونازع صاحب الإسعاد فى ذلك Le‏ 
لرقش فيه فليراحع. 

قوله: (والمتولد بينها وبين الغدم) قال فى شرح الروض: وأما المتولد بين جنسين من النعم: 
فالظاهر أنه يجزئ che‏ وفى العقيقة» والحدى: وجزاء الصيد إلا أنه ينبغى اعتبار أصل أعلى الأبوين 
سنا فى الأضحية ونحوها حتى يعتبر فى المتولد بين المضان والمعز بلوغه ثلاث سنين إلحاقه له بأعلى 
السنين نبه على ذلك الزركشى وهو ظاهر وقدمت نظيره فى الزكاة. انتهى. 

قوله: (مشقوقة أذن) أذن نائب الفاعل» وقوله: وفى نسخة أذنا تميير» وعلى هذه النسحة لعل 
مشقوقة صفة دابة. 


قوله: (إلا أنه يبغى ES‏ ويعتير أيضا الأثل؛ فالمتولد بين بقر غنم يجزئ عن واحد فقط وق.ل» على 
apes‏ 

ثوله: (ينبغى اعتبار أصل أعسى أبويس ES‏ وإن كان المتولد متمحض الشبه بغير الأعلى» خلانا 
ed‏ .انتهى. «(م.ر) فى حواشى شرح الروض. | 

وله: (اعتبار أصل إخ) ليس لفظ أصل فى النسخة التى كتب عليها «م.ر» وهى أولى. 


باب الأضحية ۷ 
هنه» وفى نسخة أذنا فإنه يجزئ إذ لا cya‏ فسر النهى الوارد عن التضحية 
بالشرقاء وهى مشقوقة الأذن محمول على كراهة» أو على ما أبين منه شىء بالشرق. 
(ولكن ما ارتضوا) للتضحية. 

(جربا) ولو كان جربها يسيرا لإفساده اللحم» ونقصه القيمة› وتعبير الحاوى ببين 
الجرب يخرج يسيره» وعليه جرى فى المحرر. لكن استدرك عليه فى المنهاج فقال: 
الصحيح المنصوص أنه يضر يسير الجرب» وصححه فى أصل الروضة: فلهذا حذف 
الناظم لفظ بين. gl)‏ بينة الهزال) وهى التى ذهب مخها من شدة هزالهاء (و) بينة 
(مرض» وعرج) بخلاف التى فيها يسير من ذلك لما رواه الترمذى» وصححه: «أربع 
لا تجزئ فى الأضاحى : العوراء البين عورهاء والريضة البين مرضهاء والعرجاء البين 
عرجهاء والعجفاء التى لا تنقى»» مأخوذ من الثقى بكسر النون وإسكان القاف» وهو 
الخ أى: لا مخ لها. وزاد قوله: (فى الحال) تصريحا بأن العبرة بالعيب الموجود عند 
الذبح حتى لو كانت سليمة» فاضطربت عند إضجاعها للذبح؛ فانكسرت رجلها لم 
تجز على الأصم. واختار السبكى إجزاءها. 

(و) ما ارتضواء (فاتت الجزء) ولو فلقة يسيرة من أذن أو غيرها لذهاب جزء 


EOE DEED Deeeeeuene‏ ااا اا111 ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا الا ا 


قوله: (البين عورها) لعله احزاز عن ذهاب بعض ضوء العين: 

قوله: (أى: لا مخ فا) فكان معنى لا تنقى لا تتصف بالنفى. 

قوله: Cully‏ الجزء) الحزء شامل لبعض الضرع» أو الإلية» أو الذنب» وصرح به غيره وقد 
يفهم أيضا من قول المصنف الآتى أن مخلوقا بلا ضرع وألية» فعلم الفرق بين المحلوق بدون ذلك 
والناقص ذلك» أو بعضه بعد وحوده» عبارة الروض: ولو فقدت الضرعء والأولية والذنب خلقا 
أجزأت لا بقطع ولو لبعض أى: لا إن كان فقد ذلك بقطع ولو بعض» فصرح بالفرق JW‏ 

قوله: (من أذن أو غيرها) لو تعددت الأذن وعلمت زيادة واحدة ينبغى ألايضر قطع بعضها 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مأكول منه» نعم لا يضر فلقة لحم يسيرة من عضو كبير كفخذ لأن ذلك لا يظهر. ذكره 
فى الروضة وأصلها: (خلا القرونا » والخصى) فلا يضر فواتهما OF‏ الخصى يزيد 
Lub pal‏ وكثرة» والقرون لا يتعلق بها كبير غرضء وإن كانت ذات القرون أفضل 
من غيرهاء نعم إن انكسر القرن وأثر انكساره فى اللحم ضر كما نقله الشيخان عن 
القفال. قالا: وتجزئ العشواء وهى التى لا تبصر ليلاء والعمشاء وهى : ضعيفة البصر 
مع سيلان الدمع » وذات كى وصغر أذن» والتى ذهب بعض أسنانها. (أو أعور) أى: 


ا 01 ا ا اي لال ا ا لل ا ا لاا ل لاا اللا ااا ا ا ا يي 


لأنه لا يزيد على فقدها من أصلهاء أو أصالة الكل فهل يضر قطع بعض الواحدة لا يبعد نعم: ولسو 
علمت زيادة: واحدة واشتبهت بالأصلية فهل يضر قطع بعض واحدة لاحتمال أنها الأصليةء فلم 
يتحقق وحود شروط الإحزاء أو لا لاحتمال أنها الزائدة فلم يتحقق وحود المانع. فيه نظر. 

قوله: (خلا القرون والخصى) عبارة الإرشاد لاحصية وقرن. انتهى. 

قوله: (فلا يضر فواتهما) قد يقال: فوات الخصی بأن يكون غير حصى» فيكف She‏ التعليل 
بقوله: OY‏ الخصى AL‏ وقد يجاب بضبط ما فى المعن جمع النصية» وما فى الشرح مصدر خصاه. 
فليتأمل لكن جمع الخصية بضم الأولى وفتح الثانى OF‏ جمع فعلة اما بضم أوله» وسكون ثانيه فعل 
بضم أوله وفتح ثانيه» ولا يستقيم ضبط العن بفتح ثانيه فلعله سكنه للوزن. 

قوله: (وأثر انكسارم) بغخلاف ما إذا لم يؤثر. 

قوله: (والتى ذهب بعض أسنانها) قال فى الروض: فلو ذهب الكل منع قال فى شرحه: لأنه 
يؤثر فى ذلك أى: فى الاعتلاء ونقص اللحم وقضية هذا التعليل: أن ذهاب البعض إذا أثر يكون 
كذلك» وعبارة البغوى وغيره: ويجزئ مكسور سن أو سنين وهي ظاهرة فى ذلك ذكره 
الأذرعى» وصوبه الزركشى. انتهى. 

فرع: لو ذهب كل أسنانها ولم يوثر ذلك فى العلف بحيث لم يحصل هزال رلا غيره من 
الموانع. 

فهل نقول: ولا يجزئ أيضا كما هو قضية إطلاقهم نظرا لما من شأنه» أو نقول: يجزئ لعدم 
وحود مانع فيه نظر فليراحع. 


توله: (فليراجع) الراحح الأول اعتبارا بالشأن» بخلاف فقد الكل علقة» Ue‏ يكفى حيث لم يؤثر فى 
اللحم كما فى فقد البعض مطلقا. انتهى. بخط بعض الفضلاء. 


باب الأضحية 4 
وما ارتضوا أعور وهو: الذى ذهب ضوء إحدى عينيه وإن بقيت الحدقة. gl)‏ مجئونا) 
أى. 

(لم يرع) إلا قليلاء فإن كلا من العور والجئون يورث الهزال. ولا تجزئ الهيماء 
هى : التى لا تروى بقليل الماء ولا بكثيره» والهيام بضم الهاء يؤثر فى اللحم. (قلت: 
إن مخلوقا بلا » ضرع وألية كما قد كملا) أى: كالكامل» فتجزئ أضحية كما 
يجزئ ذكر all‏ بخلاف المخلوق بلا أذن»ء OY‏ الأذن عضو لازم غالبا قال فسى 
الروضة: كأصلها والذنب كالألية (بين) أى: ضحى بين. 

(مضى قدر ركعتين) خفيفتين. (وخطبتين أى خفيفيتين). 

(من الطلوع) للشمس (يوم نحر و) ما بعده (إلى » آخر) أيام (تشريق ثلاثة. 
ولا) أى: متوالية سواء الليل والنهار. لكن يكره الذبم ليلا لأنه قد يخطئ المذبح» ولأن 
الفقراء لا يحضرون فيه حضورهم بالنهار» فلو ذبم قبل ذلك أو بعده لم يقع أضحية 
لخبر الصحيحين «أول ما fag‏ به فى يومنا هذا نصلى» ثم نرجع › فتثحر» من فعل 
ذلك فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك فى 
شیء» ولخبر ابن حبان «فى كل أيام التشريق ذبح» نعم إن لم يذبم الواجب حتى فات 


الوقت ذبحه بعده قضاء» وإنما يقع ما مر ضحية بذبحه. 


يي ببب0010101 OC CO O‏ ا 


لا يؤكل. 
قوله: (يورث الهزال) ظاهره: وإن لم يحصل هزال. 
قرله: (كما to jt‏ ذكر المعز) مع أنه لا ألية ولا ضرع. 


و الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(إذا نوى) به (ذاك) أى: الضحى التضحية لأنها عبادةء (ولو) كان (مقدما) 
لنيتها على الذبح كما فى الزكاة» ولو قال: جعلت هذه الشاة أضحية اعتبر النية» ولا 
يغنى عنها التعيين كما صححه الشيخان لأن التضحية قربة فى نفسها فتحتاج إلى 
النية (لا إن بهذين) أى: النية والذبح. (يوكل مسلما) فلا يعتبر فيه نية المضحى بل 


قوله: (ولو كان مقدما لنيتها على الذبح) وإن لم يستحضرها عنده حلافا للأذرعىء وإغا 
يعد بتقدعها عند تعيين الأضحية كما فى امجسوع قياسا على الزكاة» والصومء والمراد تعيينها 
بالشحص أو بالنوع على الأوحه كنيتها بشاة من غنمه التى فى ملكه التى سيملكها على الأوحه 
أيضا. حجر. 

قوله: (كما صححه الشيخان) ولا يكفى على المعتمد من شبه تناقص وقع للشيخين تعينها 
بقوله: حعلتها أضحية أو عن نذر فى ذمته عن النية عند الذبح أى: أو قبله لأنها قربة فى نفسهاء 
فوجبت النية فيها بخلاف المعينة بالنذر» فلا يجب فيها نية. حجر وقوله: أو عن نذر إل إن أريد 
التعيين عنه abl‏ وإلا حالف ما دل عليه ly A‏ عن كلام الرافعى الآتى فى شرح: وذبح 
الأحنبى tb‏ 

قوله: (لا إن بهاءين) قال الموحرى فى مثل هذه العبارة فى الإرشاد: هذا يفهم عدم صحة 
الت وكيل فى أحدهما دون الآحر قال: وقد يوجه بأن الأصل عدم تفويض النية إلى غيره فى 
العبادات» وقد جاز فيما إذا كانت تبعا فلا يجوز فيها مستقلة. انتهى. وهو قاصر على أحد 
الشقين» ثم لو وكل شحصا بالذبح وآحر بالنية afl‏ المنع أيضا. كذا بخط شيخنا الشهاب. 


وأقول: الوجه حلاف ما ذكر هو والجوحرىء وإجزاء الت وكيل فى أحدهما دون الآحر سواء 
النية والذبح» وإحزاء توكيل واحد فى النية وآحر فى الذبح» ونما يؤيد حلاف ما ذكراه قول 
الشرح الآتى: بخلاف ما لو وكل فى الذبح كافرا EL‏ فإنه صريح فى صحة توكيل الكافر فى 
الذبح دون النية وكذا النسححة التى نقلها هناك عن المصنف فإنها صريحة فى ذلك» ولا يظهر فرق 
بين الكافر والمسلم فليتأمل. 

ثوله: (إن أريد التعبين !لخ) أى: بخلاف ما إذا كان التعيين عنه بالنذر كر لله) على أن أضحى بهذا 
عما فى ذمتى» فإئه لا يحتاج إلى نية كما يدل عليه الجواب المذكور» وصرح به «ق.ل» على الحلال. 


قوله: (الوجه خحلاف ما ذكره هو والجوجرى) عبارة شرح الإرشاد لحجر: ويجرئ التوكيل بالذبح 
وحدة ولو لكتابى» وبالنية وجدها لمسلم لعدم صحتها من الكافر مطلقا. انتهى. 


باب الأضحية ۱١‏ 
تكفى نية الوكيل كما فى الزكاة بخلاف ما لو وكل فى الذبم كافرا يحل ذيحه لا 
يجوز تفريض النية إليه كما أفهمه التقييد بالسلم» وصرح به فى نسخة فى قوله: 
قلت : 
ee‏ ماو کے Ns‏ ہرک افو کے ات 


لعدم أهليته للعبادة» ولا يوكل المجوسى» والوثنى ؛ إذ لا تحل ذبيحتهما بخلاف 
الحائتض. والصبى وهما أولى من الكتابى. والحائض أولى من الصبى» ولا يوكل المجنون 
والسكران فى النية لعدم صحتها منهما. 


(بجعله) أى: مايضحى به أى: بسبب جعل امالك إياه (ضحية) ابتداءء أو عما 
فى ذمته (تعينا » لها). وزال عن ملكه كقوله : هذا ضحية. أو جعلته ضحية وأطلق» 
أو جعلته ضحية عن نذرى» أو عيئته ضحية لنذرى. (كذا) يتعين ما aise‏ لها (ينذره 
معينا) ابتداء. أو عما فى ذمته كقوله: لله على أن أضحى بهذاء أو أن أضحى بهذا 
طن لذو Way‏ هن asin‏ را ما Satis ene gates‏ جم هة هديا Mis‏ 
على أن أهديه بخلاف ما لو نذر عتق عبد لا يزول ملكه عنه ما لم يعتقه. وفرقوا بأن 

قوله: (لا يزول ملكه (Ef‏ ومع ذلك لا يه.سم بيعه وإبداله. انتهى. أنوار. لکن لو أتلفه 
أحنبى أحذ الناذر قيمته لنفسه لأنه لم يزل ملكه» ومستحق العتق العبد وقد هلك» وهذا 
إذا نذر عتق العبد المعين» أما إذا نذر عتق عبد» ثم عسين عبدا عما فى ذمته فالظاهر أنه 
يتجزئ GE‏ غيره مع وحوده» كما لو عينه عن كفارة يمبن» فقد نص فى التحفة على أنه 
ot‏ عتق غيره مع وجوده؛ لأنه لا يزول الملك عنه بالتعيين فراجعه. 

قوله: of)‏ لا يؤكل كافرا فى النية) أحرج توكيله فى الذبح. 

قوله: (والصبى) فيه تصريح بصحة توكيل الصبى فى مثل ذلك. 

قوله: (فى النية) مفهومه حواز توكيلهما فى الذبح وفى صحة توكيلهما إذا لم.يتعديا بالحنون 
والسكر» وإن صح ذيحهما كما تقدم نظر فليراحع. 

قوله: DW)‏ ما لو نذر Gp‏ لو نذر عتق عبد غير معين» ثم عين له عبدا تعين كالأضحية 
وأولى OY‏ العبد له حظ فى العتق «ب.ر»» وروض. 


فوله: (نظر) تقدم أنه لابد من نوع تمبيز. 


۱۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الملك فيه لا ينتقل بل ينقل عن الملك بالكلية» وفى الأضحية والهدى ينتقل إلى 
المساكين» ولهذا لو أتلفا اشترى بقميتهما مثلهما كما سيأتى. بخلاف العبد لأنه 
المستحق للعتق» وقد هلك ومستحقو الضحية والهدى باقون. ولو نوى جعل الشاة مثلا 
ضحية أو هدياء ولم يتلفظ بشىء لم تصر ضحية ولا هديا كما لا يحصل العتق والوقف 
إلا باللفظ. وخرج بالمعين غيره كأن قال: لله على أن أضحى بشاة» فلا يعين شىء بل 
يضحى Ly‏ شاء من الشياه» ولو قال: جعلت هذا المال أو هذه الدراهم صدقة cots‏ 
كشاة الأضحية» وقيل لاء إذ لا فائدة فى تعيينها لتساويها بخلاف الشاة. ولو قال: 
عينت هذه الدراهم Loe‏ فى ذمتى من زكاة أو نذرء لم تتعين لأن تعيين كل من الدراهم 

قوله: (بأن الملك فيه لا ينشقل) لأنه لا مكن أن ملك نفسه» ويفرق أيضا بأنا لو قلنا 
بزوال ملكه بنفس الالتزام يستحيل إتيانه ما التزمه وهو الإعتاق لسبق العتق» SHAS‏ 
مقصود الأضحية وهو الذبح فإنه باق» وإن قلنا بزوال الملك. انتهى. رشيدى. 

قوله: fy‏ تتعين) لأن التعيين فيها ضعيف» إذ لا تصلح للأضحية حتى ينتقل DLL‏ فيها 
إلى المساكن» بخلاف الشاة» وظاهر أن غير الدراهم مما لا يصلح للأضحية والعتق 
كالدراهم. انتهى. حاشية الأنوار. فتأمل» وعلل فى التحفة عدم التعيين بأنه لا غرض فى 
تعيينهاء» بخلاف الأضحية لاحتلاف أشخاصهاء ثم قال: وهذا أوضح مسن فرق الروضة إلا 
أن يقال: سبب ضعف التعيين عدم تعلق الغرض به» ومثله فى «م.ر»» وكتب وع.ش؛ على 
قول «م.ر»: لانتفاء الغرض فى تعيينها أى: لعدم اختلافها غالبا حتى لو تعلق غرضه 
لحودتهاء أو كونها من حهة حل لا يتعين. انتهى. 


قوله: (من الشياة) حرج غيرها. 

قوله: BLES)‏ الأضحية) قضية: زوالها عن ملكه. 

قوله: (لعساويها فيه) فى العررض Med‏ 

قوله: (ولو قال: !¢ بقى ما لو عين بالنذر كلله على صرف هذه الدراهم عما فى ذمتى» 


قوله: (من الدراهم) لعل وحهة تساوى الدراهم» وقوله: وما فى الذمة لعل agony‏ أنه معدوم. 


قوله: (بقى ما لو ene‏ الظاهر تعين صرفها وله نظائرء ورأيت خط بعض الفضلاء استظهار ذلك 
أيضا. 


قوله: (إنه معدوم) يرد عليه تعيين الشاة عما فى ذمته. 


باب الأضحية ْ ۳ 
وما val‏ الذمة ضعيف. ذكره کی الروضة» وأصلها. 

(وبفصيلة) أوفصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عنها. (وذات وصمه) أى: عيب» 
(وسخله) وهی ولد pial!‏ ما لم يتم له سنة كما مر فى الوصية. ويقال إنها ولد past‏ 
ساعة تلده أمه. (عين) أى: وبنذره التضحية بواحدة من هذه الثلاث سواء عيئهما 
ابتداء. (gl)‏ عما (فى الذمه). 


RHEE OOD‏ ا ا ا HOE‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا لل ا 


قوله: (ذكره فى الروضة وأصلها) قال فى شروح الروض: وظاهر أن غير الدراهم ما لا 
يصلح للأضحية والعتق كالدراهم فى حكمهما. انتهى. 

قوله: (وذات وصمة) أى: عيب قيل: وقضية عبارة الحارى على ما حله صاحب التعليقة لزوم 
المعينة» وإن أبهم العيب كأن قال: لله على أن أضحى معيبة وهو cart‏ وعليه فيتخير فى تعيين 
أى معيبة شاء لكن ظاهر تمثيل الشيخين لله على أن أضحى بشاة عرحاء: أنه UY‏ من بيان 
العيب» وقد أحذ بهذا اللاهر المصئف يعنى: مصئف الإرشاد حيث اعترض عبارة الحاوى المقتضية 
لخلاف ذلك. انتهى. 

قوله: (أو عما فى Gall‏ أى: من المعيب كما سيأتى فى dl‏ ويجوز أيضا تصويره يما لو 
التزم فى ذمته معینا كأن قال: لله على أن أصحى بعرجاءء ثم عين عنه معيبا فإنه يتعين سواء عينه 
بصيغة نذر أو حعل كالسليم عن السليم» وهذا الفانى كأنه مراد الشارح بدليل أنه سيذكر 
الاحتمال الأول» وأظهر من ذلك كله أن يصور المعن ما لو التزم المعيب ابتداء فى ذمته. 

كقوله: لله على أن أضحى بعرحاء» ومعنى الان سواء عين بالنذر أو التزمه فى الذمة معيباء 
وعبارة الإرشاد: ولزم فى نحو عرجاء وصغيرة ولو بذمة قال شارحاه أى: ولو كان الالتزام للها فى 
الذمة كأن قال لله على أن أضحى بعرجاى وهذا عين ما قلنا والله أعلم LHS‏ شيخنا 
الشهاب. 


توله: (على ما حله صاحب التعليقة) حيث قال: ومثال ما فى الذمة: لله على أن أضحى بمعيبة. 

قوله: (يجوز تصويره) أى: فى ذاته بقطع النظر عن تفسيره بقوله: أى: :من المعيبة فى الذمة. 

توله: OF‏ يصور CaM‏ أى: ثوله: أو فى الذمة. 

توله: (ومعنى المتن) أى: كله سواء عين بالنذر المعيب أو التزمه فى الذمة؛ وليس معناه أو عينها عما 
فى الذمة كما حله الشارح. 


١‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(يصرفها) وجوبا (مصرفها) أى: الضحية مع ذيحها فى وقتها لأنها وجبت باسم 
التضحية وان لم تكن ضحية لانتفاء شرطها. كما لو أعتق معيبا عن كفارته يعتق ولا 
يجزئ عنهاء ولو كملت قبل ذبحها لم تجزه الضحية لزوال ملكه عنها قبله كمن أعتق 
أعمى عن كفارته» فعاد يصره بخلاف ما لو as‏ من التزام عتقه قبل إعتاقه فإن 
يجزىء عتقه عن الكفارة» وكلامه يفتضى تعيين ما عيئه من الثلاث وهو الأصحء ولا 
نزاع أنه لو أخرج بدله تاما كفى وكان أولى ويشهد له قول الشافعى فى الأم: لو نذر أن 


eee‏ ا ل ite‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا 0ك 


قرله: (ولا يخفى أنه إخ) حالف وع.ش, فى المعين ابتداء فقال: ولا يجرئ غيرهاء ولو 
سليمة عن معيبة عينها فى نذره. انتهى. ثم كتب على قول «م.ر»: ولو عين معيبة ابشداء 
صرفها مصرفها وأردفها بسليمة. انتهى.٠‏ ما نصه قوله: وأردفها بسليمة أى: لتحصل له 


لا يقال: لا يصح الاحتمال الأول مع قول المصنف الآتى: وتعيين الذى تعيبا لنذره لأنه إذا 
كان ما هنا مصورا .ما لو نذر سليمة» ثم عين عنها معيبة فإن كان الآتى مصورا بذلك لزم 
التكرارء أو لو نزر معيبة فى ذمته ثم عين عنها معيبة لم يصح حكمه عليه بأنه لغوء فكيف حوز 
الشييخ حمل المثن عليه UY‏ نقول: Lt‏ الشق الأول andy‏ التكرار OY‏ ما هنا وحوب الصرف 
AVY‏ فى عدي إحزائه عن نذره فليتأمل» أو ما هنا فى التعيين بالنذر كما يصرح به تقرير الشارح 
والآتى فى التعيين بالجعل بدليل أن الشارح لما قرر الآتى استدرك عليه بقوله: نعم إن عينه بصيغة 
الدذر إل كما سيأتى. 


قوله: (لو أخرج بدله) فى التعبير بالبدل إشعار بأنه بعد إحراج البدل لا يلزمه إحراحه هو 
أيضا بل له تملكه والتصرف فيه وهو قياس ما يأتى فى شرح قوله: يجب إبدالها بها لكن قد يفهم 
حلافه التعليل الآتى ثم بقوله لأنه لم يلزم التصدق إل وقد يفرق بين الالتزام ملع العيب وقبله 


فليراجع. 
قوله: (من التهم عتقه) هل لزوم عتقه .عجره الالتزام مطلقاء ثم إن كمل قبل الإعتاق أجزأ 
وإلا فلا. 


توله: (ثم عين عنها معيبة) أى: بالنذر كما ثاله الشيخ. 

ثوله: (فى وجوب الصرف) أى: والتعيين بالنذر فى المسألئين على هذا؛ لأن الكلام فى المعن بقطع 
النظر عن الشرح. 

قوله: (لو أخرج بدله El‏ حاصل ما فی «م. ر» و«رع.ش» عليه وشرح الروض وحاشيته لرم.ر» أنه 


باب الأضحية ه٠١‏ 


يهدى BLS‏ عوراء أو عمياء أوى ما لا يجوز أضحية أهداه ولو أهدى تاما كان أحب 
إلى ٠‏ وبما تقرر ple‏ أن المعيب يثبت فى الذمة وما نقله الشيخان عن التهذيب من أنه 
لو ذبح المعيبه المعينة للضحية قبل يوم الذحر تصدق بلحمها ولا يأكل منه شيئا وعليه 
قيمتها يتصدق بها ولا يشترى بها أخرى؛ لأن المعيب لا يثبت فى الذمة حمل على 
أنه أراد أن بدل المعيب لا يثبت فى الذمة (و) النذر (للظبا) أى: للتضحية بها (لغا) 
فلا يكون ضحية ولا يلزيه صرفها مصرف الضحايا لانتفاء الجنسية بخلاف العيبة (و) 
لغا (تعيين الذى تعيبا) أى تعيين العيب. 

(نذره) الذى فى ذمته فلا تبرأ ذمته بذبحه لأن واجبه سليم فلا يتأدى بمعيب ولا 
كقوله لله على أن أضحى بهذا عما فى ذمتى لزمه ذيحه وصرفه مصرف الضحية وإن 
لم يجز عما فى ذمته كما لو التزم ذبحه ابتداء تنزيلا له منزلة إعتاق عبد أعمى عن 
كفارته فإنه يعتق وإن لم يقع عنهاء وخرج بالمعيب السليم فإنه يتعين بالتعيين؛ (وأن 
سنة الأضحية. انتهى. وهذا فى المعينة المعيبة» أما إذا التزم فى ذمته معيبة فله ذبح سليمة 
وهو أفضل. نص عليه وم.ر بعد أيضا وهذا هو ظاهر قول الشافعى رضى الله عنه: ولو 
نذر أن يهدى ole‏ عوراء ce}‏ لو عممناه Lad‏ كان قوله: أهداه موزعا أى: وحوبا فى المعين 
ابتداء وجوازا فى غیره» فتأمل. 

قوله: (أراد أن بدل المعيب CES‏ وإلا فا لمعيب يثبت فيها بالالتزام كما هو أصل 
المسألة. 

قوله: (أن بدل المعيب) أى: لا يثبت شاة بدل المعيبة فى ذمته Wy‏ فالقيمة التى يجب 
التصدق بها ثابتة فى الذمة. انتهى. وع.ش». 

قوله: (وبما تقر إل ) من قوله: أو فى الذمة وما يتعلق به. 

قوله: رنسم إن عينه ب بصيغة ٠ (yd‏ رج صيغة (feed‏ فراجع حاشية clef‏ هامش الصفحة 
السابقة. 

قوله: Ally‏ يتعين بالتعيين) ولو ذبح غير المعين عما فى ذمته مع وحوده ففى إحزائه خحلاف؛ 
اي ا ا Stee‏ 
إذا عينها ابتداء بالنذر لايجوز إبداها بغيرها ولو كانت معيبة وغيرها سليما أما المعين عما الترمه فى ذمته 
فالأصح حواز إبداله ولو كان المبدل والبدل سليمين وعاد الملك مبدلا له. 
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يعيب) أى: المضحى ما عينه للضحية ابتداء بنذر أو غيره dud wo)‏ » مصرفها) لأنه 
التزم صرفه إلى هذه الجهة (و) بالتضحية (بسليم أردفه) لاستقرار وجوب السليم 
عليه . 


(و) ما عيئه للضحية ابتداء لا يتأثر (بتعيب) أى: بتعيبه بنفسه بلا تقصير منه بل 
هو (ضحية) بحاله و (لا » شىء) عليه بسبب التعيب (كأن يتلف أو يضلا) بلا 
تقصير منه بأن تلف أو ضل قبل دخول الوقت أو بعده ولم يتمكن من ذبحه فإنه لا 
يلزمه شىء ويلزمه طلب الضال إن لم يكن له مؤئة» فإن وجده فى الوقت ذبحه قضاء 

(وأن يعينها) أى: الضحية (لنذر) فى ated‏ فتعيبت أو عيبها أو تلفت أو ضلت 
(يجب) عليه (إبدالها بها) أى: بسليمة» وله تملك تلك المعيبة فتنفك عن 
الاختصاص وتعود إلى ملكه GY‏ لم يلتزمه التصدق بها ابتداء وإنما عينها لأداء ما عليه 

قوله: (أيضا أراد أن بدل المعيسب !2( أى: بدل المعيب الذى أخخرجه العيب عن 
٠‏ الإحزاء لا يغبت فى الذمة لعدم إحزائه وإنما ثبت أصله بالتزامه. تأمل. 

قوله: (أو غيره) كالجعل. 
وقياس ما مر من صحة تعيين ابجزئ ولزوم ذبحه أن غيره لا يجزئ. حجر. 

قوله: (إن لم يكن له مؤنة) ale‏ ما لم يقصر كما هو الفسرض» فإن قصر حتى ضلت وحب 
طلبها ولو يمونة كما فى الروض وشرحه. 

قرله: رولا يلزمه الصبر إلى قابل) قال فى شرح الروض: بل لا يجوز له فيلزمه الذبح فى الحال 
كما صرح به الماوردى وغيره. انتهى. 


قوله: ر وأن يعينها GY‏ هذا فى المعين عما فى الذمة وما قبله من قوله: وأن يعيب إلى هنا فى 


قوله: Of‏ غيره لايجرئ ) قال «م.ر» فى حاشية شرح الروض: الأصح الإجزاء وقد مر. 


باب الأضحية ۱۷ 
وإنما يتأدى بها بشرط السلامة وقياس هذا ان له تملك الضالة ولو وجدها قبل ذبح 
oul‏ ذبحها فقط لأنها الأصل وتبقى المبدلة على ملكه أو بعد ذبحها بل له أن 
يتملكها (وذبح الأجنبى) المعيئة أو las‏ فی الذمة. 

(فى وقتها) أى: الضحية لايقدح فيها بل هى (ضحية) تة ار فيفرقها 
صاحبها تفرقة glo‏ الضحايا لأنها مستحقة الصرف إلى هذه الجهة لا يشترط فعله كرد 
الوديعة» ولأن ذبحها لا يفتقر إلى الئنية»ء فإذا فعله غيره أجزأ كإزالة الخبث قال 
الرافعى وهذا يؤيد القول بأن التعيين يغنى عن النية» وأجيب عنه بأن ما هنا مفروض 


ابي ااا 111111 اا ا ا اا ا ا ااا ااا ااا ااا 


قرله: (ولو وجدها إخ) لعل هذا الكلام بنى على عدم صحة إبدال ما عينه عما فى 
ذمته بلا مانع؛ وقد مر عن وم.ر) ترحيح حلافه. 

قوله: رولو وجدها إل ) عبارة وق.ل, على SO‏ ولو ضلت تعين غيرها ثم إن 
وحدها ولو قبل ذبح المعين على المعتمد لم يازمه ذحها BY‏ عادت لملكه . انتهى 

قوله: (بل له أن يتملكها) قال حجر فى التحفة: إنها تعود إلى ملكه بدون تملك خلافا 
لما يوهمه كلام جمع: انتهى. 


قوله: (ولو وجدها قبل ذبح المبدلة) شامل لوحودها فى الوقت وبعده» وقوله: ذبحها لم يصرح 
إلى قابل» كما صرح بذلك فى شرح الروض فى المعيئة ابتداء إذا ضلت ووحدها بعد الوقست كما 
نقلناه فى المامش والظاهر أنهما سواد فى ذلك. 

قوله: (وأجيب عنه إخ) هذا الحواب يفيد عدم bi pth‏ النية فى المعين بالنذر ابتداء وعما فى 
الذمة» فراججع حاشية أسفل الورقة السابقة. 


1۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى التعيين بالئذر وما مر فى التعيين بالجعل. 

(لكن على «ذا) أى: الأجنبى (أرش ذيح) وإن ضاق وقت الضحية لأن إراقة الدم 
قربة مقصودة وقد فوتها (وكتلك جعلا) من زيادة النظم أى: وجعل الأرش كالضحية 
فيشترى به المالك BLE‏ إن أمكن Wy‏ فشقصا كما سيأتى › فإن لم يمكن تصدق به على 
الأصح. 

(وأن يفرق) أى: الأجنبى (لحمها) وتعذر استرداده (أو أكله» أو يتلفنه يضمن) 
لتفويته لها (القيمة) أى: قيمتها عند ذبحها لا لأكثر من قيمتها وقيمة اللحم ولا 
الأرش وقيمة اللحم (له ) أى: للمالك وقوله: أو يتلفنه يغنى عما قبله. 


ووو مم ووو 


قوله: (فى التعيين بالدذر) أى: ابتداء» أو عما فى الذمة كما فى الشرح فلا يحتاج ذلك 
لنية 


قوله: (وما مر فى التعيين بالحعل) والفرق أن الجعل حرى الخلاف فى أصل اللزوم به 
فانحط عن النذر واحتاج لتقويته بالنية عند الذبح. انتهى. حجر ووم.ر». قال «م.ر»: ولو 
اقتزنت النية بالبعل كفت عنها عند الذبح كما اكتفى باقترانها بإفراز أو تعيين ما يضحى 
به فى مندوبة وواحبة معينة عن نذر فى ذمته قياسا على الاكتفاء بها عند الإفراز فى الزكاة 
ober s‏ وقبل cel‏ انتهى . 


قوله: (أرش ذبح) وهو ما نقص من القيمة بالذيح. 

قوله: (أى قيمتها Le‏ ذبحها) ظاهره اعتبار القيمة وقت الذبح وإن كان وضع يده عليها تعديا 
قبله وكانت قيمتها قبله أكثرء وكذا يقال فى مسألة ذبح شاة الغير الآنية وأكلهاء وقد يه ْ 
تقدم وضع يده تعديا على الذبح فهو غاصب والغاصب يلزمه أقصى القيم من وضع يده إلى التلف 
بل وأحرة المثل. 


ثوله: (وقد يقال إذا تقدم وضع يده CE!‏ عبارة «م.ر» فى حواشى السروض: لو أتلفها غاصب أو 
مشر من الناذر لزمه يمتها أكثر ما كانت من وقت القبض إلى وثت التلف. انتهى. فكلام الشارح فيما 
إذا ذجها بدون غصب. 
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(كذبح شاة غيره) التى ليست ضحية (وأكله) لحمها فإنه يضمن قيمتها 
sis‏ ذبحها وخر بقوله أو لا فى وقتها ما لو ذبحها قبل وقتها فإنه لا يكون 
ضحية oly‏ لزمه الأرش أيضا وأما اللحم فيشبه أن يجىء فيه خلاف مما إذا ذبح 
يوم النحر» وقلنا لا يقع ضحية ذبع يوم النحر وفيه وجهان أحدهما: أنه ينفك 
مح es el‏ : أنه مستحق لجهة الضحية. ذكره 

فى الروضة وأصلها (و) إن أتلف (UL)‏ ما عينه للضحية ضمن (الأكثر أى 
من مثله). 

(وقيمة المتلف) يوم إتلافه لأنه التزم الذبح وتفرقة اللحم وقد فوتهما وأقام الناظم 
الظاهر مقام الضمر فى قوله : المتلف (وليستخلص «به) أى: وليشتر بما ذكر من 
القيمة اللازمة له أو للأجنبى فيما مر (نظيره) أى: مثل المتلف فأكثر جنسا ونوعا 
وسنا ويضحى ody‏ ثم إن اشتراه يعين القيمة» أو فى الذمة لكن Lay‏ الضحية صار 


قوله: (وإن أتلف (BS‏ أى : أو ضل بتقصير وأيس من تحصيله. APD‏ 

قوله: : (ضمن الأكثر ) لأنه التزام الذبح وتفرقة اللحم وقد فوتهماء وبهذا فارق إتلاف 
الأحنبى. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (يعين القيمة) أى: يعين النقد الذى عينه عن القيمة؛ إلا فالقيمة فى ذمته ليست 
منحصرة فى شىء بعينه. انتهى . وع.ش, على «م.ر». 

قوله: (ذكره فى الروضة وأصلها) رجح فى شرح الروض الثانى فقال: إنه الظاهر. 

قوله: روإن أتلف امالك إل ) عبارة الروض وشرحه: وإن أتلفها المضحى لزمه ASM‏ من 

قوله: (ثم إن اث شازاه بعين القيمة LY‏ وفارق الموقرف إذا قتل واشترى بقيمة مثله فإنه لابد من 
ee e‏ و eae‏ 
a1‏ 4 ان فلم م إل ايض إن سعلها كلك إلا حيث م توحد قرية plot‏ ذلك 


كوله: : (أى من قيمة مفلهم لو كان عنده مثله فالظاهر AGS anf‏ يقتضيه كلامهم من تعين 
بالشراء بالقيمة. انتهى . حجر ورم.ر) 5 be‏ فقول المصنط : من alte‏ أولى. تأفل. 


Ys‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ضحية بنفس الشراء Wy‏ فليجعله بعد الشراء ضحية (مهما ينقص) ما أخذ من 
الأجنبى عن قيمة المثل, . 

(أو زاد) عليها ما يؤخذ منه أو من المالك (مع فقدان ذات الكرم) أى: كريمة 
تشترى بالمأخوذ الزائد (فالشقص) من مثل المتلف يشتريه امالك فى الأولى باللأخوذ وفى 


aes‏ دوه فوج وو عق وهاه ا عه معيو ع واه نوع امع واوا وو وق وه دواع هلو ووو 1م و عه و ددن 


من الشراء بالعين أو النية» فاندفع قول الشارح - يعنى الجوحرى-: ينبغى أن يتساوى الوقف 
والأضحية» وفارق الرهن حيث حكموا على بدله بأنه رهن فى ذمة SLA‏ بقوة تعلقه لتمحضه 
قوله: (من (eee‏ بخلاف المالك إذ لا deg‏ منه دون المكل كما علم نما تقدم. 


قوله: (ذات الكرم) أى: فى صورة الزيادةء وقوله: يشترى صفة كرعة. 

قوله: (فبالشقص ) حراب مهما أى: إذا لم يمد دون fall‏ كما سيأتى» وعبارة الروض 
وشرحه: رإن أتلفها أحنبى ضمنها بالقيم فيأحذها منه المضحى ويشترى بها مثلها جنسا ونوعا 
وسنا ويضحى به» ثم إن لم يجد بها مثلها اشترى دونها فإن كانت التلفة ثنية من الضأن مشلا 
فنقصت القيمة عن ثمنها أذ عنها جذعة من الضأن» ثم إن نقصت القيمة عن من الجذعة اشارى 
بها ثنية معز» ثم إن نقصت القيمة عن ثنية معز اشترى دون سن الأضحية» أى: دون الجذعة OY‏ 
فيه إراقة دم كامل» ثم إن نقصت القيمة عن دون الحذعة اشترى بها سهما من ضحية صالحة 
للشركة من بعير أو بقرة لا شاة OF‏ فيه شركة فى إراقة دم؛ ثم إن نقصت عن شراء سهم من 
ذلك اشترى LA‏ لأنه مقصود ol Ay reel‏ لحم النعم. وظاهر كلامهم أنه لا يتعين لحم جنس 
المنذورة ثم إن لم يجد Let‏ ينصدق بالدراهم للضرورةء وإن أتلفها المضحى لزمه الأكثر من قيمتها 
يوم الإتلاف ومن قيمة مثلها يوم النحرء Of‏ زادت القيمة عن of‏ مثل المتلفة اشترى كرعة أو مشلا 
للمتلفة وأحذ بالزائد أحرى إن وفى بهاء وإن لم يف بها ترتب الحكم على ما سبق فيما إذا أتلفها ' 
أجنبى » واستحب الشافعى والأصحاب كما اقتضاه كلام الرويانى أن يتصدق بالزائد الذى لا يفى 
بأحرى وألا يأكل منه شيئا وفى معناه البدل الذى يذبحه أى: بدل الزائدء Lily‏ لم يجب التصدق 


قوله: (ثم إن لم يجد لما إخ)الأصح كمافى ابجموع jer‏ كل من التصدق باللحم والتصدق 
بالدراهم. انتهى. «م.ر» فى حاشية شرح الروض» وعبارة شرح النهاج لرم.ر» OB‏ لم يمكن شراء شقص 
اشترى به لحم أو تصدق به دراهم. انتهى. 


باب الأضحية ۲١‏ 


بذلك كالأصل لأنه مع أنه ملكه قد أتى ببدل الواحب كاملا. انتهى. بإسقاط التعاليل ونحوها ما 
لم يتعلق الغرض بنقله وفيه أمور: الأول: أن قوله: ثم سهما وهو كعنى قول المصئف: فالشقص» 
قال شيخنا الشهاب: كان مراده أى الروض: الشقص غير Al‏ وإلا فكيف تقدم الشاة الى لا 
تحرئ أى: المذكورة بقوله: ثم دون سن الأضحية على الشقص المجرئ أى: المذكور بقوله: ثم 
سهما. انتهى. قلت: وقد يبقى الكلام على co pal‏ ويوجه تقديم الشاة بأن فيها إراقة دم كامل» 
ثم رأيت الشهاب ابن حجر قال فى شرح الإرشاد ما نصه: وقد يستشكل تأخر هذا أى: شراء 
السهم Lee‏ قبله أى: شراء دون الجذعة مع إجزائه دونه ويجاب ob‏ مصلحة إراقة الدم أرجح من 
مراعاة الإحزاء OY‏ هذا متمم لا مقصود بالذات» فاندفع قول الشارح يعنى الحوحرى أن BUI‏ 
أولى. انتهى. وكان وجه كونه متمما أن الأحنبى ذبح الأصل وفرقه كما هو فرض كلام الإرشاد 
ثم رأيت فى الروضة كأصلها ما يقتضى تصوير الشقص بغير اجزئ حيث قالا فى الترتيب الذى 
نقلاه عن صاحب الحاوى واستحسناه ما نصه: وإن أمكن دون الجذعة شراء سهم فى ضحية تعين 
الأرل لأن التضحية لا تحصل بواحد منهما وفى الأول إرافة دم كامل. انتهى. فتأمل تعليله فإنه 
مصرح بذلك فليحررء والثانى: أن قوله: ثم لحما كقول الشيخين فى الترتيب الذى نقلاه عن 
صاحب الحاوى: وإن أمكن شراء سهم وشراء لحم تعين الأول وإن لم يمككن إلا شراء اللحم 
وتغرقة الدراهم تعين الأول. انتهى. يقتضى ترجيح الوحه الثانى فى قول الشرح: OB‏ لم يمكنه شراء 
شقص إل» لكن ظاهر ذلك أنه لا فرق فى تقديم اللحم بين مسألة نقص القيمة وزيادتها لكن 
الشهاب فى شرح الإرشاد فرق بينهما حيث مشى فى مسألة النقص على تقديم شراء اللحم 
جازما به» وقال فى مسألة الزيادة: تصدق بالدراهم على الأوحه للضرورة رقيل: يشترى به اللحم 
ويتصدق به» ويفرق بينه وبين ما قبله من وحوب تقديم شراء اللحم بأن إراقة الدم حاصلة هنا 
بخلافه ثم فإنها ليست حاصلة فأنيط SH‏ يما (KH‏ بعضها حيث أمكن. اتتهى. فليراجع» 
والنالث: أنه أفاد أنه إذا لم يجد ot‏ تصدق بالدراهم وذلك غير عدم إمكان شرائه لقلة المأحوذ أر 
الزائد فيزاد ذلك على ما ذكره الشارح وانظر ضابط عدم الوجدان فإنه قد يفقده فى الحال مع 


نوله: (وكأن وجه كونه متمما (Pf‏ فيه أنه لا يطرد فى جميع الصور. 
كوله: (إنه إذا لم جد Led‏ إل ) قد عرفت أن الأصح أنه غير بينهما. 
توله: (وانظر ضابط إلخ ) أى: على المرحوح. 


۲۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الثانية بالزائد. فإن لم يمكنه شراء شقص لقلة المأخوذ أو الزائد فقيل يتصدق به كما 
فى جبران الزكاة» وقيل يشترى به لحما ويتصدق بهء Lol‏ إذا وجد كريمة فيشتريها 
فإن فضل deo‏ شىء اشترى به شقصا معهاء ثم محل شرائه الشقص إذا لم يجد دون 
المثل فإن وجده تعين شراؤه. قال الأذرعى: وفى تمكينه من شرائه بدل العين إذا أتلفها 
أو باعها تعديا وقفة لأنها خرجت عن ملكه وصارت بيده أمانة فلا بعد أن يقال: إذا 
خان بإتلاف أو بيع يأخذ الحاكم القيمة منه ويشترى بدلها (والأفضل) للتضحية 
(سبع غنم) لأن لحمها أطيب pally‏ امراق بذبحها أكثر والقربة تزيد بحسبه. 


sevens 
POORER CO HEME OHO EHO H CEH R EE EETH EE EHEEEODEPHHHDECOD EHH OES ESHSOOEH HOO HEHE HOOU TRH EO EH HME DE فوم ووو فم‎ OED 


قوله: (قال الأذرعى (ES‏ رده وم.ر» فقال: الأوحه تمكينه من الشراء وإن كان قد 
حان بإتلاف ونحوه لإثبات الشارع له ولاية الذبح والتفرقة المستدعية لبقاء ولايته على 
البدل أيضاء والعدالة هنا غير مشازطة حتى تنتقل الولاية للحاكم بخلافه فى نحو وصى 
حان. انتهى. 


إمكانه فى المستقبل وهو متفاوت قربا وبعداء والرابع: أنه أفاد أن الزائد فى مسألة الزيادة لا يجب 
التصدق به وهل يجرى نظيره فى مسألة الأحنبى Ob‏ رخص المفل عند الشراء ففضل من القيمة 
المأحوذة منه شىء والخائس: أنه أفاد فيما إذا زادت القيمة أنه يتخير بين شراء LES‏ وبين شراء 
الئل وأحذ أخرى بالزيادةء حلاف المفهوم من قول المصنف: مع فقدان ذات الكرم والله أعلم 
س۰۸۳۰ 

قرله: (فقيل يتصدق) هو المعتمد وقوله: كما فى حبران FE]‏ أى: كحالتى الزيادة والنقص. 
ore)‏ 

قوله: (والأفضل سبع غتم) والسبع من الضأن أفضل منها من المعر كما فى الإرشاد» بل ينبغى 
أن سبعا أكثرها من الضأن أفضل من سبع أكثرها من المعزء لكن لو كان الثانى أسمن فمحل نظر. 


وله: (لا يجب التصدق به ) أى: مع وحوب الترتيب السابق فيه. 


باب الأضحية vy‏ 

(فواحد من إبل فمن بقر) فمن ضأن فمن معز فشرك من بدنة فمن بقرة اعتبارا 
بكثرة اللحم غالباء وفى الصحيحين فى الرواح إلى الجمعة تقديم البدنة ثم البقرة ثم 
الكبش (والكمل) للتضحية كما فى شرحى المهذب ومسلم: (الأبيسض) ثم الأصفر ثم 
الأغفر الذى لا يصفو بياضه ثم الأبلق ثم الأسود» قيل للتعبد وقيل لحسن المنظر وقيل 
لطيب اللحم» وروى أحمد والحاكم خبر: ,لدم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين» 
وجعل الاوردى قبل الأبلق الأحمر والأكمل من كل منها (الأسمين) حتى أن واحدة 
سمينة أفضل من ثنتين بثمنها ليستا سمينتين OF‏ لحم السمين أطيب وأكثر. قال 
الشافعى: واستكثار القيمة فى الأضحية أولى من العدد بخلاف العتق. فلو تعارض 
أسود سمين وأبيض هزيل فالظاهر تقديم الأسود والأكمل (الذكر) لأن لحمه أطيب مسن 
لحم الأنثى إلا أن تكون الأنثى لم تلد فهى أفضل» وعليها حملوا قول الشافعى: الأ 
أحب إلى فإن كانت الأنثى حاملا لم تجز لأن الحمل يهزلها. كذا تله الشووى فى 
مجموعه عن الأصحاب» وقال ابن الرفعة: المشهور أنها تجزئ. 

قوله: (المشهور لخ ) الذى اعتمده Let‏ حلافه ومثله حجر» ولا ينافيه قوهم: يجوز له 
أكل ولد الأضحية على ما لو حملت به بعد النذر ووضعته قبل الذبح» قال وع.ش»: بل 
ينبغى أنه لو نذر التضحية بها حاملا ثم حملت أنها ted‏ لما تقدم Lgl‏ إن تعيبست فضحية 
ولا شىء عليه. انتهى. 


قوله: (اعتبارا بكثرة اللحم) هل يشمل غير ضأن. 


قوله: (من ثنتين إل ) كذا عبر العراقى» وقال الشارح فى حاشية عبارة الروضة وأصلها: من 
ost‏ دونها وسياق كلامهما يقتضى أن المراد منها دونها فى اللحم والشحم وإن كانت أكثر ثمناء 
ريفهم منها أيضا: أنه لو ضحى ead catty‏ وهما فوقها فى الحم والشحم كان أفضلء وظاهر 
كلام الشارح يخالفه ويمكن alm‏ على ما يوافقه. انتهى. قلت: بل ينبغى أن نين مثلها فى الشحم 
واللحم أفضل لمساواة ججموعهما لها فى اللحم والشحم مع زيادة تعدد إراقة الدم فليتأمل (س.م»ء 
وعليها عبارة الروض: والذكر أفضل فإن كثر نزوانه فضلته أنثىلم تلدء قال فى شرحه: وعليها 
حمل بعضهم قول الشافعى Ch‏ 


قوله: bod! oY)‏ يهزفا) أى: من شأنه. 
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(و) الأكمل (ترك ذى تضحية) يعنى مريدها (تقليمه) ظفره (وحلقه) يعنى إزالته 
شعره (فى العشرة المعلومه) وهى: phe‏ ذى الحجة لخبر مسلم: «إذا رأيتم هلال ذى 
الحجة وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره. وفى رواية: «فلا يأخذن 
من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحى» وتكره مخالفة ذلك. ومنع من تحريمه قول 
عائشة فى خبر الصحيحين: «كنت أفتل قلائد هدى النبى $B‏ ثم يقلدها هو بيده ثم 

قوله: (فى العشرة المعلومة) ولو يوم جمعة إذ لا يخلو العشر من يوم جمعة» وقد قال فى 
الحديث وفليمسك حتى يضحي». 

قوله: (قول عائشة إل ) أى: OF‏ المهدىكالمضحى فى كراهة ما ذكر له فى ذلك 
العشر كما فى شرح الإرشاد لحجر» فقاس هنا المضحى على المهدى» وعبارة الخطيب على 
المنهاج: وفى معنى مريد الأضحية من أراد أن يهدى شيئا من النعم إلى البيت بل أولى وبه 
صرح ابن سراقة. انتهى. 


الما مہ میت ما ست er‏ ا ا ا ا ا میت ا کے ات کے سی مس ست سے ای اا ا ا Te eee‏ 


قوله: (ذلك) وقال ابن الرفعة: إل لأن ما حصل بها من نقص اللحم يدجبر بالجنين فهو 
كالنصى» ورد ob‏ اجنين قد لا يبلغ حد الأكل كالمضغة وبأن زيادة اللحم تحبر عيبا بدليل العرحاء 
السمينة. انتهى. وفيه تصريح بامتناع الحامل devas,‏ ولعل العلقة كالمضغة» وبامتناع أكل المضغة 
وسيأتى بيان هذا أوائل باب الأطعمة. 


قوله: (وتكره مخالفة ذلك) ظاهره: وإن طال شعره وظفره» ودحل يوم الجمعة مثلا وقد يقسال: 
أدلة deat!‏ حاصة فلتقدم على ما هنا وفاقا لما ذكره الزركشى من أنه لو أراد التضحية ودحل يوم 
dead‏ وقد طال شعره وظفره استحب إزالته فليتأمل» وعكن أن يقال: بين أدلة deol‏ مع ما هنا 
عموم وحصوص من وجه» وإذا حص عموم كل مخصوص الآخر تعارضا فى مريد الأضحية بالنسبة 
ليوم الحمعة واحتيج يج إلى الترحيح» فليتأمل «س.م». 


الشعر والظفر» وحديث عائشة عام والخاص مقدم كما تقرر فى الأصول» فليتأمل “ee‏ 


فوله: (وقد يقال أدلة الجمعة !لخ ) فى رق.ل» على اللال: أنه يكره ولو فى يوم decd!‏ على المعتمد 
OY‏ الأئل يراعى. انتهى. ولعل هذا هو المرحح المزيل للتعارض. 
كوله: (والخاص مقدم) لعل ذلك فى الصريح وما هنا ختمل» فر اججعه. 


باب الأضحية Yo‏ 


يبعث بها فلا يحرم عليه شىء أحله الله تعالى حتى ينحر الهدى»»؛ cially‏ فيه شمول 
الغفرة لجميع أجزائه وكالظفر والشعر سائر أجزاء البدن كما فى الروضة عن ال مروروذى 
وفى شرح مسلم dic‏ وعن غيره» وظاهر أنه يستثنى منها ما يزال بالختان والفصد 
ونحوهما وأن محل كراهة ذلك إذا لم تدع إليه Lele‏ ولا يختص ذلك بالعشرة ولا 
يعتبر فيه .جميعها كما يوهمهما كلام النظم كأصله بل يستمر إلى التضحية ولو بعد يوم 
النحر وينتهى بها ولو فى أوله. 

(و) الأكمل عند التضحية (الذكر) وهو (مشهور) فى الحاوى وغيره» وهم: اللهم 
هذا منك وإليك فتقبل منى. أى: اللهم هذا عطية منك وتقريب إليك. وفى مسلم أنه 
ve‏ قال عند تضحيته: «بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد) ومن أمة محمد. 
قال الشيخان ولو قال: كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد عبدك ورسولك BE‏ لم 
یکره ولم يسن» واختار الماوردى أنه يكبر قبل التسمية وبعدها ثلاثا لأنها فى أيام 
التكبير ثم يختم بقوله: والله الحمد (وضحى أو حضر) أو للتنويع لا للتخيير أى: 
والأكمل أن يضحى بنفسه إن أمكنه للاتباع. رواه الشيخان ولأنه قربة فسن مباشرتها 
نعم الأولى للمرأة والخنثى أن ينيبا فإن لم يمكنه فليشهد الذبم لقوله 5 لفاطمة : ,قومى 
إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك رواه 


قوله: (نعم الأولى للمرأة إل ) قد يقال: هذا يدل على أن التنويع المذكور فى الذكر فكيف 
يستدل على شقه الثانى بقضية فاطمة رضى الله عنهاء إلا أن يجاب بأن المراد الاستدلال dag Le‏ 


قوله: (فإنه بأول قطرة إل ) قد يدل هذا التعليل على توقف المغفرة على الشهود؛ فليراحع. 


توله: رقد يدل هذا التعليل !لخ ) فيه نظرء وتد يقال: إن المتوئف على الشهود الغفران بأول قطرة لا 
مطلق الغفران فإنه عام لمن حضر ولمن لم يحضر. كما يؤحذ من قول الشارح السابق» والمعنى فيه سول 
المغفرة asad‏ أحزائه نإنه عام, 


۲٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحاكم وقال صحيم الإسناد (و) الأكمل (أكل لقمة) أو لقم من تطوعه تبركا قال 
تعالى : #فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير» [الحج [VA‏ وكان HE‏ يأكل من كبد 
أضحيته. رواه البيهقى فى سننه (و) أكله (من فرض) أى: واجب (حظر) أى: منعه 
الشرع كما نص عليه إلخ فى الأم» وصححه النووى فى مجموعه كما فى الكفارة سواء 
وجب بالتزام كالواجب بالنذر أم.بغيره كدم القران والتمتع » فلو أكل منه شيئا غرم 
قيمة اللحم كما لو أتلفه غيره. 

(ثم) بعد أكله ما مر من تطوعه (تصدق بباق أفضل) مماعداه الصادق بصور منها ما 
ذكره بقوله : (و) التصدق (بسوى الثلث) أى: بالثلثين (الكمال يحصل) كذا عبر به 
جماعة وعبر آخرون Ob‏ يأكل الثلث ويهدى الثلث للأغنياء ويتصدق بالثلث. قال 


لم111 ا ا ا ااا ا لل ل لل ل ال ا اا0ةا1اال ا ا اااي 


قرله: (والأكمل IST‏ لقمة إل ) قال فى شرح الروض: وظاهر أن محل ذلك إذا ضحى عن 
نفسه» فلو ضحى عن غيره بإذنه كميت أوصى بذلك فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها 
وبه صرح القفال فى الميت» ob alley‏ الأضحية وقعت عنه فلا يحل الأكل منها إلا بإذنه وقد تعذر 
فيجب التصدق به عنه. انتهى. وبقى ما لو ضحى الولى عن محجوره من مال نفسه- أعنى نفس 
الولى- فهل له أو لغيره من الأغنياء الأكل منها. 

قوله: aby‏ قيمة اللحم) قال فى شرح الروض: وهذا sly‏ على أن اللحم متقوم وإلا فيبجب 
شراء اللحم كما مر نظيره. انتهى. وكتب أيضا قال فى الروض: فإن أكل ما ذبح عن التمتع ونحوه 
جميعه لزمه دم. قال فى شرحه: GY‏ لما أكله تبين أن إراقة الدم لأحله» وبه فارق ما مر من أنه لو 
مع سلامته من إيهام تقيد الحكم بدم النسك. انتهى. 

قوله: (الكمال يخصل) أى: جنس الكمال كما هو ظاهر أحذا من قوله: أفضل مما عداه. 


كوله: (فليس له ) أى: ولو نقير الاتحاد القابض والمقبض. انتهى. حجر. 

ثوله: (فهل له ]2 الظاهر Lats‏ على ما als‏ المنع. 

قوله: (على أن اللحم متقوم) أى: والأصح أنه مثلئ) وفى حاشية شرح الروض np.‏ إن جلة ot‏ 
ايوان أجزاء مختلفة لا تنضبط نيكون مثقوما والمكلئهو -المنضبط» كما لو أتلف رطلا من لحم اللهر 
خاصة فيجب مثله. انتهى. وما هنا من الثانى. 


باب الأضحية 


۷ 


الشيخان: ويشبه ألا يكون اختلافا فى الحقيقة لكن من اقتصر علسى التصدق بالثلثين 
ذكر الأفضل أو توسع فعد الهدية صدقة؛ قالا: والمفهوم من كلام الأصحاب أن الهدية 
لا تغنى عن التصدق بشىء إذا أوجبناه وأنها لا تحسب من القدر الذى يستحب 
التصدق به. ودليل جعل الأضحية ثلاثة أقسام القياس على هدى التطوع الوارد فيه 
قوله تعالى: ٠‏ فكلسوا منها وأطعموا القانع» الح [YA‏ أى: السائل والعتر أى: 
التعرض للسؤال يقال: قنع يقنع قنوعا بفتم عين الاضى والمضارع إذا سأل» وقنع 
يقنع dels‏ بكسر عين الماضى وفتم عين الضارع إذا رضى boy‏ رزقه الله. قال الشاعر: 
العيد حير إن قتع والحسر عب سد إن قنع 
فاقئع ولا تقلع فما شىء يشين سوى الطمسسع 
فرع : إذا أكل البعض وتصدق بالبعض هل يثاب على الجميع أو على ما تصدق به؟. 
colors‏ كالوجهين فيمن نوى صوم التطوع ضحوة هل يثاب على جميع النهار أو على 
بعضه. قال الرافعى: ينبغى أن يحصل له ثواب التضحية بالجميع والتصدق بالبعض» 
وصوبه فى الروضة والمجموع وبه صرح المروروذى. 
(وواجب) على الشحى فى ضحية التطوع (إن 8 أى: أن يملك (الفقيرا) 


قوله: (وصوبه فى الروضة) وظاهر أنه قد يقصد بالأكل ما يقتضى Gl Sl‏ كالاقتداء به عليه 
أفضل الصلاة والسلام. 


قوله: ( وواجب أن ملك الفقير !لخ ) قال فى الروض: ونقلها عن بلدها كنقل الزكاة. انتهى. 
وهر المعتمد وإن نازع الأسنوى cad‏ فالمراد بالفقير: فقير بلدها وينبغى أن يعلم أن المراد ببلدها بلد 
lyst‏ وقد طن بعض الطلبة أن شرط إجزاء الأضحية ذبحها ببلد. المضححى حتى يمتنع على سن أراد 
الأضحية أن ي وكل من يذبح عنه ببلد آخحر والظاهر أن هذا وهم» بل لا يتعين أن يكون الذبح ببلد 
المضحى بل أى مكان ذبح فيه بنفسه أو نائبه من بلده أو بلد أحرى أو بادية أجزأء وامتنع نقله عن 
فقراء ذلك المكان أو فقراء أقرب مكان إليه إن لم يكن به فقراء. فليتأمل. 


ثوله: (ونقلها عن بلدها إلخ ) أى: نقل القدر الواحب التصدق به «ع.ش» على «م٠ر).‏ 
توله: (وينبغى أن بعلم إل ) نص عليه. 


YA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
السلم الشامل للمسكين ولو واحدا حرا أو مكاتبا شيئا (من لحمها نيا لو) جزءا 
(يسيرا) فيحرم عليه أكل جميعها لقوله تعالى: إوأطعموا البائس الفقير» [الحج [VA‏ 
ولأن المقصود إرفاق المسكين ولا يحصل ذلك بمجرد إراقة الدم بل يملكه اللحم نيا 
ليتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره كما فى الكفارات فلا يكفى جعله طعاما ودعاء 
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قوله: (المسلم) قال الطبرى: أصح الوحهين أنه لا يجوز التصدق من الأضحية على 
فقراء أهل الذمة. نقله «م.ر» فى حواشىشرح الروض وأشار إلى تصحيحه. 

قوله: (ولو يسيرا) أى: غير تافه حدا فلا يكفى فيما يظهر. انتهى. «م.ر, أى: فلابد أن 
يكون له وقع كرطل. «(ع.ش»» ونقل «م.ر» فى حواشى شرح الروض التقيبد بغير التافه 

تنبيه: إذا ملك فقراء البلد القدر اججزئ ثم أراد أن يتصدق بزيادة عليه على فقراء بلد آخر مغلا 
فهل عتنع ذلك لأنه نقل أو لا لسقوط الواحب ,هما فعل أولا فلا حرج عليه بعد ذلك» فيه نظر. 

قوله: (الفقير المسلم) ولا يصرف منها شىء لكافر على النص» ولا لقن إلا المبعض فى نوبته 
ومكاتب» أى: كتابة صحيحة فيما يظهر. حجر. 
ما يأتى فى الحاشية السفلى عن المجموع ما لم يكن مقيدا بفقراء أهل الذمة بل شمل سائر الكفار. 

قوله: (حرا) أخرج المبعض وهو شامل لذى المهايأة فى نوبعه» لكن ينبغى حواز إعطائه فى 
نوبته وكتب أيضا: ولا يصرف منها شىء لكافر على النص ولا لقن إلا المبعض فى نويته 
ومكاتب أى: كتابة صحيحة فيما يظهر. حجر. 

قوله: (أى جرءا يسيرا) قال فى الروض: Leb,‏ به أى: بثمنه شقصاء أى: مما زئ إن op Sed‏ 
وإلا فلحما. انتهى. وبين فى شرحه أن ترحيح ذلك من زيادته وأنه صحح فى المجموع أنه يكفى 
صرفه أى: gol‏ إلى اللحمء وأن الأوفق .ما استحسناه فيما تقدم ما فى الروض ثم قال فى الروض 
وشرحه: وله تأحیره أى: كل من الذبح وتفرقة اللحم عن الوقت OY‏ الشقص واللحم ليسا 
بأضحية لا الأكل منه أى: من كل منهما فلا يجوز لأنه بدل الواحب. التهى. 


قوله: (فيه نظر) تقدم عن « ع.ش» الجحواز فى غير الواحب. 


باب الأضحية v4‏ 
الفقير إليه لأن حقه فى تملكه لا فى أكله ولا تمليكه له مطبوخا ولا تمليكه غير اللحم 
من جلد وكرش وكبد وطحال وعظم ونحوها» وشبه الطبوح هنا بالخبز قى الفطرة. 

(لا الفرع) أى: يجب التمليك من لحم ضحية التطوع لا من لحم ولدها بل يجوز 
أكل جميعه كاللبن ولأن الأم أصل والولد تابع ولا يكفى التملييك من لحمهء أما ولد 
الواجب فکأمه وإن ماتت حتى يجب التصدق بجميعه كما جزم به البارزى تبعا 
لصاحب التعليقة» وجرى عليه الأذرعى قال وهو قضية كلام الجمهور وتقله العمرانى 
وغيره عن العراقيين» ونقله الرافعى عن الغزالى أن له أكل جميعه كاللبن» وجزم به فى 
النهاج تبعا للمحرر (بل بأكل (JS‏ أى: بأكله كل ما ضحى به تطوعا (ضمن) أنت 
(ما قتلته) أى: جزا يسيرا لأنه الذى يجب التصدق به (وجاز إطعام الغنى) المسلم 
من التطوع كالضيف. 

aly)‏ يملك) شيئا منه ليتصرف فيه بالبيع ونحوه بل بالأكل» فالمراد من جواز 
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قوله: (وجزم به فى المنهاج) معتمد. 
قوله: (ونحوه AIT‏ بشواب والإحارة. 


قوله: (الغنى المسلم) نقل فى شرح المهذب حلافا فى جواز إطعام فقراء الذميين من الأضحية 
ثم قال: ولم أر لأصحابنا كلاماء ومقتضى . المذهب أنه يجوز إطعامهم من ضحية التطوع دون 
الراجبة. انتهى. وهذا يخالف تقييد الشارح بالمسلم» وهل يتقيد ما قاله بفقراء الذميين أو يجوز عليه 
إطعام الكفار مطلقا ولو أغنياء وغير ذميين فيه نظر» وقضية coll‏ أنه لا فرق بين الذميين رغيرهم. 

قوله: (بل بالأكل) أى: بأكل نفسه أو عياله كما هو ظاهر» وأن لم يجر نظير ذلك فى الضيف 
لأن قرينة الإهداء أقوى فى الدلالة على ذلك من قرينة الضيافة؛ وهل له الإهداء كالأكل أو لا 
als‏ الأقرب أحذا مما يأتى الثانى. حجر وكتب أيضا قوله: بالأكل والتصدق والضيافة لغنى أو 
فقير مسلم. حجر AW‏ 
و ا المت تس و و قيلي 

توله: (يخالف تقييد الشارح بالمسلم) تقييده هو المذهب المنصوص فى البويطى كما فى حاشية «مءر» 
لشرح الروض. 


Ys‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الإهداء إليه ade‏ تمليكه إياه ليتصرف فيه بالأكل لا بالبيع ونحوه» وأفهم كلامه أنه 
التصرفات » ولا يجوز بيع شىء من الأضحية ولو كانت تطوعا سواء اللحم والشحم 
والجلد والقرن والصوف وغيرهاء وليس له جعل الجلد أو غيره أجرة للجزار بل يتصدق 
به أو يتخذ منه ما ينتفع به؛ ولا يجوز لولى المحجور أن يضحى عنه من ماله ويجوز 
من مال نفسه (وكهى حقيقه ٠‏ مذ جا إلى بلوغه العقيقه) أى: والعقيقة كالأضحية فى 
الحقيقة فى سنيتها وجئسها وسئها وسلامتها والأفضل منها والأكل والتصسدق والإهداء 
وقدر المأكول منها وامتناع بيعها وتعينها إذا عينت النية وغير ذلك. لكن لا يجب 

قوله: (والإهداء) لكن إذا أهدى منها شىء وللغنى ملكه. بخلافه فى الأضحية كما مر 
لأن الأضحية ضيافة عامة من الله تعالى للمؤمنين بخلاف العقيقة. انتهى. «م.ره فى حاشية 
شرح الروض» وشرح المنهاج. 

قوله: (تمليكه إياه) لو مات الغنى المهدى إليه هل يطلق ملك الوارث. 

قرله: (لا بالبيع ونحوه) مقابلة ذلك بالأكل تقتضى قصر الجواز على الأكل وامتناع جميع 
ماعداه» وقضية ذلك امتناع تمليكه الحلد للجلوس عليه وفيه نظر بل يتجه الحوازء فليراحع. 

قوله: (وغيرها) شامل لبقية عظامها. 

قوله: (أجرة) قال فى شرح الروض: وخحرج بأحرة إعطاه منه لفقره وإطعامه منه إن كان غنيا 
فجائزان. انتهى. 

قوله: (ويجوز من مال نفسه) هل له حينعذ أو لغيره من الأغنياء الأكل منها. 


قوله: (وكهى حقيقة إل ) قضيته امتناع نقلها عن بلد ذبحها كما تقرر فى الأضحية. 


قوله: (هل يطلق ملك الوارث) فى وق.ل» على JOU‏ أن الوارث كالمورث كتنع عليه التصرف بغير 
الأكل. 

قوله: (جميع ماعداه) فيه أنه حصص بنحو البيع كالإحارة أو اهبة بثواب. تأمل. 

قوله: fay‏ له dey‏ أولغيره !خ) تقدم ما فيه. 


باب الأضحية ۳١‏ 
التمليك من لحمها نيا كما سيأتى» ويندب أن يعطى رجليها للقابلة. ووقتها من مذ 
جاء الولد أى: من حين ولادته إلى بلوغه فلا تجزئ قبلهاء وتأخيرها عن بلوغه يسقط 
حكمها عن العاق عنه وهو مخير فى العق عن نفسهء والعاق عئه من تلزمه نفقته بتقدير 
عسرهء وعقه BE‏ عن الحسن والحسين مؤول بأنه أمر أباهما به أو أعطاه ما عق به 
عنهماء أو أن أبويهما LIS‏ معسرين فيكونان فى نفقة جدهما ولا يعق العاق عنه من 
ماله. قال الرافعى: فإن كان معسرا عند الولادة» وأيسر فى السبعة خوطب بها أو بعد 
مدة النفاس فلا أو بينهما فاحتمالان لبقاء أثر الولادة». ومقتضى كلام الأنوار ترجيح 
مخاطبته بها. وهى لغة: الشعر الذى على رأس الولد حين ولادته وشرعا: ما يذبح 
عند حلق شعره لأن مذبحه يعق أى: يشق ويقطع» ولأن الشعر يحلق إذ ذاك» والأصل 
فيها أخبار كخبر: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى, 
وكخبر ,أنه BE‏ أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق » رواهما الترمذى 
وقال: فى الأول: حسن صحيح» وفى الثائى حسن والمعنى فيه إظهار البشر والنعمة 


قوله: (وأيسر) أى: يسار الفطرة فيما يظهر. انتهى. «م.ر». 

قوله: (وهو مخير) عبارة الروض: Ob‏ بلغ فحسن أن يعق عن نفسه. 

قوله: (ومقتضى كلام الأنوار (EL‏ وحزم بذلك فى شرح النهج فقال: ويعتبر يساره قبل مضى 
مده النفاس. انتهئ . 

قوله: (وشرعا ما يذبح عند حلق شعره) الظاهر أنه غير حامع OY‏ الظاهر أن من العقيقة شرعا 
ما يذبح قبل حلق الشعر أو بعده أو حيث لا يكون هناك حلق شعر مطلقاء فإن الذبح عند حلق 
الشعر إنما هو على سبيل الاستحباب ol‏ يكونا فى يوم السابع» فليتأمل سج)۰ 

قوله: (ويحلق رأسه) أى: شعره الذى هو حين الولادة يسمى العقيقة لغة. 

قوله: (ووضع الأذى عنه ) لعل المراد به حلق الشعر, ثم رأيت قوله الآتى: لخبرى الترمذى 


ry‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ونشر السب » ومنع من وجوبها خبر أبى داود: Col)‏ أحب أن ينسك عن ولده 
فليفعل» ومعنى مرتهن بعقيقته قيل لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه قال الخطابى: 
وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل أنه إذا لم يعق عنه لم يشفع فى 
والدته يوم القيامة» ونقله الحليمى عن جماعة متقدمة على أحمد. 

(وتلك) أى: العقيقة أى: فعلها (فى) يوم (سابعه) من ولادته أحب منه غيره 
للخبر السابق» فيدخل يوم ولادته فى الحساب فلو مات قبل سابعه أو بعده ولم aid‏ 
سن فعلها بعد موته. ذكره فى المجموع وقال فى الكفاية : مذهبئا أنه لا يسن » ويسسن 
ذبحها فى صدر النهار عند طلوع الشمس» وأن يقول عند ذبحها: بسم الله والله أكبر 
اللهم لك وإليك اللهم عقيقة فلان. ومقتضى كلامهم والأخبار أنه لا يكره تسميتها 
عقيقة. لکن روى أبو داود كراهتها وقال: لا أحسب العقوق» ويوافقه قول ابن أبى 
الدم:قال أصحابنا: يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة»› و يكره تسميتها عقيقة كما 
يكره تسمية العشاء عتمة. (والتسميه) للولد ولو سقطا أو ميتا (إذ ذاك) أى:فى سابعه 
أحب منها فى غيره لما مر. قال فى الروضة كأصلها و المجموع :و لا بأس بها 
قبله »وذكر فى الأذكار أن السنة تسميته يوم السابع أو يوم الولادة»أما فى السابع 
فلأخبار صحيحة ذكر هو منها الخبرين السابقين» وأما فى يوم الولادة فلأخبار 
صحيحة ذكر أيضا أكثرها منها خبر الصحيحين عن أنس: .ولد لأبى طلحة غلام فأتيت 
به النبى- صلى الله عليه و سلم- فحنكهءو سماه عبد الله ومنها خبر مسلم عن أنس 
أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «ولد لى‌الليلة غلام فسميته باسم أبى 
إبراهيم 307 وحملها البخارى على من لم يرد العق»و ما قبلها على من أراده. قال 
شيخنا شيخ الإسلام أبن حجر: وهو جمع لطيف لم أره لغيره؛و تسميته (باسم حسن) 
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حوز فيه صيغة اسم الفاعل. 


قوله: (لكن روى أبو داود إلخ ) وكره الشافعى تسميتها عقيقة. حجر. 


باب الأضحية vy‏ 


كعبد call‏ وعبد الرحمن أحب لخبر أبى داود بإسئاد جيد aS),‏ تدعون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم» وروى مسلم خبر «أحب الأسماء إلى الله 
. تعالى: عبد الله وعبد الرحمن » زاد أبوداود , وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها حرب 
ومرة. وتكره باسم قبيح وما يتطير بنفيه كنافع ويسار وأفلح ونجيح وبركة للنهى عنه 
فى مسلم. قال فى المجموع: وبست الناس أو العلماء ونحوه أشد كراهة وقد منعه 
العلماء بملك الأملاك وشاهان cold‏ ويسن تغيير الاسم القبيح. (والتهنيه) للوالد بالولد 
أحب بمعنى محبوبة بأن يقول: بارك الله لك فى الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ 
أشده ورزقت بره» ويسن أن يرد على المهنئ فيقول: بارك الله لك وبارك عليك أو 
جزاك الله خيرا أو رزقك الله مثله أو أجزل الله ثوابك ونحو ذلك» وذكر سن التسمية 
purl‏ حسن والتهنثة من زيادة النظم. ٠‏ 
(وحلق شعر) رأس (الطفل) فى سابعه أحب منه فى غيره لخبرى الترمذى 
السابقين سواء كان ذكرا أم أنثى أم خنثى» ويستحب أن يكون الحلق بعد الذبح على 
الأصم كما فى الحاج (بالتصدق) أى: مع التصدق (بوزنه) أى: الشعر (من ذهب أو 
ورق) أى: فضة لأن النبى BE‏ أمر فاطمة فقال: «زنى شعر الحسين وتصدقى بوزنه ‏ 
قوله: (حارث) لعله من الحرث وهو إتيان BLL‏ فى مكانه» وهمام كثير الهم بالأشياء 
وكل ذكر متصف بذلك. 
قوله: (وبست الناس) مرادهم سيدتهم» والست لا يعرف إلا فى العدد وعللت الكراهة ٠‏ 
بأنه كذب» ولعله لم يحرم لأنه ليس الغرض الإحبار كذبا بل التسمية .ما لو أحبر به لكان 
ds”‏ 
قوله: (كنافع إلخ ) لعل صالحة ونحوها كذلك OY‏ ذلك يتطير بنفيه» وقد ينظر فى نحو صالح 
لأنه من أسماء الأنبياء» وقد يجاب بأن التسمية بذلك كان قبل النبوة من لم يلا-حظ ١‏ الشرع على أن 
شرعنا قد لا يجرى على ما قبله فى مثل ذلك. 


قوله: (أو ورق) أو: للتنويع دون التخيير» والورق شامل للمضروب من ذلك ولغيره. 


توله: gh‏ للتنويع) لأن الذهب أفضلء قال «م.رم: القاعدة متى بدى بالأغلظ قبل أو كانت للترتيب 
أو بالأسهل فللتخيير. 


Ye‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فضة وأعطى القابلة رجل العقيفة, رواه لحاكم وصححه 6 وقيس بالفضة الذهب وبالذكر 
الأنثى . وعبارة النظم والمنهاج كأصليهما تقتضى أن كلا من الذهب والفضة محصل 
للسنة فقول الروضة: وأصلها ذهبا فإن لم يتيسر فضة بيان لدرجة الأفضلية ولا ريب 
أن الذهب أفضل من الفضة وإن ثبت بالقياس عليها. 

(والشاة للأنثى) وللخنثى على المتجه كما قال الأسنوى أحب من شرك فى بدنة أو 
بقرة فيجرئ سبع إحداهما كما بحثه الرافعى وجزم به النووى فى مجموعه : (وللغلام 
» شاتان) أحب من BLE‏ ومن شرك فى Gay‏ أو بقرة وإن sald‏ بذلك أصل السنئة لما 
oly‏ الترمذى وقال حسن صحیح عن عائشة , أمرئا رسول الله ue‏ أن عق عن الغلام 
بشاتين وعن الجارية بشاة « ويسن تساوى الشاتين (دون الكسر فى العظام)» فليس 
محبوبا تفاؤلا بسلامة أعضاء الولد» فلو كسرها لم يكره (وبعثه تصدقا Lay‏ طبخ» من 
دعوة) أى: وبعثه للفقراء ما طبخ لحما ومرقا على وجه التصدق (أحب) من أن يدعوهم 
إليه » ويسن طبخه بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق الولد» وألا يتصدق به نياء فقوله: أحب 
خبر قوله: وتلك مع ما عطف عليه (واكره لو لطخ). 

قوله: (وإن ثبت بالقياس) قال فى شرح الروض: والخبر محمول على أن الفضة كانت هى 
المتيسرة إذ ذاك. انتهى. 

قوله: ley‏ المتجه كما قال الأسنوى) حالفه غيره كالجوحرى فقال: الأحوط جعله كالذكر 
للفضيلة Jee oY‏ يتحقق الإتيان بهماء بخلاف جعله كالأنشى CY‏ يفوت به الفضيلة إذا كان 
ذكرا. انتهى. هو متجه وأما رد بعضهم له بأنه لا ينجه إلا لو لم يحصل بالشاة أصل السنة فى 
الذكر فالخطاب بالشاة هو امحقق والأحرى مشكوك فيها فلم bs‏ بها فهو غير رد له OY‏ الشاك 
فى طلب الأخرى يناسبه استحباب الاحتياط» فالتفريع فى قوله: فلم يخاطب بها فى غير عله 
فتأمله. 

قوله: (أحب من شرك) ظاهره وإن شارك بستة أسباعها مثلاء وكذا ما يأتى فليراحع. 

قوله: (الأحوط الخ ) نقله «م.ر» فى حواشى شرح الروض عن الجوحرى ثم ثال: وأفتيت به. انتهى. 

توله: (ظاهره وإن شارك لخ ) تقل «م.ر» فى حواشى شرح الروض عن صاحب الوافى: أن 
الأضحية بشاة أفضل من مشاركة حمسة فى بعير» والعقيقة مثل الأضحية فى غالب أحكامها. انتهى. لكن 
فى «ق.ل» على الال فى باب الأضححية أن المشاركة فى بعير مشلا بريادة عن قدر الشاة أفضل على 
المعتمد فيكون ما هنا كذلك. 


باب الأضصحية وم 

(رأس دما) أى: وأكره لطخ رأس الولد بدم العقيقة GY‏ من فعل الجاهلية ولا بأس 
بلطخه بزعفران: أو خلوق لخبر الحاكم وصححه عن بريدة , كنا فى الجاهلية إذا ولد 
لأحدنا غلام ذبم BLE‏ ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبسح شاة ونحلق 
رأسه وئلطخه بزعفران. (قلت ويتلو) بعد ولادته قوله تعالى (إنى «أعيذها الآية عند 
الأذن) أى: فى أذنه» وفى مسند ابن رزين أن النبى ييه قرأ فى أذن مولود سورة 
الإخلاص وظاهر كلامهم أنه يقول أعيذها بك وذريتها» وإن كان الولد ذكرا على سبيل 
التلاوة أو التبرك بلفظ الآية بتأويل إرادة القسمة ويسن أن يؤذن ف ىأذنه اليمنى ويقيم 
فى اليسرى ويحنكه بتمر: فإن لم يكن فبحلو روى الترمذى أن النبى BE‏ أذن فى أذن 
الحسن حين ولدته فاطمة وقال : حسن صحیح ۰ وروی مسلم أنه يو oil‏ بغلام حين 
ولد وتمرات فلا كهن ثم فغر فاه ثم مجه فيه. 


قوله: uly‏ يؤذن الخ ) أى: مستقبل القبلة. 
* &# * 


قوله: (عند الإذث) أى: اليمين فيما يظهر. «ح.ج). 


قوله: (سورة الإخلاص) فتسن أيضا. وس. ج». 
3 #% * 


Converted by Tiff Combine 


باب بيان حل الأطعمة 


وتحريمها قال تعالى Yi}:‏ أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه» 
[الأنعام £0 الآية وقال: «ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» [الأعراف 
prov‏ وقال #يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) [المائدة 4] أى: ما 
تستطيبه النفس وتشتهيه» ولا يجوز أن يراد الحلال لأنهم سألوه عما يحل لهم فكيف 
يقول: أحل لكم الحلال. 

(حل) للإنسان (طعام طاهر) لأنه من الطيبات» بخلاف غير الطعام كزجاج وحجر 
وثوب ومخاط وبصاق. وبخلاف النجس كدقيق عجن بماء نجس وخبزء نعم دود 
الفاكهة والجبن والخل ونحوها يحل أكله Lyre‏ وإن مات فيها لا منفردا والطعام 
الطاهر: (كجلد ما » يؤكل بالدبغ) أى: مع دبغه GU)‏ تقدما) بيائه فى النجاسات 
فيحل أكله بعد غسله لخبر ابن حبان وصححه: دباغ الأديم ذكاته وهذا هو الجديدء 
وصححه الرافعى : والقديم يحرم UST‏ وصححه النووى تبعا للأكثرين لخبر 
الصحيحين ٠‏ إنما حرم من الميتة أكلهاء أما جلد ما لا يؤكل فلا يؤثر الدباغ فى حله 
وإن أثر فى طهارته كما لا تؤثر الذكاة فى حل لحمه. 


وفوف وو فو مم لوو و ووم وا ووو واوا ولا يلاعا 


باب الأطعمة 
قوله: (للإنسان) حرج الملك لأنه لا يأكل والحن لأنه لا يحرى فيهم جميع ما يأتى والبهائم إذ 
لا يتعلق بهم تكليف ولا باعتبار النوع. 


قوله: (كزجاج وحجر وثوب) أى: وتراب وسم كما فى الروضء وظاهر أن المراد: القدر 
المضر من ذلك Oe ns‏ 

قوله: (كجلد ما يؤكل بالدبغ) أى: إذا مات بغير تذكية شرعية» وكتب أيضا: أما جلد 
المذكاة فيحل وإن دبغ» أى: حیث لا ضرر Ad‏ حجر. 


۳۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وكالجراد وخصيص البحر) أى : المختص به وهو ما لا يعيش إلا فيه فيحل كل 
منهما (حيا وميتا) وإن كان نظير الثانى فى البر محرما ككلب وذلك لخبر , أحلت لنا 
ميتتان ولقوله تعالى: «( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم» [المائدة [AN‏ ولخبر 
«هو الطهور ماؤه الحل cate‏ قال فى الروضة وأصلها: ويكره ذبح السمك إلا كبيرا 
يطول بقاؤه فيسن ذبحه إراحة له» وخرج بالختص بالبحر غيره فمنه ما يحل مذكى 
ومنه ما لا يحل مطلقاء وقد أخذ فى بيانهما فقال: (ومذكى) أى: وكمذكى (البر) 
مما يستطاب فيحل ولو ذبح لغير مأكله. 

(بحمله) الذى وجد ميتا فى بطنه أو خرج متحركا حركة مذبوح سواء أشعر أم لا 
لارواه الترمذى وحسنه. BIS,‏ الجنين ذكاة أمة, أى: ذكاتها التى أحلتها أحلته تبعا 
لها ومحل حله إذا ظهرت صورة الحيوان فيه: ففى حل الضغة وجهان فى الروضة 
وأصلها مبنيان على وجوب الغرة فيها وثبوت الاستيلاد والأصم لا فلا تحل المضغة› 
وفيهما عن الجوينى : لو بقى الولد بعد الذبح زمنا طويلا يتحرك فى البطن ثم سكن 
حرم؛ ولو خرج رأسه وبه حياة مستقرة قال البغوى Lys‏ للقاضى: لا يحل إلا بذبحه. 
وقال القفال: يحل وصححه النووى كما مر بياته فى العدد. ولو خرج غير رأسه 
ales‏ قال البغوى: قياس قول القاضى : اعتبار الجرح كالتردى. قال فى الكفاية: ولو 
خرج رأسه ميتا ثم ذبحت doh‏ قبل انفصاله حل كما قاله البغوى» وفى كلام الإمام ما 
يدل على خلافه ويحل العضو الأشل من المذكى» والذى يحل من البر (كضبع) بضم 


باب بيان حل الأطعمة 
قوله: (وخصيص البحر) فى حاشية «م.ر» لشرح الروض: قال شيخنا: قال الماوردى: 
ما مع من الحيوان بين البحر والبر إن كان استقراره بأحدهما أغلب ومرعاه به أكثر غلب 
عليه حكمه؛ وإن لم يكن أحدهما أغلب فوجهان أصحهما إحراء حكم البر عليه. انتهى. 
قوله: (أحلته تبعا) قال وم.ر,: مالم ينفصل وفيه حياة مستقرة. 


قوله: (وقال القفال: حل ) أى: إذا مات بذبح wal‏ 


باب بيان حل الأطعمة ۳۹ 
الباء لأن جابرا رضى الله عنه سثل عنه أصيد يؤكل؟» قال: نعم. قيل: سمعة.ه من 
النبى BE‏ قال: نعم. رواه الترمذى» وقال: حسن صحيح» (وأرنب) لأنه بعث 
بوركها إليه BE‏ فقبله وأكل منه. رواه البخارى (وفنك) بفتم الفاء والنون- دويبة يتخذ 
جلدها فروا (ودلق) بفتح اللام - ويسمى ابن مقرض دويبة أكحل اللون طويل الظهر 
أصغر من الفأر تقتل الحمام» وتقرض الثياب. (وثعلب) بالثلثة. 

(وقاقم) بضم القاف الثانية دويبة يتخذ جلدها فرواء ply)‏ حبين) بضم المهملة 
وفتح الموحدة وبنون فى آخره- دويبة صفراء كبيرة الجوف تشبه الضب بل قال 
البندنيجى : إنها نوع منه وهى BY‏ من الحرابى والذكر حربى و(حوصل) هو Jib‏ 
أبيض أكبر من الكركى ذو حوصلة عظيمة يتخذ منها فرو ويقال له: حواصل بصفة 
الجمع. و (زاغ) هو غراب الزرع أسود صغيرء وقد يكون محمر المنقار والرجلين 
(ويربوع) هو دويبة تشبه WI‏ لكنه قصير اليدين طويل الرجلين أبيض البطن أغبر 
الظهر بطرف ذنبه شعرات» (ووبر) بإسكان الموحدة دويبة أصغر من الهر كحلاء العين 
لا ذنب لها و(دلدل) بإسكان اللام بين المهملتين الضمومتين دابة قدر السخلة ذات 
شوك طوال يشبه السهام» وفى الصحاح: إنه عظيم القنافذ. 


tee 
ina P eee T ESTE TTT ااا‎ eer م مو م ف و‎ ere e eer ee 


قوله: (وهى الأنثى من الحرابى) ويقال له حرباة» وهو فى الأنوار من الحشرات الوزغ 
بأنواعها ثم قال: الحرباء الظهيرة» قال فى حاشيته: وهى دويبة تستقبل الشمس وتدور 
معها كيف دارت وتتلون ألوانا بحر الشمس» وهو ذكر أم حبين والجمع حرابى والأنشى» 
حرباة كذا فى الصحاح. انتهى. فلعل فى أم حبين خلافا إذ لا فرق بين الذكر والأنشى 
خرن 


قوله: (ودلق ويسمى ابن مقرض) قال فى شرح الروض: وما ذكره- أى: الروض- من حله- 
أى: ابن مقرض- هو مقتضى كلام الرافعى» والذى نقله فى أصل الروضة عن تصحيح الأكثرين 
وصححه فى المجموع تحرعه لأنه ذو ناب لكن غلطه الأسنوى وغيره وسيأتى فى كلام الشارج 
التنبيه على ذلك. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وبنت عرس) بكسر العين ويعبر عنها بابن عرس كما عبر به الحاوى: دويبة 
رقيقة تعادى الفأر تدخل جحره وتخرجه و(قنفذ) بالعجمة فتحل المذكورات OY‏ 
العرب تستطيبها لطيب مأكلهاء وما وقع فى أصل الروضة من تحريم الدلق مخالف لما 
فى الرافعى» بل قال جماعة: إنه سهو وما ورد فى القنفذ من أنه من الخبائث لم 
يصح. ولو صح فمحمول على خبث فعله» (وضب) لأنه أكل على مائدة النبى BE‏ 
بحضرته كما فى الصحيحين (وكل) طير (ذى طوق) كالفاختة» والقمرى والدبس» 
واليمام؛ والقطاء (و) كل ذى (لقط حب) وإن لم يكن ذا طوق كزرزور» وعصفور 
وصعوة» ونغر وعندليب. 

و(البط) وهو من طيور الماء» (والسمور) بفتم أوله. (والسنجاب) هما نوعان من 
ثعالب الترك (والظبى) فتحل كلها لأنها من الطيبات» وذكر البط والظبى من زيادته 
(لا ذى مخلب) من الطير بكسر pall‏ (و) لا ذى (ثاب) من السباع. 

(يعدو (dy‏ على غيره فلا يحلان للنهى عنهما فى خبر مسلم. والخلب بمنزلة 
الظفر للإنسان (مثل ابن أوى) بالد بعد الهمزة وهو دون الكلب طويل المخالب 
والأظفارء فيه شبه من الذثب وشبه من الثعلب» وسمى ابن آوى لأنه يأوى إلى عواء 
أبناء جنسه» ولا يعوى إلا ليلا إذا استوحش وبقى وحده» وصياحه يشبه صياح 
الصبيان. و( الصقر)» و(الهرة) ولو وحشية» و(التمساح)» و(قرد)» ونمس. و(نسر) 

قوله: ( وکل طير) ومنه أبو قردان كسا فى وق.ل؛ على lal‏ والشرقاوى على 
التحرير» قال القاضى: قاعدة الشافعى- رضى الله عنه- كل طير يأكل الطاهر ولا يكون 
نهاسا فهو حلال إلاما استثنى. انتهى. عميرة على الحلى. 

قوله: (والدبسى) قال فى شرح الروض بضم الدال. 


قوله: (والتمساح) يخلاف الترسة فتحل كما أفتى به شيخخنا الشهاب الرملى حلافا لما فى 
شرح الروض. 


باب بيان حل الأطعمة 


توله: (خلافا لما فى شرح الروض) حمل «م.ر» ما فيه على ما يعيش منها فى البر والبحر فلاف ما لا 
يعيش إلا فى البحر؛ وإذا حرج منه كان عيشه عيش مذبوح فيحل. انتهى. 


باب بيان حل الأطعمة 4١‏ 
بفتح أوله: وببر بموحدتين: حيوان شبيه بابن آوى يعادى الأسد من العدو لا من 
المعاداة ويقال له: الغرائق فتحرم كلها لأن كلا منها يتقوى بنابه إلا الصقر والنسر 
فبمخلبهماء ولا ينافيه تعليل الرافعى حرمة التمساح وابن آوى بخبث لحمهماء 
والتصريح بالقرد من زيادة النظم» وخرج بقوله: يعدو به ما تابه ضعيف: كضبع 
وثعلب» وقد مرا وفى كون القرد أقوى نابا من الضبع نظر. 

(و) لا (ما له سم) وإن عاش فى البحر أو لم يكن له ناب كحية لها cdl‏ (و) لا 
ما له (إبرة) كعقرب» وزنبور لضررهماء ( ولاء ما أمروا أو قد نهوا أن يقتلا) أى: 
ولا ما أمر الناس بقتله » أو نهوا عن قتله لسقوط حرمته بذلك. وإلا لجاز اقتناء الأول 
وذبح الثانى للأكل. 

(كحدا) جمع حدأة بوزن عنبة أو مرخمها و(بغاثة) بتثليث الوحدة؛ وبالعجمة 
والمثلثة طائر أبيض بطىء الطيران أصغر من الحدأة» (وفار) من زيادة النظم (والرخم) 
جمع رخمة طائر أبقع بشبه النسر فى الخلقة و(الغراب) الأبقع والأسود السمى 
بالغداف الكبير» ويقال الغراب الجبلى لا يسكن إلا الجبال أما الغداف الصغير وهو 


قوله: رولا ينافيه تعليل الرافعى إل ULC‏ علل الرافعى التمساح بالخبث OF‏ دراب البحر لا 
نظر فيه إلى التقوى. «ب.رء. 


قوله: (وفى كون القرد أقوى نابا من الضبع) أى: حتى حرم وحل الضبع. 


قوله: (ولا ما له سم Oly‏ عاش فى البحر ) عبارة الروض: وما يعيش فيه أى: فى البحر وفنى 
البر يحرم منه ذوات السموم: أى: كحية وعقرب Eh‏ 


قوله: gh‏ مرحمها) عطف على جمع حدأة. 


قوله: (وبغاثة) بخلاف الجوزية فتحل كما أفتى به Lome‏ الشهاب الرملى. 


توله: (لأن دواب البحر إل) ولذلك حل القرش وإن تقوى بنابه. ثقله «م.ر» عن ابن أبى شريف فى 
شرح الاوى. 


فوله: (عبارة الروض CES‏ كتب (oe)‏ بهامشه: لاشك أن ما فيه ضرر أو سم حرام وإن كان LF‏ 


ty‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أسود أو coy tl Gol,‏ فقضية كلامه كأصله: إنه كذلك ووقع فى أصل الروضة 
تصحيحه» وقضية كلام الرافعى: حله وبه صرح البغوى. والجرجانىء والرويانى› 
وعلله بأنه يأكل الزرع كالزاغ» (وسبع ضارى) بأن يعدو على غيره كذثب» وأسدء 
ونمر و فيل» وهذا داخل فى ذى ناب» وإنما أعاده ليبين أنه مما أمر بقتله. 

و(الببغا) بفتح الموحدتين وتشديد الثانية وإعجام الغين. وبالقصر الطائر الأخضر 
العروف بالدرة بضم الدال المهملة و(الخطاف) بضم الخاء وتشديد الطاء ويسمى زوار 
sig!‏ ويعرف الآن بعصفور الجنة لأنه زهد فيما بأيدى الناس من الأقوات و(بوم) قال 
الدميرى: هو طائر يقع على الذكر والأنثى حتى يقول: صدا أو قياد فيختص بالذكرء 
وكنية الأنثى أم الحراب ply‏ الصبيان» ويقال لها غراب الليل» و(لقلق) هو طائر 
طويل العنق يأكل الحيات ويصف وهو من طيور الماء» ولا يحرم من طيوره إلا هو 
(وصرد)- بضم الصاد المهملة وفتح الراء- طائر فوق العصفور أبقع ضخم الرأس والمنقار 
والأصابع › (وهدهد) هو طائر معروف ذو خطوط وألوان» (وعقعق) ويقال له قعقع › 
وهو نوع من الغربان ذو لونين أبيض وأسودء صوته العقعقة كانت العرب تتشاءم بصوته 
فالحدأة, والفارة» والغراب الشامل للعقعق» والسبع الضارى مأمور بقتلها. رواه مسلم 
إلا الأخير فالترمذى وغيره» والخطاف, والصرد والهدهد منهى عن قتلها روى الأول 
البيهقى والأخيرين ابن حبان وأما البغاثة والببغا والبوم واللقلق فمنهى عن قتلها قياسا 


قوله: (حتى يقول) فى صياحه كما فى شرح الروض. 

قوله: (ويصف) أى: لا يتحرك فى طيرانه كالجوارح. «م.ره فى حواشى شرح الروض. 

قوله: (فمنهى عن قتلها قياسا إخ) دفع لما أورد من أن ذكر ذلك فى غير المنهى فيه 

قوله: (طائر أبيض )2( الظاهر أنه النورس الذى يأتى فى الشتاء» لكن قوله: أصغر من الحدأة 
رکا كنع من كونه إیاه مب.ر». 

قرله: (وقضية كلام الرافعى حله ) اعتمده دم.ر». 

قوله: (ليبين إخ) هذا يدل على أن الفيل مأمور بقتله» وفيه نظر وب.ر). 


قوله: (حتى يقول) فى صياحه. شرح روض. 


سسا _ _ -<372ز23ثددى_2د_ .ا اال يا سس سي 
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أو ذكرت للتنظير لا للتمثيل ويكون علة تحريمها خبث لحمها لخبث غذائهاء بل وفى 
go Ltt‏ بقتله ما علل بذلك أيضا. 

(ومنه) أى: مما يحرم (طاوس).لخبث لحمه» (ونهاس) بالمهملة Lb‏ صغير 
ينهس اللحم بطرف منقاره» وأصل النهس: LST‏ اللحم بطرف الأسنان. والنهش 
بالعجمة أكله بجميعها فتحرم الطيور التى تنهش كالسباع التى تنهش Lag)‏ » 
يستخبث العرب) بضم العين وإسكان الراء» أو بفتحهما وإدغام الباء فى الباء من 
قوله: ( بطبع سلما) أى: ومنه ما يستخبثه العرب مما لا نص فيه فى حال الرفاهية 
إذا كائوا أهل طباع سليمة» وإئما اعتبر بهم لأنهم المخاطبون أولاء ولأن الدين عربى 
وخير الخلائق BB‏ عربى وخرج بحال الرفاهية حال الضرورة» وبالطبع السليم الزيد 
على الحاوى طبع أهل البوادى الذين يتناولون ما دب ودرجء ويعتبر أيضا ألا يغلب 
عليهم العيافة الناشئة فى التئعم. قال الرافعى : وذكر جماعة أن العبرة بالعرب الذين 
كانوا فى عهد النبى BE‏ لأن الخطاب لهم» ؛ ثم قال: ويشبه أن يرجع فى كل زمن إلى 
cay ys‏ وما قاله ]5 هو منصوص الشافعى » ومراده ہما قاله ثانيا كما قال الشارح: إه 
يرجع فى كل زمن إلى عربه فيما لم يسبق فيه كلام للعرب الذين كانوا فى عهده BB‏ 
فإن ذلك قد عرف حاله واستقر أمره» والستخبث لهم. 

(كالحشرات) وهى صغار دواب الأرض» والمراد منها غير ما مر من نحو اليربوع, 
والضب› والقئفذ (كالذباب)› و(النمل)› و(سلاحف) جصع سلحفاة بضم السين»؛ 
وفتح اللام» وبمهملة سساكنة من دواب الماء» وتعيش فى البر أيضاء )9 «(ule pw‏ 
و(نحل ). 


لل لل ا ل ل ل ل ل ا ل ا ل ل ل ل ل ا ل ل ل 


المعتمد. 
قوله: (واستقر أمرة) فلو حالف عرب بعض الأزمان العرب الذين كانوا فى عهده عليه الصلاة 
والسلام فقضية الحكم باستقرار أمره ألا يعتد .محالفتهم. 
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و(صراره) بفتح الصاد اللهملة» وتشديد الراء هو الصرصارء ويسمى: الجدجدء 
(ووزغ» وضفدع) بكسر أوله وثالثه» ويجوز فتح ثالثه مع كسر أوله وضمه» فجميع 
ذلك يستخبثه العرب مع أنه أمر بقتل الوزغ» ونهى عن قتل النمل» والنحل› 
والضفدع › قال الخطابى وغيره: والمراد بالنمل الذى نهى عن قتله السليمانى» أما 
الصغير فيجوز قتله لأذاه» وما ذكره الناظم من تحريم التمساح؛ والضفدع» والسلحفاة, 
والسرطان هو ما صححه فى الروضة كأصلها والمجموع لكنه قال فيه بعد هذا بنحو 
أربعة أسطر: قلت : الصحيم المعتمد أن جميع ما فى البحر تحل ميتته إلا الضفدع › 
ويحمل ما ذكره الأصحاب أو بعضهم من السلحفاة» والحية» والنسناس على غير ما 
فى البحر.انتهى. ويوافقه قول الشامل بعد نقله نصوص الحل. قال أصحابنا: يحل 
جميع ما فيه إلا الضفدع للنهى عن قتله» وظاهر أن المراد غير ذوات السموم أيضاء 
(وعند الإشكال إلى العرب ارجع) أى: وإذا أشكل عليك حال الحيوان ارجع إلى 
العرب» واعمل بتسميتهم له» فإن سموه باسم حيوان حلال حل» أو حرام حرم» فإن 
اختلفوا اتبع الأكثرء فإن استويا فقريش لأنهم قطب العرب. فإن اختلفوا ولا ترجيح أو 
شكوا أو لم نجدهم ولا غيرهم من العرب» أو لم يكن له عند الجميع اسم اعتبر بالأشبه 
به صورة أو طبعاء أو طعماء فإن لم يكن له شبهء أو تعادل الشبهان فالأصح فى أصل 
الروضة والمجموع: الحل لظاهر آية قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما» وعطف على 
قوله : لا ذى مخلب قوله : من زيادته. 

(ولا زرافة) بفتم الزاى وضمهاء فلا تحل لأنها تتقوى بنابهاء وهذا ما فى 
التنبيه » وقال النووى فى مجموعه: إنه لا خلاف odd‏ وإن بعضهم عدها من المتولد 
بين مأكول وغيره» ومنع ابن الرفعة ما فى التنبيهء وحكى أن البغوى أفتى بحلهاء 

قوله: (والسلحفاة) و كذا الترسة على الأصح. «م.ر». 

قوله: (هو ما صححه فى الروضة) هو المعتمد. انتهى. «م.ر». 

قوله: (وهذا ما فى السسبيه) حرى عليه وم.ر» فى شرح المنهاج. 
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واختاره السبكى. وحكاه عن فتاوى القاضى » وتتمة التتمة. قال الأذرعى: وهو الصواب 
نقلا ودليلاء ومنقول اللغة إنها متولدة بين مأكولين من الوحشى» واقتضى كلام ابن کج 
وغيره نسبته للنص» وقال الزركشى: ما فى المجموع سهو وصوابه بالعكس. 

(و) لا (أهلى الحمر والفرع) أى: فرعه المتولد بينه وبين غيره كالفرس لخبر أبى 
داود بإسناد على شرط مسلم» عن جابر ١‏ ذبحنا يوم خيبر الخيل» والبغال» والحمير 
قنهانا رسول الله BE‏ عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل» وخرج بالأهلى الوحشى 
فيحل لا فى الصحيحين: أنه BE‏ أكل من لحمهء وأنه قال: كلوا من لحمه» وفارق 
الهرة الوحشية حيث ألحقت بالأهلية كما مر لشبهها بها لوناء وصورة وطبعا فإنها 
تتلون بألوان مختلفة » وتستأئس بالناس بخلاف الحمار الوحشى مع الأهلى (كالسمع) 
بكسر السين أى: كما لا يحل السمع + وهو المتولد بين والضبع تغليبا للحرمةء (و) 
ل (کل ما يضر). 
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قرله: (المتولد بينه وبين غيره) كالبغل فإنه یولد بينه وبين الفرس. 
قوله: (تتلون بألوان مختلفة) يعنى منها الأبيض ومنها الأسود وهكذا كما أن الأهلية كذلك 


لس ل 


قوله: (ولا كل ما يضر كحجر إل ) عبارة الروض فصل: يمرم ما يضر pe BLS‏ والتراب 
والزحاج والسم كالأفيون إلا قليله للتدارى إن غلبت السلامة» ويمل أكل طاهر لا ضرر فيه إلا 
جلد ميتة دبغ وإلا ما استقذر كالمحاط والمنى» وفى حل بيض ما لا يوكل تردد؛ opty‏ مسكر 
النبات وإن لم يطرب ولا حد فيه؛ ويتداوى به عند فقد غيره وإن أسكر وما لا يسكر إلا مع غيره 
يمل أكله وحده. انتهی. وقوله: إلا قليله قال فى شرحه: أى: السم كما فى الأصل أو ما يضر 
وهو أعم وقوله: إن غلبت السلامة قال فى شرحه: واحتيج كما صرح به الأصلء وقوله: ويل 
أكل طاهر لا ضرر فيه قال فى شرحه: كفاكهة وحب وسم إن تصور أن أكله لا يتضرر به كما 

توله: (وإن لم يطرب ولا حد فيه) وإن أطرب لأنه ليس بشراب. انتهى. «م.ر) فى حاشية شرح 
الروض. 
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(كحجر).؛ وسم (ومسكر) كتبيذء log)‏ نبت) أى: ونبات ضار كبنج وحشيشة› 
وظاهر كلامه أنه غير مسكرء وتقدم ما فيه» (وكره أو حرمة) أكل لحم حيوان 
(جلال) كنعم» أو cles‏ تغير لحمه بأكله الجلة بفتم الجيم (ثبت). 

(بالدر والبيض) أى: مع لبنه وبيضه لأنه BB‏ نهى عن أكل الجلالة» وشرب 
ألبانها حتى تعلف أربعين ليلة. رواه الترمذى» وحسنه» والحاكم وصحح إسناده لكن 
قال البيهقى: ليس بالقوى» ولفظ: نهى يصدق بالحرمة وهى ما رجحها الرافعى فى 
المحرر» وبالكراهة وهى ما نقلها عن الأكثرين» وصححها النووى OF‏ لحم المذكى لا 
يحرم بنتنه والتردد بيئهما مع ذكر البيض من زيادة النظم. وعبارة الحاوى: وتكره 
الجلالة باللبن انتهى. ويكره ركوبها بلا حائل. قال البلقينى : وينبغى تعدى الحكم إلى 
شعرهاء وصوفها المنفصل فى حياتها فيكون نجسا على القول بتحريمها تفريعا على 
الذهب فى نجاسة الشعر المنفصل من الحيوان غير اللأكول فى حياته.انتهى. والعبرة 
فى كونها جلالة بريح النجاسة فى عرقها أو غيره لا بكثرة علفها النجاسة على 
الصحيح فى أصل الروضة» ووقع فى تحرير النووى عكسه (إك أن طابا) أى: ويمتد 
ell‏ إلى أن Gaby‏ لحم الحيوان (بعلفه) بطاهر» ولو دون أربعين يوما اعتبارا بالمعنى 


EEE EH EHEOD‏ ااا الالالال لل لاا 


صرح به الأصل عن الإمام. انتهى. ويوحذ منه أن ما لا يضر من نحو الحنجر والتراب غير حرام ولو 
بلا حاحة ولهذا قال محلى: ومن اعتاد IST‏ التراب من غير مضرة لم يحرم عليه. انتهى. وقوله: وإلا 
ما استقذر ظاهره وإن قل» ولا يبعد حل ما لا يضر منه للتبرك إذا كان من يترك به فليتأمل. 
po‏ 
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العمم للخبر السابق» نعم قال ابن جماعة فى شرح المفتاح : المستحب أن تعلف ABW‏ 
والبقرة أربعين يوماء والشاة سبعة أيام» والدجاجة ثلاثة أيام اتباعا لأثر ورد فيه يعنسى 
عن ابن عمر لكن ليس فيه البقرة فكأنه قاسها على الناقة» وخرج بعلفه طيب اللحم 
بعد الذيح بغسله أو طيخه» فلا تنتفى به الكراهة. قال البغوى: وكذا بمرور الزمان 
عليه نقله عنه فى الروضة وأصلها مع نقله خلافه بصيغة قيلء وعبارة المجموع قال 
البغوى: لا يزول «aul!‏ وقال غيره يزول» قال الأذرعى : وبالثانى جزم المروروذى تبعسا 
للقاضى قال البلقينى : وهذا فى مرور الزمان على اللحم» فلو مر على الجلالة أيام مسن 

قوله: (بعد الذبح ) فى كلام بعضهم عدم التقييد به . 

قوله: (وقال غيره يزول) رححه «م.ر» فى حواشى شرح الروض. 

قوله: (قال البلقينى CBS‏ أشار «م.ر» إلى تصحيحه. 

فائدة: قال )9-7( فى حواشى شرح الروض: لا يحرم الحيوان المربى .مال حرام. انتهى . 

فائدة أخرى: الزرع المسقى oles‏ نمس حكمه حكم الحلالة ففيه الخحلاف. وق.ل» على 
SU‏ بزيادة أى: حلا مستوى الطرفين. 

قوله: (بطاهر) قال فى شرح الروض: قال- يعنى الزركشى-: ومقتضى قوهم: عافت بطاهر 
وليس كذلك» قلت: وقد يقال: بل لو علفت بنجس العين فطاب مها لم یکره» وهو ظاهر كلام 
المصنف. انتهى. 

قوله: (المعمم للخبر السابق) المتبادر تعلق noel)‏ بقوله: المعمم والمعنى أن النظر للمعنى يقتضى 
حمل الخبر على أن المراد حصول الطيب بالعلف مطلقا وإن ذكر الأربعين ليس للتقييد بل لحو 
الجرى على الغالب» وأما تعلقه بقوله: إلى أن طابا بعلفه تعلق الدليل بالمدلول فبعيد من العبارة» 
فليتأمل. 
الشامل والحاوى والمهذب أنه يختار أى: يندب علف البقرة ثلاثين يوما والباقى كما هنا. 

قوله: (قال الأذرعى وبالثانى جزم المروذى EL‏ قال فى شرح الروض: قلت وهو نظير 
طهارة الماء المتغير بالنجاسة إذا زال التغير بذلك. انتهى. 
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غير أن تأكل طاهرا فزالت الرائحة حلت. وإنما ذكر العلف بطاهر لأن الغالب أن 
الحيوان لابد له من علف» وكالجلالة فيما ذكر السخلة المرباة بلبن حمارة أو AUS‏ 
(وكرهوا) للحر (الإكسابا) أى: تناولها ولو كسبها رقيقه أو غيره. 

(بكل ما يخامر النجاسه + كالحجم والختان). والدبغ: (والكناسه) بكسر 
الكاف أى: الكنس لزل أو تحوه لصحة النهى عن كسب الحجام كما سيأتى» وصرفه 
عن الحرمة خبر البخارى عن ابن عباس: ,«احتجم رسول الله BE‏ وأعطى الحجام 
أجرته. فلو كان حراما لم يعطه» وقيس بالحجامة نحوهاء وخرج بما يخامر النجاسة 
نحو الفصدء والحياكة كما زادهما الناظم بعد والتمثيل بالختان والكناسة من زيادته 
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قوله: (وكالخلالة فيما يظهر السخلة المرباة إل ) قال الجوحرى: وظاهر كلام الشيحين يفهم 
عدم زوال الكراهة فى مثل هذا OY‏ السبب هو التربية بهذا النبجس وهو موحودء وثبوت الكراهة 
وإك لم يظهر فيها رائحة ذلك النجس وأنه لا أثر للعلف بالطاهر مع ذلك لا ابتداء ولا دواما لا فى 
وحود الكراهة ولا فى زواها كذا بخط شيخنا الشهاب» وأقول: مقتضى نقل الناشرى حلاف ما 
ذكره الجوجحری فإنه قال ما نصه. 

فائدة: السخلة المرباة بلبن كلبة أو حنزيرة ها حكم الحلالة إذا تغير لحمها وظهرت رائحة 
الكلب ونحوه فيها. قاله إبراهيم المروزى: وبه حزم البغوى فى الفتاوى. انتهى. فقد صرح بأنه لابد 
١‏ فى هذا الحكم من تغير اللحم ووحود رائحة ذلك النجس» وقضية كلامه أن ذلك مصسرح به فى 
كلام من نقل عنه ذلك الحكمء وقياس اعتبار التغير ووجود الرائحة زوال الكراهة بزوال ذلك كما 

قوله: (وكرهوا الإكسابا) اعلم أنه قد يستشكل الحكم بكراهة الإكساب مع مخامرة النجاسة 
مع كون الحرفة فرض كفاية إذ كراهة الفعل تنافى كونه فرضاء ويمكن الجواب بأوجه منها ما أشار 
إليه الشارح من أن المكروه تناول الإكساب أى: ما يوحذ فى مقابلة الفعلء أى: الاتتفاع به فى 
أكل أو غيره لا نفس الحرفة فلا ينافى أنها فرض كفاية. 

قوله: (والدبغ) أى: بنجس أو الجلد نجس» أما بطاهر لطاهر فليس فيه مخامرة نجاسة كماهو 
ظاهر. 


باب بيان حل الأطعمة 4 

(ويطعم) بلا كره ما ذكر (الرقيق والناضح) مثلا وهو البعير الذى يستقى عليه لأنه 
4 سثل عن كسب الحجام» فنهى عنه» وقال: ,أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك رواه 
أبن حبان» وصححه» والترمذى وحسنه» والفرق من جهة المعنى شرف الحر ودناءة 
غيره (لا) الكسب (بالفصد والحوك)» فلا يكره تثاوله إذ ليس فيهما مخامرة النجاسة 
وهى العلة الصحيحة عند الجمهور» وقيل: العلة دناءة الحرفة قال البلقينى: وهو 
المعتمد النصوص فى الأم والمختصرء فعليه يكره ذلك ونحوه (و) لا يكره (زرع زبلا) 
وإن كثر الزبل لخفاء أثره فيه» ولا يستغنى عنه كثيراء والظاهر أن هذا مراد الشيخين 
وإن عبرا بنفى الحرمة الصادق به وبغيره. 

(وأكل محظور) أى: محرم ولو ميتة (يباح) للمعصوم بل يجب كما سياتى (إن 
عرض» خوف الهلاك)» ولم يجد حلالا يأكله لقوله تعالى ad}‏ اضطر غير باغ» 
أى: على مضطر آخر #ولا عاد أى: سدا لجوعة لفلا إثم عليه( [البقرة [VY‏ 
وذكر الهلاك من زيادة النظم» واقتصار الحاوى على الخوف أولى لتناوله الخوف على 
النفعة» وعلى طول امرض (والمخوف) أى: أو عرض له خوف الخوف (من مسرض)»› 


قوله: (أو نحوه) أى: من النجاسات. 

قوله: (زرع) أى: حب زرع LU‏ فى زبل أو غيره مسن النجاسات» وقضية كلامه أن الررع 
الملاقى للنجاسة ليس متنجسا وليس كذلكء فلو زاد حب كما قدرته كان أولى وكذا لا یکره 
زرع ور سقيا.ماء نجس» نعم إن ظهر التغير فى ذلك كره على ما بحثه الز ركشى. حجر. 

قوله: (والظاهر أن هذا) أى: نفى chal SSI‏ وقوله: الصادق به أى: هذا وقوله: وبغيرة أى: 
ARES‏ 
الشين فى عضو ظاهر كما بحثه الز ر كشى. 


قوله: (أى من النجاسات) تأمله. 

al‏ (وقضية كلامه bY‏ تأمله. 

ثوله: (صنيعه يقتضى إلخ ) أى: حيث ارتضى هذا التدارل فى حيز قوله: بل جب» وكلامه فى شرح 
الروض صريح فيما ذكر. 


Os‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أو أجهده الجوع » وعيل صبره» وكذا لو جوز تلف نفسه وسلامتها على السواء كما 
حكاه الإمام عن صريح كلامهم»› واستثنى من ذلك العاصى بسفره فلا يبام له ذلك» 
وكذا الشرف على الموت لأنه حينئذ لا ينفع. 

(و) يباح له أيضا إن عرض له شىء مما ذكر: (قتل طفل) أهل (الحرب)» 
ومجنونهم» ورقيقهمء وخنثاهم» وأنثاهم ليأكلهم إذا لم يجد غيرهم» وامتناع قتلهم فى 
غير حال الضرورة لحق الغائمين لا لعصمتهم. قال البلقينى: ومحل الإباحة إذا لم 
يستول عليهم Vy‏ صار وأرقاء معصومين لا يجوز قتلهم قطعا لحق الغانمين. (لا) قتل 
(من عصما) كالعاهد» فلا يباح» بخلاف قتل الحربى» والمرتد» وتارك الصلاق 
والزانى المحصن ولو بغير إذن الإمام» وإنما اعتبر إذنه فى غير حال الضرورة تأدبا 
معه؛ وحال الضرورة ليس فيها رعاية أدب» فلو لم يجد إلا آدميا معصوما ميتحل أكله 
لأن حرمة الحى أعظم إلا إذا كان الميت نبيا فلا يباح كما قاله المروزى» وكذا إذا OLS‏ 
مسلما والمضطر ذميا على القياس فى الروضة» وإذا أبحنا ميتة الآدمى المعصوم قال 
الماوردى: : يحرم طبخه وشيه لما فيه من هتك حرمته مع اندفاع الضرر بدونهء ويتخير 
فى غيره» إن لا بباح Gaede‏ لأنه قد يتوقع منه الهلاك؛ نعم 
إن كان خطر القطع دون خطر ترك الأكل ولم يجد غير بعضه جاز القطع كما صححه 
النووى لأنه إتلاف بعض لاستبقاء الكل كقطع اليد للأكلة» ولا يجب لا فيه من الألم» 
والشقة. والفرق بين منع القطع عند تساوى الخطرين هنا وجوازه حينئذ فى السلعة 
كما مر أن السلعة زائدة على البدن انضم إليها الشين» ودوام الألم بخلاف ما هناء ولا 
يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره› ولا لغيره أن يقطع من نفسه له كما شمله كلام 

قوله: (واستضى من ذلك العاصى بسفره) ولا اعتبار بكونه يؤدى إلى الهلاك لقدرته 
على التوبة قال «م.ر» فى حاشية شرح الروض: وكالعاصى بالسفر العاصى بالإقامة إذا 
كانت هى سبب للفقد للحلال كإقامة العبد المأمور بالسفر» بخلاف ما إذا كان السبب 


قوله: GR)‏ الغافين) لك أن تقول: إذا أسروا خرحوا عن وصف الحرابة فلا يصح أن يكون 
ذلك مراد الأصحاب. نبه عليه اجو حری بان 


قوله: (ویشخیر فى غيرة) بين أكله نيا ومطبوحا أو مشويا. 


كوله: ( لك أن تقول Ct)‏ لايرد هذا هنا لأنه عبر بطفل أهل الحرب لا بالمحارب. 


باب بيان حل الأطعمة ۵۹ 


النظم » واصله : نعم إن كان نبيا فالوجه جواز القطع له بل YQ) dag gong‏ يباح 
(خمر) أى: شربها oly‏ لم يجد غيرها (للظما) أى: لدفعه لأنه لا يدفعه بل يزيده» 
ولأن بعضها يدعو إلى coder‏ وخرج بقوله من زيادته : للظمأ شربها لإساغة لقمة فيباح 
كما مر فى بابه مع ما ذكره بقوله. 

(مثل الدوا بصرفه) بكسر الصاد أى: بخالص الخمرء وإن قل فإنه لا يباح لقوله 
ee‏ لا fiw‏ عن التداوى بالخمر:« إئه ليس بدواء لكنه داء» رواه مسلم» وروى ابن 
حبان .إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.» وكالخمر فيما ذكر سائر المسكرات 
المائعة بخلاف النبات المسكر وإن أسكر» وسائر النجاسات» فيباح التداوى بها إذا لم 
يوجد بدلها لأمره BB‏ العرنيين بشرب أبوال الإبل» وخرج بصرفها ما عجن بها 
كالترياق» فيباح التداوى به لاستهلاكها فيه» وذكر الناظم الخمر حيث abel‏ عليها 
ضمير الذكر فى صرفه وهى لغة قليلة» والشهور تأنيثها. (سد) أى: يباح للمضطر أكل 
ما ذكر بقدر سد (الرمق) أى: (بقية الروح) فى الجسد cae‏ الضرر به» 0 يجد 
الحلال» .وتفسير الرمق بذلك من زيادة النظم؛ وفسره ب es‏ بالثوة (نعم لو اتفق 


إعواز الحلال وإن كانت الإقامة معصية. انتهى. وقياسه أنه لو كان سبب الفقد فى السفر 
إعواز الحلال الحل للعاصى إلا أن ,يقال الشأن فى السفر الفقد, فليتأمل وليراجم 


قوله: (نعم إن كان أى المضطر نبيا إل ) قد يتبادر رجوعه لقوله: ولا لغيره إل وينبغى أيضا 
رحوعه لما قبله فإن jl gor‏ قطع النبى لنفسه من غيره ظاهر. 

قوله: (ولا يباح حمر للظمأ) عبارة الروض: وشرب الخمر للعطش والتداوى حرام قال فى 
شرحه: ثم محل ذلك إذا لم ينته به الأمر إلى الهلاك وإلا فيتعين شربها. انتهى. وظاهره رحوع ذلك 
لمسألتى العطش والتداوي. 

قوله: (وتفسير الرمق) قال فى شرح الروض: قال الأسنوى ومن تبعه: والرمق بقية الروح كما 
قاله جماعة» Jy‏ بعضهم: إنه القوة وبذلك ظهر لك أن الشد SAM‏ بالشين المعجمة لا بالمهملة» 
وقال الأذرعى وغيره: الذى نحفظه أنه بالمهملة وهو كذلك فى الكتب أى: والمعنى عليه صحيح 
لأن المراد سد اللخلل الحاصل فى ذلك يسبب الجوع. انثهى 


ey‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(عجز عن السير) لو ترك الشبع» (ويهلك) بتركه كأن كان ببادية بعيدة عن 
العمران أبيح له الأكل بقدر (الشبع) بأن يأكل حتى يكسر سورة الجوع بحيث لا يطلق 
عليه اسم جائع لا بألا يبقى للطعام مساغ» فإن هذا حرام قطعا كما صرح به 
البندنيجى» والقاضى أبو الطيب» وغيرهما. (قلت: و) يباح له Jom)‏ الزاد) من الميتة 
( خوف ما يقع ) له من اضطرار» oly‏ رجى الوصول إلى حلال. 

(وما ذكرئا) من أكل المحظور للمضطر (واجب) لأن تاركه ساغ فى إهلاك نفسهء 
وقد قال تعالى «إولا تقتلوا أنفسكم» [النساء [VA‏ ويخالف المستسلم للصائل بأنه يؤثر 
مهجة غيره على مهجته بخلاف الضطر (كأن طلب) أى: كما يجب طلبه (طعام من 
لا اضطر) دون طعام من اضطرء فإن مالكه أولى به إلا أن يكون الآخر نبيا كما مر فى 
النكاح ٠‏ ولا يجوز أن يؤثر على نفسه غير المضطر المسلم كما مر فى التيمم» gh)‏ إن 
اغتصب) أى: وكما يجب عليه أن يغصب طعام غير shall‏ إن منعه إياه» وهذا ما 
جزم به فى الوجيز» وصححه الثووى فى مجموعه » وقال الرافعى فى وجوب غصبه 
منه. وقتاله خلاف مرتب على الخلاف فى وجوب UST‏ الميتة» وأولى بألا يجب OY‏ 
عقل الالك ودينه يبعثانه على الإطعام وهو واجب عليه. قال فى الروضة والمذهب: لا 
يجب LS‏ كالصائل» وأولى» وخص البغوى الخلاف بما إذا أمن فى قهره على نفس 
وإلا فلا يجب قطعا. 

(أو) إن (اشترى) أى: وكما يجب عليه أن يشترى طعام غير المضطر إن باعه له 


لقم م ممم وو ممع ووم ووو امم ناولالا 


قوله: (فى إهلاك نفسه) لا يشمل غير إهلاك النفس فيما تقدم كتلف منفعة عضو. 
قوله: oly‏ يغصب طعام غير المضطر) أي: ويلزمه بدله كما هو ظاهر. 
ra 5‏ (والمذهب أنه لا يجب قتاله) بل جوز فقط بخلاف الغصب. 


قوله: (غير المضطر) أفهم أنه لا يجب شراء طعام المضطر. نعم يجوز كما هو ظاهر فإن بيع 
المضطر .كنزلة إيثاره وهو حائز كما تقدم. 


باب بيان حل الأطعمة oy‏ 
مالكه بثمن cable‏ أو بزيادة يتغابن بمثلهاء ثم إن فقد ما يصرفه إليه التزم الثمن فى 
ذمته. وإلا صرف ما معه إليه حتى إزاره إن أمن الهلاك بالبرد» ويصلى عارياء فإن 
كشف العورة أهون من UST‏ الميتة» ولهذا يجوز قهر المالك على الطعام لا على السترةء 
(وثمن) أى: وكما يجب عليه ثمنه بالغا ما بلغ إذا اشتراه (وإن غبن) فى شرائه لأنه 
مختار فى الالتزام» وله إذا بذله مالكه بأكثر مما يتغابن بمثله أن يأخذه قهراء 
ويقاتله عليه» (و قتله) أى : المضطر غير الضطر المائع طعامه منه (بالدفع) أى: 


لل ا يا ا ا ا الي ا ل ا ا ا ل ا ا DOOM‏ 


قوله: (وله إذا بذله مالكه بأكثر مما يتغابن alas‏ أن يأخذه قهرا) فى الروض وشرحه: خحلافه 
حيث قالا ما نصه: وكذا لو كان مالك الطعام حاضرا أو امتنع من البيع أصلا أو إلا بأثر فما 
يتغابن به وحب أكل الميتة بخلاف ما إذا لم يمتنع من ذلك فإنه يلزمه أكل طعام الغير» وبذلك علم 
أنه إذا لم يبعه له مالكه إلا بأكثر ما ذكر لم يلزمه شراؤه لكنه يستحب وبه صرح الأصل. التهى. 
إذ إيجاب أكل ell‏ يقتضى امتناع القهر وإلا لم يجب» لكنه يقتضى أيضا امتناع الشراء بالغير ولا 
وحه لهذا فلعله غير cole‏ ويؤيده قول الشارح: وبذلك علم cdl‏ وقوله: هو قبل فإن اشازاه بأكثر 
من of‏ المئل وهو قادر على قهره لزمه وكذا لو عجر. انتهى. وذلك لإشعار هذا بجواز الشراء بل 
ومجواز القهر» وقد حمل تعين JST‏ الميتة إذا امتنع من البيع أصلا على ما إذا لم يقدر على أحذه 
قهرا فلا يخالف ما ذكره الشارح هنا مع إنه إذا لم يحمل على ذلك أشكل على قول الروض عثل 
ذلك فإن امتنع المالك أو ولى الصبى وهو غنى عنه فى الحال أثم وإن احتاحه فى المال ويجوز قتاله 
ولا يحب. انتهى. فلم يعين أكل الميتة إلا أن يحمل هذا التقدير على ما إذا فقدت الميتة» وقد كتب 
Lod‏ الشهاب بهامش نسححته ما نصه. 


فرع: إذا طلب المالك العوض مع الغين كان المضطر Lye‏ بين الغصب والشراء وبينهما وبين 
الميتق» ولكن الأفضل الشراء ثبه عليه ابخوجرى. “ofl‏ 

قوله: (المانع) صفة غير» وقوله: دفعه أى: المضطرء و كشب أيضا مضافی للمفعول مم حذف 
الفاعل أو بالعكس. 
صمح عبج reel‏ ی ا a‏ ا 

ثوله: (وجب أكل الميتة) لعل معناه أنه إذا امتنع من الشراء والغصب وحب حفسظ نفسه بأكل fall‏ 
فيوافق ما سيأتى عن الشيخ عميرة. 


2 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


بسبب دقعه Ane)‏ ما ضمن) بخلاف قتله الضطر المانع طعامه منه» وبخلاف قتل غير 
الضطر المائع طعامه المضطر للدفع عنه فإنهما يضمنان» فإن منعه فمات Lege‏ لم 


(والميت (tal‏ للمضطر (منه) أى: من طعام غيره الغائب (بالأكل) لعدم ضمان 
«cul‏ ولأن إياحته للمضطر منصوص عليهاء وإباحة أكل مال غيره بلا إذنه ثابتة 
بالاجتهاد » Gy‏ حق الله تعالى مبنى على المسامحة» (و) أولى أيضا (من) قتل (صيد 
لن أحرم) لأن مذبوحه من الصيد ميتة كما مر فى الحج» وزاد بالمنع من ذبحه مع 
لزوم الجزاء» ومثله بيضه» ولبنه فيما يظهرء وكصيد المحرم صيد الحرم كما فىالكفاية 
هذا كله فى ميتة غير الآدمى» أما ميتته فطعام الغير» والصيد أولى منها ذكره فى 


«قفومة يع مجم مممويوون 
# # « 9 © اج هو جه وو ومو ووو وهو وروم ووو لوو 


قرله: (ما ضمن) قال فى شرح المنهج: إلا إن كان مسلما والمضطر كافر معصوم فيضمنه على 
ما بحثه ابن Gol‏ الدم واغتر به بعضهم فجزم به. انتهى. وقضية كلامه أن المعتمد أن للمضطر الذمى 
قتل الماقع المسلم OL,‏ قتله ولا يضمنه» وقد نظر الزركشى فى اقتضاء المنهاج حواز قهر المضطر 
الذمى للمسلم وإن قتله» ثم ذكر تحريم أكل المضطر الذمى ميتة المسلم ثم قال: إذا احترم الميت 
فالحى أولى. انتهى. قلت: ويمكن الفرق بظلم الحى .عنعه الطعام» ثم رأيت من فرق بنحوه وكتب 
أيضا المعتمد أنه ليس للمضطر الذمى قتل المسلم وإن فعل ضمنه. 

قوله: ناف (Abed‏ أى: المضطر. 

قوله: (المانع) صفة غير» وقوله: المضطر مفعول قتل. 

قوله: Oy‏ منعه فمات جوعا لم يضمنه) أى: لأنه لم يحدث فيه فعلا والموت بسبب الاضطرار 
السابق قلا مدنحلية منه في بخلاف ما لو حيسه ومنعه الطعام والشراب والطلب فمات حيث 
ia‏ يضمنه على التفصيل المقرر فى محله؛ OY‏ موته بسبب منه وهو منعه وحبسه» وبخلاف ما لو شت 
الحبلى رائحة شىء عنده فلم يعطها منه ولا بعوض حتى أحهضت حيث يضمن الغرة OY‏ التلف 
هنا بسبيه لا يسيب سابق. «م.ر». 


قوله: (الغائب) She‏ وجه التقييد به. 


قوله. رمن فرق) هو حجر. 
توله: By)‏ ية كلامه أن المعتمد إل JU‏ رق.ل): قال شيخنا (se jn‏ تبعا لشيخنا الرملى: إنه ليس 


باب بيان حل الأطعمة همه 


الروضة وأصلهاء وفيهما لو وجد المحرم صيدا وطعام غيره فثلاثة أوجه أو أقوال ثالثها 
يتخير بينهما.انتهى. ويظهر تعين الصيد لبناء حق الله على السامحة. (قلت قد طعن) 
أى: اعترض. 

(على الذى يظن) أخذا من تعبير الحاوى وغيره عما ذكر (بالأولى هناء رجحانه) 
مع جواز الآخرء وهذا الظن مردود (فإنه) قد (تعينا) ذلك بقيام الدليل على تعينه؛ 
فصيغة أولى هنا للتعيين لا لجواز كل من الأمرين مع رجحان الآخر. وإن كان هو 
الأصل فيها. 

قوله: (ويظهر نعين الصيد) الظاهر تعين طعام الغير لأنهما وإن اشتركا فى الضمان 
فطعام الغير حلال والصيد يصير ميتة بذبح المحرم. قاله «م.ر» فى حاشية شرح الروض: 
ويرد عليه وحوب تقديم الميتة على طعام الغير. 

قوله: (قد تعيدا ذلك لخ ) أى: فلا اعتراض على الحاوى. 

* % # 

24 (وطعام غيره) أى: الغائب كما يفيده قول العباب أو صيد أو طعام غائب فوحده gh‏ 

حاضر بإذن تعين وإلا فالصيد. انتهى. 


قوله: (ويظهر تعين الصيد) وفى شرح الروض أنه الظاهر. ون ان 
فرله: (قلت قد طعن إل ) هذا هو الذى حمل الشارح فيما سلف على تقييد طعام pall‏ بالغير 


الغائب رب.ر». 


قوله: (قد تعينا) فى الروض فصل: وحد ميتة وطعام غائب أو صيد وهو حرم أى: فى الثانية 
وجب أكل الميتة» وکذالو كان أى: مالك الطعام حاضرا وامتنع من البيع قال فى شرحه: صلا 
وإلا بأكثر ما يتغابن به وحب أكل المينةء BUH‏ ما إذا لم ane‏ من ذلك فإنه يلزمه أكل طعام 
الغير» وبذلك علم أنه إذا لم يبعه له مالكه إلا بأكثر ما ذكر لم يلزمه شراؤه ON‏ يستحب وبه 
صرح الأصل. انتهى. فانظر قوله: وحب أكل الميتة بالنسبة لما إذا لم يبعه إلا بأكثر مبع قوله: 
لغير المسلم أن يقهر المسلم ولا يقاتله؛ وإذا قتله ضمنه بديته فى غير العمد وكذا فى العمد على المعتمد؛ 
وقال حجر: يجوز له هره دون ثتله GY‏ مقصر. 


قوله: (فانظر قوله: وجب إل) سبق بالحامش ما يدفعه. 
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(وميتة مع لحم صيد) للحرم أو لغيره» وقد ذبحه محرم مطلقا أو حلال لمحرم 
(تستوى) معه. فيتخير المضطر بينهما لأن كلا منهما ميتة, ولا مرجح.ء وزاد قوله: 
(وميتتان) إحداهما طاهرة الأصل فى الحياة دون الأخرى كحمار. وكلب (طاهر 
الأصل) منهما (القوى) أى: الراجح» فيتعين كما رجحه فى الروضة بحثاء وقضية 
كلام الناظم : أنه لو كان إحدى اليتتين من جنس الأكول دون الأخرى BLAS‏ وحمار 
لم يتعين بل يتخير» وهو ما رجحه فى الروضة بحثا أيضا. 


قوله: (أو حلال خرم) إذا كان الصيد فى غير الحرم وذبحه الحلال للمحرم حرم على ارم دون 
غيره فتكون حرمته ast!‏ فيقدم على الميتة. قاله الشيخ أبو حامد: وهو المعتمد فما قاله الشارح 
مردود» فإن قلت: يمكن حمل عبارة الشارح على صيد الحرم قلت: صيد الحرم لا تساج إلى تقييده 
بالذبح Cet‏ كذا بخط bap‏ الشهاب. 


ثوله: (قاله الشيخ أبو حامد) مشى عليه فى التحفة ولم يذكر حجر فى شرح الإرشاد ولا العرائى فى 


باب المسايقة 

على الخيل» والسهام» ونحوهما فالسابقة تعم المناضلة قال الأزهرى: النضال فى 
الرمى» والرهان فى الخيل. والسباق فيهما وهى سئة إذا قصد بها التأهب للجهادء 
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى J‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» الآية 
[الأثفال »]1١‏ وفسر النبى BE‏ القوة فيها بالرمى كما رواه مسلم. وخبر ابن عمر قال: 
أجرى النبى BE‏ ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع» وما لم يضمر من الثنية 
إلى مسجد بنى زريق قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو سستةء 
ومن ثنية الوادع إلى مسجد بنى زريق cee‏ وخبر أنس: «كائت العضباء ناقة رسول 
الله RE‏ لا تسبق» فجاء أعرابى على aged‏ له فسبقها فشق ذلك على المسلمين» فقال 
رسول الله BE‏ «إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه»» وخبر 
سلمة بن الأكوع : خرج النبى 4 على قوم من أسلم يتناضلون» فقال: «ارموا بنى 
إسماعيل فإن أباكم كان راميا» رواه البخارى» وخبر: «لا سبق إلا فى خفه أو 
حافر. أو نصل» رواه الترمذى وحسنه» وابن حبان وصححه بروى سبق بسكون 
الموحدة مصدراء وبفتحها وهو المال الذى يدفع إلى السابق. 

(صح السباق باتحاد الجنس له) أى: مع اتحاد جنس ما يسابق عليه (من دابة) 
أى: فرس. وبغل. وحمار. وفى تعبيره عنها بالدابة إيهام أنها جنس واحد كالإبل إن 


OE DE‏ حو هوا اوم ليلل ووو 


قوله: (تعم المناضلة) والمناضلة آكد للآية phy‏ السئن: «ارموا واركبوا وأن ترموا حير لكم 
من أن ت ركبوان ولأنه ain‏ فى الضيق والسعة. pe‏ 
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جعلت من بيانية» بل تعبيره بمن البيائية بما يوهم أن جميع ما دخلت عليه كذلك› 
وليس مرادا بل المراد اتحاد الجنس من كل منها فالأولى جغل من ابتدائية بمعنى أنه 
يعتبر اتحاد الجنس ناشئا من كل من الفرس» والبغل» والحمارء (وإبل» وفيله). 
(والسهم) بأنواعه ولو بمسلات وإبر كما جزم به فى أصل الروضة» (والمزراق) 
أى: (رمح ذى قصر» وزانة الديلم أيضا) بالزاى والئون وهى التى لها رأس دقيق» 
وحديدتها عريضة تكون مع الديلم» وهم جيل من الناس كما فى الصحاح» ولهذا 
أضافها الناظم إليهم وذكرهم مع تفسير المزراق بالرمح القصير من زيادته. (والحجر) 


برميه, 


(من منجنيق) بفتح pall‏ والجيم على الأشهرء (أو يد). أو مقلاع لا بإشالته باليدء 
ويسمى العلاج» ولا بالمراماة ob‏ يرمى كل واحد الحجر إلى الآخر ويسمى المداحاة 
لأنهما لا ينفعان فى الحرب» aly)‏ يجال » سيف) عطف على دابة أى: ومن إحالة 
السيف. أى : إدارته لأنه ينفع فى الحرب ويحتاج إلى معرفة وحذق» وكالسيف: 
الرمح (على) أى: صح السباق على (مال) يخرجه المتسابقان أو أحدهماء أو غيرهما 
حتى الإمام (ولو من بيت مال) GY‏ بذل مال فى طاعة» وليس للولى أن يصرف مال 
الصبى فى ذلك ليتعلم » وفى نسخة بدل البيت المذكور: 
ols‏ يجسال السيف والرمح على مال ولو من بيت مال بذلا 
وخرج بالذكورات السباق على بقرء وكلب» وكل ما لا ينفع فى الحرب: 
كلعب پشطرنج › وخاتم» وكرة صولجان» ورمى ببندق. ووقوف على رجل» ومعرفة ما 
باب المسابقة 
قوله: (بددق) أى: من طبن فى حفرة مثلاء أما بندق الرصاص المعروف فيجوز السباق 
عليه OY‏ له نكاية فى eel‏ انتهى. «ز.ی». 


قوله: (أى إدارته) والتردد به. حجر. 
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فى يد من شفع ووترء وعلى طيرء وأقدام» وسباحة» وزوارق» وصراع فلا يجوز 
بعوض» وفى الشباك وجهان؛ ولا يجوز مطلقا على مناطحة شياه. ومهارشة ديكة لأنه 
سفه» وكذا على الغطس فى الماء إلا أن جرت عادة بالاستعانة به فى الحرب» 
فكالسباحة» وخرج بمتحد الجنس متعدده فلا يجوز السباق عليه بمال لعظم تفاوت 
الأغراض فيه فلا يجوز السباق بين خيل؛ وإبل» أو حمار لعدم لحوقهما الخيل غالباء 
نعم يجوز بين البغل» والحمار على الأصم لتقاربهماء وخرج بالجئس النوع» فلا يضر 
تعدده كعتيق وهجين من الخيل وبختى» ونجيب من الإبل لكن محله إذا لم يندر 
سبق أحدهما كما يعلم مما سيأتى» وفى عده المزراق والزائة جنسين نظر فإئهما نوعان 
للرماح» فيجوز السباق بهما معا ولابد أن يصدر السباق من أهل القتال. فلا يصح من 
النساء كما سيأتى الإشارة إليه فى كلامه. 

قوله: (وصراع) راا وسبق قلم ابن الرفعة فضبطه بضمها. انتهى. «م.ر» فى 
حاشية الروض» لكن فى شرح «م.ر؛ للمنهاج بكسر الصاد وقد تضم. 

قوله: (إلا أن جرت dole‏ إل ) لم يقيد جحواز السباحة بذلك» وكأن وحه التقييد فى 
هذا أنه يتولد منه الضرر بل الموت بخلاف السباحة» ولا يجوز كل منهما مال وإن نفعا فى 
الحرب لأنه نفع لا وقع له يقصد» كذا يوذ من التحفة. 


قوله: (فكالسباحة) تقدم المنع فيها بعرض. 


قوله: (من أهل القعال ) نبه البلقينى يكنا على عدم صحته من أهل الذمة. انتهى. وفيه نظر لأنه 
يجوز استعانة الإمام بهم فى قتال الكفار فيجوز صحة هذا العقد منهم نظرا لما عساه يطرأ من 
ذلك» Ley‏ يرشدك هذا التفرقة فى شراء السلاح بين الذمى والحربى. 


باب المسابقة 
قوله: (تقدم المنع فيها بعوض) أى: لأنها لا تنفع فى الحرب نفعا له وقع. حجر. 
كوله: (فيجرز صحة هذا العقد منهم) به قال العلامة السنباطى ر«ق.ل» على SH‏ وقال: وينبغى أن 
بجرى فيهم ما فى المسلمين من حيث تكليفهم بالفروع. 
قوله: (التفرقة فى شراء BE]‏ يفرق بأنه فى قبضتنا. 


لل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ويفضل) بضم أوله وفتح ثالثة مخففا (الفسكل) بكسر الفاء وإسكان السين» وهو 
الأخير أى: يجوز أن يشرط له مال» ويجب أن يجعل مفضولا بالنسبة لمن قبله»› Wo‏ 
لم يجتهد أحد فى السبق» فيفوت القصودء وخيل السابق يقال للجائى منها أولا: 
السابق. والمحلى» وثانيا المصلى» وثالثا: المسلى» ورابعا: التالى وخامسا: العاطف» 
وسادسا: المرتاح» وسابعا: المرمل بالراء» ويقال المؤمل بالهمزء وثامنا الحظى» 
وتاسعا: اللطيمء وعاشرا: السكيت مخففا كالكميت ٠‏ ومثقلا أيضاء ويقال له:. وقيل 
فيها غير ذلك ومنهم من زاد Sale‏ عشر سماه المقردح » والفقهاء قد يطلقونها على 
ركاب الخيل (لا ذو السبق) فلا يجعل مفضولا بل فاضلاء أو مساويا لغير الفسكل لأن 
كل أحد ينبغى أن يكون سابقا مطلقا أو بالنية إلى الفسكل. فلو كانوا عشرة جاز أن 
يشرط لكل واحد مثل. أو دون ماشرط لن قبله سوى الفسكل» فينقص عمن CALS‏ 
والأولى أن يفضل الأول فالأول» ولا يجوز أن يفضل الثائى على الأول» والثالث على 
الثانى. ولو شرط للأول عشرة» وللثانى ثمانية» وللثالث تسعة بطل فى حق الثالث» 
وصح فى حق الأولين. (بكتد) وهو مجتمع الكتفين بين أصل العتق والظهسرء ويسمى : 
الكاهل المعبر به فى التنبيه أى: ويعتبر السبق بكتد (فى إبل وعنق) ويسمى الهادى. 

قوله: (بكتد) أى: إن اطلقاء فإن شرطا السبق بأقدام معلومة اتبع أو بعضو غير ما ذكر 
بطل العقد. انتهى. بجيرمى» لكن فى حاشية وم.ر» على شرح الروض على قوله: بكتد 
المتجه أن هذا كله عند الإطلاق فلو شرطا للسبق التقدم بشىء تعين ما شرطاه وهو ظاهر. 
انتتهى. وهو يعم اشازاط السبق بعضو غير ما ذكر وهو الظاهر. 


قوله: (وهو الأخير) سواء العاشر وغيره. 

قوله: (المؤمل) هو اسم فاعل من أمله مضعفا. 

قوله: (الحظى) هو فعيل بفتح الحاء وكسر الظاء المعجمة المشالة وتشديد التحتية. 
قوله: (السكيت) بصيغة التصغير. 


باب المسابقة 55 

(فى الخيل) لأنها تمد أعناقها بخلاف الإبل فإنها ترفعها فلا يمكن اعتبارهاء 
فالمتقدم ببعض الكتد أو العئق سابق. نعم إن زاد طول عنق أحدها فالسبق له يتقد 
بأكثر من الزيادة» ويعتبر السبق بذلك (فى الغابة) فلا عبرة به فى وسط الميدان لأنه 
ربما يسبق فيه ويسبق فى الغاية. (واجعل أولا + مطلقه) أى: واجعل مطلق السابق 
من سبق أولاء فلو شرط JU‏ للسابق مطلقا صرف للأول لأنه المتبادر إلى الفهم عند 
الإطلاق لا للسابق الذى هو مسبوق (بغانم الكل) أى: صح السباق مع وجود غانم كل 
امشروط إن سبق (بلا). 

(غرم) منه إن سبق. ويسمى المحلل GY‏ يحلل العقد ويخرجه عن صورة القسارء 
Lily‏ يحتاج إليه إذا شرط كل ممن عداه الغنم» والغرم فيجوز فى التسابقين أن يشرط 
لأحدهما أخذ ما مع الآخران dew‏ وإحراز ما معه إن سبق بلا محلل. ولا يجوز أن 
يشرط لكل منهما الغنم والغرم إلا إذا أدخلا محللا بيئهما يأخذ املال منهما إن سبق» 
ولا يغرم شيئا إن سبق» فإن سبقهما أخذ المالين سواء جاءا معا أم مترتبين» وإن سبقاه 
وجاءا معا فلا شىء لأحدء وكذا لو جاء الثلاثة معا وإن جاء مع أحدهما وتأخر الآخر 
فمال من معه لنفسه. ومال المتأخر لهما لأنهما سبقاهء وإن cle‏ أحدهماء ثم المحلل› 
ثم الآخر فمال الآخر للأول لسبقه الاثئين» وبذلك ple‏ أن المحلل Lod]‏ يغنم الكل إن 

سبق الجميع » وإنما امتنع ذلك بغير محلل لأنه فى معنى القمار لأن كلا منهما متردد 
بين الغنم والغرم» (ولا) أى: وبلا (ندرة سبق أحد) منهماء ومن المحلل فلو قطع 


قوله: (لأنها تمد إل ) لوكانت ترفع أعناقها اعتبر فيها الكثد apy‏ ولو كانت الإبل 
تمد أعناقها فهى كا خيل على المعتمد. انتهى. وق.لء؛ على الحلال. 


ا اس HOV‏ الال سی ا ee muy‏ کے می ا ہے سے کے 


قرله: (فى الخيل) الظاهر أن البغال والحمير Lily ft”‏ الفيل فيحتمل ذلك ويحتمل إلحاقها 
بالإبل نظرا إلى أنها من ذوات الأسفاف. وب.ر وقد يقال: إن كانت ترفع أعناقها فكالإبل وإلا 
Al‏ س 

قرله: (فى الغابة) أما فى الابتداء فالعبرة بالأقدام رب.رءء وهذا يتضح قول الشارح السابق: 
نعم إن زاد طول عنق أحدهما ra.‏ 


VY‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بتخلف فرس آحدهم» أو أمكن تقدمه بندور لم يجز OF‏ قضية السباق توقع سبق كل 
ليسعى» فيتعلم أو يتعلم منه ولا اعتبار بالاحتمال النادر قال الشيخان: كذا أطلقه عامة 
الأصحاب» وقال الإمام: إن أخرج أحدهما الال على أنه إن سبق أحرزه Vy‏ فهو 
للآخر: والآخر يقطع بتخلفه فهذه مسابقة بلا Sle‏ أو بسبقه ففيه وجهان: أصحهما 
الصحة» وغاية الأمر أنه إخراج مال لمن يقطع بسبقه» فصار كقوله: ارم OLS ISS‏ 
أصبت منه كذا فلك كذاء وإن أخرج كل logis‏ مالاء وأدخلا محللا يقطع بتخلفه فلا 
فائدة فى إدخال» فيبطل العقد» أو بسبقه ففيه الوجهان» وإن أخرجا الال ولا محلل 
وأحدهما يقطع بسبقه فالذى يسبق كالمحلل إذ لا يغرم شيئاء وشرط امال من جهته 
لغوء ثم قالا: وهذا التفصيل الذى ذكره الإمام حسن وفى البحر إن المحلل ينبغى أن 
يجرى فرسه بين فرسيهماء فإن لم يتوسطهما وأجراه بجنب أحدهما جاز إن تراضيا 
به وإنه لو رضى أحدهما بعدوله عن الوسط» ولم يرض الآخر أو رضيا بترك توسطه› 
وقال أحدهما: يكون عن اليمين» وقال الآخر عن اليسار لزمه التوسط وأنه لو تنازع 
المتسابقان فى اليمين واليسار أقرع» (ومركب ومن رمى) أى: والركوب فى عقد 
السباق» والرامى» (والمبتدى) بالرمى فى عقد النضال. 


PHOTO OOH OTHE HHH EHH HEE EE HOH OHH HE DEHODEHH DEERE ED EE SEO D EE HE DHEEOOE EHH EENEEEEHE HOME EEHOOHE OH HESE OH ENED 


قوله: (حسن) تعقبه البلقينى بأنه إذا قطع بتخلف المخرج للمال أو بسبق الحلل لم تظهر 
الفروسية المقصودة بالعقد فيبطل» وليس كقوله: إن أصبت منه كذا فلك كذا OY‏ فى ذلك 
Ly A‏ له على الإصابة» قال: فالأظهر عندنا ما أطلقه الأصحاب. قال شيخنا: ما قاله 
البلقينى هو الأوجه. انتهى. «م.ره فى حاشية شرح الروض. 

قوله: (والمبعدى) oY‏ المبتدئ يجد الغرض نقيا لاخلل فيه وهو على ابتداء النشاط 
فتكون إصابته أقرب» وإذا كان كذلك تأثر العقد بإهماله. شرح الروض. 


قوله: (فى البمين واليسار) كان المراد تنازعا فيمن يكون منهما عن يمين JAN‏ مثلا. 


باب المسابقة 
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(تعيينهم شرط) لصحة العقد إذ الغرض فى الأول معرفة سير المركوب» وفى 
الثانى حذق الرامى» وفى الثالث يختلف بالبداءة» وأفهم كلامه أنه لا يكتفى بالوصف 
وهو كذلك فى غير المركوب؛ أما فيه فالأصح فى أصل الروضة أنه يكتفى به كما فى 
السلم. وقال الرافعى فى تذنيبه: إنه الأوجهء وبه قال العراقيون؛ وذكره الحاوى بعد 
بقوله أو وصفه كما فهمه صاحب التعليقة» لكن الناظم Lag‏ لشيخه البارزى فهم أن 
المراد به وصف الرمى» فصرح به وسيأتى بيانه» وعلم من قوله: والمبتدى: اشتراط 
الترتيب فى الرمى وهو كذلك لأنهما إذا رميا معا اشتبه الحال؛ ومن اعتبار تعيين 
البتدى أنه لا تكفى القرعة ولا التنزيل على عادة الرماة من تفويض الأمر إلى مخرج 
السبق أو غيره» وهو ما رجحه الشيخان» قال البلقينى: وهذا ما انفرد الرافعى 
بترجيحه » وهو مخالف لصريح نص الأم أنهما إذا لم يبيناه أقرع وهو المعتمد وعليه 
جرى القاضى أبو الطيب انتهى. قال ابن كج: ويعتبر استئذان أصحابه فى الرمى» فلو 
رمى بدونه لم يحسب ما رماه وإن أصاب» وقال ابن القطان لا يعتبر» وإذا قدم واحد 


HSE DEAS‏ ووو وا لوللا الالالال فهوو يو درم 


قوله: (وهو المععمد) المعتمد الأول؛ وإنما لم تعتمد القرعة OY‏ هذا العقد موضوع على 
البيان فى العقد. قاله ابن الرفعة. انتهى. عميرة على امحلى. 


قوله: (وإذا قدم واحد بالشرط أو القرعة هل يقدم فى كل رشق LY‏ قد تأملت هذه ALAA‏ 
والذى ظهر لى أنها مسألة oll‏ بعينها الآنية فى قوله: فإن ثانيا» ثم راحعت عبارة الروضة فرأيت 
فيها ما يجب إيراده هنا ليتضح الحال. قال رحمه الله: ثم إن الشرط تقديم واحد أو اعتمدنا القرعة 
فحرجت لواحد فهل يقدم فى كل رشق أم فى الرشق الأول فقطء حكى الإمام فيه وحهين قال: 
ولو صرحوا بتقديم من قدموه فى كل رشق أو أحرجا القرعة للتقديم فى كل رشق اتبع الشرطء 
وما die pl‏ القرعة قال الشيحان: ولك أن تقول: إذا ابتدأ المقدم فى النوبة الأولى فينبغى أن يبتدئ 
الثانى فى الثائية بلا قرعة ثم يبتدئ الأول فى الثالئة» وهكذا الأمرين أحدهما ما نقل عن نص الأم 
أنه لو شرط الابتداء لأحدهم أبدا لم يجز of‏ المناضلة مبنية على التساوى والفانى ثم ساقاه وأا 
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بالشرط أو بالقرعة هل يقدم فى كل رشق» أو فى الرشق الأول فقط؟. وجهان حكاهما 
فى الروضة وأصلها عن الإمام» ولو شرط فى العقد أن يرمى فلان أولا ويقابله من 
الحزب الآخر فلان». ثم فلان لم يجز لأن تدبير كل حزب إلى زعيمهم وليس للآخر 
مشاركته 45 وعلم من كلام الناظم أنه لا يشترط تعيين القوس والسهم» وسياتى 


اليا ااا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ااا ااا الل 


OS ا ل‎ a ا‎ Se Oe ne 


بيانه. انتهى. ومنه تستفيد أن الآتى فى المتن بحث من الشيخين وليس واحدا من الوجحهين 
المذكورين وأن المسألة هى المسألة فكان ينبغى تأحير هذا إلى الكلام على call‏ الآتى والتعرض لفل 
ما نقلنا عن الشحين والله أعلم كذا بخط شيخنا الشهاب وقوله: وليس واحدا من الوجهين قد 
يقال: الوحه الثانى لا ينافيه SU OY‏ بالتقديم فى الرشق الأول فقط لا ينافى أن المراد أنه فيما 
بعده على التفصيل المذكور وأنه لا يتقدم فيما بعده على الإطلاق» وما نقله فى الأمر الأول عن 
نص الأم ينافى ما نقلاه قبله عن الإمام أنه لو صرحوا بتقديم من قدموه فى كل رشق اتبع PAN‏ 
فالظاهر أن المراد الاعتراض به عليه. 

قوله: (هل يقدم فى كل رشق) هى النوبة» وقوله: أو فى الرشق الأول فقط أى: ثم يماج إلى 
قرعة أو توافق فى الرشق الثانى» يعلم هذا بتأمل الحاشية السابقة كذا خط شيخنا الشهاب. 

قرله: (أو فى الرشق الأول) ولا يختص تقدم البادئ بشرط أو قرعة بالرشق الأول بل يتقدم 
فى كل رشق على الظاهر فى الشرح الصغير من وجهين فى الروضة وأصلها بلا ترحيح؛ ON‏ 
بحث فى الكبير أنه إذا ابتدأ المقدم فى النوبة الأولى بدأ الفانى فى الثانية بلا قرعة ثم الأول فى 
الثالئة ثم الثانى dey‏ هذاء وأطال فى الاستدلال له بالنص وغيره وتبعه عليه الحارى؛ وحذفه 
الصنف أى: صاحب الإرشاد قال: لأنه بحث للرافعى لم ينسبه إلى أحدء ورد بأنه أيده بالمنقول 
ونص الأم. حجر. 

قوله: (إنه لا يشرط تعيين القوس) ثم يتعين ما جرت به العادة» obs‏ لم يكن dole‏ لم يفسد 
العقد بعدم التعيين» ولكن إن اتفقا على شىء فذاكء Wy‏ فسخ. قاله فى الروضة ,ب.رء. 


مع اي ل ل کک ع يي رت و Pe a‏ 


كوله: (لا ينافيه) بل رعا تعين بضميمة أن المناضلة مبنية على التساوي متى أمكن. 


0 _قوله: رأى ثم يحتاج oI‏ لكن يرد على هذا بحث الشيخين الماضى تأمل. 
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التصريح به فى كلامه؛ (وباد) مبتدأ (راميا) بمعنى (رميا) بمعنى رمياء وهو منصوب 
بنزع الخافض. (مخير الموقف) خبر البتدأ. (ثان) خبر آخر. (ثانيا) صفة محذوف 
منصوب بنزع الحافض بتقديره رميا ثانيا أى: Golly‏ بالرمى فى الثوبة الأولى هو 
الذى يختار الموقف من مقابل الغرض. أو يمينهء أو يساره وهو الرامى الثانى فى النوبة 
الثانية . ثم إذا وقف فالآخر يقف بجنبه» فإن طلب أن يقف عند الرمى فى موقف 
الأول ففى إجابته وجهان الظاهر منهما: نعم ولو رضوا بعد العقد بتقديم واحد. فإن 
تقدم بقدر يسير جاز وإلا فلاء وإن تأخر أحد برضى الآخرين لم يجز على الأصم . oly‏ 
أضر بنفسه لأنه إذا تأخر كان الآخر متقدما فيخالف وضع العقد. 


فاوووو لور مالالا يلاولل 


قوله: (وهو الرامى الثانى [لخ) بيان لقوله: ثان ثانيا» وحاصله أنه إذا ابتدا المتقدم فى 
أول نوبة بدأ الثانى فى الثانية بلا قرعة» ثم الأول فى aS‏ ثم الثانى» وهكذا وما رجحه 
صاحب الحاوى؛ ولكن الظاهر فى الشسرح الصغير أنه لا Got‏ تقدم البادئ بشرط أو 
قرعة بالرشق الأول بل يتقدم فى كل رشق. انتهى. شرح الإرشاد A‏ 
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قوله: (ولو رضوا إخ) هل يجرى هذا التفصيل فى المسابقة على الدواب. 

قرله: (بتقديم واحد) أى: إلى الغرض ob‏ يقف أقرب إليه. 

قوله: OM)‏ تقدم yell‏ يسير جاز) عبارة الروض. 

فرع: لو تأحر واحد عن الموقف بعد العقد لم Coat‏ وكذا التقدم إلا اليسير المعفو عنه. انتهى. 
لا يقال dep‏ من ذلك أن التأععر الممتنع هو غير اليسير العفو عنه: إذ من لازم اغتفار التقدم 
اليسير اغتفار التأحر اليسير للزوم التأحر اليسير للتقدم اليسير لأنا نمنع الأحذ إذ فى الشأحر تأحر 
عن أول المسافة بفلاف التقدم» أو نقول فى التأحر حروج عن المسافة مطلقا فلاف التقدم» 
فايتأمل وليراحع. ثم رأيت شيخنا الشهاب أورد السؤال وأحاب يما قلناه. 


توله: (هل يجرى SUE!‏ فى شرح الروض؛ sty‏ مثل ذلك فى المسابقة كما صرح به الرافعى. 
انتهي, 

توله: (إذ فى التأخير إل ثد ينافيه حعل الشارح المانع التقدم حيث تال: لأنه إذا تأخخر كان الآحر 
إح تأمل, 
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(ونوب) عطف على الضمير فى تعيينهم أى: وتعيين عدد نوب الرمى شرط كأن 
شرطا أن يرميا سهما سهماء أو سهمين سهمين»› أو أكثر أو أحدهما جميع سهامه» ثم 
الآخر جميع سهامه لينضبط العمل» وما ذكره من أن ذلك شرط ليس كذلك بل إن شرط 
أتبع » وإلا حمل على سهم سهم كما فى الروضة وأصلهاء وفيهما لو تناضلا على رمية 
واجدة صم على الأصح» (و) يشترط تعيين (صفة لرميهم) من مبادرة» ومحاطة› 
وسيأتى بيانهماء وهذا من تصرفه تبعا لشيخه كما أشرت إليه فيما مرء وه وأحد 
وجهين والأصح فى أصل الروضة كالشرح الصغير: أنه لا يشترط بيان ذلك» ويحمل 
عند الإطلاق على المبادرة لأنها الغالب. أما صفة الرمى فى الإصابة من قرع وغيره 
فسيأتى بیانها. (قلت): قول الحاوى: أو وصفه بأو (بواو اروه) كما رويته (فهو 
مهم). 

(فأو هنا لم تأت عن سواه) بكسر السين وضمها أى: فلا يصح التعبير بها إذ معنى 
الكلام حينئذ أنه يكتفى بوصف الرمى كما يكتفى بتعيين نوبه وليس كذلك» وهذا 
بحسب ما فهمه الناظم تبعا لشيخه وإلا فقد عرف أن المراد وصف المركوب» فالتعبير 
بأو صحيح بل متعين OSI‏ تعبيره بوصفه يوهم عود الوصف إلى كل من المركوب› 
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قوله: (على الضمير فى تعيينهم) أى: فهو من العطف على الضمير اججرور بدون إعادة الجارء 
وقد حوزه ابن مالك. 

قوله: (ويحمل عند الإطلاق على المبادرة) فإن قلت: فمن أين يعلم عدد الرمى الذى يحصل 
النضل بالسيف إليه فى المبادرة. قلت: ذلك شرط لابد منه كما سيأتى فى قول المن: وعدد الرمى 
من المصيب كاثنين من أربعين «ب.رء. 

قوله: (فسيأتى بيانها) وحاصله أنه إن شرط شىء أتبع» وإلا حمل على العرف. 

قوله: (بوصف الرمى) أى: عن تعيين النوب كالعكس هذا مراده رمه ca]‏ ولو قال: إذ 
يصير المعنى أن المشترط إما تعيين النوب» وإما صفة الرمى لكان أجلى «ب.ر. 

قوله: (فالتعبير بأو صحيح) لأن المعتبر أحد الأمرين: تعيين المركوب أو وصفه. 


باب المسابقة “Vv‏ 
والرامى » والمبتدئ بالرمى. وليس مراداء (وعلم مبدأه) بالرفع عطفا على تعيينهم. 
وبالجر عطفا على pile‏ أى: ومع ple‏ مبدأ كل من الراكب. والرامى أى: موقفه الذى 
يبتدئ منهء (ومنتهاه) أى: الراكب دون الرامسى بقرينة ما ذكره بعد من الاكتفاء 
بالعادة فى مسافة الرمى» ومن صحة النضال على البر تاب ويشترط أيضا العلم بقدر 
المال المشروط» وتساوى المتسابقين فى المبدأ والمنتهى المعين. فلو شرط تقدم موقف 
أحدهما أو منتهاه لم يصم.-واحتمال وصول المنتهى بلا ندور» فلو كان بحيث لا 
يبلغانه إلا بانقطاع وتعب لم يصح. والمراد بالمنتهى: جنسه» فلو شرطا منهى وقالا: 
إن لم يتفق السبق عنده فإلى منتهى آخر عيناه صح» وفى نسخة بدل البيت المذكور: 
فأوهنا لم تأت عن سوايه وعلم مبد أراكب وغايه 

بكسر السين وفتحها. قيل: وضمهاء وبإسكان الهاء وتحريكهاء وهاء غاية إن 
حركت فهى ضمير راكب. Wy‏ فهى له أيضاء أو للتأئيين. وإذا كانت ضميرا فغاى 
جمع غاية كساعة وساع. 

(و) مع علم (عدد الرمى المصيب كاثنين من أربعين) لأن الاستحقاق به. ويه 
يتبين حذق الرامى» وهذا الثال من زيادته » ويعقبر ألا يكون عدد الإضابة ثادراء فلو 
شرط إصابة تسعة أو عشرة من عشرة لم يصح العقد فى الأصح» ولو شرط ما هو متيقن 
عادة كإصابة الحاذق واحدا من مائة ففى صحة العقد وجهان: فى الروضة وأصلها 
وجه المنع أن هذا العقد ينبغى أن يكون فيه خطر ليتأنق الرامى فى الإصابة. قال فى 
الشرح الصغير: والأصم عند جماعة منهم الغزالى Lovell‏ ليتعلم الرامى بمشاهد رميه› 
وصحح ابن الرفعة والبلقينى الأول لأن هذا العقد إنما شرع للتحريض على تحصيل 
الإصابة. (و) مع (تساوى الحزبين) فى عددهم. 


D EERE DOF E HOD OD EHO HOH NESE EEUU ODE DEED‏ ليلل يلللا 


قوله: (فلو شرط تقدم موقف أحدهما) أى: المتسابقين فإن أريد بهما ما يشمل لمتناضلين 
فليلاحظ مع ذلك ما تقدم فى قوله فى الصفحة السابقة» ولو رضوا بعد العقد بتقديم واحد فإن 
تقدم بقدر يسير جاز Eh‏ 


tment oa‏ بج سجاه د fete‏ يسمه مع وعم ل 


توله: OW)‏ أريد بهما إلخ) تقدم بالمهامش ما فى شرح الروض عن الرافعى. 
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(وفيه) أى: وفى عدد الرمى مطلقاء والمصيب منه لأن القصد معرفة حذقهم؛ ولا 
تحصل إلا مع التساوى إذ بدوئه يجوز أن يكون فضل الناضلين لكثرة العدد لا للحذق» 
ولا يجوز أن يكون عدد الرمى غير منقسم صحيحا على الحزبين» وإذا التزم الال أحد 
الحزبين أخذ منه موزعا على عددهم» ويقسم على عدد الناضلين إلا أن يشترطوا أن 
يقتسموا على عدد الإصابة فيتبع الشرط» وليكن لكل حزب زعيم يعينهم ويتوكل pre‏ 
فى العقدء ولا يجوز زعيم للحزبين ولا العقد قبل تعيين الأعوان» وطريق التعيين 
الاختيار بالتراضى بأن يختار زعيم واحد ثم الزعيم الآخر واحداء وهكذا حتى يستوعبوا 
لا بالقرعة لأنها قد تجمع الحذاق فى جائب» فيفوت مقصود المناضلة. (بل فقد 
اعتياد) غالب للرماة (يقتضى » مسافة الرمى لهسم) أى: اشترط علمهم بهاء (و) 
بقدر (الغرض) من طوله وعرضه. 

(و) بقدر (رفع هذا) أى: الغرض من الأرض OF‏ الغرض يختلف بذلك» فإن كان 
لهم فى ذلك عادة غالبة اتبعت كمواضع النزول بالطريق فى استثجار الدابة سواء كان 
الغرض على هدف أم لا. قال فى الروضة: والهدف حائط يبنى» أو تراب يجمع 
لينصب فيه الغرض» والغرض قد يكون من خشب» أو قرطاس»› أو جلد أو شن وهو 
الجلد البالى» وقيل: كل ما نصب فى الهدف فقرطاس كاغدا كان أو cod‏ وما علق 
فى الهواء فغرض» والرقعة عظم ونحوه يجعل فى وسط الغرض» وقد يجعل فى الشن 
نقش كالقمر قبل استكماله » يقال وفى وسطها نقش يقال له الدارة له الخاتم» فينبغى 
أن يبينا موضع الإصابة من هذه الأشياءء وقد يقال للخاتم: الحلقة» والرقعة» (و) صح 


ا #1#1#1510200000000آ11131#31#31#1ا ا ا ل ا 0 0 ااا hehehe‏ 


قوله: (بأن يخمار الخ) ولا يجوز of‏ يختار أحدهما أصحابه أولا لأنه لا يوسن أن 
يستوعب الحذاق. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (غير مبقسم صحيحا) وإن كان كل حزب فى الحقيقة كشخص واحد yr‏ 

قرله: (على (uP!‏ هل على أفراد الحزيين أيضا. 


قوله: fay‏ على أفراد الحزبين) قال «ق.ل) على الملال: لا يشترط ذلك. انتهسى. وهو ظاهر كلام 
«م.ر» فى شرح المنهاج فراجعه. 


باب المسابقة 44 


السباق (على البرتاب) هو بموحدة مفتوحة, ويقال بفاء ثم براء ساكنة› ثم SUG,‏ فوق› 
ثم il‏ ثم موحدة لفظة فارسية أريد بها الرمى إلى غير غرض» بل لمجرد الإبعاد كما 
قال (قلت هو البعد بلا مصاب) أى: بلا غرض يصاب» ووجه صحته أن الإبعاد 
مقصود أيضا فى محاصرة القلاع Lagan‏ « وحصول الإرعاب وامتحان شدة الساعد» 
ويخالف الغاية فى السباق بالدابة لإفضاء طول العدو إلى الجهد. قال الإمام: والذى 
أراه على هذا أنه يجب استواء القوسين فى الشدة» وتراعى خفة السهم ورزانته لأنهما 
يؤثران فى القرب والبعد تأثير عظيما. 

(وموت مركب ورامى النبل) أى: السهم (فسخ) يعنى: موجب لانفساخ المسابقة 
تنزيلا لهما منزلة الأجير المعين» oy‏ القصد اختبارهما. نعم إن لم يكن المركوب معينا 
بل موصوفا ٠‏ فيئبغى كما فى الروضة وأصلها أنها لا تنفسخ بموته. وخرج بموتهما 
مرضهما ورمدهماء فيؤخر لزوالهما إن رجى وتلف المرمى به. فيبدل كما سيأتى» 
وموت الراكب فيقوم وارثه ولو بنائبه مقامه إن اختار ذلك وإلا استأجر عليه الحاكم» 
وفى (ches‏ موتهما: عماهماء وذهاب يدهما أو رجل المركوب» (و) يجب (فسى) العقد 
(الفاسد) بالعمل المشروط (أجر المثل) على اللتزم كما فى الإجارة» وهو ما يتسابق 
بمثله فى مثل تلك المسافة فى عرف الثاس غالبا. 

(قلت خذ الرهن وذا التكفل) أى: الكفيل أى: جوز اشتراطهما (فى عقده) أى: 


ولبومومه 
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قوله: (وموت الراكب فيقوم إل) OF‏ المقصود احتبار الفرس بخلاف الرامى» فإن 
المقصود انحتباره, شرح The)‏ 


قوله: (وتلف المرمى به) شامل للقوس والسهم وهو عطف على مرضهما. وقرله: حواز 
إبداله, oly‏ م يتلف» وقوله: وموت الراكب عطف على قوله: مرضهها. 
قرله: (بالعمل المشروط) متعلق بيجب. 


Vs‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
السابق إن كان العوض فى الذمة كما فى البيع والإجارة» بخلاف ما إذا كان معينا نعم 
يجوز للكفيل التزام تسليمه وهو بيد باذله كما فى كفالة البدن. (وجاز) العقد 
(للمحلل) أى: هو جائز فى حقه إذ لا يستحق عليه شىء؛ فله أن يترك العمل ولو 
بعد الشروع» ولازم فى حق غيره كالإجارة ومحله فيمن التزم الال ولو من غير 
المتسابقين» فمن لم يلتزمه لا لزوم فى حقهء ويبدأ بالعمل لا بتسليم امال بخلاف 
الأجرة تسلم للمكرى بالعقد المطلق لأن الأمر هنا مبنى على الخطرء ومن لزم فى حقه 
ليس له فسخه» نعم لهما معا فسخه» وكذا من سبق منهما وامتنع لحوقه لأن الحق 
له. 

(والقوس. والنشابة التعود » عين فالوفاق) أى: والعادة الغالبة فى الكان تعين 
القوس. والنشاب أى: نوعهما كما فى النقد الغالب وغيره. old‏ لم يغلب فيه عادة 
تعين ما يتفقان عليه من نوع أو نوعين» فيصح العقد المطلق لأن الاعتماد على الرامى 
والتصريح بالنشابة من زيادة النظمء (ad)‏ إن لم تكن عادة غالبة ولا اتفاق (يفسد) 
العقد لإفضائه إلى النزاع.كذا قاله كأصله» والأصح فى الروضة الصحة مطلقاء فإن 
تنازعا فى النوع فسخ العقد على الأصح» وقيل: ينفسخ. 

قوله: (نعم يجوز للكفيل LY‏ لعله بعد العمل OY‏ تسليمه حيذ واحب. فحرر. 

قوله: (وجاز HY‏ عبارة شرح الإرشاد الحجر: ولا لزوم للعقد فى JIA‏ فيجوز إبدال 
غيره به. انتهى. وظاهره ولو كانت صحة العقد متوقفة عليه بأن التزم كل من المتسابقين 
عوضا. انتهى. 


قوله: (ما يتفقان عليه) أى: ولو بعد العقد بدليل» فيصح العقد المطلق. 

قوله: (مطلقا) أى: وإن لم تكن عادة غالبة ولا اتفاق» فلا فساد له لكنه يفسخ إن وقع 
التنازع فيما ذكر. 

قوله: (فسخ العقد) فلا يفسد. 


باب المسابقة ۷۹ 


(وبنظير قوسه وأسهمه » يبدل) أى: ويبدل جوز المعين من القوس والسهم بمثله 
من ذلك النوع» وإن لم ينكسر بخلاف المركوب OY‏ القصود معرفة حاله. ولا يجوز 
إبداله بأجود منه. أو أدون إلا برضى شريكه لأنه قد يعتاد الرمى بأحد النوعين فتكون 
الإصابة به أكثرء (وليفسده) أى: العقد (شرط عدمه) أى: الإبدال لما فيه من التضيق 
الخالف. لقضية coded!‏ ومن المفسد شرطا ترك السباق. فلو قال: إن سبقتنى فلك كذاء 
ولا أسابقك بعد هذاء أو لا أسابقك إلى شهر بطل. كما لو باعه شيئا بشرط ألا يبيعه. 

(وجاز ذا) أى: السباق (بشرط أن يحتسبا » للشخص ما من غرض قد قربا) 
Gael‏ قرب من القرض. 

(إن) كان للرماة (عادة) فى حد القرب (أو حد قرب ميزا) أى: أو بين حد القرب 
كذراع » وصار الحد المضبوط كالغرض فإن لم يكن لهم عادة» ولم يذكر واحد القرب لم 
يصح العقد للجهل» (وإن أدناهاء oly‏ المركزا) أى: وجاز بشرط أن الأقرب للغابة.أو 
أن الواقع فى مركزها وهو وسطها. 

(يسقط غيرا) أى : الأبعد منها فى الأول» والواقع فى 55 مركزها فى الثائى, 
وهذا نوع من المحاطة ويسمى بالجوابى.. ذكره فى الروضة وأصلها (و) جاز (التزام 
مال لمن صوابه من الرجال). 


فقو وو ووو مايا0 


قوله: (Ales)‏ منه تستفيد أنه لا تبدل العربية بالفارسية والعكس» وهو كذلك إلا بالرضا 
eer‏ | 

قوله: UH)‏ المركوب) ينبغى تقييده بالمعين فى العقد. 

قوله: (وإن أدناها) أى: الأدنى إليها أى: الأقرب إليها. 

قوله: (أى: وجاز بشرط أن الأقرب للغاية إل قال فى الروض وشرحه: لو عقد على أن 
پرميا عشرين على أن يسقط الأقرب للغرض الأبعد منه» ومن فضل له خمسة من عشرين فهو 
ناضل Gly‏ فإن تساوت سهامهما قربا وبعداء وكذا إن لم تتساو لكن لم يفضل العندد الشروط 


بف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(من عدد) معين (أكثر) من خطئه كان يلتزمه لمن أصابته من عشرين رمية أكثر من 
خطئه فيها لأنه بذل مال على عمل معلوم لغرض ظاهرء وهو التحريض على الرمى 
ومشاهدته. وهذا ليس تناضلا بل جعالة GY‏ إنما يكون بين جماعة,. فإذا رمى أحد 
عشر وأصابها كلها ثبت استحقاقه» وللشرط أن يكفله إتمام العشرين على المذهب لأنه 
علق الاستحقاق بعشرين أصابتها ASI‏ وزاد قوله: من الرجال إشارة إلى أن عقد 
السباق لا يجوز من النساء كما نقله فى أصل الروضة عن الصميرى» Gly‏ كان ظاهر 
كلام النظم تخصيصه بمن صوابه فى الرمى أكثرء وقد يقال: Loi]‏ أراد لن صوابه من 
الرماة» ولكنه عبر بالرجال للقافية أو جريا على Wy UW!‏ فلا وجه لتأخيره إلى هنا 
قال الناشرى أخذا من كلام ابن الرفعة: والمراد بعدم جوازه للنساء عدم جوازه بعوض لا 
مجانا. (لا تناضله) عبارة الحاوى: لا رميه» وهى أولى أى: لا يجوز التزام الال لمن 
صوابه فى رميه (لنفسه) أكثر من صوابه فى رميه للملتزم» أو بالعكس المفهوم بالأولى» 
فلو قال: ارم عشرة عنى وعشرة tlic‏ فإن كان الصواب فى عشرتك أكثر فلك أكثر 
على كذا. لم يجز لأن المناضلة عقدء فلا يكون إلا بين جماعة كالبيع وغيره» ولأنه قد 
يجتهد فى حقه دون حق صاحبهء (My)‏ يجوز التزام الال (لحط فاضله) أى: فاضل 
الناضل كأن تناضل اثنان فنضل أحدهما الآخر فقال له المنضول: حط فضلك ولك على 
كذا لنتساوى. ونترامى بعد ذلك حتى ينضل أحدنا الآخر لأن حط الفضل لا يقابل 
بالمال. وللرماة اصطلاحات فى صفات الإصابة بين بعضها بقوله. 
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فلا ناضل ولا منضولء فإنه قارب أحدهما الغرض بسهم بأن وقع سهمه قريبا من الغرض ورمى 
الآحر مسة» فوقعتى أبعد منه أى: من ذلك السهم ثم رمى الأول سهما فوقع أبعد من الخمسة 
أسقطته الخمسة وأسقطها المقارب» وإن رمى أحدهما خمسة متفاضلة فى القرب إلى الغرض» 
ورمى الآحر خمسة فوقعت أبعد منها أسقطتها خمسة الأول وحسبت كلهاء فلا يسقط منها شىء 
وإن تفاوتت فى القرب OV‏ قرب كل منهما يسقط بعيد الأحرء ولا يسقط بعيد نفسه ولو 
أصاب سهم الآحر الغرض سقط به الأقرب إليه كما يسقط الأقرب الأبعد. انتهى. 

قرله: (لأنه) أى: التناضل. 


باب المسابقة يرف 


(والقرع). ومثله الإصابة (أن يصيب) الرامى الغرض (بالنصل بلا » خدش) لهء 
(ولو فيه) أى: النصل (انكسار حصلا) وقوله: من زيادته بلا خدش تبع فيه 
المنهاي . وأصله وليس بقيدء فيجب حمله على أنه كاف ليوافق ما فى الروضة وأصلها 
من أنه لا يشترط التأثير بخدش» أو خرق»› ولا يضر فيحسب ما أصاب ولم يؤثر» وما 
أثر بخسق وغيره؛ فلو قال: ولو بلا خدش كان أولى. 

(والخسق خرقه) الغرض سواء ثبت فيه pl‏ مرق منه كما فى الروضة. وأصلها فى 
الطرف الثانى من الباب الثانى فقولهما فى الطرف الأول منه: أن يثبت فيه محمول 
على أنه كاف» فلا يضر ما فوقه. ويضر ما دوئه» ولا يضر سقوطه بعد ما ثبت كما لو 
نزع (ولو بالبعض » طرفه) أى: ولو خرق النصل ببعضه طرف الغرض. وبقى خارجا 
عنه فإنه خسق» ويسمى خرما أيضا. (أو ثابت فى فرض) أى: ثقبة كما عبر بها 
الحاوى أى : أو ثبت النصل فى ثقة فى الغرض» GE‏ خسق إن كان فيه قوة أن يخرق 
لو أصاب موضعا صحيحاء ولو خرق موضعا بحيث يثبت فيه مثله لكن منعه حصاة 
ونحوها فخاسق» وبقى من الاصطلاحات الخزق بالعجمة؛ والزاى» وهو عند الأزهرى» 
والجوهرى بمعنى الخسق» وعند الفقهاء: أن يثقب الغرض ولا يثبت فيه أى: بأن 
يعود» أو يمرق» والمرق وهو أن ينفذ من الجائب الآخر» فإن شرط شىء من ذلك تعين» 
وإلا حمل على القرع لأنه المتعارف. 


ووو ااال 


قوله: (وليس بقيد إلخ) لك أن تقول: بل هو قيد فى بيان مفهوم القرع عندهمء و لا ينافى 
كون الأعلى أعنى DAI‏ والحسق» والمرق يمزئ عنه» ويجاب ob‏ قضية عبارة الروض: أن مفهوم 
القرع غير خقص ,ها ذكر «ب.ر, قد يقال: كلام الروضة بالنظر للإحزاء دون المفهرم. 


قوله: (لكن منعه حصاة) عبارة الروض: فردته حصاة أو نحوها. 


Vé‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

oly)‏ أصاب lose‏ قد شارطه » يتمم الباقى فى المحاططة) بفك الإدغام للوزن أى: 
وإن أصاب أحد الراميين عددا قد شارطه عليه الآخر فى المحاطة. وهى أن يشرط 
الاستحقاق لمن يخلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابتهماء وحط ما اشتركا 
فيه تمم كل منهما الباقى من الرمى كما إذا شرط أن يرمى كل منهما عشرين سهماء 
فمن زادت إصابته على إصابة صاحبه خمسة فهو الناضل» فزادت إصابة أحدهما على 
إصاية الآخر قبل تمام الرمى لزم إتمامه لجواز أن يصيب الآخر فيما بقى ما يخرج به 
زيادة ذاك عن كونها خمسة» نعم إن لم يسرج بالتمام الدفع عن نفسه كما لو رمى 
أحدهما فى SU‏ خمسة «phe‏ فأصابها ورمى الآخر خمسة عشرء فأصاب منها خمسة 
فلا يلزم إتمام الرمى لعدم فائدته» فإنه لو أصاب فى الخمسة الباقية لم يخرج النساضل 
كونه زاد عليه بخمسة» وقد يفهم هذا من قوله الآتى أو لييأسا» ويجعله عائدا إلى 
المحاطة والمبادرة معا. 

(وأن يصب) أحدهما (ذلك) أى: العدد المشروط (فى المبادره) وهى أن يشرط 
الاستحقاق لمن بدر إلى إصابة عدد معلوم من عدد كذلك (يتمم) الآخر (الرامى إلى أن 
(oy bb‏ أى: إلى أن يساوى الأول. | 

(فى عدد الإرشاق) أى: الرميات إن رجى مساواته فى الإصابة» (أو لييأسا) أى: 
أولى أن ييأس من مساواته فيهاء فلو شرط العوض لن بسدر إلى إصابة عشرة من مائة 
فرمى أحدهما خمسين» فأصاب فى عشرة ورمى الآخر تسعة وأربعين. فأصاب فى 


وموفوو ووو وف ور وو ولعو فوووا ااال لولاا ووو 


قوله: (فأصاب فى عشرة) ظاهره: أنه لا فرق فى هذه العشرة بين كونها الأرلى» أو الأحيرة 
أو غيرهما. 


باب المسابقة Vo‏ 
تسعة فيرمى سهما آخرء فإن أصاب فقد تساوياء Wy‏ ثبت الاستحقاق لاأول»وإن 
أصاب الأول من خمسين فى عشرة» والشانى من تسعة وأربعين فى ثمانية استحق 
الأول. ولا يتم الثانى العمل ليأسه من المساواة مع الاستواء فى رمى خمسين. فظهر كما 
قال الشيخان: of‏ الاستحقاق لا يخصل بمجرد المبادرة إلى العدد المذكور» بل يعتبر 
معها مساوتهما فى عدد الأرشاق أو عجز الثانى عن المساواة فى الإصابة والأرشاق بفتح 
الهمزة جمع رشق بفتم الراء» وهو الرمى» وأما بكسر الراء فهو النوبة من الرمى تجرى 
بين الراميين سهما أو أكثر. (وقوسه أن تنكسر بأن أسا) أى: بإساءته وتقصيره. 

(أو ينصدم سهم له بثبات) كشجرة» فلم يصب الغرض يحسب عليه (لا عندما 
يعرض للنشابة) فى مرورها. 

(ماش) فانصدمت به» (وريح وعاصف) أى: أو ريح شديدة (فلم تصب) أى : 
النشابة فى الصورتين» فلا يحسب عليه فيهما إذ لا تقصير منهء فقوله: (يحسب 
عليه) جواب أن تنكسر» والجملة الشرطية خبر قوسه. وخرج بالعروض ما لو كان 
الماشى أو الريح العاصفة موجودا فى ابتداء الرمى» فيحسب عليه OY‏ الرمى حينتذ OF‏ 


قوله: (وإلا ثبت الاستحقاق الأول) هذا الكلام يقتضى أنه فى هذه الصورة لما رمبى أحدهما 
أولا عشرة فأصابها متوالية» ثم رمى الآحر واحدا Uae‏ فيه أن يقضى باستحقاق الأول OV‏ 
الثانى لا يساوى على تقدير استيفاء العشرة» وظاهره أيضا أن الحكم كذلك سواء جعل الرمى 
نوبا أو شزطا أن هذا يرمى جميع العدد؛ ثم الآحر كذلك ولا مائع من التزام ذلك كله. 

تنبيه: المفهوم من هذا التقرير الذى هو تقديرهم أنه ليس المراد المعتبر إصابته قبل أن يصيب 
الآحر ذلك العدد» فلا تعتبر إصابته بعد ذلك» بل أن يصيب أحدهما ذلك ital‏ ر 
العدد المشروط رميه؛ أو بعضه» ولا يصيب الآحر ذلك العدد مع مساواته فى العدد المرمى أو 

قوله: (لا عندما يعرض للنشابة إخ) مثل هذا كسر القوس لا بإساءته» فكان ينبغى للشارح 
التنبيه عليه لأنه مفهوم قيد الإساءة المذكورة فى المان. 


vA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الرمى حينئذ تقصير. وهذا وجه فى الريم وجرى عليه الإمام. والغزالى ‏ والأصم فى 
الروضة وأصلها: لا يحسب له إن أصاب» ولا عليه إن أخطأ لقوة تأثيرهاء ولهذا 
يجوز لكل واحد ترك الرمى إلى أن تركد بخلاف اللينة» وبالعاصفة الريح اللينة فلا أثر 
لها لأن الجو لا يخلو عنها غالبا مع ضعف تأثيرهاء (وله الكل حسب) برفع SS‏ 
وبنصبه بنزع الخافض» وعبارة الحاوى: وله فى الكل أى: وحسب للرامى رميه إذا 
أصاب الغرض فى كل ما ذكر من انكسار القوس» والصدام السهم بثابت. وعروض 
ماش أو ريح trols‏ والعبرة فى الإصابة بالنصل لا بفوق السهمء وعرضه قال فى 
الروضة وأصلها: ولو رمى أحدهما أكثر من نوبته باتفاقهما أو بدونه لم تحسب الزيادة 
له إن أصاب» ولا عليه إن أخطأء ولو عثر أحد الفرسين» أو ساخت قوائمه فى الأرض 
فتقدم الآخر لم يكن سابقاء وكذا لو وقف بعدما جرى لمرض ونحوه» فإن وقف بلا علة 
فمسبوق. ولو وقف قبل أن تجرى فليس بمسبوق مطلقاء ويستحب أن يكون عند 
الغرض شاهدان ليشهدا على ما وقع من إصابة. وخطأء وليس لهما أن يمدحا المصيب 
ولا أن يذما المخطئ لأن ذلك يخل بالنشاط. 


د ين 
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قوله: (وله الكل حسب) عبارة الروض وشرحه: ولو رمى السهم مائلا عن السمتء أو 
مسامتا والريح لينة فردته إلى الغرض» أو صرفته عنه فأصاب بردهاء وأخطا بصرفها حسب له فى 
الأولىء وعليه فى الثانية لأن الحو لا يخلو عن الريح اللينة غالباء ويضعف تأثيرها فى السهم مع 
سرعة مروره» فلا اعتداد بهاء ولو رمى رميا ضعيفا فقوته الريح اللينة» فأصاب حسب له. صرح 
به الأصل لا إن رمى HIS‏ فى ريح عاصفة قارنت ابتداء الرمى فلا بحسب له إن أصاب ولا عليه 
إن أخطأ لقوة تأثيرهاء وهذا يجوز لكل واحد ترك الرمى إلى أن تركد BIA‏ اللينت وكذا الحكم 
لو هجمت فى مرور السهم نعم لو أصاب فى الهاجمة حسب له. انتهى. 

% %* # 


ener energie 


باب الأيسان 

جمع يمين. والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى Wp‏ يؤاخذكم الله باللغو 
فى أيمانكم) الآية [البقرة ١٠۲]ء‏ وقوله of‏ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا 
قليلا» ST]‏ عمران ۷۷] وأخبار منها: أنه MB‏ ,كان يحلف: لا ومقلب القلوب, رواه 
البخارى. وقوله : .والله لأغزون قريشا ثلاث مرات» ثم قال فى الثالثة : إن شاء الله 
oly,‏ أبو داود. واليمين؛ والحلف» والإيلاء؛ pully‏ ألفاظ مترادفة» وأصلها فى اللغة 
اليد اليمنى وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحب 
وقيل: لأنها تحفظ الشىء على الحالف كما تحفظه اليد. وفى الشرع ما ذكره الناظم 
بقوله. 


باب الأيمان 

قرله: (باب (OEY‏ اعلم أن الطلاق يحمل على اللغة متى اشتهرت» وإن اشتهر العرف 
احتياطا له ثفلاف الحلف بغيره فيحمل على العرف cate‏ اشتهر» ولم يضطرب» وإن 
اشتهرت اللغة» OB‏ لم يشتهرء أو اضطرب فالرحوع إلى اللغة» واعلم أن كلامهم فى هذا 
الباب صريح فى تقديم عرف الحالف على العرف الشرعى والعرف العام» وهو حالف 
لكلام الأصوليين: أنه يقدم الشرعى» ثم العرفى» ثم اللغوىء ولا تنسافى OY‏ كلام 
الأصوليين كسا قاله «م.ر» فى حواشى شرح الروض: وإنما هو الحقائق والأدلة التى 
يستنبط منها الأحكام فيقدم فيهما الشرعى على العرفى كبيع IGM‏ وطلاقه» فإنه نافد 
وان كان أهل العرف لا ينفذونه» ويقدم العرف فيهما على اللغوى عند التعارض OF‏ 
العرف طارئ على اللغة» فهو كالناسخ Lb‏ 

قوله: (ألفاظ مترادفة) قال ad. ds‏ فيه نظر of‏ الحلف أعم. 


باب الأيمان 
قوله: (وأصلها) أى: اليمين. 


ere بد وماس يج‎ nes earache ferme ليده جب ممعم مسج عي وه ممص‎ ne RT ARR محص هبيج تيج‎ RAR NTRS meee 
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VA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(تحقيق ما لم يجب اليمين) أى: اليمين تحقيق ما لم يجب وقوعه ماضيا OLS‏ أو 
مستقبلاء نفيا أو GLY!‏ ممكنا كحلفه ليدخلن الدار» أو ممتنعا كحلفه ليقتلن زيدا 
الميت. صادقة كانت اليمين» أو كاذبة مع العلم بالحال» أو مع الجهل به» والكاذبة 
مع العلم بالحال تسمى: اليمين الغموسء لأنها تغمس صاحبها فى الإثم أو الذار» وهى 
من PUSH‏ « وخرج بالتحقيق لغو اليمين بأن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد كقوله فى 
حالة غضب. أو لجاج» أو صلة كلام: لا والله تارة» وبلى. والله أخرى إذ لا يقصد 
بها Galas‏ شىء» فلو جمع بينهما فى كلام واحد قال الماوردى : الأولى لغوء والثانية: 
منعقدة لأنها استدراك مقصود منه» وفى معنى اللغو لو حلف على شىء فسبق لسانه 


11111 ا ااا ااا ااا اا 0 


قرله: (تحقيق ما لم يجب اليمين) fact‏ أن المراد بتحقيق مالم يجب التزام تحقيقه وحصوله ولا 
يصح أن يراد إيجاده وتحصيله OY‏ جرد اليمين لا تستلزم ذلك فضلا عن كونها إياه. فليتأمل. 
وعلى ما قلنا ففى: والله لأفعلن كذا التزام تحقيق الفعل» وفى: ably‏ ما فعلت كذا التزم تحقيق 

قوله: (ما لم يجب وقوعه) وإن امتئع وقوعه كقتل الميت. 

قوله: (بلا قصد) قال فى الخادم: أراد بلا قصد إلى اللفظ والمعنى كما صرح به القاضى 
الحسين والشيخ إبراهيم المروذى والبغوى فى تعاليقهم أما إذا قصد اللفظ ولم يقصد المعنى قال 
البغوى: ينعقّد AE‏ انتهى. 

أقول: وهو ظاهر لأن Halll‏ صريح» والصريح لا تاج معه إلى قصد المعنى. 

قوله: (أو صلة كلام) ما المراد بذلك. 

قوله: gh‏ صلة كلام Jat‏ أن المراد بها الزيادة أى: الزيادة فى الكلام» وتكثيره» وتقويته. 

قوله: (لأنها استدراك مقصود منه) فيه نظر إذ الفرض عدم القصدء فإن قصد فلا حصوصية 
للئانية بذلك. 1 

قوله: (لو حلف) أى: أراد. 


باب الايماك v4‏ 
إلى غيره. ولو حلف وقال: لم أقصد اليمين صدق. وفى الطلاق: والعتاق. والإيلاء لا 
يصدق فى الظاهر لتعلق حق الغير به » ولأن العادة جرت بإجراء BWI‏ اليمين بلا قصد 
بخلاف الطلاق ٠‏ وتالييه فدعواه فيها يخالف الظاهر. فلا يقبل ولو اقترن باليمين ما 
يدل على القصد لم يقبل قوله فى الحكم» ولو حلف لم يدخل الدارء ثم قال: أردت 
شهرًا فإن كانت اليمين بطلاق أو عتاق لم يقبل فى الحكم. ويلحق بهما الإيلاء لتعلقه 
Gay‏ آدمى. وإن كانت بالله تعالى ولم تتعلق بحق ادمى قبل ظاهرا وباطئا. وخرج Lay‏ 


قلا معنى لتحقيقه « al,‏ لا يتصور فيه الحئنث» وفارق انعقادها ہما لا يتصور فيه البر 
كحلفه ليقتلن cel!‏ أو ليصعدن السماء بأن امتذاع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله 
تعالى. وامتناع البر يخل به فيحوج إلى التكفير (بذكر الاسم) أى: اليمين تحقيق مالم 
ذكره بقوله : (لا تديين): فلو قال: أردت به غير الله تعالى لم يقبل ظاهرا ولا باطنا 
لأن اللفظ لا يصلح لغيره؛ وسواء كان من أسمائه الحسنى. 

قوله: (والعتاق) أى: فيما إذا قال: إن فعلت كذا فعلى العتق. 

قوله: رفليس يمينا) وإن كان الحالف يقدر على الصعود؛ فلو صعد بالفعل حنث 
ولزمته الكفارة كما قاله العزيزى» ومقتضاه أنه يمين» ومن ثم ضعف بعضهم كلام 
الشار س. انتهى. بجيرمى على المنهج. 

قوله: (فلو قال أردت 1 ل) فلاف ما لو قال: لم أرد اليمين كأن قال: بالله ا وت 
Ju,‏ أردت التبرك al‏ وابتدأت بقولى ما فعلت فإنه يقبل ظاهرا بالنسبة للحلف بالله 
دون العتق» والطلاق. راحم رم.ر. 

قرله: (وقال لم أقصد اليمين) أى: لفظهاء بل سبق إليه لسائى. وقوله: صدق ينبغى إلا أن 
يتعلق به حى sal‏ أحذا مما يأتى فلا تقبل ظاهرا. 


قوله: (لا يصدق) أى: بغير قريئة. 


As‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(كالله والرحمن (AM,‏ ورب العالمين» ومالك بوم الدين أم لا: gals‏ أعبده» أو 
أسجد لهء أو أصلى له وأطلق كالأكثرين الحكم فى UY‏ وقيد الماوردى Lay‏ إذا كان 
الحالف من أهل «lll‏ فإن كان من غيرهم كعبدة الأوثان انعقدت يمينه به ظاهراء 
وتتوقف باطنا على إرادته لأنهم يجعلون هذا الاسم مشتركا بين الله وأوثانهم» (و) 
بذكر اسم (UE)‏ إطلاقه على call‏ (و) بذكر (صفة (al‏ إن أطلق فيهماء أو نوى 
بهما اسم الله تعالى. 
Y)‏ إن 6595( بهما (سواه) تعالى» فلا ينعقد يميئه لاحتمال اللفظ cat‏ وقد نواه» 
ومثل للغالب إطلاقه عليه تعالى بقوله: (كالرحيم + والرب» والعليم» والحكيم. 
والحق» والخالق. والجبار @ ورازق). والصفة بقوله: (ومن صفات البارى). 
(عزته) ورجلاله)؛ و(عظمته » وعلمه). و(قدرته). و(مشیئته). 


(وحقه)؛ و(القرآن) ومثله : الصحف» وحرمته » (وكبرياؤه) و(كلامه؛ وسمعه). و(بقاؤه) 


O 
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قوله: (وحقه) قال الماوردى: ومعناه: وحقيقة OY ALY)‏ الحق ما لا يمكن ححوده» فهو فى 
الحقيقة اسم من أسماء الله وقال الاستراباذى: حقه القرآن. قال تعالى: GH Ly‏ اليقين» 
fo BE]‏ وفسرها الال باستحقاق الإهية وأما الحق معرفا فهو من أسمائه تعالى التى غلب 
إطلاقها عليه كالرازق والرب by‏ الروض وإن قال: وحق الله بالرفع أو النصب فكناية. قال فى 
شرحه: لنردده بين استحقاق الطاعة والإهية. انتهى.وفيه نظر - أعنى شرحه - فى على عهد الله 
الآتى» والمراد بعهد الله إذا نوى به اليمين استحقاقه لا يجاب ما أوجبه عليناء وتعبدنا به وإذا 
نوى به غيرها العبادات التى أمرنا بها. انتهى. وقد يشكل الفرق بين استحقاق الطاعة واستحقاقه 
لا يجاب ما dur gh‏ ولا إشكال مع التأمل. فتأمل. 


٠‏ ثوله: (فيه نظر إل ولذا قال «ز.ى): لو جمع بينهما تنعقد أيضا حلافا للماوردى. 
ثوله: (ولا إشكال مع التأمل) لعله لأن استحقاق بإيجاب ما أوجبه راجع لمعنى الألوهية مخلاف 
استعحقاق الطاعة gory)‏ 03 فی نحو السيد مع عبده فتأمل. 


باب الايمان ۸١‏ 


فتنعقد اليمين بكل منها إلا أن يريد به غيره تعالى كأن يريد بالاسم الغالب زيدا مثلاء 
وبالعزة» والجلال. والعظمة» والمشيئة» والبقاء والكبرياء ظهور آثارها على الخلق› 
وبالعلم المعلومء وبالقدرة المقدورء وبالحق العبادات» وبالقرآن الخطبة أو الصلاةء 
وبالصحف الورق» والجلد» وبالكلام الحروف» والأصوات الدالة عليهء وبالسمع 
السموع» وذكر الإله والقرآن» والسمعء والبقاء من زيادة النظم. قال الرافعى: ويشبه 
أن يقال: ذكر الله أو صفته لا يكون قيدا فى حقيقة اليمين ألا ترى أنه يقال: حلف 
aL‏ وحلف بغيره» وذكرهم على الأثر وجوب الكفارة يشعر بأن المقصود ضبط اليسين 
التى تتعلق بها الكفارة لا مجرد اليمين. انتهى. ولا يخفى أن كلامهم إنما هو فى 
اليمين الشرعية» فلا يرد عليهم ذلك» وخرج بذكر الله وصفته الحلف بغيرها كالنبى» 
والكعبة فلا تنعقد بل يكره لخبر الصحيحين ,إن الله ينهاكم ET‏ 
كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وكقول الشخص لن حلف: يمينى فى يمينك» أو 
يلزمنى مثل ما يلزمك. بخلاف نظيره فى الطلاق» والعتاق فإنه فيهما كناية. وكقوله: 
إن فعلت كذا فأنا يهودى. أو برىء من الله » أو guy‏ أو نحو ذلك فلا كفارة 
بالحنث فيه؛ a‏ م ب ا م كي Th‏ 
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قوله: (الحروف والأصوات QJ‏ هذا يدل على عدم انعقاد اليمين بالقرآن .معنى الألفاظ. 

قوله: (ولا بخفى إلح) هذا الذى قاله فى الحقيقة قول الرافعى السابق: وذكرهم على الأثر EL‏ 

وقوله: (وكقوله: إن فعلت كذا إلخ) عبارة الروض: وإن قال إن فعلت UG‏ یهودی» أو بریء 
من الله أو الكعبةء أو فأكون مستحلا للخمر» فليس بيمين» فإن قصد تبعيد نفسه أى: أو أطلق 
م a‏ أو الرضى بذلك إن فعله كفر فى الخال إلخ.. انتهى. وحيث لم يكفر يمرم حتى حال 
الإطلاق كما هو صريح صنيع شرحه. 

قوله: (إن قصد تبعيد نفسه) قال فى شرح لمنهج: أو أطلقء وقوله:لم يكفر. قال فى 
المهمات: لكنه مع ذلك يحرم صرح به فى الإذكار» وسبقه إلى ذلك الماوردى «ب.ر». 


ثوله: (هذا الذى قاله فى الحقيقة [لخ) فيه نظر؛ بل مراد الشارح أن كلامهم فى حقيقة اليمين 
شرعاء نذكر الله أو وصفه كيد فى حقيقتها الشرعية؛ وإن كانت حقيقتها لغة أعم. تدبر. 


AY‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
نكته لا إله إلا الله محمد رسول الله » ويستغفر اللّه» وإن قصد الرضى بذلك إذا فعله 
كفر فى الحال» وخرج بالغالب ما ينطلق عليه تعالى وعلى غيره سواء CHS‏ 
والموجود؛ والمؤمن» والعالم» والحى» والغنى» فلا ينعقد به اليمين لأنه لا حرمة» وهذا 
ما صححه الرافعى فى شرحيه» Gilly‏ جزم به فى المحرر» وتبعه فى المنهاج: أنه 
ينعقد به اليمين AWG‏ واستدرك به فى الروضة فقال : الأصح أنه conn‏ وبه قطع 
الرافعى فى المحرر» وصاحب التنبيه» والجرجانى »وغيرهما من العراقيين لأنه اسم 
يطلق على الله تعالى وقد نواه» وقولهم: ليس له حرمة مردود» وما سلكه الناظم من عد 
العليم» والحكيم من الغالب تبع فيه كأصله الغزالى» والأصح فى أصل الروضة: أنهما 
مما ينطلق عليه تعالى وعلى غيره سواء كالسميع « والبصيرء والحليم» ولا فرغ من أمثلة 
ما يحلف به ذكر صيغة اليمين» فقال: (كقوله). 

(اخلف) dl‏ (أو حلفت aly ٠‏ أو أقسم) ADL‏ (أو أقسمت). 

( بالله)» أو آليت cad GQ‏ أو أولى با لله لأفعلن كذا إلا أن يريد بالضارع الوعد 
بالحلف» وبالاضى الإخبار عن حلف ماض فلا يكون يميناء والتصريح بقوله: أو 
حلفت» أو أقسم من زيادته وكذا CAL,‏ وخرج به مالو تركه وما فى معناه» فلا يكون 
الباقى يمينا لا صريحا ولا كناية كما علم مما مر» (أو) أحلف أو حلفت» أو أقسم» أو 
أقسمت. أو آليت» أو coal‏ أو أولى (عليك بالله) أو سألتك» أو أسألك a‏ لتفعلن 
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قوله: (عليك (ably‏ أما بدون عليك فيمين لا يأتى فيها هذا التفصيل. اتتهى. CA)‏ 
انتهى. «س.م» على المنهج فاحفظه فإنه يقع كثيرا أن يقول لصاحبه: NLS Jan‏ فلا 
يفعل» ويعتذر عن ذلك بأن المقصود الشفاعة. 


قوله: (إلا أن يريد I‏ فعلم أنه ين عند الإطلاق. 

قوله: (فلا يكون يمينا) قال فى شرح الروض: ولو فى الإيلاء كما صرح به الأصل ولا cals‏ 
ذلك ما مر أول الباب من أنه لو قال: لم أقصد اليمين لم يصدق فى الإيلاء لأنه هنا ادعى ما 
يرافقه ظاهر الصيغة من أقسمتء أو أقسم أو نحوه بخلافه فيما مر إذ قوله: والله لا فعلت كذا لا 
يوافق ما ادعاه. انتهى. وكتب أيضا عبارة الروض وشرحه قبل ظاهرا وباطنا. 


باب الاچان Ay‏ 
كذا بقيد زاده بقوله: (إذا a‏ أراد عقدا ليمينه بذا) أى: إذا أراد بهذا اللفظ عقد 
اليمين على نفسه» ويستحب للمخاطب إبراره فيها إذا لم يكن فيها مفسدة من ارتكاب 
محرم أو مكروه»› ol‏ أراد عقدها على الخاطب أو dela!‏ أو أطلق فليس يميناء 
والإطلاق محمول على الشفاعة» فظهر بذلك أن هذا كناية» وإن اقتضى صراحته قوله. 


(وبسوى الصريح) إذ المعنى : اليمين تحقيق بالصريح كما مر» وبالكناية مع النية 
(كالله) أى: كقوله: الله بجره أو نصبه» أو رفعه» أو إسكانه لأفعلن كذاء (ولم » 
يقرن by‏ و) لا (تا و) لا (واو للقسم) واللحن» oly‏ قيل به فى الرفع لا يمنع انعقاد 
اليمين على أنه لا لحن فى ذلك» فالرفع بالابتداء أى: الله أحلف ody‏ والنصب بنزع 
الخافض» pally‏ بحذفه وإبقاء عمله» والإسكان بإجراء الوصل مجرى الوقف»› OB‏ قرن 
ذلك بأحد الثلاثة تصريح لاشتهارها فى القسم شرعا وعرفا. نعم إن نوى به غير اليمين 
بأن قال: أردت وثقست»ء أو استعنت Ly‏ لله » أو cay‏ أو بالله» كم ابتدأت لأفعلن 
فليس يمينا لاحتماله. ذكره فى الروضة وأصلها. والأصل الباء الموحدة» ثم الواوء ثم 
التاء الفوقية» لإبدالها من الواو» والواو من الباء. قاله الزمخشرى» وزاد الشيخ أبو 
حامد. والمحاملى على الثلاثة الألف» وكقوله. 

(بله) لأفعلن كذا بحذف الألف بعد اللام فهو كناية. كما فى الروضة»› وأصلها عن 
الجوينى» والإمام» والغزالى حملا لحذف الألف على اللحنء أو على ما سمع من 
حذفها فى الوقف لالتقاء الساكنين فى هذا الاسم الشريف. زاد فى الروضة قلت : 
ينبغى ألا يكون يمينا لأنها لا تكون إلا باسم الله تعالىء أو صفقه» ولا نسلم أن هذا 
لحن oY‏ اللحن: مخالفة صواب الإعراب بل هذه كلمة أخرى» وقال ابن الصلاح: 
ليس هو Lead‏ بل لغة حكاها الزجاجى» وهى شائعة فينبغى أن يكون يمينا عند 
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قوله: (فإن قرن (US‏ شامل لرفعه وغيره ما تقدم. 
قوله: (فليس يمينا) لا ينافى ذلك صراحته لأن الصريح لا ينافى قبوله الصرف. 
قوله: (وزاد الشيخ أبو حامد | خ) قال فى شرح الروض: :وسيأتى أله كناية. 


At‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الإطلاق» وما قاله لأنه مثبت وغيره ئناف» وكقوله: (لعمر الله) أو أيمن الله › أو 
(وايم (all‏ بضم اليم وكسرهاء ووصل الهمزة» ويجوز قطعها فى غير كلام الناظم» أو 
(أشهد) بالله » أو شهدت بالله (أو اعزم بالإله)ء أو عزمت cay‏ أو على عهد الله 
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قوله: (وما قالسه أولى) الأوحه: ما قاله صاحب الأنوار عن الرافعى عن الخوينى» 
والإمام» والغزالى: إنها مين إن نواها كذا فى حاشية «م.ر» على شرح الروض» ووحهه أن 
بله مشترك بين الاسم الشريف وبلة الرطوبة» ولو قال: والله بحذف الألف بعد اللام 

قوله: (لعمر الله) يطلق على العبادات» ولذا كان كناية. شرح الروض. 

له: gh‏ أيمن الله) أو أيم الله لم يكن صريحا لأنه لا يعرفه إلا الخواص. شرح الروض 
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قوله: gh‏ أشهد بالله) قال فى الروض: ولو قال الملاعن: أشهد Sy‏ كاذبا لزمته الكفارة. قال 
فى شرحه: وإن نوى غير اليمين إذ لا أثر للتورية فى مجلس مجلس الحكم. قال الرافعى: ولك أن تقول 
Ul‏ لا توثر التورية حينئذ فى الأحكام الظاهرة والكفارة حكم بينه وبين الله تعالى» فيشبه أن 
يقال: : لا يلزمه إذا ل ينو اليمين» ورد Ob‏ ما يتعلق بساليمين من التحريم والإثم حكم بينه وبين 
الله ومع ذلك لا يرتفع بالتورية قطعا. قال البلقينى: وإذا أوجبنا الكفارة تعددت قطعا. LY‏ 
الأبمان على المستقبل الواحد OY‏ كل مرة من الماضى حلف» وكذا فى القسامة. انتهى. والأول أن 
يفرق ob‏ الحنث فى الماضى مقارن لليمين بخلافه فى المستقبل. انتهى. 

قوله: (أو على عهد الله) قال فى شرح الروض: والمراد بعهد الله إذا نوى به اليمين استحقاقه 
لا يجاب ما أوجبه عليناء وتعبدنا به» وإذا نوی به غيرها العبادات. انتهى. 


قوله: (ورد بان ما يتعلق باليمين إخ) أشار «م.ر) إلى تصحيحه فى حاشية شرح الروض. 

قوله: (تعددت قطعا) وتتعدد أيضا فى أمان القسامةء واليمين الغموس» وفيما إذا علق بكلمة كوالله 
كلما مررت عليك سلمت فلم يفعل. انتهى. HEM‏ 

فرله: (والأول أن يفرق !) ظاهره: أن الكفارة تتعدد لو اتحد ciple‏ وأنها لا تتعدد فىالحلف على 
المستقبل Oly‏ احتلف امجلس» (ق.ل) حلافه slags‏ وعبارته: eer‏ نبي راسد بهار 
كالإيلاء إن صد الاستعداف» أو أطلق وتعدد المجلس تعددت الكفارة وإلا فلا. انتهى. 


باب الاعات Ao‏ 
وميثاقه. وذمته وأمانته لأفعلن كذا فهى كنايات. وعمر الله بقاؤه وحياته. 


(ومنه) أى: من تحقيق ما لم يجب» ومن الحلف المرادف لليمين (نذرء أو يمسين 
للغضب) أى: نذر الغضب. واللجاج ويمينهماء والتسمية بهذين الاسمين من زيادته› 
وربما يسمى بنذر الغلق ويمينه (كأن يعلق) بفعل شىء أو تركه (التزامه القرب). 


(والنذر) أى: أو النذرء (أو كفارة اليمين) كقوله: إن كلمت زيدا أو إن لم أكلمة 
اليوم فعلى صلاة مثلاء أو نذرا وكفارة يمين» فإذا وجد المعلق به لزمه كفارة يمين» Lal‏ 
فى الثالث فللتصريم بهاء وأما فى الأولين فلخبر مسلم «كفارة النذر كفارة يمين ولأن 
القصد منهما المنع أو الحث فأشبها اليمين با لله تعالى» فتجب كفارتهاء وما ذكره 
كأصله من لزوم الكفارة فيهما هو ما صححه الرافعى فى المحرر» واعتمده البلقينى» 
وقال: إنه الذى أفتى به الشافعى» والصحابة» والتابعون» وصححه كثير من أصحابه› 
وصحم النووى التخيير بينها وبين ما التزمه لوجود شبه اليمين «Sly‏ وقال الرافعى : 
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قوله: (التخيير إل وإن كان التزم عتق عبد معين كإن كلمتك فالله على عتق عبدى 
هذا. انتهى. وع.ش» على «م.ر» ثم إن التخبير إذا التزم قربة» أما لو التزم غيرها كلا آكل 
الخبز فيلزمه كفارة يمين. انتهى. «م.ر؛. 


قوله: (فهى كنايات) قال فى الروض: فإن نوى اليمين بالكل انعقدت واحدة» والجمع تأكيد. 
قال فى شرحه: فلا يتعلق بالحنث فيها إلا كفارة واحدة» ولو نوى بكل لفظ يمينا كان ينا رم 
يلزمه إلا كفارة واحدة. كما لو حلف على الفعل الواحد مرارا نوى بكل مرة يمينا صرح به 
الأصل. انتهى. 

وقوله: كما لو far‏ على الفعل الواحد مرارا لعله فى الحلف على المستقبل لا على الماضى 
أيضا el‏ نما فى الحاشية الأحرى عن البلقينى. 

قوله: (وعمر (dil‏ هو من العمر. لكنه فى القسم لم جع إلا بالفتح 320 


۸٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إن إيراد العراقيين يقتضى أنه المذهب» وعليه يتخير فى قوله: فعلى نذر بين كفارة 
يمين وقربة من القرب التى تلتزم بالنذرء وتعينها إليه كما فى الروضة عن القاضى»ء 
وغيره» وقال الماوردى: تتعين الكفارة تغليبا لحكم اليمين لأن كفارتها معلومة, 
وموجب النذر المطلق مجهول» أما الكفارة فى الثالث فمتعينة كما جزم به فى الروضة 
وأصلها. (لا) التزام (هذى) أى: اليمين كقوله إن فعلت كذا أو إن لم أفعله يمين› 
فإنه ليس يمينا لأنه لم Ob‏ بنذر ولا بصيغة يمين» وليست اليمين مما يلتزم فى الذمة. 
وقوله :. (بفعله وتركه) بإسكان هاء تركه صلة يعلق كما تقر» وخرج بنذر اللجاج نذر 
التبرر الشامل لنذر المجازاة» فيجب فيه ما التزمه كما سيأتى فى بابه. والفرق بين 
نذر اللجاج ونذر المجازاة أن السبب فى الأول يرشب عنه» وفى الشانى يرغب فيه 
كالشفاءء ولهذا عبر فيه الناظم كأصله بقوله : علق بمقصود أى: Ley‏ يقصد حصوله»› 
ويرجع فى ذلك كما قاله الرافعى: إلى القصدء فلو قال: إن رأيت فلانا فعلى صوم»ء 
فإن ذكر لكراهة الرؤية فنذر لجاج أو للرغبة فيها فنذر مجازاة. 

(فعلى ممتنع البر) أى: فإذا حلف على ممتنع البر ولو عادة (كقتل من فنى) 
أى: cole‏ (وشرب «(pp‏ وصعود السماء» وشرب الماء الذى فى هذا الكوز ولا ماء 
فيه : يعتق رقبة كما سيأتى» والمراد تلزمه الكفارة فى الحال لا قبيل الموت لتحقق 
العجز فى الحال» ولا معنى للانتظار فيما لا يتوقع حصوله. نعم إن قيد بوقت كقوله: 
لأقتلنه غدا كفر فى الغد لأنه حلف كذلك» والتمثيل بشرب الئهر من زيادة النظم. 

(وبحنث) أى: وكفر عند الحنث فى الحلف على (الممكن كقوله: والله لا كلمتكا 
* فاذهب) أو قم» أو نحوه فيحنث بقوله: فاذهب أو نحوه سواء وصله باليمين pl‏ لا 
لأنه كلمه بخلاف ما إذا كاتبه أو راسله. (و) كقوله: والله (رأس الشهر) أى: 
أوله » مع رأسه» أو عند رأسه (أقضى حقكا). | 
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باب الايمان AV‏ 

(فقدم) قضاء حقه (الهلال) أى: على رؤيته (أوأخر) (عن + رؤيته) بقدر 
الإمكان. فيحنث لاقتضاء اللفظ مقارنة القضاء لأول جزء من الشهرء فينبغى أن يعد 
الال ويترصد الاستهلال فيقضيه حينئذء ولو أخذ حينئذ فى مقدمات القضاء كالكيل 
والوزن» وحمل المكيال والميزان» وتأخر الفراغ لكثرة امال لم يحنث. قال فى الشرح 
الصغير: وكان يجوز أن يقال: ينبغى تقديمها بحيث ينطبق الفراغ عند الاستهلال 
ليقارنه الوفاء ولو أخر القضاء عن الليله الأولى للشك فى الهلالء فبان كونها من 
الشهر. ففى الحنث قولا: حنث الناسى والجاهل؛ ولو قال: إلى رأس الشهر حنث إذا 
لم يقدمه على رأسه لأن إلى للغايةء وبيان الحد فصار كقوله : إلى رمضان. (gl)‏ كقوله : 
والله (اقضين) حقك (AI)‏ أو بعد (زمن). 

(فمات لكن بعد أن تمكنا) من قضائه ولم يقضه فيحنث قبيل موته لأن لفظ الزمن 
لا يعين وقتا فكان جميع العمر مهلته» ويخالف الطلاق حيث يقع بعد لحظه فى 
قوله: أنت طالق بعد زمن» وفرق بينهما بأن قوله: أنت Wb‏ بعد زمن «Filed‏ فيتعلق 
الطلاق بأول ما يسمى زمناء وقوله: لأقضين حقك إلى أو بعد زمن وعد وهو لا يخكتص 
بأول ما يقع عليه الاسم. وقضيته أنه لو حلف بالطلاق ليقضين حق فلان إلى زمن لا 


قوله: ربهذين الاسمين) يفيد أنهما .كعنى واحدء Lily‏ اختلف الاسم وتعدد» فأو فى المتن 
للتنويع فى الاسم ويمكن أن يقال للتخيير فيه معنى إنك بالخيار فى التسمية بواحد منهما. 

قوله: (لم alte (Aust‏ قول المارردى: لو مله مع رأس الشهر OLS‏ بعيد الدار حتى مضت 
الليلهء أو أكثرها وهو dor gia‏ إليه لم يدث ay‏ الامكان pose)‏ 

قوله: J)‏ زمن) قال شييحنا الشهاب: ومثله بعد زمن» وأخوه oy‏ العلة كونه حلفا لا تعليقاء 
ويجوز أن يكون مراده الفرق بين الوعد وغيره. انتهى. 


توله: (إلى زمن إل هذه على ثول الشارح: لو حلف بالطلاق ليقضين Eh‏ 
توله: (ويجوز أن يكون مراده إل) فيكون حلفه ليقضين حقه بعد زمن تعليقا فلاف إلى زمن» فهو 
وعد وهذا بعيل) وصليع لام.را صريح فى عدم الفرق. 


AA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يحنث بعد لحظه.ء وكالزمن: الحين» والدهرء والحقبء. والوقت والأحقاب» 
والأوقات» والمدة سواء وصفت بقرب أو بعد أم لاء ولو قال: لأقضين حقك إلى أيام 
حمل على ثلاثة أيام (لا) إن مات (صاحب الدين)» فلا يحنث الحالف بل يبر 
بالدفع لوارثه إلا أن تكون صيغة يمينه لأقضيك حقك» أو لأقضين إليك حقك» فيحنث 
قبيل موته لتعذر أداثه إليه بعد موته. (ولن أساكنا) أى: وكقوله : والله لا أساكئك. 
(فللبناء أقام) أى: فأقام لبناء جدار بينهما فيخنث؛ وإن كان لكل جائب مدخل 
لحصول المساكنة إلى أن يتم البناء من غير ضرورة» GY‏ استدامة امساكنة مساكئة» وهذا 
ما صححه فى الشرح الصغير» ونقله فى الروضة وأصلها عن تصحيم الجمهور» وصحح 
فى المحرر» والمنهاج عدم الحنث إذا كان لكل جائب مدخل» ونقل تصحيحه فى 
الروضة وأصلها عن البغوى (لا إذا أحد) من الحالف والمحلوف على عدم مساكنته 
(فارق) فى الحال» فلا يحنث وإن عاد بعد بناء الحائل» ويعتبر فى المفارقة حالا 
العرف كما مر فى تفرق العاقدين عن المجلسء aly‏ يكون فراقه بنية التحول كما 
سيأتى نظيره؛ ولا يضر اشتغاله بنقل أمتعته» أو ليس ثوب الخروج. gl)‏ ببيت خان) 
ولو صغيرا (انفرد) كل منهما فلا حنث وإن لم يكن لكل منهما باب وغلق OLA OF‏ 
مبنی لسكنى قوم فهو کالدرب» وبيوته كالدور بخلاف بيوت shall‏ كما ذكرها بقوله. 


وومففف ووو جيم اواو ووو ااال يلاوو ووووةن 


قوله: (بنية التحول) حل اعتبار ذلك إذا كان ساكنا قبل فى تلك الدار» OL Wy‏ كان دحل 
إليها لحاجة» أو لينظر هل تصلح للسكن مثلا كفى الخروج وبغير نية التحول كما هو ظاهر 
وصرح به الأذرعى. 

قوله: (باب وغلق) لم يقيد هنا عا يأتى فى مسألة الحجرة من انفراد المرافق» وما هنا أولى 


بالتقييد من الحجرة فينبغى التقييد به> ثم رأيت أن شيخحنا الإمام الشهاب الرملى أفتى هنا باعتبار 
هذا التقييد. 


AS OEY! باب‎ 


(أو بيت) أى: أو انفرد كل منهما ببيت (دار كبرت)؛ فلا حنث (إن اتفق » فى 
الدار للبيتين) أى: لكل من بيتهما (باب. «(Bley‏ فإن لم ينفرد كل منهما ببيت oly‏ 
كان بصفة أو أحدهما بهاء والآخر ببيت» أو انفرد كل Logis‏ ببيت فى دار صغيرة أو 
فى كبيرة لكن ليس لكل من بيتيهما باب» وغلق حنث الحالف لحصول المساكنة 


حييك, 


(وحجرة) أى: أو انفرد أحدهما بحجرة من الدار (ممرها فيها) وهى منفرده 
الرافق من مطبخ؛ ومستحمء ومرقى» وغيرهاء والآخر ساكن فى الدار فلا حنث لعدم 
المساكئة. (و) كقوله: (والله لا «فارقت زيدا وتماش حصلا) منهما. 

(فوقف الواحد) منهماء ومضى الآخر فيحئث الحالف (لا إن فارقه » زيد) ولو 
بأذنه فلا يحنث» (وإن أمكن أن يوافقه) لأنه حلف على فعل نفسه فلا يحنث بفعل 
غريمه. ولو قال: لا يفارقنى زيد تعلق الحنث بمفارقة زيد فقطء ولو قال: لا افترقنا أو 
لا نفترق حنث بفراق أحدهما لصدق الافتراق بذلك» والتصريح بقوله: وإن أمكن أن 


يوافقه من زيادته. 


قوله: (باب وغلق) أى: ومرقى كما فى شرح الإرشاد قال:فإن لم توحد الثلاثة حدث. 

قوله: (أو انفرد أحدهما بحجرة) حالفت الحجرة فى البيت من الدار؛ OY‏ ظاهر هذا 
عدم يدث ولو كان الآخر فى صفة. 

قوله: (من الدار) قيدها حجر تبعا لشارح الروض بالكبيرة. 


قوله: gh‏ انفر د أحدهما بحجرة) قال فى شرح الروض: وكذا لو انفرد كل منهما جحجرة 

قوله: (فوقف الواحد) col‏ واحد كانء ولا ينافيه قوله: لا إن فارقه زيد لأنه فى غير الوقرف 
بعد التماشى» كأن فارقه زيد بعد وقوفهما. 

قوله: رولو قال لا افترقنا أو لا نفترق) لا of oe‏ حاصل المعنى: أنه حلف على فعله وفعل 
غیره» وكأنه قال: والله لا أفارقه أو لا يفارقنى dey‏ ينبغى أن يلاحظ كونه مباليا أو غير مبال» 


ويجرى فيه التفصيل المقرر فى ذلك. 


قوله: dy‏ دار) لم يقيدها بالكبيرة» لكن سياق شرح الروض يقتضى ذلك. 
توله: (كأن فارقه زيد بعد وقوفهما) فهما مسألتان ما لو LIS‏ ماشيين وحكمهما الحنث بوقوف 


4s‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(و) كقوله: والله (لا أكلت الخل أو سمنا ففى) أى: فأكل الخل فى (سكاجة أو) 
السمن (فى عصيد)» و(ما خفى أثره) أى: الخل أو السمن بل ظهرء (أو) أكله جامدا 
ولوبلا خبزء أو ذائبا. 

ao)‏ خبز) فيحنث. بخلاف ما إذا لم يظهر أثره» أو شربه ذائباء أو أكل لحم 
السكاجة» أو سلقها فلا يحنث» واعتبار ظهور ذلك تبع فيه الحاوى والذى فى 
الروضه وأصلها: اعتبار رؤية جرمه. (و) كقوله : والله (لا » آكل ذا الثور) أى: لحمه 
مشيرا (لشاة «(dhe‏ فيحنث بأكلها تغليبا للإشارة دون الاسمء بخلاف قوله: لا آكل 
لحم هذه السخلة فكبرت وأكل لحمها أو لا أكلم هذا الصبسى» فصار شيخينا وكلمه 
لزوال الاسم» ولا يلزم من اعتبار الاسم المطابق اعتبار غيره» ولا يجىء فيه الخلاف فى 
نظيره فى البيع 3 باب الأيمان أوسع › CY)‏ إن قال: والله لا آكل. 
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قوله: (والذى فى الروضة CI‏ الذى فى الروض اعتبار ظهور حرم السمن مشاهدا 
متميزا فى الحس» واعتبار ظهور طعم الخل» ولونه. قال حجر فى شرح الإرشاد: لا 
أحدهماء ثم قال: ومنه يوحذ أنه لا يحنث الحالف لا يأكل لبنا بأكل مطبوخ به إلا إن 
ظهر حرمه دون لونه وطعمه. انتهى. 

قوله: (لزوال الاسم) ولو حلف لا يكلم زوجة فلان هذه» فكلمها مطلقة حنث. قاله 
فى الروض» واستشكله الإمام Was‏ ما لو حلف لا يأكل لحم هذه السخلة» فكبرت مع 
أنه مى» وأشار ولم يجعلوا زوال الإضافة كزوال الاسم. قال: والفرق عسرء وفرق غيره 
بأنه لا يلزم من عدم اعتبار الإضافة لعرضها عدم اعتبار الأسماء والصفات للزومهماء وعدم 

قوله: (أى الخل أو السمن) سوى بين مسألتين السمن والخل فى اعتبار ظهور الأثر الشامل 
للطعام أو الريح فقضيته الاكتفاء بكل منهماء وقضيته قوله الشارح الآتى: والذى فى الروضة: 
وأصلها إل والاكتفاء برؤية الحرم فى كل منهم» لكن قضية كلام الشيخان اعتبار اللون والطعم 
معا فى مسألة الخل» وعبارة الروض: وإن حعله أى: السمن فى عصيدة وظهر حرمه حنث» وإن 
حعل الئل المحلوف عليه فى سكباج فظهر لونه وطعمه حنث بأكله. انتهى. 

قوله: (والذى فى الروضة Pl‏ يمكن حمل الأثر عليه فلا خالفة. 

قوله: (فيحدث بأكلها) قياس الحنث هنا الحنث فى لا أكلم ذا الصبى مشيرا لشيخ أو بالعكس. 


واحد» ومضى الآخر» وما لو LIS‏ واثفين وحكمهما الحدث .مفارقته هو دون زيد. 


Ole! باب‎ 


44 


(البيض مع) قوله: والله (آكل ذا)» وهو (يومئ) أى: يشير به (إلى بيض) ولم 
يسمه (ففى الناطف هذا). 

(أكلا) أى: فأكله فى ناطف» فلا يحنث لأنه أكل ما أشار إليه» ولم يأكل 
البيض» أما إذا سماه فقال: لآكلن هذا البيض فعمله ناطفاء وأكله فلا يبر بذلك كما 
سيأتى نظيره (و) كقوله : والله (أفعلن) كذا (غدا فقبل العجز قد » أمكن) أى: 
فأمكنه فعله من الغد ثم عجز عنه بأن تلف المحلوف عليه. أو بعضه. gh)‏ فوت) 
الحالف (ذاك) أى: المحلوف عليه (قبل غد) كأن أكله» فيحنث لأن فوت البر 
باختياره» وهل يحنث فى الثانية عند التفويت بأصول اليأس من البرء أو بعد مجىء 
الغد لأنه وقت ntl‏ والحنث قولان أو وجهان. قطع ابن كم بالثانى» وصححه 
الرافعى فى النوع المعقود للأكل والشرب» وعليه هل يحنث بمضى زمن إمكان الفعل 
من الغد. أو قبيل غروب شمسه وجهان: أصحهما عند البغوى» والإمام الأول. Lal‏ لو 
مات «WLI‏ أو تلف المحلوف عليه بنفسه» أو بإتلاف أجنبى قبل الغدء أو بعده 
وقبل التمكن لم يحنث لفوات البر بغير اختياره. 
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عروضهما وزوالهما بعد ذلك إنما هو بتغيبر يحصل إما بعلاج» أو بخلقة» فلذلك اعتبر 
الاسم مع الإشارة» فتعلقت اليمين Lege pert‏ ولم يوحد بعد ذلك إلا أحدهما وهر 
بعض ما علق به اليمين لا كله» ولا كذلك زوحة فلان هذه OY‏ المعول عليه الإشارة 
فقط» وهى موحودة ابتداء ودواما. انتهى. «م.ر» فى حاشية شرح الروض. 

قوله: (وهل يحدث لخ) أى: والصورة أنه بقى لم يمت لبعد الغد مع التمكن إذ لو مات 
قبل الغد» أو بعده ولم يتمكن لا يمكن القول بالحنث عند التفويت لاحتمال موته حيشذ إلا 
أن يخص ما يأتى بغير المغفوت» أما هو فتفويته تقصير» ثم رأيت «م.ر» جعل قتله بنفسه قبل 
الغد مقضيا atch‏ وتوقف فيه وع.ش» بمثل ما قلناء ثم أجحاب يما حاصله أن تفويت pol‏ 
باحتياره قائم مقام بلوغ زمن البر» والحدث فراجعه. 


قوله: (فعمله ناطقا) ينبغى الحنث ث هنا .كجرد alas‏ ناطمًا لتعذر البر. عجرد العمل. 


قوله: (وظهر جرمه) قال «م.ر» فى حاشية شرح الروض: علم من كلام المصنف أن المعثبر عند 
الشيخمين فى السمن ظهور جرمه» وفى الخل لونه وطعمه 


ay‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أو قال إلا أن lay‏ ذا) أى: وكقوله: والله لأفعلن كذا اليوم إلا أن يشاء زيد» أى: 
أن لا أفعله» أو لا أفعل كذا اليوم إلا أن يشاء زيد أى: أن أفعلهء (فهلك) زيد فى 
مشيئته. فيحنث إذ لا أمارة تدل عليهاء والأصل عدمها. (قلت: ضد هذا مر لك) فى 
الطلاق فيما لو قال: أنت طالق إلا أن يقدم» أو يشاء زيد فمات وشك فى قدومه› أو 
مشيئته فلا يحنث للشك فى موجب الطلاق لكن الأكثرون على الحنث كما قدمته 
هثاك. 

(والشك فى تثاقل الغصون) فيما لو حلف ليضربنه مائه عصاء أو ليجلدنه مائة 
جلدة فضربه بمائة غصن مجموعة ضربة» أو ليضربنه مائة سوط فضربه بمائة سوط 
مجموعة ضربة (لا يقتضى (Grr)‏ بل يبر بذلك وإن كان المضروب قوياء والفرق بين 
هذه قبلها: أن الضرب سبب ظاهر فى wl‏ والشيئة لا أمارة عليها والأصل 
عدمهاء وفارق هذا نظيره فى الحدود بأن المقصود فيها الزجرء والتنكيل» والمقصود فى 
البر حصول الاسم وهو حاصل بالشك لكن الورع أن يخنث نفسه؛ء ويكفر عن يمينه 
(كفى) UL‏ (اليقين) أى: تيقنه إصابة نقل الكل بدنه فإئه يبر بهء ولا يضر كون 
البعض حائلا بين بدنه والبعض كالثياب» وغيرها مما لا يمنع تاثر البشرة بالضرب» 
إن حلف ليضربنه Bl‏ مرة أو مائة ضربة فضربه Bly‏ غصن مجموعة ضربة لم يبر 

قوله: (م يبر) قال فى شرح الروض: لأنه لم يضربه بها إلا مرة أو ضربة. انتهى. 


والفرق بين ضربه مائة ضربة وجحلده مائة جحلدة أنه يصدق بضربه بها مرة أنه حلده مائة 
حلدة دون ضربه مائة ضربة. فتأمل. 


قوله: (قلت: ضد هذا مهلك فى الطلاق) المعتمد فى كل باب ما ذكر فيه» والفرق أن 
الأصل بقاء العصمة. 


قوله: (والشك فى تثاقل الغصون) ينبغى أن يراد بالشك: مطلق الستردد باستواء أو غيره قلا 
call bs‏ عن التصريح .عسألة الظن. 


باب الايمان ay‏ 


ولو حلف ليضربنه بالسوط لم يبر بالعصا والشماريخ لاختلاف الاسم. ذكره فى الروضة 
وأصلهاء وجزم فى المنهاج تبعا للمحرر بأنه يبر بالشماريخ. قال فى الهمات: وهو 
الصواب المفتى به فإنه العروف فى المذهب. ويوافقه جزم الرافعى بالاكتفاء بالعثكال 
عند التعبير بالخشبة. 

(يعتق) أى: من حلف على ممتنع البر يعتق فى الحال. أو على ممكنه فعشد 
الحنث رقبة موصوفة يما مر فى كفارة الظهار» وإنما يعتقها كامل الحرية (لا مبعسض) 
ols‏ كان له مال يفى بالعتق لنقصه عن أهلية الولاء الستلزم للولاية» والإرث»› وما قاله 
البلقينى من أنه يصح إعتاقه عن كفارته» فيما لو قال له: ما لك بعضه إذا أعتقث عن 
كفارتك فنصيبى متك حر قبل إعتاقك» أو معه مفهوم من تعليلهم السابق» (وأدى » 
سواه) أى: وأعطى المبعض سوى العتق» والراد كفر بسواه وهو الإطعام» أو الكسوة إن 
كان موسراء والصوم إن كان معسراء وأما كامل الرق فلا يكفر إلا بالصوم كما سيأتى» 
(أو ملك) أى: أعتق الخ ررقبه أو ملك (مدا مدا) مما يخرج فى سائر الكفارات. 

(لعشرة تمسكنواء أو) ملكهم (كسوه) للآية السابقة أول الباب» فلا يجوز أن 
يصرف إلى دون عشرة ولو فى عشرة أيام؛ ولا إلى عشرة أو أكثر كل واحد دون مدء ولا 
أن يطعم خمسة ويكسو خمسة» (وليس شرطا أن تكون) الكسوة بينهم (أسوه) يعنى : 
سواء» فيجوز أن يفاوت بينهم فيهاء وقد بين نوعها بقوله. 

(إزارا أو قميصاء أو رداء » أو شاشا) أى: عمامة» gl)‏ سروالا أوقباء). أو 
منديلا» أو مقنعة» أو طيلساناء والتصريح بعدم اشتراط التسوية فى الكسوة» وبالشاش› 
والقباء من زيادتهء وأشار إلى بيان جنس الكسوة بقوله. 
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أنه الصواب. 


قوله: ( ويوافقه جزم الرافعى إل) قد يفرق ob‏ العثكال من نوع الخشب لا السوط. 
قوله: (أى: عمامة) كأنه أشارة إلى أن المراد بالشاش: العمامة حتى يشمل غير الشاش. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(صوفاء وكتاناء وقطنا) وشعراء ولبدا اعتيد لبسه. ولو نادرا (وحرير) بالوقف 
بلغة ربيعة celui‏ وللرجال وإن لم يكن لهم لبسه؛ (ولو) كان ذلك (عتيقا) لم تذهب 
قوته فيجوز كالطعام العتيق » (و) لو كان ملبوسا (لطفل) وأعطاه (لكبير) لا يصلح له 
لوقوع اسم الكسوة عليه كما يعطى ما للمرأة للرجل» وعكسه ولا يشترط كونه مخيطاء 
ولا ساترا لعورة» وفى نسخة بدل البيت المذكور: 
صوفاء حريراء قطناء أو كتانا ولوعتيقاء ولطفلكانا 

١لا Lid‏ أو منطقة أو درعا) من حديد» أو نحوه من آلات الحرب» (أو نعلا أو 
مكعبا) أى: مداسا وعبر عنه الحاوى بالشمشق» gl)‏ قبعا) وعبر عنه الحاوى 
بالقلنسوة» أو طاقية» أو قفازاء أو خاتماء أو تكة» أو فصادية إذ لا تسمى هذه 
الأشياء كسوة» وإن كانت لبوسا يجب على المحرم الفدية يلبسها. 

(و) لا (الجلد إن لا عادة) أى: حيث لا يعتاد لبسهء (و) لا (دانسى »« محق) 
أى: قريب انمحاق بأن ذهبت قوته لأنه معيب (كذى التخريق) بخلاف المرقع ابتداء 
لزينه أو غيرهاء وكقريب الانمحاق مهلهل النسج الذى لا يقوى على الاستعمال؛ وإن 
كان جديدا (والتبان) من زيادته أى: وكالتبان وهو سروال صغير لا يبلغ ASH‏ فلا 
يكفى لأنه لا يسمى كسوة» ويجزئ المتجنس وعليه أن يعرفهم بذلك حتى لا يصلوا 
فيه , ولا يجزئ ما qui‏ من نجس العين كصوف ميتة. 

قوله: (لا يبلغ الركبة) أى: لا يساز عورة ولو لصغير؛ فإن ساز عورة الصغير دون 
الكبير Lal‏ «م.ر» على شرح الروض. 

قوله: (اعتيد لبسه) فى ذلك احل. حجر. 

قوله: (ولا ساترا لعورة) أى: لصغره عنها. 

قوله: (والتبان وإن كان بعد فتقه) أو قبله بقدر المنديل» أو أكبر منه كما افتضاه إطلاقه. 


۹٥ OEY! باب‎ 


(ثم وعبد ثلثا صومهم) أى : ثم إذا عجز الحر أو المبعض عما مر صام هو والعبد 
الحانث ولو مكاتبا لم يأذن له سيده عن كفارتهما ثلاثة أيام ولو متفرقه لبنائها على 
التخفيف. بخلاف كفارة الظهار «filly‏ وإنما تعين الصوم على من ذكر ASU‏ السابقة 
ويزيد العبد بانتفائه أهلية الملك لكن ذلك لا يشمل المكاتب» فهو ملحق بالقن لحجر 
السيد عليه فى الجملة» والسفيه يصوم كالعبد فلو فك حجره قبل الصوم» فإن اعتبرنا 
حال الأداء لم يجزه أو الوجوب فوجهان: فإنه كان من أهل الصوم إلا إنه كان موسراء 
والمكاتب إن أذن له سيده فى التكفير بالإطعام؛ أو الكسوة جاز أو بالإعتاق فلا كما 
سيأتى ذلك فى باب الكتابة» (ومنعه لسيد) أى: وللسيد منع العبد الحائث من 
الصوم (كفى الإماء) الحانثات فإنه له منعهن منه» oly‏ لم يضعفن عن الخدمة لحق 
تمتعه الفورى بخلاف العبد» فإنه يمئعه من ذلك. 

(إن تمتنع خدمته) له بأن يضعف عنها مع الصوم» فإن خالف وصام أجزأه 
وقوله: (ويوجد » من ذين حنث لا بإذن السيد) شرطا dail‏ العبد والأمة أى: يمنهما 
من الصوم إن وجد منهما حنث بغير إذنه لهما فيه» وإن حلفا بإذنه لأن الإذن فى 
الحلف لا يستلزم الإذن فى الحنث المستلزم للكفارة» فلا يكون الإذن فيه إذنا فى 
التكفير» بخلاف الإذن فى الحنث فإنه إذن فى التكفير كبالإذن فى الإحرا om‏ 
فإنه إذن فى أفعاله. 


التحريم. فراجعه. 
قوله: (لا يستلرم) بل يستلزم عدمه OY‏ اليمين مائعة منه. 


قوله: Oy)‏ اعتبرنا حال الأداع أى: وهو الأصح 


15 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(قلت: كذا حققته بالواو) مع التصريح بالشرط فى Lol‏ (ولم أجئ فيه بأو 
كالحاوى) وعبارته : إن امتنع خدمته أو حنث لا بإذنه» وقضيتها: إن له المنع بوجود 
أحدهماء وليس كذلك» sly‏ جيب عنها بأن أو بمعنى الواوء وقد نظمه بعضهم 
بقوله : 

قلت: وإن أولت أو ببالواو أزلت إشكالا بذا فى الحاوى 

ويؤخذ مما تقرر أن الأمة المحرمة على مالكها بنسب أو نحوه كالعبد فيما ذكرء 
oly‏ إلاذن فى الحلف المقتضى للكفارة حالا كالإذن فى الحنث» وما ذكره من أن العبرة 
بالإذن فى الحئث لا 8 الحلف هو الصحح Pe)‏ الروضة كالشرحين» ووقع فى النهاج 

(وجاز) لسيد العبد والأمة ol)‏ يطعم ويكس) بالجزم على لغة (عنهما) فى 
الكفارة (إن هلكا) قبل التكفير إذ لا رق بعد الهلاك» بخلاف ما قبله. ولأن التكفير 
عنهما قبل هلاكهما يتضمن دخول الاء فى ملكهما بخلافه بعده إذ ليس للميت ملك 
«dims‏ وليس له أن يعتق عنهما لنقصها بحكم الأمة من زيادة النظم» (وجاز) 
للحالف (أن يقدما). 


(عن) بمعنى على (حنثه) من خصال الكفارة غير الصوم لخبر أبى داود وغيره 


«وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك, ثم رأيت الذى هو 


وومفو ووو وود دوعا ااام لو ايو يالل يلاوو 


قوله: (مع التصريح بالشرط) أى: وحود الحنث بإذن السيد. 
قوله: arly‏ أى: بأن. 

قوله: (إن هلكا) أى: GLa‏ 

قوله: (إن تقدما) وإن كان رحلاف) الأفضل. 

قوله: (خبر أبى داود VE!‏ يخفى أن الخبر لا يشمل الحنث الحرم. 


3 Oley! باب‎ 


ud‏ ولأنها وجبت بسببين» فجاز تقديمها على أحدهما كتعجيل الزكاة خرج من 
ذلك الصوم لما سيأتى» فبقى ما عداه سواء فيه الحنث الجائز والمحروم كالخنث بترك 
واجب» أو فعل حرام كما لو حاف لا يزنى إذ التكفير لا يتعلق به إباحة ولا تحريم» 
وقيل بالمنع فى المحرم لأن التقديم chad,‏ فلا تباح بالملعاصى» ولو أعتق عبدا عن 
كفارته قبل الحنث ثم ارتد العتيق» أو cole‏ أو تعيب قبل الحنث لم يجزه عن 
الكفارة كما لو عجل الزكاة فارتد الآخذ لها قبل تمام الحول. وخرج بحنثه حلفه فلا 
يجوز التقديم عليه OY‏ تقديم على السببين (لا الشرط كالظهار)» وفى نسخة كالشرط 
لا الظهار» والصواب الأول وهو ما فى الحاوى أى: جاز أن يقدم الكفارة على حنثه لا 
على الشرط كما لا تقدم على الحلف. فلو قال: إن دخلت الدارفو الله لا أكلمك لم 
يجز التكفير قبل دخولها. وقوله: كالظهار أى: كما يجوز تقديم الكفارة بغير الصوم 
فى الظهار على العود كان ظاهر مؤقتاء أو من رجعية» ثم كفرء ثم راجعهاء أو ظاهر 
فارتدت الزوجة› فكفرء ثم أسلمت. أو طلق بعد الظهار رجعياء ثم كفرء ثم راجعا أما 
إذا كفر عقب الظهار عنه فى غير ذلك ونحوه فهو مكفر مع العود لا قبله» GY‏ اشتغاله 


ا ل ا ل ل لل ا ل لل ا ا ل ا ل ا ا ا ل ل ل ا للا 


قرله: (فلا يباح بالمعاصى) قد يقال: إنما يلزم إباحته بالمعصية لو كان الحنث سببا للتقديم بأن 
يقتضيه» وليس كذلكء فإن الحنث لا يقتضى التقديم بل التكفير فى نفسه فليتأمل. 

قوله: (فارتد الآحذ ها) قال فى شرح الروض: أو مات أو استغنى. 

قوله: (كما لا يقدم على الخلف) قضيته أن التقديم على الشرط ليس تقديما على الحلف» 
والظاهر أن ذلك لا يخالفه قوله فى شرح الروض: وحرج بالحنث اليمين» فلا يجرز التقديم عليها 
لأنه تقديم على السببين» ومنه لو قال: إن دلت الدار فوالله لا أكلسك لم جز التكفير قبل 
دخحوها OY‏ اليمين لم تنعقد بعد. صرح به البغوى» وغيره وكما لا يجوز تقدمها على السببين لا 
يجوز مقارنتها لليمين حتى لو وكل من يعتق عنها مع شروعه فى اليمين لم جز بالاتفاق. قاله 
الإمام. انتهى. ووجه عدم المحالفة أنه قد يدعى أن انعقاد اليمين أمر زائد على الحلف. 

قوله: (فهو مكفر مع العود)» وإن أحر ذلك أيضا. 


ثوله: (إن انعقاد اليمين أمر زائد) فانعقادها كونها بحالة يحصل الحنث لو حولفت» وذلك هنا بأن 
يتحقق الشرط كالدخول عدمه كونها بحالة لا يحصل فيها الحدث لو حولفت بأن لا يتحقق الشرط› 
والحلف على كل حال منقدم» فالمراد بالشرط المشروط كالدعول» نلا يصح تقدم الكفارة على ذلك 
الشرط وإن تقدم الحلف. فتأمل. 


4A‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالتكفير cage‏ ولا يجوز تقديمها على الظهار» ولا على الشرط فيه كما مر فى اليسين» 
فلو قال: إن دخلت الدار فأنت على كظهر أمى لم يجز تقديمها على الدخول» وقوله : 
(ما # لا صوم) أى: ما ليس صوما مفعول قوله: يقدم» وخرج به الصوم فلا يقدم على 
الحنث أيضا لأنه عبادة بدنية» فلم يجز تقديمه على وقت وجوبه بغير حاجة كصوم 
رمضان» ولأن العجز Lei]‏ يتحقق بعد الوجوب. (والصلاة) مبتدأ خبره ما عطف عليه 
قوله الأتى : هن» ويقدر فى كل مسألة بحسب ما يقتضية المعنى أى: والصلاة OL)‏ 
تحرما) بها. 

(وأفسدت) بعد التحرم بها صلاة» فلو حلف لا يصلى فأحرم بالصلاة بشرطها 
حنث» وإن أفسدها لأنه يسمى مصلياء كما لو حلف لا يحج فأحرم ody‏ ثم أفسده 
فالشروع هو المراد كما فى خبر إمامة جبريل حيث قال النبى صلى الله BE‏ صلى بى 
الظهر حين زالت الشمس».ء ولو قال: لا أصلى صلاة تقيد بالتمام وهو واضم» (وصومه 
إن أصبحا » صائما) فرضاء أو نفلاء gl)‏ ينوى به النفل ضحى). 

(ويفسدن ذا) أى: dogo‏ صوم» فلو حلف لا يصوم فأصبح صائماء أو نوع نفل 
الصوم قبل الزوال حنث وإن أفسده» (ودخول البعض من » دهليز دار) بكسر داله 
لأئه منهاء وذكر لفظ البعض» ودار من زيادته الأول للتأكيد» والثانى لإخراج دهليز 
الدار فى يمينه على دخوله البيت» وعبارة الحاوى: ودخول الدهليز وليس دخول 
الطاق المعقود خارج باب الدار دخولها فإنه وإن كان منها ويدخل فى بيعها لا يقال لمن 
دخله أنه دخلهاء (و) الدخول (به) أى: بالحالف أى: بحمله (إذا أذن) هو فيه 
دخوله كما لو كان راكب دابة إذ ينسب الفعل إليه. 


وموم م فم م و و وو و ووو وو وو ا ااال 


قرله: (فلا يقدم على الحدث أيضا) كما لا يقدم على الحلف. 
قوله: (لغير حاجه) مفهومه: أن العبادة البدنية قد تقدم على وقت وحوبها الجاحة فلينظر هل 
من صورة الجمع تقليها. 


44 OE باب‎ 


(لا) الدخول به (بالسكوت) أى: مع سکوته» فليس دخوله. وإن تمكن من 
الامتناع إذ لم يوجد منه الدخول حقيقة ولا حكما (كنزول فيها) أى: فى الدار (من 
نحو سطح) لهاء فإنه دخولهاء وزاد لفظ نحو ليشمل ما لو تسلق الجدار ونزل إليها 
فالحكم ثابت لمن حصل فيها بأى طريق ينسب إليه (لا لمستعليها) بأن صعد علوها 
كسطحهاء ولم ينزل إليها بأن تسلق» أو جاء من دار الجار GY‏ ذلك ليس دخولا لهاء 
فلا يحنث به من حلف لا يدخلها سواء كان محوطا أم لا إذ يقال: إنه على السطم 
وليس فى الدار» نعم إن سقف كله أو بعضه وكان يصعد إليه منها حنث لأنه حينشذ 
كطبقة منهاء ولو تعلق بغصن شجرة فى الدار» فإن حصل فى محاذاة بنائها بحيث 
صارت محيطة به عالية عليه حنث أو فى محاذاة سطحها فلاء ولا يحنث بإدخال 
بعض أعضائه فيها إلا أن يكون معتمدا عليه كأن أدخل رجليه معتمدا عليهما 
فيحنث: وكذا لو أدخل واحدة» واعتمد عليها بحيث لو رفع الخارجة لم يسقط كما 
صرح به البغوى فى فتاويه. 


قوله: (نعم إن سقف كله أو بعضه GI‏ ودحل تحت السقف. حجر وقوله: حنث ظاهره رآن 
م يدل السقف منه. 

قوله: (عالية) عبارة الروض بحيث لا يرتفع بعضه عن البنيات» وكتب أيضا: أخصرج مساواتها 
له. 

قوله: (أو فى محاذاة سطحها فلا) لعله مالم يسقف كله أو بعضه. 

قوله: (واعتمد عليها) Lato y‏ لا عليهما. حجر. 


ثوله: (ظاهره وإن م dru‏ المسقف منه) هذا هو المعتمد خحلافا wpa‏ انتهى. «ز.ى) و (اع.ش) 
على Med‏ 

توله: (بحيث لا يرتفع إخ) أدحل المساوى فيحنث إد ارتفع البنيان عنه» أو ساواهء ولا يحنث إن 
ارتفع عن البناء. انتهى. «م.ر» و (ع.ش» فما توهمه عبارة الشرح غير مراد. 


Yes‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(ومستدام) بمعنى استدامة (لبسه)› و(انتعاله), و(قيامه). و(قعوده)› 
و(استقباله) القبلة مثلا. 


و(ركوبه) لبس» وانتعال» وقيام» وقعود واستقبال وركوب. فلو حلف لا يلبس وهو 
لا بس حنث باستدامة اللبس» وكذا البقية مما يصح تقديره بمدة كالسكنى إذ يصح أن 
يقال: سكنت يوما ولبست شهراء وكذا البقية› والتصريح بمسألة الانتعال من زيادة 
النظم (يخالف التزوجا » والطهرء والطيب. وما لو خرجا). 

(وضده) أى : يخالف ذلك التزوج » والتطهر» والتطيب « ‘earls‏ والدخول فليس 
استدامتها تزوجا. وتطهراء وخروجاء ودخولا فلو حلف لا يتزوج وهو متزوج لم يحنث 
باستدامة التزوج › وكذا البقية وٽحوها مما لا يقدر بمدة esd MS‏ والصوم. والصلاة إن لا 


لل لل لل ا اا الم ا ا لال ا ا ل ل ل ل ل 0 ااال 0 


قوله: (بمعنى استدامة) قد يقال: لا ضرورة إلى هذا التأويل لا نتظام المعنى بدونه أن اللبس 
المستدام لبس وهكذاء وهذا صحيح» ويجاب بأنه بدونه يصير امحكوم بأنه لبس هو اللبس المستدام 
لا نفس استدامته مع أنها المراد وس.م. 

قوله: (ونحوها) فى العباب بخلاف استدامه الشركة أى: ينث به إن لم ينو شركة مبتدأة. 
انتهى. ونقله فى ريده عن فتاوى ابن الصلاح. 

قوله: (يخالف النرو) جاء فى العباب عطفا على ما لا Gad‏ باستدامته» وكذا الغصب Lie‏ 
للروضة. انتهى. لكن الذى فى الروض عطفا على ما ذكروا الغصب» ول يتعرض فى شرحه لأنه 
من زيادته ولا لنسبة حلافه للروضه فليراحع. 

قوله: (كالوطء والغصب) كما فى الروضة وإن أطال الأسنوى فى رده حجر. 

قوله: (والصلاة) وصورة حلفه فى الصلاة أن يحلف ناسيا ها أو كان أخرس» فحلف 
بالإشارة. 


قوله: (فى العباب) أى بعد قوله: ونحوها كما هناء فالشركة نما يقدر VAS,‏ 

كوله: (إن لم (gy‏ أى: بقوله لا أشاركه. 

قوله: (ونقله فى تجريده إخ) معتمد. 

قوله: (والغصب كما فى الروضة) ينافى قول العباب سابقا حلافا للروضة:؛ ولعله لذلك نقله المحشى. 

توله: (فحلف بالإشارة) يقتضى of‏ مين الأحرس تنعقد بالإشارة وفيه نظر» فإن اليمين إنما تنعقد 
باسم الله أو صفته. انتهى. «م.ر) فى حاشية شرح الروض وراحع ذلك. 


باب Val OY!‏ 
يصح أن يقال: تزوجت شهرا لأن التزوج قبول النكاح» وأما وصف الشخص بأنه لم 
يزل متزوجا بفلائة مئذ كذا فإئما يراد به استمرارها على عصمة نكاحه. وكذا البقية» 

ولا يخلو Uday‏ ذلك عن إشكال إذ قد يقال: صمت شهرا وصليت ليلة. 


(وبيت شعر والأدم) بفتح الهمزة والدال أى: الجلد؛ (والخام) بيت» فلو حلف 
لا يدخل بيتا حنث بدخول كل منها كما يحنث بدخول البيت المبنى سواء القروى»› 
والبدوى لوقوع اسم البيت على الكل لغة؛ ولا معارض له عرفا وعدم استعمال القروى 
لبيت الشعر لا يوجب تخصيصا أو نقلا عرفيا للفظ» بل هو كلفظ الطعام الذى يعم 
جميع أنواعه مع اختصاص بعض النواحى بتوع أو أكثر بناء على ما عليه جمهور 
الأصوليين من أن العادة لا تخصص ولا يرد ما لو حلف لا يأكل البيض» أو الرءوس 
حيث لا يحنث بأكل بعض السمك» ولا رءوسه رءوس الطير لأن لفظ البيض والرءوس 

قوله: (ومستدام !2( اعلم أن كل مسا يقدر عرفا مدة من غير تأويل يكون دوامه 
كابتدائه؛ فيحنث باستدامته» وما لا فلاء ومن ذلك نكح ووطئ وغصبء وصام إذ المراد 
فى نحو نكح» ووطئ وغصب» وصام شهرا استمرار مدة أحكامها لا حقيقة انفصاها 
بانقضاء أدنى زمن فى الثلاثة الأول» وبمضى يوم لا بعضه فى الصوم والصلاة لم يعهد 
شرعاء ولا عرفا تقديرها بزمن بل بعدد الركعات. انتهى. شرح «م.ر» على المنهاج؛ لكن 
يحتاج فى نحو: صمت by‏ إلى ما يأتى عن حاشية شرح الروض بالصفحة AA‏ 

قوله: (إذ يقال إخ) قال شيخنا: يمكن السواب عنه بأن الصوم والصلاة يصدق 
وجحودهما.مجرد دخول صحيح فيهماء وإن فسدا بعد ذلك. انتهى. من حاشية شرح 


الروض ل وم.ر). 
قوله: (ولا معارض) يفيد أن العرف إذا عارض اللغة تبع وهو كذلك هنا بخلاف 
الطلاق . 


قوله: Ys)‏ برءوسه (ES‏ أى: حيث لم يعتد بيعها منفردة فى بلده» وإلا حنث بهاولو 


et‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

بقرينة تعلق الأكل بهما لا يطلقه أهل العرف على شىء من الثلاثة. وفرق بين 
تخصيص العرف للفظ بالنقل من مدلوله اللغوى إلى ما هو أخص منهء وبين انتفاء 
استعماله أهل العرف له فى بعض أفراد مسماه فى بعض الأقطارء ومنه اسم الخبر فإنه 
باق على مدلوله للغوى» oly‏ غلب استعمال فى بعض مسماه فى بعض الأقطار كخبر 
الأرز فى طبرستان كما سيأتى» ولا يحنث الحالف على البيت بدخول امسج 
والكعبة. والغارء والطاحونة» والحمام» والبيعة» والكنيسة لأنها ليست celal‏ 
والبيت إنما يقع عليها بضرب تقييدء وكذا دهليز الدار وصحتها وصفتها على الأصح 


وعم ممم رم و دالولل يلوو 


كان بغير cody‏ وفى حاشية «م.ر» على شرح الروض أن روءس الإبل لا توكل وتباع إلا 
ببعض المواضع» والحنث يحصل به مطلقا لا فرق بين أن يكون الحالف من أهل ذلك البلد 
أم لا؛ لأنه قد وافق الاسم» عرف ذلك امحل فغلب حكمه. اتی فاشامل ته ارايت 
ae‏ ل لي ل 
سواء كان من أهل تلك البلد أو لا؛ لأن العسرف pe‏ ثبت فى موضع عم والتخصيص 
بأهل تلك البلد حلاف الصحيح. انتهى. 

قوله: (وفرق إل) هو ظاهرء hale‏ ا هل العرف عدم الإطلاق» فما الذى 
نعلم به أنه تخصيص أو عدم إطلاق فقط إلا أن يقال: إن كان عدم الإطلاق لعدم تعارفهم 
هذا الفرد كخبز الرز فى غير طبرستان» فليس تخصيصا وإن كان مع تعارفهم له فهو 
تخصيص» وقد أشار المحشى فيما يأتى له. 

قوله: (والكديسة) أى: محل التعبد» أما لو دحل بيتا فيها حنث. انتهى. «م.ر». 

قوله: (وكذا دهليز الدار) حالف وع:ش» فقال: إنه يحدث بدحول الدهليز OF‏ عرف 
مصر إطلاق البيت على جميع ذلك سيما إذا دلت القرينة عليه» كمن حلف لا يدخل بيست 
أمير الحاج فإنه لا يفهم عرفا من ذلك» إلا ما حجرت العادة بدحوله لا محل البيتوتة 
ښخصوصه. انتهى. لکن رده الرشيدى ob‏ العرف العام مقدم على الخاص على الأصح» 
ونقله عن الأذرعى فراجعه. 


ل ا مام اا ا mee ere ata‏ 000700 
SAE, ERY TY‏ ا ا ا کے سے سے 


قوله: (إلى ما هو أخص منه) هذا يدل على أن العرف حصص لفظ البيض والرءوس بغير هذه 
الغلاثة. لكن فضية قوله: بقرينه تعلق الأكل أن تخصيصه لذلك فى مساق الأكل لا مطلقاء فليتأمل 


٠. (۰ 


باب yey Oley!‏ 
إذ يقال : لم يدخل البيت» وإنما وقف فى الدهليز والصحن Lally‏ وعبر فى الحاوى 
عن الخام بالكرباس. )4( أى: لا (خانه) بالفارسية فإنه ليس بيت ged‏ وأدم 
وخام. فلو قال: ably‏ لا أدخل خانه)أو والله درخانه نروم لا يحنث بغير البييت 
المبنى» oY‏ أهله لا يطلقوئه على غير المبنى» ولو عبر بدل «نه» بمعناها وهو: لاء كان 
أوضح؛ (وخبز الرز (pe‏ طبرستان وغيرهاء وإن غلب فيها bib‏ فلو حلف لا يأكل 
خبزا حنث Gh‏ خبز كان حتى بخبز الرز» oly‏ كان بغير طبرستان oF‏ الجميع خبزء 
واللفظ باق على مدلوله من العموم» وعدم الاستعمال لا يوجب تخصيصا كما مر. 

(والإذن) الذى (لا يسمع) أى: لا يسمعه الأذون له cod]‏ فلو حلف لا يخرج إلا 
بإذئه؛ فأذن له بحيث لم يسمعه لم يحنث بخروجه» وإن Ob‏ عدمه لوجود الإذن له 
ولو أخرجه الحالف هل يكون US!‏ وجهان: قال الرافعى: والقياس المنع (كالتصرف » 
وكالة) عن غيره» فإنه تصرفه» فلو حلف لا يبيع أو لا يشترى فباع. أو اشترى لغيره 
بوكالة حنث. (لكن تزوج نفى) أى: ليس تزوجه له» فلو حلف لا يتزوج فتوكل عن 
غيره فى قبول النكاح لم يحنث. 


(وكتزوج الوكيل عنه) فإنه تزوجه» فلو حلف لا يتزوج حنث بقبول وكيله له 
النكاح لأن الوكيل فى النكاح سفير محض» ولهذا يشترط تسمية اموكل» وبهذا جزم 
فى المنهاج كأصله وحكاه فى الروضة كأصلها Lis‏ البغوى. ومقابله عن الصيدلانى 
والغزالى. قال البلقينى: والأول مخالف لقتضى نصوص الشافعى أن من حلف على شىء 
ألا يفعله » فأمر غيره بفعله لم يحنث» ولقاعدة أن النظر فى ذلك إلى الحقيقة. ولا 

قوله: (لا يحدث بغير البيت OF Coll‏ أهله إل co pal‏ وإن كان الحالف من غير أهله 
وفيه اعتبار عرف اللفظ لا اللافظ» ومذهب الأئمة الثلاثة العكس. 


قوله: (والأذن لا يسمع) ولو حلف لا تخرج زوحته إلا بإذنه رب.ر». 

بالإذن لها وهى غائبة لا بإحراجه إلا أن الفعل لايسمى إذناء وينبغى فى الحلف بالطلاق أن 
يشهد على إذنه لأنها المصدقة فى إنكار الإذن حيث لا بينة حجر أى: بخلاف ما لو علق طلاقها 
على عدم الإنفاق» وادعته خيث لا تصدق بالنسبة لوقوع الطلاق. 


ا الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عليه الأكثر فقد جزم SUL‏ أيضا القفال؛ والماوردى» وابن الصباغ» وصاحب البيان» 
وحكاه فى النهاية عن قطع الأصحاب فى الطرق» ولم أر أحدا اعتمد مقابله إلا البغوى 
انتهى. ومثل ذلك يجرى فيما لو حلف لا يراجع من طلقها رجعياء شم وكل من 
براجعها سواء WE‏ الرجعة ابتداء نكاح أم استدامة» (لا باقى تصرف) من الوكيل 
Cae)‏ . فليس تصرف الموكل. فلو حلف لا يبيع أو لا يشترى لم يحنث ببيع وكيله 
أو شرائه له لأنه لم يبع » ولم يشتر سواء جرت عادته بالتوكيل فيه أم لاء وسواء لاق 
به أم لاء نعم إن ثوى ألا يفعل ذلك بنفسه ولا بغيره حنث بذلك» وعبارة النظم أعم 
من قول الحاوى : لا بيعه وشراهء وكاف كبيع مع قوله: (مثلا) من زيادته مع أن 
أحدهما يغنى عن الآخرء ولو حلف لا يحلق رأسه sold‏ غيره فحلقه ففى حنثه وجهان 
فى الروضة. وأصلها Ua‏ وجزم الرافعى بحنثه فى الحج من شرحيه. (وفاسد الحج) 
ابتداء (فقط) أى : دون فاسد سائر العبادات WIS‏ والمعاملات حج BY‏ منعقد يجب 
الضى فيه كصحيحه بخلاف غيره» وصورة انعقاده فاسدا أن يحرم بالعمرة» ثم 
يفسدها. ثم يدخل عليها الحج» فإئه ينعقد فاسدا على poll‏ وتصويره ob‏ يحرم به 
مجامعا إنما يأتى على وجه مرجوم إذ الأصم فى الروضة عدم انعقاده كما مر فى بابه» 
وما ذكروه فى غير من عدم الحنث بالفاسد. قال الشيخان: محله إذا أطلق اللفظء فلو 
تيده بالإضافة إلى ما لا يقبل الصحة كقوله: والله لا أبيع الخمرء أو المستولدة» أو ملك 
غيرى بغير إذنهء ثم أتى بصورة العقد فإن قصد بيمينه أنه لا يأتى بلفظ العقد مضافا 


ERES‏ روي و هم وح ووو و وو ع ووه ممم ووه و ووه مو رودا وموم اولي ليلل مايا5 


فرله: (ومغل ذلك يجرى lod‏ لو حلف إخ) وكذا قوله: فيما لو حلف لا يرد زوحته المطلقة 
اث لع أو رمجعياء وأراد الرد إلى لككاحة حلافا لمن أفتى خلافه. 


رنه: (وجزم الرافعى CE!‏ وحزم صاحب الروض بعدم الحنث هنا. 


باب الايمان 00 


إلى ما ذكره حنث» وإلا فلا إذ البيع سبب للملك وهو غير متصور فى ذلك فلغت 
الإضافة إليه خبر المذكورات كما تقدم؛ (ومن يحنث بلبس استدام) أى: مستدام بأن 
حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه» فاستدام لبسه (فليثن كفارة) أى: بكفارة (أخرى إذا 
GI‏ أى: حلف ثانيا Lo)‏ » ألبس هذا الشوب فاستداما) لبسه للاستدامة ثانياء 
(ومكثه) بمكان حلف وهو فيه آلا يسكنه (السكون) أى: سكنى فيحنث (لا) مكثه 
(للنقل) للأمتعة» أو لحفظهاء أو لإغلاق الباب. أو لزمانة أو مرض» أو منع من 
الخروج » أو نحوها فليس سكنى فلا حنث» واعتبر الماوردى العذر الشرعى أيضا فقال: 
لا يحنث بالصلاة فيه عند ضيق الوقث» وخرج بمكثه مكث عياله فلا حنث به إذ 
المحلوف عليه سكناه» فإذا خرج حالا فلا حنث ومحله كما قال البندنيجى؛ وابن 
الصباغ» والجرجانى ؛ والمتولى» وصاحب dell‏ وابن الصلاح إذا خرج بنية التحول 
ليقع الفرق بينه وبث الساكن GOI!‏ من شأئه أن يخرج ويعود» وإليه يومى قول 
الشافعى فى cpl‏ والختصر: ويخرج ببدنه متحولا. قال الأذرعى: وكنت أقول إطلاق 
من أطلق محمول على هذاء ولا أحسب فى السألة خلافاء ثم رأيت النووى قد قال. 
فيما علقه على مواضع من الهذب: ثم إن اللصنف شرط فى عدم الحنث أن يخرم بنية 
التحول» وقد وافق عليه بعض الأصحاب» ولم يشترطه بعضهم» والذى قاله المصنف 


es‏ ووو ووو ووو وه ور مهو ووو وو ووه وري وو واو ور واو وو 


قوله: (وإلا فلا) قال فى شرحه: حزم صاحب الأنوار كغيره بأنه لا يحسث؛ وقال الإمام: 
الوحه عندنا أنه يحنث. قال الأذرعى: وظاهر كلام الشيخين ترجيع الأول والقلب إلى ما قاله 
الإمام أميل» قلت: ولى به أسوة. 

قوله: (والذى قاله المصنف أظهر) ومحل اعتبار نية التحول إن كان ساكنا فيه قبلء Vy‏ كان 
دحل إليه لينظر هل يصلح للسكنى مثلا لم يعتبر. 


ثوله: (وقال الإمام: الوجه عندنا أنه يحنث) هو الأصح. انتهى. (م.ر) فى حاشية شرح الروض» ثم 
إن مسألة لا يبيع فاسدا غير مسألة لا أبيع الخمر كما هو ظاهر عند التأمل» وقد ذكرهما فى الروض 
مسألتين جزم فى شرحه فى مسألة بيع الخمر .ما قاله الشارح هناء وحكى فى لا أبيع فاسدا الخلاف الذى 
نقله فى ASL‏ 


۰٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أظهر (وماء نهر والإنا) يقال (للكل): فلو حلف لا يشرب cle‏ هذا النهرء أو slo‏ هذا 
الإناء لم يحنث إلا بشرب الجميع oF‏ الماء معرف بالإضافة» فيتناول الجميع أو 
ليشربنه لم يبر إلا بشرب الجميع « فيحنث فى يمين النهر فى الحال لتعذر البر كما 
pls‏ مما مر (وذكره الأشياء بالواو بلا » إعادة) حرف (النفى كشىء) واحد (جعلا) 
حتى إن الحالف عليها فى الإثبات كقوله: والله لآكلن اللحم والعنب لا يبر إلا 
بأكلهما جميعاء وفى النفى كقوله : والله لا آكل اللحم والعنب لا يحنث إلا بأكلهما 
جميعاء فإن أعاد حرف النفى كقوله : والله لا آكل اللحم» ولا العنب حنث بكل 
منهما فإنهما يمينان فلا تنحل إحداهما بالحنث فى الأخرى كما لو أعاد المحلوف به 
ols‏ قال : والله لا آكل اللحم والله لا آكل العنب» وما اقتضاه كلامه كغير من أن 
الإثبات كالنفى الذى لم يعد معه حرفه كما تقرر هو الظاهر كما قاله البارزى» وما نقله 
الشيخان عن المتولى من أنه كالنفى المعاد معه حرفه حتى تتعدد اليمين لوجود حرف 
العطف توقفا فيه» ثم قالا: ولو أوجب حرف العطف تعدد اليمين فى الإثبات لأوجبه 
فى النفى أى: غير المعاد معه حرفه» وقيد الناظم كغيره ذكر الأشياء بالواو لأنه إن كان 
Wl‏ أو بثم كان Whe‏ على عدم أكل العنب بلا مهملة فى الفاء» وبمهملة فى شم فى 
قوله : والله لا آكل اللحم فالعنب» أو ثم العنب» فلا يحئث إذا أكلهما معا أو العثب 
قبل اللحم» أو بعده بمهملة فى الفاء وبلا مهملة فى ثم. 


لاا بي ا ا ااال ا ال ل ل ل اا ا ا ا ا ا 0 


قوله: (وما نقله الشيخان إل) المعتمد الأول» والمنقول عن الشيخين مبنى على أن 
العامل فى المعطوف مقدر غير العامل فى المعطوف عليه. لكن الصحيح عند النحاة أن 
العامل فى المعطوف هو العامل فى المعطوف عليه بتقوية حرف العطف. انتهى. شرح 
دم.ر» على المنهاج. 


قوله: (حتى يتعدد) وظاهر أن من فوائد التعدد أن انحلال إحدى اليمينين أو الأبمان لا يقتضى 
انحلال come‏ وإنه تتعدد الكفارة إذا حصل الحنث. 


(والرأس) يقال: (للأنعام) وهى الإبل. والبقر والغنم أى: لرءوسها لأنها تباع 
وتشوى مفردة. فيحئث بأكلها من حلف لا يأكل الرءوس. (و) يقال: أيضا لرءوس 
(الظبى) كما (حكى) عن أئمتناء وجزم به الشيخان (إن أفردت) رءوسها أى: اعتيد 
بيعها مفردة بمكان؛ فيحنث بأكلها فيه» وكذا فى سائر الأمكنة على الأقوى فى 


وففوو مع ريلوةه 


قوله: (لأنها تباع EL‏ أى: لأن شأنها ذلك وافق عرف بلد الحالف أو لا. حجر. 

قوله: (أى اعتيد بيعها مفردة بمكان فيحدث) أى: سراء كان ILE‏ من أهل ذلك 
البلد» أو لا حلف فيه caer she gf‏ أكل فيه أو خارحه فى أى محلء أو بلد OY‏ العرف إذا 
ثبت فى موضع عم كخبز الأرز فيما يأتى. انتهى. «س.م؛ على التحفة عن البرلسى. 


wit, tr e e e em mm‏ مسف nn‏ ی ی ature ny ate‏ سے ng Send Yt met cones‏ سيت fmt‏ می می i ANG‏ سی سے کے اسم TL‏ می می مین میت می میت ست مس مل wens‏ لس م سے pee‏ مم ern‏ سی 


قوله: (والرأس للأنعام) أفتى شيخنا الشهاب الرملى بأنه إذا عبر بالرءوس «بأل» كرالله أكل 
الرءوس حمل على ctl‏ وحنث برأس لا ببعضها أو برءوسا بالتدكير لم ينث إلا بشلاث. كما 
لو حلف لا يتزوج الدساء أو نساء فإنه ينث بواحدة فى الأولء وبشلاث فى الثائى» وسئل عن 
قول الشيخين فى أواحر الطلاق أنه لو حلف لا يتزوج النساء أو نساء لم يحدث فيهما إلا بتزوج 
ثلاث مع فى OL‏ من أنه ca‏ بواحدة فى النساءء ولا يدث إلا Gy‏ فى نساء فأحاب بأن 
المعتسد فى كل باب ما ذكر فيه OY‏ التصوير تنتلف. انتهى. فليحرر احتلاف التصوير المقنتضى 
هذا التفاوت» أو يفرق» أو يسوى بين البابين. 


قوله: (إذا عبر بالرءوس) أى: فى النفى» أما فى الإثبات كأن حلف ليأكلن الرءوس أو رءوسا فلا 
يبر إلا بثلائة. كذا ذكره الشيخان وفاثا لابن الصباغ. انتهى. «ق.ل» على اللال. 

توله: (فليحرر اخحعلاف التصوير) احتلافه من حيث أن الحلف المذكور فى باب الطلاق بالطلاق» 
وفى باب OL‏ بغيره والطلاق يمتاط له لأن أل المنسية وإن أبطلت معنى الجمعية لا يجوز تخصيص 
مدخحرها إلى أن يبقى دون المع لملا يكون نسخا لمدلول اللفظ» فمدلوله لغة لابد أن يكون جمعا 
والطلاق مبنى على اللغة لاف الحلف بغرره» فمبناه العرف ولو كان مبنيا على استعمال جازى SHES‏ 
النساء على ما يشمل الواحدة. تدبر» ثم رأيت المحشى فرق فى حاشية التحفة بأن الطلاق bles‏ له oY‏ 
معناه قطع العصمة وهى محققة لا تزول إلا بيقين» ناعتير الثلاث فى المعرف أيضا بخلاف الأمان ولا يرد 
أن الأصل براءة الذمة عن الكفارةء فينبغى الاحتياط فيها أيضا OY‏ لزوم الكفارة حكم مارج عن معنى 
اليمين. جخلاف قطع العصمة فإنه نفس معنى الطلاق انتهى, 
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الروضة كأصلها لشمول الاسم. قالا: وهو الأقرب إلى ظاهر النص. وصحح النووى فى 
تصحيحه مقابله؛ وهو مفهوم كلام النهاج كأصله» ومال إليه البلقينى قال: والأول 
مقيد بما إذا انتشر العرف بحيث بلغ الحالف وغيره» وإلا فلا حنث انتهى. وهل 
يعتبر كون الحالف فى ذلك المكان أو كونه من أهله» ولو كان بغيره فيه وجهان رجح 
منهما البلقينى الثانى GY‏ يسبق إلى فهمه ما ذكر عنده من عرف بلده» أما إذا لم يعتد 
بيعها مفردة» فلا حنث. 


(لا) لرأس (طائر وسمك) لأنه لا يباع مفرداء ولا يفهم من اللفظ عند إطلاقه وتبع 
كأصله فى هذا الغزالى » وقد اعترضه الرافعى بأن التقييد بالاعتياد فى الظبى لا يختص 
به بل الحكم فيه وفى الطير والسمك واحد. هذا كله عند الإطلاق» فإن قصد Vi‏ يأكل 
ما يسمى رأسا حنث برأس السمك والطير أيضاء وإن قصد نوعا خاصا لم يحنث 
بغيره. قال القفال: سمعت الشيخ أبا زيد يقول: لا أدرى ماذا بنى الشافعى عليه 
مسائل الأيمان إن كان يتبع اللفظ فمن حلف لا يأكل الرءوس ينبغى أن يحنث بكل 
رأس» oly‏ اتبع العرف فأصحاب القرى لا يعدون الخيام بيوتاء ولم يفرق بين القروى» 
والبدوى. قال الرافعى : والفرق أنه يتبع اللفظ تارة عند ظهوره وشموله وهو الأصل› 


وم معدو اللي لل ااا يلللا اللو 


بغيره. حجر . 


قوله: (قال: والأول مقيد اخ dor gil‏ عدم التقييك. Tele)‏ 

قوله: (وهل يعتبر کون احالف إلخ) هو مفرع على الوجه الذى أفهمه كلام co ght‏ وأصله. 
صرح بذلك اللتوجرى رهه الله. وب.ر). 

قرله: ely‏ إذا لم يعتد) أى: فى شىء من البلدات؛ أو لو اعتيد فى شىء منها دون سائرها 
حنث الحالف بأكلها مطلقاء وإن لم يكن منها ولا بلغة عرفها على الأقوى المذكور. 

قرله: (وهو الأصل) من قوله: وهو الأصل تعلم ما فيما اشتهر على الألسنة من إطلاق أن 
الأمان مبنية على العرف» أو أنه الأصل فيها فليتأمل. 

قوله: (تعلم ما فيما اشتهر (hf‏ المشهور هو المعتمدء وحاصله أن OLY‏ تبنى على العرف متى أطرد 
واشتهر وإن اشتهرت اللغة؛ وأما الطلاق فعلى اللغة متى أطزدت واشتهرت aby‏ أطرد العرف واشتهر. 
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والعرف أخرى عند اشتهاره وإطراده» (والبيض ما يبين) أى: ينفصل عن بائضه 
(فىالحياة » كالصعل) وهو بفتم المهملة الأولى» وإسكان الثانية الثعام أى: كبيض 
النعام» (والعصفور) فلو حلف لا يأكل بيضا حنث بأكل ذلك» بخلاف المنفصل بعد 
الوت نعم إن انفصل متصلبا حنث بأكله (لا الأحوات) جمع حوت» فلا يحنث بأكل 
بيضها لأنه يخرج منها بعد اموت بشق cobs‏ فكان كسائر ما بين من بائضه بعد 
موته. وكلامه شامل لبيض غير الأكول على طهارته وحل أكله» وقد قال فى المجموع: 
وإذا قلنا بطهارتها حل أكله بلا خلاف GY‏ طاهر غير مستقذرء بخلاف النى. قال 
البلقينى : وهومخالف لنص الأم» والنهاية» والتتمة والبحر على منع أكله وإن قلنا 
بطهارته قال: وليس فى كتب المذهب ما يخالفه» فيأتى فى الحنث بأكله الخلاف 
فيمن حلف لا يأكل لحما فأكل لحم ميتة. 

(والتمر. والبطيخ) بكسر الباء وفتحها. (والجوز على » ما ليس بالهندى منه 
حملا) أى: حمل كل منها عليه» فلو حلف لا يأكل تمرا أو بطيضاء أو جوزا لم 
يحنث بأكل الهندى منه للمخالفة فى الطعم» واللون» والبطيخ الهندى هو الأخضرء 
واستشكل عدم الحنث به فى الديار المصرية والشامية. 


الالالال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ل ا 0ك 


قوله: (فلا يحدث بأكل بيضها) وإن اعتيد بيعه منفردا لأنه تجدد له اسم آخر وهو 
البطارخ. انتهى . he)‏ 

قوله: JB)‏ حم ميتة) المعتمد لا يحدث» Oly‏ كان مضطرا. انتهى . (لعدر) ورع.ش». 

قوله: (فى الديار dy wall‏ والشامية) أفتى شيخنا الشهاب الرملى بالحنث به فيهماء وبعدم 
الحدث بالأصفر فيهما. انتهى. وعلى ذلك فهل يعم الحنث به غيرهما كخحبر الأرز فيه نظر» وقد 
يتجه الفرق OY‏ العرف فى غيرهما بخلافه فيهماء ولا كذلك فى حبر الأرز بل غاية الأمر أن غير 
طبرستان لم تتعارف حبز الأرز فليتأمل» وكتب أيضا أفتى شيخنا الشهاب الرملى بالحنث 


بالأحضر فى الديار المصرية والشامية» وبعدم الحدث بالأصفر فيهما. انتهى. وعليه فهل يعم. حنست 


بالأحضر غير الديار المصرية والشامية على قياس ما قيل فى حبز الأرز وفى الرءوس فيه نظر» ولو 


توله: (لأن العرف فى غيرهما بخلافه فيهما) هذا صريح فى اعتبار العرف الخاص الطارئ وإن سبقه 
عرف آخرء فقوطم: العرف إذا ثبت فى موضع عم يعنى ما لم يكبن عرف آحر» وبهذا يندفع ما قاله 
الرشيدى هنا فانظره. 
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(وتشمل الفاكهة الليمونا » وعنباء ورطباء وتينا). 

(والوز والبطيخ. والرمانا)» والتغاح › والسفرجل». والکمثری › والخوخ » والمشمش » 
والأجاص» والأترج » والتوت» والنبق» والنارئج» (رطبا وما ليس برطب كانا) أى: 
سواء كان متها رطبا أم صار يابسا كالتمر» والزبيب› والتين اليابس» ومفلق الخوخ› 
والشمش > وذكر الليمون ؤاده الناظم تبعا للشيخين وقيده» والنارئج الفارقى بالطريين» 
فالملح منهما ليس بفاكهة واليابس منهما أولى بذلك» ومقتضى كلامهم عدم دخول البلم 
والحصرم فى الفاكهة» وبه صرح المتولى لكن محله فى البلح فى غير الذى» حلى أما ما 
حلى» فظاهر أنه من الفاكهة» ولو حلف لا يأكل الثمار اختص بالرطب. 

(و) تشمل الفاكهة: (اللب كالفستق. والفندق) أى: كلهماء وفى شمولها الزيتون 
وجهان فی البحر والفسق بفتح القاء» وحكى ضمهاء والفندق بالفاء كما عبر به 
الأزهرى وغيره» وبالباء كما عبر به النووى وغيره؛ (لا»ما) هو (كخيار. (Sg‏ بكسر 
القاف وضمهاء وبالمثلثة cally‏ لكن قصره الناظم للوزن فليس من الفاكهة بل من 


0 ا ا ا لحل ل ا ا‎ EOHOETOD 


تعارف أهل الهند من إطلاق الحوز المندى دون غيره فالمتجه حنثهم به عند الإطلاق» وهل يحنث 
غيرهم به على القياس المذكور فيه نظرء ولا ذكر العراقى كلام المصنف قال ما نصه: قال شسيخنا 
,الإمام البلقينى: كذا ذكره فى البطيخ القاضى حسينء والبغوى حملا له على الربا فإنهما جنسان 
وليس بصحيح» فإذا أطلق البطيخ فى الديار المصرية تناوهما بل فى الأحضر زيادة وهو استمراره 
جميع السنة بخلاف الأصفر فينقطع أكثر السئة» قال: OY‏ كان اختصاصه بالأصفر عرف العجم 
فيمكن أن يخص ببلادهم» وقال أيضا: إن كان فى au‏ أو غيره يغلب إطلاق الجوز على الحندى 
أو حلف من يفهم منه عند الإطلاق المندى فإنى أخحشه به. انتهى. انتهى. 

قوله: (وفى شموله الزيتون وجهان) فى البحر أصحهماء وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملى أنه 
ليس منها oF‏ البلح قبل أن يحمرء أو يصفر ليس منها فهذا أولى خلافا للبيضاوى فى تفسير 
والتين. وم.ري» وكتب أيضا قياسه على الليمون ليس بعيدا. حجر. 

قوله: (لا ما هو کخیار) ولا يدهمل حيار الشنبر فى مطلق الخيار. 


قوله: (فيه نظر) قضية ما بالحامش الأعلى الحنث. تأمل. 
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الخضروات كالباذنجان؛ والجزرء وزاد الكافين» وقوله: (مثلا) مع أن أحدهما يغنى 
عن الآخرين. وظاهر كلامهم: إن القثاء غير الخيار. وهو الشائع عرفا لكن فسر 
الجوهرى كلا منهما بالآخر. 

(واللحم. والشحم الذى للبطن » وألية (Lo‏ بزيادة ما للتعميم: (وسنام البدن). 

(والكبد؛ والكرش) بكسر أولهما وإسكان ثانيهما فى لغة. (وقلب. (Laney‏ 
Slabs‏ ومن ورئة. (والسمن» والزبدة والدهن (Leo‏ أى: جميعا. 

(والأكل والشرب» وتمسرء ورطب ٠‏ مختلفات) لاختلافها فى الاسم والصفة» 
فالحالف على أحدها لا يحنث بغيره» واللحم يشمل: لحم الرأس؛ والخد. واللسان 
والأكارع لا لحم الجراد والسمك لأنه لا يفهم عند الإطلاق. وخريم بشحم البطن شحم 
الظهر والجنب فهو من «pall‏ فيحنث بأكله من حلف لا يأكل لحما لأئه فى الأصل 
لحم. ولهذا يحمر عند الهزال. وكشحم البطن شحم العين. وذكر الشيخان فى باب 
الربا أن الجلد شير اللحم. فلا حنث به. قال ابن أبى عصرون: وكذا بقائصة الدجساي. 
وأقوى الوجهين فى الروضة عدم الحنث بما لا يؤكل كاليتة. والخنزير لأن قصده 
الامتناع عما يعتاد أكله: وقال فى فتاويه: إنه الأصح. والميتة تخالف السمك. والجراد 
فلو حلف لا يأكل ميتة فلا حذث بأكل السمك والجراد للعرف كما لا حنث فى الحلف 
على pall‏ بالكبد» والطحال (كالذبيب. والعئب) فإنهما مختلفان. 


POO اا ا ا ااا اا ا ا‎ 1 1 MEOH HOO اي ا اا ا ا ل‎ ae Se 


قوله: (فهو من اللحم) وإن كان ينث بأكله الحالف لا يأكل دما OY‏ اللحم الذى 
عليه دسم يدحل فى الدسم. شرج Wa‏ 


Beene digi N 3‏ والسمن لا ينث باللين كما صرح به jot‏ 
شرح روض. 
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(كالحكم فى الرمان» والمعتصر » منه) فإنهما مختلفان» ويمكن عود الضمير لكل 
من التمرء والرطب» والزبيب» والعنبء والرمان فساوى قول الحاوى: والعصير الشامل 
لذلك» (و) كالحكم فى (أكل) السكر (وابتلاع السكر). 

ونوا بمعنى LUIS‏ فانهما مختلفان أما ابتلاعه بلا ذوب فسيذكر أنه أكل. IAS)‏ 
مسكنه والغصب) بمعنى المغصوب (منه) 
مختلفان . فلو حلف لا يدخل مسكن زيد لم يحنث بملكه المغصوب بل بمسكنه» ولو 
مغصوباء أو مستأجراء أو مستعاراء فإن أراد مسكنه المملوك لم يحنث بغيره» (ولكن 
أكله والشرب). 

(تناول منه كذا تطعم) أى : والأكل والشرب تناول» وتطعم؛ فلو حلف لا يتناول 
شيئا أو لا يتطعمه حنث بكل من أكله وشربه» ودليل کون الشرب تطعما: قوله تعالى: 
ومن لم يطعمه فإنه منى» [البقرة 49؟]» وخبر ماء زمزم طعام طعم» (والدار) إذا 
(صارت غير دار (pte‏ هذا من زيادته. فلو حلف لا يدخل دار فائهدمت وزال عنها 


الا ا ل ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ل لا ل ل ا ل ل ل ل ا يي ا 


قوله: (فى الرمان) وهل يتناول الرمان حافه المسمى بحب الرمان» قضية كلامهم أنه لا 
يتناوله. حجر. 

قرله: (ويمكن عود الضمير) الذى فى قوله منه. 

قوله: (فلو حلف لا يتناول ‏ لخ) فى التنبيه» وإن حلف لا يذوق شيئا فمضغه ولفظه» فقد قيل: 
يحدث» وقيل: لا يحنث. انتهى. قال ابن التقيب فى شرحه - بعد أن بين أن الأصح الحنسث-: ولو 
أكله أو شربه حنثء وفيه وحه» ولو أوجره لم يحنث؛ وكذا لو كان الحلف على GSW‏ والشرب 
بخلاف ما لو قال: لأطعمته فأوحره فإنه يحدثء فإن معناه لا جعلته لى طعاما وقد جعله. انتهى. 
فليتأمل فيه» ثم رأيت فى الروض وشرحه ما نصه: أو حلف لا يأكل» ولا يشرب» ولا يذوق 
فأوحر فى حلفه وبلغ حوفه لم يحنث لأنه لم يأكل» dy‏ يشرب» ولم يذق أو حلف لا يطعم كذا 
حنث بالإيجار من نفسه» أو من غيره باحتياره لأنه صار طعامه» وعبارة الأصل: OY‏ معناه لا حعلته 
لی طعاما وقد جعله له طعاما. انتهى. فقوله: باحتیاره يندفع به الإشكال. 


باب الايمان 1۳ 
اسم الدار لم يحنث بدخولهاء وإن جعلت مسجداء أو حماماء أو بستانا نعم إن 
أعيدت دار بآلتها حنث بدخولها على الأصم فى الروضة. 

(وبلع سكرء وخبز (AIST‏ فلو حلف لا يأكل سكرا أو خبزا فابتلعه بلا مضغ 
حنث. هذا ما فى الروضة وأصلها هناء وفيهما فى الطلاق فيما إذا علق بعدم تمييز 
النوى» وإذا علق الطلاق بالأكل ففى الحنث بالابتلاع وجهان أوردهما صاحب التتمة 
والأظهر المنع ؛ GY‏ يصح أن يقال: ابتلع وما أكل» ونقله الإمام عن الأكثرين (لا مص 
رمان» ويرمى ثفله) بضم المثلثة فليس أكلاء فلو حلف لا يأكل رمانا فامتصه ورمى 
ثفله لم يحنث لأنه لا يسمى أكلا. 

(كعنب) ونحوه مما يمص فإن حكمه كذلك. ولو حلف لا يأكل رطبا أو بسرا حنث 
بأكل المنصف» أو لا يأكل بسرة ولا رطبة لم يحنث بأكل المنصفةء أو لا يأكل حلوا 
بضم الحاء لم يحنث بما فى جنسه حامض كعئب» وأجاص ورمان بخلاف العسل» 
والسكرء ونحوهماء أو حلوى يفتحها لم يحنث بغير المعبول. log)‏ بإشراك حواه » أو 
سلم وما يوك) أى: وما ملكه بإشراك؛ أو سلم» أو تولية (مشتراه). فلو حلف لا 
يأكل مما اشتراه زيد حنث بأكله ما ملكه زيد بشىء من المذكورات لأنها شراء حقيقة› 


مامالل ااال لويم ووه 


قوله: (بما فى جدسه حامض) أى: ما فى حنسه حموضة ممتزحة بالحلاوة بأن يكون 
طعمه فيه حموضة وحلاوة وإن قلت. انتهى . (PE)‏ على (ye)‏ 


قوله: (نعم إن أعيدت دار بآلتها (hum‏ لعل هذا إذا حلف على معينة كهذه الدارء أما لو لم 
يعين كدار فائهدمت دار وأعيدت ولو بغير آلتها فظاهر أنه يحنث» وإن أوهم تعبير الشارح AS‏ 
حيث صور بقوله: ولا دحل دارا. 

قوله: (والأظهر (al‏ فرق الموحرى ob‏ العادة أطردت فى أكل نحو التمر من كل ما فيه 
شىء يرمى بألا يؤكل إلا بعد رمیه» فإذا أكله بنواه ضدق أنه ابتلعه لا أكلى بخلاف نحو الخبز 
والسكر فإن كلا من مضغه وابتلاعه يسمى أكلاء حتى لو رمى نواة مره وابتلعها كان AST‏ 
انتهى. وهو حل نظر» وكتب أيضا المعتمد of‏ البلع أكل فى OLY‏ درن الطلاق acd‏ 


١14‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وإطلاقا إِذ يقال : أ شتراه إشراكا ¢ وتولية , وسلماء ويترتب or‏ أحكامة مسن خيار 
وغيره » و ue lated‏ أن ب يشترى بعده الباقى, أو 

(لا قسمة) أى: لا ما ملكه بقسمةء (وشفعة والصلح مع) بمعنى عن (دين. وما 
أقالا أو عيبا رجع) أى: ولا ما رجع إليه بإقالة» أو برد بعيب فليس مشتراه» فلو 
حلف لا يدخل دارا اشتراها زيد لم يحنث بدخوله دارا ملكها زيد بقسمةء أو شفعة أو 
صلم عن دين» أو برجوعها إليه بإقالة أو عيب إذ لا يسمى شىء منها شراء عرفاء 
وصورة أخذ جميع الدار بالشفعة أن يأخذ بها دار جاره» ويحكم له بصحة الأخذ أو 
يأخذ بها حصة شريكه» ثم يبيع حصتة القديمة فيبيعها الشترى ثم يأخذها هو 
بالشفعة أيضاء وخرج بالدين الصلم عن العين فهو شراء على ما اقتضاه كلامه كأصله 
تبعا للرافعى» والأوجه أنه لا فرق كما اقتضاه كلام الروضة» فإنه حذف التقييد بالدين. 
' قرله: gh‏ يفرز حصته) ضعيف. انتهى. شرح (م.ر). 

قوله: (لا قسمة) ظاهره ولو قسمة ردو فى شرح «م.ر» BIE‏ فراحعه. 

قوله: (وإن اشتهر ! خ) دفع لقول الأسنوى: إن ما هنا يناقض عدم انعقاد البيع بلفظ السلم» 
وإيضاح الدفع أن الأعان مبنية على العرف» ولا يقدح فى ذلك تفاوت الصيغ عند الفقهاء برأى لا 
ما ملكه قسمة» قال فى شرح الروض: aby‏ حعلناها بيعاء وكتب أيضا أى: ولم يكن ملكها قبلها 
بشراء كإشراك بأن ورثه مثلا. 

قرله: (يحكم له بصحة LAY!‏ قد يقال: يغنى عن الحكم تقليد القائل بصحة الأحذ. 

قرله: SP sh)‏ مع غير SUE!‏ فى الروض بعد هذه المسائل: أو حلف لا يأكل طعامه 
فأكل مشت رکا أى: بينه وبين غيره حنثء بخلافه فى اللبس والركوب أى: فلا ينث بلبس» 
وركوب المشترك من حلف لا یلیس ثوبه» أو لا يركب دابته» قال فى شرحه: وفى معنى اللبس 


فرع: قال في الروض: oly‏ اشتراه زيد لغيره أى: بوكالة أو ولاية أو اشتراه ثم باعه أو باع 
بعضه وأكله حنث أى: لأنه AST‏ ما اشتراه زيد. انتهى. 


باب الايمان Vio‏ 


(أو اشترى مع غير) أى : ولا ما اث ee‏ ين (أو) اشترا 
له (من وكله) أى: وكيله فى الشراء فليس مشترا ك إذ يقال فى الأول ما اشتراه عد 


قوله: (معا أو مرتبا) قال فى شرح الروض: نعم إن أفرر حصته فالظاهر حنثه إن كانت 
القسمة إفرازا. انتهى. وقد يوحه هذا الظاهر بأنه بالقسمة يتبين أن ما رج له مشتراه وحده 

قوله: (معا أو مرتبا) هذا يشكل بالحنث فى الإشراك كما تقدم إذ فى كل شراء بعض شائع 
مرتب على شراء غيره» بل الشراء هنا أظهر فإن حمل ما هنا على ما قبل القسمة وما تقدم فى 
الإشراك على ما بعدها فهو تحكم لا فائدة فيه» وكان ينبغى ذكر الشراء مع الغير مرتبا تابع 
الإشراك» والتسوية بينهما فى الحكم وقصر المان هنا على الشراء مع الغير معا فإن قضية فرق ابن 
المقرى بينه وبين الإشراك بأن فى الشراء معا الشركة واقعة من أول الأمر بين الشريكين فلم يشير 
زيد شيعا وحده» وفى الإشراك الملك جمعيه لشخصء ثم لما أشرك زيدا فقد باعه النصف مشلا 
وحينئذ إن قسم فلا كلام Vy‏ فمشترى زيد مخلوط cond Gren‏ وسيأتى حکمه أنه لا حنث فى 
الشراء cles‏ وإن حصل إفراز حصة زيد أو شراؤه الباقى. بعد ذلك إذ ليس مشترى زيد وحده ثم 
رأيت شيخنا الشهاب أطال الكلام فى ذلك فراحعه» ثم توقفت فى صورة شراء الباقى بعد ذلك 


م" 


فليتأمل. 


ثوله: (نعم إن أفرز حصته GI‏ قال «م.ر» فى شرح المنهاج: لا ينث ولو بعد إفراز حصته لأن كل 
جحزء مئه لم بختص زيد بشرائه» واليمين محمولة على ما يتبادر منه من اختصاص زيد بشرائه. اتتهى. لکن 
أشار والده فى حواشئ شرح الروض إلى تصحيح ما اله الشارح» والظاهر ما قاله ولده» ثم قال ولده: 
فى الحنث .ما ol pal‏ إشراكا ما نصه: وصورته فى الإشراك أن Say‏ بواجتي shy‏ فى الإفراز هنا 
ما مره انتهى. أى: من لا يحنث ولو بعد الإفراز لما مر. اتدبر. 

.. وله: (فلا كلام) لعل معناه أنه إن قسم تعديلا يحنت» وأما إن قسم إفرازا فالأوجه عند «م.ر) عدم 
الحنث كما مر. 

قوله: (ثم توففت EI‏ لأنه صار بعد شرائه SLI‏ مشاه وحده؛ وحاصل المعتمد أنه إن اشترى 
الباقى بعد سوى فى الشراء معا أو مرتبا فى غير الإشراك أو فيه حنث» وإلا فلا حنث وإن أفرزت حصته. 


yan‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بل زيد وغيره فكل جزء منه مشترك» وفى الثانی ما اشتراه زيد بل وكيله (وممكن 
الخلوص فى المخلوط) أى: ولا ما يمكن خلوصه (له) من مشترى زيد المخلوط بغيره 
فإنه ليس مشتراه فلو حلف لا يأكل مما اشتراه زيد فاشترى زيد برا وخلطه ببر آخر 
وأكل الحالف من المجموع ما يمكن خلوصه من مشترى زيد كعشر حبات وعشرين 
حبة لم يحنث» وإن ais UST‏ ما لا يمكن خلوصه منه كالكف والكفين حنث لتحقق أن 
فيه مما اشتراه زيد. والمراد بالتحقق ما يشمل الظن لظهور أن الكف قد لا يحصل به 
التحقق. 

(والصدقات هبة لا الوقف » ولا ضيافة) فلو حلف لا يهب لزيد حنث بتصدقه 
عليه تطوعا لأن الصدقة نوع من الهبة كما مر فى بابهاء وكذا بكل تمليك تطوع خال 
عن العوض كالعمرى والرقبى لا بوقفه عليه أو ضيافته أو وصيته أو إعارته له أو تصدقه 
عليه فرضا كزكاة لأنها لا تسمى هبة ولا بمجرد عقد الهبة» بل لابد من الإقباض علسى 
الأصح فى الروضة؛ لأن مقصودها لم يحصلء قال إبراهيم المروذى: ولا بالهبة لعبده 
لأنه إنما عقد مع العبدء قال الماوردى: ولا بمحاباة فى بيع ونحوه ومسألة الضيافة من 
زيادة النظم » (وعكسا فانفوا) أى: ليست الهبة صدقة فلو حلف لا يتصدق عليه لم 
يحنث بالهبة لأنها pel‏ من الصدقة نعم إن نواها بها حنث» كما صرح به الإمام» 
ويحنث بالصدقة ولو فرضا كزكاة وبالوقف لا يقال: ينبغى أن يحنث به فى الأول 
أيضا لأنه تبين بهذا أن الوقف صدقة» وكل صدقة هبة UY‏ نقول هذا الشكل غير منتج 


قوله: (ويمكن الخلوص فى المخلوط له) لعل مرجع الهاء الحالف أى: ويمكن الخلروص للحالف 
من مشترى زيد. 

قوله: (ولا باهبة لعبده) أى: عبد زيد. 

قوله: of)‏ الوقف صدقة) صغرىء وقوله: وكل صدقة Pl‏ كبرى. 

فرع: قال فى شرح الروض: ولو حلف لا يشارك فقارض حنث BY‏ نوع من الشركة» قاله 
الخوارزمى قال الزركشى: وهو ظاهر بعد حصول الربح دون ما قبله. انتهى. 


قوله: (لعل مرجع اشاء 4 ظاهر حل الشارح أن اللام .معنى boy‏ والضمير راجع لمشيرى زید. 


باب الايمان 11۷ 


لعدم اتحاد الوسط؛ BY‏ محمول الصغرى صدقة لا تقتضى التمليك. وموضوع الكبرى 

(وكل دين Cy‏ لو (على من يعسر) مال فلو حلف لا مال Ad‏ وله دين ولو على 
معسر أو جاحد حنث لوجوب الزكاة فيه» ولأنه إن كان حالا فكالوديعة أو مؤجلا 
فلأنه يتصرف فيه بالحوالة والإبراء. واستثنى البلقينى أخذا من التعليل الأول دينه 
على مدين مات ولم يخلف تركة ودينه على مكاتبه فلا يحنث بهما. (وغير ذى 
الزكاة) أى: وغير الزكوى من الأموال مال كال مال الزكوى خلافا لأبى dade‏ حيث 
خصه بالزكوى لأنه عرف الشرع. ولالك حيث خصه بالذهب والفضة وهذا فائدة 
التنصيص على غير الزكوى؛ (والمدبر). 

alg)‏ فرع) مال فلو حلف لا مال له وله مدبر أو أم ولد حنث لأثهما مملوكان له وله 
منافعهما. ولو قال الناظم كالمدبر» ply‏ فرع ليكونا مثالين لغير الزكوى كان أولى. (لا 
مكاتب) كتابة صحيحة فليس بمال إذ لا يملك سيده منافعه ولا أرش جنايته فهو 
کالخارج عن ملكه؛ ولا ينافى هذا ما dead‏ فى الغصب من أنه مال؛ لأن المتبع هنا 
العرف والغصب تعد يئاسبه التغليظ» (ولا 03 نفع الذى استؤجر) أو أوصى بنفعه أو 
أعير فليس بمال لأن المفهوم من إطلاق المال الأعيان. فقوله: (مالا). 

(جعلا) خبر قوله: وكل دين وما عطف عليه» Log)‏ أضيف) لن يملك (مثل دار 


0 ا ا ل لي ا ا‎ OHHH ا يل ااا ااا ااا ا‎ DH 2 ا‎ NS 


الا ا A itn‏ م ا ر الا SHUN‏ ا اا سی سد کس ااا می LH.‏ ا ven‏ میت سی oem man‏ سے مت me‏ 


قوله: (واستشى البلقينى إل) المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملى عدم الاستثناء, 

قوله: روما أضيف مغل دار المسترق فإنه) أى: ما أضيف للملك الوحه أن قوله: مقل دار 
المسترق مقدم من تأحير عن قوله فإنه للملك» وأن قوله: بعد إن عتق متعلق بقوله دار المسترق» 
وكتب أيضا فى الروض وشرحه ما نصه: وإن حلف لا fo‏ حانوت فلان حنث ,ما أى: بدخوله 
الحانوت الذى يعمل فيه» ولو مستأحرا للعرف» ونقل الرويانى مع قوله: إن الفتوى على الحدث فى 
المستأحر أن الشافعى نص على أنه لا يحدث فيه: قال الزركشى: وما نقله أن الشافعى نص عليه فى 


١‏ يعد reb aa hn i eA NNER TEE rae aa‏ اجيس 


۹۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المسترق ه فإنه) يقال (للملك) GY‏ مقتضى الإضافة بدليل الإقرار والشهادة فلو حلف 
للا يدخل دار زيد لم يحنث بدخول داره التى لا يملكهاء وإن كانت مسكنه بإجارة أو 
غيرها إلا أن يريد المسكن» ولو كان زيد مسترقا حنث بدخول دار ملكها بعد عتقه لا 


لال اا ا يك لل للا ل ل ال ل ل ا ل ا ا ل ل ل 1 1ل ا SEH‏ ااا ا اا اا 0ك 


قوله: (بدليل الإقرار) أى: فيما لو قال: دارى لزيد فإنه باطل للتناقض» والشهادة فيما 
لو شهد of‏ هذه دار زید» ثم قال: أردت أنه يسكنها فإنه لا يقبل. 


الأم والمحتصر» وحرى عليه الجمهور لكن المحتار ما قاله الرويانى. انتهى. والقياس أنه لا eae‏ 
انتهى. by‏ الروض وشرحه أيضا: أو حلف لا يركب سرج هذه الدابة فركبه» ولو على دابة 
أعرى وكذا دكان حلف لا يدحله» وهو ينسب إلى زيد بلا ملك Ly‏ ينسب a)‏ نسبة تعريف 
حنث» ومثل ذلك كل ما لا يتصور منه الملك فتكون الإضافة إليه للتعريف لا للملك كدار العدل» 
ودار الولايةء وسوق أمير الحيوش obey Cras‏ المخليلى Cnet‏ وسوق يحيى ببغدادء ونان أبى يعلى 
بقزوين» ودار الأرقم ARC‏ ودار العتيق بدمشقء فإذا حلف لا يدحل شيعا منها حدث بدعوله؛ وإن 
كان من يضاف إليه ميتا لتعذر الإضافة على الملك. انتهى. فانظر: وكذا دكان إل مع قولهم: وما 
أضيف مثل دار المسترق إل هل يخص ها إذا اشتهرت نسبة إليه» وقوهم المذكرر مما إذا لم تشتهر 
نسبة إليه. 

قوله: (فلو حلف لا يدخل دار زيد) فيه تصوير المسألة بالإضافة إلى الاسم العلم لا إلى وصف 
الرق» أو لفظ العبد كهذا الرقيق» أو العبد فاندفع اعتراض ابن المقرى بأنه حيث صرح بالإضافة 
للعبد لغت اليمين لأنه لا ملك ما دام عبداء وإذا عتق لم يوجد الوصف وهو كونه عبدا. انتهى. 
لأنه مبنى على تصوير المسألة بالإضافة إلى وصف الرق ونحوه. 
ا اي 

قوله: (والقياس إنه لا يحسث) الراحح أنه متى لم يتعذر الملك وقت الحلف فالمدار فى الحنث وعدمه 
عليه؛ وإن اشتهر به وإن تعذر فالمدار على الشهرة ولا عبرة بالملك» والراحح أن التعذر إنما يعتبر aby‏ 
الحلف وبعده, انتهى. خط بعض الفضلاء وقوله: وبعده ولذلك حسث بدحول دار المسترق بعد ملكه 
وإن كان الملك وقت الحلف متعذرا. 

قوله: (هل ينص (CJ‏ عبارة التحفة: ولو اشتهرت الإضافة للتعريف فى تحو دار أو سو حنث بدحول 
له مطلقا أى: ملكه أو لا. انتهى. فيخص قوله: وكذا إذ كان إل عا إذا اشتهرت إضافته للتعريف» ومثل 
ما فى التحفة فى Mat)‏ 

نوله: (فيه نصوير المسألة إخ) وعليه نقوله: وقضية كلامه أى: قضية ظاهره إذ لو حمل على هذا لم 
يكن قضیته ما ذكر تأمل. 
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بدار منسوبة له قبل عتقه إلا أن يريدهاء فقوله : (بعد أن عتق) بيان لمحل املك مع 
إنه لا حاجه إليه مع قوله للملك وقضية كلامه الحنث فيما لو حلف لا يدخل دار هذا 
العبد فدخل دار ملكها العبد بعد عتقه. لكن قال الرافعى: يشبه أن يكون على 
الخلاف فيما إذا حلف لا يكلم هذا العبد فكلمه بعد العتق: والأصح فيه عدم الحنث. 

(وما) أضيف (لدابة) فهو (لنسوب لذى) أى : للدابة فلو حلف لا يركب سرج 
هذه الدابة حنث بركوب السرج المنسوب إليها وإن كان على دابة أخرى وكالدابة كل 
ما لا يتصور منه الملك فتكون الإضافة إليه للتعريف لا للملك كدار العدل ودار الولاية 
ويقرب منه سوق أمير الجيوش بمصر وسوق يحيى ببغداد وخان أبى يعلى بقزوين ودار 
الأرقم بمكة» فإذا حلف لا هدخل شيئا منها حنث بدخوله» وإن كان من يضاف إليه 
ميتا لتعذر حمل الإضافة على AWW‏ (وقول ذا الباب) يقال (لهذا المنفذ) لأنه المحتاج 
إليه للخروج دون الخشب المركب عليه» فلو حلف لا يدخل الدار من هذا الباب حنث 
بدخوله من ذلك المنفذ» وإن حول الخشب الذى عليه إلى منفذ آخرء ولا يحنث بمنفذ 
حول إليه خشب هذا المنفذ» فإن قال: أردت الخشب أو المجموع حملت اليمين عليه: 

(وباب (ode‏ الدار (الجديد) منه (شملت) أى : شملته الدار أى: بابها كما شمل 
القديم» فلو حلف لا يدخل من باب هذه الدار حنث بدخول بابها القديم والمستجد بعد 
اليمين لأن كلا Logis‏ بابها. (ولبس ما مَنّ به وغزلت). 

(فهو لوهوب ومغزول w U‏ مضى) أى: اللبس موهوب ومغزول فى BLU‏ فلو 


لل ا ل لل ل للا ل ل ل ل 1 ااا ا ا ل ا 


قوله: (لكن قال الرافعى FE)‏ الروض فيما لو حلف لا ييركب دابة عبد زيدء فلو ركب 
دابة ملكها بعد العتق فوحهان: قال فى شرحه: أحدهما ورححه الرافعى فى الشرح الصغير يحسث 
لوحود الملك؛ وثانيهما لا إن لم يكن له نية لأنه إنما يركب دابة حر» وهذا رجححه الأصل تفقها 
وهو الأوخه. انتهى. وترحيح الثانى هو الموافق لترجيح الرافعى فى مسألة الشرح. 

قوله: (ويقراب مده [ لخ) إنما عبر بيقرب OY‏ المضاف إليه هنا كان ممن يتصور له الملك. 


۲۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حلف لا يلبس ثوبا Goo‏ به فلان عليه أو غزلته فلانه حنث بلبسه ما من به أو غزلته 
قبل الحلف» ولا يحنث بلبس ما من به أو غزلته بعد الحلف. ولو حلف لا يلبس مما 
يمن به عليه أو تغزله انعكس الحكم والوصية والصدقة ونحوهما كالهية. بخلاف 
المحاباة والإبراء عن الثمن لأن المنة فى حط الثمن لا فى الثوب» (و) لو قال: لا ألبس 
(من غزلك ثوبا عمما) ذلك فى مغزول الماضى والمستقبل والحال لصلاحية اللفظ لذلك» 
وقضية كلامه أنه لو تعمم بعمامة من غزلها يحنث لكن فى الروضة كأصلها عن القفال: 
من غير إنكار أنه لو حلف بالعربية حنث أو بالفارسية فلا؛ لأنه لا يسمى بها لبسا. 

(لا حيث خيط الثوب منه) أى: من غزلهاء (و) لا حيث (سدا) ه بفتح السين 

قوله: (من غزلك) اعتمد والد وم.ر أنه لا يحنث إلا بغزل هو ملكهاء وإن لم تغزله؛ 
بخلاف ما إذا قال: ما غزلته؛ فإنه يحنث .ما غزلته وإن لم تملكه» كذا بهامش شرح الروض. 

قوله: (لأنه لا يسمى بها لبسا) ظاهره ولو كان الحالف عربيا يطلق عليه اللبس فى 
عرفه» وذلك OY‏ العرف فيه غير مطرد لاحتلافه باحتلاف البلاد فحكمت فيه اللغة 
المحلرف بهاء وعليه فقوهم: يعتبر فى كل مكان عرفه أى: ما لم تعارضه اللغة التحلوف بهاء 
فليحرر. 

قوله: (قبل الخلف) هل يتوقف الحنث على قبض الموهوب وموت الموصى» وقبول الموصى به 
قبل الحلف فى ذلك. 

قرله: (عمما). قد يقال: الغزل .معنى المغزول فهى ,معنى الوصف الذى هو حقيقة فى الحال؛ 
فيشكل التعميم. نعم لا إشكال على ما قاله فى جمع اجوامع من أن المراد حال التلبس لا النطق» 
وقد حققنا ما قاله فى الآيات البينات age‏ 

قوله: (لا حيث خيط الثوب منه وسداه EY‏ عبارة الإرشاد: وفى ثوب من غزطا يما كله منه. 
انتهی. وعحرج بكله ما بعضه منه كسداه أو لحمته أو رقعة فيه لأنه ما ليس من غز لهل بل منه» 
ومن غيره ولا يحنث بالتحافه بلحاف نسخ منه لأنه لا يسمى لبساء فإن لم يقل ثوبا بأن قال: لا 
ألبس من غزها حنث ,ا بعضه منه لا بثوب حيط بخيط» أو رقع برقعة من La‏ لأن الخيط لا 
يوصف بأنه ملبوس. نعم إن كثرت الرقاع حتى صارت أكثر.من الأصل أو مساوية له حنث على 


ثوله: (على قبض الموهوب) فى المنهاج: إنه لو حلف أن لا يهب فأوحب العقد ولم يقبل لم يحنث» 
وكذا لو قبل ول يقبض فى الأصح. انتهى. وثياسه هنا التوئف على القبول والقبض. 


باب الاعات 1۲4 


منه دون لحمته أو بالعكس أى: لا تعمم فيهماء فلو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها لم 
يحنث بلبس ما سداه أو لحمته أو خيطه المخيط به من غزلهاء ولو لم يذكر الثوب 
فقال: لا ألبس من غزلها حنث بما سداه أو لحمته من غزلها لا الخيط YOY‏ يوصف 
بكونه ملبوسا Lol)‏ اتزار بقميص وارتدا) به. 

(فلبسه) أى: فهو لبسه (و) لبس (الثوب)» فلو حلف لا يلبس قميصا أو ثوبا 
حنث باتزاره بالقميص أو ارتدائه به لتحقق الاسم (لا الفرش) إذا (انعذق) بالمهملة, 
ثم المعجمة أى: ارتبط (بالنوم) عليه › يقال : عذق شاته يعذقها إذا ربط فى صوفها 
صوفة تخالف لونه» قاله الجوهرى gl)‏ صار دثارا أو فتق) أى: يحنث Loyd‏ مر بما 
ذكر لا Lyd‏ لو حلف لا يلبس قميصا بفرشه ونومه عليهء ولا بالتدثر به oF‏ ذلك لا 


وقمفف ERECT ESET OER OE EEOHO SHOT OHEREREROT ES OHH‏ ايليل ووه 


الأوحه لصحة نسبة اللبس حيتئذ إلى الرقاع المذكورة حجر وكتب أيضا: قال ابن المقرى: ولا 
بالرقعة من غزها. انتهى. وينبغى تقييده بعدم غلبه الرقع كذا بخط شيخدا فليتأمل فيه.. 

قوله: (أما اتزار بقميص إخ) فى الروض وشرحه ما نصه: pane‏ القميص أو الشوب» 
ای را ا ا ج کے Map‏ ل Yad!‏ : لبسه وهو قميص فأتى 
بذلك فإنه يحنث لأنه لبسه وهو قميص. انتهى. وأقول: إن أعرب قميصا فى الأولى حالا أشكل 
الفرق الصورتين» وجرد كون الحال فى الأولى مفرداء وفى الثانية جملة لا يظهر به هذه التفرقة» 
aly‏ أعرب مفعولا مطلقا كما فسى ضربته سوطا أو مقرعة والمعنى: لا ألبسه قميص أى: ليسا 
بصورة لبس القميص من حيث أنه قميص» فلا إشكال وعلى هذا فلعلهم يدعون أن المفعولية 
المطلقة هى المتبادرة منه فليتأمل» وليراجع «س.م. 

قوله: (ولا بالعدثر به) قال فى المهمات: fey‏ ما ذكر فى التدثر إذا كان بقميص ونحموه كما 
صوبه فى الوجيز أما إذا تدثر بقباء» أو فرحية ففى pel‏ الروضة عن الإمام فى محرمات الإحرام أنه 
إن def‏ من بدنه ما إذا قام عد لابسه لزمته الفدية وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه 


كوله: (فليتأمل فيه) لعله ص حيث تقييده بالغلبة إذ المساواة كافية. 
كوله: SG eee sie er ace‏ 
أرتدى لم cast eat‏ حملا على المنعولية. انتهى. بخط بعض الفضلاء. 


1 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يسمى لبساء وإنما حرم افتراش الحرير لأنه نوع استعمال فكان كسائر أنواع 
الاستعمال» ولا بالاتزار والارتداء به بعد فتقه لزوال اسم القميص» وعبارته تقتضى أنه 
لا. يحنث بالمفتوق إذا حلف لا يلبس ثوبا كما لو حلف لا يلبس قميصا وليس كذلك› 
بل يحنث به لبقاء اسم الثوب كما يحنث برداء وسراويل وجبة وقباء ونحوهاء وإن 
لبسها على خلاف المعتاد كأن تعمم بالسراويل. 

(ذا السخل) مبتدأ خبره مع ماعطف عليه قوله: غيرا تحسب» والسخل جمع 
سخلة أو ترخيمها أى: وهذه السخلة» و(ذا العبد وهذا الرطب » وهذه الحنطة غيرا 


تحسب). 
(بكبر) فى السخلة (والعتق) فى العبد (والجفاف) فى الرطبء (والطحسن) فى 
الحنطةء وقوله من زيادته تحسب تكملة» وكذا قوله: (والتصوير غير خافى) عليك 


بأن تقو sh pad sty Y gf apll ha lS Y abe od‏ السخلة أو هذا الرطب أو 
هذه الحنطة فكلم العبد بعد عتقه وأكل السخلة بعد كبرها والرطب بعد جفافه والحنطة 
قوله: (وعبارته تقتضى SE!‏ بعض نسخ call‏ بعد قوله: أو فتق» قلت: 
عق السوثي فى لا الا eats‏ أو ايت رر 
به أسا ayy‏ يندفع Alper‏ 


إلا.مزيد أمرء فلا وحيتئذ يحمل إطلاقهم هنا على ذلك. انتهى. ورد يما فيه نظر شرح روض. 
قوله: (أو هذا) عطف على قوله: لحم هذه السخلة. 


قوله: (ورد بما فيه نظر) حاصل الرد كما فى حاشية شرح الروض أن وحوب الكفارة مداره على 
الستر وإن لم يعد لابساء والمدار هنا على اللبس عرفا واللبس العرفى أن يحخيط القباء ببدنه والتدشر سار 
ولیس بلبس وكل لبس سير ولا عكس» وقول الإمام: إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه معناه أنه 
حعل بعضه فوقه وبعضه تحته؛ ds‏ يدحل يديه فى كميه OY‏ فى هذه الحالة إذا قام استمسك القباء عليه 

عا تركب منه على منكبيه؛ وإلا فمتى وضع جنبه الواحد على الأرض وتدثر به على الآحر فهذا لا يعد 
AS‏ ال ل ل 
فهو كالرداء إذا تدبر به. انتهى. 


۲۴۳ OLY! باب‎ 


بعد طحنها لم يحنث لزوال الاسم فكان الثانى غير الأول. فلو اقتصر على اسم 
الإشارة حنث مطلقا. 

(والأمر والنهى وشتم والنظام) بمعنى النظم أى: الشعر إذا (ردده بالنفس) أى: 
مع نفسه Y)‏ الدعا كلام) فلو حلف لا يتكلم حنث بالأمر والنهى والشتم وترديد الشعر 
مع نفسهء لأن كلا منها يسمى كلاما لا بالدعاء, 

و(لا أن يهلل أو يسبح أو قرا) القرآن ولو جنبا (أو GS‏ أى: كتب ولو إلى غائب 


00 اللا ل ل ل لا ل ا ااا ل ل لا 


قوله: (فلو اقتصر على اسم الإشارة حدث مطلقا) بقى ما لو أحر الإشارة كلا أكلم العبد 
هذاء ولا IST‏ لحم السخلة هذه إل فهل الحكم كذلك أو يفرق فيه نظر. 
قوله: (إذا ردده) أى: الشعر بدليل قوله الآتى: وترديد الشعر وكتب أيضا لم حص هذا 
59 | ْ 

قوله: (لا الدعا كلام) عبارة المنهج أو لا يتكلم لم يحنث ,ما لا يبطل الصلاة قال فى شرحه: 
كذكر ودعاء حرم لا حطاب فيهما Pp‏ التهى. أى: ويحنث عا يبطلها ويوحذ من ذلك أنه يحسث 
بالحرفين والحرف المفهم» وبالرد على المصلى إذا قصد الرد فقطء أو أطلق بضلاف ما إذا قصد 
التلارة فقط أو مع co)‏ لكن قضية ذلك تقييد قوله الآتى إذا قرأ .ما إذا قرأ بقصد القرآن حيث 
وجك صارف. 


قوله: (ولو جنبا) لعل محل هذا حيث قصد القرآن. 


فوله: (فيه نظر) قضية التعليل بتغليب الاسم على الإشارة أنه لا فرق فى عدم الحنث عند زوال الاسم 
بين تقديم الإشارة وتأخيرها وصنيع شرح المنهج صريح فيه. 

ثوله: Gar by‏ هذا بالشعر) عبارة الإرشاد مع شرحه: وأمر ونهى وسب وتلفظ بشعر ولو خاليا كل 
منها كلام. 

قوله: (ويؤخل من ذلك إل) يصرح به عبارة العباب: وهى حنث بكل لفظ مبطل للصلاة. 

ral‏ (لعل حل .هذا (BE!‏ وجه PED‏ عدم الحنث عند الإطلاق بأنه وإن انتفى عنه كونه فرآنا لم 
ينتف كونه ذكراء وهو لا يحنث به. 

كوله: (حيث قصد القرآن) أى: وكان ذلك فى آيات الأحكام» وكذا إذا قصد الذكر فيما يصلح؛ 
لذلك فإن. قصد الذكر فى نحو OUT‏ الأحكام أو أطلق لا حرمة وحنث. انتهى. بخط بعض الفضلاء. 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
gh‏ أشار) ولو كان أخرس (أو قد كبرا) لأن الكلام عرفا ينصرف إلى كلام الآدميين فى 
محاوراتهم ٠‏ وقوله: والأمر كلام يشمل ما قدمه بقوله: لا كلمتك فاذهب وإن OLS‏ 
الكلام هنا فيما لو حلف لا يتكلم» ولا يحنث بقراءة شىء من التوراة أو الإنجيل ما لم 
يتحقق أنه مبدل. 


(وأحسن الثناء) على الله تعالى (لا أحصى US‏ » عليك والتمام) له (مشهور هنا) 


الا ا DEORE‏ ايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 011 ااا ااا ام اا ا ام ا ل ا ل ا ا ا لل ل ا المي 


قوله: (ولو كان أخرس) يفيد انعقاد يمين الأحرس بالإشارة» ويدل عليه قولحم أن إشارة 
الأحرس ,منزلة النطق إلا فى الحنث» فلا يحنث بالإشارة من حلف لا يتكلم وبطلان الصلاق فلا 
تبطل بإشارته» والشهادة فلا تصح شهادة الأحرس بإشارته» وكتب أيضا قال فى شرح الروض: 
وإنما أقيمت إشارة الأخرس فى المعاملات مقام النطق للضرورة كذا ذكره الأصل» وتعقب يما فى 
فتاوى القاضى من أنه لو حلف الأحرس لا يقرأ القرآن فقرأه بالإشارة حنث» وبا مر فى الطلاق 
من أنه لو علق .كشيئته ناطق فحرس» وأشار بالمشيفة طلقت» ويجاب عن الأول Ob‏ الخرس موحود 
فيه قبل الحلف» وفى مسألتنا بعده yey‏ الثانى ob‏ الكلام مدلوله اللفظ فاعتبر بخلاف المشيئة» وإن 
كانت تودى باللفظ. انتهى. وما أحاب به عن الأول توقف فيه شيخعنا الشهاب الرملى. 

قوله: (ما م يتحقق أنه مبدل) كأن قرأ جميع التوراة SAY‏ شرح الروض. 

قوله: (وأحسن الثناء EI‏ لك أن تستشكل التفرقة بين الثناء والحمد مع أن الحمد هو الثناى 
ولو كان الكلام مفروضا فيما إذا أراد الثناء بلفظ الثناء والحمد بلفظ الحمد لم يكن إشكال لكنه 
حلاف ظاهر کلامهم» فإن قلت: لا نسلم أن الحمد هو الثناء» بل هو أخص منه» فإنه ناء حاص 
كما يعلم من تعریفه» قلت فليبر فى الثناء .ما يبر به فى الحمد OY‏ ما يبر به فى الأحص يبر به فى 
الأعي مع أن als‏ كلامهم حلافه» ثم رأيت بخط شيخنا الشهاب ما نصه ظاهر صنيعهم أنه يتعين 
فى هذا لفظ الثناء» وفيما يأتى لفظ الحمد وإلا فما المانع مسن أن يجرى ما قيل هناك وبالعكس. 
انتهى. 


ثوله: (وما أجاب به عن الأول EI‏ يفرق بين مسألتى القراءة بالإشارة والإشارة بالكلام بأنهم 
توسعوا فى مسأله القرآن لأنها من العبادات» وقد وسعوا له فى ذلك بدليل أنه لو نذر بالإشارة أن يقرأ 
سورة كذا فقرأها بالإشارة يبر بقراءته كذلك ولا كذلك الكلام تدبر. انتهى. بنط بعض الفضلاء. وثوله: 
لو نذر بالإشارة» انظر لو نذر باللفظ فإن كان كذلك تم ltl‏ ويؤحذ من الحامش الآتى أنه كذلك. 

ثوله: (توقف (ad‏ أى: فى اشتراط وحود الخرس ثبل الحلف؛ وأحاب هو بأنه؛ coast Le‏ إشارتة 


باب الايمان 0 
فى الحاوى وغيره وهو أنت كما أثنيت على نفسك - زاد عليه إبراهيم المروذى - فلك 
الحمد حتى ترضى» فلو حلف ليثنين على الله أحسن الثناء فطريق البر أن يقول ذلك 
لأن أحسن الثناء ثناء الله على نفسه» ولأن الاعتراف بالقصور عن الثئاء والحوالة على 
ثنائه على نفسه أبلغ الثناء وأحسنه. 

و (مجامع الحمد أو الأجل» من التحاميد حكاه الأصل) أى: الحاوى بقوله: 
الحمد لله حمدا يوافى نعمه أى: يلاقيها فتحصل معهء ويكافى مزيده أى: يساويه 
فيقوم بشكر ما زاد من النعم» فلو حلف ليحمدن الله بمجامع الحمد أو بأجل التحاميد 
فطريق البر أن يقول ذلك» يقال: إن جبريل dale‏ لآدم عليهما السلام» وقال: قد 
علمتك مجامع الحمد. 

(وأفضل الصلاة للهادى) BE‏ (كما + قال) بزيادة الكاف أى: ما قاله الحاوى: 
وهو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سهى عنه 
الغافلون» (وأغنت شهرة) لكل من هذا ومن اللذين قبله مع تعذر نظمه بترتيبه عن 
(أن ينظما) فلو حلف ليصلين على النبى BE‏ أفضل الصلاة فطريق البر أن يقول ذلك. 
هذا ما نقله الرافعى عن إبراهيم الروذى. قال فى الروضة: وقد يستأنس له بأن 
الشافعى كان يستعمل هذه العبارة» ولعله أول من استعملها لكن الصواب والذى ينبغى 
الجزم به أن أفضله ما يقال عقب التشهد وإليه أشار الناظم بقوله. 


ووم فو و ليلل ليلل NTO eee‏ 


قوله: (أى: يلاقيها فنحصل معه) قال فى الروض: وفسر فى الروضة يوافى نعمة أى: يلاقيها 
حتى يكون معهاء وعندى أن معناه يفى بها ويقوم بحقها. انتهى. قال فى شرحه: ويمكن حمل كلام 
النووى على هذا. انتهى. وعبارة هذا الشرح أقرب إلى موافقة عبارة الروضة. 

قوله: (كلما ذكره الذاكرون إل قد يقال: أبلغ من ذلك كلما ذكرك الذاکرونء وكلما سها 
عنه OY‏ ذكر الله أكثر من ذكر رسوله» والسهو عن ذكر رسوله أكثر من السهو عن ذكره 
وقضية أن هذا أبلغ أنه أفضل. 


مقام نطقه فى مسألةالقراءة أخذا من الاكتفاء بها عما طلب منه من القراءة؛ فلا فرق بين من كان أخصرس 
حال حلفه ومن طرأ خرسه: وجعلت إشارته بالمشيئة كنطقه للضرورة ولا ضرورة إلى إقامتها clits‏ 


۱۲۹ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(قلت النووى هنا مال إلى » ما فى تشهد الصلاة نقلا). 

(لأنهم إذ سألوا النبيا) BE‏ (كيف نصلى) عليك (علم المرويا) فقال: قولوا اللهم 
صل على محمد إلى آخره» واعترضه القمولى بأن فى الأول من المبالغة ما ليس فى هذاء 
فإن هذا يقتضى صلاة واحدة وذاك يقتضى صلاة متكررة بتكرر الذكر والسهو فتدوم كما 
ثبت فى الصحيح أن قوله: سبحان الله عدد خلقه وزئة عرشه وئحوه أفضل من أعداد 
من التسبيحات. والتشبيه بالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يقتضى تكراراء 
وقال البارزى بعد ذكره كلام المروذى: وعندى أن البر أن يقول: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك فإنه أبلغ فيكون أفضل. ثم قال: وقال 
بعض علماء Why‏ إن أفضله ما يقال عقب التشهد وأراد به النووى فإنه اجتمع به 
وأثنى عليه النووى وتأخرت وفاته عنه فوق ستين سنة» وما قاله وإن كان أوجه مما 
قاله المروذى فالأوجه ما قاله النووى لثبوته عنه BB‏ فى أفضل العبادات بعد الإيمان مع 
إنه أبلغ من غيره إذ الصلاة المشبهة بصلاة الله تعالى على من ذكر أبلغ من غيرها بلا 
ريب. ولأنه 44 لا يختار لنفسه الشريفة إلا الأفضل ويقال. 

قوله: (وفاته) أى: البارزى. 

قوله: (فالأوجه 1 خ) أشار «م.ر» فى حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. 


قوله: إقلت النواوى هنا مال إلى ما فسى تشهد الصلاة) أى: إلى أنه الأفضلء أو أفضليته 
ولابد من ضم السلام إليه وم.ر). 

قرله: (واعنرض القمولى GY‏ لقائل أن يجيب بأن صلاة الله على إبراهيم صلاة متكررة دائصة 
لظهور of‏ رحمته إياه متكررة لا تنقطع. | 

قرله: (أبلغ من غيرها بلا ريب) قيل: أبلغيتها هنا تجبر دوامها. انتهى. ولقائل أن يقول: بل من 
ale‏ أبلغيتها هنا دوامها ely‏ على أن أبلغيتها بالدوام وغيره فليتأمل. 


الكلام فى الحشث. انتهى. حاشية شرح الروض. 
ral gh‏ (ولابد من ضم السلام) أى: WY‏ منه فى البر وخالفه حجر مع ail pel‏ بأن ظاهر كلامهم أنه 
لا یبر إلا بضمه. 


باب الايمان يفل 

(لجنس قاضى البلد القاضى) فلو قال: والله لا أرى منكرا إلا رفعته إلى القاضى 
حمل على قاضى البلد الذى حلف فيه دون قضاة بقية البلاد حملا للفظ على المعهود 
سبواء كان هو الموجود sie‏ الحلف pl‏ لاء حتى لو عزل من كان قاضيا أو مات dag‏ 
غيره بر بالرفع إلى الثانى لا إلى المعزول» قال البغوى: ولا يبر بالرفع إلى القاضى إلا 
فى محل ولايته لأنه المحل الذى ينفذ فيه قضاؤه ولو كان فى البلد قاضيان رفع إلى 
من شاء مثهما. قال فى الطلب: هذا إذا LIS‏ قاضيين فى جميع البلدء فإن اختص كل 
اا منها ينيقي أن Gants‏ قاي القن SU‏ اليد عل ال وهوالذى 
يجب عليه إجابته إذا voles‏ وقد يتوقف فيما قاله إذ رفع المنكر إلى القاضى منوط 
بإخباره به كما سيأتى. لا بوجوب إجابة فاعله ولو نكر فقال إلا رفعته إلى قاض لم 
يتعين قاضى البلد» (ولو » أشار) إليه بأن قال: إلى هذا القاضى. gl)‏ سماه) بأن 
قال: إلى القاضى فلان. 


وفى شرح الإرشاد الحجر: قاضى بلد المدكر؛ وفى شرح الروض: بلد الحالف. 

قوله: fay‏ على قاضى البلد الذى حلف فيه) ظاهره: oly‏ كان من غير أهله وهو ظاهرء ولا 
يعد أن ALL‏ حارجه فى نحو مزارعه كالحلف فيه Uy‏ إذا لم يكن فيه ولا فى نحو مزارعه ولافى 
بلد آخر فهل يحمل على قاضى أقرب الأماكن إليه» أو على أى قاض فيه نظر. 

قوله: (وقد يتوقف فيما قاله) إلى قوله: لا بوجوب إجابة فاعله» زاد فى شرح الروض عقب 
هذا ما نصه: على أن المعتبر LL‏ هو ناحية الحالف أحذا مما مر أن المعتبر بلده. انتهى. قيل: ويجاب 
عنع ذلك بل ليس منوطا إلا ما يتمكن من إزالته بعد الرفع call‏ وهذا لا يتمكن منها فالرفع إليه 
كالعدم.ه. قلت قد ينازع فى هذا Gl el‏ ما يأتى فيما لو نكر القاضی» فقال إلى قاض حيث يبر 
eee‏ ل ل ل ا . نعم قد يجاب ob‏ المعتبر 
عند التعريف المعهودء والمعهود فى IS‏ شق Lil‏ هو قاضيه. لکن هذا بعد تمامه معنى آخحر غير ما 
نظر إليه ابن الرفعة «وس.م). 


قوله: ep‏ هو ناحية الحالف) الذى في شرح «م.ر» للمنهاج: أن المعثير ناحية الحلف لا الجالف» 
وهو الموافق لقول الشارح هنا: قاضى البلد الذى ale‏ فيه. 


قوله: (قبل اخ) (prem als‏ ويوافقه قول والد (yee)‏ فى حاشية شرح الروض: الأصح ما قاله ابسن 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(فالرفع رأوا له) أى: رأوا الرفع إليه وجوبا ليبرء وقوله أو سماه من زيادته› 
(ولو). 

(درى) أى: ple‏ القاضى (به) أى: SUL‏ قبل رفعه إليه gl)‏ عزلا)ء ورفعه إليه 
وهو معزول فإنه يبر بذلك سواء أراد عين الشخص. وذكر القضاء تعريفا وهو ظاهر أم 
أطلق تغليبا للعين» كما لو قال: لا أدخل دار زيد هذه فباعها يحنث بدخولهاء لأنه 
عقد اليمين فى الصورتين على العين» وكل من الوصف والإضافة يطرأ ويزول وبهذا 
التعليل يندفع استشكال ذلك بما لو حلف لا يكلم هذا العبد فكلمه بعد العتق لأن 
العبودية ليس من شأنها أن تطرأ وتزول» (وإن أراد) أن يرفعه إليه» (وهو حاكم فلا) 
يبر بالرفع إليه وهو معزول ولا يحنث فى الحال وإن تمكن من الرفع لاحتمال أن يتولى 
ثانيا. فإن مات أحدهما فى صورة التمكن قبل أن يتولى تبين الحنث. وما فى المنهاج 
تبعا للمحرر من أنه إذا عزل بعد تمكنه من الرفع إليه حنث حمل على عزل اتصل 

قوله: (لو حلف لا يكلم إلخ) بخلاف ما لو حلف لا يكلم عبد زيد هذا فإنه يحسث 
بكلامه بعد زوال ملكه عنه تغليبا للإشارة؛ OY‏ هذه الإضافة تطرأ وتزول» بخلاف وصف 
العبودية ليس الغالب فيه ذلك وإن كان قد يطرأ ويزول فى الخربى. 

قرله: (لاحتمال أن Soy‏ ثانيا) أى: فيبر بالرفع إليه ما لم يكن قال فى حلفه: لأدفعنه 
إليه ما دام قاضياء بخلاف من حلف لا يدحل هذا مادام فلان فيه فرج فلان» ثم دحل 

قرله: gy)‏ درى به) أو كان فاعل المدكر نفس ذلك القاضى ففيه نظر. 

قوله: (فكلمه بعد العتق) حيث لا يحنث. 

قوله: JF)‏ على عرزل اتصل إ) زاد فى شرح الروض عقب هذا ما نصه: ولا حاجة إلى هذا 
فإن المنهاج كأصله قيد بدوام كونه قاضيا فلا يخالف ما هنا أصلا. انتهى. وكتب أيضا الذى فى 


الرفعة؛ OV‏ المقصود من الرفع إلى القاضى الزحر عنه لنفوذ حكمه على مرتكبه وحيث لم يكن .محل 
ولايته اتنفى ذلك. انتهى. لکن استوجه ولده فى شرح المنهاج ما ثاله شيخ الإسلام» ثم قال: ومعلوم أن 
إزالته مكنه منه. انتهى.أى: والقصد من هذا اليمين التوصل إلى طريق إزالته مطلقاء وكتب الرشيدى على 
فوله: ومعلوم إل مراده تقييد المسألة بأن القاضى قادر على الإزالة. ش 

cal‏ (ففيه نظر) قال «م.ر): إن كان ثم قاض AT‏ رنعه إليه وإلا فلا يكلف أن يقول: رفعت إليك 
نفسك إذ لا يراد عرفا. انتهى. 


44 Ole باب‎ 


بالموت. ويحصل الرفع إلى القاضى بإخباره ولو برسول أو كتاب وإن لم يكن معه 
صاحب المذكر. 

(وأن يقل aly‏ لا أكلم » يزيد أو عليه لا أسلم). 

(فإن على قوم يسلم). ولو من الصلاة» (وهو) أى يزيد (فيهم)» وعلم به الحالف 
(فيستثنى) منهم فى سلامه عليهم يزيد» (ولو ob‏ نوى) أى: ولو بنيته لثلا يحنث 
فإن السلام كلام واللفظ العام يقبل التخصيص » فإن لم يعاسم يسك لم پحتج لاستثئاء ؛ 
slay‏ الحنث بذلك, 

(لا فى) قوله: (وربى لست داخلا على « زيد مثالا) أى: مثلا (فعليهم دخلا). 
وهو فييهم . واستثناه فإنه يحنث ولا يفيده الاستثئاء شيئاء والفرق أن الدخول لكونه 
فعلا لا يتبعض إذ لا ينتظم أن يقال: دخلت عليكم إلا على فلان بخلاف السلام 
والكلام. 

(و) لو قال لزوجته (إن خرجت دون إذنى أو بلا » إذنى) أو إلا بإذنى أو ابد إلا 
بإذنى أو حتى آذن لك أو إلى أن آذن لك gl)‏ بغير خف مثلا) فأنت طالق. 

(تنحل) اليمين (بالخروج مرة) سواء كان بإذن وبخف أم لاءلكنه يحنث فى 
الحالف ولو بعد عود فلان OY cad‏ الديمومة فى مسألة القاضى مربوطة بوصف مناسب 
تخروجحه منه وإن عاد إليه» كذا فى شرح «م.ر» على المنهاج فراجعه. 
المنهاج إنما هو فيما إذا نوى قاضياء والحنث هيها بعد التمكن يتحقق بمجرد العزل بلا ريب؛ we‏ 

قوله: (ولو من الصلاة) يتجه تقييده عا إذا نوى به السلام عليهم. 


قوله: (فيستشى) هو حواب الشرط الئانى» alge Lamy‏ الشرط الأول ea)‏ 


توله: (يتحقق بمجرد العزل) لانقطاع الدعومة به a call OY‏ تقتضى الدوام وتعاقب الأزمنة كما 
نقله الرائعى فى آخحر الطلاق» نقوله: ما دام ثاضيا أى: فى الولاية التى هو فيها كما لو حلف لا يدحل 
دارا ما دام زيد فيهاء فانتقل زيد ثم عاد إليها ودخل الحالف لم ينث كذا فى حاشية الروض ل(م.ر». 


We‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الشق الثانى» وإنما انحلت بمرة لأنها تعلقت بخرجة واحدة إذ ليس فيها ما يقتضى 
التكرار» فصار كما لو قيدها بواحدة» ولأن لهذه اليمين جهة بر وهى الخروج بإذن أو 
بخف. وجهة حئث وهی الخروج بدونه لأن الاستثناء يقتضى النفى والإثبات جميعا 
وإذا كان لليمين جهتان ووجدت إحداهما تنحل اليمين بدليل ما لو حلف لا يدخل 
اليوم الدارء وليأكلن هذا الرغيف فإنه إن لم يدخل الدار برء وإن ترك LST‏ الرغيف 
وإن أكله بر oly‏ دخل الدار» وليس كما لو قال: إن حرجت لابسة حرير els‏ طالق 
فخرجت غير لابسة له لا تنحل حتى يحئث بالخروج ثانيا لابسة tt‏ لأن اليمين لم 
تشتمل على جهتين» وإنما علق الطلاق بخروج مقيد فإذا وجد وقع الطلاق. ومتى . 
ومهما وأى وقت ونحوها كان فى أنها لا تقتضى التكرار بخلاف كلما أردت» كما أشار 
إلى ذلك بقوله: (وما » تذحل) اليمين بمرة . (فى تعليقه بكلسا) بل يتكرر الحنث 
بتكرار الخروج. 


ليب يي اللا ا 0 


قوله: (وإذا كان (EY‏ فكأنه هنا قال: والله لتخرحن إن خرحت بإذنى ولا تخرحن إن 
حر جحت بغير إذنى. 

قوله: (لم تشعمل EI‏ لأنه لم يتعرض هة البر أصلاء فإذا لم تخرج لابسة للحرير لا 
يقال بر فى Uy cant‏ يقال: لم يحنث لما عرفت من عدم التعرض هة البر. 

قوله: (كلما أردت) زاد بعضهم: أو متى أردت» وفيه نظر OY‏ متى للتعميم فى 
الزمان» ولا دلاله ها على التكرار. انتهى. رشيدى. 


قوله: OY)‏ اليمين لم تشمل على جهتين EY‏ لا يخفى ما فيه ولهذا قال القاضى: سألت عن 
تعليل هذه المسألة عامة أصحابنا فلم أطفر كقنع وقال الإمام: توجيه المذهب عسر عندى» وقال 
الرافعى: لا يخفى أن التسوية بين المسألتين قوية: وإن ما يخاول من الفرق ضعيف. 


۹۳۹ OLY! باب‎ 


(قلت ولا يطلق) هذا الحكم» (فالتقييد) له بالدخول بها (مر) فى باب الطلاق 
فغيرها تبين بطلقة فلا Yaak‏ طلاق آخر فثنحل اليمين. وقد تذحل فى الدخول بهاء 
وذلك فيما ذكره بقوله: (وبأذنت) لك فى الخروج (كلما أردت بر) فى يمينه 
وانحلت. ولو قال: إن خرجت بغير إذنى إلى غير الحمام فأنت طالق. فإن خرجت 


قوله: (وبأذنت لك فى الخروج كلما أردت بر فى يمينه) قال فى السروض وشرحه: فإن أذن 
ها فى cyl‏ ثم رحع عن الإذن فخرحت بعد لم يحنث فى قوله فى تعليقه حتى أو إلى أن آذن 
لك لأنه حعل إذنه LE‏ اليمين» وقد حصل الإذن وينث فى قوله فيه بغير ctl‏ أو بإذنى أو بلا 
إذنى OY‏ خروحها بعد رجوعه حروج بغير إذن ولا مانع. انتهى. 

قوله: (وانحلت) انظر لو رحع عن إذنه هل يوثر رحوعه» ويسقط حكم الإذنء فإن كان 
كذلك أشكل قوله: واثلت إلا أن يراد ما دام الإذن. 


قوله: (ولو قال: إن خرجت بغير إذئى إلى غير الحمام (LJ‏ اعلم أن الى قرره شيخنا 
الشهاب الرملى أنه إن عبر باللام فقال: إن حرحت لغير الحمام فأنت طالق فحرحت لغير الحمام 
فقطء أى: كان por got‏ بقصد غير الحمام فقط طلقت سواء عرض شا بعد الخروج الاشتغال بغير 
الحمام أو لا وإن حرحت بقصد الحمام فقط أو بقصده وقصد غيره لم تطلقء OY‏ اللام للتعليل» فلا 
يصدق اخرر ج لغير الحمام إلا إذا قصد ذلك الغير وحدهء كذا ذكره رم.ر»» ثم ذكر أنها إن 
مرحت لهما طلقت وهو ظاهر OY‏ العلة تكون ناقصة؛ وإن عبر بإلى فقال: إن رحت إلى غير 
الحمام واشتغلت بعد الخرو ج بغير الحمام طلقت» سواء مرحت بقصد غير الحمام فقط أو بقصد 
ltt‏ فقط أو بقصدهماء OY‏ إلى لانتهاء الغاية المككانية» وقد انتهى حروجها لغير الحمام» فقول 
الشارح فى الصورة الأولى لم تطلق بمنوعء OY‏ عدم الطلاق فى هذه الصورة إنما ذكروه فيما إذا 
عبر باللام. 


توله: (الذى قرره شيخبنا إخ) أحذه من الروضة. 

توله: (واشتغلت بعد الخروج إل) أى: عدلست إلى غير الحمام كما عبر («م.ر» عن ورالد وهى 
عبارة الروض أيضاء أما لو لم تعدل إليه نلا يصدق انتهاء الخروج إلى ذلك الغير. 

قوله: (اشتغلت بعد الخروج (C1‏ ظاهره ولو كان اشتغاطا بغير الحمام قبل الذهاب إلى الحمام رإنه 
يقال فى هذا انتهى المثرو ج لغير الحمام فليحرر. 
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للحمام ثم عرضت حاجة أخرى فاشتغلت بها لم تطلق. أو خرجت لحاجة أخرىء ثم 
دخلت الحمام طلقت وإن خرجت للحمام وغيره» قال الرافعى: هنا فالذى فى الشامل 
عن نصه فى الأم المنع وذكر البغوى أنه الأصم. قال فى الروضة: والصواب الجزم به 
وحكى الرافعى فى أواخر الطلاق وجهين بلا ترجيم» وقال فى الروضة: الأصح الوقوع 
وصححه الشافعى قال البغوى: فى فتاويه: ولو قال لا أخرج حتى أستأذنك فاستأذنهء 
فلم يأذن فخرج حنث؛ لأن الاستئذان لا يعنى لعينه بل للإذن ولم يحصل. نعم إن 
قصد الإعلام لم يحنث» ولو حلف لا يذبم الجئين فذبح شاة فى بطنها جنين حنث 
oy‏ ذكاتها ذكاته. ولو حلف لا یذبح شاتين لم يحنث بذلك لأن الأيمان يراعى فيها 
العادة. وفى العادة لا يقال أن ذلك qi)‏ لشاتين» ويحتمل ألا يحنث فى الأولى أيضاء 
قال الأذرعى : وهذا الاحتمال أقرب وعلى الأول duty‏ الفرق بين dole‏ بحملها وجهله. 
وظنه حيالها. 


لل ل ل ل ااا 000 اواولا ووه 


قوله: (فاشتغلت بها) أى: عدلت إليها وانتهى إليها الخروج كما عبر به فى الروض» 
وحينئذ فهذا ضعيف» أما لو اشتغلت بها ولم تذهب إليها فالحكم بعدم الطلاق ظاهر. 
تدبر. 


قوله: (eel)‏ أى: إنه لا يحنث. 


قوله: (وفى العادة لا يقال bY‏ يقال: وفى العادة لا يقال فى ذبح الشاة إنه ذبح للجنين. 


باب النذر 

بالمعجمة هو لغة الوعد بخير أو شر وشرعا قال الماوردى: الوعد بخير خاصة وقال 
غيره: التزام قربة غير واجبة Line‏ كما سيأتى» والأصل فيه قوله تعالى #وليوفوا 
نذورهم» [الحج ۲۹] وقوله #يوفون بالنذر» [الإنسان ۷] وخبر البخارى: «من نذر 
أن. يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه»» وخبر مسلم: «لا نذر فى 
معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن «pal‏ وعن النص أنه مكروه. وجزم به النووى فى 
مجموعه BE GY‏ نهى cain‏ وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل» 
وقال القاضى والمتولى والغزالى: إنه قربة» وهو قضية قول الرافعى: النذر تقرب فلا 
يصح من الكافرء وقول النووى: النذر عمدا فى الصلاة لا يبطلها فى الأصحء لأنه 
مناجاة لله تعالى كالدعاءء وأجيب عن النهى بحمله على من ظن أنه لا يقوم Los‏ 
التزمه أو أن للنذر تأثيرا كما يلوح به الخبرء وقال ابن الرفعة: والظاهر أنه قربة فى 
نذر التبرر دون come‏ وله ثلاثة أركان: ناذر ومنذور dines‏ ثم هو قسمان نذر لجاج 
وتقدم حكمه فى باب الأيمان» ونذر تبرر وهو نوعان: نذر مجازاة والتزام ابتداء. وقد 


قوله: (الترام قربة) ظاهره أنه كذلك حتى فى نذر اللجاج؛ فيكون الملتزم فيه قربة 
وإن كان مكروها فحرر. 

قوله: (ومن نذر (I‏ سماه نذرا OY‏ الحقائق الشرعية تتناول الصحيح والفاسد» كذا 
قيل» وقد يقال: إن الحقيقة لم تتحقق هنا إذ هى الوعد بخير» فالظاهر أنها مشاركه. 


قوله: (أو yl‏ إل عطف على إنه وكتب أيضا أو على نذر اللجاج رم.ر). 
قوله: (وقال ابن الرفعة | لخ) قاله فى USS‏ وقال فى المطلب: لا شك فى كونه قربة إذا م 
يكن معلقاء وإلا فليس بقربة بل قد يقال بالكراهة وهذا مراده ما قاله فى الكفاية منه وب.ر). 


قوله:. (نأدر مجازاة) هو المعلق قال فى الروض: وهو أن يلتزم قربة فى مقابلة حدوث نعمة أو 
اندفاع نقمة» كقوله: إن: أغنانى الله أو شفانى فعلى كذا. انتهى. 


كوله: (وإلا فليس بقربة) حرم «م.ر» فى شرح المنهاج بأن نذر التبرر قربة سواء المعلق والمنجز. 
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أخذ فى بيان هذا بنوعيه مع الأركان فقال: (نذر سوى اللجاج أن يلتزما » من كان 
بالغا بعقل مسلما) ولو رقيقا أو سفيها أو مفلسا على ما سيأتى. بخلاف الصبى 
والمجئون والكافر لعدم أهلية الأولين للالتزام» والشالث للقربة أو لالتزامها نعم يصح 
نذر السكران كما يصح طلاقه وصيغة النذر. 


(كقول) من يصح نذره ( لله على) كذا gl)‏ علئ) كذا بدون لله إذ العبادات Las]‏ 
يؤتى بها لله فالمطلق فيها كالمقيد على الأصح› بخلاف قوله مالى صدقة لعدم الالتزام» 


اللا 1 1 1 ا ا ل لا ا ل لل ل ا 


قوله: (بتوعيه) أى: نذر المجازاة والالتزام. | 

قوله: (نذر سوى اللجاج أن يلترما من كان WY‏ بعقل مسلما Cf‏ ليس فى هذه العبارة 
إفصاح ab‏ هذه الشروط التى منها الإسلام معتبرة فى نذر اللجاج أو لا. 

قوله: (والكافر) ob‏ أسلم ندب قضاؤه «ع.ب». 

قوله: gh‏ لالترامها) كأنه إشارة إلى أنه قد يدعى أهليته للقربة بدليل صحة نحو صدقته وعتقه» 
فيعلل بعدم أهليته لالتزامها وفى شرح الروض: عقب أو لالتزامهاء Lily‏ صح وقفه» وعتقه ووصيته؛ 
رصدقته من حيث أنها عقود WL‏ لا قربة. انتهى. يعنى أن فيها جهتين: أنها قربة» وأنها عقود 
مالية وصحة نظرا للجهة ASU‏ وكان المراد بالعقود التصرفات» وإلا فنحو الصدفة لا يتوقف علسى 


عقد. 


قوله: (ليس فى هله العبارة ! لخ) فى -حاشية المنهج: أنه يصح من الكافر نذر اللجاج. 

ثوله: oh‏ لالترامها) لأنه معنى وضع لإيجاب القربة فلا يصح من الكافر كالإحرام el ably‏ 
«م.ر» فى حواشى شرح الروضء والوئف والعتق وما بعدهما ليس التزاما للقربة» بل تمصيل ها فالظاهر 
أن ئوله: Ly‏ صح إلخ؛ دنع لما يرد على قوله فى شرح الروض: قبل. 

فوله: gh‏ لالتزامها) لعدم أهليته للقربة كما يدل عليه وله: ch BV‏ وتفرير المحشى ظاهز فيه؛ لكن 
ie‏ يبطل ادعاء أهليته للقربة OY‏ صحه ما ذكر ليس من جهة كونه قربة إلا أن يكون المراد ادعاء أهليته 
للقربة» ولو من جهة أنها عقد مالى فكان يصح نذره المال من تلك الحهة» فليتأمل. 

قوله: (وإنها عقود مالية) أى: المغلب عليها النظر للأحكام المالية لا العبادة, انتهى. شرح الإرشاد 


باب النذر o‏ 
ولو قال لله على كذا إن شاء الله أو إن شاء زيد لم ينعقدء وإن شاء زيد لعدم الجزم 
اللائق بالقرب. ولو قال: ئذرت لله لأفعلن كذا OLS‏ نوى اليمين فيمين. oly‏ أطلق 
فوجهان فى الروضة وأصلهاء وجزم فى الأنوار بأنه نذر. وفيه نظر. ولو قال: نذرت 

قوله: gh)‏ لالتزامها) لأنه معنى وضع OLY‏ القربة فلا يصح من الكافر كالإحرام 
بالحج. انتهى. «م.ر» فى حواشى شرح الروض. 

قوله: (نذرت لله لأفعلن كذا إلخ) هو شامل لما هو معصية كقتل زيد فهل هو يمين إذا 
نواه؟ وفى شرح tf) suena)‏ أنه إذا قال: إن كلمت زيدا فلله على ألا آكل الخبز؛ 
يلزمه كفارة بين إن حالف لشبهه باليمين لكون المراد منه المنع من الفعل. انتهى. وظاهر 
أن المعصية كالمباح فى ذلك فراحعه؛ وهل فرق بين نذرت لله لأفعلن by‏ على لأفعلن؟ 
ثم رأيت عن شرح الروض ما يأتى قريبا. 

قوله: (ولو قال نذرت لله لأفعلن إل مثله نذرت كذا وإن لم يقل لله على المعتمد . 
انلتهى. شیخنا وذع. 

قوله: (وجزم فى الألوار ES‏ أشار «م.ر» فى حواشى شرح الروض إلى تصحيحه.. 

قوله: (لعدم الحرم إلخ) قضيته الانعقاد إذا أراد الشرك. 

قرله: (وجزم فى الأنوار wh‏ نذر) وبحنه الرافعى كما قاله فى شرح الروض. 

قوله: (ولو قال: نذرت لفلان كذا لم يتعقد) ظاهرهء وإن نوى به الدذر وكتب أيضا: ومن 


قوله: (قضيته الانعقاد ل جزم فى شرح الروض بصحته إن علق بمشيئة الله وقصد التبرك أو.كشيكة 
زيد» ودفع حدوث مشيئته نعمة مقصودة كقدوم زيد فى قوله: إن قدم زيد فعلى كذاء وأشار «م.ر) إلى 

ثوله: (وكتب أيضا إلخ) نرق «ع.ش» بين نذرت لفلان ونذرت لك lett ob‏ يدل على الإنشاء 
بحسب العرف كما فى بعتك هذا بخلاف الاسم الظاهر فإنه لا يتبادر منه الإنشاء. انتهى. وحزم (ز.ى) 
ot‏ نذرت لفلان بكذا لا ينعقد؛ فإن نوى به الإقرار لزم به» فلعل مراد الحشى التنبيه على الفرق بينهما. 
تدبر. 

ثوله: (أى اللفظ) عبارة حجر ثبل ما هنا: والصيغة لفظ أو كتابة أو إشارة. 

قوله: gh‏ على لك كذا) ولا dls‏ صراحته فى النذر صراحته فى الإقرار إذ لا مانع من صراحته 
فيهماء وينصرف لأحدهما بالقريئة. انتهى. تحفة. 


ع الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لفلان كذا لم ينعقد وظاهر إنه لو نوى به الإقرارا لزم به وذكر فى الروضة وأصلها فى 
نذر اللجاج إنه لو قال: إن فعلت كذا فمالى صدقة فهو التزام للتصدق بمالهء لأنه 
المفهوم منه ويعتبر فى صحة نذر من ذكر أن يلتزم (قربة أو صفتها) الستحبة فيهاء 
سواء كانت القربة عبادة مقصودة بأن وضعدت للتقرب بهاء وعرف من الشارع الاهتمام 
بتكليف الخلق بإيقاعها عبادة كصلاة وصدقة وحج وصوم واعتكاف وإعتاق وفرض 
كفاية oly‏ لم يحتبج فى أدائه إلى بذل مال أو مشقة كصلاة الجنازة» pl‏ لا بأن لم تكن 
كذلك. وإئما هى أعمال وأخلاق مستحسنة رغب الشارع فيها لعظم فائدتهاء وقد 
يبتغى بها وجه الله تعالى GUS‏ عليها كعيادة المريض وتطيب الكعبة وكسوتها 


ملو م ام مويلل ليلل ووو 


قوله: (فهو af jt‏ للتصدق (ALE‏ عبارة شرح الإرشاد حجر فى توجيه التخيير بين ما 
التزمه والكفارة فى نذر اللجاج: وذلك لأنه يشبه النذر من حيث أنه التزام قربة واليمين 
من حيث المنع» ففى إن فعلت كذا فمالى صدقة يتخير بين التصدق بكل ماله والكفارة 
فإن رغب فى المعلق عليه كإن فعلت كذا أو أراد إن رزقنى الله فعله فمالى صدقة لزمه 
التصدق بكله عينا. انتهى. أى: لأنه حينعذ نذر تبرر» فقوله: التزام للتصدق ماله أى: عينا 
إن كان نذر Cod‏ وإلا فعلى التخيير. 

قوله: (فربة) ولا يشرط معرفة ما ينذره» فلو نذر التصدق بألف صح ويعين ألفا Le‏ 
يريد. انتهى. شرح «م.ر» على المنها ج. 


اضطراب طويل فى نذرت لك وإن لم يذكر معها لله إنها صريمة» وزعم شارح أن مخاطبة 
المحلوق بنحو: نذرت لك يبطل صراحتها عجيب bl‏ حجر. 

قوله: (إنه لو نوی به الإقرار) عن نذر سابق عرف die‏ 

قوله: (فهو الترام للتصدق) عبارة الروض: 

فرع: لو قال: ابتداء UL‏ صدقة فلغوء وإن علقه بدحول مثلا فنذر اج PL‏ أقول: پتجه أنه قد 
يكون نذر تبرر ob‏ يرغب فى المعلق عليه فليتأمل. 

قوله: (أقول !2 عبارة الروض وشرحه بعد ما ذكر المحشى: والتبرر كقوله: إن رزقنى الله دحول 


الدار أو إن دحلت الدار وأراد ذلك فمالى صدقة.فشجحب الصدقة عينا. انتهى. فلو ذكره المحشى لاستغنى 


وتشميت العاطس وزيارة القادم والقبور وإفشاء السلام على السلمين وتشييع الجنائزء 
فعلم أنه لا يصح نذر فرض العين ولو عرضا إذ لا معنى لالتزامه بالنذر. ولا نذر معصية 


ل الح لحل ا 00 


قوله: (قربة) منه ما إذا نذر التصدق على كافر فيصح» وليس هذا من العمل بالقول 
المرحوح؛ بل مسن العمل بممقتضى التعيين» ولا ينافيه قولهم: لا يجوز إعطاء الكافر من 
المنذور» ولا الرقيق ولا الغنى ولا من تلزمه نفقته لأن هذا فيما إذا أطلق النذر ولم يعين له 
مصرفا فينزل على واحب الشرع» وذاك فيما إذا عسين المصرف فيعمل به» وألحق صحة 
النذر للشريف؛ كما قاله السيد السمهودى فى المشروع وعلماء حضرموت» والسيد 
الجوهرى فى رسالة ألفها فى شأن هذا الحكم» ورده قول «ع.ش»: لا يصح النذر اى 
ومطلبى لحرمة الصدقة الواحبة عليهم؛ لإطلاق قرلهم: يعمل .مقتضى تعيينه» نعم إن أطلق 
النذر لا يصح إعطاؤهما منه. انتهى. شیخنا (dy‏ رمه الله. 

قوله: yy‏ عرضا) كان تعين عليه فرض الكفاية. انتهى. شرح المنهج. 

قوله: (ولا لذر معصية) فى الروض وشرحه: الركن الثالث المنذور فلا ينعقد النذر 
بالتزام المعصية» فلا تحب به كفارة وإن حنثء قال الزركشى: ومحل عدم لزوم الكفارة 
بذلك إذا م ينو به اليمين» كما اقتضاه كلام الرافعى آخحرا. فإن نوى به اليمين لزمته 
الكفارة بالحنث. انتهى. باختصار «س.م» على التحفة» وعلى هذا يفرق بينه وبين نذر 
اللجاج بالاحتياج فيه لنية اليمين» بخلاف اللجاج» ولعل الفرق منافاة فالمعصية ظاهر النذر 
فاحتيج لما يصرف عن النذر» وفى ad. Sy‏ على SHA‏ عن ر«م.ر» أن نذر المباح يلزم فيه 
كفارة إن تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر أو كان فيه إضافة إلى الله تعالى» وإلا فلا 
كفارة فيه وإن هذا eer‏ بين الكلامين» وحينعذ يحتاج للفرق أيضا بين نذر المعصية ونذر 
المباح حيث لم يشترط فى نذر المباح نية» بل كفى تعلق ما ذكر به أو الإضافة إلى الله 
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لخبر مسلم السابق فلا يجب به كفارة» وأجاب النووى عن حبر «لا نذر فى معصية 
وكفارته كفارة يمين) بأنه ضعيف وغيره يحمله على نذر اللجاج ولا نذر المباح الذى لم 
سبحانه وتعالى» واشترطت نية اليمين فى نذر المعصية فليتأمل» ثم رأيت شيخخنا الذهبى - 
رحمه الله- كتب على شرح المنهج ما نصه: إذا التزم فى نذر اللجاج - وهو ما تعلق به 
حث أو منع أو تحقيق حبر - قربة لزمته هى أو كفارة بمين» أو مباحا لزمته كفارة يمين» أو 
معصية لم يلزمة شىء» إلا إن نوى اليمين فيلزمه بالحدنث كفارته سواء فى الأقسام الثلاثة 
علق على مباح أو على معصية لا على وحه الرغبة فيهاء وإلا ۾ يازمه شىء مالم يدو 
اليمين. انتهى. 

قوله: (وكفارته كفارة يمين) هو محمول - كما يفيده شرح الإرشاد - على ما إذا 
قال: إن فعلت كذا فعلى كفارة مين أو كفارة نذر فإنه تلزمه الكفارة عينا. 

قوله: (بأنه ضعيف) قال فسى شرح المنهج: باتفاق» وفی حاشيته يدل على ضعفه 
تناقضه؛ OY‏ مقتضى عدم انعقاده ألا كفارة» ويدفع التساقض ol‏ نذر المعصية باطل 
والكفارة من حيث أنه يمين. 


قوله: (فلا تجب به كفارة) إن حنث حجر. نعم إن نوی به اليمين لزمته كما قاله الزركشى 
أحذا من كلام الرافعى. شرح روض. 

قوله: dled‏ على نذر اللجاج) OF‏ المعصية لا تنافى نذر اللجاج» فإن من صوره إن شربت 
الخمر فعلى كذاء وهو لا يحتمل إلا اللجاج» جخلاف: إن لم أشرب الخمر فعلى كذا فإته fort‏ 
اللجاج والتبرر. 


قوله: (لزمته) أشار «م.ر) إلى تصحيحه. انتهى. حاشية شرح PID‏ 

فرله: OBy‏ من صوره إل) فيه أنه لا نذر فيه للمعصية» بل التزام ثربة عليهاء وإذا لزمت فما معنى 
نفى النذر فى المعصية على أنه فى نذرا للجاج إذا التزم قربة يتخير بينها وبين كفارة اليسين» وظاهر الخبر 
خلانه إلا أن يحمل على ما إذا ثال: إن فعلت كذا فعلى كفارة نذر فإنه يتعين فيه الكفارة كما فى شرح 
الإرشاد حجر أو المراد oly‏ كفارته إن أرادها. 

توله: (وهو لا يعمل إلا اللجاج) لأنه لا بر فى شرب المخمر سواء كان راغبا فيه أو عنه تدبر. 


توله: (يحعمل اللجاج) أى: إن كان ممنوعا منه؛ والتبرر بأن يريد: إن عصمنى الله من الشرب فعليً 
ARCS‏ 
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يرد فيه ترغيب كأكل ونوم» oly‏ قصد بهما التقوى على العبادة لخبر أبى داود: رلا 
نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله؛. فلو ئذر ذلك وخالف لم يلزمه كفارة كما صححه 
فى الروضة وأصلهاء وصوبه فى المجموع ورجح فى المنهاج كأصله لزومهاء وكذا فى 
الروضة فى نذر اللجاج. فرع: يشترط فى الالى المعين من صدقته وإعتاق وغيرهما أن 
يكون ملكه وإلا لم يصم نذره إلا إذا علقه بملكه. كقوله: إن ملكت عبد فلان فعلى 


وم ومو ووو فوووا 0 


قوله: (ورجح فى المنهاج كأصله لزومها) أى: من حيث اليمين لا من حيث النذرء 
كذا نقله وس.م) عن هامش شرح الروض. يعنى أن ذلك مفروض فيا تعلق به حث أو 
منع أو تحقيق حبر كإن فعلت كذا فلله على أن آكل ptt‏ أو أن feral‏ الدار أولم يكن 
فيه ما ذكر و كان إضافة إلى الله تعالى لشبهه باليمين فى كل ما ذكرء كما نقله رق.ل» 
عن «م.ر» وإن نظر فيه بأنه لا يوحد صورة خالية عما ذكر فيلزم إحالة ما لا كفارة فيه. 
انتهى. فإن ذلك مردود بأن هناك صورة خالية عما ذكر كعلى كذاء كما نقله شيخخحا رذ 
عن شيخه بهامش امحلى» وعليه فيفرق بين نذر اللجاج والتبرر فى على كذاء فإنه يحب به 
ما التزم فى نذر التبرر بخلاف اللجاج. تأمل. 


قوله: (ورجح فى المنهاج كأصلة لزومها) قال فى شرح الروض: وهو الموافق لما مر من لزومها 
فى قوله: إن فعلت كذا فلله على أن أطلقك» وفى قوله: إن فعلته فلله على أن آكل الشبز» وفى 
قوله: لله على of‏ أدخل الدار. انتهى. والصيغة الأخيرة مائعة من المحواب عن هله الصور بأن نها 
تعليقا ألحقها باليمين» فلزمت الكفارة فليتأمل. 

قوله: YY‏ إذا علقه بملكه GE]‏ فى الروض وشرحه: OB‏ قال: إن ملكت عبداء أو إن شفى الله 
مويضى وملكت عبدا فلله على أن أعتقة» أو إن شفى الله مريضىء» فلله على أن gael‏ عبدا إن 
ملكته» أو فلله على أن أشترى عبدا أو أعتقة» أو فعبدى حر إن دحل الدار كما صرح بها الأصل 
انعقد نذره لأنه فى غير الأيرة التزم قربة فى مقابلة نعمة» وفى الأحيرة مالك للعبد وقد علقه 
بصفتين: الشفاء والدحول وهى مستئناة أيضا ما يعتبر فيه على لا إن قال: إن ملكت عبدا أو إن 
شفى الله مريضى وملكت عبدا فهو حر فلا ينعقد نذره؛ لأنه لم يلتزم التقرب بقربة بل علق الحرية 


ثوله: (مانعة من الجواب ES‏ أى: كما صنع «م.ر» فى حاشية شرح الروض» لكن نشل وق.ل oF‏ 
شيخه الرملى حل عدم الكفارة على ما إذا حلا عن الحث ally‏ والإضافة لله تعالى» كعلى كذا وإلا ففيه 
الكفارة» وهذا جمع بين الكلامين مستقيم UI‏ للقليو.. فراجعه. 
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عتقه فيصح ٠‏ ثم إن قصد الشكر على تملكه فنذر تبرر أو الامتناع مئه فنذر لجاج. ذكره 
فى الروضة وأصلها (وليس شى). 

(ما لم يكن باللفظ نذرا) فلا ينعقد بالنية كسائر العقود (للجزا) صلة يلتزم أى: 
يلتزم ما ذكر سواء كان مجازاة oly‏ (علق بالمقصود) أى: Lay‏ يقصد حصوله من 
حدوث نعمة أو اندفاع بلية» كقوله: إن رزقنى الله ولدا أو شفى الله مريضى فعلى 
كذا. (أو منجزا) بأن لم يعلق بشىء كقوله : لله على كذاء وخرج بالمقصود نذر 
اللجاج فإنه إنما يعلقه الناذر Loy‏ لا يقصد حصوله. بل يريد إبعاد نفسه منه فلا 
حاجة لقوله من زيادته فيما مر سوى اللجاج. 


(فمن مثالات التزام القربه » عيادة ot sll‏ وستر الكعبه) ولو بحرير. 


a‏ مس NAR Re‏ ومسي SR‏ مہ سی ست یں ست سیا سے NR eh et‏ سا مسيم مات لسسع یت یمیت مہ ست لمي mt‏ يلتمم س سم للم 


بشرطه وليس هو مالكا حال التعليق LAB‏ التهى. وهو يصرح بأن نحو إن شفى الله مريضى 
فعبدى حر إن دحل الدار نذرء فانظر هل هو كذلك وإن أسقط إن دحل الدار GY‏ جعل العتق 
جحراء الشفاءء والظاهر لاء وقد يوحذ من قوله أو إن شفى الله مريضى وملكت عبدا فهو حر فلا 
ينعقد نذره» بل هو جرد تعليق عتق بصفة. 

قوله: (فلا حاجة لقوله GL‏ فيه نظر OY‏ نذر اللجاج من أفراد مطلق النذر» فلو ترك قوله: 
سوى اللجاج فإن أراد مطلق التذر لم يصح» أو ما عدا اللجاج لم تفده العبارة فلم يعلم المقصودء 
وخمروحه من التعريف لا يقتضى حسن إطلاقة العرف» فإنه لو قيل فى تعريف الإنسان الحيوان 
حسم ناطق لم يحسن مع حرو ج غير الإنسان من التعريف» بل اللائق أن يقول: الحيوان الإنسان 
جسم ناطق. 


ثوله: (والظاهر لا) صرح «م.ر) بأن إن شفى. الله مريضى فمالى صدثة نذر» وقد مر أيضا فى 
الشرح وهذا نظيره؛ وفرق بینه وبين إن شفى الله مريضى وملكت عبدا فهو حر لعدم ملكه حال التعليق؛ 
فحرر, 

ثوله: (حسن إطلاقه المعرف) قد يقال: إن المعرف محمول على نذر التبرر بقريئة تقدم نذر اللجاج. 


(وهكذا تطييبها) وما حولها من المسجد الحرام (لا) تطييب (مسجد) آخرء ولو 
مسجد المديئة والأقصى فلا يلزم بالنذر كما مال إليه الإمام بعد تردده. وأقره الرافعسى» 
لكن قال النووى فى مجموعه: المختار اللزوم OF‏ تطييبها سنة مقصودة فلزم بالنذر 
كسائر القرب بخلاف البيوت ونحوهاء وقال ابن عبد السلام: حكم مشاهد العلماء 
والصلحاء كضريح الشافعى وذى الئون الصرى حكم البيوت لا المساجد. وعلم من كلام 
الناظم أنه لا يصح نذر ستر غير الكعبة من المساجد وغيرها وهو ظاهر. (وکدوام) كل 
من (الوتر والتهجد). 

(وصومه) بأن نذر صوم الدهرء وظاهر مما يأتى أن محله فيمن لا يتضرر به 
والتصريح بدوام التهجد من زيادة النظم ولو نذر صوم رمضان فى السفرء ففى انعقاده 
وجهان فى الروضة وأصلها أحدهماء وبه جزم فى الوجيز ونقله إبراهيم المروذى عن 
عامة الأصحاب لا GY‏ التزام يبطل رخصة الشرع. وثائيهما - وإليه يومئ إطلاق 
النظم وأصله-: نعم كسائر المحبوبات» واختاره القاضى والبغوى. قال النووى فى 
مجموعه : كذا أطلقوه والظاهر أنهم أرادوا من لا يتضرر بالصوم فى السفر دون من 
يتضرر به» لأنه ليس بقربة إذن. (و) مثل (أن يتم فى السفر » صلاته إن كان 
الإتمام أبر) أى: أفضل من القصر بألا يبلغ سفره ثلاث مراحل. 

قوله: (وكدوام كل من الوتر ES‏ ولا يجب القيام فى ذلك OF‏ المنذور إنما هو الإدامة» 
وهى غير الوتر والتهجد فهو لم يتعرض لشىء فى ذات الوتر فبقى على حاله الأصلى. 
انتهى. حاشية شرح الإرشاد الحجر. 

قوله: (أرادوا من لا يعضرر EI‏ فإن الصوم له أفضل. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (ومشل أن يعم خ) الأولى حعل هذا من صفات الغربة. حجر شرح الإرشادء 
وسيأتى رد الشارح له وهو الظاهر؛ OF‏ المنذور فى ذلك أعيان محدودة بخلاف تطويل 
القراءة. تأمل. 


قوله: (وثانيهما Gf‏ هو بالشرط GW‏ عن النووى الوحه الموافق لما يأتى فى إتمام صلاته فى 
السفر بشرطه. 
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(و) مثل ol)‏ يتم ما نوى) أى: صوم نفل نواه (نهارا) فيلزم إتمامه لأن الناوى 
فيه كالناوى ليلا. (وكالصلاة قاعدا) فيصم نذرها (واختارا) أى: ويتخير بين صلاته 
قاعدا وصلاته قائما لأنها بالقيام أفضل وأشق. 

(و) كصلاة (ركعة) فإنها (كذا) أى: يصح نذرها ويتخير بين صلاة ركعة وصلاة 
ركعتين؛ وكصلاة أربع ركعات يتخير بين أربع بتسليمة؛ وأربع بتسليمتين على 
الأصح فى الروضة» (و) مثل (تجديد الوضو) هذا جعله الشيخان مثالا للقربة التى لم 
توضع للتقرب بهاء وجعله شراح الحاوى مع قوله: وكدوام الوتر وما بينهما أمثلة 
لصفة القربة» والأوجه كونها أمثلة للقربة» وكلام النظم كالصريح فيه لقابلته له 
بقوله : (أما صفات قرب فتفرض). 

قوله: (نهارا) ليس بقيد» فلو نوى النفل ليلا كان كذلك» وإنما قيد بالنية نهارا للرد 
على مقابله الصحيح القائل أنه لا يصح نذر إتمام ما نواه نهارا لأنه نذر صوم بعض يوم 
ويرد ob‏ المنذور الإتمام لا صوم بعض اليوم؛ بل هو باق على نفليته» وإن حرم الخروج منه 
لفوات الإتمام الواحب» ولذا لو نذر إتمام صلاة النافلة التى سيشرع فيها وحب إتمامهاء ولا 
يجب القيام فيها؛ OV‏ الإتمام غير ذاتهاء وذاتها لم يتعرض فيها لشسىء فبقيت على أصلهاء 
كما قاله حجر فى حواشى شرح الإرشاد. 

قوله: OF)‏ الداوى فيه إلخ) قال فى شرح الروض: بناء على أن صوم التطوع إذا نوى 
نهارا يكون من أوله. انتهى. 

قوله: (أيضا OF‏ الناوى فيه Ey‏ كأنه يريد الرد على البلقينى القائل الصحييح عدم 
لزوم الوفاء بهذا النذر إذا كان إنما نوى نهارا؛ لأنه إذا لم ينو ليلا انعقد صومه على صفة 
لا يقع مثلها فى الواحب» فتعذر الوجوب فيها. انتهى. وخاصل الرد فى حواشى شرح 
الروض أن تعليله منتقض ما لو نوى صوم النفل ليلا بنية النفل أو مطلقا فإنه انعقد على 
صفة لا يقع مثلها فى الواحب مع إنه يقول بلزوم نذره. انتهى. 


باب النذر Vey‏ 

(كطول ما يقرأ) ولو (فى) صلاة (الفرض) قال البلقينى: ومحله إذا لم يكن 
Lb!‏ فی مكان لا تنحصر جماعته» فإن كان كذلك لم يلزمه تطويل الفرائض بذلك 
لكراهته » (و) مثل (أن » ينذر) بكسر الذال وضمها (مشى الحج) أى: أن يمشى 
حاجا أو gu‏ ماشيا فيلزمه الحج ماشيا بناء على أنه أفضل من الركوب. قال 
الرافعى : وهو الأظهرء وقال الثووى : الصواب أن الركوب أفضل oly‏ كان الأظهر لزوم 
المشى بالنذر لأنه مقصود» ثم إن صرح GL‏ يمشى (من حيث سكن) لزمه الشى من 
مسكنه. وإن أطلق فمن حيث أحرم ولوقبل الميقات. وتهاية الشى قراغه من 
التحللين› فلوفاته الحج لزمه الشى فى قضائه لا فى تحلله فى سنة الفوات لخروجسه 
بالفوات عن إجزائه عن النذرء ولا فى المضى فى فاسده لو أفسده: ولو ترك المشى 
لعذر أو غيره أجزأه مع لزوم pal‏ فيهماء والإثم فى الثانى. ولو نذر الحج حافيا لم 
ينعقد نذر الحفاء لأنه ليس بقربة» فله لبس النعلين. وكالحج فى ذلك العمرة. 
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قوله: (لأنها بالقيام أفضل) عبارته فى شرح السروض: لأن القعود صفة ليست بقربة 
فألغيت وبقى الأصل. انتهى. : 

قوله: (وإن كان الأظهر لزوم المشى) والفرق بين هذا ونذر الصلاة قاعدا - حيث 
أحرأه القيام - أن القيام والقعود من أحزاء الصلاة الملترمة فأحزأ الأعلى عن الأدنى 
لوقوعه clad‏ والمشى وال ركوب .حارجحان عن ماهية الحج وسببان متغايران إليه مقصودان 
فلم يقم أحدهما مقام الآخرء وأيضا فالقيام قعود وزيادة OY‏ القعود حعل النصف الأعلى 
منتصبا وهو حاصل بالقيام مع زيادة انتصاب الساقين والفخذين» فود المدذور بزيادة ولا 
كذلك الركوب. انتهى. «م.ر» و «ع.ش» فمدار اعتبار الوصف المنذور كونه مقصودا فى 
نفسه» وأما انتفاء وحود أفضل منه فليس بشرط اتفاقا كما فى شرح «م.ر» على المنهاج. 
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(و) مثل (صوم شهر بافتراق محكى») أى: موصوف بافتراق فيلزم تفريقه OF‏ 
التفريق معتبر فى صوم التمتع والأوقات تتعين للصوم بتعيينها له فلو صامه متتابعا لغا 
بعد كل يوم يوم (لا) كصوم (البعض من يوم و) لا كصوم (يوم الشك)؛ فلا يصح 
نذرهما Logs‏ ليسا بقربة ولا صفتها. 

(وأتى) بفتح الهمزة وإسكان التاء مصدر أتيته أتيا وإتيانا أى: ولا كإتيان (بييت 
| لله) لصدقه بسائر المساجد وإتيانها ليس بقربة إلا الساجد الثلاثة» ومع ذلك لو نذر 
إتيان مسجد المدينة أو الأقصى لغا لأنهما لا يقصدان بالنسك. وهذا بخلاف الاعتكاف 
حيث يصح فيهماء قال الرافعى : ويمكن الفرق oly‏ الاعتكاف عبادة فى نفسه 
ومختص بالمسجد» فإذا كان للمسجد فضل فللعبادة فيه مزيد ثواب فكأنه التزم فضيلة 
فى العبادة الملتزمة والإتيان بخلافهء وزاد الناظم قوله: (لا إن عينه) أى: البيت 
الحرام أو غيره من سائر بقع الحرم ولو بالنية فيصم نذره» ويلزم إتيانه بحج أو عمرة 
كما سيأتى» ووقع فى المنهاج كأصلة إطلاق تصحيح لزوم إتيانه من غير تقييد 
بالتعيين (ولا بضيق وقته) أى: ولا مثل (حج السنه) مع ضيق وقته فلا يصح نذره 
لتعذر الإتيان به. 

(ولا) مثل (ركوع) مفرد (وسجود) كذلك (ممكن) أى: وإن أمكن إفراده فى 
تلاوة أو شكر إذ لم يرد التعبد بركوع ولا سجود ابتداء بلا سبب. وقضية هذا التعليل 
صحة نذر سجدتى التلاوة والشكر عند مقتضيهما › وبه جزم ابن القرى. وقضية كلام 
النظم وأصله عدم صحته. وقد حكى فى الروضة وأصلها فى ذلك وجهين وكلامهما قد 
يميل إلى الثانى» وأما قوله فى الروضة: فلو نذر ركوعا لزمه ركعة باتفاق المفرعين 


لوهم قفوم لوم مه ووو رون 
وع0 60م 66م م و2 و مفو وم وموم م ماو واو ووو ووو 


باب النذر 4۵ 


فمراده المفرعين على الضعيف فى انعقاد نذر ركوع › وقول النظم من زيادته ممكن 
تكملة وفرع على شروط الناذر التى ذكرها أولا قوله. (فصح للمحجور) عليه بسفه أو 
فلس (نذر البدن). 

(من قرب) أى: نذر القرب البدنية» (والمفلس) أى: وصح للمفلس نذر (المالى فى 
« ذمته) دون العين لأنه إنما يؤديه بعد فك الحجر» أما نذر المحجور عليه بسفه 
القرب المالية فلا يصح لعجزه عن التصرفات الالية» وكلامه يقتضى أنه لا يصح منه 
نذر القرب المالية فى cde!‏ وكذا كلام الروضة وأصلها هنا لكنهما جزما فى باب 
الحجر بصحته. وهو أوجه كالتدبير والوصية وإن كان فيه إلزام الذمة فى الحال 
بخلافهما؛ لأنه على هذا Lei]‏ يؤدى بعد فك الحجر عنه كما فى نذر المفلس. ونذر 
الرقبق المال فى ذمته. قال ابن الرفعة: ينبغى أن يكون كضمانه أى: والأصح أنه لا 
يصح بغير إذن سيده» والأصح انعقاد نذره الحج. ويشبه أن غير الحج كذلك . 
انتهى. والأوجه ما اقتضاه كلامهم من صحة نذره بغير إذن ويفارق الضمان بأنه حق 
لله تعالى والضمان حق آدمى. (والصوم يوم) فيكتفى بصومه فى نذر صوم مطلق» وكذا 
فى نذر صوم دهر أو حين. (واكتفى). 

(بركعتين) من قيام عند القدرة (فى) نذر (الصلاة) الطلقة فلا يكتفى بأقل من 
ذلك حملا للمنذور الطلق على أقل واجب من جنسه بأصل الشرع لاشتراكهما فى 

قوله: (إنه لا يصح نذر القرب الالية) اعتمده «ز.ى» OY‏ السفيه لا ذمة له. انتهى. 
Were‏ عن deca‏ : 

قوله: (والأوجه ما اقتضاه كلامهم (LY‏ ضعيف. انتهى. ent‏ على المنهج 


INDIR e e time SOI EUW rok AO‏ ااام اا ا سے ت ا 


قوله: (نذدر البدن من قرب) يمكن توجيه هذه العبارة بجعل هذة الإضافة على bio‏ مضاف 
أى: نذر ذى ار متعلق البدن» وقوله: من قرب بيان له أو من للتبعيض. 


Ven‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الوجوب» ويستثنى من هذا الأصل ما لو نذر الإعتاق فإنه يكفيه معيبة وكافرة وما لو 
نذر أربع ركعات فإنها تجوز بتسليمتين على الأصح فى الروضة. كما مر لغلبة وقوع 
الصلاة مثنى» وزيادة فضلها وقال الرافعى : إن نزلناه على واجب الشرع منعناه أو 
جائزه فلاء ولو نذر صلاتين لم LAS:‏ بأربع ركعات بتسليمة واحدة كما أفتى به 
القفال. (وعلى » ممول تصدق قد نزلا) أى: والتصدق الطلق ينزل علي أقل متمول 

قوله: (فانه يكفيه معيبة) OF‏ الأصل براءة الذمة مع إنها غير أمة والشارع متشوف 
للعتق. انتهى . Tere)‏ 

قوله: (ويستشى من هذا الأصل (BY‏ يستشى منه أيضا ما إذا نذر ركعتين فصلى أربعا 
بنية واحدة» فإنه يصح عن النذر» وهو مبنى على القول بأنه يسلك بالنذر مسلك جائز 
الشرع» ومنه عدم وحوب التعرض فى النية للنذر فلا محذورء وإلا فغير المنذور لا يصح 
جمعا مع المنذور بنية» نقلة شيخنا الذهبى -رحمه الله- عن النووى رحمه cal‏ وقد استثنوا 
مسائل أحرى قرى مدرك حملها على جائز الشرع؛ كما فى حواشى شرح الروض. 

قوله: (وقال: C!S!‏ ورد بأن من قال: إن النذر المطلق ينزل على واحب الشرع 
لا يطلقه» بل ذلك إن لم يقر دليل حمله على حائز الشرع وهنا كذلك. 

قوله: (على أقل متمول) ويجب صرفه لحر مسكين ما لم يعين شخصا أو أهل cy‏ 
وإلا تعبن الصرف له. انتهى. شرح الإرشاد. 


قوله: (ويستضى من هذا الأصل) أى: الحمل على أقل واحب. 

قوله: (وعلى مول El‏ مثله فى الروض» ثم قال فى قال فى آحر الباب: ومن نذر التصدق 
بشىء تصدق .ما شاءء قال فى شرحه: من قليل وكثير لصدق الشىء عليه؛ بخلاف ما إذا ترك 
بشىء لا يجزئه إلا متمول كما مر. انتهى. وفيه تصريح Ob‏ قوله بشىء من عبارة الساذر بأن قال 
الله على التصدق بشىء؛ وهذا حارج بقوله هنا أى: والاتصدق المطلق» كما يخرج به لله على 
التصدق بكذاء ably‏ أعلم. 


باب العذر 4۷ 


لأنه أقل واجب الصدقة فى الخلطة» واعترضه الرافعى بأنه لا مجال للتئزيل على أقل 
واجب الصدقة فإن العبرة بأقل واجب من ذلك الجنس. وأقل الصدقة غر مضبوط 

(وليقض) من فاته صوم (فى نذر صيام عينا) بتعيين زمنه. (جميع ما الوقوع 
عنه) أى: عن نذره (أمكنا) لو صامه. 


(مثل): نذر صم (الأثانين) فيقضى ما فاته منه بمرض أو سفر أو غيرهماء 
بخلاف ما لا يمكن وقوعه عنه لو صامه فلا يقضى رمضان لأنه لا يقبل صوم غيره؛ 
ولا أيام العيدين والقشريق والحيض والنفاس لأنها لا تقبل صوماء ولو لزمه مع صوم 
الأثانين صوم شهرين متتابعين (لتكفير) أى: لكفارة (بدا»به) أى: بصومها Vy‏ فلا 
يمكنه صومها لفوات التتابع بتخلل الأثائين» وقضى الأشانين الواقعة فى الشهرين 

قوله: (لأنه أقل واجب) أى: قد يكون أقل واحب أقل متمول فينزل عليه مراعاة 
لصفة واحب الشرع وهو مقدار الزكاة فإنه متمول» وإن كان أحد الشركاء قد tA‏ 
حصته ما لا يتمول فاندفع ما للمحشى هنا. فتدبر. 

قوله: (من ذلك الجدس) قد يقال: إن ذلك إن ذكر جنسا معيناء وهنا قد تضمن 
كلامه gach!‏ العام» وهو ما يتصدق به وقدر فى مضبوط بأقل متمول. 

قوله: (فيقضى ما فاته مبه بمرض إلخ) ولا يلزم استثئنافها إلا إن شرط تتابعها فيلزمه 
استثننافها؛ OY‏ التتابع صار بالشرط مقصود شرح الإرشاد. 


قوله: رواعازضه الرافعى Gy‏ كأن حصول altel‏ الرافعى أن الأقل فيما ذكر قد لا بكون 
متمولاء كما فى فطرة عبد اشترك فيه عشرة آلاف رحل».ونصاب جمارة أو غيره حصل بالخلطة 
من عشرة آلاف رحل» فلا يتأنى اعتبار المتمول مع التنزيل على أقل واحب فليتأمل. 


اب سسس 


قوله: (فلا يتأنى اعتبار المتمول إل قد يقال: إن واحب الشرع هو مقدار الزكاة؛ وهو متمول فأقله 
لابد أن يكون متمولا اعتبارا لصفته» وأما اللمزء من عشرة آلاف جزء فليس واجب الشرع؛ بل صزء منه 
لا يلرم فيه التنزيل على أقل واحب الشرع» كما هناء فليقأمل فالمراد أقل واجحب الشرع بصفة ذلك 
الواحبب» فإن ذلك الأقل قد يكون واحب الصدئة فئ الخلطة لأن أحد الشركاء فى الخلطة قد تحىء 
صحف US (UF‏ يوعد من WE‏ 


4۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لأنها كانت تقع عن النذر لولا الكفارة سواء تقدم وجوب الكفارة على النذر أم تأخرء 
كما رجحه فى المحرر وفاقا للعراقيين وغيرهم» نظرا إلى وقت الأداء. ولا مر من أنه 
لا يتعين لها وقت. ورجح النووى أنه لا قضاء إن تقدم وجوبها نظرا إلى وقست 
الوجوب. قال البلقينى : والأظهر المعتمد فى الذهب وجوب القضاء» وقال فى 
المهمات: إنه الصواب لنقل لربيع له عن النص» ثم قال: لكنه يشكل بما لو نذر من 
عليه كفارة صوم الدهر فإن زمنها مستثنى؛ كما قاله الرافعى قال: وقياس ما قاله فى 
الأثانين أن يفدى عن SU!‏ كما لو لزمته BUS‏ بعد أن تذر. قال البلقينى: وهو غير 
وارد إذ لا يمكن الجمع فى صوم الدهر مع تقدم الكفارة. ويمكن الجمع فى الأثانين 
بقضائهاء وأما فى التأخر فيمكن الجمع فى الأثائين بقضائهاء وفى صوم الدهر 

قوله: (ورجح النووى SUES‏ حجر: إنه المعتمد. 

قرله: (وقياس ما قاله) أى: قياس ما لو نذر من عليه كفارة صوم الدهر على ما قاله 
فى الأثانين أن يفدى عن النذر الواقع فيه الكفارة. 

قوله: (ما قاله) وهو ما رجححه فى امحرر. 

قوله: (عن الذر) أى: بنذر ما وقع من الدهر زمن الكفارة. 

قوله: (yy‏ أى: نذر صوم الدهر. 


قرله: LS)‏ لو لزمه كفارة بعد أن نذر) أى: فإنه يفدى عن النذر. 

قرله: (قال البلقينى: وهو غبر وارد EL‏ إذا تأملت حق التأمل وحدت الجواب غير دافع 
للإشكالء وذلك لأنه اعرف ob‏ صوم الكفارة المتأحر عن صوم الدهر يفعله» ويؤمر بالفدية عن 
صوم Call‏ فنقول له: هلا قلت fee‏ ذلك فيما لو تقدمت الكفارة على صوم Call‏ فإن أحاب 
ob‏ نذر الدهر لما تأحر عن الكفارة صار زمنها مستئنى فلا يتناوله نذر الدهر» قلنا: هذا المعنى بعينه 


14۹ yd باب‎ 


بالفدية فلا إشكال وخرج بالمعين المطلق كصوم عام ولو متتابعا فإنه يقضى ما فاته منه 
مطلقا (وصوم دهره مدا). 

(فدى لكل يوم فيه عمدا أبطلا) أى: وفدى فى نذر صوم الدهر لكل يوم أفطر فيه 
عمدا بلا عذر بمد من طعام لتعذر قضائه: فلو قضاه قال الإمام: فالوجه صحته وإن 

قوله: wildy‏ يقضى ما فاته إخ) عبارة شرح الإرشاد: ولو نذر صوم سنة معيئة انصرف 
نذره لغير عيد وتشريق ورمضان وحيض ونفاس» فلا يجب قضاء ذلك عن نذره حلافا 
للرافعى فى الأخيرين» أو مطلقة لزمه تتابعها إن شرطه فى نذره وإلا فلا ولا يقطعه ما مر 
من العيد وما بعده لاستثنائه شرعاء ويقضى غير الأخيرين متصلا بآخر السنة. انتهى. 
وقوله: ويقضى غير الأحيرين لأنه التزم سنة ولم يصمها ووحب الاتصال بآخر السنة عملا 
بما شرطه من التتابع» وأما الأخيران وهما الحيض والنفاس أى: زمنهما فلا يقضيه على 
الراحح كما فى شروح المنهاج» وإن كان ظاهر قول الشارح مطلقا خلافه. 

قوله: (يقضى ما فاته منه مطلقا) LE],‏ لم يقض فى المعيئة» OY‏ المعين فى العقد لا يبدل 
بغيره» والمطلق إذا عين قد يبدل كما فى المبيع المعين إذا حرج معيبا لا يبدل به» والمسلم 
فيه إذا حرج معيبا يبدل» ولأن اللفظ فى المعينة قاصر عليها فلا يتعداها إلى أيام غيرهاء 
بخلافه فى المطلقة فنيط الحكم بالاسم حيث أمكن. انتهى. شرح الروض» وظاهر الشرح 
أنه يقضى هنا أيام الحيض والنفاس» وهو ما قاله ابن الرفعة. لكن المعتمد عدم وحوب 
قضائه» ويفرق بينه وبين رمضان مثلا بأن نحو رمضان لا يتكرر فى السنة» فلا مشقة فى 
قضاء أيام الحيض فإنها تتكرر» فلو أوحبنا قضاءها لشق ذلكء ومثلة النفاس؛ OY‏ النادر 
يلحق بالأعم الأغلب. انتهى. رز.ى» على المنهج. 
موحود فى نذر الأثانين المتأخر عن الكفارة ومع ذلك كلفه الرافعى بتضاء الأثانين فليكلفه هنا 
بالفدية عن صوم الدهر لتعذر قضائه فلا خلص عن الإشكال إلا .ما قاله النورى كذا بخط شيغخناء 
ولو حعل البلقينى سبب استثناء زمن الكفارة إذا تأر نذر الدهر عنها تقدم استحقاقها الصرف 
إليها مع عدم إمكان الجمع بالقضاء لم يرد عليه ما قاله الشيخ إلا أن نقول إمكان الجمع فى صوم 
الدهر بالفدية» كإمكانه فى الأثانين badly‏ وهذا قوى فتأمله وس.م). 


قوله: رولو جعل البلقينى !لخ) هذا مراده ومأخوذ من كلامه بلا ريب. 
ثوله: (كإمكانه إلخ) فيه نظر ظاهر. 


ل الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ترك الواجب ثم يلزمه المد لما ترك أداءه للقضاءء قال الرافعى: وينبغى أن يجىء فى 
صحته الخلاف فى قبول يوم الثذر غيرهء أما إذا أفطر بعذر فلا فدية عليه. وكذا ما 
استحق صيامه لغير النذر كأيام رمضان وما عليه من كفارة أو نذر سابق. فرع: لو نذر 
صوما آخر بعد هذا النذر لم ينعقد GY‏ الزمن مستحق لغيره» (ونذر صوم يوم يقدم) 
فيه (العلا) مثلا صحيح لإمكان الوفاء به بأن يعلم قدومه فيبيت النية. فإذا قدم فى 
نهار يصح صومه عن الئذر. 

(يصومه) الناذر وجوبا (بسمة) أى: Ledley‏ قدومه فيه. gl)‏ قضيا) أى: صوم يوم 
قدومه (فى غيره) من الأيام إن لم يكن سمة لتعذر صوم ذلك اليوم بعد قدومه لوجوب 
التبييت. أما إذا pad‏ ليلا أو نهارا لا يصح صومه عن النذر كيوم عيد ويوم من رمضان 
فلا يلزمه الصوم» نعم يندب له صوم يوم شكر الله تعالى. (وليعتكف) من نذر 
اعتكاف يوم قدوم العلا ثم pad‏ نهارا (ما بقيا) من يوم قدومه لصحته فى بعض يومء 
بخلاف الصوم» ولا يلزمه قضاء ما مضى كما صححه فى الروضة وأصلها فى باب 
الاعتكاف» وصححه فى المجموع هناء وقال فيه هناك: إنه النصوص المتفق على 
تصحيحه لكنه صحم هنا فى موضع آخر لزومه» واقتضاه كلام الروضة وأصلها هنا 


ايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اللا ا ا ا ا ل ا ا ل ل ل ل ا ا ل يي نا 


كتبه على المنهج. 


قوله: Uy‏ ترك) متعلق بقوله يلزمه وقوله: للقضاء متعلق بقوله ترك. 

قوله: (نعم يددب) صريح فى تعلقه بقوله أو نهارا إل أيضا بخلاف عبارته فى شرح الروض 
ails‏ صور فيها هذا Le‏ إذا قدم ليلا, 

قوله: (ما بقيا) أى: وهو ما بعد قدومه من الیوم» وظاهر أنه يقضى ما مضى بعد قدومه قبل 
علمه به كما يقضى جميع الباقى لو لم يعلم إلا بعد مضى اليوم. 

قوله: (ولا يلزمه فضاء ما مضى) ظاهره وإن علم يوم القدوم بعلامة وتمكن من الاعتكاف مسن 
أوله فليراحع. 


قوله: (ظاهره وإن علم [خ) يؤيد هذا الظاهر الفرق المار بين الصوم بعلامة والاعتكاف بصحته فى 
بعض اليوم» OEE‏ الصوم وأن مقابل الراحح؛ وهو ما فى المعن أنه يلزمه يوم فيعتكف مسن أول يوم et‏ 
قدومه فيه» كما نقله شيخنا الامام الذهبى -رحمه الله- فيما كتبه على المنهج. 
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وهو قوی ؛ لآنه إنما نذر اعتكاف يوم القدوم لا بعضه ويؤيده الحكم بالحرية قبل 
المجىء فى المسألة الآتية فإن قدم ليلا لم يلزمه اعتكاف. 

(و) لو قال (العبد) الذى لى (حر يومه) أى: يوم قدوم العلاء (و) قد (باع) 
العبد (فى a‏ ضحى (Led‏ العلا فى أثناء اليوم. (بيان بطله اصطفى) أى: اختير بيسان 
بطلان البيع لتبين حرية العبد» فإن جاء ليلا أو بعد اليوم فالبيع صحيح. 

(ونذره إتيان ما) أى: شىء emo)‏ الحرم)» وفى نسخه ونذره إتيان شىء (م) 
الحرم (كالخيف) ومزدلفة ودار أبى جهل (الاعتمار أو حجا حتم) أى: أوجب نذر 
ذلك عمرة أو حجا لشمول حرمة الحرم ولأن القربة إنما تتم فى إتيانه بنسكه. والنذر 
محمول على الواجب» ولو نذر إتيانه لا حاجا ولا معتمرا وجب ذلك أيضا ولغا 
النفى. كما صححه النووى وصحم البلقينى خلافه» GY‏ صرح Ly‏ ينافيه » ويوافقه ما 
نقله فى الروضة عن القاضى وأقره أنه لو نذر التضحية بهذه الشاة على ألا يتصيدق 
بلحمها لم ينعقدء وقد يفرق ob‏ إتيان الحرم عبادة بدنية والتضحية مالية والبدنية 
أضيق كما مرء ولو نذر إتيان Bye‏ فإن أراد به التزام الحج أو إتيانها محرما انعقد 


الل ااا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 0 0 ل ا ا ا ا لل اا ال ا ال ا اا ا ا 


قوله: (فإن قدم ليلا [خ) أى: أو Lin‏ ومكرهاء أو والناذر غيرهما بل للاعتكاف 
کحائط . انتهى. شيخخحنا (3p‏ 

قوله: (بطلان البيع) بناء على الأصح أن Gill‏ يقع من أول يوم القدوم» ويفرق بينه 
وبين ما مر فى الاعتكاف بأنا لو لم نعتبر هنا اليوم من الفجر لفات النذر بالكلية بخلافه ثم 
فإنه يمكن الإتيان بعد القدوم ما صدق عليه النذر فلم يجب قضاء ما فات بعد قبل تمكنه 
منه. انتهى. شرح الإرشاد pd‏ 

قرله: (فإن أراد OY EI‏ عرفة ليست من الحرم. 

قوله: E ah)‏ وريدم اكمس El‏ لكات eA aslo‏ مقن 
وقوعها فيما مضى لتعلقها باليوم الصادق .ما مضى. 

قوله: (وقد يفرق EL‏ فى شرح الروض: ويفرق Ob‏ الحج والعمرة شديدا التغبت. انتهى. 

قوله: (والبدنية أضيق) فضية الأضيقة أنها أقرب إلى التأثر بالمنافيات. 


وله: رمن إيقا ع الاعدكاف) أى: على وجه اليقين وإنما اغتفر الصوم للضرورة. 
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نذره» وإلا فلا ولفظ الإتيان والانتقال والذهاب والمضى واللصير والسير ونحوها سواءء 
والتمثيل بالخيف من زيادة النظم. 

(وإن يعينه لذبح بالتزام) أى: oly‏ يعين شيا من الحرم بالئذر للذبح كقوله: 
على أن أذبح بمكة تعين الذبح بالحرم وإن لم يتعرض للتضحية ولا لتفرقة اللحمء لأن 
ذكر الذبح فى النذر مضافا إلى الحرم يشعر بالقربة بخلاف ما IS]‏ لم يضفه إليه ولم 
يذكر Brod‏ ولا نواه. (كالصدقات والصلاة) فإئهما يتعينان بالحرم بتعيين شىء منه 
لهما لعظم فضله. وتعلق مكان النسك به بخلاف غيره. وحكم الصلاة قدمه فى 
الاعتكاف أيضاء لكنه lei]‏ ذكره كغيره فى السجد نفسه وكأنه كأصله قاس به هنا 

قوله: (يشعر بالقربة) فيحمل على واحب الشرع. شرح الإرشاد» أى: ما يجب 
التصدق به هناك فكأنه نذر التصدق به هناك فلذا انعقد نذره. 


قوله: (وإن يعينه لذبح بالترام) ولا يتعين الموضع الذى aye‏ منه للذبح كالصلاة إذا نذرها فيه 
حلافا لما يوهمه كلام الحاوی. حجر. 

قوله: (تعين الذبح بالحرم) ظاهره عدم تعين ملكه فى صورة تعبينها. 

قوله: (كالصدقات) وظاهر أن الكلام فى نفس التصدق فقط ob‏ نذر جرد التصدق فى الحرم» 
فلا يشكل قوله بخلاف غيره» وأما لو نذر التصدق على أهل بلد معين فإنه يتعين سواء الحرم 
وغيره» وهذا قال المنهاج: أو التصدق على أهل بلد معين لزمه» لكن يبقى الإشكال فى قوله الآتى: 
نعم إن صرح بالتصدق باللحم فى تلك الأرض أو نواه انعقد. 

قوله: SMA)‏ غيره) شامل للمديئة والأقصى. 

قوله: (قاس به) على هذا لو عين نفس المسجد فينبغى ألا يقوم مقامه بقية الحرم عند من يخص 
المضاعفة بالمسجد. 


قوله: (خلافا لما يوهمه كلام الحاوى) رد الشارح هذا التوهم بقوله: تعين الذبح بالحرم مع أن النذر 
أن يذبح ARS,‏ 

ثوله: (لكن يبقى الإشكال EI‏ يدفع بأن ما تقدم فى عدم التعين وما هنا فى جرد الانعقاد بدون 
تعين» لكنه يخالف شرح الروض فانظره. 

قوله: (يبقى الإشكال ES‏ يدفع ما فى شرح الروض وهو أنه لما قيد الذبح والتفرقة جميعا بغير 
الحرم أشبه تقييدهما بالحرم. .انتهى. أى: الواحب فيه الذبح والتفرئة بأصل الشرع فلاف جرد الصدقة 
.محل غير ce tl‏ إذ لا تحب الصدفة المطلقة بأصل الشرع بالحرم حتى تشبهها. 


باب النذر yoy"‏ 
باقى cp yout‏ وتقدم ثمة أنها تتعين بتعيين مسجد المدينة والأقصى أيضاء وأما الصدقة 
فالأوجه فيها ما قاله كأصله واقتضاه كلام غيرهماء وما قاله ابن القرى: من أنها لا 
تتعين بتعيين الحرم بعيد. (لا الصيام) فإنه لا يتعين فى الحرم بتعيين شىء منه له 
كما لا يتعين لصوم بدل واجبات الإحرام ؛ وفى نسخة بدل البيت المذكرر. 
ols‏ يعين ذاك للذبم وجب كالصدقات والصلاة لا السغب 
أى: الصيام. 


(و) أن يعين US)‏ أرض) خارجة عن الحرم (ليضحى) بها تعينت التضحية, 
وذكر التضحية يغنى عن ذكر التصدق فلو لم يذكر التضحية بل أطلق الذبم لم ينعقد 
نذره لأن الذبح بغير الحرم لا قربة فيه بخلافه فى الحرم حملا على واجب الشرع. 


وم م ووو مهو م وام لوي اليل 


يكفى فيه ذكر التضحية. 

قوله: روما قاله ابن المقرى من إنها لا تتعين بتعيين الحرم بعيد) عبارة الإرشاد: وتعين درهم 
وفقير ومكان لصدقة لا صوم. النهى. قال الجوحرى: وإغا تعين المكان للصدقة نظرا إلى أن القصد 
تفع مساکینه. انتهى. فابن المقرى كما ترى قد عمم حكم الصدقة فى التعيين» dy‏ يخصها بالحرم» 
والذى أحسبه بل BEY‏ ف فيه أن عبارته التى أشار إليها الشارح» ولا تتقيد الصدقة بتعيين الحسرم؛ 
غير أن الناسخ صحف تتقيد بتعيين فى النسخة إلتى وقف عليها الشارح فنسب إليه ذلك مستبعدا 
له» ثم راحعت التمشية لابن المقرى فوجدت الأمر كما قلت» وذلك أنه رمه الله ype jel‏ عبارة 
الحاووى بأمور عددها إلى أن قال: ومنها قوله: والصدقة مقتضاه أن الصدقة كالذبح يتعينان بتعينهما 
فى شىء من الحرم ولا يتعينان فى cone‏ والصدقة لا يتقيد حواز نذرها بالحرم بل كل مكان فيها 
كالحرم. انتهى. على أن حق الشارح باعتبار ما فهم أن يقتضى على ابن المقرى بالوهم لا 
بالاستبعاد OV‏ عدم تعين الصدقة بتعين الحرم بل مطلقا حلاف منقول المذهب والله أعلي» كذا 
فط شيخنا الشهاب البرلسى» وقد يقال: يتوقف أنه حلاف منقول المذهب على بوت تصريحهم 
بذلك فيما إذا نذر التصدق فى حل ولم يقيد بأهلهء فإن كلام الشارح فى ذلك فليراحع. 


ثوله: dy‏ محل) أى: غير الحرم. تدبر. 
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نعم إن صرح بالتصدق باللحم فى تلك الأرض أو نواه انعقد» وقوله: (عينه » حتما) 
جواب الشرط أى: وإن يعين الحرم أو كل أرض لما ذكر عينه الشارع وجوباء ولو 
قال: تعين كان أخصر وأوضم. (وثم) أى: فى الحرم أو كل أرض خارجة عنه فيما 
مر (فوقت) أى: اللحوم وجوبا على فقرائهما حملا على واجب الهدى» ولو نذر أن 
يذبم خارج الحرم ويفرق اللحم ذبح حيث شاء ولزمه التفرقة على فقراء الحرم» وكأنه 
نذر أن يهدى لحما إلى الحرم» ولو نذر الذبح بالحرم وتفرقة اللحم على فقراء محل 
آخر وفى Loy‏ التزم؛ لأنه نذر نذرا مقيدا وظاهر أنه لو نذر الذبح بمحل وتفرقة اللحم 
بآخر وكلاهما من غير الحرم ذبم حيث شاء ولزمه التفرقة على فقراء الآخرء (و) 
تعيين (البدنه) للتضحية والإهداء يوجب التعيين. 

(لها) سواء أطلقها أم قيدهاء فقال: Boy‏ من الإبل فلا يجزئ غيرها مع وجودها 
لأن اللفظ مخصوص بها وغالب فيها على القول بأنها عند الإطلاق تشمل البقر والغنم› 
لكنها فى الإبل أكثر استعمالا. (فإن تعدم) أى: البدنة (فإحدى) أى : فتتعين واحدة 
(من بقر * (a5‏ إن عدمها تعينت (الشياه السبع) وتراعى القيمة فى حالة تقييد 
البدنة بالإبل حتى لو كانت قيمتها فوق قيمة البقرة أخرج الفضل» بخلاف حالة 

قوله: (نعم إن صرح بالتصدق ol I‏ ذكر الذبح والتصدق, بخلاف غير الحرم 
فينعقد النذر ويتعنا فيه؛ لأنه قيدهما جميعا به فأشبه تقييدهما بالحرم» ولأن الذبح وسيلة 
إلى التفرقة المقصودة» فلما حعل مكانه مكانها اقتضى تعينه تبعا. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (وفى بما التزم) ومنه الذبح فى الحرم؛ OY‏ الذبح فيه مسن مقصود الواحبات» 
بخلاف جرد الذبح فى غيره. انتهى. شرح الإرشاد. 

قرله: (أى اللحوم) ينبغى وغيرها كابحلود. 

قرله: (ذبح حيث شاء) فلا يتقيد .ها عينه. 

قوله: (أيضا ذبح حيث شاء) أى: ولو فى الآخر. 

قرله: (فإن تعدم) ما ضابط العدم. 


باب النذر 


{oo 


الإطلاق لانصرافه للعهود الشرع الذى لا تقويم فيه ثم قال الرويانى: ويشترى بالفضل 
بقرة أخرى إن أمكن. وإلا فهل يتصدق به كما قاله الشيخ أبو حامد أو يشترى به 
شقصا وجهان. وقال المتوكى: يشارك فى بدنة أو بقرة أو يأخذ به شاة. ذكر ذلك فى 
الروضة وأصلهاء وإذا اعتبرت القيمة فى الغنم لفقد البقر فهل يعتبر بقيمة البدنة أو 
بقيمة البقرة أو بأكثرهما edad‏ وفى كلام الروضة وأصلها ما يومى إلى الأول. (و) أن 
يعين (الذى افتقر) أى : فقيرا. 

(ودرهما) فى الصدقات تعيئا (للصدقات) إذ قد يكون فى ذلك زيادة قربة بنحو 
صلاح الفقير وبعد عن الشبهة فى الدرهم» فلو نذر التصدق على زيد الفقير تعين» فإن 
لم يقبله لم يلزمه شىء» وهل لزيد مطالبته. قال الرافعى: يحتمل أن يقال نعم 
كالمنذور إعتاقه وكالمستحق للزكاة إذا كان محصورا ولو نذر التصدق بدرهم معين تعين 
ولم يجز إبداله فواو» ودرهما بمعنى أو (و) أن يعين (الجهاد » فى جهة) تعينت 
هى أو أخرى (كتلك) الجهة المعينة (غرما وبعاد) بالوقف بلغة ربيعة أى: مثلها فى 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل ل ل ل oon‏ 


قوله: (أو أخرى كتلك) لا يخفى ما فى call‏ هنا من كثرة الاحتصارء aly‏ در الشارح 
حيث أحذه من قوله: كتلك غرما إلخ. 

قوله: (وإلا فهل يتصدق EI‏ الذى فى الرروض» وقال فى شرحه: إنه من تصرفه وهو حسن ما 
نصه: وإلا فشاة أو شقصاء أى من بدئة أو بقرة» فإن لم يجد أى: واحدا منهما فدراهم» يعنى 
يتصدق بالفاضل دراهم» فإن عدمت البقرة فالشاة بقيمة البدنة» ولو وحد بقيمتها ثلاث شياة أنمها 

قوله: (أو فى كلام الروضة CE]‏ وجزم به فى الروض» وكتب أيضا لعل هذا الزديد فى حال 
تقييد البدنة بالإبل. 

قوله: (وهل لزيد مطالبته إل) فى الروض ومن نذر لمعين وأعطاه dy‏ يقبل بر وللمنذور له 
مطالبته إن لم يعطه .كا محصورين من الفقراء لحم المطالبة بالزكاة. انتهى. وإذا لم يقبل ثم عاد قبل 
فيتبغى وحوب الدفع إليه» وإذا طالب المنذور له الناذر فادعى الإعسار ينبغى أن يكون فى قبول 
قوله التفصيل فى نظائره حتى لا يقبل قوله إذا عهد له مال» وقد وافق «م.ر» على ذلك بعد أن : 
أطلق فى إفتائه قبول قوله بيمينه. 
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غرامة النفقة وبعد السافة لاستوائهما فى نظر الشرع حينئذ. قال الأذرعى: ويشبه 
تعيين الى عينها إذا كان الجهاد فيها أعظم أجرا وهى أكثر خطرا وإن قربت 
ماقا 

(ونذر هدى) كقوله : لله على هدى أو أن أهدى (كضحية الحرم) أى: كنذر 
التضحية ee‏ الحرم ئ لزوم ذبح ما يجزئ أضحية فى وقتها. فى الحرم وتفرقة لحمه 
على فقرائه» GY‏ محل الهدىء والهدى فى عرف الشرع ما يجزئ فى الأضحية› 
ومقتضى كلامه كغيره إجزاء a‏ بدئة أو سبع بقرة. (ونذرا). 

(هدا الظبى) أو نحوه مما ليس من جئس الأضاحى. (والمعيب) Lay‏ يمنع 
التضحية (ثم) بفتم الثاء ظرف لقوله. 

(يوجب بالحى تصدقا) أى: ونذر إهدائهما يوجب التصدق بحييهما فى الحرم 
على فقرائه؛ os OY‏ مثلهما فى الحرم لا قربة فيه pad‏ إجزائه أضحية. فلو ذبحهما 
فنقصت قيمتهما تصدق باللحم وغرم النقص. (و) نذر إهداء (مال) يسهل نقله يوجب 
التصدق (dy)‏ فى الحرم» فإن كان فيه ما يجزئ ضحية وجب ذبحه بالحرم لأن 
Yous‏ فيه قربة. (وفى) نذر إهداء Sle)‏ عسير الانتقال) كدار يجب التصدق. 

(بثمن) له بدلا (عنه) فى الحرمء إلا أن ينوى فى ذلك قربه أخرى كتطييب 
الكعبة فيصرفه U‏ نواه ويتولى الثاذر بيعه ونقله› وهل له إمساكه بقيمته أو لا فقد 
يرغب فيه بأكثر منها وجهان فى الكفاية» ومؤنة النقل إلى الحرم عليه إن كان له مال 
وإلا بيع بعضه لنقل الباقى. (وأهل الكفر » إن يسلموا) بعد صدور النذر منهم 


قوله: (إمساكه بقيمته) أشار (en‏ إلى تصحيحه. انتهى . حاشية الروض» لكن فى 
شرح المنهاج: يتجه أنه ليس له إمساكه بقيمته لاتهامه فى محاباة نفسة ولاتحاد القابض 
والمقبض. انتهى. 


قوله: (وفى مال عسير الانتقال) عبارة الروض: وما تعذر نقله كالدار أو تعسر كحجر الرحى 


باب النذر 


yoy 


(يندب) لهم (وفاء النذر)ء وإن لم يصح نذرهم كما مر لخبر الصحيحين أن عمر 
قال للنبى BB‏ إنى نذرت اعتكاف ليلة فى الجاهلية. فقال: أوف بنذرك إذ ليس 
الأمر فيه للوجوب لعدم أهليه الكافر للتقرب كما مر» فحمل على الندب إذ لا يحسن 
تركه بالإسلام ما عزم عليه فى الكفر من الخير. فروع: قال البغوى فى فتاويه: لو 
نذر أن يختم القرآن فى الصلاة لا تحسب قراءته فى غير القيام ولا فى القيام لخامسة 
ناسيا؛ لأنها ليست من الصلاة» ولو قال: ab‏ على أن أدعوه باسمه الأعظم يدعوه 
بتسعة وتسعين اسما. قال الأذرعى : والظاهر أنه أراد بذلك الأسماء الواردة فى الخبر. 
انتهى. وكأن البغوى بنى ذلك على أنه لم يتعين عنده الاسم الأعظم. Vy‏ فعلى ما 
alii‏ البندنيجى عن أكثر أهل العلم من أنه call‏ أو على ما نقله النووى عن بعض 
الأئمة المتقدمين من أنه الحى القيوم» فالوجه الاكتفاء بالدعاء به. ولو نذر أن يضحى 
بشاة ثم عين شاة لنذره فلما قدمها للذبم تعيبت لا تجزئ. ولو نذر أن يهدى BLA‏ 
وأوصلها مكة فلما قدمها للذبح تعيبت أجزأثه» لأن الهدى ما يهدى إلى الحرم 
وبالوصول إليه حصل الإهداء» والتضحية لا تحصل إلا بالذبح. نقله الشيخان عن 
فتاوى القفال وأقراه. ولو نذر صوم الأيام» قال الأسنوى فى التمهيد: لزمه صوم الدهر 
ويحتمل ثلاثة أيام أى: كما لو نذر صوم أيام. 
cal‏ ل در ان يلاف شاة bs‏ أما لو نذر أن يهدى هذه الشاة المعيدة فتعيبست 
بنفسها - ولو قبل الذبح - فقياس الأضحية المعينة إحزاؤهاء أى: عدم لزوم Lalu)‏ كما 
ذكروه فى باب الأضحية. 

قوله: (فلما قدمها للذبح تعيست) عبارة الروض وشرحه: فإن تعيب الهدى تحت 
السكين عند ذبحه أجزا. انتهى. وحزم فى شرح الإرشاد بعدم الإجزاء. 

قوله: (ويحعمل ثلاثة أيام) قال «م.ر» فى شرح المنهاج: إنه الراحح. 


one 


باب الأضحية وصحح فيه alley call‏ بأنه من ضمانه ما لم يذبح» وحزم به الصف ثم وقد لبه 
على ذلك الأسنوى وغيره. انتهى. 

ثوله: (وجزم به المصنف) ثم يحمل ما هناك على غير هذا, انتهى. حاشية شرح الروض» والذى جزم 
به صاحب الروض ثم هو فى الأضحية لا الهدى فقول «م.ر» حمل على غير هذا أى: يحمل على غير 
الهدى؛ وفيه شىء تأمله» وجزم حجر فى شرح الإرشاد بعدم الإجزاء؛ وهذا كله فى غير المعيئة Ul‏ المعينة 
إذا تعيبت بنفسها فقياس الأضحية عدم لزوم إبداها. راجعه. 


Converted by Tiff Combine 


باب القضاء 


أى: الحكم وجمعه أقضية كقباء وأقبية» وهو فى الأصل يقال لإتمام الشىء 
وإحكامه وإمضائه » سمى بذلك لأن القاضى يستتم الأمر ويحكمه ويقضيه؛ والأصل فيه 
قبل الإجماع آيات كقوله تعالى #وأن احكم بينهم Loy‏ أنزل الله» [الائدة 44] 
وقوله : SOUP‏ بينهم بالقسط) [المائدة ؟4] وقوله LI}‏ أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس» [النساء ]٠١١‏ وأخبار كخبر الصحيحين: «إذا اجتهد الحاكم 
فأخطأ فله أجرء oly‏ أصاب فله أجران»» وفى رواية صحم الحاكم إسنادها: «فله 
عشرة أجور»ء وروى البيهقى خبرا إذا جلس الحاكم للحكم بعث الله له ملكين 
يسددانه ويوفقانه » فإن عدل أقاما وإن جار عرجا وتركاه. وما جاء فى التحذير من 
القضاء كقوله :. «من جعل قاضيا ذبح بغير سكين» محمول على عظم الخطر فيه أو على 
من يكره له القضاء أو يحرم على مأ سيأتى. (أهل القضاء ونيابة تعم) أى: وأهل 
النيابة العامة (أهل الشهادات) كلها لأن من لا يصلح لها فللقضاء أولى (فلا) يكفى 
(خرس) بضم الخاء وإسكان الراء جمع أخرس oly‏ فهمت إشارتهم؛ (و) لا (صم) 
جمع أصم وهو من لا يسمع أصلاء والتصريح بهذين من زيادته» ولا غير مكلف لأنه 
لا يعتبر قوله على نفسه فعلى غيره أولى: ولا رقيق لنقصه وعدم تفرغه. ولا امرأة إذ لا 
يليق بها مجالسة الرجال ورفع صوتها بينهم» ولا خنشى كالرأة» ولا أعمى وفاسقء 


Te TTT Tee eT eee‏ موه ووو وا ااا ااا ااا 


قوله: (إذا اجتهد الحاكم EI‏ أى: وهو dle‏ أهل للحكم وهو gil‏ نقله النروى 
عن إجماع المسلمين. انتهى. حجر. 

قوله: (ونيابة تعم) أى: نيابة من القاضى إليه أى: الأهل لأن يصدر إليه نيابة عامة من 
القاضى هو أهل الشهادات إِلم. 

قوله: (ولا خدثى) ولو ظهرت ذكورته بعد التولية» بخلاف ما إذا ظهرت قبلها. 


1۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ومن لا تقبل شهادته من المبتدعة» ولا كافر ولو على كفار» وما جرت به عادة الولاة 
من نصب حاكم لهم فهو تقليد رياسة وزعامة لا تقليد حكم: وإنما يلزمهم حكمه 
بالالتزام لا بإلزامه. 

(مجتهد) فلا يكفى الجاهل والمقلد كما فى الإفتاء. (كاف) فى القضاء فلا يكفى 
fail‏ ومختل الرأى بكبر أو مرض» وهذا يغنى عنه ما قبله. وخرج بالنيابة العامة 
الخاصة كتوليته فى تحليف وسماع بينة فلا يشترط فيها الاجتهاد» بل يكفى علمه Log‏ 
يتعلق بذلك. وكتوليته فى نزول أهل قلعة على حكمه فلا يشترط فيها ذلك بل ولا 
كونه بصيرا كما هو مذكور فى محله. (والاجتهاد) لغة استفراغ الوسع فى تحقيق ما 
يستلزم الشقة. واصطلاحا استفراغ الوسع فى طلب الظن بشىء من الأحكام الشرعية 
وشرطه (أن » يعرف) الشخص (أحكام الكتاب والسئن). 


الل ااا ااا اا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا اا اا ا ا ل 1 ا ا ا ااا الا ا ل 


قوله: (AS)‏ قال «م.ر» فى حواشى شرح الروض: الكفاية كلمة جامعة وهى شرط 
فى كل ولاية. 

قوله: (وهذا يغنى عنه (PS‏ فسر حجر فى شرح الإرشاد الكفاية بالقدرة على إنفاذ ما 
تصدى له وحسن الرأى» ثم قال: فلا يغنى عنها ذكر الاجتهاد» إذ لا يلزم منه جسن الرأى 
بحيث يحمل أكثر الناس على طاعته لو فرض عجز الإمام عن تنفيذ حكمه أو عسر مراجعته 
فى ذلك» فلو كان ثم مجتهدان أحدهما كذلك والآحر بضده تعينت تولية الأول لأنه 
الكافى فقط؛ على أن Deel‏ الرأى قد يكون لنحو هرم» وهو لا ينافى الاجتهاد. انتهى. 
وليحرر اشتراط ما ذكره أولا فى صحة تولية القضاء. 

قوله: (والاجتهاد) وهو متوقف على تأسيس قواعد أصولية وحديئية وغيرهما يخرج 
عليها استتباطاته وتفريعاته» وهذا التأسيس هو الذى أعجز الئاس عن بلوغ حقيقة مرتبة 
الاحتهاد المطلق» ولا يغنى عنه بلوغ do ll‏ الوسطى فيما يأتى» فإن أدون أصحابنا بلغ 
ذلك ولم يحضل له مرتبة الاحتهاد. انتهى. تحفة. 


rr tt rrr ae Ht میا‎ en پیا میت پیت‎ Penne منیو نسم‎ te مووي سے مسيم‎ A سے سف ہے‎ i ne ہیی سی سوسم لخدي‎ fh مت مدعي ببس سے سه مسي سے‎ me 


باب القضاء ١5١‏ 

(والقيس) لغة فى القياس (والأنواع منها) أى: من الكتاب والسئة والقياس. فمن 
أنواع الكتاب والسنة العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر 
والناسخ والمنسوخ » ومن أنواع السنة المتواتر والآحاد والمسند والمرسل» ومن أنواع القياس 
الأولى والمساوى والأدون والصحيح والفاسد» وقوله: والأنواع منها أحسن من قول 
الحاوى: وأنواعه لرفع إيهام عود الضمير للقياس فقط. (ولغات«عرب) بضم العين 
وإسكان الراء أى: وأن يعرف لغات العرب مفرداتها ومركباتها لورود الشريعة بهاء 
ولأن بها يعرف عموم اللفظ وخصوصه. (وقول العلما) من الصحابة فمن بعدهم إجماعا 
واختلافا لثلا يخالفهم فى اجتهساده» (و) حال (الرواة) للإخبار قوة وضعفاء قال 
الشيخان : قال الأصحاب : aly‏ يعرف أصول الاعتقاد» قال الغزالى: وعندى أنه يكفى 
اعتقاد جازم ولا يشترط معرفتها على طرق المتكلمين وأدلتهم لأنها صناعة لم تكن 
الصحابة ينظرون فيهاء ولا يشترط أن يحسن الكتابة ولا التبحر فى هذه العلوم؛ بل 
يكفى معرفة جمل منهاء ولا يشترط حفظها على ظهر القلب. بل يكفى أن يعرف 
مظانها فى أبوابها فيراجعها وقت الحاجة إليهاء ثم اجتماع هذه العلوم إنما يشترط 
فى المجتهد المطلق الذى يفتى فى جميع أبواب الشرع. ويجوز تجزى الاجتهاد Oly‏ 
يكون الشخص مجتهدا فى باب دون باب فيكفيه ple‏ ما يتعلق بالباب الذى يجتهد 
فيه ويستحب أن يكون القاضى وافر العقل حليما متثبتا ذا فطنة وتيقظ كامل الحواس 
والأعضاء عالا بلغة الذين يقضى بينهم بريا من الشحناء بعيدا من الطمع صدوق اللهجة 
ذا رأى: وسكينة ووقار» ولا يكون جبارا يهابه الخصوم فلا يتمكنون من استيفاء 


1001010101212 ل ا ا ان ل لو و نت ا 


قوله: (ولغات عرب) أى: ذاتا وصفة. 

قوله: Ute‏ بلغة لح) جعله الجمهور من الآداب» وشرطه ابن أبى عصروك» وحمل على 
ما إذا كان لا يفهم عنهم ولا يفهمون CALS‏ وكلام الجمهور على ما إذا عرف مصطلحاتهم 
فى مخاطباتهم وأقاريرهم» ونحو ذلك. انتهى. حواشى شرح الروض. 


قوله: (وقول العلماء) وإطلاقه وتقيبده وإجماله وبيانه. شرح الروض. 


1۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحجة. ولا ضعيفا يستخفون به. والأولى أن يكون فرشياء ورعاية العلم والتقوى أهم 
من رعاية النسبي. 

(وإن تعذرت) شروط الاجتهاد كما فى زمئنا (فمن ولاه) سلطان (ذو شوكة) 
صحت ولايته» (ونافذ قضاه) وإن كان فاسقا أو جاهلا للضرورة لثلا تتعطبل المصالح» 
ولهذا ينفذ قضاء أهل البغى. 

(وهو) أى: القضاء أى: طلبه» وكذا قبوله إذا ولى (على معين القطر يجب) بأن 
لم يوجد فيه صالم للقضاء غيره» وإنما يجب عليه ذلك (فيه) أى: فى قطره للحاجة 
إليه فيه: بخلاف قطر غيره لا فيه من الهجرة وترك الوطن وخالف سائر فروض 
الكفايات» GY‏ يمكن القيام بها والعود إلى الوطن» والقضاء لا غاية له مع قيام حاجة 


ووو وو ايليل EH EE AEOEEEHEHE‏ ااا 00 


وتقديم الأفضل كذلك 

قوله: (فمن ولاه ذو شوكة) وقد cual‏ الأمة على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمسة 
وأحكام من ولوه» ورجح البلقينى نفوذ تولية امرأة وأعمى فيما يضبطه وقن وكافرء 
ونازعه الأذرعى وغيره فى الكافرء والأوحه ما قاله؛ OY‏ الغرض الاضطرار فينفذ حكمه Ib]‏ 
وافق Gh!‏ انتهى. تحفة فى مواضع ly‏ «م.ر) فى الكافر. 

قوله: (بخلاف قطر غيره) وهو ما يصير فيه غريبا عرفا. انتهى. وفسر فى موضع آخحر 
القطر بيلده areal)‏ 

قوله: (بأن لم يوجد منه إلخ) Ob Gabe‏ يوحد the‏ فى غيره يجيب إلى التولية فيه» والوحصوب 
حینلذ على من بالقطر بعيد» ولعله غير مراد. 

قوله: (والقضاء لا غاية له) انظر لو اطردت عادة السلطان بأنه لا يولى القضاء أحدا على 
cal gull‏ بل اطردت عادته بعزله بعد مدة وتولية غيره كما فى زمننا هذاء وتعدد الصاح فى القطر 
الواحد. 


ras‏ (انظر لو اطردت إل أى: فهل يكون غير المتولى ممن يحتاج إليه قطره لاحتمال عزل المتولى» أو 
ممن لا يحتاج إليه لوجود oS pill‏ والظاهر SUN‏ حرر. 


باب القضاء 1۳ 
قطر المتعين إليه ٠‏ أما إذا كان بقطره مصالح آخرء وولى أحدهما فيه فظاهر كلام الرافعى 
وغيره أنه لا يجب على الآخر ذلك فى قطر آخر ليس به elle‏ والأوجه الوجوب 
عليه لثلا يتعطل القطر الآخر عن قاض مع انتفاء حاجة قطره إليهء وقد قال 
الشيخان: يجب على الإمام نصب قاض فى كل بلد وناحية عرف أنها خالية cds‏ 
إما ob‏ يبعث إليهم قاضيا من عنده أو بأن يختار منهم من يصلح لذلك. انتهى. 
والوجه حمله على فوق مسافة العدوى ليوافق كلام غيرهماء ولا يعذر المتعين بالخوف 
على نفسه من خيانة» بل يلزمه أن يقبل ويحترز من ذلك» فإن امتنع أجبره الإمام 
عليه لاضطرار الئاس إليهء كإطعام المضطر وسائر فروض الكفايات عند التعيين. وأما 
خبر إنا لا نكره على القضاء أحدا فحملوه على حال عدم التعين» مع إنه غريب› قال 
الرافعى : وقد يقال امتناعه حينئذ كبيرة فيفسق فكيف يولىء قال: ويمكن أن يكون 
المراد أنه يؤمر بالتوبة أولاء وقال النووى: ينبغى أن يقال امتناعه غالبا بتأويل فليس 
فاسقا قطعا وإن أخطأ وعلى الإمام البحث عن حال من يوليه من جيرانه وأصحابه إذا 
لم يعرف حاله. ويجوز أن يفوض تولية القضاء إلى من لا يصلح له لأنه سفير محض»› 
ثم ليس للمفوض إليه أن يختار والده وولده كما لا يختار نفسه» ولو قال لأهل البلد: 


ل ل الل ل ا ل ا ولو وو ليلل 


قوله: (aly‏ أى: LAS‏ فى كل بلد» وقوله؛ على فوق EL‏ أى: بأن يكون بین. ما فيه 
قاض وما ليس فيه فوق مسافة العدوى» وإلا فلا oA‏ 

قوله: (امشاعه غالبا إلخ) فإن قيل: قد ate‏ بلا تأويل فيفسق» فلابد بعد توبته من 
مضى مدة الاستبراء» فال حواب أن الفاسق متى حصل بتوبته العلم بزوال الفسق صحت فى 
الحال» كما قلنا فى العاضل أنه يزوج .فى الخال من غير مدة» لأنه بالترويج يرتفع فسقه 
وهذا alte‏ وله نظائر. انتهى. «م.ر) فى حواشى شرح الروض. 

قوله: (وعلى الإمام البحث) وإلا لم ينفذ وإن تأهل. انتهى. شرح الإرشاد حجر. 


6 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
اختاروا رجلا وولوه ففعلوا انعقدت ولايته. (وللأصلح والمثل ندب) أى: وندب الطلب 
وكذا القبول للأصلح مع وجود الصالح ولو بلا حاجة وخمول» ولثل غيره و اهلية 
القضاء مع وجود ممائلة, 

(لحاجة) له إلى رزق من بيت المال» (ولخمول) أى: أو لخمول ذكره وعدم انتشار 
Law Lass! gm ud dale‏ بالولاية» وأفهم وجوب الطلب على المتعين وندبه لغيره فيما 
ذكر جواز بذل SUI‏ لهما وهو كذلك» كما فى الأمر بالمعروف وإن حرم أخذه» )85-59( 
أى: الطلب (لغيره) أى : لغير من وجب عليه الطلب أو ندب أى: للصالم اللفضول 
وللمثل غير المحتاج والخامل› لخبر الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة حيث قال 

قوله: (انعقدت ولايته) ظاهره وإن لم يبحث عنه OY‏ البحث عنه كان لمصلحتهم» وقد 
احتاروه. 

قوله: (وكره بغيره SUC!‏ البلقينى: محل ولاية المفضول مع الفاضل فى الجتهدين أو 
المقلدين العارفين يمدارك مقلدهماء فإن كان الفاضل جتهداء أو مقلدا عارفا تمدارك إمامه 
والمفضول ليس كذلكء» لم تحر توليته ولا قبوله» ويدل لذلك توحيه الأصحاب بأن تلك 
الزيادة حارحة عن الحد المطلوب. انتهى. حواشى شرح الروض. 

قوله: (وولوه) هل يشترط احتماع الجميع على توليته ولو بالرضا به مع تولية البعض» أو يكفى 

قوله: (ولو بلا حاجة) فقوله: لحاحة Bf‏ حاص بالمثل. 

قرله: I Sealy)‏ ظاهره وإن كان المثل الآحر غير محتاج ولا امل» وقد يقتضى هذا كراهة 
الطلب والقبول لكل منهماء وكراهة ذلك لأحدهما بخصوصه دون الآحر تحكم» ويتجه ألا يكره 
والحال ما ذكر قبول من ستل منهماء بل يحتمل عدم كراهة الطلب أيضاء وإلا فلو كره هما 
الطلب والقبول وكره للإمام الابتداء بالطلب كما يأتى آنفا لزم of‏ يكون المطلوب ما يؤدى إلى 
تعطل القضاء فليتأمل. 


فوله: (ظاهره وإن كان (J EM‏ هذا حلاف ما يفيده قول الشارح ول ذلك إذا كان الأصل فضل 
إل فإنه صريح فى أن هناك مثل محتاج؛ أو حامل يتوليان. وأن هذا عل الكراهة. 
قوله: (لزم أن يكون J‏ هذا لا يلزم إلا إذا .لم يكن فى قطر آخر feat‏ منهما. 


باب القضاء Yo‏ 
له النبى BE‏ «لا تسأل الإمارة». ويكره log!‏ قبوله إذا ولياء ويكره للإمام أن يبتدثهما 
بالتولية ٠.‏ ويحرم عليهما بذل «SU!‏ ومحل ذلك إذا كان الأقضل والثل المحتاج أو 
الخامل يتوليان وإلا فكالمعدومين» واستثنى الماوردى من الكراهة ما إذا كان المفضول 
أطوع وأقرب إلى القلوب» والبلقينى ما إذا كان أقوى فى القيام فى الحق. ويلحق 
بالفضول فيهما الثل غير المحتاج والخامل (وعاد كل صوره) أى: القاضى. 

(إلى الإمام) فيشترط فيه كونه أهلا للشهادات مجتهدا كافيا فى الإمامة إلا أن 
يتعذر كما فى زمانئاء ويجب طبه وقبوله للإمامة إن تعين ويندبان إن كان أصلح أو 
مثل غيره وهو محتاج أو «fold‏ ويكرهان فيما عدا ذلك على ما فصل» ويزيد باشتراط 
كونه شجاعا وكونه سالم الأعضاء التى يؤثر فواتها فى استيفاء الحركة وسرعة 
النهوض. وهما معلومان من قوله: كاف وكونه قرشيا لخبر الأثمة من قريش فإن لم 
يكن فكنائى» فإن لم يكن فإسماعيلى + فإن لم يكن قال البغوى: فعجمى» وقال المتولى 
والماوردى: فجرهمى» وجرهم أصل العرب» فإن لم يكن جرهمى فإسحاقى والهاشمى 
أولى . وكذا الأسن والشديد بلا عنف اللين بلا ضعف. (وحرام لو قبل »غير معين) 
أى: ويحرم قبول غير المتعين القضاء oly‏ كان cohol‏ أو محتاجا أو خاملا إذا كانت 


لاا 1111111 الا 


قوله: (ويحرم عليهما بذل المال) قال الجوحرى قال فى الروضة: فإن لم يتعين ولم يكن مستحبا 
jl‏ له بذل المال ليتولى» ويجوز له البذل بعد التولية لعلا يعزلء والآحذ ظالم بالأحذ. انتهى. قال - 
أعنى wpe gh!‏ -: وما ذكره من جواز البذل عند التفاء التعين والاستحباب هو حلاف ما ذكره 
الرافعى فإن الذى فيه عدم جواز البذل للتولى وجوازه لفلا يعزل» وهذا الذى ذكره الرافعى فى 
هذه الحالة هو الذى ذكره الرويانى الذى نقل المسألة غنه فهو الصواب. انتهى.. كذا LH‏ شيحنا. 
وفى شرح الروض فإن لم يجب ولم يستحب لم يجز له بذل المال ليولى» ويجوز له بذله لفلا يعزل؛ 
ووقع فى الروضة أنه يجوز له بذله ليولى وهو سبق قلم. انتهى. 


5 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
توليته (بعزل من (Jal‏ بتخفيف الهاء للوزن؛ أى: بعزل من Jal‏ للقضاء. 

(وخوف) أى: أو بخوف (ميل) إلى خيانة من نفسه قياسا على حرمة الطلب 
المفهمومة من كلامه بجامع تضمن كل منهما عزل المولى. أو خوف الخيانة» (ولهذا) 
أى: ولتحريم قبول غير المتعين فيما ذكر (يكره) له كراهة تحريم (بذل) للمال «dois‏ 
وهذا من زيادة النظم. أما بذله لثلا يعزل فجائزء وإن حرم أخذه فإن بذل وتولى مع 
عزل الأول. قال ابن القاض: فتوليته باطلة والمعزول على lad‏ لتحريم الرشوة والتولية 
بها قال الشيخان: وليكن هذا عند تمهيد الشرعيات؛ أما عند الضرورات وظهور الفتن 
فلابد من تنفيذ العزل والتولية جميعا كتولية البغاة» وخرج بمن أهل غيره» فلا يحرم 
القبول والبذل بعزله أو بخوف الخيائة » بل هما مندوبان لدفعه عن الناس» Oly‏ حرم 
الأخذ. وتثبت ولاية القضاء (بشاهدين) أى : عدلين يخبران بها (أو بشهره) ols‏ لم 


ع HEH‏ ا ا ا احاح Amma‏ 


قوله: (بعزل من أهل) انظر كيف يحرم بعزل المفضول مع ما سيأتى من أنه يجوز عزل 
المفضول بولاية أصلح منهء كذا بخط شيخناء وأقول: قد فرض الإرشاد هذا الحكم فى الطلب 
فقال: وحرم أى: طلبه لغيره أى: على غير المتعين بعزل أى: مع due‏ قاض the‏ ولو مفضولا أو 
حرف Ble‏ على نفسه. انتهى. فينبغى أن يحمل عليه كلام الصنف» ويؤول تعبيره بالقبول فيزول 

قوله: (أما بذله Ad‏ يعرل فجائز إلخ) اقتضى هذا أن الذى يخاف BLL)‏ يجوز له بذل المال اعلا 
يعزل» وفيه نظرء ولم أر هذا لغير الشارح فإن المسألة Le]‏ ذكرها الرافعى فى الذى لا يخاف الخيانة 

قوله: (بشاهدين) قال الموحرى: وعدل الإرشاد عن قول الحاوى بشاهدين إلى قوله بعدلين» 
لئلا يتوهم أنه لابد من الشهادة على الوجه العروف» ثم نقل من بحث البلقينى أنه إذا كان المدار 
على الإخبار ينبغى أن يكتفى بواحد رب.ر». 


ثوله: (انظر كيف يحرم القبول SOE‏ حجر فى شرح الإرشاد التحريم على ما إذا علم أن ثبوله 
يتضمن العزل؛ والحواز على ما إذا لم يعلم ذلك» ولعل معناه: أن قبوله كان مبنيا على اتفاق بينه وبين 
الإمام على عزل المولى وتوليته؛ ويدل على هذا الحمل قول الشارح: يجامع تضمن كل منهما عزل المولى إذ 


كوله: LoS’)‏ سلف) انظره. 
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يكن مع المتوى كتاب من ولاه» ويستحب أن يكتب له من ولاه كتاب العهد. ولا يكفى 
فيها الكتاب وحده» ولا يقبل فيها قول مدعيها فإن صدقه أهل بلده ففى وجوب 
طاعته وجهان فى الكفاية. وقياس ما مر فى الوكالة عدم وجوبهاء وينبغى له قبل أن 
يدخل البلدة التى لا يعرف أهلها أن يسأل عمن بها من العلماء والعدول. ليدخل على 
بصيرة بحال من فيهاء وإن لم يجد من يعرفهم قبل الدخول سأل عنهم عند دخولهاء 
ويستحب أن يدخلها يوم الإثنين» فإن عسر فيوم الخميس فالسبت. وأن يكون عليه 
عمامة سوادء» ففى مسلم أنه BB‏ دخل يوم الفتم بهاء وأن ينزل فى وسط البلد لشلا 
تطول الطريق على بعضهم. ويشتغل بقراءة العهد كما oly bdo‏ شاء أخرها إلى أن 
يبلغ أهل البلد خبره بنداء أو غيره» ويتسلم ديوان الحكم وهو ما عند القاضى قبله من 
محاضر وسجلات وحجج أيتام وغيرهم؛ والسجل ما يشتمل على الحكم والمحضر هو 
الذى فيه ذكر ما جرى من غير حكم. 

(ويعزل القاضى) أى: يعزله الإمام جوازا (بظن الخلل) الذى لا يقتضى انعزاله 
أى: بظهوره فيهء ولو ظناء إلا أن يكون متعينا كما اقتضاه كلامهم» وصرح به 
tht‏ أما ظهور ما يقتضى انعزاله فلا يحتاج فيه إلى عزل لانعزاله به. (وبامرئ 
أصلح منه أن يلي) بفتح أن أى: وبتوليتة امرئ أصلم oly is‏ لم يظهر فيه خلل. 


اللا ل ا ا ا ا ل ا ا ا 0000 


قوله: LS)‏ دخل) الكاف للقران أى: مقارنا لدحوله. 
قوله: (أما ظهور ما يقعضى انعزاله CES‏ أى: ثبوته وتحققه كمافى «م.ر» فلا يكفى 
هنا الظن . 


قوله: (الدى لا يقعضى العزاله) ككثرة الشکارى منه. 
قوله: (وبامرئ أصلح منه أن يلى) يمكن أن يعرب أن يلى بدل اشتمال من امرئ أصلح منه. 
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(أو) ob‏ (ظهرت مصلحة) فى عزله من نحو تسكين فتنة؛ وإن لم يظهر فيه خلل 
ولم يتول أصلح cate‏ فإن لم يكن ثم من يصلح لم يجز عزله» ولو عزله لم ينعزل» 
(ونفذا) أى: العزل (بدون ما قلناه) من الأسباب المذكورة؛ وإن لم يجز العزل لطاعة 


قوله: (ونفدا JE!‏ السلام: won‏ بالأمر العام أما الوظائف الخاصة 
كالإمامة والأذان والتصوف والتدريس والطلب والنظر وثموه؛ فلا تنعزل أربابها بالعزل من 
غير سبب» كما أفتى به كثير من المتأخرين؛ وفى الروضة: إذا أراد ولى الأمر إسقاط بعصض 
الجند المثبتين فى الديوان بسبب حاز وبغير سبب لا يجوزء وإذا ثبت هذا فى الحقوق العامة 
ففى الخاصة أولى. انتهى. من حواشى شرح الروض. 

قوله: (لطاعة الإمام) oF‏ عزله حكم من أحكام الإمام وأحكام الإمام لا ترد إذا م 
تخالف نصا ولا إجماعا. انتهى. حواشى شرح الروض. 

قوله: (فله عزل خليفته !لخ) قال فى شرح الإرشاد: هذا هو الراحح. نعم إن تعين بأن 
تعذر عليه مباشرة جميع عمله بنفسه» وليس هناك من يصلح له دون ذلك الخليفة حرم 
cal je‏ وم ينفذ. انتهى . 


قوله: (أى: العزل) أى: لغير المتعين كما يأتى آنفا. 

قرله: (نعم إن تعين EL‏ ينظر مع قوله السابق: OB‏ لم يكن ثم من يصلح Eh‏ 

قرله: (فله عزل خليفته) هو مع قوله قبله: وإن لم يجر العزل يظهر به الفرق بين عزل الإمام 
للشاضى» وعزل القاضى لدائبه بلا سبب فيهما. 

قرله: (بلا سبب) أى: مالم يتعين» وإلا فلابد من سبب eg)‏ 

كوله: (بنظر مع قوله السابق (EL)‏ فإن كوله: OB‏ لم يكن ثم من يصلح إل معناه من يصلح للمصلحة 
التى ظهرت لا أنه لم يكن من يصلح أصلاء فيفيد أنه إذا لم يكن هناك من يصلح لتلك لم ينفذ العزل» وإن 
صلح للقضاء» وهو ينافى نفوذ العزل بلا سبب إلا عند التعين» هذا ما ظهر فى توجيه النظر فليتأمل؛ وشد 
يقال: معناه أنه لم يكن ثم من يصلح للقضاء فحيقذ لا يجوز العزل ولا ينفذ» بخلاف ما إذا كان ثم من 
يصلح له ولا يصلح لتلك المصلحة فإنه لا يجوز العزل» ولكنه ينفذ كما فى المنهاج» ولا يقال حيشذ إنه 
تكرار مع قوله: نعم إن تعين OY cB)‏ ذاك كان مع وحود الأسباب كأن كان فى عزله مصلحة؛ لكن لم 
يوحد غيره وهذا مع عدمها فتأمل. 

توله: (يظهر به الفرق OS‏ وهو yl‏ هنا وعدمه ثم. 

ثوله: (فلابد من سبب) لعل المراد سبب يقتضى انعراله كالفسق وإلا كظن الخلل» فالظاهر أنه 
كالقاضى إذا تعين لا ينعزل ولا يجوز عزله راجعه. 
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بموته . قاله الماوردى والسبكى» وقال البلقينى : الأرجح عندنا خلافه وهو قضية كلام 
النظم وأصله» (وانعزال ذا) أى: القاضى. 

(ونائب) له يحصل بإغمائه وغيره مما يأتى (لا من عن (peuple‏ أى :لا النسائب 
العام عن الإمام oly‏ نصبه عنه القاضى بإذنه فى استخلافه عنه gl‏ قال له: استخلف 
عنى فلا ينعزل بانعزال القاضى بإغماء أو غيره» لأنه نائب pL‏ والأول سفير فى 
توليته فكان كما لو نصبه الإمام عنه بنفسه» ولا يتقيد ذلك بالعام بل الخاص بأن ثاب 
فى معين كبيع على ميت» أو غائب أو سماع شهادة فى Bole‏ كذلك بخلاف نائب 
القاضى » بأن استخلفه بغير إذن الإمام له فيما عجز عنه إذا لم ينهه. أو بإذنه له oly‏ 
قال له: استخلف عن نفسك أو استخلف» وأطلق لأن الغرض من نيابته معاونته. وقد 
زالت فلا يشكل فى Ue‏ الإطلاق بنظيره من الوكالةإذ ليس الغرض هناك معاونة 
الوكيل. بل النظر فى حق الموكل فحمل الإطلاق على إرادته. (ولا القيم للأيتام). 


ملوف ووو واوا الل الل 


قوله: (أيضا فله عزل خليقته) ليس منه ما إذا لم يجعل الواقف للوقف ناظراء فإن النظر 
للقاضى فى هذه الحالة» لکن إذا أقام ناظرا لم يكن له عزله بلا سبب» ولو عزله لم ينعزل؛ 
بل لو عزله الإمام لم ينعزل؛ لأنه فى هذه الحالة ليس نائب القاضى ولا PLAY‏ وإنما أقامه 
القاضى لمصلحة الوقف والمسلمين» بخلاف ما إذا كان النظر للقاضى بشرط الواقف. نقله 
رس.م) عن MAW‏ 

قوله: (ولا القيم للأيتام والوقف) يحمل هذاالكلام فى قيم الوقف على ما إذا لم يكن . 
النظر للقاضى بشرط الواقف كما مر بالهامش» أما إذا كان كذلك وأقام القاضى ناظرا 
على ذلك الوقف فإنه ينعزل بانعزال القاضى كما نقله وس.م) فى حواشى المنهج عن 
WP)‏ 

قوله: OY)‏ الغرض من نيابته معاونته) قال فى شرح الروض: هذا كله إذا لم يعين له من 
يستخلفه: فإن عينه لم ينعزل بانعزاله مطلقاء لأنه قطع نظره بالتعيين وجعله سفيراء أشار إليه 
الماوردى والرویائی» وفيه نظر فيما إذا استخلفه عن نفسه» ويؤيده ما يأتى عن الماوردى. قال فى 
الأصل: ولو نصب الإمام نائبا عن القاضى فقال السرحسى: لا ينعزل بموت القاضى وانعزاله؛ لأنه 
مأذون له من age‏ الإمام وفيه احتمال. انتهى. وصرح الماوردى ما يوافق هذا الاحتمال. انتهى. 
eee‏ 

قوله: (وفيه احتمال) قال الرافعى: ويجوز أن يقال إذا كان الإذن مقيدا بالنياية» ولم يبق الأصل لم يبق 


النائب. اننهى. من حاشية شرح الروض. 
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(والوقف) فلا ينعزل بذلك لثلا تختل مصالح الأيتام والأوقاف› فصار سبيل القيم 
سبيل المتولى من جهة الولى والواقف» (بالإغماء) من زيادته أى: انعزال القاضى ونائبه 
يحصل بإغمائه لزوال أهليته» (وسمع خبره) أى: ويسماعهما خبر عزله من عدل فلا 
ينعزلان قبل سماعه» بخلاف الوكيل لا فى رد أقضيتهما من عظم الضررء OLS‏ سمع 
ذلك أحدهما فقط انعزل وحده. (وبالجنون) وبالخرس وبالصم وبعزل نفسه» (وذهاب 
بصره) لما «yo‏ نعم لو ذهب بعد سماع البينة وتعديلها نفذ قضاؤه فى تلك الواقعة إن لم 
يحتج إلى إشارة كما سيأتى فى الشهادات. 

(كذا بنسيان وأن) أى: وبأن (لا ينتبه) للأمور (تغفلا) بحيث ذهب بكل منهما 
أهلية اجتهاده وضبطه؛ (والفسق) لزوال الأهلية (لا الإمام به) أى: لا ينعزل بفسقه 
لحدوث الفتن واضطراب الأحوال بانعزاله. 

(وحيث لا فتنة) فى إبدال الإمام الفاسق بغيره (فليبدل) بغيره» ولا ينعزل أيضا 
بالإغماء OY‏ متوقع الزوال وخالف القاضى لا ذكر» نبه عليه النشائى» (ولا) ينعزل 
(قاض) ووال (بموت ذا) أى: الإمام (كأن ينعزلا) أى: كما لا ينعزل بانعزاله لشدة 
الضرر بتعطيل الحوادث» ولأن ما عقده الإمام إثما هو لغيره وهم المسلمون» فلا يبطل 
بموته كما لا يبطل النكاح بموت الولى. 
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قوله: (فلا ينعزل بذلك) أى: بانعزال القاضى ما يأتى. 

قوله: (بخلاف الوكيل) مثله ناظر الوقف وصاحب الوظيفة فينعزلان يمجرد العزل» والكلام فى 
الوظيفة إذا صح العزل بأن كان بسبب يسوغه» وإلا لم يصح cape‏ وكذا فى الناظر إلا أن يكون 
النظر للحاكم بشرط الواقف فله» ولو بلا سبب عزل من أقامه ناظراء بل ينعزل الناظر بانعزال 
القاضى. انتهى. aoe)‏ 

توله: (بل ينعزل الناظر [لخ) يفيد أنه إذا لم يكن له النظر بالشرط بل بالشرع» بأن لم يجعل الواقف 
للوقف ناظراء ob‏ النظر de>‏ للقاضى شرعا لا ينعزل الناظر بانعزاله» وهو كذلك كما يۇحذ من. (eee‏ 
على المنهج عن (م.ر). 


باب القضاء v4‏ 

(ويشهد) القاضى (المعزول) إذا قضى بشىء (مع عدل) بأنه (قضىه قاض به 
لكن) إن أضافه لنفسه إقرار أو شهادة بأن قال: قضيت به (أنا). أو أشهد بأنى 
قضيت به (لا يرتضى) أما فى الإقرارا فلأنه حيئئذ لا يقدر على الإنشاء. حتىلو صدق 
أمينه الذى فضل عليه شىء بعد الحساب فى أنه أخذه أجرة عمله لم ينفعه. بل 
يسترد منه ما يزيد على أجرة الثل؛ وهل يصدق بيمينه فى استحقاقه أجرة الثل. فإن 
الظاهر أنه لم يعمل مجانا أو يكلف البينة على جريان ذكر الأجرة وجهان. قال 
الإمام: والخلاف مبنى على أن من عمل لغيره ولم يسم أجرة هل يستحقها؟ وأما فى 

قوله: (الذى فضل عليه شىء) أى: ما إذا كان استأمنه المعزول عليه فقال صاحب 
المال متظلما للقاضى: بقى على أمين المعزول شىء» فقال الأمين: أخحذته أحرةٌ لعملى 
وصدقه المعزول. 

قرله: (EY apa hy‏ وإن أقام البينة على الإحارة. انتهى. أنوار. 

قوله: (وهل يصدق بيمينه (BY‏ فى حاشية الأنوار: إن أوحه الوجهين تصديقه بيمينه. 
انتهى.لكن الذى فى حاشية شرح الروض: أن المذهب عدم استحقاقه بيمينه؛ لأن الأصل 
فى فعل الشخص ببدنه لغيره pill‏ ع حتى يعلم حلافه. 

قوله: (والخلاف مبنى إلخ) لأن تصديق القاضى له فى أنه أخذه أحرة عمله لاغ فلم 
يوحد بعد إلغاء هذا لا جرد العمل بدون تسمية أحرة» ثم إن محرد العمل تمل التبرع 
ويحتمل أنه عمل طامعا فاحتيج لليمين ليثبت بها أنه عمل طامعاء هذا ما ظهر لكن يترقف 
هذا على أن من عمل لغيره ولم يسم أحرة Lf]‏ يستحقها على القول باستحقاقه باليمين» 
وهو الظاهر فليراحع. 

قوله: (فلأنه dee‏ لا يقدر على الإنشاء) قال فى شرح الروض: نعم لو انعزل بالعمى قبل منه 
ذلك لأنه LL‏ العزل بالعمى فيما يتاج إلى الإبصارء وقوله: حكمت بكذا لا يناج إلى ذلك قاله 
البلقينى. انتهى. 

قوله: روا لاف مبنى إل) قضية البناء ترحيح عدم التصديق. 


قوله: (لإنه إثما انعزل !خ) فيه نظر. 


۷۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الشهادات فلأنه يشهد على فعل نفسه ويخالف الرضعة gly‏ فعلها غيره مقصود 
بالإثيات» وبأن شهادتها على فعلها لا تتضمن تزكيتها بخلاف القاضى فيهماء قال 
الرافعى: ويحتمل ألا تقبل شهادته أيضا إذا لم يضف لنفسه. لكن علم القاضى أنه 
يشهد على فعل نفسه» ويحتمل أن يقبل مع ذلك. وعليه لا يضر إضافة العدل القضاء 
إلى المعزول. لأن المرعى صحة الصيغة. وصحح النووى الاحتمال الأول نظرا لبقاء 
«Lagi‏ وقال الأذرعى : كلامهم يدل للثانى الموافق لقول البغوى: لو غصب المبيع من 
المشترى فادعاهء وشهد له البائع بالملك المطلق صحء وإن ple‏ القاضى أنه باعه له كمسن 
رأى شيئا بيد إنسان مدة يتصرف فيه تصرف الملاك» له أن يشهد له بالملك مطلقاء 
ولو ple‏ القاضى أنه شهد بظاهر اليد قبل شهادته oly‏ كان لو صرح لا يقبلهاء وعلى 
الاحتمال الأول تضر إضافة العدل القضاء إلى المعزول وخرج بقضائه ما لو شهد أن هذا 
ملك فلان؛ أو أنه أقر فى مجلس حكمى بكذاء أو قال: المال الذى بيد الأمين سلمته 
له زمن حكمى وهو لزيد» وصدقه الأمين فى تسلمه منه» وقال: إنه لعمرو فإنه يقبل 


وموم وم ووم مو وو ووه و وو وول يلللا 


قوله: (بأن فعلها غير مقصود) بل المقصود بشهادتهما فعل الولد فجازت شهادتها فيه» 
والحكم فعل القاضى فلم تحز شهادته» قاله الماوردى. انتهى. حاشية شرح الروض. 

قوله: (غير مقصود (EL‏ بل المقصود ما ينزتب عليه من التحريم. 

قوله: (وبأن شهادتها إل oY‏ المقصود من الإرضاع حصول اللبن فى اللجوف فيترتب 
عليه التحريم» Lia,‏ المعنى يمصل بإرضاع الفاسقة. انتهى. «ع.ش» على «م.ر». 

قوله: (ويحهمل أن يقبل) المعتمد أنه لا يقبل» وأنه تضر إضافة العدل القضاء إليه كما 
فى شرح «م.ر» وحاشية شرح الروض» ولعل الفرق بينه وبين مسألتى البيع والملك بقاء 
التهمة هنا عند القاضى. 


قوله: (لا يضر إضافة العدل Lf‏ أى: العدل الشاهد مع هذا القاضىء أما لو شهد بذلك 
عدلان مستقلان وأضافا فظاهر قبوهما على الاحتمال الأول أيضا وب.ر). 


باب القضاء ‘vy‏ 
قوله: لكن هل يغرم الأمين فى الأخيرة لعمرو قدر ذلك. فيه وجهان فى تعليق 
القاضى. فإن لم يصدقه فى تسليمه منه فالقول قول الأمين. أما قبل عزله فيقبل قوله: 
حكمت بكذا إذا كان بمحل ولايته لقدرته على الإئشاء. 

(آدابه ينعم) أى: وآداب القاضى أن يحسن (فى) أهل (الحبس النظر). والمراد 
أنه ينظر أولا فى أهل الحبس OY‏ عذاب» قال الماوردى: وقبل النظر فيهم يتسلم من 
العزول المحاضر والسجلات وأموال الأيتام والضوال والأوقاف. ويؤخذ منه ما جزم به 
البلقينى أنه يقدم على النظر فيهم أيضا كل ما كان أهم منه. كالنظر فى المحاجير 
الجائعين الذين تحت نظره» وما أشرف على الهلاك من الحيوان فى التركات 
وغيرهاء وما أشرف من الأوقاف وأملاك محاجيره على السقوطء بحيث يتعين الفور 
فى تدارکه. وقبل جلوسه للنظر فى المحبوسين يأمر مناديا Golly‏ يوما أو AST‏ بحسب 
الحاجة إلا أن القاضى ينظر فى أمر المحبوسين يوم كذاء فمن له محبوس فليحضر 
ويبعث إلى الحبس أمينا أو أمينين ليكتب اسم كل محبوس» وما حبس به ومسن حبس 
له فى ورقة فإذا جلس اليوم الموعود وحضر الناس صبت الأواراق بين يديه. وأخذ 
واحدة واحدة ونظر فى الاسم الثبت فيها وسأل عن خصمه. فمن قال: أنا خصمه بعث . 
معه ثقة إلى الحبس ليأخذ بيد محبوسه ويحضره» فإذا حضر cute‏ سأل المحبوس عن 
سبب حبسه» فإن اعترف Godly‏ عمل deo‏ مقتضى الاعتراف Vy‏ (فخصم من يزعم) 
أنه حبس (ظلما إن حضر)بالبلد. 

قوله: (لقدرته على الإنشاء) والضابط أن من ملك إنشاء شىء ملك الإقرار به «م.ر) 
فى حاشية شرح الروض. 

قوله: (حاضر (2S‏ الحضر ما تحكى فيه واقعة الدعوى والحواب وسماع البينة بلا حكم؛ 
والسجل ما تضمن إشهاده على نفسه بأنه حكم بكذا أو نفذه والكتب الحكمية هى 
الحجج المعروفة الآن. انتهى. (Pm‏ و «ق.ل» على الجلال. 

قوله: (فيه وجهان فى تعليق القاضى) قال فى شرح الروض: أوحههما المنع. انتهى. 

قوله: (وأخل واحدة واحدة) قال جمع بقرعة قال الأذرعى: وهو الأقيس. حجر. 
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۷6 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(عليه حجة) بأنه حبسه بحق. فإن لم يقمها صدق المحبوس بيمينه. (وإن غاب) 
عن البلد (رقم) أى: كتب (إليه) القاضى ليحضر عاجلا فيلحن بحجته. وإن قال: 
حبست بشهود غير عدول خلاه فى الحبس وبحث عنهم. gl)‏ نودى أن جهلا زعم) 
أى: وإن زعم الجهل بسبب حبسه» أو قال: لا خصم لى نودى عليه لطلب الخصم 
ثلاثة أيام كما فى البحر وغيره» ولا يحبس مدة النداء ولا يخلى LSI‏ بل يراقب 
فإن حضر خصمه فى هذه والتى قبلها وأقام حجة على الحق أو على أن القاضى حكم 
عليه بذلك «HSS‏ وإلا أطلق كما ذكره بقوله. 

(وأطلقا) أى: المحبوس فى هذه والمحبوس فيما قبلها (لعدم الحضور) نعم يحلف 
الثانى على ما يدعيه لأن الحبس بلا خصم خلاف الظاهر. (إطلاق مظلوم) أى: يطلق 
القاضى من ذكر كإطلاقه المظلوم الثابت ظلمه باعتراف خصمه أو ببينة أو بعلم 
القاضى» (و) كما يطلق المحبوس (للتعزير.. 

gl)‏ شاء) oly‏ رأى إطلاقه shy oly‏ مصلحة فى إدامة حبسه أدامه كما قال 
الرافعى: إنه القياس» (ثم) بعد نظره فى المحبوسين ينظر فى (الأوصياء) على 
الأطفال ونحوهم» لأنهم يتصرفون فى حق من لا يملك المرافعة» فمن ادعى وصاية سأل 
عن حالها وعن حاله وتصرفه فمن وجده مستقيم الحال قويا أقرهء أو فاسقا أخذ الال 


وووو ع مايا0 
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قوله: (للتعزير) متعلق باحبوس. 

قوله: (فمن وجده مستقيم الخال EL‏ قال فى الروض: أو شك فى عدالته قررهء قال فى 
شرحه: وقيل: ينزع JW‏ منه حتى يغبت عدالته Ger Why‏ من HLS‏ لکن رحح ابن coll‏ عصرون 
فى الانتصار الثانى» وجزم به فى المرشد» وقال الأذرعى وغيره إنه المحتار لفساد الزمان وإن كان 
الأقرب إلى كلام الجمهور الأول. انتهى. ما فى شرحهء ومحل الخلاف كما قاله البلقينى حيث لم 
تنبت عدالته عند الأول» فإن ثبتت وأطلق تصرفه لم يتعرض له عند الشك جزماء وإنما احتاج 


قوله: (قاله البلقينى) ضعفه متاق فی شرح المنهاج ومثله حجر . 
كوله: Wah‏ أشار (عءر) إلى تصحيحه كذا فی حاشية شرح الروض. 


باب القضاء \Vo‏ 
منه. أو ضعيفا لكثرة المال أو لغيره عضده بمعين» فإن قال الوصى: فرقت ما أوصى به 
of‏ كان لعينين لم يتعرض له أو لجهة Lele‏ وهو عدل أمضاه أو Guild‏ ضمئه بتعديه 
بالتفرقة وغير الوصى إذا فرق ما هو لعينين وقع الموقع , لأن لهم أن يأخذوه من غير 
واسطة. وإن كان لجهة عامة ضمن. (و) فى (الضل) بضم الضاد أى : امال الضائع 
قال الجوهرى: ضل الشىء ضاع وهلك» والاسم الضل بالضم ومنه قولهم هو ضل بن 
ضل. إذا لم يعرف هو ولا cogs‏ والمراد بالضال ما يشمل اللقطة فما لا يجوز للملتقط 
تملكه أو لم يجز تملكه بعد الحول حفظه القاضى على صاحبه أو باعه وحفظ ثمنهء 
وله حفظ هذه الأموال فى بيت الال بلا خلط وله خلطها بمثلها فإذا ظهر المالك غرم 
له من بيت JU‏ (و) فى (الوقف إن (pe‏ قال الماوردى: وكذا إن خص لأنه يؤول لمن 
لا يتعين من الفقراء والمساكين فينظر هل آل إليهم. وهل له ولاية على من تعين منهم 
لصغر أو نحوه» (و) فى Sle)‏ الطفل) الذى تحت نظر أمناء الحكم فإن كان الطفل 
oly‏ قاض وماله ببلد آخر» فحفظ الال على من هو عنده كما مر بسطه فىياب الحجر» 
وكالطفل المجنون والسفيه وكلامه لا يفى بالغرض من الترتيب فإنهم قدموا ندبا 
المحبوسين» ثم الأوصياء ثم الأمناء» وأخروا عن الأوصياء OF‏ التهمة فيهم أبعدء لأن 
ناصبهم القاضى. وإئما ينصبهم بعدثبوت أهليتهم عنده. بخلاف الأوصياء ثم الضوال 
واللقطة والأوقاف» وليقدم من كل نوع الأهم فالأهم. 


شاهد عدل فى قضية ثم شهد فى أخرى بعد طول المدة إلى الاستزكاء؛ OY‏ ما هنا قضية واحدة 
aly‏ متعددة» وقيد الأذرعىعدم التعرض لمن ثبعت عدالته ما اذا كان مثبتها ذا ديانة وستر وعلم» 
وإلا لم يعتد يما صدر منه (حجر». 
قوله: dy‏ يتعرض له) لأنهم يطالبونه إن لم يكن أوصلهم» قال الأذرعى: وهو ظاهر إن كانوا 
أهلا للمطالبةء فإن كانوا محجورين فلاء لاسيما إذا لم يكن لهم ولى غير القاضى. شرح روض. 
قوله: (وغير الوصى) عبارة الروض: وإن فرقها أحنبى وكأنه احترز عن الوارث» وفيه نظر 
بالنسبة لغير المعين فليراجع. 


۱۷٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وبعد ذا استكتب) القاضى أى: اتخذ أدبا كاتبا GUS)‏ محاضر وسجلات وكتب 
حكمية؛ لأنه لا يتفرغ لها غالبا وقد كان له ٤‏ كتاب منهم زيد بن ثابت. (عدلا) فى 
الشهادة لتؤمن خيائته حافظاء لثلا يغلط عارفا بكتابة ما ذكر حالة كون الثلاثة 
(شرطا) فى أداء المندوب» بخلاف بقية الصفات الآتية فإنها مندوبة فلا يكفى غير 
الكلف ولا العبد والفاسق ولا الكافر» قال تعالى إلا تتخذوا بطانة من دونكم» [آل 
عمران [VIVA‏ وقولهم الكافر قد يكون عدلا فى دينه مجاز قرينته لزوم التقييد. (عفى) 
بفتح أوله وتشديد ثانيه أى :عفيفا لثلا يستمال بالطمع. (فقيها) Lay‏ زاد على ما 
يشترط من أحكام الكتابة (قد أجاد الخطا) أى: جيد الخط وافر العقل لثلا يخدع 
حاسبا للحاجة إليه فى كتب المقاسم والمواريث» فصيحا عالما بلغات الخصوم ولا 
يشترط تعدده كما أفهمه كلام النظم كأصله؛ لأنه لا يثبت شيثا بخلاف المرتبين 
الآتيين › ومحل ندبية اتخاذه إذا لم يطلب أجرة» أو كان رزقه من بيت المال وإلا فلا 
يعين كاتبا لثلا يغالى فىالأجرة» ذكره الرافعى فى الكلام على رزق القاضى .والأولى أن 
يجلسه بين يديه ويشاهد ما يكتبه. 

(ورتب اثنين مترجمين) لا زاده بقوله: (لينقلا) إليه (اللفظ من الصوبين) أى: 
من جهتى الخصم؛ والشاهد لأنه قد يجهل لغتهماء ويجوز أن يراد من جهتى 
القاضى. والخصم بأن ينقلا لفظ كل منهما إلى الآخر وعليه جرى الشارح. 


Pee EPEC TE 
Cee e eee eee HEHEHE EH DEOH ODETTE الا‎ 
HOCHEVAR 


فائد: للإمام أن يأحذ من بيت المال لنفسه ما يليق به من الخيل والغلمان والدار الواسعة» ولا 
يلزمه الاقتصار على ما اقتصر عليه سيدنا رسول الله وآله والمخلفاء الراشدون» لبعد العهد برمن 
النبوة المؤبد بالنصر والرعب واطيبة «ب.ر». 

قوله: (لينقلا اللفظ من الصوبين) أى: لينقل كل من ute ll‏ لفظ كل حصم وكل شاهد 
وكذا يقال فى المسمعين «ب.ر» 

قوله: (أى: من جهتى الخصم إخ) السابق إلى الفهم من هذا التفسير أنه حمل الصوبين على 


صو ب الخصم Oks‏ تعدد وصوب الشاهد كذلك. 


باب القضاء ‘VY‏ 

(ورتب اثنين مزكيين) يرجع إليهما فى حال الشهود ورتب أصحاب مسائل وهم 
الذين يبعثهم إلى المزكين ليبحثوا ويسألواء وربما فسروا فى لفظ الشافعى بالزكين لأنهم 
مسئولون وباحثون وهل حكمه بقولهم. أو بقول المزكين لأنهم الأصلء وأولئك رسل 
وجهان أصحهما عند الشيخ أبى حامد» والقاضى أبى الطيب وغيرهما الأول فيعتمد ما 
ثبت عندهم بقول المزكين» قال ابن الصباغ: وهذا وإن كان شهادة على شهادة يقبل 
للحاجة لأن اللزكين لا يكلفون الحضور» وعلى GLY‏ يجوز كون صاحب المسألة 
واحداء فإن عاد بالجرح توقف القاضى أو بالعدالة دعا مزكيين ليشهدا عنده بها ذكر 
ذلك كله الشيخان؛ ثم قالا: وإذا تأملت كلامهم فينبغى أن يرتفع الخلاف فإن 
صاحب السألة إن ولى الجرح والتعديل فالحكم مبنى على قوله: ولا يعتبر العدد لأنه 


EH ESE HEED ROOD‏ العلا اللي اللو ووه 


قوله: (ورتب الین مزكيين) ورم SUA‏ صدف منهم لا يقبل غيرهم كما يأتى فى 
الشهود. انتهى . ad. dy‏ على oJ MI‏ ولا جب التزكية إن علم القاضى عدالة الشسهود My‏ 
الشهود. انتهى. عميرة على الحلى. 

قرله: (فإن صاحب المسألة إن ولى الجرح والتعديل (EI‏ هو منطبق على قول القناضى 
شريح الرويانى والقاضى أبى السعيد الحروى والمعدلون الذى يشهدون بعدالة الشهود؛ ثلاثة 
أضرب: الأول: الذين ولاهم الحاكم التعديل يستحب اثنان ويكفى واحد» ولا يشترط bd‏ 
الشهادة ويموز بلفظ الخبر؛ لأنه حاكم يخبر حاكما ولابد من كونه من يصلح للقضاء 
ويقول المعدل: إذا شهد عنده عدلان بعدالة الشهود قبلتها ويغبر بها الحاكم.. 

الضرب الثانى: أن يقول الحاكم لاثنين. اذهبا وتفحصا بأنفسكما. فيذهبان ويبحثان 
عن المال ويخبران الحاكم» فهذان يشهدان بها ولابد من اثنين ولفظ الشهادة فى هذا ا موضع 


شرط. 


ey e met ST‏ الا ih‏ الل ااا مات سیت ا م سے پس سا مہ م سلو یا یت کا ما پک کے کے 


9۷۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
aly «ple‏ أمره بالبحث فبحث وشهد Ly‏ بحثه؛ فالحكم أيضا gle‏ على قوله: لکن 
يعتبر العدد GY‏ شاهد وإن أمره بمراجعة مزكيين» وإعلامه بما عندهما فرسول محض»› 
والعمدة على قولهما فليحضر أو يشهد أو كذا لو شهد على شهادتهماء لأن شهادة 
الفرع مع وجود الأصل مردودة. انتهى. ولهم أن يختاروا الشق الأخير ويمنعوا أن 
المرسل رسول محض» بل هو sald‏ كما تقدم عن ابن الصباغ أن هذا شهادة على شهادة 
تقبل للحاجة. (ورتب) القاضى (الأصم) أى: الذى لا يسمع إلا برفع الصوت»› 
(مسمعين) يسمعائه كلام الخصم» ويشترط كون كل من المترجمين والمزكيين والملسمعين 
أهلا للشهادة» كما ذكره الحاوى وتركه الناظم ذهولا فلزمه عود ضميرها الآتى إلى غير 
مذكورء فإن كان الحق مما يثبت برجل وامرأتين كفى فى الترجمة مثل ALIS‏ ويكفى 
فى الزنا ترجمة رجلين» ويستثنى الأعمى فيكفى ترجمته كما سيأتى» لأنها تفسير للفظ 
لا يحتاج إلى معاينة وإشارة بخلاف الشهادة» مع إن الحاكم يرى من يترجم الأعمى 
كلامه . قال الماوردى: ولا تقبل ترجمة الوالد والولد» قال فى المطلب: وهو ظاهر إن 


اللاي يي ا ا ا الل ل ل ل ا ا نك 0701 


الضصرب الثالث: إذا حاء اثنان إلى المعدل فشهدا بعدالة الشاهد فطريق ذلك طريق 
الشهادة على الشهادة» ولا يجوز إلا عند غيبة الأصل أو مرضه. انتهسى. مسن حاشية شرح 
الروض» والحواب عن قوله: ولا يجوز إل أشار إليه الشارح بقوله: للحاحة. وأوضحناه 
بعد. 

قوله: (تقبل للحاجة) oY‏ المزكين لا يكلفون بالحضورء ولا يجب على الحاكم أن 
a pat‏ ليسألهم فصار هذا عذرا فى شهادة أصحاب المسائل على شهادة المسكولين 
كالمرض والغيبة فى شهادة الفرع على الأصل. انتهى. حاشية شرح الروض. 

قوله: (AS)‏ وإن كان يغبت .بمحض الإناث كفى أربع نسوة شرح (م.ر). 


قوله: (أى: الذى لا يسمع إلا برفع الصوت) أى: لا من لا يسمع مطلقا لأنه لا تصحح توليته. 
قوله: (فيكفى ترجمته) بشرط ألا يتكلم فى ابلس من يورث كلامه لبسا رب.ر». 


باب القضاء ۹۷۹ 
تضمئنت حقا لولده أو والده دون ما إذا تضمئنت حقا عليهء قال الشيخان: ويشبه أن 
يكتفى فى إسماعه بإسماع رجل وامرأتين فى الالء كما فى الترجمة. وأجاب فى 
الوسيط بالنع . Lol‏ إسماع الخصم الأصم كلام خصمه والقاضى فقال القفال: وغيره لا 
يشترط فيه العدد لأنه إخبار» محض وترتيب كل من المذكورين cul‏ وإن كان العدد 
شرطا ويشترط فى كل منهم أن يؤدى الشهادة إلى القاضى. 

(بلفظها). بأن يقول: أشهد أنه يقول كذا وإنه عدل» (والآخر) لكل من المترجمين 
والمزكيين واللسمعين (فاجعله) عند تعذر أخذه من بيت الال gle)‏ »من عملا لأجله ذا 
العملا), من المدعى والمدعى عليه؛ فتعبيره بذلك أعم من قول الحاوى» والأجر على 
الستحق. 

(وكتب القاضى) أدبا بنفسه أو كاتبه نسخة (بحكم) أى: بحكمه (ووثق بحفظه) 
لها بديوان الحكم بعد ختمه لهاء وكتابته على رأسها اسم الخصمينء (و) كتب كذلك 
(نسخة) أخرى (للمستحق)؛ ودفعها إليه غير مختومة لينظر فيها ويعرضها على 

قوله: (ويشبه CE)‏ هو المعتمد كما فى وق.ل» على الجلال. 

قوله: (ويشبه CJ‏ هو اللأخوذ من شرح «م.ر» على المنهاج. 

قوله: (إما لسماع إلخ) لم يذكر مثله فى ترجمة كلام أحد الخصمين أو القاضى للحصم 
والقياس الاكتفاء بواحك لأنه إخبار محض كما فى شرح المنهج. انتهى. وع.ش» على 
re‏ 

قرله: (فقال القفال إخ) قال شيخنا: قياسه عدم اشستراط الحرية والذكورة لا غيرهما 
أحذا من العلة. انتهى. رق .ل» على SI‏ وصرح فى شرح الروض بعدم اشزاط البصر 


JIS”‏ جميرع. 

قوله: )13 العملا) رهو الترجمة والتزكية والإسماع. 

قوله: رمن المدعى والمدعى عليه) فهو على امزكى له والمتجم له واللسمع له منهما أو سن 
أحدهما, 


وجرا 2 ua HO EE HG‏ 546 و5 EE O E SEARED VEE E aA‏ لسن ل سا سفن تود اس انل 
ae ee‏ 


۸٩‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الشهود أحيانا WY‏ ينسواء وإذا كثرت النسخ جعلها إضبارة وكتب على رأسها 
خصومات أسبوع كذا من شهر كذا من سنة كذاء وإن لم تكثر تركها حتى يمضى شهر 
فيعزلهاء فإذا مضت سنة جمعها وكثب عليها سنة كذا ليسهل الوقوف عليها وقست 
الحاجة؛ ly ples‏ تقرر أن القاضى لا يلزمه كتابة نسخة بما جرى عنده» وإن طلبها 
المستحق لأن الحق إنما يثبت بالشهود لا بالكتاب. ولو أقر عنده الخصم أو نكل 
وحلف المذعى أو أقام بينة لزمه الإشهاد عليه بالطلب» فقد ينكر بعد ذلك ويتعذر على 
القاضى الحكم بما سبق لنسيان أو عزل أو غيرهماء ولو سأله أن يحكم له بما ثبت 
عنده أو أن يشهد على حكمه لزمه أيضا. 

sayy)‏ جمع الفقها) أى: جمعه لهم وحضوررهم بمجلس الحكم يخرج إليه راكبا 
(فليجلس) فيه وقدم حضورهم على خروجه لأنهم بانتظاره أولى» كما فى الصلاة 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا الل الل ل لل ا ااا ااا 0ك 


قوله: (إضبارة) بهمزة مكسورة وضاد معجمة وباء موحدة وراء مهملة؛ هى الربطة من 
الورق» ويعبر عنها بالرزمة وبالحزمة؛ تقول: ضبرت الكتب أضبرها ضبرا إذا ضممت 
بعضها إلى بعض وجعلتها ربطة واحدة» ويسمى أيضا كل شىء ضبارة بكسر الضاد وجمعه 
ضبائر. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (أو أقام بيدة) أى: بدعواه» وسأله الإشهاد عليه أى: القاضى بقبوها لزمه لأنه 
يتضمن تعديل البينة وإثبات حقه. انتهى. «م.ر). 

قزل کیره راذا لم ين وال رل لکن YU‏ قطي ley‏ 

قوله: (ولو سأله أن يحكم ELA‏ ولا يجوز الحكم ولا يصح بعد تعديل البينة إلا بطلب 
المدعى» فلو حكم قبله لم يضح. انتهى. «م.ر» و«ع.ش». 


قوله: (بما تقرر) كأنه قوله أدبا. 


باب القضاء ١41‏ 


(مشاورا) لهم ندبا (فى الحكم) عند تعارض الآراء» والمذاهب ليأخذ بالأرجح عنده؛ 
قال تعالى #وشاورهم فى الأمر» [آل عمران 104[ ولأنه أبعد من التهمة وأطيب 
للخصوم. بخلاف الحكم المعلوم بنص أو إجماع أو قياس «cle‏ ولا يشاور غير فقيه ولا 
فقيها غير أمين فإنه ربما يضله (وليزجر). 

(مسىء) بالوقف بلغة ربيعة (فى أدب) أى: مسىء الأدب بظهور لدد أو تكذيب 
للشهود أو غير ذلك (باللفظ ثم) إن لم ينزجر به (عزره) ہما يراه من ضرب أو حبس 
أو غيرهما فإن كانت إساءته على القاضى فالأولى تعزيره إن حمل تركه على ضعف» 
والعفو إن لم يكن كذلك» (و) عزر (شاهد الزور) Ley‏ يراه وهذا ple‏ من باب التعزير. 
(نداء شهره) أى: وشهر حاله بالئداء عليه. 


(فى الناس) بأن يأمر بالنداء عليه فى 0 أو قبيلته أو مسجده تحزيرا عنه 
وتأكيدا للزجر. قال فى الروضة كأصلها وإنما تثبت تثبت شهادته بالؤور بإقراره» أو بعلم 
القاضى » ولا تكفى البيئة aly‏ شهد زورا Slate’‏ زورهاء قال القاضى أبو الطيب: 
وإنما يتصور إقامتها بالإقرار به (وليسو) وجوبا (فى الإكرام) بقيام واستماع وطلاقة 
وجه وجواب سلام وغيرها. (Lo)‏ زائدة (بين خصمين أو الأخصام) فلو سلم الخصمان 

قوله: (ندبا) أى: إن كان جتهدا له أهلية النظر أو التخرج علىمذهب إمامه» فإن قضر 
عن ذلك اتمه ووب إحضار فقهاء مذهبه» قاله الزركشى: وقال القاضى: إذا أشكل 
الحكم كانت المشاورة واحبة» وإلا فمستحبة. انتهى. حاشية شرح الروض. 

ل ا aa‏ ا 

قوله: een‏ إلخ) عبارة الروض: وإنما تبت شهادة الزور بإقراره» أو بتيقن 
للقاضى» قال فى شرحه: ولا يكفى إقامة البينة بأنه زورا؛ ene‏ زورهاء Lily‏ يتصور 
و لوكي Pisa ees an‏ عم Le se AR‏ 
تثبت بإقراره 2 أى : بنفس الإقرار أو الشهادة بهع هذا هو الذى يظهر فليراجع 


۸۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
معا أجابهما معا أو أحدهماء قال الرافعى: قال الأصحاب: ينتظر سلام الآخر 
فيجيبهما معاء وقد يتوقف فيه مع طول الفصلء وذكروا أنه لا بأس أن يقول للآخر 
سلم» فإذا سلم أجابهماء قال: وفيه اشتغال منه بغير الجواب» ومثله يقطع الجواب 
عن الخطاب» وكأنهم احتملوا ذلك» لثلا يبطل معنى التسوية. وما نقله عن الأصحاب 
أولا. قال الزركشى : حكاه الإمام عن القاضى وحده ثم زيفه. وحكى الماوردى فىذلك 
ثلاثة أوجه أحدها: يرده عليه وحده فى الحال» ثائيها بعد الحكمء ثالثها: يرده 
عليهما معا فى الحال ولم يحك ما نقله الرافعى وجهاء بل عزاه لبعض الفقهاء يعنى 
من غير أصحابناء والمختار ما مال إليه الإمام من وجوب الرد عليه فى الحال. وبه 
جزم القاضى أبو الطيب وشريح الرويانى» وغيرهما وصححه الجرجانى. انتهى. وسبقه 
إلى ذلك الأسنوى وأطال فيه» ثم قال: فتخلص أن ما نسبه الرافعى إلى الأضحاب غلط 
أوقعه فيه جزم البغوى التابع للقاضى. انتهى. وأوجه الأوجه ثالثها محافظة على 
التسوية وكمال الرد. 

(لمجلس السلم رفع جوزا) أى: وجوز للقاضى رفع المسلم علىالذمى فى المجلس 


قوله: (قال الرافعى لخ) هذا هو الذى حرى عليه «م.ر» فى شرح المنهاج» قال رق.ل» 
على الحلال: فإذا لم يسلم الثانى سقط وحوب الرد على الأول. انتهى. 

قوله: (برده عليهما معا EI‏ أى: OY‏ ابتداء السلام منه كفاية» فإذا سلم أحدهما فقد 
قام بالسنة عن Gal‏ فجواب الحاكم رد على المسلم حقيقة» وعلى الآحر حكما. انتهى. 
حاشية شرح الروض. 
hl eye‏ وغيره لأنبه على Jo‏ اك وبه ey‏ وغيره فى ا 
لكن قال الز ركشى: مع نقله ذلك عن سليم والظاهر وحوبه»وبه صرح صاحب التحبير وهو قيساس 
القاعدة أن ما كان منوعا مئه إذا حاز وحب كقطع اليد فى السرقة. انتهى. ويجاب بأن القاعدة 
أكثرية لا كلية بدليل سجودى السهو والتلاوة فى الصلاة. انتهى. وقد يقال: كونها أكثرية لا 
بمنع صحة الاحتجاج بها فتأمله» فإن أكثريتها تقتضى رححان العمل بها إلا لدليل ولم يود هنا 
فليتأمل. 


توله: (لکن قال الزركشى GS‏ اعتمده «م.ر) فى شرح المنهاج» قال: ولا ينافيه تعبير من عبر Hobbs‏ 
لأنه بعد منع يصدق بالوحوب. 


باب القضاء VAY‏ 


ob‏ يجلس المسلم أقرب إلى القاضى» كما جلس على (رضى الله عنه) بجنب شريح فى 
خصومة له مع يهودىء وقال: لو كان خصمى مسلما لجلست معه بين يديك ولكنى 
سمعت النبسى 8 يقول: رلا تساووهم فى المجلس» رواه البيهقى فى سننهء قال 
الشيخان: ويشبه أن يجرى ذلك فى سائر وجوه الإكرام أى:حتى فى التقديم فى 
الدعوى. كما بحثه بعضهم وهو ظاهر إن قلت الخصوم المسلمون» وإلا فالظاهر خلافه 
لكثرة ضرر التأخير. (وقدم) القاضى عند اجتماع الخصوم (المسافر المستوفزا) أى: 
الذى تهيأ للسفر وخاف انقطاعه عن رفقته إن تأخر عن القيم لثلا يتضرر بالتخلف. 
(فامرأة) أى: ثم بعد المسافر قدم المرأة على غيرها طلبا لسترهاء نعم إن كثر 
المسافرون أو النساء pad‏ بالسبق ثم cde Wh‏ كما فى بعض كل منهما مع بعضه الآخر 
قال فى الروضة كأصلها: وينبغى ألا يفرق بين كونهم مدعين ومدعى عليهم. قال 
البلقينى : وهو ممنوع بل هو مختص بامدعى» وتقديمهم رخصة غير واجب. وقيل 
واجب» واختار فى الروضة: أنه مندوب وعليه جرى الناظم حيث زاد قوله: (ندبا) 
فإنه راجع إلى تقديم المسافر والمرأة (فسابقا فمن«يقرع) أى: ثم بعد المرأة قدم وجوبا 
السابق لمجلس الحكم. والعبرة بسيق اللدعى دون المدعى عليهء ثم من خرجت القرعة 


قوله: (ويشبه OF‏ يجرى ذلك إلخ) قال فى حاشية شرح الروض: صرح صاحب التمييز 
بوحوب تقديم المسلم فى سائر وجوه الإكرام؛ وهو قياس ما حاز بعد الامتناع» وصرح 
سليم co jh gat‏ والظاهر الوحوب. انتهى. معنى. 


قوله: (وينبغى ألا يفرق EL‏ أى: فيكفى فى التقديم أى: بسب السفر كون المدعى أو المدعى 
قوله: (والعبرة بسبق المدعى إل وبحث البلقينى أنه لو جاء مدع وحده ثم مدع مع تحصمه 
ثم حصم الأول قدم من حاء مع حصمه» ويرد Ob‏ حصم الأول إن حضر قبل دعرى الثانى قدم 


توله: (سبق المدعى) OL‏ كان كل منهما مدع ومدعى عليه فى قضية كما لو اختلف المتعاقدان أو فى 
ثضيتين: ولا سابق منهما فبقول: ليتكلم واحد منكما برضى الآحر فإن لم يتفا أقرع. انتهى. (م.ر) فى 
شرح الروض عن البلقينى. 

ثوله: (قدم من جاء مع خصم ظاهره وإن حضر خصم الأول قبل دعوى الثانى ولذا رده (م.ر). 


۸6٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
له فإن عسر الإقراع لكثرتهم كتبت أسماؤهم فى رقاع ووضعت بين يديه ليأخذ واحدة 
واحدة. فيسمع دعوى من خرج اسمهء ويندب أن يرتب ثقة يثبت أسماء الحاضرين 
يوم قضائه ليعرف ترتيبهم» ويقدم السابق والقارع (فى خصومة) Broly‏ (فلا يثن) 
بأخرى دفعا للضرر عن الباقين فينتظر فراغهم أو يحضر فى مجلس Lal SST‏ المقدم 
بالسفر فقال الرافعى : يحتمل ألا يقدم إلا بواحدة» ويحتمل أن يقدم بالجميع للمعنى 
السابق فى تقديمه » ويحتمل أن يقال: إذا عرف أن له دعاوى فهو pills‏ لأن البعض 
لا يفيده والكل يضر غيره» والأول هو الموافق لإطلاق النظم وأصله. وصرح به فى 
العجاب . وقال النووى: الأرجح أنها إن كانت قليلة أو خفيفة بحيث لا تضر بالباقين 
إضرارا بينا قدم بجميعهاء وإلا فبواحدة لأنها مأذون فيهاء وقد يقنع بواحدة ويؤخر 
الباقى إلى أن يحضر واعتراضه الأسنوى بأن ما ذكره من التقديم بواحدة ممنوع» بل 


الاول لسبقه من غير تعارض أو بعدهاء فتقديم الثانى ليس إلا OV‏ تقديم الأول وقت دعوى SUI‏ 
غير بمكن لا لبطلان حق الأول» وهذه الصورة ليست مرادة للشيحين كما هو ظاهر شرح («م.ر). 

قوله: (فى de par‏ واحدة) عبارة شرح الروض: وإذا قدمنا بواحدة فالظاهر أن المراد التقديم 
بالدعوى وحوابها وفصل الحكم عليهاء نعم إذا تأحر الحكم لانتظار بينة أو تزكية أو نحرهاء ممع 
دعوى من بعده حتى يحضر هو بعينه فيشتغل حيتعذ بإتمام حكومته إذ لا وجه لتعليل الخصوم. 
ذكره الأذرعى وغيره. انتهى. 


ئوله: (وقت دعوى الثانى غير مكن) OY‏ خصمه لم pat‏ وقتها. 

قوله:(لا لبطلان حق الأول) فيقدم عند حضور خصمه على من حضر بعد من جاء مع خصمه تأمل. 

ثوله: (وهذه الصورة) وهى ما إذا حضر خصمه بعد دعوى الثانى ليست مرادة للشيخين لعدم 
إمكانها فهى شارجة من كلامهما لا حاحة لبحثها. 


باب القضاء ۸8 


القياس على ما قاله أن يسمع فى عدد منها لا يضر بالباقين. انتهى. والظاهر أن المرأة 
فى ذلك كالمسافر oly‏ الخنثى كالمرأة. 

(كالحكم فى المفتى ومن قد درسا) فإنهما يقدمان بالسبق ثم بالقرعة ومحله فى 
الفرض ولو كفاية lol‏ فىغيره» فالتقديم بالمشيئة» وأفهم كلامه أنه يقدم السافر والمرأة 
وأن التقديم إئما يكون بفتوق واحدة ودرس واحد» وهو الظاهر: وظاهر أن ما مر فى 
السافر والمرأة يأتى Ge‏ (وليتخذ مكان رفق مجلسا) أى: وليتخذ للقضاء دبا مجلسا 
رفيقا بالناس. ob‏ يكون واسعا بارزا مصونا من أذى حر وبرد وريح وغبار ودخان» هذا 
إن اتحد الجنس. فإن تعدد وحصل زحام اتخذ مجالس بعدد الأجئناس» فلو اجتمع 
Jl,‏ وخناثی ونساء اتخذ ثلاثة مجالس. قاله ابن القاص. ويتبغى ارتشاع محل 
جلوسه ASS‏ وأن يتوجه للقبلة غير متكئ . وحسن أن يوضع له فراش ووسادة ليعرفه 
الناس. وليكون أهيبي للخصوم وأرفق ay‏ فلا يمل. 

(والحكم فى المسجد فأكره أمره) وفى نسخة فأكرهه له أى: أكره له اتخاذ 


قوله: Of)‏ يسمع فى عدد منها لا يضر بالباقين) أحاب عن هذا الاعزاض فى شرح الروض: 
نقلا عن الأذرعى بقوله قال الأذرعى: وهذا لا يكاد ينضبط. انتهى. وأقول: لو كان كذلك لم 
يتأت ترجيح النووى التقديم تجميعها إن كانت قليلة أو حفيفة لا تضر بالباقين إضرارا by‏ فليتأمل 
ا 

قوله: (والظاهر إخ) قال فى شرح الروض: ويقدم المسافر على المرأة المقيمة صرح به فى 
الأنوار. انتهى. وظاهر أنه يقدم المرأة المسافرة على الرحل المسافر. 

قوله: (أما فى غيره إل) مثله بعضهم بالعروض Wd‏ 

قوله: (اتخذ ثلائة مجالس) قد يقال: القياس إفراد كل حشى عن غيره من SLE‏ احتياطا 
لاحتمال we Yb‏ 

قوله: (فأكره أمرة) أى: ارتکابه. 


YAN‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
السجد مجلسا للحكم صونا له عن ارتفاع الأصوات واللغط الواقعين بمجلس الحكم 
عادة. وقد يحتاج لإحضار المجانين والصغار والحيض والكفار بخلاف اتخاذه مجلسا 
للفتوى وتعليم القرآن والعلم فلا يكره» (و) الحكم (فى) قضية أو (قضايا افترقت) 
أى: متفرقة اتفقت له وقت حضوره فى السجد لصلاة أو غيرها (لا يكره) للاتباع. 
رواه البخارى. 

(و) أكره له (نصبه البواب) وهو من يقعد بالباب للإحراز» (والحاجب) وهو من 
يدخل عليه للاستئذان wl)‏ » يجلس لحكم والزحام قد أمن) منه لخبر: «من والى من 
أمور الناس شيئا فاحتجب عنهم حجبه الله يوم القيامة». رواه أبو داود والحاكم 
وصحح إسناده ورواه الطبرانى بلفظ: «أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم احتجب 
| لله عنه يوم القيامة»» old‏ لم يجلس للحكم بإن كان فى وقث خلواته» أو خاف 
الزحام لم يكره نصيهما. 

(و) أكره له (الحكم بالمدهش) أى: مع مدهش (عن) استيفاء (فكر) كخصب 
وجوع وعطش وحقنة وملل وهم وفرح شديد ونعاس ومرض مؤلم وشدة حر وبرد لخبر 
الصحيحين : «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان»٠‏ ورواه ابن ماجة بلفظ: لا يقضى 
القاضى. وفى صحيح أبى عوانة لا يقضى القاضى وهو غضبان مهموم ولا مصاب 
محزون. ولا يقضى وهو جائع » وفى معنى ذلك سائر التغيرات المزعجه» واستثنى 
الإمام والبغوى الغضب al‏ تعالى» واستغربه فى البحر قال البلقينى : والمعتمد الاستثناء 
of‏ الغضب لله يؤمن معه التعدى بخلاف الغضب لحظ النفسء وقال الأذرعى: 
الراجح من حيث المعنى والموافق لإطلاق الأحاديث» وكلام الشافعى والجمهور أنه لا 
فرق لأن المحذور تشويش الفكرء وهو لا يختلف بذلك» نعم تنتفى الكراهة إذا دعت 


اللا ا لل ل ل ل ل ل 2 0 


قرله: (حجبه الله) أى: عنه فهو معنى احتجب عنه فى رواية الطبرانى. 


باب القضاء AV‏ 


الحاجة إلى الحكم فى الحال» وقد يتعين الحكم على الفور فى صور كثيرة. (كما» 
عامل أو عنه وكيل علما) أى: كما يكره أن يعامل الناس هو أو وكيله المعروف بوكالته 
لثلا يحابى فيميل قلبه إلى محابیه» بخلاف وكيله الذى لم يعرف فإذا عرف أبدله فلو 
وقعت خصومة لعاملة ندب أن ينيب فى فصلها خوف الميل. ونص فى الأم على أنه 
لا ينظر فى نفقة cys‏ ولا أمر ضيعته بل يكله إلى غيره ليتفرغ قلبه. 

(وأكره له حضوره وليمة) لن لا خصومة له حيث (يقصد) بها وحده» أو مع 


قوله:(لثلا يحابى alle GE]‏ فى شرح الروض قبل هذا بقوله: لملا يشتغل قبله عما هو بصددهء 
ثم بعد التعليلينء قال: واستثنى الزر كشى معاملته مع إبعاضه لانتفاء المعنى: إذ لا ينفذ حكمه هم 
وما قاله لا Sh‏ مع التعليل الأول. انتهى. 

قرله: (وأكره له حضوره وليمة hI‏ ما ذكره من الكراهة هنا قال الأذرعى: أحذه الرافعى من 
التهذيب» والذى اقتضاه كلام الجمهور أن ذلك كاهدية» وهو ما أورد الفورانى والإمام والغزالى 
كذا فى شرح الروض. 

قوله: (يقصد بها Glory‏ عبارة الروض: ويكره له حضور وليمة اتفذت له أى: حاصة أو 


ثوله: Sy‏ يحابى) ob‏ تحققت المحاباة حرم العقد وحرم Label‏ انتهى. ر«ق.ل» على الجلال. 

قوله: (واستثنى الزركشى EY‏ أشار «م.ر» إلى تصحيحه حواشى شرح الروض لكن فى التعليل نظر 
لأنه وإن لم Lay‏ حكمه هم قد تحمله امحاباة على الامتناع من اللحكم عليهم» ولذا حرم قبوله هدية إبعاضه 
كما فى شرح «م.ر» على المنهاج. 

توله: th Y‏ مع التغليل الأول) ثد يضطر إلى المعاملة بنفسه فتزول كراهة معاملته لاشتغال قلبه OY‏ 
شرطها ألا يضطر إليها كما فى حواشى شرح الروض ويزور الأمر بين معاملة غير إبعاضه ومعاملة 
إبعاضه بأن ترول ضرورته بكل منهما نحيئذ تظهر كراهة معاملة غير إبعاضه لفلا als‏ درن إبعاضه 
تدبر. 

ثوله: (ما ذكره من الكراهة [لخ) فى حاشية شرح الروض ما نصه قال شيخنا: ما ذكره من كراهة 
حضور وليمة اتخذت له dole‏ هو المعتمد» ولا ينافيه ما مر من أن الضيافة كالهدية: إذ الوليمة وجد لما 
سبب فن الخارج أحيلت عليه فضعف تخصيصه بهاء ولا كذلك الضيافة؛ فأحيل الأمر فيها على الولاية 
فقط. انتهى: 


۸۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
جماعة بخلاف ما إذا لم يقصد بهاء gh‏ كانت عامة فلا یکره له حضورهاء بل يندب 
فإن كثرت وقطعته عن الحكم ترك إجابة الكل» نعم لو كان يخص بعضهم قبل توليته 
فلا بأس باستمراره. ولا يضيف أحد الخصمين» وله أن يضيفهما معا وأن يشفع 
لأحدهما ويوفى ما عليه GY‏ ينفعهما ويعود المرضى ويشهد الجنائز ويزور القادمين ٠‏ 
لأن ذلك قربة فإن لم يمكنه التعميم أتى بممكن كل نوع» وخص من عرفه وقرب منه› 
وفرقوا بينها وبين الولائم إذا كثرت بأن أظهر الأغراض فيها الثشواب لا الإكرام» وفى 
الولائم بالعكس» قال الرافعى : والنفس لا تسكن إليه» ولعدم اتضاحه» قال القاضى أبو 
حامد: يسوى أو يترك كإجابة الوليمة» (بل) الوليمة (ممن له خصومة). 

(يحرم) على القاضى حضورهاء ولو فى غير محل ولايته لخوف الميل. (والذى 
إليه يهدى) ولو فى غير محل ولايته ممن له خصومة ولو عهد منه ذلك (سحت) أى: 
حرام لخبر Lise‏ العمال غلول» رواه البيهقى بإسناد حسن. وروى: هدايا العمال 


HOOD‏ مايا0 


للأغنياء ودعى فيهم» قال فى شرحه: بخلاف ما لو اتخذت للجيران أو للعلماء وهو منهم. انتهى. 

قوله: (بل يندب) تصريح بعدم الوحوب ولو وليمة عرس. 

قوله: (نعم لو كان إخ) السياق يدل على أن الكلام فى العمامة» وكتب أيضا والظاهر أنه 
استدراك على ترك إحابة الكل. 

تنبيه: قال فى شرح الروض: ولا يلتحق بالقاضى فيما ذكر المفتى والواعظ ومعلم القرآن 
والعلم» إذ ليس لهم أهلية الإلرام. انتهى. وقد Leg‏ من التعليل أن مثل المذكورين نحو ناظر الوقف 
بالنسبة لمن له حق فى ذلك الوقف فليتأمل. 


قوله: (ويرور القادمين) قال فى الروض: ولو متحاصمين. 


باب القضاء ۸۹ 
سحت وروی هدايا السلطان سحت (ولا يملكه) لو قبله GY‏ قبول محرم» والتصريح 
بقوله (فردا) من زيادته أى: فيرده على مالكه» فإن تعذر وضعه فى بيت المال. وما 
يهدى إليه. 


(من غير خصم) وقد (عهدت) هديته إليه (قبل القضا) لا يحرم قبوله ما لم يزد 
غلى العادة؛ OY‏ ليس حادثا بسبب العمل» لكن (يندب) له أن (لا يأخذه)» لأنه 
أبعد عن التهمة. (Loge gl)‏ أى: أو يعوضه عنه إن أخذه. فإن لم تعهد هديته قبل 
القضاء حرم قبولها فى محل ولايته للخبر السابق. ولأن سببها العمل ظاهرا بخلافها 
فى غير محل Ay‏ أما إذا زاد على العادة فكما لو لم تعهد منه قاله فى الروضة 
كاصلها وقضيته تحريم الجميع › gy! JB,‏ ئقلا عن المذهب: إن كانت الزيادة من 
جنس الهدية جاز قبولها لدخولها فى الألوف وإلا فلا وفى الذخائر ينبغى أن يقال: 
إن لم تتميز الزيادة حرم قبول الجميع › Wy‏ حرم قبول الزيادة فقط لأنها حدثت 
بالولاية وهو حسن والضيافة والهبة كالهدية» والظاهر أن الصدقة USS‏ لوجود العنى» 


اا ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا الا ا ا ااا اا ال ا OEE OT‏ ل ا ا 
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قوله: )9 OF‏ سببها العمل) ظاهر واستثنى الأذرعى هدية إبعاضه إذ لا ينفذ حكمه هم وقضية 
كلامهم أنه لو أرسلها إليه فى محل ولايته» dy‏ يدحل بها حرمت» وذكر فيها الماوردى وجهين. 
شرح روض» وقد ينظر فى هذا الاستثناء بأنه قد بمتنع من الحكم عليهم. 

. قوله: (وإلا حرم قبول الزيادة) قال فى شرح الروض: فإن زاد فى المعنى كأن أهدى من عادته 
قطن حريراء فقد قالوا: يحرم أيضاء لكن هل يبطل فى الحميع أم يصح منها بقدر قيمة المعداد فيه 
نظ والأوجه الأول قاله رالأسنوى». انتهى. قلت ولا يأتى غير الأول على قول الذحائر لعدم 
jee‏ فليتأمل. 


eee 
«م.ر» فى حاشية الروض إلى تصحيحه.‎ Lt قول الشارح: (قال الرويانى‎ 


توله: (وقد ينظر EI‏ «م.راء 


15 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وقصد المتصدق ثواب الآخرة لا يمنع من ذلك» لكن قال السبكى فى الحلبيات: 
للقاضى قبولها ممن ليست له عادة» وأما الرشوة وهى ما يبذل له ليحكم له بغير الحق 
أو ليمتنع من الحكم بالحق فحرام مطلقا. 

(وخطا قطعا وظنا نقضا) أى: وينقض القاضى وجوبا الحكم إذا عرف الخطأ فيه 


2000 Hee E eRe HEE OEE EE OHEEH HEH EES ED ESAS EERE EHSEM OO USED EOORE HE OHED SEH HD EEEEHHOR لل ل ا ل لل ا‎ 


قوله: (لكن قال السبكى فى الخلبيات إل نعم إن لم يكن المتصدق عارفا بأنه القاضىء ولا 
القاضى عارفا بعينه فلا شك فى الحواز كما قاله فى تفسيره حجر وظاهر أن غير الصدقة كالهبة 
كالصدقة فى ذلك» وكتب أيضا وحصه فى تفسيره ,ما إذا لم يعرف المبصدق أنه القاضى» وعكسه 
واعتمده ولده وهو متجه وإلا لأشكل ها Sh‏ فى الضيافة» وبحث غيره القطع بحل أحذه للزركاق 
وينبغى تقييده ما ذكر» رألحق الحبانى بالأعيان المنافع abla)‏ مال عادة كسكنى دار LE‏ غيرها 
كاستعارة كتاب علمء وتردد السبكى فى الوقف عليه من أهل عمله والذى يتجه فيه وفى النذر أنه 
إن ane‏ باسمه وشرطنا القبول كان كالمدية له» وكذ! لو وقف على نذر ليس هو شيخه OLS‏ عين 
باسمه امتنع وإلا OU‏ ويصح إبراؤه عن دینه» إذ لا يشترط فيه قبول وكذا أداؤه بغير إذنه بخلافه 
بإذنه بشرط عدم الرجوع «حجر»» وقوله: بشرط إل مفهومه الجواز لا بهذا الشرط وقضيته حواز 
إقراضه فليراحع. 

قوله: (إذا عرف الخطأ فيه قطعا) البوجرى مثال ما WILE‏ النص القاطع ما لو حكم بحصول 
الفرقة فى اللعان بأكثر الكلمات. 


ثوله: (كما قاله) أى: السبكى فى تفسير كلامه فى الحلبيات. 
ثوله: وكالصدقة فى ذلك) أى: فى أنه لا شك فى الحواز عند عدم المعرفة منهما. 
ثوله: (وشرطنا القبؤل 1خ) اشيراط القبول فى الوئف هو الأصح جخلاف النذر. 
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قطعا لخالفته لكتاب أو سنة متواترة أو إجماع أو ظنا (بخبر) أى: بمخالفته لخبر 
(الواحد مهما عرضا). 

(وبالقياس) أى: أو بمخالفته للقياس (إن يكن غير خفى) أى: جليا وهو ما 
يعرف به موافقة الفرع للأصل بحيث يمتنع › أو يبعد احتمال الفارق كقياس الضرب 
على التأفيف فى قوله تعالى WP‏ تقل لهما أف [اسراء ۲۳] وما فوق الذرة عليها فى 
قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» [الزلزلة ۷] وسائر التغيرات الزعجة على 
الغضب فى خبر: «لا يقضى القاضى وهو غضبان»› أو يرد النص على علته كقوله we‏ 
«إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى من أجل الدافة عليكم»» ومن هذا ترتيب 
الاحكام على المعانى كقوله :. سها فسجد. وزئى ماعز ‘pats?‏ وسواء فى ذلك حكم 
نفسه وغيره إلا أنه لا يتتبع أحكام غيره الصالم للحكم. بل إذا رفع إليسه نقض. أما 
القياس الخفى كقياس الأرز على البر فى باب الربا بعلة الطعم» وقياس الشبه الملحق 


اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ااا ااا لا ا ااا ااا ا ا ا ا ل ا HOH OCP OT HEH OO‏ 


قوله: (بمخالفته لكتتاب أو سنة متواترة أو إجماع) لا يخفى أن هذه الثلاثة لا يلرم أن تفيد 
القطع ALLL‏ 

قوله: (من أجل الدأفة عليكم) الدأفة الجليس يدفشون نحو العدوء والدفيف الدبيب صحاح 
وقاموس. 

قوله: (لا يتبع أحكام غيرة) عبارة الروض: فصل فى جواز تتبع القاضى حكم من قبله أى: 
من القضاة الصالحين للقضاء كما فى شرحه وحهان. انتهى. وبين فى شرحه أن all‏ مقنضى كلام 
abel‏ فى الباب الآتى. 

قوله: (بل إذا رفع إليه نقض) والممنوع إنما هو تنبع قضاء غيره كما مر عن شرح الروض. 


تول الشارح: (نقض إل أى: أظهر انتقاض ما ذكره إذ هو باطل فى نفسه. 

قوله: (لا يلزم أن تفيد إ) عبارة الروض: Ob‏ حالف مطعيا كنص كتاب وسنة متواترة» رإجماع. 
انتهى. والنص ما لا يحتمل التأويل فيراد هنا ذلك» ويراد بالإجماع غير الظنى. 

قوله: (لا يلرم | خ) غير مسلم فى الإجماع» وإن كان أصله الكتاب والسنة كذا بهامش وفيه نظر. 
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فيه ما أشبه أصلين بأكثرهما شبها فلا نقض cay‏ لأن الظنون المتقاربة لا استقرار لها 
فيشق النقص بهاء وعن عمر أنه شرك الشقيق فى الشركة بعد حكمه بحرمانه» ولم 
ينقض الأول وقال: ذاك على ما قضيناء وهذا على ما نقضى. (مثل shad‏ مجلس 
حيث نفى). 

(كذا العراياء وذكاة الحمل«بالأم) أى: ومظنون الخطأ بمخالفته لخبر الواحد مثل 
الحكم بنفى خيار المجلس» وبنفى صحة بيع العراياء وبنفى ذكاة الجنين بذكاة أمه 
فينقض قضاء الحنفية فيها بذلك لظهور الأخبار فى خلافه. وبعدها عن التأويلات التى 
ذكروهاء (أو نفى قصاص الثقل) بكسر الثلثة. 

(أو بعد أربع من السئينا»تنكح من قد فقدت قرينا) أى: ومظئون الخطأ بمخالفته 
للقياس الجلى مثل الحكم بنفى القصاص فى القتل Jill‏ ومثل الحكم بصحة نكاح 
امرأة المفقود بعد أربع سنين» ومدة العدة فينقض أيضا قضاؤهم فيهما بذلك لخالفته 
القياس الجلى فى عصمة النفوس فى الأولى» وفى جعل المفقود ميتا مطلقا أو حيا كذلك 
فى الثانية. وهم جعلوه فيها ميتا فى النكاح دون المال. 

(خلاف) الحكم بصحة (تزويج بلا وك » وشاهد ما هو بامرضى) أى: أو بشاهد 
غير مرضى كفاسق مع مثله» أو مع عدل فلا ينقض كغمظم المسائل المختلف فيهاء وما 
ذكره أولا من نقض الحكم فى الصور الخمس. هو ما رجحه جمع منهم ابن الرفعة, 

قوله: (لا استقرار ها) فلو نقص بعضها ببعض لما استمر حكم» ولشق الأمر على 
الناس. شرح الروض. 

قوله: (هو ما رجحه CJ‏ أشار رم.ر» فى حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. 

قرله: (من قد فقدث قرينا) أى: زوجا. 

قوله: (مثل الحكم بنفى القصاص فى القتل) حعل الحلى فى شرح جمع الجوامع قياس القعل 
fate,‏ على القتل .محدد من أمثلة القياس الخفى» فحيقذ ينجه أن يقال احتلاف أئمتنا فى نقض 
حكم الحنفى بذلك يرجع إلى النظر فى هذا الفرع هل خالف القياس الجلى» أو لا رب.ر». 


باب القضاء 


151 


والقمولى » وحكاه الرافعى عن الإمام» والغزالى» قال: وبمثله أجاب محققون فىالحكم 
بصحة النكاح بلا ولىء وذكر معها تمام عشر صور ثم حكى عن بعض الأصحاب منع 
النقض. قال: وصححه الرويانى لأنها flue‏ اجتهادية» والأدلة فيها متقاربة وكلام 
الروضة يميل إلى موافقة الرويانى» وكذا كلام الرافعى فى تذنيبه حيث قال فى الحكم 
بالنقض: هذا وجه ومن الأصحاب من ذهب إلى «alll‏ ورجحه مرجحون» وقد قال : 
فى نقض الحكم بقتل المسلم بالكافر» والحر بالعبد لا وجه المنع. وفى نقص الحكم 
بتحريم رضعة الظاهر المنع فظهر أن الأوجه عند الشيخين عدم النقض فى الصور 
اللذكورة؛ مع أن الأوجه فى بعضها كالثلاثة الأول ما فى النظم وأصله» لما فى عدم 
النقض من مخالفة الحديث الصحيح هذا كله فى الصالم للحكم. أما غيره فينقض 
جميع أحكامه. ولو أصاب فيها إلا أن يوليه ذو شوكة بحيث ينفذ حكمه مع الجهل» 
فلا ينقض ما أصاب فيه. 

(وليسكت أو يقل من الدعوى له» فليتكلم) أى: وإذا حضر الخصمان عنده 
فيسكت حتى يتكلم الدعى منهماء أو يقول: ليتكلم المدعى منكما بقيد» زاده الناظم 
بقوله (إن عرت) أى: وجدت (جهاله) من القاضى له. oly‏ لم يعرف عينه. فإن 
عرف عينه قال له: تكلمء كذا قاله الرافعى» والذى قاله القاضى أبو الطيب. وابن 
الصباغ وغيرهما: لا يقول له ذلك لثلا ينكسر قلب الآخر. ذكره فى الكفاية. ولو قال 
ذلك نقيبه فهو أولى والمدعى. 


rrr rrr‏ هاو و ااا 
eee‏ 


قرله: (فى الصور المذ كورة) يعنى الخمس الذكورة» أما ما حالف نصاء أو سنة متواترة أو 
إجماعا فإنه ينقض بلا نزاع» وأضاف ابن المقرى لذلك تبعا لغيره ما حالف القياس الجلى فاعتمد 
النقص فيه ومثل له بنكاح زوجة المفقود لأربع سنين» وعبارة المنهاج وإذا حكم باحتهاد ثم بان 


قوله: (باسجتهاد) مثله ما إذا استدد إلى نص فبان منسوخاء أو إلى عموم فبان أن تلك الصورة خصت 
بدليل كما فى حاشية شرح الروض. 
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(مكلف ملتزم) للأحكام» ولو ذميا ورقيقا وسفيهاء بخلاف غير المكلف والحربى 
والمعاهد. هذا مقتضي كلامه كغيره» والوجه صحة دعوى العاهد» بل والحربى ie‏ 
الجملة فقد مر فى الأمان أن الأسير لو اشترى من الحربيين شيئا لزمه أن يبعث إليهم 
ثمنه» وأنهم لو أكرهوه على شراء عين فاشتراها لزمه أن يبعثها إليهم» فكيف لا تصم 
دعواهم بذلك (قد ادعى «أمرا خفيا) وفى نسخة تتبعا ذكر خفى. فالمدعى من يخالف 
قوله الظاهر. والمدعى عليه من يوافقه» ولذلك جعلت البيئة على امدعى لأنها أقوى من 
اليمين الذى جعلت على المذكر لينجبر ضعف جنبة poll‏ بقوة حجته وضعف حجة 
النكر بقوة dike‏ وقيل: المدعى من لو سكت خلى» ولم يطالب بشىء. والمدعى عليه 
من لا يخلى ولا يكفيه السكوت» فإذا طالب زيد عمرا بدين» أو عين فأنكر فزيد 
يخالف قوله الظاهر من براءة عمروء ولو سكت ترك وعمرو يوافق قوله الظاهر» ولو 
سكت لم يترك فهو مدعى عليه وزيد مدع على القولين, ولا يختلف موجبهما غالباء 

قوله: (بل والخربى) صرح «م.ر» فىشرح المنهاج باشتراط العصمة فى المدعى» وقال 
وع.ش»: حرج به الحربى والمرتد» ورده الرشيدى فى المرتد وقال: فرق بين المرتد والزانى 
امحصن بالنسبة للعصمة وعدمهاء فالمراد العصمة ولو بجهة ما. 

قوله: (فى الجملة) أى: بعض الصور كما ذكرف وعبارة وس.م) على قول التتحفة: ألا 
يكون حربيا. ما نصه: قد تسمع دعوى الحربى. انتهى. ولعل مراده ما ذكره الشارح. 

قوله: (فكيف BE!‏ يقال: لا تلازم بين لزوم بعث ما ذكره صحة دعواهم لتمكنهم 
من تصحيحها بعقد الذمة هم» ثم رأيت فى السير أنه لو ترافع إلينا > Oly‏ جاهلان الحكم 
بينهم إذا ترافعوا إلينا وهو صريح فى صحة كون الحربى مدعيا ومدعى عليه» ولذا كتب 
بعضهم هنا أن عدم الحرابة لا يشرط فى ديون المعاملات. 

قوله: (الظاهر) قيل: المراد به الظن القوى» وقيل: ما عليه دليل. راحع حاشية شرح 
الروض. 
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وقد يختلف (مثل) أن يقول الزوج وقد أسلم هو وزوجته قبل الوط (أسلمنا (Lae‏ 
فالنكاح «oly‏ وقالت: بل أسلمنا مرتبا فالنكاح مرتفع فالزوج على الأصم مدع؛ لأن 
وقوع الإسلامين معا خلاف الظاهر وهی مدعى عليهاء وعلى الثانى هى مدعية لأنها لو 
سكتت تر کو Gace ola‏ ا fa Hath‏ 
الأول تحلف الزوجة ويرتفع النكاح» وعلى الثانى يحلف الزوج ويستمر LSU‏ فما 
رجحه فى الروضة كأصلها فى نكاح الشرك من تصديق الزوج مبنى على مرجوح› 
والأمناء المصدقون فى الرد بأيمائهم مدعون لزعمهم الرد الذى هوخلاف الظاهر. لكن 
اكتفى بيمينهم لأنهم أذ ثبتوا أيديهم لغرض المالك. وقد ائتمنهم فلا يحسن تكليفهم 
البيئة. 

قوله: (فالزوج على الأصح مدع) يمكن أن يعكس ما ذكروه من البناء» ويقال: هى 
المدعية لزعمها ارتفاع النكاح؛ والظاهر دوامه. كذا فى حواشى شرح الروض. 

قوله: (مبنى على مرجوح) قال «م.ر» فى حواشى شرح الروض: تصديق الزواج هو 
المعتمد لترحح ob ail‏ الأصل بقاء النكاح فهر كالأمين إذا.ادعى الرد على من ائتمنه 
يصدق بيمينه» فما رححه الأصل فى نكاح المشرك مبنى علىالراحح» وإن اقتضى كلامه 
هنا حلافه» قال البلقينى: fey‏ الخلاف مجيئهما مسلمين» فلو جاءتنا مسلمة» ثم جاء 
وادعى إسلامهما معا صدقت قطعا. انتهى. وقال «م.ر» فى شرح المنهاج: تصديق الزوج 
هو المعتمد aly co‏ .مما مر. انتهى. وعبارة (dy‏ فى باب الدعوى: المعتمد أن الذى 
يحلف هو الزوج على هذا أيضا كالفانى» كما رجحاه فى أنكحة الكفار؛ لقوة بحائبه 
باستمرار النكاح؛ وفى عكس ما ذكر يصدق أيضا. 

قوله: (مدعون) أى: على الأصح» وأما على القول الثانى فهم مدعى عليهم» OY‏ المالك 
هو الذى لو سكت تركه شرح الروض» ولعل الشارح تركه هنا لعدم احتلاف اموحب 
تدبر. 

قوله: (وعلى الثانى إلخ) وفى الروض وشرحه بعد مثل ما هناء وإن قال ها: أسلمت قبلى فلا 
نكاح بيننا ولا مهر لكء وقالت: بل أسلمنا معا صدق فى الفرقة بلا يمين» وفى المهر بيمينه على 
الأصح» OV‏ الظاهر معه» وصدقت بيمينها على الثانى» لأنها SIV‏ بالسكوت» OY‏ الزوج يزعم 
سقوط gl‏ فإذا سكتت ولا بينة جعلت STU‏ وحلف» وسقط المهر. انتهى. 
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(وجاز) لأحد الغريمين إذا كان له على الآخر مثل ما للآخر عليه. أو أكثر منه 
(جحد حقه) أى: Go‏ الآخر (إن جحدا) أى: الآخر aim‏ (ثم تقاصصا) بفك الإدغام 
للوزن» وإن اختلف الجئسء ولم يكن من النقدين للضرورة» فإن كان له عليه دون ما 
للآخر عليه جحد من حقه بقدره (كأن يتحدا) أى: كما يتقاض الغريمان فيما إذا كان 
لكل منهما على الآخر دين» واتحد. 

(ديناهما) جنسا و(وصفا)» ولا حاجة للرضى إذ مطالبة كل بمثل ما عليه عناد بلا 
فائدة» ولأنه لو كان له على وارثه دين ومات سقط ولا يؤثر بتسليمه. وظاهر كلامه 


مفو وووو الا لا الالالال ووو 


قوله: (وإن اختلف الجدس) صريح فى أنه يجحد حق الآخر عند اختلاف الجنس» 
والذى فى شرح الإرشاد أنه حينعذ جحد قدر قيمة حقه» ثم قال: وحيسث لزمت الجحود 
يعين» فظاهر كلامهم جواز التورية للضرورة فيستئنى من قولهم اليمين على نية SLA‏ 
لكن يشازط أن يكون ما ينويه وهو GE‏ فيه يوافق اعتقاد امحلف له» وإلا لم تنفعه التورية إذ 
العبرة مذهب المتداعى عنده» لا.مذهب الخصم. 

قوله: (جنسا) أحذ من اتحاد الوصف ال لاتحاد الس تأمل. 

قوله: (وظاهر كلامه إلل) لاتحادهما فى الوصف حينئذ. 


قوله: (إذا كان له على الآخر مثله) يفهم تصوير المسألة بالدين. 

قوله: (فإن كان له عليه څ) له متعلق بدون» وقوله من حقه أى: الآحرء وقوله بقدره أى: 
دون ما للاحر. 

قوله: (وظاهر كلامه GE]‏ قال فى المهمات: وظاهر كلام الشيخين جريان الخلاف فى القدر 
المسلم فيه» وليس كذلك بلا حلاف لامتناع الاعتياض عنه صرح به الماوردى» والقاضى» ونص 
عليه الشافعى (رضى الله عنه). انتهى. وألحق به غيره رأس مال السلم إذا كان فى ذمة المسلم» وله 
فى ذمة المسلم إليه مثله فى الصفات فلا تقاص هنا أيضا لفوات القبض الحقيقى المشروط فى 
السلم. حجر. 


ثوله: (متعلق بدون) أى: حبر لكان. 
ثوله: My‏ تقاص) أى: gd‏ كما فى الحالة» وثوله: هل يقال ]2 هذا هو الظاهر. 
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حصول التقاض فى مؤجلين تساويا أجلا وهو وجه. والراجم خلافه كما جزم به 
القاضى. ورجحه البغوى. واقتضاه كلام الشرح الصغير لانتفاء المطالبة. ولأن أجل 
أحدهما قد يحل بموته قبل الآخر. أما إذا اختلفا جنسا أو وصفاء أو كان الحق غير 
دين فلا تقاض ؛ لاختلاف الأغراض. فلو تراضيا على جعل الحال قصاصا بالمؤجل لم 
يجز كما فى الحوالة صححه فى الروضة وأصلهاء والوجه تقييده بما إذا لم يحصل به 
عتق. ففى الأم: لو جنى السيد على مكاتبه فأوجب مثل النجوم. وكانت مؤجلة لم 
يكن قصاصا إلا أن يشاء لكاتب دون سيده؛ وإذا جاز ذلك برضى المكاتب وحده 
فبرضاه مع السيد أولى؛ ثم قيل: محل التقاض كل دين. وهو قضية كلام النظم وأصله» 
وقيل المثلى من نقد وغيره. وصحم فىالشرح الصغير. وأصل الروضة اختصاصه بالنقد. 
ونقله فى الكبير عن جمهور العراقيين وغيرهم لأن العقد عليه ليس عقد مغابنةء 
ومرابحة لقلة الاختلاف فيه فقرب فيه التقاص بخلاف غيره. والوجه تقييد ذلك بما 
إذا لم يحصل به عتق. ففى الأم: لو حرق السيد لمكاتبه مائة صاع حنطة مثل حنطته» 
والحنطة التى على المكاتب حالة كانت قصاصاء وإن كره سيده. ثم قال: وكذا لو كان 
مكان الحنطة جناية على المكاتب لم يختلف هذاء وما فى الروضة كأصلها فى باب 
استيفاء القصاص عن الأصحاب من جريان التقاص فى الديات محمول بقرينة كلامهم 
المتقدم. على ما إذا كان الواجب النقد بأن أعوزت الإبل» ورجع الواجب إلى النقد جمعا 
بين الكلامين. (و) لرب الال العينى (أخذ ماله) من غريمه. ولو بثائبه بدون رفع إلى 
القاضى (إن أمن الفتنة فى استقلاله) بأخذه. بخلاف ما إذا لم يأمنها. 

قوله: (مثل حبطته) أى: التى هى جوم كتابة على المكاتب. 

قوله: (كانت قصاصا) ظاهره؛ وإن لم يرض المكاتب للعلة السابقة فى قوله: إذ مطالبة 
كل bd‏ وخخرج بالحالة الموجلة؛ فلا يكون التقاض إلا برضى المكاتب. هذا هو الظاهر. 

قرله: (أما إذا اختلف CE)‏ ونقل الز ركشى كالأسنوى عن النص» روجع أن شرط التقاص أن 
يكون الدينان مستقرين» فإن كانا سلمين فلا Oly eli‏ تراضيا لامتناع الاعتياض عنهما 


حجر )| . 
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(و) لرب الدين عند تعذر أخذ جنس دينه أخذ (غير جنس دينه) استقلالا من 
مال غريمه المماطل أو المنكر» وإن كان له diy‏ لإطلاق خبر هند «خذى ما يكفيك» 
وولدك بالمعروف» ولأن فى الرفع إلى القاضى مشقة وتضييع زمن بخلاف غريمه المقر 
غير المماطل كما سيأتى. ويتعين فى أخذ غير الجئس تقديم النقد على cob‏ نقله ابسن 
الرفعة عن المتولى. وأقره قال فى المهمات : وهو واضح قال البلقينى: ولو كان المدين 
محجورا عليه بفلس أو ميتا وعليه دين فلا يأخذ إلا قدر حصته بالمضاربة إن علمها 
قال فى الروضة كأصلها: وله أخذ مال غريم غريمه ob‏ يكون لزيد على عمرو دين» 
ولعمرو على مثله بكر فلزيد أن يأخذ من مال بكر ما له على عمرو؛ ولا يمئع من ذلك 


قوله: (المماطل) يكفى فيه مرة إن علم أنه لا عذر له» وإلا فما يغلب على الفلن كذبه 
فى وعده بالوفاء. انتهى. حجر فى حاشية شرح الإرشاد. 

قوله: (لإطلاق خبر هند) مع أن حقوقها مختلفة من دهن ومشط و أدم وحب وكسوة 
وغير ذلك. انتهى. عميرة على الحلى. 

قوله: (ويتعين إلخ) أشار «م.ر) إلى تصحيحه. 

قوله: (مال غريم غريمه) هل له أذ غير جنس حقه من مال غريم الغريم؟ تردد فيه 
الأذرعى رشيدى» والظاهر أن له AUS‏ وأن المراد المثلية فى مطلق الدينية؛ وإن كان من 
غير الجنس. انتهى. مجيرمى على المنهج. 

قوله: (أيضا وله أخذ مال غريم غرعه) لکن ليس له نقب حداره وكسر بابه. قاله 
المنطيب على المنهاج. 


قوله: (حالة) cont!‏ المؤجلة فلا تقاص لكن هل يقال: إلا أن يشاء المكاتب أحذا مما تقدم أو 
يفرق. ش | | 

قوله: (تقديم النقد على غيرة) قال فى شرح الروض؛ قال الأذرعى: وينبغى تقديم pb Lal‏ 
الأمة عليها احتياطا للابضاع. انتهى. 

قوله: رولا يمدع من ذلك رد عمرو إقرار بكر له) ووقع فى نسخ من الروضة ولا ينع من ذلك 
رد عمروء وإقرار بكر له. اتتهى. وفيها تحريف بزيادة وأو بعد واو عمرو ومن ثم حذفها مختصروها 
وغيرهم. حجر 


eed EY AAT توله: (وینبغی تقديم‎ 
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رد عمرو إقرار بكر له. ولا جحود بكر استحقاق زيد على عمرو؛ وقال الشارح فى 
يره: وذكر فى تتمة التتمة للمسألة ae‏ ألا يظفر بمال الغريم» oly‏ يكون غريم 
ai‏ جاحدا أو ممتنعا أيضا قال ب بعضهم: ويلزم الآخذ أن يعلم الغريم بأنه أخذ من 
مال غريمه. حتى إذا طالبه الغريم بعد كان هو الظالم (وضمنا) أى: الآخذ ما أحذه 
إن تلف قبل بيعه. OY‏ أخذه لغرض نفسه كالمستام. وأولى لعدم إذن المالك فينبغى أن 
يبادر إلى بيعه بقدر الإمكان. فإن قصر حتى نقصت قيمته ضمن نقصهاء وكذا إن 
نقصت بائخفاض السعر. ولم يرد الأخوذ لتلف أو بيع أو نحوهما كالغاصب. وليس له 


WHORE NANHDVOHVOVUDEOVOVENIDOVOVTORMHOVOQAVVIIHANOVEIVKUASONACOVHUNUACHHEPNOVHDAVALVHON 


قوله: (وضمنا) حتى إذا قصر فيه كأن أحر بيعه مع التمكن منه فتلف ضمنه بأقصى 
قيسه من أسبذه إلى تلفه» وإن ْم يقصر ضمنه بقيمة يوم تلفه. انتهى. شرح الإرشاد pet‏ 

قوله: (كالمستام) التشبيه فى أصل الضمان» وإلا فالمستام يضمن بقيمة يوم التلف» وهنا 
الضمان بأقصى القيم كالغاصب. انتهى. بجيرمى. 

قوله: (فيبغى أن يبادر [لخ) أى: حتى لا يضمن قيمته إن لم يقصرء ولم antes‏ 
السعرء ولا نقصها إن نقصت إن قصر أو الخفض السعر تأمل. 

قوله: dy)‏ يرد المأخوذ) rer‏ ما إذا رده قبل بيع غير الجنس وتملك الس للمالك 
وها راجع لما بعاد كذاء أما إن قصر ونقصت فيضمن» وإن رد المأخوذ. 


قوله: (وأن يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا أيضا) قال فى شرح الروض: وعلى الامتداع 
تسل الإقرار المذكور فى المتن فلا منافاة بينه وبين الشرط الأخير. انتهى. وقوله المذكور فى الان 
يغبي وهو ما ذآكثره هنا بقوله: ولا ينع من ذلك رد عمروء وإقرار بکر له. 

Oly (كالمستام) قد يقال: قضية التشبيه بالمستام والغاصب كما يأنى ضمان بعض القيمة»‎ ia) gf 


توله: fatty‏ الإقرار الملككور إل Ob‏ الإثرار لا انى الامتناخ. 

ii‏ رقضية التشبيه بالمستام !لخ) الذى فى البجيرمىي على المنهسج أن الممستام Leh‏ يضمن بقيمة يوم 
التذلف فليقصر التشبيه به على أنه adel‏ لغرض نفسه ويغرق بين ما هناء وبين الغاصب والمستام بأن له هنا 
عفرا فى in Yi‏ سببه المأسوذ منه ego‏ 
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الانتفاع بعينه » ولا إبقاؤه رهنا. (لا النقب) للجدار أى: لا يضمنه إن تعين طريقا 
لوصوله إلى حقه كما فى دفع الصائل» وكذا كسر OW‏ قال البلقينى : وهذا مقيد بأن 
يكون الجدار أو الباب للمدين وغير مرهون» وألا يكون محجورا عليه بفلس لتعلق حق 
الغرماء به: (و) لا يضمن (الزائد) على قدر dim‏ إن تعين طريق لوصوله إلى حقه بأن 
لم يتمكن من أخذه إلا بأخذ شىء تزيد قيمته عليه إذ لم يأخذه لحقه مع العذرء 
بخلاف قدر الحق» فإن لم يتعين ما ذكر طريقا لذلك ضمنه فقوله (أن تعينا). 

(Ady sb)‏ شرط للنقب وأخذ الزائد العائد إليهما ألف تعيناء (وباعه) أى: وباع 
الآخذ ما أخذه من غير جنس din‏ بئقد البلد» وإن كان غير جنس حقه oF‏ الغريم 
بامتناعه سلطه على البيع كالأخذ» ولا يلزمه الرفع إلى القاضى إلا أن يعلم القاضى 
بالحال» فالمذهب فى أصل الروضة أنه لا يبيعه إلا بإذنه قال البلقينى: ولعله فيما إذا 
لم تحصل مؤنة ومشقة فوق Bold}‏ وإلا فلا يبعد أن يستقل بالبيع كما يستقل بأخذ 
الجنس وغيره قال الشارح فى تحريره: والظاهر أنه لا يستقل بالبيع أيضا مع وجود 


قوله: أنه لا يبيعه إلا بإذنه) فإن قلت: ما فائدة عدم وجوب الرفع إلى القاضى Jat‏ 
عند الأحذ؟ قلت: فائدته فيما إذا ظفر بالجنس. انتهى. حاشية شرح الروض. 
قوله: (والظاهر 24 أشار (ne)‏ إلى تص حي حه. 


قوله: (لا الشب والزائد) قضيته كالروضة وأصلها عدم الضمان»ء ولو قدر على التحصيل 
بالبيئة» وأطال العراقى فى استشكاله. 

قوله: (وغير مرهون) عطف على للمدين. 

قوله: (ومشقة) أو ضرورة كما هو ظاهر. 

قوله: (مع وجود البيدة) ينبغى إلا أن يحصل مونة أو مشقة» أو ضرر لا يحتمل. 


كوله: رولو قدر على التحصيل !لخ) ثد ينافيه ثول الشارح: إن تعين طريقا لوصوله ttt]‏ حواشى 
شرح الروض على ثوله: كدفع الصائل؛ علم منه أن صورته ما إذا كان الحق على منكر ولا بيشة؛ ويؤحذ 
من توجيه جواز كسر باب الغريم ونقب حداره أنه لا يجوز ذلك فى حق المقر الممتنع؛ أو المنكر مع البيئة 
أو الغالب المعذور؛ أو الصبى أو اتحنون؛ أو غريم الغريم» وفى معنى المال المخقص كما تفقهه الأذرعى. 
eel‏ 
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البينة» بل هى أولى من علم القاضى» لأن الحكم بعلمه مختلف فيه بخلافه بهاء 
(وحصلا) أى: الآخذ بثمن البيع أو ببعضه (جنسا له) أى :جنس دينه إن لم يكن 
الثمن جنسه. والفاضل يرده إلى غريمه بهبة أو نحوهاء وعدل إلى ما قاله عن قول 
الجاوى وله بيعه وتملك جنسه لإيهامه جواز بيعه بجنس ديئه» وهو وان جرى عليه 
أكثر شراح الحاوى» وحكاه الإمام عن محققى بعض الأصحاب مخالف للمشهور الذى 
جرى عليه فى العجاب من بيعه بنقد البلد كما تقرر مع نقله فيه كلام الإمام» وإذا 
تملك جنس ديته بعد البيع ثم وفر الخصم دینه قال الرافعسى : فعن الإمام وجوب رد 
قيمة الملأخوذ كما لو ظفر المالك بغير جنس المغصوب وباعه› ثم رد الغاصب المغصوب 
كان على WU!‏ رد قيمة ما أخذه وباعه» ثم قال :لكن بيع الأخذ وتملكه نازل منزلة 
دفع الغريم » وما دام المغصوب باقيا فهو الستحق. والقيمة تؤخذ للحيلولة. وهنا 

قوله: (وإذا تملك إخ) يفيد أنه إذا ظفر بغير جنس حقه وباعه واشترى جنس حقه لابد 
من تملکه» وحرى عليه «ق.ل» قال: ومثله ما إذا أحذ ما هو دون صفة حقه كمكسر عن 
صحيح لابد من تملكه بلفظ. انتهى . 

قوله: (رد قيمة المأخوذ) لو زاد الثمن الذى باعه به على حقه» فقد تقدم أنه يرد 
الفاضل» فالقياس هنا أن يرد الثمن جميعه إن زاد على القيمة» ولعل التعبير بالقيمة احتراز 

قوله: (لأن الحكم بعلمه مختلف فيه Gf‏ هذا قد يدل على أن المراد بقوله: إلا أن يعلم القاضى 
بالحال إلا أن يعلم ثبوت الحق وبوحود البينة وحود البينة بالحق» لكن عبارة الروض: وله إن لم 
alley‏ القاضى بيع غيره أى: غير حنس حقه. انتهى. والمتبادر من إطلاق القاضى حلاف ذلك. وهو 
الظاهر. 


توله: OY)‏ الحكم بعلمه لح لأنه إن أطلع القاضى لا يبيع إلا بإذنه» وإذنه لابد أن يكوك مبنيا على 
حكم منه يعلمه إذ الفرض ألا بينة تأمل. 

ثوله: (والمتبادر من إطلاع القاضى GE)‏ هو غير المتبادرء بل المتبادر علمه بثبوت الحق لأن بجحرد 
إطلاع القاضى على أن عمرا أخذمن مال بكر لا يفيد أن يأذن له القاضى فى البيع لامتناع الإذن Lite‏ 
من القاضى لعدم علمه بثبوت الحق فتدبر. : 
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الستحق الدين فإذا باع وأخذ فما ey‏ أن يرد شيثاء ولا أن يوفر عليه شىء 
انتهى.وتبعه فى الروضة على ذلك. 

(كالكسر) أى: كما يمتلك المكسر الذى أخذه (للصحيح) لاتحاد الجنس مع إسقاط 
بعض حقهء (لا بعكس هذا) أى: ليس له أن يمتلك الصحيح للمكسر OY‏ فوق حقه› 
ولا يبيعه به إذا كانا ربويين واتحد جنسا لا مع التفاضل للرباء ولا مع التساوى أى: 
وقيمة الصحيح أكثر للإجحاف بالمدين» بل يبيعه بنقد آخر ويبتاع به الكسر ويتملكه؛ 
والظاهر أن محل منع تملك الصحيم للمكسر إذا كانت قيمة الصحيح CSI‏ (لا إذا 
كان مقر) بالوقف بلغة ربيعة (يعطى)أى :لا إذا كان المدين مقرا به غير مماطل فلا 
يجوز لصاحبه أخذ جنسهء ولا غير جنسه استقلالا إذ تعيين الدفوع إلى المدين فيطالبه 
ليؤدى. فإن WE‏ وأخذ فعليه رد الأخوذ إن كان باقياء وبدله إن كان تالفا فإن 
تساوى الحقان تقاصاء (ولا) إذا كان الحق (عقوبة) كقود وحد حذف فلا يستقل 
بأخذه بل لابد من الرفع إلى القاضى. وإثباته » ثم استيفائه لعظم خطره كما فى النكاح 
والطلاق والرجعة والإيلاء واللعان وغيرها من سائر العقود والفسوخ. نعم قال الماوردى: 
من وجب له تعزير أو حد قذف. وكان فى بادية بعيدة عن السلطان له استيفاؤه وقال 
ابن عبد السلام فى أواخر قواعده: لو انفرد بحيث لا يرى ينبغى ألا يمنع من القود 
لاسيما إذا عجز عن إثباته. (ومن ذكر) وهو من يصح دعواه. 


قوله: (والظاهر أن محل [لخ) حزم به فى شرح الروض. 


قوله: (نعم قال الماوردى T(E)‏ «م.ر» فى حواشى شرح الروض إلى تصحيحه. 
قوله: (وقال ابن عبد السلام إخ) أشار «م.ر» فى حواشى شرح الروض أيضا إلى 


قرله: (ولا أن يوفر عليه) الضمير يرحع إلى الظافر والمعنى» ولا أن يعطى المدين الظافر المذكور 
شيئا ررب.ر). 
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(إن ادعى) عند القاضى دعوى (صحيحة) طالب القاضى خصمه بالجواب كما 
سيأتى؛ ومعنى كونها صحيحة أن تكون مسموعة محوجة إلى الجواب (بأن ذكر) فيها 
(تلقيا للملك) بشراء أو غيره من المدعى عليه» أو ممن انتقلت منه إليه (إن كان أقر) 
له بالملك قبل الدعوى» فلو أقر لغيره بعين» ثم ادعاها لم يصم دعواه بها حتى يذكر 
أنه تلقى ملكها منه» أو ممن انتقلت منه إليه. لؤاخذته فى المستقبل بإقراره استصحابا. 

(لا ما) أخذ منه (بحجة) فتصم دعواه على CART‏ وإن لم يذكر تلقى الملك منه 
كالأجنبى. وتقدم بينته على بينة الآخذ لأنها بينة داخل فأنه كان صاحب cdl‏ 
(وجنس de gi ga cod!‏ والقدر فليبن) قد يفهم من الثمن النقد الذى عبر به جماعة, 

قوله: (لا ما بحجة) عطف على المعنى کانه قيل إن كان ما ادعاه قبل الدعرى ملكا 
لغيره بإقراره لا إن كان ملكا له بمجة لزحح بينته تدبر. 

قوله: (وجدس الشمن) ذكر البلقينى أنه متى ادعى نقدا ولم يعين فيه جهة يتعين فيها 
الحلول بالقرض فلابد من التعرض للحلول؛ لأن الدين المؤوحل لا يجسب أداؤه فى الحال. 
انتهى. حاشية شرح الروض. 


قوله: (حتى يذكر أنه EY‏ فلا تكون دعواه ملزمة إلا بذلك. 

قوله: (ملكها منه) أى: غیره» وقوله: انتقلت منه أى: غيره وقوله: إليه أى: من انتقلت. 

قوله: رالذى عبر به جماعة) منهم النورى فى الروضة: والمنهاج» ركذا ابن المقرى وغيره» وهو 
الوجه فإن الدين من غير النقد إن كان عن تلف متقوم كفى ذكر القيمة» وإلا فلابد من صفات 
السل» وهی تزيد على ما يعتبر فى النقد» وعبارة المنهاج: ومن ادعى نقدا اشترط بيان جنس» 
ونوع وقدر وصحة» وتكسر إن احتلفت بهما dad‏ أو عينا تنضبط كحيوان وصفها بصفة السلم» 


توله: (أو عينا تنضبط) فإن لم تنضبط كال محواهر اشيرط ذكر القيمة فيقول جوهر كيمته كذا. انتهى. 
شرح الروض. 

ral‏ (وصفها بصفة السلم) أى: ولو متقومة كالحيوان» وهذا فى عين حاضرة بالبلد يمكن إحضارها 
مجلس الحكم» أما العين الغائبة فيجب ذكر ثيمتها كما سياتى. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
والوجه حمله بقريئة مقابلته بالعين على الدين من نقد وغيره» وإن لم يكن ثمنا فلو عبر 
كالتنييه بالدين كان أولى أى: وصحة الدعوى بأن يذكر التلقى فى دعوى العين كما 
مرء ويبين فى دعوى الدين جنسه ونوعه وقدره وكذا صحته. وتكسيره إن اختلفت 
بهما القيمة فلا يكفى إطلاق النقدء oly‏ غلب. وبه صرح الماوردى وغيره. وفارق البيع 
ونحوه بأن زمن العقد يقيد صفة الثمن بالغالب من cogil‏ ولا يتقيد ذلك بزمن الدعوى 
لتقدمه عليهاء نعم مطلق الدينار ينصرف إلى الديئار الشرعى فلا يحتاج إلى بيان وزئه 
كما جزم به فى أصل الروضة» وفى معناه مطلق الدرهم قال الشارح: وهل يكفى فى 
الدرهم الفلوس إطلاقه كالدرهم الفضة. أم لابد من بيان مقداره كسائر المثليات لاختلافه 
باختلاف الأوقات والأمكئة» فيه نظرء والأقرب الثانى (وليصف العين) التى (سوى 
ذا) أى: الثمن بالمعئىالمتقدم» وتقييده بسوى الثمن من زيادته. ولو تركه كان أولى إذ 
المعنى وليصف العين» ولو ثمنا متقومة كانت» أو مثلية نقدا أو غيره (كالسلف) أى: 
كصفات السلمء ولا حاجة SU‏ القيمة اكتفاء بالوصف» نعم إن غصب dhe‏ غيره عينا 
قوله: (لتقدمه عليها) هلا قيد فى الدعوى بنقد ذلك الزمن. . 
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تلفت وهى مثلية فلا تحب dal‏ ويجب الضبط بالصفات» وعبارة الإرشاد لنقد ذكر (dain‏ 
ونوعه وقدره cb pathy‏ وتالف مثلى صفة eben‏ وإلا فالقيمة وب.ر». 

قوله: (إن اخعلفت بهما القيمة) قال فىشرح الروض: أما إذا لم تختلف قيمة النقد بالصحة 
والتكسرء فلا يحتاج إلى بيانهماء لكن استئنى منه الماوردى والرويانى دين السلم فاعتبرا بيانهما 
فيه. انتهى. 

قوله: (فلا يكفى إطلاق النقل) كأن يقنصر على ذلك الدنائير» أو الدراهم yoy‏ 

قوله: (والأقرب الثانى) ما لم يذكر فلوسا معلومة المقدار وم.ر». 


قوله: (ولمضبوط) أى: بالصفة من مثلى أو متقوم. انتهى. شرح حجر. 

قوله: (والا فالقيمة) ولا يجب مع ذكرها ذكر صفة أخرى قال ابن النقيب: إلا المسس فيقول: عبد 
قيمته ماثة. انتهى. شرح الإرشاد» ثم رأيته فى الشرح 

ثوله: (أيضا Wy‏ فالقيمة) أى: إن لم ينضبط بالصفات إل فالقيمة» لكن فى الحاوى أن عليه أن يذكر 
انس والنوع» oy‏ كان غتتلف الألوان ذكر ed gl‏ حرر الدعوى ونفى الجهالة بذكر القيمة: لأنه لا 
يصير معلوما إلا بها. انتهى. حاشية شرح الروض. 


باب القضاء Yuo‏ 
فى بلد. ثم لقيه فى آخرء وهى باقية ولنقلها مؤئة قال البلقينى: ذكر قيمتها لأنها 
المستحقة فى هذه الحالةء فإذا رد العين فيرد القيمة كما لو دفع القيمة بنفسه. (وإن 
طرا) على المدعى به (حيث له مثل تلف) فإنه يكتفى بصفات السلم. وإن طرأ التلف. 

(لغيره) أى: لغير ما له مثل» وهو المتقدم فليذكر (القيمة) لأنها الواجبة عند 
التلف فلا حاجة معها لذكر شىء من الصفات كما اقتضاه كلامهم. لكن يجب ذكر 
الجنس فيقول عبد قيمته مائة. oly‏ ادعى سيفا محلى فليذكر قيمته , فإن كانت الحلية 
ذهبا قوم بالفضة. أو Lab‏ قوم بالذهب. أو Lady Lind‏ قوم بأحدهما للضرورة. ISS‏ جزم 
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قوله: (حيث له مثل) أى:وكان ينضبط» فخرج الجواهر فيكتفى بذكر القيمة» وفى 
الحاوى of‏ عليه أن يذكر النوع والحدس» وإن الحتلفت ألوانه ذكر اللون. انتهى. حاشية 
شرح الروض. 

قوله: (بأحدهما للضرورة) قال الأذرعى: يعنى بأيهما شاء كما صرحوا به» وهذا عند 
التقارب فى المقدار أما لو غلب أحدهما فينبغى أن نقومه بالنقد الآخر لا محالة؛ مثاله: 
عليه مائة دينار Lady‏ دراهم نقومه بالدراهم لا بالدنائير. ١‏ 

قوله: MS)‏ جزم به الشيخان هنا) أشار «م.ر» فى حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. 

قوله: (وإن طرا GI‏ الظاهر of‏ مثل هذا فى اعتبار صفات السلم الأعيان tal‏ فى ol‏ 
بنحو السلم والبيع والقرض مثلية كانت أو متقومة وعبارة الإرشاد: ولنقد ذكر حنسه ونوعه 
وقدره cb pally‏ وتالف مثلى صفة سلمء وإلا فالقيمة. برلسى. 

قوله: (فانه يكتفى بصفات السلم) أى: عن ذكر القيمة وب.ر». 

تنبيه: قال فى الروض: ويقوم مغشوش الذهب بالفضة كعكسه قال فى شرحه: فيدعى مائة 
ديئار من نقد كذا قيمتها كذا درهماء أو مائة درهم مسن نقد كذا قيمتها كذا دينارا. قال فى 
الأصل: هكذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره» وكأنه حواب على أن المغشوش متقوم فإن جعلناه 
مثلياء فينبغى ألا يشترط التعرض للقيمة» وقضيته كما قال جماعة منهم الأذرعى: أن الصحيح عدم 
الاشتراط لأن الصحيح أنها مئلية بناء على حواز المعاملة بهاء وهو الأصح. انتهى. 

قوله: (وإن ادعى سيفا فحلى إخ) أى: ولو باقياء وهذا إشارة إلى تقييد وصف العين بصفات 


ثوله: (ولضبوط) أى: بالصفة من مثلى أو متقوم باق. 


¥en‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
به الشيخان هذا لكنهما صححا فى الغصب أن الحلى يضمن بنقد البلدء وإن كان من 
جنسه. ثم قالا :ولا يلزم منه الربا فإئه إئما يجرى فى العقود لا فى الغرامات» ونقلا 
ذلك عن الجمهورء (وليذكر له) أى: للمدعى به (ناحية) و(مدينة) و(محله) و. 


(السكة) و (الحدود) الأربعة (فى العقار) فإن حصل تمييزه بثلاثة حدود كفى 
كما فى الروضةء وأصلها فی آخر الدعاوى عن فتاوى القفال وغيره» وي خد مشه أنه 
إذا حصل تمييزه بواحد منها كفى وبه صرح فى الكفاية نقلا عن القاضى» ويؤيده أنه 
لو أغنت شهرته عن تحديده لم يجب تحديده كما سيأتى» وليذكر أن العقار فى يمنة 
Leek‏ السكة a‏ يسرته ر البلقيتى؛ - Lele‏ لذكر القيية كما أفهمه 

قوله: (ولا يلزم مده الربا) قال فى الروضة: وأحسن منه ترتيب البغوى» وهو أن صفة 
الحلى متقومة» وفى ذاته الوجهان السابقان فى التبر» OLS‏ قلنا: متقوم ضمن الكل بنقد 
البلد كيف كان» وإن قلنا: مثلى فوجحهان أحدهما يضمن التميع بغير بجحنسه» وأصحهما 
شرح الروض. 

قرله: (فى دعوى الفرض إخ) قد أنهى بعضهم الصور التى لا يشترط فيها العلم إلى 
UL‏ صورة وصورتين. انتهى. حاشية شرح الروض. 
السلم بأن تكون مضبوطةء وإلا ذكرت القيمةء وعيارة الإرشاد: ولضبوط وتالف مثلى.صفة سل 
وإلا فقيمة. انتهى. أى: وألا يكن المدعى مضبوطاء ولا تالفا مثليا كالسيف المذكور كما شرحوه 
كذلك» ومثلوا به» وفى شرح الروض: وعحرج بتنضبط ما لا تنضبط كالجوهر فيعتبر ذكر القيمة 
فيقول جوهر قيمته كذا. انتهى. 

قوله: (لكنهما صححا فى الغصب EL‏ زاد فى شرح الروض: والمصنف حرى ثم على أن تبر 
الحلى يضمن عثله» وصنعته بنقد البلد. انتهى. أقول: وقياس ذلك أنه فى الدعوى يصف الثبر 
بصفات السلم» ويذكر قيمة الصنعة. 

قوله: (لا فى دعوى الفرض GES‏ قال فى الروض: كالشهادة بها أى: بالمستثئنيات المذكورة 
فإنها تصح -لترتبها عليها. 

ثوله: (صفة سلم) أى:وإن لم يذكر ثيمته لامتيازه بذلك. 

قوله: (كالسيف المد كور) وكجواهر وكمتقوم تلف 

قوله: (يصف التبر) أى: إن قلنا إنه مثلى حاشية شرح الروض. 


باب القضاء ۹¥ 
لأنها تطلب من القاضى أن يفرض لها فلا يتصور منها البيان. ومثله المتعة والحكومة 
والرضخ وحط الكتابة والغرة والإبراء من المجهول فى إبل الدية بناء على الأصح من 
صحة الإبراء منه فيها. (و) لا فى دعوى (الإيصاء) أى: الوصية فتصم الدعوى بها 
مع الجهل تحرزا عن ضياعها. ولأنها تحتمل الجهل فكذا دعواهاء (و) لا فى دعوى 
(الإقرار) ولو بالنكام فتصح الدعوى به مع الجهل كالإقرار بالمجهول. ولا فى 
دعوى الممرء ومجرى الماء فإذا ادعى أن له ممرا أو حق إجراء الماء فى ملك شيره لا 
يحتاج إلى بيان قدرهما. بل يكتفى بتحديد ALU‏ قال فى الروضة كأصلها: ولو 
أحضر المدعى ورقة. وحرر فيها دعواه وقال: ادعى ما فيها. أو ادعى ثوبا بالصفات 
الذكورة فيها ففى الاكتفاء به لصحة الدعوى وجهان . انتهى. والظاهر منهما الاكتفاء 
به. 

(وبوك وذوى عدل نكح) أى: ويذكر الرجل فى دعوى نكام الحرة أنه نكحها 
بونى Jae‏ وشاهدى Jas‏ (وإذنها حيث اشتراطه اتضح) للاحتياط فى النكاح. ولا 
يكفى وصف الولى بالرشد فإنه ليس صريحا فى العدالة. وإنما يفهم منه إطلاق 
التصرف. قال فى الروضة كأصلها: وقياس التعرض للعدالة وجوب التعرض لسائر 
الصفات العتبرة فى الولى قال البلقينى: وهذا فى غير من بلى النكاح مسع ظهور فسقه 
من ذى شوكة. فإذا قال بولى يصم عقده كفى. 


قراه: (والإيصاء) رينبغى أيضا د حة الدعوى مع اهل بالككسوة والتفقة لأنهما لا ينضبطان 
لا ا سال mas‏ يسار ا ویره pe Glass! E‏ ماله كل رقت و اسح الاق الكسوة مال 
زي om‏ صر ویره ans‏ وغيره “i gee‏ 
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قوله: رمع اجهل) أى: بالا ند گر potash‏ ودد AS‏ 

قوله: (والظاهر منهما الاكتفاء) إن أقرأه القاضى أو قرت عليه. شرح روض. 

قوله: ربولى (lle‏ أى: فحذف عدل من ولى لدلالة ما بعده علیه. 


۲۰۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(والعجز عن طول وخوف العنت) أى: ويذكر الحر (إن كان) النزاع (فى دعوى 
نكاح الأمة) مع قوله: أنه نكاحها بمن له إنكاحهاء وشاهدى عدل عجزه عن مهر 
حرة وخوفه Gil‏ المشترطين فى جواز نكاح UN‏ ويذكر الزوج ولو عبدا إنها doling‏ 
إذا كان هو مسلما ولفظ إن كان من زيادته ولو تركه كان أخصر. وأوضح ولا يعثبر فى 
دعوى النكاح تعيين الولى والشهود كما أفهمه كلامه» واعتبار تفصيل شروط النكاح 
يستوى فيه دعوى ابتدائه ودوامه لبناء أمر الفروج على الاحتياط كالدماء؛ إذ الوطء 
المستوفى لا يتدارك كالدم. قال البلقينى : ويستثنى مما ذكر أنكحة الكفار فيكفى أن 
يقول ف الدعوى بها: هذه زوجتى » وإن ادعى استمرار نكاحها بعد الإسلام ذكر ما 
يقتضى تقريره حينئذ ولابد فيما إذا كان سفيها أو عبدا من قوله: نكحتها بإذن وليى 
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قوله: (ولا يعتبر فى دعوى النكاح إخ) قال فى شرح الروض نقلا عن أصله: ولا التعرض 
لعدم الموانع» وسیأتی ذلك. 

قوله: (واعتبار تفصيل شروط النكاح إلخ) ويشترط تفصيل الشهود Lag‏ للدعوى؛ وأن 
يقولوا: ولا نعلم أنه فارقها أو هى اليوم زوحته. نقله الشيخان عن فتاوى القفال وأقراه» وهو 
المعتمد خلافا للمصئف أى: ابن المقرى» ويفرق بينه وبين شهود الإقرار به حيث لم يشترط فيهم 
ذلك ob‏ الإقرار بالنكاح لا يشترط فيه التفصيل بخلاف الدعوى بالنكاح. حجرء وكتب أيضًا 
قال فى الروض: ويشترط تفصيل الشهود أى: بالنتكاح كذلك وقيل: يشترط عدم pte‏ الفراق 
أى: ob‏ يقولوا ولا نعلم أنه فارقها أو هى اليوم زرحته» ولا يشترط تفصيل فى إقرارها بنکاح» 
ولا قول شهوده لا نعلمه فارق. انتهى. 

قوله: gh‏ لا) وقيل: يشرط عدم علم الفراق. قال فى شرحه: هذا نقله الأصل عن فتاوى 
القفال وأقره» فتضعيف المصنف له من تصرفه؛ وكأنه قاسه ما يأتى عقبه» لكن ذاك فى الشهادة 
بالإقرار 00 وهذا فى الاي Gee‏ فالأوحه أنه صحيح 


باب القضاء ¥e4‏ 
أو مالكى. ولا يعتبر نفى الموانع OY‏ الأصل عدمها فيكتفى بهء ولأنها كثيرة يعسر 
«lose‏ وكذلك لا يجب التعرض للأسباب إذا كان المدعى به نفس SUF‏ لا العقد الوارد 
عليه لكثرتها وتكررها أما العقود الالية كالبيع والهبة فيكفى فيها الإطلاق» oly‏ كان 
المعقود عليه أمة؛ لأن المقصود المال وهو أخف حكما من النكام. ولهذا لا يعتبر فيها 
الإشهاد بخلافه. 

(وسمعت دعوى النكاح) بذكر شروطه السابقة (مطلقه «منها) أى: سمعت دعواه 
من المرأة مطلقة أى: (بلا) ذكر شىء من حقوق الزوجية من (مهر لها أو نفقه) أو 
قسم أو غيرها لأن النكاح وإن كان حقا للزوج فهو مقصود لها أيضًا فتثبته وتتوسل به 
إلى حقوقها فإن أنكر الرجل النكاح لم يكن طلاقا بل هو كسكوته فتقيم البينة» فإن لم 
يكن لها بينة وحلف الرجل فلا شىء عليه وله أن ينكم أختها وأربعا غيرها وليس 
لها أن تنكح زوجا غيره» oly‏ نكل حلفت هى واستحقت المهر والنفقة وغيرهما. 

قوله: (الموانع) كالرضاع وامحرمية والمصاهرة. 

قوله: (للأسباب) أى: أسباب تحصل المال كالشراء والاتهاب والإحياء مثلا. 

قوله: (فيكفى فيها الإطلاق) ولا يشرط تفصيلهاء لكن يشترط وصف العقد بالصحة 
كما رححه ابن المقرى فى روضه. 

قرله: (ولا يعتبر نفى الموانسع) كالردة والعدةء والرضاع فى النكاح» وعدم تعلق حق به 
كالرهن فى غيره. حجر. 

قوله: (فيكفى فيها الإطلاق) أى: فلا يشترط تفصيل شرائطه كما فى CIS‏ 

قرله: fy‏ يكن طلاقا) فلو رحع WE‏ رحوعه «ب.ر». 

قوله: (وله أن ينكح أختها) أى: والتفريع على الإنكار ليس طلاقا وب.ر». 

قوله: (وليس ها أن تكح زوجا غیره) انظر لو رحعت وكذبت نفسها. 

قوله: (واستحقت المهر EC)‏ قال فى شرح الروض: ويباح للزوج وطؤها فقد قال الماوردى: 
إذا حلفت حكم ها علبه بالزوجية حل له التمتع بهاء وإن أنكر العقد إذ لا يجوز أن يحكم عليه 


قوله: (انظر لو رجعت إخ) الظاهر عدم قبول رحوعهاء ويفرق بين وبين قبول رحوع الزوج. 
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تنبيه: قال فى أصل الروضة : ونقلوا فى اشتراط تقييد النكاح والبيع المدعيين بالصحة 
وجهين وبالاشتراط أجاب فى الوجيزء قال فى الوسيط: الوجه القطع باشتراطه فى 
النكاح ٠‏ وأشار إلى أن الوجهين مفرعان على أنه لا يشترط تفصيل الشرائط وإيراد 
الهروى يقتضى اطرادهما مع اشتراط التفصيل ليتضمن ذكر الصحة نفى الماذع. 

(و) يذكر فى دعوى القتل (أنه قاتل زيد) مثلا (عمدا» أو خطأ أو شبه عمد فردا). 

(أو شركة) لاختلاف الحكم باختلاف هذه الأحوال (بالحصر) أى: مع حصره 
القاتلين فى الخطأ وشبه العمد» ولو LIS‏ من بعضهم فإن لم يحضرهم لم تسمع دعواه؛ 


66م ا اا ل ا اال لل ييا يلوو 


بالنكاح» ويحكم عليه بتحريم التمتع» والظاهر أن مراده حواز ذلك فى الظاهرء أو فيما إذا زال 
عنه ظن غربتها. انتهى. وقد يستشكل جواز وطئه هنا مع إصراره على النكاح» وامتناع نكاحها 
زوحا آحر فيما سبق وجه الإشكال أن المنع هناك لدعواها الزوحية فهلا منع الوطء هنا لدعواه 
عدم الزوحية. 

قوله: (أجاب فى الوجيز) ومشى عليه الروض. 

قوله: (مفرعان إخ) هذا اعتبارها فى البيع دون النكاح وب.رع؛ لأنه يشترط ذكتر شرائط 
النكاح» ولا يشترط ذكر شرائط البيع. 

قوله: (ليتضمن ذكر حد نفى المانع) ولا يخفى أنها تتضمن أيضًا وحود الشروط وهذاقد 
يقتضى الاكتفام بذ كر الصحة لتضمنها الأمرين جميعا. | 

قوله: (ولو (WIS‏ أى: Vahl‏ وشبه العمد» وقوله: من بعضهم إذ الواحب المال إذا كانا من 


كوله: (والظاهر أن مراده جواز ذلك !لخ هو كذلك. انتهى: (م.ر) فى حاشية شرح الروض. 

وله: (وامتناع نكاحها ES‏ هلا جعل ذلك ظاهرًا أيضًا: تأمل. 

توله: (وهذا قد يقتضى إم) نيه أن الشروط Ge‏ فيهاء فأبوحنيفة لا يشترط الولى ومالك لا 
يشازط الشهود؛ ونحن لا نعتبر رضا البكر البالغ. رأبو حنيفة يعتبره» فلم يجز للحاكم أن يحكم بظاهر 
الصحة حتى يعلم وحود الشرائط عنده لملا يحكم بصحة ما هو Yast‏ عنده. 
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لأن حصة المدعى عليه من الدية لا تعلم إلا بحصرهم؛ نعم لو قال: أعلم أن عددهم لا 
يزيد على عشرة سمعت دعواه» ويطالب call‏ عليه بعشر الدية (لا) فى دعوى القتل 
(عمدا) محضا من الجميع فلا يشترط حصرهم للتمكن من المطالبة بالقود» ويعتبر كون 
الدعوى (على» مكلف عين فى دعواه) ولو حربيا فيما یضمنه أو محجورا عليه بسفه 
فيما يقبل إقراره به» وفيما به بينة عليه بخلاف غير الكلف لعدم أهليته» وبخلاف 
البهم كأحد هذين» نعم إن ظهر لوث فى حق جماعة وقال: القاتل أحدهم ولا أعرفه 
فله تحليفهم كما صرح به الرافعى فى أول مسقطات اللوث» وتحليفهم فرع سماع 
الدعوى CY)‏ 

(مناقض السابق) أى: لا إن ادعئ دعوى مناقضة لدعوى سابقة مئه فإتها لا 
تسمع (كالشهاده) المناقضة (لها) أى: للدعوى كما لو ادعى ملكا وذكر سببه» وذكر 
الشاهد سببا غيره فإنها لا تسمع فإن شهد بعد على وفق الدعوى قبل كما أفتى به 
إسماعيل الحضرمى» والدعوى الناقضة لأخرى (كبالقتل) أى: كما لو (ادعى 
انفراده) بالقتل. | 


الل ل ل ا ل لل ل ل ل ل ا 2 ا ا ا 00 


قوله: (ولو حربيا) إن كان له أمان بخلاف ما إذا لم يكن له أمان» وقول الأسنوى: ذكر 
الشيحين الالتزام ذهول هو الذهول. حجر. 

قرله: (بخلاف غير المكلف) cle‏ إذا لم يكن للمدعى بينة يريد إقامتها عليه Wy‏ معت 
الدعوى رم.ر). 

قوله: (كما أفتى به إماعيل الخضرمى) استشكل هذا بنظيره من الدعوى المناقضة فإنه لا 
علك من الغود للأولى كما سيأتى قربياء ويجاب بأنه فى مسألة الشهادة اتفقا على الملكء ولم يقع 
الاختلاف سوى فى السيب رب.ر». 


ثوله: (خلاف ما إذا لم يكن له أمان) نقل المحشى على التحفة فى السير عن الكئر: لو تحاكم إلينا 
حربيان جاء حلاف اللحكم بينهم عند الترافع إلينا. انتهى. فلذا كتب يعض الأناضل على قوله: بخلاف BL‏ 
ما ل يتعلق بديون المعامللات. 
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(ثم) ادعى le)‏ آخر) انفراده به أو شركته فيه فلا تسمع الثانية لناقضتها 
الأولى» ولا يمكنه الرجوع إلى الأولى إن لم يمض حكمها لناقضتها الثانية. وتعبيره بما 
قاله أعم من قول الحاوق» ثم شركة opel‏ وإن ساوته عبارة الحصاوى بمفهوم الأولى 
(والمعترفا) للمدعى فى الدعوى الثانية (وأخذه) الشرع باعترافه (وإن سماعها انتفى) 
oy‏ الحق لا يعد lary‏ « ويحتمل كذبه فى الأولى» وصدقه فى الثانية, 

(واستفصل) القاضى جوازا (المجمل) من الدعوى. ولا يكون تلقيناء فلو ادعى أنه 
قتل أباه واقتصر عليه سأله هل قتله خطأ أو عمدا أو شبهة منفردا أو بشركة غيره 
(والأصل) أى: أصل الدعوى (نرى » بقاءه إذا بغير فسرا) أى: إذا فسر مدعاه بغير 
معناه فلو ادعى قتلا ووصفه بخطأ أو عمد أو شبهة وفسر ذلك بغيره بطل وصفهء 
وبقى أصل دعواه وهو القتل ؛ oY‏ قد يخطئ ظنه فيتبين بتفسيره خطؤه فى اعتقاده. 
sy,‏ قد يكذب فى الوصف دون الأصل فيعتمد على تفسسيره» ويمضى حکمه» قال 

قوله: (ولا يكون تلقينا) لأن التلقين of‏ يقول: قل قتله عمدا مثلاء والاستفصال أن 
يقورل: كيف قتله. 

قرله: (بغير معناه) كأن فسر الخطأ جحد شبه العمد. شرح إرشاد. 

أقول: قضيئه ماع الدعوى الثائية إذا نافضت الأولى فى جرد السبب وعدم ماع الشهادة 
الثانية إذا لم تناقض فى جرد السبب. 

قوله: (فى الدعوى الثانية) ينبغى والأولى. 

قوله: (وأخذه) أى: بشرط تصديق المقر له OY‏ المواحذة فى هذا من حيث الإقرار» لا سن 
حيث كونه جواب الدعوى صرح بذلك ابن المقرى وب.ر). 

قوله: (وبقى أصل دعواه) أى: فيعمل بتفسيره المذكور لبقاء أصل الدعوى كما سيصرح 
بذلك الشارح en‏ 


ثوله: (قضيته "ماع الدعوى إخ) سيأتى أنه إذا ادعى القتل خطأ ثم فسر الخطاً بغيره كالعمد بطل 
الوصفء وبقى أصل الدعرى» وعلله الشارح بأنه قد يكذب فى الوصف دون الأصل» وئياسه هنا أن 
يبقى حينئذ أصل الدعوی» ويعتمد ما ذكره من السبب الثانى كما سيأتى. 


ثوله: (فيعمل ES‏ أى: يعتمد تفسيره OY‏ أصل الدعوى باق. 
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الأذرعى: ولا يبعد أن يقال هذا فى العامى» أما الفقيه فتسقط دعواه بذلك. 

(ولزم التسليم ى) أى: ويعتبر فى صحة الدعوى Lash‏ كوئها ملزمة بأن يقول 
عقب قوله: وهبنى كذا أو باعنيه أو لى عليه كذا أو نحوها مما الغرض منه تحصيل 
مؤجلاء أو من عليه مفلساء ولو قال: هذا لى أو نحوه مما الغرض منه دفع النزاع لم 
يشترط التعرض للزوم التسليم» بل يكفى أن يقول (وأنه » يمنعنى من (DIS‏ ولا 
يشترط ذكر أنه بيده لأنه يمكن أن ينازعه» وإن لم يكن بيده. ولا طلبه الجواب للعلم 
بأنه الغرض من إنشاء الدعوى. بل يكتفى به أيضًا فى كل من القسمين كما ذكره 
بقوله gl)‏ مرته). 

(يخرج حقى أو أن يسأله»جواب دعواه) أى: أو أن يقول للقاضى مره بالخروج 
عن حقىء أو سله جواب دعواى أو نحو ذلك» كما زاده بقوله (وما كالأمثله) 


وووو ووو او علي الل الالالال ووو 


قوله: ty‏ الغرض منه تحصيل الحق) كأن كان له عليه دين. 

قوله: Uy‏ الغرض منه دفع النزاع) أى: لا التحصيل كدار؛ والحاصل أنه إن كان 
الغرض من الدعوى تحصيل الحق اشترط التعرض لوحوب التسليم» وإن كان المقصود دفع 
المنازعة لم يشترط التعرض له» إذ قد لا تكون الدار فى يد call‏ عليه وينازعه فيها» وقد 
ظهر بهذا أن الواو cee‏ أو وأنها للتنويع لا للتخيير كما يفيده كلام الشارح والعراقى. 

قرله: (أنه يلزمه تسليمه) عطف على قوله بأن يقول. 

قوله: (بل يكفى أن يقول PL‏ اقتضى هذا أن كلا منهما كاف فى هذه الحالة. قاله 
الموحرى؛ وهو كذلك إن كانت العين فى يد المدعى عليه» فإن كانت فى يد المداعى تعين وهو 
غميض eS)‏ 

قوله: (للعلم بأنه الغرض) أى: فيطلب القاضى من المدعى عليه الجحواب وإن لم يسأل فى 
ذلك المدعى yey‏ ْ ْ 

قوله: (بل يكتفى به) أى: بطلب cool gel‏ وقوله: فى كل من القسمين أى: ما الغرض منه 
تحصيل الحق» وما الغرض منه دفع النزاع. 


توله: (عطف على قوله !ل الأول أنه قول مقول» أو أنه فی كلام الدعی» عطف على وهبنى إلخ. 
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المذكورة نحو وأنه يلزمه أن يقبضنيه أو أنه يحول بينى وبين حقى وقوله. 

(طالب) أى: القاضى (بالجواب) جواب إن ادعى كما تقرر (قلت لا إذا» قرائن 
الأحوال تنفى صدق ذا) أى: المدعى. 

(كمثل دعواه) بزيادة مثل أى: كدعوى شخص (على أجل) مئه كدعوى ذمى على 
أمير أو فقيه (أنى أكتريته لشيل الزبل) أو لعلف الدواب أو كدعوى معروف بالتعنت 
وجر ذوى الأقدار إلى القضاةء وتحليفهم ليفتدوا منه بشىء فلا يسمع القاضى دعواهء 
ولا يطالب بالجواب» وهذا قول الإصطخرى» والمشهور سماعهاء ومطالبته بالجواب» 
ويحتمل عطف قوله : لا إذا إلى آخره على قوله بأن ذكر تلقيا للملك فيكون ماشيا على 
الصحيح إذ العنى حيئئذ صحة الدعوى oly‏ يذكر تلقى اللك لا Oly‏ تنفى قرائن 
الأحوال صدق المدعى. 

(والعبد) أى: طالب القاضى المدعى عليه غير العبد بالجواب فى كل دعوى 
صحيحة » والعبد (فيما لو أقر قبلا) أى: فيما يقبل إقراره به (كحد قذف وقصاص 
حملا) أى: حملهما العبد. 


OH HESHEHSa DD‏ اموي يلاله 


قوله: (وبحتمل لخ) وعلى الأول يكون استثناء من عموم الأحوال أى: سمع الدعوى 
وطالب بالحواب فى كل حال» إلا إذا كذبته قرائن الأحوال. 

قوله: (فيما لو أقر قبلا) منه ما يتعلق بذمته؛ والظاهر أنه يأتى فيه الوحهان فى 
الدعوى بالمؤحل. تأمل. 


قرله: (بأن يذكر تلقى الملك) لا بأن تنفى قرائن الأحوال صدق المدعى لا يخفى ما فى هذا 
col‏ والتأويل من التعسف OY‏ حاصل المعنى حينئذ أنه يشترط فى صحة الدعوى أن يذكر 
تلقى الملك» لا أن تنفى القرائن صدقه» وهذا وإن كان صحيحا فى نفسه إلا أن المناسب of‏ يقال 
بدله: لا إن تصدقه القراشن OF‏ الذى يتوهم اشتراطه تصديق القرائن يحتاج لنفيه لا تكذيب 
القرائن له حتى يحتاج لنفيه» فلو :كان مراد المصنف موافقة الصحيح لكان المناسب أن يقول لا إذا 
كان قرائن الأحوال تصدق ذاء فليتأمل وس.ح). 
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(وسيدا فى الغير) أى: فى غير ما يقبل إقرار العبد به (كالأرش) الذى (عرى) 
أى: وجد متعلقا برقبته» لأن محل التعلق ملك للسيد» فلو ادعى به على العبد 
فطريقان أحدهماء وهو ما اختاره الإمام والغزالى alll‏ ؛ لأن إقراره به غير مقبول. نعم 
هل للمدعى تحليفه يبنى على أن الأرش هل يتعلق بذمته أيضًا إن قلنا نعم فلا طلب 


EE ED‏ و هللاالا نوه 


قوله: (أحدهما وهو ما اخخثاره الإمام والغزالى المنع) أى: منع الدعوى قد يستشكل مع قوله: 
نعم هل للمدعى تحليفه إل وذلك لأنهما احتارا أولا منع الدعوى» ثم ترددا فى تحليفه مع أن 
تحليفه فرع ماع الدعوى» ولا ينفع فى حواب ذلك أن يقال إنهما احتار أزلا منع الدعرى 
بالنسبة للبيئة» ثم ترددا فيها بالنسبة للتحليف لأنها إذا سمعت للتحليف سمعت للبينة كما يستفاد 
من اعتراض الرافعى على هذا الطريق بقوله: أما الأول إل نعم يمكن أن يجاب بأئهما احتارا أولا 
منع الدعوى oly‏ على أنه لا يتعلق الأرش بذمته» وأنه لا تسمع الدعوى بالموحل» ثم ترددا بناء 
على مقابل ذلك وإن لم يخل صنيع التعبير حيهذ من تكلف» فليتأمل «س.م». 

قوله: (نعم هل للمدعى تحليفه) أى: مع كون الدعوى على العبد. صرح به الرافعى» ولا 
ينافيه قوله الآتى: فلا يؤثر إلا فى حق المتداعيين. فتأمل وب.ر). 


ثوله: (لأنهما اختارا أولا منع الدعوى إل فيه أنهما اختارا أولاً منع الدعوى للأرش المتعلسق بالرقبة 
كما فسر الشارح بذلك قول المصئف: عراء وهذا لاينافى تصحيح الدعوى على GBM‏ وتحليفه لإثبات 
الأرش فى ذمته وعبارة الروض كالصريحة فى ذلك ونصها: وما لا يقبل إقرار الرقيق فيه وهو الأرش؛ 
وضمان الأموال» فالدعوى فيه تتوجه على السيد OY‏ الرقبة التى يتعلق بها حق للسيد» فلو ولعت 
الدعوى على العبد نوجهان: أحدهما وهو اختيار الإمام والغزالى المنع OV‏ إقراره به غير مقبول» فعلى هذا 
هل للمدعى تحليفه يبنى على أن الأروش المتعلقة بالرئبة هل تتعلق بالذمة Cad‏ وفيه فولان: ob‏ قلنا نعم 
فلا طلب فى الحالء ولا إلزام وإنغا هو شىء يتوقع فيما بعد كالدين المؤحل» ويجبئع فيه الخلاف السابق فى 
ماع الدعوى بالدين الموجل ob‏ سمعناها فله تحليف العبد فإن نكل إلى آحر ما فى الشرح فأنت ترى 
المنع» والتردد فى علين لا فى محل واحدة فلا إشكالء ولا تكلف فى الشرح. تأمل. 

فوله: (ولا ينافيه قوله الآتی (tk!‏ الظاهر أن هذا مؤيد لما ثاله. تأمل: 


AE‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ولا إلزام فى الحال. وإنما هو شىء يتوقع بعد فيكون كالدين المإجل فيأتى الخلاف 
فى سماع الدعوى بهء فإن سمعناها فله تحليفة فإن نكل وحلف المدعى اليمين 
المردودة لم يكن له تعلق بالرقبة ؛ oy‏ الردودة كالإقرار وإن جعلت كالبينة قلا تؤثر إلا 
فى go‏ المتداعيين» والرقبة حق السيد» والثانى وهو ما فى التهذيب السماع إن كان 
للمدعى بينة أو لم تكنء وقلنا المردودة كالبينة وإلا فلاء قال الرافعى بعد ذكره 
الطريقين وفى كل منهما حكمة: Lal‏ الأول فلأن قضية البناء على الأصلين glow‏ 
الدعوى عليه لإقامة البينة والتحليف جميعاء وهم إنما تكلموا فى التحليف. وأما 
الثانى فلأن ظاهره تعلق الأرش بالرقبة بإقامة البينة فى وجه العبد لكن الرقبة للسيدء 
فينبغى أن تقام فى وجهه أو وجه نائبه قال: والمتجه أنها تسمع عليه لإثبات الأرش 
فى ذمته تفريعا على الأصلين لا لتعلقه برقبته› قال البلقينى : فيخرج منه أن الأصح 
أنها لا تسمع عليه «tay‏ لأن الأصح أنه لا يتعلق بالذمة. ولا تسمع الدعوى 


اليا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 0 ل 0 ا لا ا ا ا ا ا ا لل 


قوله: (والمتجه أنها لسمع) أى: الدعوى لإثبات الأرش فى ذمته أى: بإقراره أو 
نكوله وحلف اللخصمء أو البينة. هذا هو الظاهر. 

قوله: (تفريعا على الأصلين) يعنى على أن ذلك يتعلق بالذمة» وأن الدعوى تسمع 
بالمؤحل. انتهى. شرح الروض. 


قوله: (كالدين المؤجل) فرق بعضهم ob‏ التأحيل صفة للدين» ومعلوم الغاية» ولا كذلك هنا 
le)‏ 

قوله: (كالإقرار) أى: وهو لا يقبل إقراره. 

قرله: (فلا تؤئر إلا فى حق المتداعيين) والرقبة ليست حق العبد الذى هو أحد المتداعيين 
(ye)‏ 


قوله: (على الأصلين) هما تعلق الأرش بذمته أيضًا وسماع الدعوى بالدين الموحل. 


باب القضاء 1¥ 


بالمؤجل» ومال ابن الرفعة فى مطلبه بعد رده قول الرافعى أنهم إنما تكلموا فى 
التحليف إلى طريقة التهذيب قال: فتسمع الدعوى على الأصم إن كان للمدعى hay‏ 
وقد يمتنع إقرار الشخص بالشىء 6 وتسمع الدعوى به عليه لإقامة البيئة» فإن السفيه 
لا يقبل إقراره بالمال» وكذا بالجناية على رأى» تسمع الدعوى عليه لأجل إقامة 
البيئة قال: بل قالوا إن الدعوى بجناية الخطأ على الحر تسمع » وتقام عليه البينة»› 
وتؤاخذ العاقلة بهاء وإن قلنا بوجوب الدية عليهم ابتداء لأن المدعى به فعله. وهذا 
موجود هنا (و) طالب القاضى بالجواب (فى) دعوى (النكاح امرأة و) Ly‏ (مجبرًا) 
لها لقبول إقرارهما به » فإن ادعى به عليهما طلبهما بالجواب معا أو على أحدهما 
فقط طالبه فقط ويحلف الولى» وإن كائت المرأة بالغة على الأصحء وللمدعى بعد 
تحليفه تحليفها فإن نكلت جلف المدعى الردودة وثبت النكام فإن كان الولى غير 
مجبر فلا تسمع الدعوى عليه ؛ لأنه لا يقبل إقرأره به. نعم فى فتاوى القاضى أنه لو 
ادعى نکاح مكاتبة فالدعوى عليهاء وعلى السيد جميعًا GY‏ لابد من اجتماعهما على 
الترويع ‏ فلو أقر أحدهماء وأنكر الآخر حلف الآخر فإن نكل. وحلف المدعىحكم له 
بالنکاح. وظاهر كلام الجمهور يخالف ما قاله مع أن تعليله يجرى فى نكاح كل امرأة 
يحتاج إلى استثذانها. 

قوله: (ومال ابن الرفعة إخ) ما مال إليه اخثاره ابن المقرى فى باب الإقرار» من 

قوله: (وهذا موجود (LR‏ قد يفرق بأن الواحب قد يتعلق GULL‏ بآخحرة الأ مخلاف مسألة 
العبدء نعم إن أراد سماعها لإثبات الأرش فى الذمة تفريعًا على الأصلين فمسلم» وحينغذ فهر عين 
بحث الرافعى السابق لكنه لم يرد هذاء وإنما أراد السماع» وتعلق الأرش بالرقبة كما هو ظاهر 
كلام التهذيب رب.ر). 

قوله: (وٹبت (aed‏ وظاهر أن العكس كذلك وب.ر). 

قرله: (نعم فى فتاوى القاضى I‏ استدراك على ما ذكره فى غير اجيز فإن السيد ,عدرلته. 

قوله: (فالدعوى عليها وعلى السيد جميعا) ظاهر عبارته أن الدعوى تكون عليهما معاء وفيه 
نظر وب.ر). 


ثوله: (لكنه) أى: ابن الرفعة. 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ولا يقدم) أى: القاضى فيما لو ادعى اثنان نكاح امرأة تحت أحدهماء وأقام كل 
منهما حجة بمدعاه (حجة الذى وجد » ذى) أى: المرأة (تحته) لما زاده بقوله 
(فالحر ليس) أى: لا يدخل (تحت يد) بل تتعارضان وتتساقطان إلا أن تؤرخا 
بتاريخين مختلفين فيقدم الأسبق تاريخا كما لو أقام كل Lig Logie‏ بنكاح خلية, 
ويؤخذ مما زاده أن الدعوى لا تتوجه على من المرأة تحته. وهو الأصم كما لا تتوجه 
على الآخر: وتعليلهم ob‏ الحر لا يدخل تحت اليد جرى على الغالب؛ إذ الأمة 
كالحرة فى ذلك كما لا يخفى» ولو قالوا: فالزوجة لا تدخل تحت يد الزوج كان أولى. 


(وحجة النكاح قدمنهاءعلى شهود الاعتراف منها) فلو أقام أحدهما حجة 
بالتكاح › والآخر حجة باعترافها له به قدمت حجة النكام» كما لو أقام رجل حجة 
ob‏ زيدا غصب منه كذاء وأقام آخر حجة بأن زيدا أقر له به فإن الأولى تقدم» وذلك 
لأن حجة النكاح والغصب تشهد بمحقق» وحجة الإقرار تشهد بأخبار يحتمل الصدق 
والكذب» ولو أقام حجة بالنكاح وامرأة حجة بأنها زوجة غيره عمل بحجته إذ حقه 
فى النكاح أقوى لأن التصرف فيه إليه فأشبه صاحب اليد مع غيره» وقضية التعليل 

قوله: (وقضية التعليل السابق أنه لا فرق إل هو ALIS‏ وقوله: وقضية تعليل 
البغوى إل WEY‏ بينهما OY‏ كلام البغرى صورته أنها أقرت لشخص بأنه نكحها من 
an‏ وأقام آحر بيئة أنه نكحها من شهر» وعبارته كما نقلها عنه صاحب الروض: لو 
أقرت لرجل بنكاح من سنة وأثبت آخحر أى: أقام بينة بدكاحها من شهر حكم للمقر له. 
انتهى. قال فى شرح الروض: لأنه قد ثبت بإقرارها النكاح الأول» فما لم يثبت الطلاق لا 
حكم للنكاح الثانى. انتهى. لكن الذى فى الروضة يدل قوله: وأثبت آخحر ثم أقام آخحر 
بينة» وحيشذ فيحمل التعليل الأول على ما إذا لم يتقدم ثبوت المقر به بالإقرار اليا عن 
المعارض ob‏ أطلق البينتان أو إحداهما أو أرنحا بتاريخ متحد فتقدم بينة النكاح للتعليل 
الأول لصلاحيته ine‏ للترجحيح, بجخلاف ما إذا تقدم ثبوته حاليا عن المعارض؛ لأنه يمنع منه 
ثبوت المقر به بالإقرار خاليا عن المعارض فلا ترتفع إلا بثبوت الطلاق» فقول الشارح: فلو 
أطلقت إل بيان محل العمل بالعلة الأولى فيكون إشارة للجميع بينهماء فليتأمل. 


باب القضاء v4‏ 


السابق أنه لا فرق بين تقديم بيئة النكاح وتأخيرها. وقضية تعليل البغوى بأن إقرارها 
بالزوجية بعد قيام البينة عليها لواحد لا يسمع أنه لو تقدمت بينة الإقرار قدمت» وبه 
صرح البغوى i‏ فتاويه « ونقله عنه فى الروضة وأصلهاء وأقراه فلو أطلقت البيئتان أو 

قوله: (قدمت day‏ النكاح) أى: تقدمت فى الوحود أو تأحرت» وعبارة الإرشاد 
وشرحيه لحجر» وتقدم فيما إذا أقام أحد متداعيين لنكاحها بينة به» والآخر بإقرارها له به 
بيئة نكاح على بينة إقرار به إن لم يسبق ذلك الإقرار عقد النكاح ob‏ سبق النكاح» أو لم 
يعرف السابق فتقدم بينة النكاح لأنها تشهد بأمر محقق؛ وبينة الإقرار تشهد بأمر محتمل 
للصدق والكذب» أما إذا سبق الإقرار كأن ادعى رجحل نكاحها فأقرت أنها زوجته مدة 
سنة» فجاء pT‏ وادعى نكاحها من شهر فيحكم للمقر له بشبوت نكاحه بإقرارهاء d Led‏ 
ينبت طلاق لا حكم للنكاح الثانى. انتهى. 

وقوله: إن لم يسبق ذلك الإقرار إلخ يفيذ أن المدار هو سبق الإقرار أو النكاح» لا إقامة 
البينة فيكون التقديم للأسبق تاريما كما هو قياس نظائره» وإن تأحر إقامة» فتأمل. 

قرله: (يخالف ما قاله) ما يويد المحالفة أن السيد فى المكاتبة غايته أنه كولى غير ent‏ وهو لا 
تسمع الدعرى عليه» ولا يعتبر إقراره» وكلام القاضى مصرح بسماع الدعوى على السيد 
وبقبول إقراره عليهاء وإن نكلت فهو خالف لمقتضى كلام الجمهور فى الأمرين. 

فائدة: مما يغفل عنه فى الشهادة بالتكاح oly‏ الشاريخ» وقد صرح ابن العماد فى توقيف 
الحكام فقال ما نصه: 

فرع: يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات وا للحظات» ولا يكفى الضبط بيوم 
العقدء فلا يكفى أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلاء بل لابد E‏ الي بعد سير اماد 
بلحظة أو لحظتين» أو قبل العصر أو المغرب كذلك؛ OY‏ النكاح يتعلق به إلحاق الولد لستة أشهر» 
ولحظتين من حين العقد 0 بذلك لحق النسب» انتهی. 
الذى EN SE‏ 
777ل-_-بب ا 

o Aane قوله:‎ 

ثوله: (ذلك) أى: السبّق» وهو مفعول أثبت 


۲۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ولو بقوله إلى الدعوى أتى) أى: طالب القاضى الدعى عليه بالجواب» ولو أتى 
بقوله أنا المدعى تقديمًا للسابق كما تقدم (ثم) بعد جوابه (ادعى) إن شاء ما لم يسبقه 
غيره هذا إن بدر أحدهما بالدعوى فإن تنازعا أخذ بقول العون الثقة فمن أحضره فهو 
الدعى عليه. وكذا إذا أقام أحدهما بينة أنه أحضر الآخر ليدعى عليه old‏ استويا 
أقرع بينهماء (فإن أقر) المدعى عليه بالحق للمدعى (ثبتا) أى: الحق للمدعى من 

قوله: (تقدبما للسابق) أى: السابق إلى مجلس الحكم من المدعيين؛ لأن SUSI‏ حيث 
قال: لى الدعوى كان مدعيا أيضاء لكن الشارح اقتصر فى بيان سبقة على قوله إن بدر 
أحدهما فكأنه أقام مبادرته بالدعوى مع سكوت الآحر مقام سبقه. تأمل. 


قوله: (أنه لو تقدمت بيئة الإقرار) أى: من جيث تاريخ النكاح المقربة قدمست» وكتب أيضًا 
مثل الجوحرى ذلك بقوله: كما إذا ادعى رحل نكاح امرأة فأقرت بأنها زوجته منذ سنة» وأقام 
آحر بيئة بأنها زوحته منذ شهرء وعلل بأنه قد ثبت بإقرارها نكاح الأول فمالم ينبت الطلاق لا 
حكم لنكاح الثانى. انتهى. ولو قال: ثم أقام كما فى الروضة كان أولى على أنه كان ينبغى أن 
بعشل بالبينتين ليطابق الممثل له ثم لا يخفى عليك أن المراد بالتقديم فى كلام الشارح هو التقدم فى 
التاريخ لا فى الإقامة أيضًا بدليل قوله بعد: فلو أطلقت البينتان إلخ ولكن صدر كلامه كالصريح 
فى أن المراد التقديم فى الإقامة sey‏ 

قوله: (تقدبما للسابق) قد يوحذ منه أنه لو أثبت القائل أنه المدعى ذلك قدم» إلا أن يراد 
بالسابق السابق بالدعوى لكنه لا يناسب قوله كما تقدم. تأمل. 

قوله: OW)‏ استويا) OL‏ لم يترحح أحدهما بشىء مما ذكر. 

قوله: oly‏ أقر ثبتا) أى: حيث ثبت الإقرار بأن قامت به بينة أو كان فى مجلس Ge SH‏ 
وكان فيه من يثبت بشهادته» أما لو كان بحضرة القاضى فقط فهذا من قبيل علم القاضى كما 
سيأتى فى شرح قوله: لا فى حدود ربنا العظيم أنهم مثلوا العلم .ما إذا مع المدعى عليه أقر بذلك» 
فإن كان القاضى ممن يسوغ قضاؤه بالعلم قضى بعلمه؛ وليس ذلك Le‏ من باب الثبوت 
بالإقرارء وإن كان of‏ لا يسوغ قضازه بالعلم كقاضى الضرورة عند شيخنا الشهاب الرملى فإنه 
اعتمد أنه لا يقضى بعلمه لم يغبت الحق dee‏ إذ لا إقرار تثبت به لعدم ثبوتهء ولا قضاء بالعلم 
لامتناعه ogy‏ 


قوله: (لا يناسب قوله | خ) OY‏ المتقدم السبق فى ehh‏ 


باب القضاء ۲۹ 
غير افتقار لحكم القاضى» بخلاف ما لو قامت به بينة؛ GY‏ دلالة الإقرار ظاهرة. 
Gulls‏ يحتاج فى قبولها إلى نظر واجتهاد ومع ذلك للمدعى أن يطلب من القاضى 
الحكم على المقر فيحكم بقوله له اخرج من حقه. أو كلفتك الخروج من حقه. أو 
ألزمتك بالخروج من حقه أو نحوهاء وهل يثبت بحلف المدعى اليمسين المردودة ينبنى 
على أنها كإلاقرار أو كالبينة. 

(ولسوى إن لم يكذب أو جهل) أى: aly‏ أقر به لغير اللدعى من حاضر أو غائب 
ولم يكذبه المقر له ولم يكن مجهولا وكان ممن تمكن مخاصمته» وتحليفه انصراف 
عنه الخصومة إلى المقر له GY‏ المالك بظاهر الإقرار لكن القر (يحلف) أن ما أقر به 
ملك للمقر له رجاء أن يقر به للمدعى» أو ينكل فيحلف المدعى ويغرمه القيمة بناء 

قوله: (ينبنى EL‏ فإن قلنا: كالإقرار ثبت» وإلا احتاج لحكم القاضى» وهل تاج فى 
الثبوت باليمين - بناء على أنها كالإقرار - إلى كون من يثبت GAN‏ بشهادته فى مجلس 
الحكم كالإقرار؟ يخرر. 

قوله: fy)‏ يكن جهولا) لعله إشارة إلى حذف كان وامها وإبقاء الخبر وقدر مضارعا 
لصلاحيته للنفى بلم HO‏ جهلء وقد يقال: يغتفر فى التابع كما قيل به فى قوله تعالى: 
Ai‏ نشرح لك صدرك ووضعنا». 

قوله: (انصرفت عنه الخصومة) فلو كان عند المدعى بيئة أقامها فى وجه المقر له دون 
المقر فهذا هو فائدة انصراف الخصومة عنه. 

قوله: (رجاء OF‏ يقر) معمول للتحليف المأخوذ من يحلف. 


قرله: (بخلاف ما لو قامث به dag‏ أى: فلا ينبت إلا إن قضى به القاضى. 

قرله: (ومع ذلك) أى: الثبوت. 

قوله: (وهل يثبت) أى: الحق. 

قوله: (ويغرمه القيمة) من هنا يعلم أن الكلام فى المعين. 

قوله: (بناء على أن من أقر بشىء لشخص ES‏ ولو col‏ غيره على وقف دار بيده .عليه أقر 
بها ذو اليد لمن صدقه لم يكن للمدعى تحليف المقر ليغرم قيمتهاء OY‏ الوقف لا يعتساض عنه. كذا 
قالوه» ونظر فيه الشيخحان إذ الوقف يضمن بالقيمة عند الإتلاف والحيلولة فى الحال كالإتلاف. 


neal‏ ل 


وله: (أى الثبوت) أى: بالإثرار ob‏ كان فى مجلس الحكم من يثبت بشهادته. 


ضف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
على أن من أقر بشىء لشخص بعدما أقر به لغيره يغرم القيمة للثانى» وجميع ما ذكر 
يجرى (فى العقار والذى نقسل) أى: والمنقول وهذا زاده الناظم لإخراج حد القذف 
والقود ونحوهما فلا يجرى فيها جميع ما مر إذ الدعوى بشىء منها لا تنصرف 
بالإقرارء أما إذا كذبه المقر cat‏ أو كان لمجهول كقوله هذا لرجل لا أعرفه أو لا 
أسميه. أو قال ليس لىء ولم يضفه لأحد فلا تنصرف عنه الخصومة بذلكء لأن ظاهر 
اليد اللك وما صدر ليس بمزيل فإن أقر بعد ذلك لمعين قبل. وانصرفت عنه الخصومة 
إليه Wy‏ فيقيم المدعى البينة عليه أو يحلفه رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المدعى› 
ويثبت له حقه. وأما إذا لم تمكن مخاصمته وتحليفه كأن قال: هو وقف على الفقراء 
أو مسجد كذا أو ابنى الطفل أو ملك له فلا تنصرف الخصومة عن المقر ولا تنزع العين 
منه بل يحلفه المدعى أنه لا يلزمه تسليمها له إن لم يكن له بينة وقيل تنصرف عنهء 
ويئزع الحاكم العين منه؛ فإن أقام المدعى بينة على استحقاقها سلمها له وإلا حفظها 
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قوله: (أو مسجد) كذا قال (ole)‏ فى حاشسية شرح الروض» SLs‏ كان ناظره غيره 
انصرفت الخصومة إليه. . ش 

قرله: ربل بحلفه المدعى) فإن حلف أو أقام المدعى بينة ولم يبت الحق بها عوسل 
بإقراره. انتهى. شرح الإرشاد الحجر.. 

قوله: (بل يحلفه المدعى) فإن أقر أو نكل وحلف المدعى أو أقام بينة ثبت له المدعى به 

قوله: gh)‏ ابنى الطفل) قيد بهذا كى تمكن المخاصمة مع المقرء وأما ابن غيره فإن حصام المدعى 
ينتقل مع وليه» وقوله: أو مسجد كذا أى: وهو ناظر عليه وإلا فنصرف الخصومة إلى ناظر ذلك 
السجد» نعم لو قال لمسجد: فهو ججهول»ء كما لو قال لرحل فلا تنصرف الخصومة عنه» وهذا كله 
aide‏ من معنى كلامه وهو ظاهر إن شام الله تعالى (jee)‏ 1 

قوله: (إن لم يكن له بينة) هذا الحكم فيه موافقة لمذهب مالك من أن البينة مائعة من التحليف 
إلا أن يقال: مراده أن الاحتياج إلى التحليف عند عدم البينة» لا أن البينة مائعة من التحليف. 


pe 


كوله: gly‏ مسجد كذا |( ales‏ الوقف. 


باب القضاء yy"‏ 
إلى أن يظهر مالكها وكان ينبغى أن يقول بدل قول أو جهل ليوافق المثقول الذى 
قررناه الموافق له تقول الحاوى ولغير لا مجهول» ومكذب حلف. 

(وسمعت لغائب) أقر له المدعى عليه بالحق (بينته) أى: بينة الدعى عليه oly‏ 
الحق للغائب لدفع اليمين عنه» وتهمة الإضافة إلى الغائب سواء أثبت أنه وكيله pl‏ 
لا. وسواء تعرضت بينته لكونه فى يده بعارية أو غيرها pl‏ لا (وملكه) أى: الغائب 
(بهذه) أى: ببينة الدعى عليه (لا تثبته) إن لم يكن وكيلا عنه. 

(ورجحت) بينة (للمدعى) بأنه ملكه على بينة المدعى عليه LAU ash‏ وسلم 
cal‏ وهو قضاء على غائب كما صححه الشيخان فيحلف معهاء وصحح العراقيون أنه 
تضاء على حاضر وقال البلقينى: إنه المذهب المعتمد فإن لم يكن للمدعى بينة وقف 
الأمر إلى حضور الغائب (وإن حضر) أى: الغائب وأقام بينة بأنه ملكه أو كان المقر 
وكيلا ais‏ وأقام البينة بأنه ملك للغائب. (بعكس) ذلك أى: رجحت بينة الملك 
للغائب على Gy‏ المدعى لزيادة قوتها إذن بإقرار ذى اليد له. (وإن جاوز) المدعى 
عليه مسافة (عدوى أو أصر). 


(على السكوت) عن الجواب gl)‏ رأى الإنكارا)أى: أو أنكر الحق» (أو أظهر 
العزة) بمعنى التعزز أى : التجوه (أو توارى) U‏ طلبه القاضى. 
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كما فى شرح الروض» خلافا لما فى شرحى «م.ر» وحجر للمنهاج تبعا لشرح المنهج من 
أنه إن أقر أو نكل» وحلف المدعى فيما إذا قال: هى لابنى الطفل أو وقف على الفقراء أو 


قوله: (الذى قررناه) أى: بقولنا: dy‏ يكن بجهولاء ويمكن أن يرحه كلام المصدف بأن أو 
حھل فى حيز النفى» ومثله يكون لنفى كل من المذكورات كما فى قوله تعالى للإما لم تمسوهن أو 
تفرضوا شن فريضة) [البقرة VY‏ 

قوله: (وأقام البيئة) ينبغى أن يكون حل إقامة هذه بعد إقامة بينة المدعى كما يأتى نظيره فى 
قوله: رإن أزالتها التى للحارج حيث الى لليد بعدها تجىء هككذا ظهر أولاء ثم بدا لى ثانيا 
احتمال فارق» وهو أن مسألة النظم الآتية LE]‏ منعنا من “ماع بينة ذى اليد أولا لأنه مستغن عنها 
بتصديقه على الملك بيمينه» بخلاف مسألة ال وكيل فإن ينه لا تنبت ملكا للغائب وب.ر. 


ثوله: (ويمكن أن يوجه كلام المصسف إخ) ببعده وقوع الماضى منفيا بلم احرج إلى تقدير كان 
ووضعنا» [الشرح .]١‏ 


Ak‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(قضى) عليه القاضى (Ay)‏ أى: بالحق عند علمه به. أو بعد إقامة الحجة كما 
سيأتى » ومسافة العدوى هى التى إذا خرج إليها المبكر رجع إلى موضعه قبل اللييل» 
وقول الشيخين هنا رجع إلى موضعه ليلا وهم أو مؤول. والعدوى من الإعداء وهو 
الإعانة يقال: أعدى الأمير فلانا على فلان أى: lel‏ عليه فسميت المسافة المذكورة 
مسافة العدوى OY‏ القاضى يعدى من استعداه على الغائب إليها أى: يعين من طلب 
منه ذلك (وذاك) أى: قضاؤه إنما ينفذ (حيث يشهد) أى: حيث تجوز شهادته فيما 
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مسجد كذا فالذى يثبت له البدل للحيلولة» ورده الشيخ عميرة پان التفريع على عدم 
انصراف الخصومة حينعذ» فاليمين المردودة مفيدة لانتزاع العين فى المسائل كلهاء نعم إن 
قلنا بانصراف النصومة عنه فله التحليف لتغريم البدل. انتهى. لكن وافق «ق.ل» على 
الجلال ما فى شرح المنهج» ثم قال: وإنما لزمه البدل لاحتمال صدقه فى إقراره» وعدم 
انتزاع العين منه لاحتمال أن له ولاية عليهاء ومعنى عدم انصراف الخصومة عنه من حيث 
طلب تعليفه لا ثبوت الملك له. انتهى. لكن فيه أن هذا المعنى موحود Led‏ قيل فيه أنه 
تنصرف are‏ الخصومة. تأمل. 

قوله: (إذا حرج إليها المبكر EY‏ لا يخفى أن الأيام متفاوتة طولا وقصرا وتوسطا فما المعدير 
من ذلك هنا. 

قرله: (قبل الليل) أى: أن ذلك غايتها؛ OF‏ التى يرحع منها المبكر قبل الزوال لا تسمى 
مسافة عدوى. حجر. 


كوله: (فى قوله: Oly‏ إزالتها إخ) ثبله؛ وإن تعارض حجتان قدمت إلى أن قال: ومع بدله» وأن 
إزالتها إل ob‏ ادعى النارج» وأقام بيئة فائتزعت العين لتعذر بينة ذى اليد فإذا حضرت وأثامها مسندة 
للملك إلى ما قبل انتزاعها واستدامته إلى وقت الدعوى فإنها تسمع وتنتزع العين مسن الخارج» ولكن لا 
تسمع إلا بعد بينة الخار رج OY‏ الأصل فى جانبه اليمين فر يعدل عهنا ما دامت كافية. 

قوله: (ثم بدا لى EI‏ يؤيد ما بدا له قول الشارح فيما مر تعليلا لسماع بيئة المدعى عليه الشاهد بأن 
الحق للغائب لدفع اليمين عنه» سواء كان وكيلا أو لا فإنه إذا كان وكيلا أثبتت بيتشه GA‏ للغائب كما 
فى الشرح ancy‏ المدفوع بالبينة KE]‏ هو ثبل بينة المدعى. تأمل. 


ثوله: (فما المعتبر) فى شرح المنهج ما يرجع منها مبكر إلى عله يومه المعتدل. انتهى. فالمراد اليوم 
المتوسط. 


باب القضاء Y9‏ 


يقضى فيه (فلا) يقضى لنفسه ولا (لإبعاض) له. oly‏ كان حقهم على إبعاض له 
آخرين ولا لرقيق كل منهما ولو مكاتبا ولا لشريكه أو شريك بعضه أو مكاتبه فيما له 
فيه شركة (ولا على العدو) له للتهمة فإن قضى فى شىء من ذلك لم ينفذ» وكالقضاء 
فى ذلك glow‏ الدعوى. 

oly)‏ القاضى وصيه حكم) أى: وحكم القاضى ليتيم هو وصيه لأنه يلى أمر الأيتام 

قوله: (فيما له فيه شركة) قال فى المطلب: ويظهر أن يكرن المنع فى قضائه للشريك 
فى صورة يشارك فيها أحد الشريكين الآخر فيما يحصل له» وما قاله هو مرادهم. انتهى. 
شرح الروض» وقوله: فى صورة bl‏ حرج ما لوحكم له بشاهد وكينه. انتهى. «م.ر» فى 
حاشية شرح الروض. 

قوله: (ولمن القاضى وصيه حكم) قال ابن السبكى فى الطبقات: قال ابن الحداد: لو 


قوله: a SE Le)‏ سينك الي een eda‏ الخدم 
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قوله: (ولا لشريكه EI‏ عبارة ابن العراقى فى التحرير: قول المنهاج: وشريكه فى المشترك 
يستثنى منه ما إذا حكم له بشاهد ومين الشريك فإنه يجوز OV‏ المنصرص أنه لا يشاركه فى هذه 
الصورة» وذكره شيخنا فى تصحيح المنهاج» وقال: لم أر من تعرض له. انتهی. به تعلم مراد 
الشارح وب.ر). 


قرله: (فلو ادعت إل للتهمة فى سماع الدعوى منهاء GUS‏ حكمه حسبة. 

توله: (وبمين الشريك) سيأتى فى الشهادات أنه إذا شهد ob‏ هذه الدار لم ولزيد صحت شهادته فى 
نصيب زيد دون نصیبه» والقاضى يصح حكمه نيما تصح فيه شهادته» ومقتضاه أنه لو حكم بشاهدين 
فى المشنرك بينه وبين ond‏ صح فيما بخص غيره. تأمل. 

قرله: (أنه) أى: الشريك الآخرء وهو القاضى أو بعضه أو مكاتبه» رصورة ذلك أن يدعى شريك 
القاضى أن على زيد من JU‏ المشترك عشرة مثلاء وينكر زيد ذلك فيقيم شريك القاضى شاهدا ويجلف 
معه بمينا فيختص عقدار نصيبه من المدعى به إذ المدعى عليه بالنسبة للقاضى مدكر» وین شريكه لا تصلح 
حجة له إذ لنيابة لا تكون فى الأيمان. 

ثوله: (وبه تعلم مراد الشارح) وهو أن الممتنع هو القضاء فى صورة لي أو بعضه أو 
مكاتبه فيما يحصل للمدعى وهذا هو المراد بكونه له فيه شركة.. 
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أن وصيا على يتيم ولى الحكم فشهد عدلان بعال لأبى الطفل على رحل وهو منكر لم يكن 
له أن يكم حتى يصير إلى الإمام أو الأمير فيدعى على المشهود عليه. انتهى. وعلله 
شارحوه بأنه Lie‏ يكون خصما ومدعيا للصبى وهو حاکم» ومن كان خصما 
فى حكومة لم يجر of‏ يكون حاكما فيها كما لا يجوز أن يحكم على غيره لنفسه» وأيضًا 
فإنه لو شهد للصبى الذى هو قيمه مال لم يقبل» ومن لا تجوز شهادته لشخص لا يجوز 
حكمه له» قال القفال: واختلف أصحابنا فى هذه المسألة فمنهم من وافقه» ومنهم مسن 
حالفه؛ oF‏ القاضى يلى أمر الأيتام كلهم وإن لم يكن وصيًا من قبل فلا تهمة. هذا 
ملخص كلامه» والرافعى صحح أن له الحكم؛ وعزاه للقفال» لكن ما صححه الرافعى غير 
بين ولا جمهور Lael‏ عليه» بل البين قول ابن الحداد» وقد ذكر ابن الرفعة فى المطلب أنه 
الصواب قال: والفرق بينه وبين غيره من الأيتام أن ولاية القاضى إذا لم يكن وصيًا تنقطع 
عن المال الذى حكم به بانقطاع ولايته» ولا كذلك الوصى إذا تولى القضاء فإن ما حكم 
فيه لليتيم الذى تحت وصيته يبقى بعد العزل فقويت التهمة فى حقه وضعفت فى حق 
غيره» قلت: وهذا فرق صحيح ولا شك أن الحاكم الوصى يتصرف لليتيم الذى هو قيمه. 
ويجتمع فى تصرفه وصفان بينهما عموم وخصوص: كونه حاكما وكونه وصياء وحيئل 
ينبغى أن يكون التصرف بكونه وصيًا وهو وصف لا يحكم به» فلا سبيل إلى حكمه إذ لو 
حكم لكان بكونه حاكماء ولو حكم بكونه حاكما لاحتاج إلى مدع» ولا مدعى إلا 
الوصى وهو هوء فلو كان حاكما لم يكن حاكماء وهو خلف آيل إلى دور وهذا سر 
دقيق: انتهى كلام ابن السبكى» ولعل قول الشارح: لأنه يلى إِلّ رد عليه؛ OV‏ ولايته على 
الأيتام ثابتة شرعًا ووصايته لا تزيلهاء والفرق المذكور غير قادح لثبوت عدالته» ولعل 
الفرق بين الحكم والشهادة قوة التهمة فى الشهادة OY‏ بها ثبوت الحق» OV,‏ الولاية ثابتة 
له شرعاء وقول ابن الحداد: حتسى يصير إلى الإمام أو الأمير مراده بالأمير الحاكم وهو 
الأمير الذى جعل له الإمام الأعظم الحكم لا أمير العسكر الذى لا حكم له. قاله ابن 
السبكى فى الطبقات أيضًا. 


باب القضاء ¥ 
كلهم. وإن لم يكن وصيا فلا تهمة (و) حكم (للمنوب) ais‏ لأنه حاكم وإن كان LBL‏ 
BLS ais‏ الحكام: (وعلى الراضى الحكم) بفتم الحاء. والكاف أى: وحكم الحكم 
على الراضى بحكمه بشرط أهليته للقضاء إذ التحكيم جائز فقد حكم عمرء وأبى زيد 
ابن ثابت وحكم عثمان» وطلحة جبير بن مطعم» وروی من حكم بين اثنين تراضيا به 
فلم يعدل فعليه لعنة الله سواء كان ثم قاض أم لا وسواء كان الحكم فى الأموال أم 
فى غيرها إلا فى عقوبات الله تعالى إذ ليس لها طالب معين وهل يشترط كون 
التحاكمين ممن الحكم لكل منهما يمتئع فيما لو كان أحدهما بعضه. وجهان فى 
«bys‏ :واصلهان: والتهاس الاشتراط لأنه لا يزيد على القاضى» وأفهم قوله: على 


2 ا ل ل ل الا ا ا ا ل ا ا ا ا 1 ل ل ل ا ل‎ EOE Ee 


قوله: (وحكم القاضى ليتم GB!‏ أى: حكم مثلا بدين كان لأبيه» بخلاف ما لو حكم 
له بدين ثبت .معاملته فلا يصح 7 انتهى . رشيدى على ((عءر). 

قوله: (وإن م يكن bey‏ فلا نهمة) لکن فيه أن القاضى لا تقبل شهادته من هر وصيه. 
فیخالف قوله سابقا: وذاك حيث يشهك وقد رجح ال حمهور» وصاحب المطلب» والبلقينسى 
عدم صحة حكمه ن هو وصيه؛ لکن الذى فى شرح «م.ره صحة حكمه من هو 09 


قوله: (طالب معين) أى: د 


ميت neh‏ سیت ایی Ly A Mom yy ty hey Sin) et ee St nt Sth te ah‏ م می یہ re AR‏ ہیی پیت سے سے ست میت صت کت کیت Me Se‏ ست م th‏ معفم At Al‏ عمسي es‏ ملب ت 


قوله: (أهليته للقضاء) ob‏ يكون أهلا للاجتهادء ولو فى تلك الواقعة فقط على الأرحه إذ 
الراحح -حواز تخزئ الاجنهادء وله أن يقضى بعلمه كما اقتضاه كلامهما لكن تردد فيه الأذرعى» 
وحزم غيره بالمنع لانحطاط رتبته» وفيه وقفة» ثم رأيت شيخنا قال: وقضية كلامهم أن للمحكم أن 
حك پا وهو ظاهر» وإن زعم بعض المتأخرين أن الراجح حلافه» وقول الأذرعى: لم أر فيه 
شيئًا أى: صريحا فإن .لم يكن جحتهدا لم يجز تحكيمه مع وجود قاض كذا أطلقوه» وظاهره أنه لا 
فرق بين القاضى الأهل» وغيره لكن بحث جواز تحكيم غير الأهل مع وحود القاضى غير الأهل. 
حجر. 


قوله: (Ally‏ رجححه Cen‏ فى حاشية شرح الروض: 

ثوله: (لكن بحث إخ) ضعيف فيمتنع التحكيم OW‏ لوجود نضاة الضرورة. نقله «ز.ى» عن Cag)‏ 
إلا إذا كان القاضى بأحذ مالا له by‏ فيجوز JU clam‏ شيخنا رذ» رحمه الله: أو كان لا يدرى الحكم؛ 
وقال غيره: أو data‏ السلطان منه. 


YYA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الراضى أنه لا يحكم على غيره فلا يحكم بضرب دية الخطأ على العاقلة إذا لم يرضوا 
بحكمه وإن رضى القاتل» ولابد من رضى الخصمين» وإن أفهم كلامة خلافه إن كان 
أحدهما القاضى لم يشترط رضى الآخر على الذهب» وليكن هذا مبنيا على جواز 
الاستحلاف فإن جاز فالحكم LIL‏ القاضى. ذكره فى الروضة› وأصلها ورده فى 
الكفاية بأن ابن الصباغ» وغيره قالوا ليس التحكيم تولية فلا يحسن البناء. وقد 
يجاب ob‏ محل هذا إذا صدر التحكيم من غير قاض فيحسن البناء» واستثنى البلقينى 
مما ذكر الوكيلين فلا يكفى تحكيمهما بل المعتبر تحكيم الموكلين؛ والوليين فلا يكفى 
تحكيمهما إذا كان مذهب الحكم يضر بأحدهماء والمحجور عليه بالفلس فلا يكفى 
رضاه إذا كان مذهب المحكم يضر بغرمائه» والأذون له فى التجارة» وعامل القراض 
للا يكفى تحكيمهما بل لابد من رضى AVL‏ وإن كان هناك ديون فلابد من رضى 
الغرماء: والمكائب إذا كان مذهب المحكم يضر به لابد من رضى السيد» والمحجور 
عليه بالسفة لا أثر لتحكيمه. 

(من غير حبس) من الحكم لمن عليه الحق بل غايته الإثبات» والحكم. وقضيته 
أنه ليس له الترسيم. (و) من غير (عقاب) بعد إثباته لما فيه من الافتيات على السولاةء 
ويلزم حكمه (برضی «فی أول) أى: بالرضى به قبلهء ولا يتوقف على الرضى بعده 

قوله: (فلا کم بضرب (BI‏ بأن ادعى شخص على آخر أنه يستحق عليه دماء 
فتنازعا فى إثباته فحكما شخصا يحكم» فحكم Ob‏ القتل حطأ فلا ينفذ حكمه إلا برضا 
عاقلة الحانى . انتهى. بجيرمى على «م.ر). 

قوله: (من رضى الخصمين) أى: قبل الحكم فلا يكفى بعده وب.ج). 

قوله: (وقد يجاب [لخ) فى الحاوى: إذا تحاكم الإمام وحصمه إلى بعض الرعية» ولم 
يقلده خصوص النظر فى ذلك لابد من رضا الخصم. انتهى. «م.ر» فى حاشية شرح 
الروض» وهو يفيد أن التحكيم منه ليس تولية. 


قوله: (وقد يجاب 2 هذا الحواب فيه بعد فتأمل. وب.رء وقوله: ob‏ هذا أى: الذى قالوه. 


باب القطناء ¥¥4 
كحكم الحاكم» ومهما رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم. (ونافذ هذا القضا) 
الصادر من القاضى أو الحكم فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره بأن ترتب على أصل 
كاذب. 

(فى ظاهر) لا باطن فلو حكم بشهادة زور بناء على ظاهر العدالة لم يحصل بحكمه 
Jou‏ باطنا سواء المالء والنكاح» وغيرهما لخبر الصحيحين: «إنما أنا بشرء وإنكم 
تختصمون إلى » ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما 
أسمع فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذه إنما أقطع له قطعة من cas‏ وما 
باطن الأمر فيه كظاهره بأن ترتب على أصل صادق ينفذ القضاء فيه فى الباطن أيضًا 
قطعا إن كان فى محل اتفاق المجتهدين, وعلى الأصح عند البغوى. وغيره إن كان فى 
محل اختلافهم . وإن كان القضاء لمن لا يعتقده لتتفق الكلمة. وياتم الانتفاع. وقيل: لا 
لتعارض الأدلة وهو مقتضى كلام النظم وأصله. وقيل: لا فى حق من لا يعتقده. 
(وماله) أى: للحاكم of)‏ يمنعا» معتقدا بطلانه) أى: الحكم (إذا ادعى) أى : لا 
يمنعه من الدعوى إذا أرادهاء ولا من الأخذ بما حكم له به كحنفى يدعى عند شافعى 

قوله: (والنكاح) ويلزمها اهرب والامتناع ما أمكنهاء فإن أكرهها لم تأثم هى لشبهة 
الحكمء وبه فارق ما مر أن الإكراه لا يبيح الزنا. انتهى. شرح الإرشاد ped‏ 

قوله: (والنكاح) ولا يحد الواطى لشبهة حلاف أبى حنيفة. شرح إرشاد. 

قوله: (ألحن) أى: أقدر وع.ش». 

قوله: (وإن كان القضاء لمن لا يعتقده) لأنه متى حكم الحاكم صار الحكم من أحكام 
المذهب المجالف؛ OY‏ صاحبه يقول به حيشدذ. 


قوله: (قبل الحكم) ظاهره» ولو بعد الشروع فى صیغته» وهو ظاهر وب.ر). 


vy‏ : الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بأجرة اللغصوب» وشافعى يدعى عند حنفى شفعة الجوار. ولو شهد بها عنسده شافعى 
قبلت شهادته على الأصح. 

(بالعلم) أى: قضى القاضى بعلمه بصدق المدعى إن علمه»ء ولو فى الطلاق» والعتق 
كما يقضى بالحجة بل أولى» سواء ple‏ ذلك فى زمن ولايته؛ ومكانها أم فى غيرهماء 
وسواء كان فى الواقعة بينة pl‏ لا وذكر الماوردى» والرويانى أنه لا ينفذ الحكم بالعلم إلا 
مع التصريح بأن مستئده dole‏ بذلك كأن يقول: علمت أن له عليك ما ادعاه» وحكمت 
عليك بعلمى (كالتعديل) أى: كما يقضى بعلمه فى تعديل الشهود» وجرحهم. (و) فى 
(التقويم) U‏ يحتاج لتقويمه »وإن لم يكن معه مقوم آخر. (لا فى حدود ربنا العظيم) 
وتعازيره لندب الستر فى أسبابها بخلاف عقوبات الآدمى. وحقوقه تعالى المالية» 
ونحوها كرؤية الهلال فيقضى فيها بعلمه» ولا يقضى بخلاف علمه كأن ple‏ إبراء 
المدعى عليه مما oles!‏ المدعى. وأقام به بينة فلا يقضى بها فيه. والمراد بالعلم ما 
يشمل الظن بقرينة تمثيلهم للقضاء به بما إذا ادعى عليه مالاء وقد رآه القاضى أقرضه 
ذلك أو سمع الدعى عليه أقر Way‏ إذ رؤية الإقراض» وسماع الإقرار لا تفيند اليقين 
بثبوت المحكوم به. ذكر ذلك فى الروضة كأصلهاء فقول الإمام إنما يقضى بالعلم فيما 
يستيقنه لا ما يظنه اختيار له أو يحمل قوله: ما يستيقنه على ما يشمل الظن القوى› 
وما بعده على مجرد الظن» وقول الشارح: يمكن حمله على ما إذا ظن أصل اللزوم» 


لومم ممه االو ايليل يللود ووون 


. حجر‎ ole, 


قوله: gly)‏ شهد بها عنده شافعى !خ) وها حالان أحدهما: OF‏ يشهد بنفس الؤان وهر 
gl‏ ثانيهما: of‏ يشهد باستحقاق الآحذ بالشفعة أو بشفعة الجوار» وهو غير حائز كما نه 
الأسنوى لاعتقاده بخلافه» وبه ply‏ أن الكلام فيمن لم يقلد القائل بذلك» ويأتى نظير ذلك فى 
شافعى حضر تزويج امرأة نفسها مثلا فإن حضر ليشهد بصورة الحال جاز أو بصحة النكاح لم 
جز إلا أن قلد. حجر. 

قرله: (ولا يقضى بعخلاف علمه) أى: .عا يعلم حلافه وب.ر). 

قوله: (فلا يقضى بها فيه) ولا يقضى أيضًا بعلمه كما صرح به الشاشى فى الحلية» قال: 
وكأنه لقوة التهمة وب.ر). HEM‏ 


باب القضاء ۳۹ 


والكلام السابق على ما إذا تحقق أصل اللزوم » وإئما Las‏ الظن من جهة استصحاب 
بقائه لجواز الوفاء أو الإبراء كالشاهد لا يشهد بما يظنه من غير يقين إلا أن ينشأ 


قوله: (كالشاهد لا يشهد با يظن من غير يقين El‏ هذا يشكل على الشهادة بالملك لرؤية 
التصرف» وكذا الشهادة التى مستندها الاستفاضة:» ثم انظر لو كان طريق علم القاضى GAL‏ مشل 
هذا هل يجوز له الحكم كما جوز الشهادة محل نظر. «ب.ر). 

قوله: (فيه نظر لاقتضائه Gf‏ اعلم أن هذا الذى ذكره الشيخ منشؤه أنه فهم عن الشيخين فى 
التمثيسل السابق أنهما قائلان بأن رؤية الإفراض» وسماع الإقسرار لا يفيدان AN‏ 
ابتداء» والشيخحان لم يريدا ذلك» ولا تصح إرادتهما لذلك» Lely‏ غرضهما of‏ ذلك لا يفيد البقين 
وقت قضاء القاضى بعد ذلك لاحتمال إبراء أو نحوه فإنهما لم يقتصرا على ما ساقه الشارح 
عنهماء Lily‏ قالا: لا يفيد اليقين بثبوت ا محكوم به وقت القضاء. انتهى. فاعدراضه على العراقى فى 
غير حله؛ نعم يجوز أن يبحث باحث مع العراقى بأنا لا نسلم كون الشيخين يقصران الحكم 
بالعلم على الظن الناشىء من استعجال السبب المتيقن» يرشدك إلى هذا أن العراقى نظر للحكم 
بالشهادة» والشاهد بجواز أن يعتمد فى الشهادة بالملك السماع الفاشى» ورؤية التصرف» وذلك 
ظن فى أصل السبب» وكون الشيخين Obes‏ الحكم فى مفاد هذا عن ple‏ القاضى به» ويقصران 
الظن على ما Lis‏ عن يقين السبب موضع تأملء والله أعلم» كذا بخط شيغخنا البرلسىء وأقول: 
لك دفعة ما أورده على نظر الشارح بأن قول الشسيحين: بأن ما ذكر لا يفيك اليقين ابتداء أمر 
متعين» ولا ينافيه ما زاداه على ما ساقه الشارح؛ وذلك OF‏ مجرد الإقرار لا يفيد اليقين Shyer‏ 
الكذبء والتأويل» وكذا الإقراض ha‏ كون الال المقرض ملك ge pall‏ أو غير ملوك للمقرض» 
jt,‏ التأويل فى لفظ الإقراض فاعتراضه على العراقى فى له فليتأمل «س.م). 


ثوله: (هذا يشكل إل قد يقال: Gah‏ كلام الشارح .ما يتيسر فيه اليقين بخلاف ما يعسر فيه. 

قوله: (هل يجوز EL‏ نقل «م.ر» فى حاشية شرح الروض عن الشيخ جمال الدين الحسابى: إن الأشبه 
أن كل ما تسوغ الشهادة به يجوز القضاء به بل باب القضاء أوسع من باب الشهادةء وهذا يجوز أن يحكم 
بقول عدلين؛ ولا يجوز للشاهد أن يشهد .ما سمعه من عدلين» فمتى تحقق الحاكم طريقا تسوغ الشهادة 
للشاهد بها جاز له الحكم بها.. انتهى, 


ضف | الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بتام فإنه بمجرده لا يفيد تحقق أصل اللزوم. تنبيه قال الأذرعى: وإذا نفذنا أحكام 
القاضى الفاسق للضرورة كما مر فينبغى ألا ينفذ قضاؤه بعلمه بلاخلاف إذ لا ضرورة إلى 
تذفيذ هذه الجزئية مع فسقه الظاهر. 

(و) قضى (غيره) أى: غير القاضى أى: قاض آخر بما قضى به الأول. أى: 
أمضاه (بشاهديه) أى: بشاهدى قضاء الأول (واشترط) فيه الحاوى كفيره (أن 
ينتفى) من الأول (التكذيب) لهما فلا يضر توقفه بلا تكذيب. بخلاف ما إذا كذبهما. 
(لا هو) أى: القاضى الأول فلا يقضى بشاهدى قضائه ما لم يتذكره لأن قضاءه clad‏ 
والرجوع إلى اليقين هو الأصل فى فعل الإنسان. ولهذا يأخذ عند الشك فى عدد 
الركعات باليقين (و) لا يقضى (بخط) نفسه اعتمادا عليه ما لم يتذكر. و إن كان 
محفوظا cate‏ لاحتمال التزوير» ومشابهة الخط. 

(كشاهد) فإنه لا يشهد بشهادة غيره على تحمله. ولا بخطه. وإن كان محفوظا 
عنده ما لم يتذكر (ولو روى) الأخبار (بمحرز خط) أى: بخطه المحرز أى: المحفوظ 
عنده جوزه لعمل العلماء سلفاء وخلفا بذلك» وقد يتساهل فى الرواية بخلاف الشهادة 
إذ الفرع يروى مع حضوره الأصل. ولا يشهد. ويقول: حدثنى فلان عن فلان إنه 
يروى كذاء ولا يقول: حدثنی فلان عن فلان أنه يشهد بكذا (وعمن عنه يروى) أى: 
ولو روى الأخبار عمن يرويها عنه وقد نسى هو تحديثه بها جوزه كأن يقول: أخبرنى 
فلان عنى بكذا كما وقع لسهيل بن أبى صالح فى روايته خبر القضاء بالشاهد. واليمين 
عن أبيه عن أبى هريرة» وسمعه منه ربيعة بن أبى عبد الرحمن ثم نسى سهيل ذلك 

قوله: (فيسبغى ST‏ ينهد PY‏ ينبغى ألا ينفذ أيضًا قضاؤه بخلاف علمه. راحعه. 

قوله: (بشاهدى قضاء الأول) أى: بشاهدين شهدا على القاضى الأول أنه قضى بكذا. 

قوله: ربخلاف ما إذا كذبهما) شامل لقاضئ الضرورة: وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملى فيما 
إذا شهدا عند قاض فقال: Lage‏ بكذا بلا استثناء» وقالا: بل باستثناء بأن القرل قول القاضى إن 
كان مشهورا بالتقرى» والديانة»وإلا فقوهماء وهو كالصريح فى مول المقلدء فكذا فيما نحن فيه 
يعتبر تكذيب قاضى الضرورة بشرط التقوى» والديانة. 


با الفضاء yyy‏ 
فكان يرويه dic‏ فيقول: حدثنى ربيعة عنى أنى حدثته عن أبسى هريرة» وقول النظم 
(جوز). 

(هذا) جواب لو (وإلا لا يفه) أى: وإن لم يعلم القاضى صدق المدعى أى: ولا 
كذبه لا يتكلم أى: سكت (أو سأله على ثبوت ما ادعى) به (الحجة له) كأن يقول له 
ألك حجة. نعم إن جهل المدعى أن له إقامة الحجة فلا يسكت بل يجب إعلامه كما 
أفهمه كلام dell‏ وغيره وقال البلقينى : إن علم علمه ALIS,‏ فالسكوت «gl‏ وإن 
شك فالقول «dsl‏ وإن ple‏ جهله به وجب إعلامه» وتعبير النظم كأصله بالحجة أعم 
من تعبير غيرهما بالبينة لشموله الشاهد مع اليمين: وقيل لشموله اليمين إذا كانت فى 
جائب المدعى لكونه أمينا أو فى قسامة أو فى قذف الزوج زوجته» فإن الحق يثبت 
بلعانه ثم بين الشاهد العام الداخل فى الحجة بقوله. 

(أى ذكرا ينطق حرا مسلما » عدلا) فلا تقبل شهادة الرأة إلا فى صور تأتى ولا 
الأخرس. وإن فهمت إشارته لأئها لا تفصم عن calli‏ وإئما صحت تصرفاته بها 
cde ld‏ ولا العبدء ولو مكاتبا ومبعضا كسائر الولايات إذ فى الشهادة نفوذ قوله على 
الغير. ولا «SS‏ ولو على أهل دينه لقوله تعالى #واستشهدوا شهيدين من رجالكم» 
[البقرة [YAY‏ ولا الفاسق بقوله تعالى إوأشهدوا ذوى عدل منكم» [الطلاق ؟] ولا غير 

قوله: (الشاهد العام) ذكره العام بيان لوحه اقتصاره على الذكرء وهو قبوله فسى جميع 
الشهادات» فاندفع قول العراقى أن الذكورة لا تعتبر فى كل الشهادات فلا يصح اشزاطها 
فى مطلق الشهادات. 

قوله: (هذا) معلول حوزء وقوله: حواب أى: قوله: حوز هذا. 

قوله: (الحجة له) أى: ما ادعى» وقوله: له ضبب ay‏ وبين قوله: 'سأله.وم.ر». 

قوله: (وقيل لشموله EI‏ قائله الشارح» وكان وجه التعبير بقيل أن اليمين لا تسمى حجة» 
وأيضًا فقد فسر الحجة بقوله: أى: ذكرا ينطق PY‏ 


قوله: (حرا) أى: ولو بالدار «م.ر) وقوله: مسلما أى: ولو بالتبعية en‏ 


ثوله: (ضبب بينه [ خ) لعله انتقال نظر إذ الحجة مفعول سأل» .وئوله: على ثبوت» متعلق بالجحة, 
قوله: (وأيضا OS‏ فيه نظر إذ ثوله: أى: ذكرا » تفسير لبعض الحجة كما قاله الشارح. 


4 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الكلف. الفهوم من عدلا كالإقرار بل أولى (على كبيرة ما أقدما) أى: والعدل من لم 
يقدم على كبيرة أى: معصية. 

(موجبة حدا) كشرب خمرء وزناء وسرقة» وقذفء وتفسير الكبيرة بهذاء قال 
الرافعى: إن الأصحاب إلى ترجيحه أميل ثم قال: لكن تعريفها بأنها ما لحسق 
صاحبهاء وعيد شديد بنص كتاب أو سنة أوفق U‏ ذكروه» عند تفصيلها أى: لأنهم 
عدوا الرباء وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدينء وشهادة الزور»ء والسحرء والوطه فى 
الحيض. والنميمة» ونحوها من BLS‏ ولا حد فيهاء وقال الإمام فى الإرشادء 
وغيره: هى كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين» والمراد بها بقرينة تعاريفها 
السابقة غير الكبائر الاعتقادية التى هى البدع فإن الراجم قبول شهادة أهلها ما لم 
نكفرهم لاعتقادهم أنهم مصيبون فى ذلك لا قام عندهم٠‏ واستثنى الشافعى رضى الله 
dic‏ الخطابية لأنهم يشهدون لوافقيهم بدعواهم اعتمادا على أنهم لا يكذبون فإن 

قوله: (ما لم نكفرهم) Ob‏ أنكروا بعض ما علم بحيئه وَل به ضرورة. 

قوله: Uy‏ قام عددهم) فما فى باب البغاة من أنه لا تقبل شهادتهم محمول على ما لا 
تأويل لهم فيه. انتهى. «ب.ج» وخط. 

قوله: (إذا كان يقدح [لخ) جزم به السبكى والأذرعى والماوردى. انتهى. خطيب على 
المنهاج. 


قوله: (نفوذ قوله على الغير) ففيه نوع ولاية. 

قوله: (لقوله تعالى# واسعشهدوا) الآية) شامل للاستشهاد على الكافر مع أنه قيد يمن 
رحالكم فدل على اعتبار الإسلام مطلقا. 

قوله: (بقريئة تعاريفها) يحتمل أن وحه ذلك أن البدع المذكورة ليس فيها نحد» ولا توعد 
عليها OLS‏ أو سنة» ولا ترصف عرفا بالارتکاب» والإقدام» ولا توزن .ما ذكر. 

قوله: (التى هى البدع) يتأمل ما دل عليه هذا الكلام من أن البذع كبائر» مع أن الظاهر إنه 
لا يطلق تعصية أربابها إلا أن يقال: قد تنتفى التعصية عن الكبيرة peed‏ جهلء ولا يخرحها.ذلك 
عن کونھا كبيرة فى نفسها. 


باب القضاء ۳0 
الكذب عندهم كفرء فإن ذكر الخطابى فى شهادته ما يقطع احتمال الاعتماد على قول 
المذعى: بأن قال سمعته يقر لفلان بكذا قبلت شهادته على الأصم كغيره وقيل: لا 
تقبل شهادة المبتدع إذا كان يقدح فى إمامة أبى بكر أو يسب الصحابة أو يقذف عائشة 
قال الرافعى: وهو حسن» زاد فى الروضة : قاذف عائشة:ء كافر فلا تقبل شهادته. 
(ولم يكن أصر) أى: ما أقدم على كبيرة؛ ولا أصر (على صغيرة) وهى كل ذنب ليس 
بكبيرة» و الإصرار عليها الإكثار من نوع أو أنواع منها فتنتقى به العدالة إلا أن تغلب 
طاعات المصر على ما pol‏ عليه فلا يضر والصغيرة (ككذب لا ضرر). 

(فيه, ولا حد) وقد لا يكون صغيرة كأن كذب فى شعره بمدح» وإطراء» وأمكن 
حمله على البالغة فإنه جائز لأن غرض الشاعر إظهار الصنعة لا التحقيق» وخرج بنفى 
الضرر» والحد المزيد على الحاوى ما لو وجدا أو أحدهما مع الكذب فيصير كبيرة» 


قوله: (وليس إثم 426 أى: إذا استوياء أما لو أنشأه وم يذعه وأذاعه SUL‏ وأشهره 
فهر أشد LY‏ بلا شك. انتهى. «م.ر» فى حاشية شرح الروض. 

قوله: (المبتدع) أى: إذا هجاه ببدعته كما قاله ces. jp‏ وظاهره: Oly‏ 0 ينرحر» وفى 
ظنى حلافه» فراجعه. 

قوله: (إلا أن تغلب إل) دعل فى المستفتى منه الاستواى والظاهر أن الغلبة أمر عرفى لا 
حقيقى» وإلا احتيج إلى عد الجحانبين» والنظر بينهماء والغالب تعذره. 

قوله: (وقد لا يكون) أى: الكذب الذى لا ضرر فيه Eh‏ 

قوله: ty‏ مر) أى: وهو ما أوجب الحد. 

قوله: (إنه ئيس كبيرة مطلقا) إذ لا حد فى الكذب ذى الضرر مطلقا. 


ثوله: (دخل (EI‏ وفى اطحوحرى فى صورة الاستواء إما أن يقال بإثبات الواسطة بين العدالة» والفسق 
of‏ الغلبة مرجع أحدهماء ولا غلبة فيبقى قسم التساوى واسطةء fore y‏ أن يقال: إن كان عدلا ثم أكثر 
من الصغائر بحيث ساوت طاعاته فلا ينبغى أن يخرحه ذلك عن العدالة» وإن كان فاسقنا ثم أكثر مسن 
الطاعات حتى ساوت معاصيه فلا ينبغى أن يصير عدلا. 


فوله: (والظاهر أن الغلبة إل) نقله حجر عن بعضهم» ونقل الاعتبار بالعدد عن بعض آحر» 
ور ححه» ومثله oe)‏ 


۳٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لكئه مع الضرر ليس كبيرة مطلقا بل قد يكون كبيرة كالكذب على الأنبياء. وقد لا 
يكون بل الموافق لتعريفه كأصله الكبيرة بما مر أنه ليس كبيرة مطلقا. (و) مثل (لعسن) 
ولو لكافر أو بهيمةء وكهجر مسلم فوق ثلاثة أيام. ولبس حرير» وجلوس عليه› 
وجلوس مع فساق إيناسا لهم. (وهجا) لو بالتعريض صدقا أو كذباء وقول الشيخين: 
فإن هجا فى شعره ردت شهادته محمول على ما إذا هجا بما يفسق به كأن أكثر منهء 
. ولم تغلب طاعاته بقريئة ما ذكراه قبل. (قلت) هذا إذا كان (لسلم) فإن كان لكافر 
جاز كما صرح به الرويانى» وغيره» وقال البلقينى : نص الأم يقتضيه بل صرح الشيخ 
أبو حامد: بأنه مندوب» ومثله فى جواز الهجو البتدع كما ذكره الغزالى فى الإحياءء 


اليا ااا ا ا ااا اا ا ا ا ا ااا ا ااا ا ا ا ا 0 ا اا ا لاا ااال ا ا ال الل لل ل يا 


قوله: إكالكذب على الأنبياء) أى: مع ضرر. 

قرله: (وهجاء) قد يقال: الحجاء نوع من الغيبة فلم أفرده» وقد تقرر أن الغيبة قد تكرن كبيرة» 
فيمكن أن يحمل قرل الشيخين على ما يكون منها كبيرة. 

قوله: (قلت هذا) أى: عد اهجاء إذا كان أى: الهجاء. 

قوله: (فإن كان لكافر جاز) حيث لا ذمة له ولا عهد إذا كان حياء ولا قريب له مسلم 
يتأذى بهجوه إذا كان ميتا على الأوجه. حجر. 

وقوله: ولا قريب له مسلم يخرج الكافر حتى من له ذمة أو عهد» وقد يتوقف فيه. 

قوله: (ومثله فى جواز الهجو المبعد ع) قد يتوقف فيه بألا ينقص عن كافر ذمى. 


توله: (فلم أفردة) مد يقال: إنما أفرده oY‏ الشعر Lit‏ عنه» وينشد كل وقت فيحصل به التأذى 
للمهجى» وولده بخلاف غير النظم فرعا توهم لذلك أن المحجاء؛ ولو مرة ترد به الشهادة كما يفهم من 
فول الشیشین» فإن هجاه فى شعره ردت شهادته. 

وله: (وقد يتوقف فيه) عبارة «م.ر) فى حواشى شرح الروض: فصل بعضهم فى الكافر بين من له 
ذمة أو عهد أو ميت يتأذى بهجوه أهله من المسلمين أو الذميين» وبين من لم يكن بهذه الصفة؛ وهو 
تفصيل صحيح ثم قال: ولیس الكلام فى حربى ميت يتأذى بهجوه مسلم أو ذمى, انتهى. أى: بل الكلام 
فى الذمى حيا أو ميتا Ob‏ كان حيا امنتع هجوه سواء كان له من يتأذى بهجوه أو لاء وإن كان ميتا 
اشازط ألا يكون له ثريب مسلم أو ذمى يتأذى بهجوه. 


فوله: (بأنه لا ينقص BS‏ يقال: الذمى لا يتعرض له لذمته والمبتد ع لا يقر على بدعته. 


باب القضاء ۷ 
والفاسق المعلن كما بحثه فى الهمات» وظاهر كلامهم جواز هجو الكافر العين. وعليه 
فيفارق عدم جواز لعنه بأن اللعن الإبعاد من الخيرء ولاعنه لا يتحقق بعده منه فقد 
يختم له بخير بخلاف الهجوء. وليس pi]‏ حاكيه كإثم منشثه. (كذا السفاه) بمعنى 
السفاهة (جا) صغيرة؛ وفى نسخة بدل هذا البيت: 
فيه ولا حد وهجو مهتدى واللعمن والسفاه والتمسرد 

(و) مثل (غيبة المسر فسقا) والسكوت عليهاء وخرج بالسر فسقه المزيد على 
الحاوى المعلن فسقه فلا تحرم غيبته بما أعلن به» وغير الفاسق فينبغى أن تكون غيبته 
كبيرة» وعليه يحمل ما ورد فيها من الوعيد الشديد فى الكتاب والسئة» وما نقله 
القرطبى» وغيره من الإجماع على أنها كبيرة» وهذا التفضيل أحسن من إطلاق صاحب 
العدة إنها صغيرة وإن نقله الشيخان aie‏ وأقراه. (و) مشل (لعب«نرد) لخبر أبى 
داود» وصححه الحاكم: «من لعب بالئرد فقد عصى اللّهء ورسوله)؛ وفى خبر مسلم 
«فكائما غمس يده فى لحم خنزير» ودمه» أى: وذلك حرام وفارق اللعب بالشطرنج 
ob‏ التعويل فيه على ما يخرجه الكعبان فهو كالأزلام» وفى الشطرنج على الفكرء 
«Lally‏ وإنه ينفع فى تدبير الحرب. (وسمع لشعار من شرب) أى: وكاستماع شعار 
شارب المسكر من آلات الطرب كطنبور» وعودء وصنج؛ ومزمار عراقى. وكذا يراع كما 


ال ا ا ا ا ا ا ا HED‏ ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ال ل ل ل ا ا اا ا 


قوله: (وفارق اللعب بالشطرنج) أى: بدون مقابل» وإلاحرم» وكالشطرنج المنقلة 


قوله: (الكعبان) أى : الحصى» ونحوه. شرح الروض. 
قوله: (ومزمار عراقى) وهو الذى يضرب به مع الأوتار. شرح الروض. 


قوله: (والفاسق المعلن) هل يتقيد حواز هجوه با أعلن به كما قالوا فى حواب غيبته؛ وقد 
يتقيد غمصوصاء والمهجو نوع من الغيبة. . 
قوله: (كذا السفاه) يخرر pf‏ السفاهة عن اللعن» وهجو والغيبة) والقذف. 


ty cal‏ تميز السفاهة إل قد يقال: المراد بها السب الخال عن ذلك. 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
صححه النووى قال: وهو هذه الزمارة التى يقال لها الشبابة» وصحح الرافغى حله لأنه 
ينشط على السير فى السفر. 

(و) فعل شىء من الصغائر (مرة لعظم فيه جرح) فاعله فحمل اعتبار الإصرار عليه 
فى عدة كبيرة إذا لم يستعظمه أهل تلك الناحية» فإن استعظموا ردت الشهادة بفعله 
مرة» وصار فاعله مجروحا لظهور قلة BIL‏ كذا ذكره الإمامء وتبعه الحاوى؛ 
والناظم » والأصم فى الروضة كأصلها ما فى التهذيب» وغيره اعتبار الإكثار. gl)‏ تاب) 
أى: ما أقدم على كبيرة» ولا أصر على صغيرة أو فعل ذلك لكنه تاب (مع) ظهور 
(قرائن) بالصرف للوزن دلت على (أن) أى: إنه (قد صلح). 

(كقاذف يقول إنى تبت) من قذفى (ولا أعود للذى أذنبت) به من القذف» أو 
يقول: قذفى باطل» وأنا نادم على ما cored‏ ولا أعود إليه» ونحوه فيكفيه SUS‏ ولا 
يكلف أن يقول: كذبت فربما كان صادقا فكيف يؤمر بالكذب. 

(لا إن أقر قاذف بكذبه) فى قذفه فلا يكفى القول مع القرائن بل يعتبر معهما 
مضى مدة» log‏ اقتضاه كلامه كأصله من عدم اعتبار المدة فيما عدا هذه» وأن العتبر 
حصول غلبة الظن بصدقه هو ما اختاره الإمام» والغزالى» والأظهر اعتبارها فقيل: ستة 
أشهر» والأظهر سنة؛ لأن لضى الفصول الأربعة أثرا فى تهييج النفوس لما تشتهيه› 
نعم من قذف بصورة شهادة لم يتم نصابها أو خفى Aiud‏ وأقر به ليحد تقبل شهادته 
عقب توبته» وكذا من أسلم بعد ردته لإتيانه بضد الكفر فلم Seta! dee oy‏ وقيده 


قوله: (وصحح الرافعى حله) مقتضاه أنه وجد فى مذهب الشافعى» قال ا 
حاشية شرح الروض: ولا أصل له وقد قال الشافعى وأصحابه بحرمة أنواع المزامير» ومنها 
الشبابة بل هئ من أعلى المزامير. 

قوله: (عقب توبته) أى: A as‏ م تتم كسا فى 


قوله: (وغير الفاسق إل الذى فى الروض: والوقع فى أهل العلم» وحملة القرآن. قال فى 
شرحه: وهذا مستثنى من قوهم: الغيبة صغيرة. انتهى. 

قوله: (كقاذف إل شمل هذا الإطلاق ما لو كان المقذوف غير محصن. إرب.ر». 

قوله: رولا يكلف إخ) وهذا لا ينافى قوله: قبل قذفى باطل؛ قتأمل «ب.ر).. 


باب القضاء ۲۳۹ 
الماوردى Lay‏ إذا أسلم مرسلا فإن أسلم عند تقديمه للقتل اعتبر مضى Ball‏ وتفارق الردة 
القذف بغير صورة الشهادة على الأظهر oly‏ ضررها قاصرء وضرره متعد. وقضية 
اشتراطهم التوبة بالقول فى القذف أن lo‏ المعاصى القولية كشهادة الزور. والغيبة, 
والنمميمة AVIS‏ وبه صرح صاحب المهذب فى شهادة الزور فقال: التوبة منها أن 
يقول: كذبت فيما فعلت» ولا أعود إلى مثله. ذكره فى الروضة وأصلها أما لو قذف» 
وأقام بينة CYL‏ أو أقر المقذوف أو لاعن زوجته بعد قذفها قبلت شهادته لإظهار صدقه 
بالحجة ثم ما ذكر من بيان التوبة محله فى التوبة فى الظاهرء وهى المتعلق بها 
الشهادة والولاية» أما التوبة فيما بينه» وبين الله تعالى» وهى التى يسقط بها الإثم 
فهى الإقلاع عن العصية» والندم عليهاء والعزم على ألا يعود إليهاء ومن لوازم 
الإقلاع الخروج عن المظالم. تنبیه: حدود الله تعالى كالزنا» وشرب الخمر إن لم يظهر 
عليه أحد فله أن يظهره» ويقر به ليحد» وله أن يستر على نفسهء وهو الأقضل: وإن 
ظهر فقد فات الستر فيأتى الإمامء ويقر به ليحد (له مروءة لما للاق به) بزيادة اللام 
لتقوية العامل» وهو. ۰ 

(خلا) من التخلية بمعنى الترك أى: عدلا له مروءة بأن ترك ما لا يليق به» وهو 
بمعنى قول المنهاج كأصله: والمروءة تخلق بخلق أمثاله فى زمانه» ومكانه» وغير اللائق 
(كسمع الدف) أى: استماعه وحده (أو مع صنج) بفتم أوله إذا أكب عليه والراد به 
الحلق التى تجعل داخل الدف» والدوائر العراض التى تؤخذ من صفرءوتوضع فى 
خروق دائرة الدف» والقول بأن الدف فى الثائية أشد إطرابا من كثير من اللاهى 
المحرمة ممنوع. (و) مثل (لعب الحمام) بالتطيير» والمسابقة إذا أكب عليه. 


re errr ey?‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل eee‏ ا ل ا eee ee eee‏ ا لا 


قوله: (وتفارق الردة) -حيث لم يعتبر فى التوبة فيها:بالإسلام مضى المدة كما تقرر» وقوله: 
القذف أى: حيث اعتبر فيه مضى المدة. ش : 

قرله: (فهى الإقلاع (EL‏ لا يظهر أن هذه الأمور هى التوبة المسقطة للاثم المتعلق بها الشهادة 
فى غير المعصية القولية» فليتأمل. 


توله: (فى غير المعصية القولية) لم يرد الشارح إلا الفرق بين التوبة فى الظاهرء وبيئه وبين الله فى 
القولية التى ذكرها. 7 


Yes‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

)2( لعب (الشطرنج) بكسر أوله» وفتحه معجماء ومهملا إذا أكب عليه. (و) مثل 
(الرقص) كذلك» وهذا من زيادة النظم. (أو) مثل (سمع الغنا) أى: استماعه إذا أكب 
عليه» وكل من الغناء واستماعه cog So‏ ولو من أجنبية نعم إن خيف من استماعه 
منها أو من أمرد أو غيره فتنة حرم فقوله : (إذا أكب) أى: داوم عليه قيد فى الأمثلة 
كلها كما تقرر. هذا إذ لم يقترن بها ما يقتضى التجريم. وإلا فذلك حرام مطلقاء 
والمرجع فى الدوام إلى العادة» وتختلف بعادات النواحى. والبلاد: وبالأمكنة فقد 
يستقبح من شخص ما لا يستقبح من غيره» وليس اللعب بالشطرنج مثلا فى الخلوة 
مرارا كاللعب به فى الطريق أو السوق مثلا مرة على ملأ من الناس. (و) مثل (حرفة 
دنيئة) بالهمز كحجامة» وکنس» ودبغ فمن ارتكب Bad‏ منها سقطت مروءته لإشعاره 
بالدئاءة» والخسة نعم إن اعتادهاء وكانت حرفة أبيه فلا تسقط على الأصح فى المنهاج 
كأصله. والشرح الصغيرء وجرى عليه الناظم حيث زاد قوله: (ليست لأب) وقال فى 


الروضة: لم يتعرض الجمهور لهذا القيد» وينبغى ألا يتقيد بصنعة آبائه بل ينظر هل 


يليق به هو أم لاء والتوبة مما يخل بالمروءة بسئة كما فى المعاصى. ذكره فى التنبيه. 


(لم يتهم بالجر والدفع ) أى: عدلا له مروءة غير متهم بجر نفع إليه أو دفع ضرر 
عته بشهادته (فلا » تقبل أن يشهد) بغت الهمزة أى: شهادته (لبعض) له من 

قوله: (كاللعب فى الطريق I‏ ظاهره أن المرة حينعذ مسقطة للمروءة» وإن لم يكن 
الفاعل عظيماء وينبغى تقييده حينئذ بالتكرر. وع.ش»؛ وظاهره عدم اشتراط التكرر فى 
العظيم بل J padi‏ عن الماوردى الإإطلاق راجع Tere)‏ 

قوله: (وحرفة دليئة) يحمل حعلها من حوارم المروءة على من اختارها لنفسه مع 
حصول الكفاية بغيره فلا ينافى كونها فرض كفاية. انتهى. حاشية شرح الروض. 

قوله: (فلا قبل أن يشهد لبعض) لو ادعى أن زيدا وكلهء وشهد له بذلك أصل زيد أو فرعه 
قبلت. قاله ابن الصباغ» ومنع ذلك الشيخ أبو حامد» ورحح البلقينى الأول. 
فرع: شهادة المودع .ملك العين عند نزاع أحنبى غير مقبولة؛ لأنها تمنع ضرر رفع يده عنها. 


le) 


قوله: A)‏ تقبل) صححه (م.ر) فى حواشی شرح الروض. 


ES 


باب القضاء "49١‏ 
أصل» وفرع oly‏ قبلت عليه ومنه أن تتضمن شهادته دفع ضرر عنه كأن يشهد 
للأصيل الذى ضمنه بعضه بالأداء أو الإبراء نعم لو ادعى السلطان على شخص بمال 
لبيت المال فشهد له به أو فرعه قبل كما قاله الماوردى: لعموم اللدعى dy‏ ولا تقبل 
شهادة الوارث لورثه »و لا الغريم للميت» ولا للمفلس المحجور عليه؛ وتقبل شهادته 
لغريمه الموسرء وكذا المعسر قبل الحجر عليه ولا تقبل شهادة الضامن للمضمون عنه 
بالأداء. (و) لا تقبل شهادته (على عدوه) وإن قبلت له للتهمة بقيد زاده بقوله : (دنيا) 


قرله: (ولا للمفلس الحجور عليه) أى: إن كان الغريم يضارب مع الغرماء لخلول 
دينه» وتقدمه على الحجر» فإن لم يضارب فيما شهد به rbd‏ دينه» أو لأنه عامله بعد 
الحجر عالما بحاله» أو شهد له بعين هى رهن عند بعض الغرماء يستغرقها دينه قلبت 
شهادته لضعف التهمة» وعدم عود النفع إليه غالبا. انتهى. «م.ر) فى حواشى شرح 
الروض. 


Tm لحي کے م ممم‎ me امس‎ ar tm en یی‎ ee یی یم مس‎ em mh eH Fr RA SN tN re Pe لسعم‎ Sy hes ممم‎ ye 


قوله: (وإن قبلت عليه) قال فى شرح الروض: وقضية كلامهم إنه لو شهد لأحد ابنيه على 
الآحر لم يقبل» وبه جزم الغزالى لكن حزم ابن عبد السلام بقبوشا إلى آخر ما أطال به. 

قوله: (ولا تقبل) أى: فى الجملة وكما ple‏ ما يأتى شهادة الوارث. 

قوله: (وكذا المعسر قبل الحجر عليه) أى: لأنه حيقذ يتعلق الحق بذمته لا بعين cal gal‏ بخلافه 
بعد الحجر عليه لا يقال: تخصيص المعسر بالتقييد بقبل الحجر عليه يقتضى أنه لا فرق فى اموسر 
وهر مشكل لأن الموسر لا يحجر عليه إذ شرط الحجر زيادة الدين على المال» ولو سلم لم يتجه 
التخصيص UY‏ نمنع دعوى الاقتضاء المذكور بل التخصيص بالتقييد لعدم تأتيه فى الموسر إذ لا 
يتأنى الحجر عليه نعم لعل هذا باعتبار الغالب» رإلا فقد يحجر على الموسر كما ذكرره فى أول 
باب الخجر. فليتأمل. 

قوله: (ولا على عدوه) قال البلقينى: ولا يشترط ظهور العداوة بل يكفى ما يدل عليها من 
المحاصمة كما نص عليه فى المحتصر فقال: ولا تجوز شهادته على حصمه لأن النصومة موضع 
عداوة. انتهى. قال الموحرى: وهذا الذى أفهمه النص من الاكتفاء GY‏ هر الموافق للقواعد 
وهو حسن لا فيه من الاختياط وب.ر)» وحجر. 


توله: yay‏ الموافق للقواعد) قلت: ويوافقه مفهوم قول الشارح الأتى: لم يجبه. أنتهى. منه. 


yey‏ ' الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وخرج به عدوه دينا فتقبل شهادة السلم على الكافرء والسنى على اللبتدع» وعكسه إلا 
الخطابية بتفصيل فيهم تقدم. (وذا من حزنا «بفرح منه وعكس) أى: وعدوه من 
يحزن بفرحهء ويفرم» بحزئه وذلك قد يكون من الجائبين» وقد يكون من أحدهما 
فيختص برد شهادته على الآخرء oly‏ أفضت العداوة إلى الفسق ردت شهادته مطلقا 
كما ple‏ مما مرء ومن خاصم من يريد أن يشهد عليه وبالغ فلم يجبه ثم شهد عليه 
قبلت شهادته ٠‏ وإلا لاتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الشهادات. ( كزنا). 

(عرسه ) بإسكان الهاء أى: كشهادة الزوج بزنا زوجته» ولو مع ثلاثة فلا تقبل 
oy‏ شهادته عليها بذلك تدل على كمال العداوة بينهماء ولأنه نسبها إلى خيانة فى 
dim‏ فلا يقبل قوله كالمودع وفى غير هذه تقبل شهادة كل منهما الآخر كسائر 
الأجانب» وقوله: كزنا عرسه مثال لشهادة العدو كما ثقررء ويجوز كونه نظيرا لها 
أى: لا تقبل شهادة العدو على عدوه كما لا تقبل شهادة الزويج على زوجته بالزناء 
وهذا أولى ليتاسب أن يعطف عليه قوله : (وكالشهادة المعاده) من المسر بفسقه. والمعلن 
الفسق والسيادهة). 

gl)‏ المعاداة) أو البرء فإنها لا تقبل لما زاد بقوله : (لدفع العار) أى: لاتهامهم بدفع 
عار رد شهادتهم الأولى عنهم» وما تقرر فى المعلن بفسقه هو الأصح عند الأكثرين فى 


قوله: (لیناسب أن يعطف عليه | لخ) إذ ليس مثالا ها. 
قوله: gf)‏ البر) عطف على زوال. 


قوله: ركشهادة الزوج EL‏ هل يجب حيشذ الحد. 
قوله: أو البرع) أى: أو بعد البرع. 


باب القضاء 4 
الروضة» وأصلها قالا: وإنما يجىء الوجهان إذا أصغى القاضى إلى شهادته مع ظهور 
فسقه ثم ردهاء وقضيته أنه إذا لم يصغ إليها تقبل بناء على الأصم فى الشرح الصغير» 
وأصل الروضة أن القاضى لا يصغى إليه كما لا يصغى إلى coud!‏ والصبى فما أتى به 
أولا ليس بشهادة فى الحقيقة كما أفهمه لفط المعادة. قال فى الروضة كأصلها: ولا 
تقبل الشهادة المعادة ممن شهد غالطا فى شهادته الأولى CY)‏ كالشهادة اللعادة من 
الرقيق» والكافر» والصبى» والمبادر بشهادة غير الحسبة بعد زوال (الرق والكفر) و 
(الصبا) و (البدار). 

(أى فى) شهادة (سوى الحسبة) فإنها تقبل لأنهم لا يتغيرون بحالهم الأول فلا 
يتهمون» ولأن شهادتهم الأولى لم تكن فى الحقيقة شهادة حتى توصف بالرد» والقبول. 
نعم السر بكفره لا تقبل شهادته المعادة كالسر بفسقه. قال الأذرعى: والأشبه قبول 
الشهادة المعادة ممن شهدوايه خرس ثم زال. انتهى. ومثله المعادة ممن شهدوا به عمى 
ثم cdl;‏ أما المبادر بشهاد الحسبة فتقبل شهادته كما سيأتى. (و) كشهادة (الشهود» 
عليه بالقتل على الشهود) الشاهدين عليه بذلك كان شهد اثنان على اثنين بقتل زيد› 
فشهد الشهود عليهما على الشاهدين بأنهما قتلاه فإنها لا تقبل للتهمة لأنها تدفع 
ضرر موجب الشهادة عليهماء ولأنهما صارا عدوين للأولين بشهادتهما فيراجع وى 


قوله: (مع ظهور فسقه) عبارة شرح الروض: نعم إن لم يصغ القاضى إلى شهادة المعلن قبت 
شهادته المعادة ra) oly‏ 

قوله: (وقضيته أنها إذا لم يصغ إليها تقبل) هل يجرى هذا فى السيد, والعدوء والوارث. 

قوله: (أو OY‏ شهادتهم الأولى إل إذ القاضى لا يجوز له حتى فى ذى الفسق المعلن كما مر 
الإصغاء إليهاء فإن أضغى إليها لم تقبل منه المعادة فيما يظهرء وإن حرم عليه الإصغاء إليه لاتهامه 


Vet‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الدم» فإن Gre‏ الأولين خاصة ثبت الحق أو الأخيرين بطلت الأولى للتكذيب» والثانية 
لا مر أو كليهما بطلتا إذ فى تصديق كل تكذيب الأخرى: وإن كذبهما فكذلك. وهو 
ظاهر» واعترض بأنه لابد من تقدم دعوى على معين فكيف يراجع المدعى بعد 
الشهادة» وأجيب: بأنه يدعى ثم يشهد الأولان فيبادر الأخيران فيورث ذلك ريبة 
فيراجع احتياطا فإن استمر على التصديق فذاك» Wy‏ بطلت الدعوى للتناقض» وبأن 
يوكل وكيلين فى إثبات القتل من غير تعيين من هو عليه فيدعى كل منهماء ويقيم 
diy‏ وخرج بالقتل SU‏ فإن كان معينا فكالقتل أو غير معين كألف فلا خلل لجواز 
اجتماع الألفين إلا أن يشهد الأخيران مبادرة. 

(و) كشهادة (حاملى العقل) أى: الدية وهم العاقلة (بفسق شاهدى) قتل (خطأ) 
بالإسكان للوزن أو شبه عمد فلا تقبل (gly)‏ كائوا متصفين (بالفقر) لتهمة دفع 
تحملهم العقل. (لا) شهادة (الأباعد) منهم» وفى الأقربين وفاء بالواجب فإنها تقبل» 
وفارقوا الفقراء بأن توقعا الغنا أقرب من توقع موت القريب المحوج إلى التحمل فالتهمة 
لا تتحقق cad‏ أما شهادة العاقلة بفسق شهود قتل العمد أو الإقرار بالقتل. ولو خطأ 
فمقبولة لانتفاء تحملهم العقل» ولا تقبل شهادة غرماء مفلس بفسق شهود دين آخر 
لتهمة دفع ضرر المزاحمة. 

(و) كشهادة (وارث بجرح موروش) له (لدى»شهادة) أى: عند شهادته فلا تقبل 
قبل «ey!‏ وإن برئ بعدها للتهمة فإنه لو مات أخذ الأرش فكأنه شهد لنفسهء ومثلها 
شهادته بتزكية شهود جرح مورثه» قاله الشيخان. قال البلقيئى: ولو كان الجريح عبدا 
ثم أعتقه سيده بعد الجرح» وادعى به على الجارح» وإنه المستحق لأرشه SY‏ كان 

قوله: (فيبادر الأخيران EL‏ قد يقال: إن البدار وحده مبطل للشهادة إلا أن يقال: لا 
مانع من اجتماع سببين للبطلان: البدار» والتهمة. 


قوله: C98)‏ موروث) ولو كان عليه دين مستغرق OF‏ الدين لا يمنع الإرث نبه عليه البلقينى 
ردا على ابن أبى عصروت. Cee) ee)‏ 


باب القضاء Yto‏ 


ملكه فشهد له وارث الجريح قبلت شهادته لعدم المعنى المقتضى cop‏ ودخل فى كونه 
موروثا له عند شهادته ما لو شهد بذلك أخو الجريح» وهو وارث له ثم ولد للجريم فلا 
تقبل شهادته. وخرج به ما لو شهد» وللجريح ابن ثم مات الابن فتقبل شهادته ثم إن 
صار وارثاء وقد حكم بشهادته لم تنقض كما لو طرأ الفسق أو لا فلا يحكم بها أما 
شهادته بعد البرء فمقبولة لانتفاء التهمة. (لا إن بمال شهدا) أى: لا إن شهد الوارث 
لورثه الجريح أو غيره» وليس بعضا له بمال» ولو قبل البرء فإنها تقبل. وفارق 
Gules‏ بالجرح ob‏ الجرح سبب للموت الناقل للحق إليه بخلاف المال. 

(و) لا إن شهد المشهود له (بوصية من المال لمن يشهد»بالثل) أى: لمن شهد (له) 
بمثلها من ذلك المال كأن شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة فشهد المشهود لهما 
للشاهدين بوصية من تلك التركة» فتقبل الشهادتان لأن كل شهادة منفصلة عن الأخرى 
من غير تهمة» واحتمال المواطأة مندفع بأن الأصل عدمهاء ولو عبر بدل المال بشىء 
كان أعم. (ولا كأن يشهد) بالجزم فى لغة. 

(لقطع الطرق) أى: ولا كأن تشهد (رفقة) من القافلة فى قطع الطريق لأخرى منها 
بمثل ما شهدت لها به الأخرى فتقبل الشهادتان إذا عزت كل منهما ما شهدت به إلى 
الأخرى. OF‏ عزته إليهما معا كقولها: أخذ Whe‏ لم تقبل Log‏ وزاد (فقط) تكملة. 


الل ا ل 2 يي ا 0000 


قرله: (الجريح أو غيره) قال فى الروض: ولو هو مريض. 

قوله: (إذا عزت كل منهما ما شهدت به الأخرى) ob‏ أحذوا مال هذا.. شرح روض. 

قوله: (كقوها أخذ مالا لم تقبل) بحث الأسنوي قبوها فيما لا يتعلق بالشاهد. وب.ر»» 
وكتب أيضًا: ينبغى أن يجرى هنا نظير الشريك. قال فى الروض: وشريك أى: وترد شهادة 
شريك فيما هو شريك فيه بأن قال: هذه الدار بيننا. انتهى. قال فى شرحه: فلو قال: هذه الدار 
لزيد ولى قال الزركشى: فالظاهر أحذا من التصوير المذكور الصحة فى نصيب زيد دون نصيبه 


ثوله: (أخذا من التصوير GY‏ أى: أحذا من الحكم بالبطلان فيه. 


۲٤٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وبتغافل) عطف على بالجر أى: لم يتهم بجر نفع . ولا بتغفل (بإمكان الغلط) أى: 
مع إمكان غلطه Bole‏ فيما شهد به فلا تقبل شهادة المغفل الذى لا يحفظء ولا يضبط أو 
يكثر غلطه» ونسيانه إذ لا يوثشق بقوله» بخلاف ما إذا لم يمكن ذلك oly‏ فسر 
شهادته» وبين وقت التحمل. ومكانه» وزالت Lag‏ ولا يضر السهوء والغلط 
القليلان إذ لا يسلم منهما أحد. 

(و) لم يتهم (بالبدار) إلى الشهادة (قبل أن يطلب) الخصم شهادته؛ ولو بعد 
الدعوى. فلو شهد قبل طلبها لم تقبل لتهمته بالحرص عليهاء وفى خبر الصحيحين 
فى معرض الذم:« ثم يجىء قوم يشهدون» ولا يستشهدون»» وأما خبر مسلم Wn‏ 
أخبركم بخير الشهداء الذى يأتى بشهادته قبل أن يسألها» فمحمول على ما يجوز 
البدار إليه» وهو شهادة الحسبة» فإن لم ple‏ صاحب الحق به فيما لا يجوز فيه البدار 
أعلمه الشاهد حتى يدعى» ويستشهدء وقد بين البدار الجائز بقوله: (لا Low‏ فيه حق 
آكد لذى العلا) أى: لا البدار إلى الشهادة بما فيه حق مؤكد لله تعالى» وهو ما لا يتأثر 
برضى الآدمى فإنه يقبل فيه كما يقبل فى محض dim‏ تعالى المفهوم بالأولى كالصلاة» 
والزكاة» والصوم كأن يشهد بتركها وذلك. 

(كالعفو فى القصاص) أى: عنه (والطلاق»والخلع والرضاع والعتاق). 

(ونسب) والثابت بذلك فى الخلع الفراق دون SUI‏ كما قاله الإمام» وغيره» وللإمام 
احتمال بثبوت الال أيضا لثلا يتعطل حق الزوج بالكلية» واحتمال آخر بثبوت الفراق 


قوله: gh)‏ يكثر غلطه) يشمل التساوى. انتهى. رشیدی» ويؤيبده التعسير فيما سسيأتى 
بالقليلين. 
قوله: 5 قاله pe‏ 


باب القضاء 4۷ 


دون البينونة » وكالعتاق الاستيلاد دون التدبير» وتعليق العتق. قال الرافعى: وكأن 
الفرق تحقق إفضائه للعتق »بخلافهماء ودون الكتابة فإن أدى النجم الأخير شهد 
بالعتق» وطريق شهادة الحسبة أن يقول الشهود ابتداء للقاضى : نشهد على فلان بكذا 
فأحضره لنشهد عليه فإن ابتدأوا وقالوا: فلان زنى فهم قذفة» وإنما تسمع عند الحاجة 


ولمع فول الال ووو ووه 


قوله: (وكان الفرق EL‏ فيه إشارة إلى أن محل المنع إذا شهدا على المدبر فى حياتة أو 
على المعلق قبل وحود الصفة» أما لو شهدا بذلك بعد موته أو بعد وحود الصفة قبلت لا 
محالة. انتهى. «م.ر» فى حاشية شرح الروض عن الأذرعى. 


كما لو شهد لفرعه وأجنبی» وما ait‏ يأتى فى مسألة التصوير أيضنًا فالمتجه حمل ذلك كله على سا 
يأتى عن المطلب. انتهى. ثم قال فى الروض: فلو شهد بنصيب شريكه وحده قبلت. انتهى. 

قال فى شرحه: استشكله فى المطلب. Ob‏ الشركة تكون من إرث» ونحوه ولم يتصل بها قبمض 
فلأحد الشريكين مشاركة الآخر فما قبضه فلا تسمع شهادته» وقد أطلق الأصحاب أن الشهادة 
للشريك غير مقبولة والأحسن أن يقال: إن كان ما شهد به لشريكه يستلزم حصول شىء له فيه 
لم تسمع شهادته» وعليه ينزل إطلاق الأصحابء وإلا “معت وعليه ينزل كلام الرافعى ومن تبعه. 
انتهى. ثم قال فى الروض: ولو شهد لوالده ولأجنبى قبلت للأجنبى فقط» قال فى شرحه: وقضية 
كلامهم أنه لا فرق بين قوله: هذا لوالدى ولفلان» وعكسه قاله الزركشى قال: ويشبه أن يكون 
الخلاف فيما إذا قدم الأحنبى Of‏ قدم الآخر فيحتمل القطع بالبطلان للأحنبى من جهة العطف 
على الباطل 2 انتهى. 

قوله: (إفضائه) أى: الاستيلاد. 

قوله: (فهم قذفة) قال فى شرح الروض: نعم إن وصلوا شهادتهم به قال الزركشى: فالظساهر 
أنهم ليسوا بقذفة لکن كلام الرويائى يقتضى أنه لا فرق. انتهى. 


ثوله: (إذ لا فرق إلخ) أشار (م.ر) إلى تصحيحه فى حاشية شرح الروض وئُضيته تصحيح ما بحفه 
الأسنوى سابقاء إلا أنه ينزل على ما إذا كان حق كل متميزا عن الآحر كبيتين أحدهما بعينه للشاهد» 
والآحر بعينه للمشهود له بخلاف ما إذا كانا مشت ركين شركة شيوع كما فى المطلب. 


قوله: (فالظاهر GG)‏ جزم به وق.ل) على J‏ 


YEA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إليها. فلو شهد اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكلف حتى 
يقولا. وهو يسترقه أو يريد نكاحها أو متزوج بهاء وما يقبل فيه البدار هل تسمع فيه 
دعوى الحسبة. وجهان أحدهما وبه abe‏ القفال: لا اكتفاء بالبيئة. ولأنه لا حق 
للمدعى فيه» ومن له الحق لم يأذن فى الطلب. والثانى. وبه قال القاضى: نعم لأن 
البينة قد لا تساعدء ويراد استخراج الحق بإقرار الدعى عليه. كذا فى الروضة وأصلها 
هئاء وقضية كلامهما فى السرقة. ply‏ القضاء ترجیح pL]‏ 6 وصححه البلقينى » 
ويجحب حمله على غير حدود الله تعالى » فقد جزم فى الروضة وأصلها فى الدعاوى 
بعدم سماعها فيها لكن محله كما قاله ابن الصباغ + والبئدئیجى . والماوردى › وغيرهم: 
إذا لم يتعلق بها حق آدمى فتسمع فى السرقة إذا لم يبرا السارق من الال برد» 
ونحوه» وإلا فلا تسمع لتمحض الحق لله تعالى كالزنا فالعتمد سماعها إلا فى محض 
حدود الله تعالى (لا الوقف والوصيه» ما لم يعما) فلا تقبل فيهما شهادة الحسبة 
بخلاف ما إذا عماء ولو آخرا ليدخل نحو ما أفتى به البغوى من أنه: لو وقف دارا 
على أولاده ثم على الفقراء فاستولى عليها ورثته» وتملكوها فشهد شاهدان حسبة قبل 
انقراض أولاده بوقفيتها قبلت شهادتهم لأن آخره على الفقراء» وذكر الوصية مع 
التقييد بما لم يعما مزيد على الحاوى. (و) لا (شرا البعضيه) من أصلء. وفرع فلا 
تقبل فيه شهادة تضمن العتق لكونها على الك والعتق تبع . وليس كالخلع لأن المال 

قوله:. (حتى يقولا EI‏ قال الغزى: من الحاحة قطع سلطنة السيد بإزالة الرق عن 

قوله: (البدار) أى: شهادة الحسبة. ٠‏ 

قوله: (وبه فطع القفال) حزم به الرافعى هنا وهو المعتمد. انتهى . (ene)‏ فى حاشية 
شرح الروض. 


باب القضاء 4۹ 


فيه تابع » وفى الشراء مقصود فإثباته دون المال محال» وعلم مما تقرر قبول شهادة مسن 
اختبى فى زاوية للتحمل» ولا يحمل على الحرص فإن الحاجة قد تدعو إليهء 
ويستحب إعلام الشهود عليه لثلا يبادر إلى تكذيبه فيعزره القاضى ثم لابد للشهادة من 
مستند. والأصل فيه العلم بالشهود به. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم» 
[الإسراء 17] وقال WP‏ من شهد بالحق وهم يعلمون) [الزخرف [AT‏ وقد يقوم 
اظن المؤكد مقام العلم للحاجة» ثم من المشهود به ما يكفى فيه الإبصار بغير سمع› 
وهو الفعل. وما فى معناه كزناء وسرقة وولادة» وكون JU!‏ بيد COME‏ ومنه ما يحتاج 
إليهما وهو القول كالعقد. والفسخ؛ والإقرار» ومنه ما يكفى فيه السمع وهو ما يشهد 
فيه بالتسامع. وقد أخذ فى بيانها على هذا الترتيب فقال. 

(رأى) أى: سأل الحجة ذكرا موصوفا بما مر رأى الفعل مع فاعله إن شهد به. 
(و) رأى (للملك) أى: للشهادة به (تصرفا) فيه (بيد) أى: مع يد التصرف تصرف 
الملاك فى الأملاك (كالبيع والرهن وإيجار وهد). 

(وكالبنا) ولو واحدا منها لكن أكثر من مرة» وذلك لأن املك لا يرىء ولا يسمع 
فاعتبر رؤية ما يدل عليه من cal‏ والتصرف (بالطول) أى: مع طول مدتهما عرفا 


واووو مم م وم و يالل 


قوله: (بيد) إلى قوله: بالطول يستثنى منه الرقيق فلا جوز الشهادة فيه بمجرد اليد 
والتصرف فى المدة الطويلةء إلا أن ينضم لذلك السماع من الناس أنه ملوك للاحتياط فى 
الحرمة» وكثرة الاستخدام للأحرار. انتهى. شرح «م.ر» على المنهاج. 

قوله: (أكثر من مرة) ولا يكفى مرتان» بل لابد من تعدد يظن معه الملك. 

قوله: (رؤية ما يدل عليه) قال فى حواشي شرح الروض: يشبه أن يكون ذلك فيمن 
لا يباشر أملاك الناس نيابة عنهم كجباة أملاك الأغنياء الذين يتصرفون فيها بالإحارة 
ولمهدم والبناء وقبض الأحرة ومن فى معناهم من قيام الأيتام والوقوف ونحوها لأن هؤلاء 
تطول مد أيديهم وتصرفهم فى أملاك الناس غالباء إلا أن يقال: يشسترط فيمن يشهد 
هؤلاء of‏ يكون حبيرا بباطن أحوالهم مميزا بين ما هو لحم وما هو لغيرهم بأيديهم. انتهى. 


Yo.‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بحيث يظن بها اللك. (أو) مع (تسامع«من) جمع (غير محصور) بأنه ملك فلان» 
وإن لم تطل المدة (بلا منازع) فى اللك للمشهود له به إذ ظن اللك إنما يحصل حيث 
لا منازع» Lil‏ إذا رأى التصرف وحده أو اليد وحدها أو رآهما cles‏ ولم تطل «Ball‏ ولم 


قوله: (من جميع) أى: مكلفين كما فى وع.ش» مسلمين كما أفتى به والد «م.ره وفرق 
بينه وبين التواتر بأن ما هنا يفيد الظن» جلاف التواتر فإنه يفيد العلم الضرورى» وعبارة 
شرح المنهج: من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب فيقع العلم أو الفلن القوى بخبرهم. 
انتهى. قال «س.مم: فالمراد هنا بالجمع؛ وبأمن تواطئهم أعم نما فى التواتر. انتهى. ولعل 
التسامع الذى احتلف فى كفايته وحده غير غير التواتر الذى هو مفيد للعلم الضرورى كما 
يؤحذ من «س.م» على التحفة» ولذا قال الشارح: إذا ظن الملك A]‏ وفى حاشية المنهج 
الفرق بين الخبر المستفيض والمتواتر أن المتواتر هو الذى بلغت رواته مبلغا أحالت العادة 
تواطؤهم على الكذب» والمستفيض الذى لا ينتهى إلى ذلك بل أفاد الأمن من التواطئ على 
الكذب» والأمن معناه الوثوق» وذلك بالظن ASH‏ انتهى. دميرى. | 

قوله: (إذا ظن الملك (BJ‏ يفيد يفيد أن roti‏ .هو الظن وهو كذللك؛ 500 
العلم فى غير الحسوس كما فى حاشية شرح الروض» وهنا لم يشهد بالعقد الذى هو 
محسوس بل بالملك فليس هو التواتر المفيد للعلم الضرورى. 


قوله: Wy‏ مناز ع) عبارة الروض: فصل من رأى رحلا يتصرف فى شىء فى يده متميزا أى: 
عن أمثاله کالدارء رالعبد واستفاض فى الئاس إنه ملكه حاز أن يشهد له بذلك» وكذا لو انضم 
J}‏ اليد صرف مدة طويلة بغير الاستفاضةء قال فى شرحه: وحرج بالمتميز غيره كالدراهم 
والدنائيرء والحبوب» ونحوها ما يتماثئل فلا يجوز الشهادة فيها بالملك» ولا باليد. انتهى. 


لل و ت 
قوله: (عبارة الروض) نتلها لاشتراط التميز أما عدم المنازع فصرح به فى الروض. 
كوله: (فلا تجوز الشهادة فيها بالملك) قال فى حاشية التحفة: لا يخفى إشكاله إلا أن كان مصورا عا 
إذا كان المشهود به فى ذلك تقلطا بأمثاله؛ قلتراجع المسألة. انتهى. وقد يقال: إذا لم يكن متميزا يقع فى 
الاستفاضة شبهة لاحتمال تبدله alte‏ وكذا تقع الشبهة فى تكرر التصرف فى عينه لما ذكر. 


باب القضاء Yo!‏ 
يحصل تسامع فلا تصح الشهادة بالملك بها ذكرء وأفهم كلامه كأصله أنه لا يكفى 
التسامع وحده من غير يدء وتصرف كما فى أسباب الملك» وهو وجه اختاره الإمام» 
وغيره؛ ونص عليه فى حرملة. والأقرب إلى كلام الأكثرين كما فى الروضة؛ وأصلها أنه 
يكفى لأن أسباب املك كثيرة» ومئها ما يخفى: ونص عليه الشافعى أيضا كما نقله ابن 
خيران » ونقل فى النهاج تصحيحه عن المحققين» والأكثرين» وجزم به العمرانى » 
وغيره» وإذا كفى التسامع وده فمع اليد أو التصرف أولى. وإن لم تطل المدة. وما ذكر 
من الاكتفاء بطول Bol!‏ أو التسامع مع ما ذكر لا ينافيه تعين التسامع فى قول الروضة 
فى باب اللقيط: لو رآه يستخدم صغيرا لا يفيده ذلك الشهادة له بالملك حتى يسمع 
منه أو من الناس إنه له GY‏ محمول على ما إذا لم تطل BAL‏ وسيأتى.ما له بهذا 

قوله: (والأقرب إلخ) أشار «م.ر» فى حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. 

أ (ما ذكر) أى: اليد. 

قوله: (وأفهم كلامه كأصله [لخ) عبارة الروض: ولو تحردت الاستفاضة ات 
إليها إما يدا وتصرف مع مدة طويلة أى: فيها كما فى cam yh‏ فإن انضما إليها لم يشترط طول 
المدة. انتهى. قال فى شرحه: وما ذكره من عدم الاكتفاء بالاستفاضة وحدها هو ما نقله الأصل 
عن نصه فى حرمله وعن احتيار القاضى» والإمام والغزالى» وغيرهم) وقال: anil‏ الظاهرء قال: 
والأقرب إلى إطلاق الأكثرين الاكتفاء بها كالنسبءوالموت. انتهى. ونص على القانى أيضًا كما 
نقله ابن حیران cB]‏ > وظاهره الاكتفاء به وحده على هذا من غير طول المدة. 

قوله: (كما فى أسباب الملك) أى: فإنها لا تثبت بالتسامع» فليكن الملك مثلها على هذا 
الوجه. ey‏ ش 

قوله: (إنه يكفى) أى: ولكن لابد من طول المدة هنا كالشهادة باللسب» وغيره نما يأتى» كذا 
Lae be‏ فليراحع؛ لكن يوافقه ما سيأتى عن الروضة فى الشهادة بالنسب. 

قوله: (أو من الناس) سيأتى أن أو هذه معنى الوار. | 


قوله: (عبارة الروض (BI‏ يستفاد من أوها أنه عند انفراد اليد أو التصرف مع الاستفاضة لابد مسن 
طول المد بخلاف ما لو احتمعا معها كما فى المصئف. تأمل. 


yoy‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تعلق. وقد ple‏ بما تقرر أنه لا يتوقف جواز الشهادة بالملك على معرفة سببه AS‏ 
ومشاهدة السبب لا تفيد معرفة الملك فإنهء وإن رأى الشراء مثلا فقد لا يكون المبييع 
ملكا للبائع » ols‏ رآه يصطاد صيدا فربما اصطاده غيره ثم أفلت» وعطف على رأى 
قوله. 

(وسمع القول مع الإبصار) لقائله: إن شهد به فلا تقبل فيه شهادة أصم لا يسمع 
شيئا ولا أعمى إلا فيما «thy‏ ولا يصح اعتماد الصوت فيه للتشابه بخلاف obey‏ الزوجة 
للضرورة؛ ولجوازه بالظن» ومبنى الشهادة على العلم ما أمكن حتى لا تقبل شهادته 
على زوجته التى يطؤها اعتمادا على صوتها كما لا تقبل على الأجانب» وما حكاه 
الرويائى عن الأصحاب من أنه لو جلس بباب بيت فيه اثنان فقط فسمع تعاقدهما 
بالبيع » وغيره كفى من غير رؤية. زيفه البندنيجى : بأنه لا يعرف الموجب من القابل» 
ولا يمنع الحائل الرقيق على الأصم لأنه لا يمنع المشاهدة. (و) سمع القول (من أناس 
عادمى انحصار) أى: ممن لا ينحصر. 

(فى) شهادة (نسب) كأن سمع منهم أن هذا ابن فلان أو فلانة أو من قبيلة كذا 
فتصم شهادته بذلك (بلا معارض) له بخلاف ما إذا كان له معارض (كأن«أنكر 
منسوب) أى: المنسوب (إليه) نسبه. (و) كأن (طعن) فيه بعض الناس» وإن كان 
فاسقا لاختلال الظن حينئذ. قال فى الروضة كأصلها: يعتبر فى ذلك التكررء وامتداد 
مدة السماع. قال كثيرون: نعم وبه أجاب الصيمرى» وقال آخرون: لا بل لو سمع 
انتساب شخص.» وحضر جماعة لا يرتاب فى صدقهم فأخبروه بنسبه دفعة jhe‏ له 
الشهادة. قال الأذرعى : والصحيح المنصوص الأول. 

قرله: (على العلم ما أمكن) Ly‏ يعدل عنه عند عدم الوصول إليه إلى ظن يقرب منه 
على حسب الطاقة؛ وهو ما يحصل من التسامع. 


قوله: (لاخعلال الظن) قد يوعحذ منه al‏ لو ظن كذب الطاعن لم يؤثر طعنه. 
قوله: (والصحيح المنصوص الأول) حزم به الروض. 
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(و) سمع القول ممن لا ينحصر فى شهادة (الموت) بلا معارض فتصح شهادته فيه 
بذلك لأن أسبابه كثيرة» ومنها ما يخفى. ولأنه يقع فى الأفواه فينتشر كالنسب» 
وعبر كأصله فى هذا الباب بمن لا ينحصرء والمراد به جمع كثير يؤمن تواطؤهم على 
الكذب ليقع العلم أو الظن القوى بخبرهم كما عبر به الشيخان. وغيرهماء ولا تعتبر 
فيهم حرية.. ولا عدالة» ولا ذكورة» ومما يثبت بالتسامع ولاية القضاءء ونحوه كما 

قوله: (يؤمن تواطؤهم) أى: يوثق بعدمه» والوثوق يكون بالظن القوى كما فى 
حاشية المنهج؛ وعبارة شرح «م.ر»: يؤمن تواطوهم على الكذب» ويحصل الظن القوى 
بصدقهم» وفرق بينه وبين التواتر بضعيف هذا لإفادته اللن القوى فقط بخلاف التواتر 
فيفيد العلم الضرورى. انتهى. ولعله إنما قصره على غير التواتر لحكاية الخلاف هناك فى 
امن فى اشتراط اليد وطول المدة معه» وفى ثبوت الموت به إذ التواتر الحقيقى لا ينبغى أن 
يكون فيه حلاف لإفادته العلم الضرورى أما هنا فلم حك المصئف خلافاء والحكم صحيح 
سواء كان تواترا حقيقيا أو لا؛ فلذا قال الشارح: ليقع العلم أو الظن تأمل. 

قوله؛ (وما يغبت بالتسامع) أى: بالشهادة به. 


قوله: (والمراد جمع كثير) أى: مسلمون. صرح به فى العباب» وأفتى به شيخنا الشهاب 
الرملى» وفيه وقفة إذا أفاد الخبر اليقين» فليتأمل. 

قرله: (يؤمن تواطؤهم على الكذب) هذا يوجد مع الانحصار. 

قوله: أو الظن) فيه دلالة على أنهم لم يريدوا بالجمع المذكور عدد التواتر اللقرر فى الأصول 
OY‏ ذاك يفيد اليقين ولابد. 

قوله: (ولا يعتبر فيهم حرية) لم يفصح باعتبار البلوغ. 


توله: (إن أفاد الخبر اليقين) لأنه حينعذ يكون تواتراء ولا يشرط فيه ذلك لكن المراد بالمستفيض فى 
هذا الباب غير المتوائر» وهو ما أحالت العادة فيه التواطؤ على الكذب بل ما أفاد الوثوق؛ وذلك بالظن 
القوى كما فى حاشية المنهج. 

قوله: (هذا يوجد مع الانحصار) المراد بكونه غير حصور أنه لا ينحصر فى عدد مغين بل المدار على 

توله: (لم يفصح EI‏ قال «ع.ش» على tien‏ يشرط أن SS‏ مكلفين. . 
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مر والجرح والتعديل: وكذا الرشد كما أفتى به ابن الصلاح» والإرث بأن شهدب 
التسامع أن فلانا وارث فلان لا وارث له غيره كما نص عليه فى البويطى. وهل يثبست 
به الوقف. والعتق» والولاء» والنكاح. وجهان أصحهما فى الروضة. وغيرها الجوازء 
ونقله ابن خيران فى الأخيرين عن النص OF‏ مدتها تطول فتعسر إقامة البينة على 
ابتدائها فمست الحاجة إلى إثباتها بالتسامع. ولا فرق فى الشهادة به بين الأعمى 
والبصير إذ لا دخل للرؤية فيهء لكن محله إذا.لم يحتج إلى تعيين» وإشارة oly‏ يكون 

قوله: (أصحهما فى الروضة وغيرها الجواز) فينبت أصل الوقف بالتسامع دون 
شروطه وتفاصيله» قال ابن الصلاح: نعم إن ذكرها الشاهد فى ضمن شهادته بالوقف 
ثبتت» وإذا لم تثبت فقال النووى: إن كان الوقف على جماعة قسم بينهم بالسوية أو على 
حهات فكذلك» Wy‏ رحع إلى رأى الناظر. انتهى. «ق.ل0. 

قوله: (بأن يكون الرجل إخ) عبارة الروضة: Ob‏ يكون الرحل معروفا باسمه ونسبه 
الأدنى» ويحتاج إلى إثبات نسبه الأعلى» ويصور أيضا في النسب الأدنى بأن يصف 
الشخص فيقول: الرحل الذى اسمه كذاء وكنيته كذاء ومصلاه ومسكنه كذا هو فلان بن 
فلان» ثم يقيم المدعى بينة أحرى أنه الذى امه كذاء وكنيته. كذا إلى آحر الصفات. انتهى. 


تنبيه: قال فى الروض: ولا يثبت دين باستفاضة» قال فى شرحه: لأنها لا تفى قدره كذا علله 
ابن الصباغ» قال الزركشى: ويؤحذ منه أن ملك الحصص من الأعيان لا يغبت بالاستفاضة:» قال: 
ونحوہ بهاء ولا فرق بينهما. stl‏ 

قوله: (والتعديل) عبارة الإرشاد: وكذا أى: ينبت بالتسامع تعديلء وإعسار أو بخبرة صحبة 


وقرينة. انتهى. فأفاد أنه لا يتعين التسامع لإثباتهما بل يثبتان إما ca‏ وإما بالخبرة المذكورة وأفهم 
كلامه of‏ الصحبة وحدهاء والقرينة وحدها غير كافية» وهو ظاهر إن تصور انفكاك إحداهما عن 


قوله: (كما رجح PI‏ يقال: علة ثبوت الوقف بها أنه شىء مؤبد فإذا طال عسر إثبات ابشداشه 
فمست الحاحة إلى إثباته بالتسامع بخلاف الدين؛ وعبارة الروضة: لا يقبت الديس بالاستفاضة على . 
الصحيح . sl‏ 


قوله: (وإعسار) قال «ح.ر» فى حاشية شرح الروض: إنه ضعيف» ونقل عن تصريح الإمام خحلافه. 
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الرجل معروفا باسمه. ونسبه فى الشهادة بالنسب مثلاء ولا يكفى فى التسامع قول 
الشاهد: أشهد أنى سمعت الناس يقولون كذاء وإن كانت شهادته مبنية عليه بل 
يشهد بأن هذا لفلان أو أنه ابنه مثلاً؛ لأنه قد يعلم خلاف ما سمعه قال ابن أبى 
الدم: ولا يذكر من غير سؤال الحاكم مستئد شهادته من تسامع أو رؤية بدو تصرف 
فلو ذكره بأن قال: أشهد بالتسامع أن هذا ملك زيدًا أو أشهد أنه ملكه لأنى رأيته 
يتصرف فيه مدة طويلة لم يقبل على الأصح OF‏ ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة. 
ويوافقه ما فى الرافعى فى كتاب الدعاوى عن الوسيط عن الأصحاب من أنه لو صرح 
فى شهادته باللك ash‏ يعتمد الاستصحاب لم تقبل شهادته» والأوجه كما قال 
الزركشى: حمله لما علل به ابن أبى pull‏ وللجمع بينه» وبين ما اقتضاه كلام الروضة 
كأصلها قبل باب القضاء على الغائب من أن ذكر المستند من تسامع. وغيره ليس 
بقادح على ما إذا ظهر بذكره تردد فى الشهادة فإن ذكره لتقوية أو حكاية حال قبلت 
شهادته. (تنبيهان) أحدهما: فهم مما تقرر أنه لو سمع رجلا يقول لآخر: هذا ابشى› 
وصدقه الآخر لا يشهد به. وهو ما عليه الإمامءو الغزالى. وغيرهماء وإنما يشهد 
بالإقرار قال الرافعى فى الشرح الصغير: وهو الظاهر وإليه ميله فى الكبير مع نقله عن 
الكثير من الأصحاب أن له أن يشهد بهء واختاره ابن الرفعة. وقد يؤيده العطف بأو 
فى مسألة استخدام الصغير التى قدمتها عن الروضة لكن الأوجه أن أو بمعنى الواو 
بدليل قولهم: صفة التسامع فى النسب أن يسمع الشاهد الشهود بنسبه ينتسب إلى 
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الأحرى» وإلا فالظاهر تلازمهماء والحرح كالعدالة فى ذلك «حجر»» وكتب أيضا أقول: التزكية 
كالتعديل إن لم تكن إياه» وحينئذ فيستفاد من قول الشارح هنا: eg ply‏ والتعديل» وقول FM‏ 
الآتى: willy‏ زكى of‏ التعديل» والتزكية Oley‏ بكل من التسامعء والخبرة بنحو الصحبة ملع 
القرينة كما صرحت بذلك فى التعديل عبارة الإرشاد,' 
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المنسوب إليه » والناس ينسبونه إليه. ثائيهماء قال فى المهمات: التقسيم المذكور ليس 
poly‏ لجواز الشهادة ple ly‏ بيقية الحواس الخمس كما لو اختلفنا فى حموضة 
المبيع أو تغير رائحته أو نحوهما قال الشارح: والشهادة بالحمل. والقيمة خارجة عن 
ذلك كله. (Lol)‏ شهادة (ذات فرع) على شهادة الأصل فمقبولة لدعاء الحاجة إليها 
لأن الأصل قد «daly‏ ولأنها حق لازم الأداء فيشهد عليها كسائر الحقوق نعم لا تقبل 
فى حدود الله تعالى ويعتبر لتحملها أحد ثلاثة أمور أخذ فى بيانها فقال: (فليبن) 
من أبان. (سبب تلك) أى: فليبين (الأصل) سبب تلك الشهادة بأن يقول: أشهد أن 
لفلان على فلان كذا من ثمن مبيع أو قرض أو أرش جناية أو غيرها oly‏ لم يأذن 
للفرع فيها لانتفاء احتمال الوعد» والتساهل مع الإسناد إلى السبب. gh)‏ فيها أذن) له 
بأن يقول: أنا شاهد بكذا أو أشهد بكذا فأشهد على شهادتى أو أشهدك على 
شهادتى بكذا أو إن استشهدت على شهادتى بكذا فقد أذنت لك فى أن caged‏ 
ويسمى هذا استرعاء. ولا يختص ذلك بالمأذون له بل لكل من سمعه أن يشهد على 
شهادته. ولابد من تعرض الأصل للفظ الشهادة كما مثلنا فلا يكفى قوله: أعلم كذا أو 
أخبر أو استيقن كما لو أدى الشهادة بذلك عند الحاكم. 

قوله: (على شهادة الأصل) المراد بالأصل ما هو أصل له؛ وإن كان فرعا أيضا cond‏ 
وهل يكفى تسمية الفرع الذى قبله أو لابد من تسمية الشاهد الأصللى وحده أو مع ما 
بعده. arly‏ وق.ل» على الجتلال» والظاهر أن الاحتمال الأخير متعين لتوقف المشهود به 
عليه تأمل. 

قوله: (قال فى المهمات: إل) ما نقله عن المهمات نقله فى شرح الروض عبن ابن الرفعة ثم 
قال: وأحاب - يعنى ابن الرفعة - بأن فيها اقتصروا عليه تنبيها على جحواز الشهادة نما يدل 
بالمذكورات يمجامع حصول العلم بذلك» وبأن اعتماد الشهادة على ذلك قليلء وهم إنما ذكروا ما 
تعم به الحاحة. انتهى. انتهى. وقوله: قال الشارح tb‏ قال فى شرح الروض: وقد يقال: بل هما 
داحلان فى الأبصار إذ المراد الإبصار لما Glan‏ .كا شهدته بحبسه. انتهى. 

فوله: (فقد أذنت لك فى أن تشهد) ولو منعه بعد التحمل امتنع عليه الأداء رب.ر». 

قرله: (بل لكل من سمعه | لخ) انظر لو صرح .كنع من عداه ممن سمعه دونه. 
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(أو شهد الأصل لدى الحاكم) من قاض أو حكم بأن لفلان كذا على (OS‏ وسمعه 
الفرع» وإن لم يأذن له لأنه إنما يشهد عند الحاكم بعد تحقق الوجوب قال الشارح: 
وينبغى الاكتفاء بالشهادة عند أمير أو وزير بناء على تصحيح النووى وجوب أدائها 
عنده. انتهى. ولا يتعين بناؤه على وجوب أدائها بل يأتى على جوازه أيضّاء وخرج 
بالذكورات ما لو سمعه يقول: لفلان على فلان كذا أو أشهد أن لفلان على فلان كذا 
لاعلى صورة الأداء فقد يريد عدة كان قد وعدها أو يشير LAS‏ على إلى أن عليه من 
باب مكارم الأخلاق الوفاء بذلك» وقد يتساهل بإطلاقه ISLS‏ آل الأمر إلى الشهادة 
أحجم. وكذا لو قال: عندى شهادة بكذا أو شهادة مجزومة بكذا أو لا أتمارى فيها أو 
نحوه» ويخالف ما لو قال: لفلان على كذا فإنه يصح التحمل به مطلقا؛ لأن المقر 
يخبر عن نفسه فلا يكاد يتساهلء و OF‏ الإقرار أوسع باباء وليبين الفرع عند الأداء 
جهة التحمل فإن استرعاه الأصل قال: أشهد أن فلانا شهد أن لفلا على فلان كذاء 
وأشهدنى على شهادته» وإن لم يسترعه بين أنه أسند المشهود به إلى سببه أو أنه 
شهد عند الحاكم لأن الغالب على الناس الجهل بطريق التحمل فإن لم يبين جهة 
التحمل. ووثق القاضى بعمله جاز كأن يقول: أشهد على شهادة فلان بكذاء ويستحب 
له أن يسأله عن سبب ثبوت المال» وهل أخبره به الأصل إذا لم يبين السبب. (مع 
«هلاكه) أى: إنما تقبل شهادة الفرع إذا مات الأصل. (أو خصه عذر الجمع) من 
مرض. وغيره دون ما عمه» والفرع كالطر؛ والوحل الشديد على ما أفهمه تقييد 
قوله: (لا على صورة الأداء) كأن المراد: إنه لم يسمعه يقول ذلك عند حاكم. 
قوله: (أو شهد الأصل لدى الحاكم). 
فرع: لو شهد الأصل عند حاكم أو حكم فأراد أن يشهد ذلك الحاكم أو الحكم على شهادته 
عند حاكم pel‏ ينبغى حواز ذلك (م.ر». 


فرع آخر: لو كانت شهادة الأصل بتزكية شهود فينبغى حواز الشهادة على شهادته بشرطه 
كما ale‏ كلامهم اه 
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النظم. وأصله العذر بالأصل تبعا لتقييد الروضة» وأصلها ذلك به قال فى المهمات: 
وهو تقييد باطل فإن مشاركة غيره له لا تخرجه عن كونه عذرًا فى حق الأصل فلو 
تجشم الفرع المشقة وحضر» وأدى قبلت شهادته» وهو حسن. 

(أو فوق عدوى غيب أصل اتفق) أى: أو اتفق غيبة الأصل فوق مسافة العدوى OLS‏ 
شهادة الفرع تسمع › بخلاف ما إذا كان بمسافة العدوى فأقل» وخالفت الشهادة فى 
ذلك الرواية oF‏ باب الروايه أوسع.(لا أن يكذب) أى: الأصل فرعه. (shag gl)‏ 
المشهود عليه. 

(Gud gl)‏ بردة أو غيرها قبل القضاء فى الثلاثة فإن الفرع لا يشهد أما فى 

قوله: (تبعا لتقييد الروضة) عبارة الروضة - بعد عده المرض من أعذار الأصل المجوزة 
لشهادة الفرع على شهادته - نصها: ويلحق حوف الغريم» وسائر ما يترك به الجمعة 

قوله: (وهو تقيبد باطل) لا حاحة لدعوى البطلان» ولا ينبغى له ذلك بل الأمر أسهل من أن 
حرج إلى هذا التحامل الذى لا ينبغى فإن التقييد باعتبار الغالب إذ الغالب أن العذر يمع كلا 
منهما فإذا حضر الأصل سهل حضور الفرع» ووقع منه ذلك وإذا عم الفرع أيضا امتنع غالبا 
فلهذا قيد عا ذکر» ومثل هذا التقييد لا إشكال فيه بل هو واقع فى أصدق الكلام eee)‏ 

قوله: (أو فرق عدوى [خ) وهذا بخلاف ول المرأة فإن غيبته معتبرة مخافة القصرء والفرق أن 
النصم هنا قد يهرب فيفوت الحق» ولا كذلك النكاح وب.ر). 

قوله: (أو يعاد) ولو عادى الفرع المشهود عليه d‏ تقبل شهادته OY‏ شهادته وإن cal‏ شهادة 
الأصل دون الحق» إلا إنها متعلقة بالمشهود عليه فى الجملة بل هى مثبئة للحق أيضا لكن ضمنا 
gen‏ 

قوله: Y)‏ يشهد) عمكن of‏ يراد به معنى لا يأتى بالشهادة» ولا يعند بشهادته فيشمل ما إذا 
وحدت الثلاثة المذكورة قبل شهادتهء وبعدها. 


توله: (فلذا قيد بما ذكر) لكن عبارة الروض: هكذا لا تسمع شهادة الفرع إلا لغيبة الأصل فوق 
مسافة العدوى أو موت أو عمى أو حنون أو مرض مشقته ظاهرة أو حوف» وسائر أعذار الجمعة لا ما 
يعم الأصل والفرع كالمطر والوحل الشديد. انتهى. وهذا صريح فى حلاف ما ذكره الحشى» وعبارة 
الروضة كعبارة الروض. 

توله: (وإن أثبت شهادة الأصل دون الحق) منه يعلم أن شهادة الأصل لا تثبت بشاهد وبين إذ 
ليست مالا بل لابد من شاهدين فلو شهد فرعان على أصل واحد فلصاحب الحق الحلف معهما رق.ل). 
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التكذيب فظاهر. ومثله قوله: لا أعلم أنى تحملت أو نسيت أو نحوهما وأما فى 
الباقى فلأنه لا يهجم غالبا دفعة فيورث ريبة» وليس لدتها الماضية ضبط فتنعطف إلى 
حالة التحمل فلو زالت هذه الموانع احتيج إلى تحمل جديد على الأصم. ولا أثر لها 
بعد القضاء كما لا أثر لحضور الأصل بعده فإن قامت بينة بسبق شىء منها نقض. 
وخرج بها جنون الأصل. وإغماؤه فلا أثر لهما كموته نعم إن كان المغمى عليه حاضرا 
لا يشهد الفرع بل ينتظر زوال الإغماء لقرب زواله قاله الإمام؛ والغزالى قال الرافعى : 
بالمرض. Lise‏ أطلق الإمام والغزالى» وليكن ذلك فى الأعذار الخاصة دون ما يعم الأصل 
والفرع كالمطر» والوحل الشديد. انتهى. ومع هذا لا يتم حواب المحشى فانظره. 

قرله: (أو يعاد) إلى قوله قيل: القضاء بخلاف الشاهد الأصل إذا حصل بينه وبين 
المشهود عليه عدواة قبل القضاء فقد قال فى العباب: إنه لا يؤثر» والفرق بأن الأصل هنا 
لو حضر قبل الحكم احتيج إلى شهادته فاشتزط كونه من أهلها إلى الحكم BH‏ الأصل 
هناك فإنه لا تهمة حين شهادته؛ وليست بصدد أن يحتاج إلى إعادتها حتى يشترط ذلك 
قال وس.م»: فيه نظر» ثم نقل عن حجر الحزم بخلاف ما فى العباب» وإنه يؤثر حدوث 
العدواة» وجزم «م.ر» .ما نقله عن حجر آخيرا. 0 

قوله: (ولا أثر ها بعد القضاءع) قال «م.ر» فى شرح المنهاج: نعم لو كان عقوبة م 
تستوف أحرت. 

قوله: (كما لا أثر (DY‏ يفيد أن حضوره قبل الحكم وبعد شهادة الفرع يؤر فراحعه؛ 
ثم رأيت «ق.ل» على JL‏ نقل أن حضور الأصل بعد الشهادة وقبل الحكم يبطل 
شهادة الفرع» وهو فى معن الروض أيضا. 

قوله: (حاضرا) أى: غير غائب» إذ الغيبة فى نفسها عذرء وإن لم يكن إغماء. انتهى. 
AE‏ 

قوله: (لقرب زواله) أى: شأنه AUS‏ فلو كان من عادته ألا يزول إلا بعد مدة طويلة 
فالحكم كذلك. نعم إن أيس من زواله صحت شهادة الفرع. انتهى. وق.ل» على SIA‏ 


عسي ماس ner‏ سس sien a‏ عمتسم bun situ Gut whim‏ امام NE E e‏ لمحيو e e ORI‏ لديم FTE Iw‏ بجوم ESOP‏ سے che‏ مسيم QOD SO Ce SL SED SED. lid‏ ليما ey‏ لسعم tae‏ یت ke‏ مس سے الس سے 


فرع: كذب المشهود عليه الشاهد أو النسبة لشهادة الزور عزر» وليس هذا من باب الجرح 
“een Sl‏ 


لمن الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وقضيته أن يلحق به كل مرض يتوقع قرب زواله قال النووى: والصواب الفرق لبقاء 
أهلية المريض وغلطه فيه الأسنوى بأنه لا يبطل كلام الرافعسى بل يقويه OF‏ وجود 
الأصبل بصفة الأهلية أقرب إلى عدم قبول الفرع من وجوده بدونها لسبب لا تقصير فيه 
فإذا انتظرنا زوال الإغماء لقربه فزوال المرض القريب أولى» وأجاب die‏ ابن العماد بأن 
معنى كلام النووى أن الأصل إذا لم يخرج عن أهلية الشهادة بالمرض. وتعذر 
حضوره »ولم يتعذر على الفرع الأداء بخلاف الإغماء فإنه يخرج الأصل عن أهلية 
الشهادة فوجب على الفرع انتظاره وألحق الدارمى ٠‏ وغيره بالجئون الخرس بناء على 
منع قبول شهادته» ولا يشترط أن يزكى الفرع أصوله فإن زكاهم وهو من أهل التزكيه 
قبل. بخلاف تزكية أحد الأصلين الآخر. 

وفرقوا بأنها من تتمة شهادته هناء والمزكى ثمة قائم بأحد شطرى الشهادة فلا 
يصح قيامه «SL‏ ويلزم الفرع أن يسميهم لتعرف عدالتهم فلو قال: أشهد على 
شهادة عدول» ولم يسمهم لم يكف لأن الحاكم قد يعرف جرحهم لو سماهم» ولأنه 
يسد باب الجرم على الخصم. ولا يلزمه أن يتعرض لصدقهم لأنه لا يعرفه بخلاف ما 
إذا حلف المدعى مع شاهده حيث يتعرض لصدقه لأنه يعرفه. 


قوله: (وتعذر حضوره) أى: شق الحضور معه كما فى شرح المنهج. 
قوله: ald)‏ يخر ج الأصل (ES‏ أى: مع أن شأنه قرب زواله» بخلاف الحدون فلا يرد 
ثم رأيت «م.ر» فرق بذلك. 


قوله: (بالجنون والخرس) ولا يخفى أن العمى من الأعذار ثم رأيت فى كلام الشيخين أنه 
كالحنون وب.ر). 
قوله: (لأنه يعرف) لأن المشهود به مدعا والشخحص يخيط .عدعاه بخلاف مدعى غيره. 


باب القضاء "١‏ 


(وباختبار باطن للعسر) أى: يعتبر فى الشاهد ما مر مع خبرة الباطن لشهادة 
الإعسار. (عند قرينة اصطبار) المشهود له على (الضر) والإضافة بأن ظهرا عليه لأن 
الغالب على الناس إخفاء المال ولا يشترط التقادم فى المعرفه بل يكفى شدة الفصص› 
والضر بالفتح . والضم خلاف النفع. ويقال: بالفتم ذلك. وبالضم Spell‏ وسوء الحال. 

(و) مع خبرة الباطن (للذى زكى) أى: لتزكية الذى زكاه (بصحبة) معه 
كصداقة. وجوار. ومعاملة فعن عمر: أن اثنين شهدا عنده فقال لهما: إنى لا 
أعرفكماء ولا يضركما أنى لا أعرفكما أثتيا بمن يعرفكما فأتيا برجل فقال له عمر: 
كيف تعرفهما قال: بالصلاح والأمائة قال: هل كنت جارا لهما تعرف صباحهماء 
ومساءهما. ومدخلهماء ومخرجهما قال: لا قال: هل عاملتهما بهذه الدراهم» 
والدثائير التى يعرف بها أمانات الرجال قال: لا. قال: هل صاحبتهما فى السفر 
الذى يسفر عن أخلاق الرجال قال: لا. قال: فأنت لا تعرفهما إثتيا بمن يعرفكماء 
والمعنى: أن أسباب الفسق خفية WE‏ فلابد من معرفة المزكى حال من يزكيه. (وما). 
أى: ولا (يمنع أعمى لو روى) الأخبار لأن باب الرواية أوسع من باب الشهادة كما 


لاا ااا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا اا ااا ا ااا اااي ا 
anne‏ 


قوله: (وباختيار باطن للعسر) معنى كلام الان: أنه لابد من الاحتيار الباطن أى: بالصحبة» 
والمحالطةء ولابد مع ذلك من قريئة كاصطباره على الضيق. قال فى الإرشاد: وبخبرة صحبة 
وقرينة. قال الجوحرى: هو من إضافة المسبب إلى السبب إذ المفيد لخبرة الباطن الصحبة» والقريئة. 
قال الرافعى: وظاهر Lad‏ الشافعى اعتبار التقادم فى المعرفة ably)‏ وفى شرح البهجة للعراقى: 
يشبه أن شدة الفحص كالتقادم فليس ذكر التقادم للاشتراط بل لكون الغالب أن معرفة الباطن 
تتوقف عليه قلت: ويفهم ذلك من قوهم فى الفلس: أن القاضى يوكل بالقريب من يبحث عن 
حاله فإذا غلب على ab‏ إعساره شهد به قال: وقضية كلام الان عدم الاكتفاء بالصحبة من غير 
قرينة» وعكسه لضعف القريئة» وهو كذلك إلا أن الظاهر أن القريئة تازم الصحبة فلا تنفك عنهاء 
ومن القرائن صبره على الضر. انتهى. كلام الجوحرى ملخخصا وبه يتضح لك مراد egal‏ وال 
aged‏ 

قوله: OY)‏ باب الرواية أوسع) ولأن السلف كانوا يررون عن أمهات المؤمنين من وراء الستر 
(pr)‏ 


sal‏ (أى: بالصحبة) يشير إلى رحوع 3 بصحبة لقوله: وباختيار باطن للعسر أيضا. 


vay‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(أو ترجما) كلام الخصم أو الشهود للقاضى أو بالعكس لما مر أن الترجمة تفسير 
ball‏ لا يحتاج إلى معاينة؛ وإشارة. 

(ويشهد الأعمى الذى قد اعتلق ae‏ بمن أقر) بشىء بأن وضع فمه بأذن الأعمى» 
ويد الأعمى على رأسه مثلا فأقر بشىء» وتعلق به إلى أن أدى الشهادة عليه عند قاض 
أو استرعاها بشرطها فيقبل للعلم بما شهد به حينئذ قال البلقينى: وقد يشهد بالفعل 
كالزنا والغصب بأن وضع يده على ذكر آدمى فى فرج آخر فعلق بهما حتى شهد بما 
عرفه» aby‏ جلس على بساط لغيره فغصبه إنسان فتعلق به. وبالبساط فى تلك الحالة 
حتى شهد بما عرفه. ويقرب منه شهادته Lay‏ علمه بالذوق؛ ونحوه. (أو) الأعمى 
sal‏ (سماعه) لا شهد به (سبق). 

(عماه) ومحله (فى) المشهود عليه (المعروف) باسمه ونسبه (عند القوم) وهذا 
القيد من زيادة النظم (كحكم قاض) فى قضية قامت عنده الحجة فيها قبل عماه» 
وكان المحكوم عليه معروفا فله الحكم فيها بعد عماه» وإن صار معزولا غير هذه 
الواقعة. (لهلال الصوم) أى: سأل الحجة ذكرًا موصوفا Lay‏ مر لإثبات هلال شهر 
رمضان بالنسبة لوجوب الصوم فقط U‏ مر فى بابه. وقد يشمل كلامه ما لو نذر صوم 


ممم االو يلاوو وويوووة 


قوله: (أو اسنرعاها) كأن يقول لغيره: Uf‏ شاهد بكذا فاشهد على شهادتى. 

قوله: (فى المعروف dat:‏ ونسسبه) عبارة الروض: ويشهد لمعروف النسبء والاسم على 
معروف النسبء والاسم عا تحمل قبل العمى قال فى شرحه: بخلاف بجهوهما أو أحدهما إذ لا 
بمكنه تعيينهما أو تعيين أحدهمنا نعم لو عمى» ويدهما أو يد المقر فى يده فشهد عليه فى الأول 
مطلقاء وفى الثانية لمعروف النسبء والاسم قبلت شهادتهء وبه صرح الأصل فى الثانية. انتهسى. 
أقول: ومكن حمل العروف فى عبارة النظم على ما يشمل المدعى» والمدعى عليه أى: فى المعروف 
من مدع» ومدعى عليه فليتأمل و(س.م). ش 


باب القضاء ۳ 
شهر معين فشهد به عدل فيكفى. وهو قضية ما فى المجموع من أن فيه الخلاف فى 
رمضان لكن الشهور المفهوم من قول الحاوى لهلال رمضان خلافه. 

(و) سأل (للزنا) وللواط» ووطه الميتة أو البهيمة (أربعة) من الرجال موصوفين 
by‏ مر لقوله تعالى: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» [النور 
4]. وقوله تعالى: #لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء» [النور (VY‏ وقوله: 
#فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» [النساء ]٠١‏ ولا فيه. وفى آثاره من القبائم 
الشنيعة فغلظت الشهادة فيه ليكون أسترء ويشترط أن يذكروا فيها اللمزنى بها فقد 
يظنون وطه ASLAM‏ وأمة ابنه زناء وأن يفسر الزنا كما ذكره بقوله: (أن أدخله) 
بفتم همزة أن أى: يشهدون بأنه أدخل ذكره أو حشفته أو قدرها منه. (فى فرجها) 
على سبيل الزنا فقد يظئون المفاخذة زناء وقى الخبرمزنا العينين النظر؛ بخلاف 
شهادتهم بوطه الشبهة يكفى إطلاقها لأن المقصود المال. ولهذا يثبت Loy‏ يثبت به الال 
كما سيأتى. (قلت: كميل مكحلة) أى: كالمرود فى الكحلة: وهذا ليس شرطا بل 
أحوط قال ابن الرفعة : واعتبر القاضى أبو الطيب؛ وابن الصباغ. وغيرهما ذكر مكان 
الزناء وزمانهء وهو ما فى التثبيه فى اكان تبعًا للشيخ أبى حامد» ورأى الماوردى أنه 
إن ضرح بعض الشهود بذلك وجب سؤال الباقين عنه. وإلا فلا. 


ا ا ا ا ا ا ا ل لل الل اللا ااا ينا 
وموو ماعو 
ووو وم م وو وج ووو 
0000 


قوله: (وهو قضية ما فى ا مجموع) واعتمده الروض فى باب الصوم. 

قوله: aly‏ أدخل ذكسره إلخ) قال فى الروض: ويكفى فى وطء الشبهة أن يقول: وطئها 
بشبهة انتهى أو البهيمة» وكل وطء قاله البلقينى وحجر). 

قوله: (فقد يظبون إلخ) وقضية قوطهم: قد يظنون أولاء وثانيا أنه لو تيقن من حالم أنهم لا 
يظئوت ذلك لمهارثهم فى العلم» وموافقتهم مذهب الحاكم فى ذلك لا يشترط ذكرهم للمرأة» ولا 
تفسيرهم فى الزناء وهو يحتمل» ويحتمل أنه لا فرق احتياطا لهذا الباب» وهر الأقرب إلى كلامهم 
(Pe)‏ 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(و) سأل (لسوى هذين) أى: لغير هلال الصوم. والزنا مما ليس مالاء ولا يؤل 
إليه. ويطلع عليه الرجال غالبا رجلين كما سيأتى. وذلك. (كالطلاق » والموت 
والإعسار والعتاق). 


(وكانقضا العدة بالشهور) أى: لا بالولادة. والأقراء oF‏ الرجال لا يطلعون 
عليهما غالباء وكالرجعة؛. وكالنكام ومدة العنة» والإيلاء. (والخلع لا من جانب 
الذكور) أى: الأزواج oF‏ غرضهم المال بل مسن جائب الزوجات gly‏ ادعته الزوجة 
على زوجها. (وكالولا) والولاية (والجرح والتعديل * وكالكتابات) ونحوها كتدبير. 
وإيلاد. ومحله فى الثلاثة إذا ادعاها الرقيق فلو ادعاها السيد على من وضع يده عليه 
أو الكتابة على الرقيق لأجل النجوم قبل فيها ما يقبل فى المال. 

قرله: (ولسوى هذين إلخ) اعلم أن ما لا يقصد منه المال إما عقوبات أو غيرها 
فالعقوبات كحد الشرب» وقطع الطريق» والقصاص فى النفس» والطرف» وال حرح» ولو 
على الفرج إن أوجحب القصاص لا يثبت إلا برحلين» وغيرالعقوبات إن كان لا يطلع عليه 
غالبا إلا الرحال فكذلك كالنكاح» والرحعة» وما يختص acd ac,‏ غالبا النساء يقلبن فيه 
منفردات» ورحلان ورحل وامرأتان» وأن ما يقصد منه المال فيثبت برحلين ورحل 
وامرأتين وشاهد وبمين» ولا يثبت حمحض النسوة. انتهى من الروض» فعلم منه أن المرأتين 
واليمين لا يغبت بهما شىء؛ وقال الإمام مالك: يقبت بهما المال» وأن عض النساء لا 
ينبت بهن مال» ولا ما يطلع عليه الرحال غالباء وأن الرحل والمرأتين أو اليمين لا يثبت 
بهم ما يطلع عليه الرحال. 

قرله: (ويطلع عليه الرجال غالبا) سيأتى أن ما يطلع عليه النساء غالبا يقبلن فيه» 
وانظر ما المراد بالغلبة فيهماء وما الحكم إذا استوى الفريقان فى الاطلاع عليه» وفى شرح 
«م.ر» ما يفيد أن المراد .مما يطلع عليه الرحال غالبا ما لا يعسر اطلاع الرحال عليه فيدحل 
فيه ما استوى فيه الفريقان فحرره. 

قوله: (وكالرجعة, وکالىکاح) وما jig‏ عنه أنه لابد فی الشهادة به من بيان التاريخ كما 
تقدم فى هامش قول المصنف» وحجة النكاح قدمتها على شهود الاعازاف منها مبسوطا عن 
توقيف الحكم لابن العماد فانظر. 


باب القضاء ٥‏ 


(وكالوصايات) ونحوها ASS‏ وقراض» وإيداع » وإن كانت فى المال لأن القصد 
منها AV!‏ والسلطنة لا المال. (وكالإحصان » وكالظهار) واللعان. والنسب»ء 
واستيفاء العقوبات, والكفالة بالبدن. (واعتراف الزائى) بزناه. 

(و) الجانى بفعل (موجب قصاصه) كإيضاح dis (Lie uly)‏ على مال (مسن 
استحق) القصاص. (رجلين) أى: سأل لما ذكر رجلين (وصفا) بما مرء لأنه تعالى 
نص عليهما فى الطلاق» Ler dy‏ والوصايةء وصح فى pA‏ نكاح إلا بولى 
وشاهدى عدل.. وروى مالك عن الزهرى مضت السنة abl‏ لا يجوز شهادة النساء فى 
الحدود ولا فى النكاح والطلاق»؛ وقيس بالذكورات غيرها مما شاركها فى الضابط 
الذكور. وقوله : وموجب يجوز عطفه على معمول اعتراف كما تقرر» وعلى المجرورات 


الل ل 0100 


قرله: (كشركة وقراض) قال فى شرح الروض: لكن لما ذكر ابن الرفعة احتلافهم فى الشهادة 
بالقراض» والشركة قال: وينبغى أن ينزل كلام الفريقين على تفصيل فيقال: إن رام مدعيها إثسات 
التصرف فهو كالوكيل أو إثبات حصة من الربح فرجل» وامرأتان إذ القصود المال» ويقرب منه 
دعوى المرأة النكاح لإثبات المهر فيثبت برحل وامرأتين» oly‏ لم يغبت النكاح» وكذا لو ادعى أن 
زيدا أوصى إلى عمرو بإعطائه كذا فتغبت الوصية بالمال دون الوصاية. انتهى. 

قوله: (واجانى) عطف على الزانى. 

تنبيه: LE‏ يغفل عنه أنه إذا شهد أحد الشاهدين بالمشهود به» وفصله لم يكف الآحر أن يقول: 
أشهد بذلك بل لابد من تفصيله المشهود به كالأول (م.ر». 

قوله: (يجوز عطفه) أى: باعتبار المقدر فهو المعطوف فى الحقيقة» وقوله: على معمول اعتراف 
إلخ Sl pel J peas ol fof‏ لفظ الزانى فالمعطوف عليه إنما هو لفظ الجانى المقدر أو بزنا المقدر 
فلابد أيضا من تقدير لفظ (SU‏ وعطفه على الزانى فلعل المراد أن قوله: موجحب مع المقدر معه 
معطرف على معمول Cal pel‏ المذكورء والمقدر. 


۲۹٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
GIL‏ وإنما لم يكتف فى مسألة العفو عن القصاص على مال برجل» وامرأتين أو 
شاهد ويمين مع أن الغرض الال oF‏ الجناية فى نفسها موجبة للقصاص لو ثبتت› 
والمال إنما هو بدل عنهء Sig‏ الطلاق» والخلع « وما بينهماء والإحصان» والظهار من 
زيادة النظم. 

(ولو) شهد الرجلان (على من شهدا) أى: على شهادة شاهدين فإنه يكتفى 
بهماء ولا يشترط أربعة كما لو شهدا على مقرين بناء على أن الفرع لا يثبست بشهادته 
الحق. ولا يقوم مقام الأصل بل يثبت بها شهادة الأصل. والحق يثبت بشهادة الأصل 
لأنه يصرح بالشهادة على شهادتهء ولم يشهد فعلاء ولا سمع قولا فهو كمن شهد 
بإقرار اثنين» ولو قلنا: بقيامه مقامه قام الرجلان إذا شهدا على شهادة أحد الأصلين 
مقامه فلا يجوز أن يقوم مقام الثانى كمن شهد مرة على شىء ثم شهد عليه مرة أخرى 
لا يكمل به النصاب. وسواء فى اشتراط الرجلين كان الأصل رجلا أو رجلين أم رجلا 

قوله: (أى: على شهادة شاهدين) بأن يشهد كل على کل» فلا يكفى واحد على 
واحد» ولو فى هلال رمضان. قاله شيخنا وم.ر». انتهى. رق.ل». 

قوله: (لايغبت بشهادته الحق) إذلو ثبت بشهادته الحق لكفى أن يحلف المدعى مع 
الشاهد على شهادة أصل lat‏ ولا يكفى لأن الفرع لا يشهد بالمال بل بالشهادةء ولا 
تقبت بشاهد ومین تأمل. 

قوله: (وسواء (EI‏ فلا تقبل الشهادة على الشهادة إلا من Sher sl‏ ولا forte‏ للنساء 
فيهاء ولو كان الأصول أو بعضهم إناثا وكانت الشهادة فى ولادة أو رضاع أو مال؛ لأن 
شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل لا ما شهد به ونفس الشهادة ليست .مال» ويطلع عليها 
الرحال غالبا. كذا فى الروضة. 


قوله: I slyy‏ ينظر وجه هذا البناء. 


قوله: (ينظر وجه هذا البناء) لعل وجهه أنهما لو ثبت بشهادتهما الحق» Lay‏ مقام الأصل؛ وهما 
فرعان لكل أصل GLU‏ المشهود به واحد شهد به كل أصل وحده ومقتضى كونهما فرعين لأحد 
الأصلين أنهما نظيره فى كونه نصف الححة فى ثبوت المشهود به» وهو الحق» وكما لا يقوم هو مقام 
الأصل الآحر فكذلك هما لا يقومان مقامه فى ثبوت الحق إذ لو ام هو مقام الآخر لكان قد شهد بالحق 
مزتين فكذلك هما فليتأمل. 


باب القضاء ۹۷ 


وامرأتين أم أربع نسوة. (والبادى x‏ لنسوة) أى: وسأل لا يبدو أى: يظهر للئسوة 
غالبا (كالحيض) المزيد على الحاوى: والاستحاضة (والولاد) ترخيم الولادة. 
(وعيبهن) تحت الثياب كرتق» وقرن» وبرص تحت الثياب. 


(والرضاع) والبكارة والثيوبة واستهلال الولد (أربعا) من النساء. gh)‏ رجلا 
وامرأتين) روى ابن أبى شيبة عن الزهرى «مضت السنة بأن تجوز شهادة النساء فيما 
لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن»)» وقيس بذلك غيره مما شاركه فى 
الضابط المذكور» وإذا قبلت شهادتهن فى ذلك منفردات فقبول الرجلين. والرجل» 
والمرأتين أولى» وخرج بتحت الثياب الذكور فى «gl gill‏ وغيره ما قاله البغوى: أن 
العيب فى وجه الحرة وكفيها لا يثبت إلا برجلين بناء على أنهما ليسا بعورة» وفى 
وجه الأمة وما يبدو منها عند المهنة لا يثبت بأربع نسوة لأن مقصوده الال لكن ذلك 
كما ترى إنما يأتى على القول بحل النظر إلى ذلك Ul‏ على ما صححه الشيخان فى 
الأولى» والنووى فى الثائية من تحريم ذلك فالأوجه si‏ النساء منفردات» ويوافقه 
إطلاق النظم كأصله ثم رأيت البلقينى ES eT‏ 


قوله: ene‏ ا وما عدا ما بين السرة» والركبة فى 
الأمة. انتهى. حاشية شرح الروض. 

قوله: (إنما gh‏ اخ) قد يقال: بل يأتى على حلاف أيضا؛ لأن ذلك يظهر غالبا Oly‏ 
كان عورة» فلا تلازم بين حرمة النظر وعدم اطلااع الرحال عليه غالباء ثم رأيت رم 


ايم ty‏ سیت سای سے س et‏ لماي مک مس سے ميم سس eth ee‏ الاي مب ree‏ 


فوله: (لا يغبت إلا برجلين) أى: حيث لم يقصد به مال «حجر). 
قوله: : (لا يغبت بأربع نسوة) وكذا لا ينبت إلا برجلين فيما يبدو عند مهنة الأمة إذا قصاء به 
فسخ التكاح مثلاء أما إذا قصد به الرد فى العيب فيثبت برجل وامرأتين وشاهد وبين OY‏ القصد 
منه SU) dene‏ وحجر). 

قوله: (ذکر نحوه) قال الأسنوى: وقضية التعليل المذكور اختتضاص .ذلك ما إذا كان إثبات 


العيب لفسخ نكاح لم يقبل. شرح الروض. 


ثوله: dyad yy‏ التعليل المذ كور !لخ أى: OV‏ المقصود المال» وهذا حاصل منا نقله قبل عن حجر 
واعتمده فى حواشى شرح الروض» وقال: ينزل إطلاق القاضئ وغيره عليه. 


۸ 5 البهية فى شرح البهجة الوردية 
الجراحة على فرج المرأة لأن جنسها يطلع عليه الرجال غالبا قال الرافعى : لكن جنس 
العيب أيضا SUAS‏ وإنما الذى لا يطلعون عليه العيب الخاص. والجراحة الخاصة. 
قال النووى: والصواب أنها كالعيوب تحت الثياب» وعجب من البغوى كيف ذكر 
خلاف هذاء وتعلق پمجچرد الاسم. انتهى. وما قاله البغوى نقله ابن الرفعة ois‏ وعسن 
فى حواشى شرح الروض قال: أن المعتمد أن عيب وجه الحرة» وكفيهاء ووحه الأمة» وما 
يبدو عند المهنة لا يثبت إلا برحلين إذا لم يقصد المال» ولا ينافيه كون نظر ذلك حراماء إِذ 
ليس الكلام cad‏ وقوله: ولا ينافيه ]2 لأن للشاهد النظر للشهادة» ولو للفرج. انتهى. 
وم.ر) و«حجر)» وفى «س.م) على المنهسج عن UA)‏ إن ذلك النظر صغيرة) وهى لا 
تسقط العدالة. 

قوله: (لأن جدسها (EI‏ أى: فلا يغبت إلا برحلين. 

قوله: (لكن جدس العيب) أى: ولو الذى تحت الثياب فجنسه فى نفسه يطلع عليه 
الرحال غالبا فكان لا يقبت إلا برحلين» وليس كذلك. 

قوله: (وإنما الذى لا يطلعون عليه) أى: غالبا العيب الخضاص كالبكارة» والثيوبة» 
والرتق» والقرن بخلاف الجنس العام. 

قوله: (وعجب من البغوى) عبارة الروضة: قال البغوى: والجراحة على فرج المرأة لا 
تلحق بالعيب لأن حدس الحراحة نما يطلع عليه الرحال غالبا. هكذا قاله» لكن جنس 
العيب ما يطلع عليه الرحال غالبا لكن لا يطلعون على العيب الخاص» وكذا هذه الجراحة 
قلت: الصواب إلحاق det)‏ على فرجها بالعيوب تحت الثياب» وعجب من البغوى 
كونه ذكر حلاف هذا وتعلق يمجرد الاسم. انتهى . 

قوله: (وتعلق بمجرد الاسم) أى: اسم الجراحة حيث fle‏ بأن جدسها يطلع عليه 
الرحال مع أن مقتضى التعليل به أن تكون كالعيوب تحت الثياب فما تعلق به ينافى مدعساه 
فليتأمل . 


س ب ل ل ل ا س م نے ا ا 


باب القضاء 158 


القاضى والبندنيجى قال: وأشار إليه الأصحاب» وادعى القاضى أبو الطيب الإجماع 
عليه قال الأذرعى: ولا ريب فيه إن أوجبت الجراحة قصاصاء والكلام Led]‏ هو فيما 
إذا أوجبت مالا كما صرح به البغوى نفسه فى تعليقه. وتهذيبه ثم قال: فإن ثبت فى 
منع ثبوتها بالنساء النفردات إجماع فلا كلام» وإلا فالقياس ما أبداه الرافعى. وضوبه 
النووى» وما تقرر فى مسألة الرضاع قيده القفال. والقاضى. والمتولى Loy‏ إذا كان 
الرضاع من الثدى فإن كان من إناء حلب فيه اللبن لم تقبل شهادة النساء به منفردات 
لكن تقبل شهادتهن بأن هذا اللبن من هذه المرأة لأن الرجال لا يطلعون عليه غالبا. 
وزاد قوله: (واسمعا) بإبدال ألفه من نون التوكيد لناسبة أربعاء وإلا فالأنسب بما مر 
تركه ليكون التقديرء وسأل. 

(للمال والآيل للمال وحق » مال) رجلا وامرأتين أورجلا ثم يمينا كما سيأتى 
لعموم قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان» [البقرة [YAY‏ مع خبر مسلم» وغيره ,أنه BE‏ قضى بشاهد ويمين فالآيل 
للمال. (كرمى السهم مقصودا) أى: كرميه سهما إلى انسان مقصود بالرمى (مرق) 
منه السهم. 

(ثم أصاب) آخر (خطأ) فيثبت بمن ذكر الخطأء وإن لم يثبت به العمد. (و) مشل 
(موضحه » تعجز تعيينا) لها بأن شهدوا بها وعجروا عن تعيين محلها فيثبت 
بذلك المال (على ما رجحه) أی: الحاوى كغيره» وإن لم يثبت به القود كما لا يبت 
بالحجة الكاملة لتعذر رعاية المماثلة بالعجز عن التعيين فالجناية المعجوز عن تعيينها 


قوله: (واهعى القاضى أبو الطيب الإجماع عليه) قال حجر: دعوى الإجماع مردودة. 

قوله: (ولا ريب فيه BY‏ لأن موجب القود لا يقبل فيه إلا الرحال كما فى المنهاج. 

قوله: (وقضى بشاهد ويمين) أى: فى الحقوق والأموال كما فى شرح «م.ر» على 
المنهاج. 


قوله: (تركه) أى: قوله وأسمعا. 


oe‏ فو فو وه د قفو وس ان قي ar‏ ا UE RE‏ هد فط او ان الود E‏ وخ ووو ابا ا ا 
ores Sos re‏ 


44 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
موجية للمال لا للقود وكل جناية موجبة للمال كقتل الولد تثبت بالحجة الناقصة كما 
قاله الشيخان. وغيرهما. فقوله: على ما رجحه إن أراد به التنيبه على أن ذلك هو 
الراجم عندنا فحسن» oly‏ أراد به التبرى منه زاعما كالشارح تبعاً لبعض شراح 
الحاوى أن ذلك من مفردات الحاوى» وأن صريح كلام الغزالى؛ وغيره ,عدم ثبوت 
الال فسهو منشؤه توهم أن هذه الجناية موجبة للقودء وليس كذلك لما عرفت.. وقوله: 
رجحه يعنى : جزم به. 

(قبض نجوم أجل تخيير ٠ه‏ الوقف) أى: وكقبض نجوم الكتابة حتى النجم 
الأخير الذى يقع به العتق والأجل والخيار والوقف المزيد على الحاوى فتثبت الأربعة 
بمن ذكر لأن المقصود SU!‏ والعتق فى الأول يحصل بالكتابة» وقبض النجوم مثال 
SLU‏ والوقف للآيل إليه والأجل» والخيار لحقه ثم مثل للمال أيضًا بأمثلة. فقال: 
(عين) أى: وكعين (سرقت) فيثبت بمن ذكرء وإن لم يثبت به القطع كما سيأتى 
لأن المال ليس بدلاً عن القطع بدليل اجتماعهما بخلاف القود مع الدية كما مر فيما لو 
عفا عن موجب القود مع الحجة الناقصة ومثل (مهور) فى الأنكحة فيثبت بمن 
ذكرء وإن يثبت به أصل النكام كما سيأتى. ومثله وطء الشبهة. 

(و) مثل (العتق) للرقيق. (فى) مالو قال قائل: (قد كان فى ملكى وقد » 
أعتقته) فيثبت ملكه بمن ذكرء والعتق يثبت بإقراره» وكان ينبغى أن يقول: والملك 
فى قد كان ملكى ليكون مثالا للمال» Wy‏ فالعتق ليس VL‏ وحقا له. ولا آيلا إليه 
نبه عليه الطاوسى فى كلام الحاوى ثم قال: لكنه أراد أن يبين أنه يعتق» ويلزم من 
الحكم بعتقه ثبوت الملك فيه. (و) مثل (الملك فى أم الولد) بأن ادعى إنها أم ولدهء 


#فوو مع وميا لالم يلوه 


قوله: (يعنى جزم به) يتأمل مع قوله: التنبيه على أن ذلك هو الراحح عندناء وكتسب أيضا قد 
يقال: لا حاحة لذلك OY‏ الحرم به مع تحقيق الخلاف فيه ترحيح له. 

قوله: (فيثبت بمن ذكر) فالسرقة توحب كلا منهما فما تمت حجته ثبت» وما لا فلا. 

قوله: (ومشله وطء الشبهة) لأنه يوجحب المال. 


قوله: (قد يقال إلخ) مراد الشارح: أن عبارة النظم توهم of‏ الحاؤى أشار للخلاف بذ كر الزجيح» 
وليس مرادا بل الحاوى جرم به وحرمه مع تحقق الخلاف ترجيح. 


باب القضاء ۷۹ 
وولده منها علقت به منه فى ملكهء وقد غصبها من هی فى يده فیثبت ملكه لهاء 
وإيلادها بمن ذكر. وعتقها بموته يحصل بإقراره. 

(لا نسب الطفل وحريته) فى الصورة المذكورة أى: لا يثبتان بذلك لأنهما لا 
يثبتان بالحجة الناقصة» والتصريح بقوله: (وذو اليد استبقاه فى قبضته) من زيادته 
أى: ويبقى الطفل فى يد من هو فى يده على سبيل اللك. 

(كذلك) لا يثبت بمن ذكر (العقاب) لله تعالى أو لآدمى كحد زناء وقطع سرقة 
وقود. (و) لا (النكاح) وإن ثبت المهر كما مر. (و) لا (الهشم إذ) أى: حيث 
(يسبقه الإيضاح) لأن الهشم المشتمل على إيضاح جناية واحدة يقتضى بعضها القود 
فلا يثبت بالناقصة بخلاف ما مر فى مرق السهم لأنه حصل ثم جنايتان مختلفتان 
فيجوز أن تثبت إحداهما دون الأخرى» ومحل ما ذكره إذا كان الهشم. والإيضاح من 


قوله: (وحريته) oY‏ الحجة إنما قامت على ملك الأم خاصة فأما الولد فلم يدع ملكه» 
وإنما يقول: هو حر الأصل» وذلك لا بست بالشاهد واليمين. انتهى . (area)‏ على التحفة. 


س ا ا انا س ن ا ا س د ت ا 
اشاس ty‏ سیت سا یہ منص ال Am‏ سیت یی ORY‏ ممیت ست میت میمت چاج اتا ت کا کے کے کے سے سیت میس بی یں اہ می 


قرله: cated)‏ ملكه هاء وإيلادها مسن ذكره) قيل فى قول المنهاج: ثبت الاستيلاد ما 
نصه: يعلى ما فيها من المالية» وأما نفس الاستيلاد المقتضى لعتقهما بالموت فإنه ينبت بإقراره. 
انتهى. فليتأمل فإنه متجهء وإن dalle‏ صريح عبارة الشارح هنا كشرح الروض. 

قوله: إلا نسب الطفل) وفى ثبوت نسبه من المدعى بالإقرار ما مر فى بابه فى استلحاق عبد 
غيره قال فى شرح الروض: وقضيته أنه لا ينبت فى حق الصغير واجنون عافظة على الولاء 
للسيدء ويثبت فى حق البالغ العاقل إذا صدقه. انتهى. 

قوله: (على سبيل الملك) وقيده ابن الرفعة Le‏ إذا أسند دعواه إلى زمن لا يمكن فيه حدوث 
الولد أى: أو أطلقء وإلا فلا شك أن الملك يغبت فى ذلك الزمن» وإن الزوائد الحاصلة فى يده 
للمدعى؛ والولد منهاء وهو يتبع الأم فى تلك الحالة فقد بان انقطاع حق صاحب اليد وعدم 
ثبوت يده الشرعية عليه» وقضية كلام الشيخحين أنه لا يثبت نسبه بإقرار الدعى فى حق الصغير 
ott,‏ محافظة على الولد للسيدء ويثبت فى حق البالغ العالق إذا صدقه وحجر). 
م ا ا م ا ا وک ے جد 

قوله: (الملك) أى: للام. . 

كوله: (ویثبت فى حق البالغ اح بشرط of‏ لا يكذيه الحس ولا الشرع. اتتهى. ME)‏ 


۷۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
جان واحد بجناية واحدة, Wy‏ فيثبت الهشم بمن ذكر ففى الروضة: لو ادعى أنه 
أوضحه ثم cole‏ وهشمه فينبغى أن يثبت أرش الهاشمة برجل وامرأتين لأنها لم 
تتصل بالوضحة » ولم تتحد الجئاية قال: ولو ادعى مع القود مالا من جهة لا تتعلق 
بالقود. وأقام على الدعوى رجلاء وامرأتين فالذهب ثبوت المال. 

(ولا طلاق وعتاقة إذا » علق) كلا منهما. (بالإتلاف» والغصب كذا). 

(ولادة) أى: بواحد من الثلاثة ثم قامت به حجة ناقصة فلا يثبت بها المعلق› 
ols‏ ثبت بها المعلق به كما uty‏ صوم رمضان بواحد. ولا يكم بوقوع الطلاق › 
والعتق المعلقين باستهلاله بشهادة ذلك الواحد. (إلا) بمعنى لا كما عبر بها الحاوى. 
(إذا علق دين) أى: الطلاق» والعتق بواحد من الثلاثة (بعد الثبوت) له بالحجة 
الناقصة كقوله : إن كنت غصبت فأنت طالق أو فأنت حرة فإنه يقع اللعلق» والفسرق أن 
التعليق بعد الحكم واقع بعد ثبوت المعلق به ظاهرا فنزل عليه. Wy‏ فهو مراغمة لحكم 
القاضى » وقدح فيه» والتعليق قبله ينصرف إلى نفس المعلق به فإذا تيدر بدا يتمع 
العلق. وإن ثبت المعلق به كما لا cus‏ قطع السرقة. وإن ثبت SLA‏ فقوله: (رجلا) 
مفعول اسمعا أى: واسمع للمال. وحقه. وما يؤل إليه رجلا (وامرأتين). 

(أو رجلا ثم يمينا) من املدعى ( إن ذا) أى: الشاهد (Sue)‏ أى: صادق كما عبر 

قوله: (فلا يغبت بها المعلق HY‏ وإنما ثبت النسب والإرث إذا ثبتت الولادة بالنساء مع 
أنهما لا يثبتان بهن OY‏ كلا منهما لازم شرعا للمشهود به لا ينفك عنه؛ ومثلهما الفطر 
بعد ثلاثين فيما لو ثبت الهلال بواحد. gl‏ تفة. 

قوله: (ثم قامت به حجة ناقصة) إن أراد بالحجة الناقصة ما يشمل الشاهدء واليمين ورد عليه 
أنه لا يعبت بهما نحو الولادة فيشكل قوله: وإن ثبت بها المعلق به» ويجاب بأنه لم يرد بها ما 
يشمل ما ذکز» Oly‏ قوله: Oly‏ ثبت بها إل لا يقتضى العموم» وبإن. كل معلق به يثبت بها. 

قوله: (ععنی لاع قد يتوقف فى الاجتياج لذلك. 


كوله: (قد يعوقف فى الاحتياج لذلك فد يقال: لا توف لأن إبقاءها على كونها استئنائية يفيد أن 
ما بعدها Jeb‏ فى عموم ما قبلها مع أنه غير داحل إذ ما RLS‏ التعليق فيه على الإثبات المستقبل Le‏ 
ما بعدها فهو على الثبوت فلذا احتاج الشارح لذلك. 


باب القضاء ۳ 
به الحاوى؛ غيره فيحلف يمينا إن شاهده Golo‏ فى شهادته له. (وإنى مستحق) 
على غريمى (لكذا) وأفاد العطف بأو أنه مخير بين الحجتين وكل ما ثبت برجل› 
وامرأتين ثبت برجلين» وكذا برجل ويمين إلا عيوب النساء التى لا تتعلق SUG‏ 
ونحوهاء وما لا يثبت برجل» وامرأتين لا یثبت برجل ویمین› ولايقضى بامرأتين» 
ويمين لا فى الأموال» ولا فى غيرها لأن المنضم إلى اليمين حينثذ أضعف شطرى 
الحجة فلا يقنع بانضمام ضعيف إلى ضعيف» ونبه بثم على أنه يشترط تأخير اليمين 
عن شهادة الرجل» وتعديله GY‏ إنما يحلف من قوى جائبه. وجائب المدعى فيما 
ذكر إنما يقوى حينئذ» وبالواو فى قوله: وإئى مستحق لكذا على أنه لا يضر تقديمه 
على ما قبله» واعتبر تعرض المدعى فى يمينه لصدق الشاهد GY‏ اليمين» والشهادة 
حجتان مختلفتا الجنس فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرى ليصيرا كالنوع الواحدء 
والقضاء بهما جميعاء وقيل: بالشاهد وحده» واليمين مؤكدة» وقيل: باليمين وحدها 
والشاهد يقوم جانب المدعى كاللوث فى القسامة» وتظهر فائدتها فى الغرم عند رجرع 
الشاهد فعلى الأول يغرم النصف. وعلى الثانى. الكل. وعلى الثالث لا غرم. 

(ومن من الوارث) أى: Gilly‏ (يحلف) من الوارث الذين ادعوا لمورثهم بحق مع . 
شاهد (قبضا نصيبه) لثبوته بحفله مع الشاهد فلو حلفوا كلهم ثبت نصيبهم. (ولم 
يساهم) أى: الخالف فيما قبضه أى : لا يشاركه فيه من لم يحلف بخلاف اثنين 

قوله: Wy‏ عيوب النساء إلخ) أى: لخطرها. شرح الروض. 

قوله: (ونحوها) كالولادة» والرضاع» والبكارة. 

قوله: (لا فى الأموال) وقال مالك: ويقضى فيه بالمرأتين» واليمين. انتهى. «قل). 
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قوله: (ومن من الوارث يحلف) قال فى شرح المنهج: على الجميع لا على حصة فقط. انتهى. 


قوله: (فلو حلفوا كلهم ثبت نصيبهم) وإن امتنعوا لم ale‏ من أرباب الديون» والوصايا 
أحدا لا الموصى له ععين أى: من عين أو دين» ولو مشاعا. روض. 

ثوله: (لا على حصته فقط) أى: على وجه يخصه كأن يلعى أنه يستحق عشرة من جهة مورثه؛ 
والورئة عشرة» ويحلف على ذلك للفه حيشذ على ما لا يستقل بأعذه مع إضافته الاستحقاق لنفسه 
فمثل الحلف على الجميع ما لو ادعى بقدر حصته.على وجه لا يخضهء ab,‏ عليه OLS‏ ادعى أن مورثه 
يستحق على هذا عشرة) وحلف على ذلك» والحال أن لمورثه عليه مائة؛ والورثة عشرة أولاد فيستحق 


34 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ادعيا دارا ملكاها بجهة Broly‏ كإرث. ply‏ يقولا: قبضناها فصدق المدعنى عليه 
أحدهماء وكذب الآخر فإن المكذب يشارك المصدق فيما أخذه GY‏ الثبوت هنا بشاهدء 
ويمين فلو شركنا للكنا الناكل بيمين غيره» وثمة بالإقرار ثم ترتب عليه إقرار الصدق 
بأن المكذب وارث. والإرث يقتضى الشيوع. 

(وقضى) أى: الحالف. 

(من ذاك) أى: مما قبضه (بالحصة) أى: بحصته من الإرث (دين ذى البلا) 
أى: دين اميت فلا يلزمه قضاء الجميع قال الشيخان: قال الشيخ أبو الفرج : 


قوله: fy)‏ يقولا فبضداها) إنما قيد بذلك لأنهما لو قالا: قبضناها احتمل أن يكون 
نصيب المكذب انتقل ببيع أو هبة للمدعى عليه فإن انتقاله بذلك بعد القسض صحيح» 
وحينئذ لا يشارك المصدق بخلافه قبل القبض فإنه باطل لكن فيه أن المدار على عدم قرول 
الكذب فقط تأمل. 

قوله: LSU)‏ الداكل إلخ) عبارة شرح الروض: لملكنا الشخحص بيمين غيره. 

قرله: (يحلف على الجميع) سواء حلف كلهم أو بعضهم؛ لأنه يثبته لمورثه لا له؛ OY‏ 
الرارث قائم مقام المورث فيحلف كما يحلف لو مورثه كان حيا إذ هو خلقته. انتهى. 
شرح الروض» وحاشيته» والحلف على الجميع اعتمده «م.ر» وس.م, على المنهج. 


قوله: زوم يقولا قبضناها) كأنه احازاز عما لو YE‏ ذلك فلا مشاركة فليراحع. 

أن الممتنع هنا قادر على الوصول إلى حقه بيمينه بحيث لم يفعل صار كالتارك ABL‏ انتهى. 

قوله: (سواء حلف كلهم آم بعضهم) لأنه يثبت لمورثه فيحلف كل منهما على ما نقل عن 
المارردى أن مورثه يستحق على هذا AIS‏ وإنه يستحق بطريق الإرث عن مورثه من دين sabe‏ 
كذا AAS clas‏ شرح ‘Pd‏ 


من العشرة واحدا لأنه لا يجوز لبعض الورثة أن ينفرد بقبض شىء من الازكة. انتهى. «س.م» على المنهج 
و حجر 

قوله: Ady‏ مشاركة) لاحتمال انتقال نصيب المكذب للمدعى عليه ببيع أو هبة فإن انتقاله بذلك بعد 
القبض صحيح بخلافه قبل القبض» dee y‏ فالمدار على عدم ول المكذب نقط تأمل. 

قوله: (کذا) مفعول يستحق. 


باب القضاء Yo‏ 


وفى كلام غيره إشعار بخلافه. (كوارث الساكت) مثال للحالف من الورثة أو نظير له 
أى: قبض من حلف منهم نصيبه بمعنى ثبت له نصيبه بيميئه كما ثبت لوارث 
الساكت منهم عن الحلف» والنكول نصيبه بيمينه. (لا) وارث (من نكلا) عن اليمين 
فلا ب يستحق شيئا إذ لا يتمكن من الحلف OY‏ يتلقى الحق عن مورثه. وقد بطل حقه. 
قال الرافعى : قال الإمام: فلو أراد أن يقيم شاهدا آخر ليحلف معه منع أيضا لكن هل 
يضمه إلى الأول ليحكم له بالبيئة فيه احتمالان جاريان فيما لو أقام مدم شاهدا فى 
خصومة ثم مات فأقام وارثه شاهدا آخر فيجوز أن يقال: له البناء» oly‏ يقال: عليه 
تجديد الدعوى» وإقامة البينة. والأشبه الأول. (ولم تعد) لثبوت نصيب وارث 
الساكت بيمينه (شهادة) أى: لا يحتاج إلى إعادتهاء ولا إعادة الدعوى بل له البناء 
عليهما. (كالغائب) من الورثة إذا حضر (ونحو طفل) منهم إذا كمل فإن كلا Logie‏ 
يحلف لإثبات نصيبه بلا a Bole]‏ والدعوي» وزاد abi‏ نحو ليشمل المجئون. 

قوله: وا vi‏ ئ: فى المجلس الذى نكل فيه» Lal‏ إذا استانئف 
الدعرى هو أو وارثه فى بجلس آخر وأقام شاهده ليحلف معه مكن كما فى شرح السروض 
اي 

قوله: (الساكت) هل يشمل ما لو كان هو المدعى. 

قرله: (وقد بطل حقه) قال فى شرح الروض أى: من اليمين» وكتب أيضا قال فى شرح 
الروض: وقيل لا يبطل حقه بل له أن ale‏ هوء وورائه لأنه حقه فله تأخيره» والتصريح cee‏ 
من زيادته) وبه صرح المنهاج كأصله» ورحح الأسنوى الثاني ويمكن أحذا ما سر قبيل الفصل 
السابق حمل الأول على ما إذا لم cos youll cathy‏ والثانى على ما إذا استأنفهاء وأقام شاهده. 
انتهى. 

قوله: (والأشبه الأول) حزم به فى الروض. 

قوله: (بلا إعادة الشهادة) لأنها متعلقة بالميراث» وإثبات ملك المورث» وذلك فى حكم 
حصلة واحدة فإذا ثبتت بالشهادة فى حق البعض ead‏ فى Ge‏ الكل» وإن تعذرت الدعوى من 
الجمع: وليس كاليمين فإنها مبنية على احتصاص أثرها بالحالف» والشهادة حكمها التعبدى» 


ثوله: (هل يشمل إل انظر ما مراده مع أن الكل مدعون كما فى الشرح. 
قوله: (ويمكن إل أشار «م.ر) فى حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. 


قال الرافعى : وينبغى أن يكون الحاضر الذى لم يشرع فى الخصومة أو لم يشعر بالحال 
كا لصبى ٠‏ والمجنون» والغائب فى بقاء حقه بخلاف ما سبق فى الناكل فإن تغير حال 


قوله: (أو لم يشعر) الأول حذف الألف. انتهى. «ع.ش». 
قوله: (فى بقاء حقه) أى: وأذه »مجرد الحلف بلا إعادة دعوى. 


والدعوى» oly‏ كانت على الاختصاصء وعدم التعدى فإنما هى وسيلة قال الزركشى: وينبغى أن 
يكون محل ذلك إذا ادعى الأول جميع الحق OL‏ كان ادعى بقدر حصته فلابد من الإعادة. انتهى. 

وكلام الماوردى الآتى قد يقتضى أنه لابد أن يدعى الأول جميع GH‏ كذا فى شرح الروض ثم 
قال الروض: والحالف من الورثة يخلف على الجميع فى شرحه لا غلى حصته فقط سواء حلف 
كلهم أم بعضهم لأنه يثبته لمورثه لا له فيحلف كل منهم على ما نقل عن الماوردى أن مورثه 
يستحق على هذا كذاء أو أنه يستحق بطريق الإرث عن مورثه من دين جملته كذاء وكذا وكذا. 
انتهى. 

وقول الروض يحلف على الجميع قضيته مع ما تقدم عن الزركشى إنه يجوز أن يدعى بقدر 
حصته» ولابد من كون الحلف على الحميع» ولا يخفى ما فيه» والوحه أنه إذا ادعى بقدر حصته 
حلف على ذلك القدر لكن لا يستحق منه إلا بقدر حصته منه لأنه إنما يشبته للميت».وإذا ثبت 
للميت كان لجميع الورثة فليراحع. 

قوله: (الحاضر الذى لم يشرع فى الخصومة EI‏ قد يقال فيه أمران الأول: إن هذا مستفاد 
من قوله السابق: لوارث الساكت فإن ثبوت ذلك لوارث الساكت فرع ثبوته للساكت» polly‏ 
المذكور أقل مراتبه أن يجعل كالساكت كما لا يخفى؛ والثانى: أن قضية ما تقرر فى الساكت أن 
لا يتقيد الحكم.هنا بعدم الشعور بالحال OV‏ الثبوت للساكت الذى دل عليه ذلك الكلام شامل 
للشعور بالحال بل وللشروع فى الخصومة. 


ثوله: (إذا ادعى بقدر (amar‏ أى: لا على وجه يخصه كما تقسدم LBL‏ عن «س.م) على المنهج 
كراجعه. 

قوله: (أقل مراتبه أن يجعل كالساكت) فيه أن الساكت فيما مر معناه الساكت غن BIL‏ كما مر 
فى الشرح لا عن الدعبوى لأن الغرض أن كلا منهم ادعى كما مر فى الشرح أيضا. 

قوله: (والثانى إخ) الأول ترك هذا أيضا oY‏ مراد الشارح قياس من لم يشرع فى الخصومة مع علمه 
بالدين» ومن لم يعلم به على أن من ادعى وسكت عن الحلف فلا تقييد» ولا اعتراض تأمل. 


باب القضاء YY‏ 


الشاهد فاختيار القفال أنهم يحلفون oY‏ الحكم اتصل بشهادته. واختيار أبى على 
«gull‏ وهو الأقوى؛ لأن اتصاله فى الحق الحالف فقط ولهذا لو رجع لم يكن لهم 
الحلف. ولومات أحدهم فلوارثه أن يحلف» ويأخذ نصيبه فإن كان ؤارثه هو 
الحالف حلف ASG‏ 

(وكقاض آيب) أى: راجع من سفره. 

(إى محل الحكم) أى: حكمه؛ وكان قد سمع شهادة فيه فإنه يقضى بها من غير 
إعادتها لبقاء الولاية؛ وإنما فقد شرط نفوذ الحكمء ولهذا لا يفتقر إلى تولية جديدة (لا 
إن عزلا) بعد سماعها ثم ولى ثانيا فلا يقضى بها إلا بعد إعادتها لبطلان السماع الأول 
بالعزل. (و) لا إن سمعها (للوصايا والبيوع مثلا) كأن ادعى زيد وصية أوشراء له› 
ولأخيه الغائب أو الطفل أو المجنون» وأقام شاهدا وحلف معه فإذا قدم أخوه أو كمل 
فإنه يحتاج إلى إعادة الشهادة كما يحتاج إلى Bale]‏ الدعوى بخلاف ما مر فى الميراث 
لأن الدعوى فيه عن واحد» وهو الميت» ولهذا يقضى دينه من اللأخون. وفى الوصية› 
ونحوها الحق لأشخاص فليس لأحد أن يدعى» ويقيم البيئة لغيره بلا إذن أو ولاية؛ 
وقوله : والبيوع Whe‏ من زيادته. 

(فى وقف ترتيب لبطن ثان a‏ اجعل نصيب الكل بالأيمان). 

(إن هلك الكل) أى: وفى وقف ترتيب ادعاه بعض الورثة كأن ادعى ثلاثة بنين 
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قوله: (eh!)‏ متعمد. 
قوله: (للوصايا والبيوع مغلا OS‏ قال: أوصى) لى ولأخىالغائب مفلا مورك بكذا 
أو باع منا كذاء وأقاما شاهدا إل. 


قوله: (أنهم يحلفون) أى: الغائب ومن معه. 
قوله: (ولو مات أحدهم) أى: الغائب ومن معه. 


يمف الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
من ورثة ميت إن أباهم وقف هذه الدار عليهم ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم» 
وهكذا وأقاموا شاهدا ونكلوا كلهم. وأنكر بقية الورثة اجعل نصيب كل البطن الأول» 
وهم الدعون إن ماتوا كلهم للبطن SLY‏ بأيمائهم. وإن حلف المدعون كلهم جعل 
نصيبهم بعد موتهم للبطن SW‏ بلا يمين» oly‏ أفهمت عبارة النظم» وأصله ABS‏ 
oly‏ حلف بعضهم فهو ما ذكره بقوله: (وحالف فقطه» إن مات) أى: oly‏ مات 
الحالف فقط جعل (حظه لهم) أى: للبطن الثانى بلا يمين لا للناكل لأنه لا نكل 
أبطل حقه؛ وصاركالعدوم» والحاصل أن البطن الأول إن حلفوا مع الشاهد ثبت وقف 
الدار عليهم» ولا حق فيها للباقين فإن ماتوا انتقلت للبطن الثانى وقفا بلا يمين؛ وإن 
قلنا بالأصم أنهم يتلقون من الواقف OY‏ وقفيتها ثبتت بحجة يثبت بها الوقف فيدام 
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قوله: (من ورئة ميت) فإن قلت: من أين يعلم من المعن أن المدعى ب a ia ad‏ 
قلت: من ذكر الحلف والنكول» إذ لو كان المدعى عليه جميع الورثة لم يحتج | إل حلاف لان الحق 
لدم دون غيرهم utd‏ الوقفية بإقرارهم فليتأمل «س.م). 

قوله: (عليهم) أى: على BOI‏ لا على الورثة فإن قلت: من أين يفهم هذا التفسير قلت: من 
أمور منها قول الشارح: احعل نصيب كل البطن الأول» وهم المدعون فلو كان المراد أن المدعى 
الوقف على جميع الورئة لم يكن المدعون هم البطن الأول بل بعض البطن الأول. 

ومنها قوله: والحاصل إلى قوله: ولا حق فيها للباقين أى: وهم المدكرون وجه الأحذ من هذا 
أن قوله فيه: ثبت وقف الدار عليهم» ولا حق فيها للباقين إنما يتصور على هذا التفسير إذ لوكان 
المدعى أن الدار وقف على الجميع لم ينتف الحق عن الباقين بل كان هم نصيبهم إرثا ولا يكون 
كل الدار وقفا على المدعين الحالفين فتأمل وس.م). 

قوله: (ونكلوا) أى: OS‏ 

قوله: رأن البطن الأول) أى: المدعون. 

قوله: (للبطن الثانى) أى: أولادهم. 


باب القضاء خض 
كما لو ثبتت بشاهدين؛ ولأنها ثبتت لمستحق فلا يفتقر من بعده إلى يمين كامملواك. 
ولأئه خليفه الستحق أو لا فلا يفتقر إليها كالغريم إذا أثببت الوارث ملكا للمبيت 
بشاهد ويمين» oly‏ مات أحد الحالفين انتقل نصيبه إلى بقيتهم بلا يمين كما تقرر 
لحلفهم أولاء وإن نكلوا فالدار تركة يقضى منها الديين والوصية» ويقسم الباقى على 
الورثة: وتكون حصة المدعين وقفا بإقرارهم. وحصة بقية الورثة طلقا لهم فإذا مات 
المدعون لم تصرف حصتهم إلى أولادهم وقفا بلا يمين. ولهم أن يحلفوا. ويأخذوا 
جميع الدار وقفا لأئهم أصحاب حق فإذا أبطل الأولون حقهم بالنكول فلهم ألا يبطلوا 
حقهم. وإن نكل بعضهم فقط كأن نكل اثنان. وحلف واحد أخذ الحالف ثلث الدار 
وقفاء والباقى 5 IS‏ يقضى منها الدين والوصية ويقسم الفاضل بين من أنكر. ومن نكل 
دون من حلف OY‏ يقر بائحصار حقه cod dd Lad‏ وحصة الناكلين وقف عليهما 
بإقرارهما فإن ماتا والحالف حى فنصيبهما له بلا يمين فإذا مات انتقل الحق إلى 
البطن الثانى بلا يمين أو وهو ميت لم ينتقل نصيبهما إلى البطن الثانى إلا بيسين› 
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قرله: (وإن نكلوا) ضبب بینه» وبين قوله: إن حلفوا. 

قوله: (وتكون حصة المدعين وقفا) أى: حصتهم من الباقى لا من الجملة OF‏ جرد إقرارهم 
بالوقفية لا يمنع الدين» والوصية كما هو ظاهر» وكتب أيضا أى: حصتهم من الباقى كما يدل 
عليه قوله الآتى فى نظيره: ويقسم الفاضل بين من أنكرء ومن نكل إلى قوله: وحصة الناكلين 
وقف عليهم بإقرارهما فتأمله أو حصتهم من الحملة لكن ثببوت الوقفية بالنسبة لهم حهي كتنع 
تصرفهم فيها لو سلمت التركة عن الدين» والوصية لا مطلقاء وإلا فلها حكم الزكة بالنسبة 
للميت حتى يتعلق بها ديونه ووصاياه فظهر أنه لا منافاة بين قوله: فالدار تركة إل وقوله: 
وتكون حصة المدعين إل وهذا ظاهرء Lily‏ نبهت عليه لأنى رأيت من يشتبه عليه ذلك «س.م». 

قوله: (وهم أن يحلفوا أو يأخذوا جميع الدار وقفا) ظاهره» ol,‏ كانت كلها أو بعضها صرف 
فى الدين» والوصية فينقض ذلك عليهم لثبوت وقفيتها به فليراحع «س.م). 

قوله: (له بلا يمين) لأنه حلف أولا. 

قوله: (أيضا بلا يمين) لثبوت الوقفية بحلف الحالف المذكورء وإقرار الآخرين بالنسبة لحصتهما. 


YAs‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وانتقل نصيب الحالف إليهم بلا يمين» وما بعد الثانى SWS‏ فيما ذكر. (وإن شرط) 
أى: الواقف. 

(شركتهم) فى الوقف المدعى بأن ادعى الثلاثة أن si‏ وقف هذه الدار عليهم» 
وعلى أولادهم, وأولاد أولادهم ما تثاسلواء وأقاموا شاهدا وحلفوا معه. وأنكر بقية 
الورثة أخذ المدعون الدار وقفا فإن حدث لأحدهم ولد سهم حادث) أى: سهما 
للولد الحادث فى يد أمين: (إى » يمينه) بعد بلوغه فتبقى القسمة على أربعة بعد 
أن كانت على ثلاثة. (لكنه إن (1s‏ بعد بلوغه عن ال 

(للحالف اصرفه) أى: اصرف السهم الموقوف له للحالف Mey)‏ يمين). وكأنه لم 
يحدث فإن مات قبل بلوغة أو بعده» وقبل نكوله حلف وارثه واستحق الموقوف» ولو 
مات أحدهم فى صغر الولد وقف من يوم موته للولد ثلث الغلة لعود المستحفين حيئئذ 
إلى ثلاثة فإن بلغ وحلف أخذ الربع والثلث الموقوفين أو نكل صرف الربع إلى الاثنين 
الباقيين ورثة الابن الميث. والثلث إلى الباقيين oly Lol‏ بلغ مجنونا أديم الوقف 
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قوله: (حلف وارثه واسعحق الموقوف) أى: سواء كان ذلك الوارث من أهل - الوقف أر لا 
لأن الموقوف يصير بالحلف تركة يستحق بطريق الإرث لا بطريق استحقاق الوقف إذ الكلام فيما 
تحصل من الريع نما يخصه فإذا حلف الوارث ثبت كونه تركة للميت وس.م). 

قوله: (صرف الربع إل وذلك لأنه إذا نكل تبين أنه لا حق له فى الربع الموقوف» وأن ذلك 
الربع مستحق BOL‏ الذين استحقوا أولا بحلفهم فيصرف cab‏ لكن قد مات daly‏ منهم فتصرف 
حصته لورثته فيكون الربع للباقين» وورثة الميت» وظاهر أن الكلام فى ورثة ليسوا من Sal‏ 
الوقف» وكذا من أهل الوقف بالنسبة لما استحقه الميت قبل حدوثهم» ويجرى فيه هذا الولد 
فليتأمل «وس.ح). 

قوله: (وورثة الابن الميت) المراد بهم: ورثة ليسوا من أهل الوقف كما هو ظاهر؛ نعم قد 
يكون الحادث gS idl‏ منهم oy ob‏ ولد الميت فيشاركهم فى الربع فليتأمل ares)‏ 

قوله: (لورثته) ومنهم ولده المذكور» وكتب أيضا: المراد بهم ما عدا ولده المذكور ورثة ليسوا 
من jal‏ الوقف كما هو ظاهر. 


باب القضاء YAS‏ 
فإن ولد له ولد قبل أن يفيق وقف له الخمس» ولولده الخمس من يوم الولادة فإن 
أفاق ‏ ويلغ ولده» وحلفا أخذ المجنون الربع من يوم ولادته إلى ولادة ولده» والخمس 
من يؤمثذ» وأخذ ولده الخمس من يومئذ» ولو مات مجنونا بعدما ولد له ولد فالغلة 
الوقوفة لورثته إذا حلفواء ويوقف لولده من يوم موه ربع الغلة. وإن نكل المدعون 
فلمن بعدهم أن يحلف أو نكل بعضهم أخذ الحالف نصيبه وقفاء وبقى الباقى على ما 
كان ثم عاد إلى مسألة الغائب» ونحو الطفل فقال: (وخذه) أى: وخذ أيها القاضى 
(للغائب والمجنون) والطفل نصيبهم مما ثبت. | 

(بشاهدين) أقامهما الحاضر الكامل من الورثة أما فى حق المجئون والطفل 
فوجوب مطلقا. ويأمر بالتصرف فيه بالغبطة» وأما فى حق الغائب فوجوب فى 
العين. وجواز فى الدين على الأصح› وكالشاهدين Lad‏ ذكر شاهد وامرأتان» وخرج 
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قرله: (فوجوب فى العين) وبه يعلم أنه لو حمل الغاصب المغصوب إلى القاضىء رالمالك غائب 
وجب عليه قبوله لما تقرر من الفرق بين العين» والدين فاندفع ما للمصنف أى: ابن المقرى» وغيره 
هنا ما يخالف ذلك وليس للقاضى المطالبة مال الغائب» ولا حبس من أقر بغصب ماله. انتهى 
«حجر» وكتب أيضاء ويوجر القاضى العين لملا تفوت النافع. شرح روض. 

قوله: (وجواز فى الدين) كمن أقر بدين لغائب» وأحضره للقاضى لأن بقاء الدين فى ذمة 
المدين أحفظ لمالكه بخلاف بقاء العين بل الأمر بالعكس» وقد مر فى كتاب الشركة أن أحد 
الورثة لا ينفرد بقبض شىء من التركة» ولو قبض من التركة شيئا لم يتعين له بل يشاركه فيه 
بقيتهم؛ وقالوا: هنا يأذ الحناضر نصيبه» وكأنهم حعلوا الغيبة للشريك هنا عذرا فى تمكين 
الحاضر من الانفراد حيقذء وإذا حضر الغائب شا ركه فيما قبضه؛ ويقبض وكيل الغائب فيما مر 
وجويًا العين والدين» ويقدم فى ذلك على القاضى» ومثله Sy‏ الصبى واججسون إن كان لما ولى 
كما صرح به ابن ابی الدم. روض» وشرحه. 
اا eee‏ 

ترله: (وبه يعلم أنه لو حمل الغاصب BBE!‏ فى حواشى الروض ob‏ المدعى عليه هنا منكر معتقد 
أن العين ملكه فوحب أن يأعذ الحاكم نصيب الغائب لتزول المفسدة المودية لضياع حق الغائب» ولا 
كذلك الغائب المقر إذا حضر المغصوب للحاكم. 

توله: (من الفرق إل) وهو أن العين لولم يأخذها قد تضيع منافعهاء والدين بقاؤه بذمة المدين أحفظ. 


YAY‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بذلك ما إذا ثبت بشاهد ويمين فلا يؤخذ نصيبهم بل يخلى بيد المدعى عليه إلى 
الحضور» والكمال» والحلف. (وأداها) أى: وأدى الشهادة. (مستحق) أى: واجب 
على متحملهاء وإن لم يقصد تحملها لأنها أمائة حصلت عنده فعليه أداؤهاء وإن كان 
الحق مما يثبت بشاهد ويمين أو بالحلف كرد الوديعة نعم إن لم يكن فى القضية إلا 
شاهد واحد لم يجب عليه الأداء إن كان الحق مما لا يثبت بشاهد ويمين» OLS Wy‏ 
كان القاضى يعتقد الحكم بهما لزمه الأداء»وإلا فلا على الأصح»› وقضية التعليل الآتى 
بأنه قد يتغير الاجتهاد تصحيح الوجه القائل بلزوم الأداء مطلقاء وإنما يجب عليه 
أداؤهسا. (أن سدع من) مسافة (عدوى) فما دونها. (لها) أى: للشاهدة لأداثئها 
بخلاف ما فوقها لجواز الشهادة على الشهادة حينئذ (لا Col‏ 

(فسق فسقا) ظاهرا أو خفيا (بإجماع) فلا يجب عليه أداؤها بل لا يجوز له لأن 
الحكم بها باطل» وخرج بالإجماع الفسق المختلف فيه كشرب النبيذ فلا يمنع 
الوجوب. وإن كان القاضى يرى رد شهادته فقد يتغير اجتهاده ويرى قبولهاء وقضية 
هذا التعليل عدم الوجوب إذا كان القاضى مقلدا يفسق بذلك» وهو ظاهر. (ولا إذا 
عرض» لشاهد عذر (Gay‏ معه حضوره للحاكم. (كالرض) والخوف على امال أو 
نحوه» وتعطيل الكسب فى وقت الأداء فلا يجب عليه الأداء بل يشهد على شهادته 


الل لل ا اا لا ا الم ل ل ل ل ا ا ا ا ا 00 


قوله: (وإن لم يقصد تحملها) هذا هو الأصح» وقيل: لا يجب الأداء Lee‏ انتهى من 


الروضة 
قوله: (وإن كان الحق ما يغبت EY‏ إذ من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين. شرح 
الروض 


قوله: (إذا كان القاضى إلخ) ولا نظر إلى إمكان تقليده غير مقلده لبعده. (yoy‏ 

قوله: (وهو ظاهر) زاد فى شرح الروض: وقد نع بأنه يجوز أن يقلد غير مقلده ويجاب بأن 
اعتبار fer‏ هذا الجواز بعيد. التهى. 

قوله: (وتعطيل الكسب) أى: مع he) dor LL‏ وكتب أيضا وقد يستشكل هذا بأنه شامل لما 
يأتى عن الشيخ أبى حامد مع أن قضية ما هنا عدم الوحوب مطلقا وما يأتى الوحوب إذا بذل له 
قدر كسبه إلا أن يخص هذا بذاك. 


باب القضاء YAY‏ 
أو يبعث القاضى إليه من يسمع شهادته دفعا للمشقة عنهء ومن العذر تحذير المرأة 
بألا تخرج إلا نادرا لحاجة» وغير المحذرة عليها الحضور. وعلئ زوجها الإذن لهاء 
ولو دعى إلى قاض متعنت لا يأمن أن يرده جورا وتعنتا فالراجح فى الروضة الوجوب 
أو إلى أمير أو وزير» قال ابن القطان: لا يجب لأنه ليس أهلا لسماع البينة. وقال ابن 
To)‏ عندى أنه يجب إذا ple‏ تحصيل الحق به» وصححه النووى. 

قال فى التوشيم: وينبغى حمله على ما إذا ple‏ أن الحق لا يخلص إلا عند الأمير 
أو الوزير» وإليه يرشد قوله: إذا ple‏ تحصيل الحق به أما إذا pte‏ تحصيله بالقاضى 
فلا وجه لإقامة البينة عند من ليس أهلا لسماعهاء وقد جزم فى الروضة فى القضاء 
على الغائب ol‏ منصب plow‏ الشهادة يختص بالقضاة. قال فى الكفاية :ولو دعبى إلى 
من لا يعتقد انعقاد ولايته لجهل أو فسق لزمه. قال فى الروضة وأصلها: ولو شهد 

قوله: aly‏ على ما إذا علم EI‏ ذكره فى التوشيح وأشار رم.ر» إلى تصحيحه. 
انتهى. شرح الروض» وحاشيته؛ ونقله «م.ر» فى شرح المنهاج عن إفتاء والده. 

قوله: (وقد جزم فى الروضة إخ) يحمل هذا على غير حال الفيتروزةة لأن ما مر إنما 
لضرورة توقف حلاص الحق على الأداء عنده. قال فى التحفة: فهو نزلة إعلام قادر 
بمعصيته ليزيلها حتى لا يحتاج لدعوى. قال «س.م»: وعلى قياسه لا يحتاج للفظ. 

قوله: (لزمه) لأنه ليس للشاهد اجتهاد فى صحة التقيلد وفساده. انتهى. حاشية شرح 
الروض. 


قوله: (وإليه يرشد GI‏ فى إرشاده إلى ذلك نظر ظاهر فليتأمل. 

قوله: (يختص بالقضاة) قذ يقال: إنما احتزز بهم عن غير الأمير» والوزير. 

قرله: SB)‏ فى الكفاية: ولو ادعى [خ) يتجه أن يقال: إن علم أن الحق لا يخلص إلا عنده 
فاللزوم ظاهرء وإلا فإن كان الغرض أن عدم انعقاد ولايته فى اعتقاد المدعر دون altel‏ القاضى 
فكذلكء وإلا فاللزوم مشكل لأنه لا ولاية له» ولا يتوقف تخليص الحق عليه فلا وجه للوحوب 
فالمتجه هله على غير ذلك فليتأمل «س.م». 


YAt‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عند قاض فرد شهادته لإعلانه بالفسق ثم طلبه المدعى أن يشهد له فإن كان عند 
القاضى الأول لم تلزمه GH‏ وإلا لزمته. ولا يجب الأداء فی حدود الله Sts‏ يال 
يستحب كتم الشهادة بها كذا قاله الرافعى «Ga‏ وصحح فى باب الزنا الوجوب لكلا 
تتعطل حدود الله تعالى عن الاستيفاء. وقال النووى: إن رأى المصلحة فى الشهادة 
شهدء وإلا فلا. 

(وأجر مركوب) للشاهد من حمله إلى محل القاضى. (وإن لم يركب) يجب (له) 

قوله: (ثم طلبه المدعى أن يشهد له) أى: شهادة على دعوى us pt‏ إذ شهادة الفامسق 
المردودة للفسق لا تقبل ثانياء ولو بعد التوبة للتهمة كما مر. 


قوله: (وإلا لزمته) لعل محل ذلك بعد زوال فسقه» وإلا لم يتجه اللزوم» وفيه ما فیه» وكتب 
أيضا: قد يستشكل اللزوم مع فرض إعلانه بفسقه» وقد يجاب بتصوير ذلك هما إذا ادعى بعد زوال 
فسقه» ويتوجه عليه أن القياس حينعذ أن لا فرق فى اللزوم بين أن يطلب إلى الأول أو إلى غيره» 
وعكن أن يجاب بتصوير ذلك بفسق غير مجمع عليه» ووحه اللزوم حيئذ احتمال أن الشانى لا يرد 
به فليتأمل» وقد يقال قضية النظر بهذا الاحتمال اللزوم إذا دعى إلى الأول لاحتمال تغير اجتهاده 
إلا أن يقال: إن تغير احتهاده بعد زوال ذلك بعيد فليتأمل وس.م). 

قوله: (وإن م يركب يجب له) قال فى شرح الروض: ثم إن مشى الشاهد من بلد إلى بد مع 
قدرته على الركوب قد يخرم المروءة فيظهر امتناعه فيمن هذا شأنه. قاله الأسنوىء قال الأذرعى: 
بل لا يتقيد ذلك بالبدين بل قد يأتى فى البلد الواحد فيعد ذلك حرمًا للمروءة إلا أن تدعوا 
الحاحة إليه أو يفعله تراضعا. انتهى. 


توله: (إن القياس dee‏ إل فيه نظر. 

توله: (قد يخرم المروءة) أى: إن فعله بخلا وإيئارًا لتحصيل المال؛ وقد لا يخرمها إن فعله لصرفه أجحرة 
الر كوب فيما هو أهم كدفقة العيال. انتهى. aed‏ 

توله: (قد (EE gh‏ «م.ر). 

قوله: (أو يفعله تواضعا) ينبغى تقييده .ما إذا كان مشيه يعادل مشى البهيمة فإن كان بطيماء وعسيف 
أن لا يدرك القاضى أو استحئه صاحب الحق للب مصلحة أو دفع مضرة تتعلق به تعين الركوب. 
انتهى. ((م.ر) فى حاشية شرح الروض. 


باب القضاء ۸٥‏ 
إذا كان بينهما مسافة العدوى فما فوقها قال البغوى: ويجب له أيضا نفقة الطريق 
قال الشيخ gol‏ حامد: ولو کان فقيرا يكسب قوته یوما بیوم» وكان فى صرف الزمان إلى 
أداء الشهادة ما يشغله عن كسبه لم يلزمه الأداء إلا إذا بذل له الشهود له قدر كسبه 
فى ذلك الوقت أما الأداء فلا أجر له عليه» وإن لم يتعين عليه. قال الرافعى : 
ووجهوه بأنه فرض عليه» وقد يوجه أيضا بأنه كلام يسير لا أجر لثله» وله أخذ أجر 
التحمل. وإن تعين عليه كما فى تجهيز اليت قال السرخسى: ومحله إذا دعى 
ليتحمل فإن أتاه المشهود عليه فلا أجر له» وفرقوا بينه وبين الأداء بأن الأخذ على 
الأداء يورث تهمة قوية مع أن زمنه يسير لا يفوت به منفعة متقومة بخلاف زمن 
التحمل» وليس له أخذ الرزق من بيت الال للتحمل. كذا صححه الشيخان. والأقرب 


لاا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا ا ET‏ ا 0 0 ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا 


فرله: (إذا كان بينهما إلخ) قال فى الروض: لا لمن يؤدى فى البلد أى: مشلا إلا إن احتاحه 
أى: لنحو مرض. انتهى. 

قوله: (مسافة العدوى) حرج القريب Ob‏ دعى من دون مسافة العدرى فلا نفقة له» ولا أحرة 
إلا إن احتاج إليهما لنحو مرض فله المطالبة» والصرف إلى غير المأحوذ له وحجر». 

قوله: (قدر كسبه) لكن الذى قاله الماوردى» وحزم به فى الروض: أن الواحب أحرة مدة 
الأداء قيل: وله وجه إن كفت. تلك الأجرة عياله. 

قوله: (وفرقوا بينه, وبين الأداء) أى: owen‏ لا يأحذ عليه أجرا بل لا يأخذ شيعا مطلقا حيث 
كان دون مسافة العدوی» dy‏ يكن فقيرا يشغله الأداء عن كسبه كما تقدم. 

قوله: ركذا صححه الشيخان) الذى فى شرح الروض تبع أى: الروض كالروضة فى عدم 
أحذه من بيت JU‏ نسخ الرافعى السقيمةء والذى فى نسخه المعتمدة كما قاله cee SV‏ وغيره 
ترجيح أن له ذلك کالقاضی» وتقدم تفصيله بل الأقرب أن له ذلك بلا تفصيل كما فى نظيره 
الآتى فى كتابة الصكوك. انتهى. والمعتمد أن له ذلك خلافا لما فى الروض كالروضة «م.ر). 

قوله: (والأقرب إ) هو المعتمد «م.ر). 


YAN‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أنه له ذلك كما فى نظيره الآتى فى كتابة الصكوك. (وللكاتب) للصكوك (أجر 
الكتب) oly‏ تعين عليه لطول زمنه كما فى التحمل إلا أن يكون له رزق من بيت الال 
على ذلك» وكتابة الصكوط فرض كفاية للحاجة إليها فى حفظ الحقوق. Oly‏ لم يجز 
الاعتماد على الخط وحده. 

(ولو يشك الحاكم) فى عدالة الشاهد (استزكى له) أى: طلب تزكيته وجوباء 
وإن لم يطعن فيه الخصم لأن الحكم بشهادتة فيجب البحث عن شرطها كمسا لو طعن 
الخصم فلو ple‏ الحاكم عدالته أو جرحه اعتمد علمه فى EUS‏ وفى الاكتفاء بعلمه فى 
عدالة بعضه وجهان فى الروضة وأصلهاءرجم منهما البلقينى عدم الاكتفاء به بناء 
على الصحيح من أنه لا تقبل تزكيته له. (لا إن أقر الخصم بالعدالسه) بأن قال: هو 
Jas‏ لكنه أخطأ فى شهادته فلا يستزكى» oly‏ شك الحاكم فى عدالته لأن البحث 
لحقه. وقد أغنى عنه اعترافه. 


(قلت كذا) فى وجه (أفتى) به الحاوى تبعا للوجيز (وفى الأصح لا » غنية عنه) 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا OES‏ ا 0 ا ل ال ل ل ل ل ل حا ل ل ل ا ل لا لا ل ل اليا اا ا ا لل ل ا ل ل ا 


قوله: (رجح منهما البلقينى عدم الاكتفاء) هو الراحح. انتهى. حاشية شرح الروض. 


قوله: (لا إن أقر الخصم بالعدالة) فى الروض: وإن حهله أى: حال الشاهد استزكاه؛ ولو أقر 
الخصم بعدالته كقوله قبل الشهادة: أنت عدل فيما تشهد به على. انتهى. قال فی شرحه: فقول 
الروضة تبعا لبعض نسخ الرافعى: إنه - أى: قوله: أنت عدل فيما تشهد به على - تعديل للشاهد 
رد بأنه لابد فى التعديل من قوله: أشهد أنه عدل فكيف يجعل ذلك تعديلا. اتتهى. قيل: وقد 
يجاب بأن التأكيد فى قوله: فيما تشهد به على قائم مقام لفظ أشهد فاغتفر الإخلال به لذلك. 
انتهى. 

فرع: قال فى شرح الروض: ويكتفى بقول الشاهد: أنا مسلم بخلاف قوله: أنا حر لأنه 
يستقل بالإسلام دون الحرية. انتهى. وقوله: مقولة أنا مسلم أى: فى غير عقد النكاح لما مر أنه لا 
يككفى فيه مستور الإسلام (حججر). 


كوله: (قبل: وقد يجاب اح لا يخفى ما فيه. 


باب القضاء YAY‏ 


أى: عن الاستزكاء. )9-95 b>‏ ذى العلا) تعالى. ولهذا لو رضى الخصم بشهادة 
الفاسق عليه لم تسمع فإن صدقه فيما شهد به حكم بإقراره لا بالشهادة؛ ولو أقر 
الخصم بالحق بعد سماع البينة العادلة فالحكم يستند إلى الإقرار» وقيل: إليهما معاء 
نقل ذلك الشيخان عن الهروى: وأقراه» وهذا يخالف ما قدمته عن الماوردى فى باب 
الزنا من أن الأصح عنده اعتبار أسبقهما. 

(باثنين من قبل الثنا) أى: وبشهادة اثنين. (يحال) قبل تزكيتهما بين السيد 
ورقيقه (فى) دعوى (العتق و) بين الزوجين فى دعوى (الطلاق) بغير طلب المدعى 
احتياطا ويؤجر القاضى الرقيق» و ينفق عليه ويوقف الفاضل بينه وبين سيده ثم ينفق 
من بيت المال: ويرجع على السيد إن استمر الرق وتجعل الزوجة عند امرأة LR‏ أو 

قوله: (نقل ذلك الشيخان عن الهروى) عبارة الروضة: فهل يستند الحكم إلى الإقرار 
دون الشهادة أم إليهما جميعا؟ حكاهما الهروى» قال: والصحيح منهما الأول. انتهى. 
وقوله: والصحيح منهما الأول هو الضحيح. انتهى. «م.ر» فى حاشية شرح الروض. 


sree‏ س ay Pr sy ce eet‏ سے سے نیہ ا صت سیت سنہ ا 


قوله: fy‏ تسبمع) OY‏ الحكم بشهادته يتضمن تعديله» والتعديل لا ينبت بقول واحد. شرح 


الروض. 
قوله: (بعد جاع البينة العادلة) وقبلى الحكم» وقوله: فالحكم يستند إلى الإقرار. كذا فى 
الروض. 


قوله: (ويؤجر القاضى الرقيق) لو بغير إذن السيد والرقيق. روض. 

قوله: (ثم ينفق من بيت المال) إن لم يكن مكتسبًا. 

قوله: (وتجعل الزوجة) أى: فى دعوى النكاح عند امرأة ثقة إل عبارة الررض» وفى دعوى 
التكاح تعدل أى: تحول المرأة عند امرأة ثقة» وتمنع الخروج» ولا عنع الزوج:منها قبل التركية لأنه 
قال فى الروض: ولو شهد AW‏ بالحرية حيل بين السيدء وبينها قبل التزكية؛ وكذا فى العبد إن 
طلب أو رآه القاضى إلى أن قال فى الروض: ولو أقامت شاهدين بطلاق فرق» أى: الحاكم 
بينهما قبل التزكية, انتهى. 


ثوله: (وقبل الحكم) GO‏ ما لو أثر بعد الحكم فإن الحكم قد مضى مستندا إلى الشهادة. شرح 
الروض. 


YAA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
محرم» وتمنع ceed!‏ والحيلولة فى العبد بغير طلبه جائزة وبطلبه. وفى الزوجة 
والأمة واجبة. (أما المال) المدعى به. وإن خاف هلاكه. 

(فبالتماس) أى: فيحال diy‏ وبين المشهود عليه بطلب المدعى قبل التزكية وكذا 
بغير طلبه إن رآه الحاكم (وبحد) أى: وفى حد (آدمى x‏ وفى القصاص حبسه) أى: 
الدعى عليه ثابت (للحاكم) بالتماس المدعى قبل التزكية وتستمر الحيلولة والحبس 
إلى ظهور الأمر للحاكم بالتزكية أو الجرح» ولو طلب منه المدعى الحجر على المدعى 
عليه قبل التزكية لم يجبه إليه لعظم ضرر الحجر وخرج بحد الآدمى حد الله تعالى 
فلا يحبس فيه لبئائه على المسامحة. وبالإثنين فيما ذكر الواحد فلا حيلولة ولا حبس 
بشهادتة لأنه ليس بحجة» وليست التزكية من تمام الحجة وإنما يتبين بها قيامهاء 
وأما الواحد مع اليمين فلأن اليمين إنما تكون بعد التزكية. 

(واسمهما واسم الخصمين وما » ميزهم وقدر مال رقما). 

(إليهما) أى: وكتب الحاكم إلى المزكيين اسم الشاهدين وما يتميزان به عن غيرهما 
من كنية وشهرة» وغيرهما لئلا يشتبها بغيرهما واسم الخصمين الشهود له المشهود 
عليه فقد يكون الشاهد بعض المشهود له» أو عدو المشهود عليه وقدر الال الشهود به 
فقد يغلب على الظن صدق الشاهد فى القليل دون الكثير. وقوله وما ميزهم من زيادته. 


قوله: (وليست AS pl‏ من تام الحجة) أى: فلا يقال إن الحبس بعد شسهادة 
الشاهدتين وقبل الت OS‏ حبس أيضا قبل الحجة. 


قوله: (أى: فيحال).ذكر الحيلولة يعلم منها أن الكلام فى العين» وعبارة الروض: فصل: لو 
شهد اثنان عمال وطلب المدعىء أو رأى الحاكم أن يعدله. أى: yet‏ حشى يزكى الشاهد إن 
أحيب أو بدين لم يستوف قبل التزكية ولو طلب الحجر عليه قبلها لم يجبه. انتهى. 

قوله: (ولو طلب منه المدعى) أى: فى الدين. 


الروض» واعتمده وم.ر) لكن انظره مع أن الكلام فى الدين. 


باب القضاء VAG‏ 

قال فى الروضة كأصلها: ويكتب إلى كل مزك كتابا ويدفعه لصاحب Uns‏ 
ويخفيه عن غير من دفعه إليه وغير من بعثه إليه احتياطا وقال فى المطلب: إن كتابة 
المشهود له وعليه joa‏ الحكم ولا يقف على استكشاف عداوة ولا قرابة ولا شركة 
تمنع من قبول الشهادة؛ وإلا فذاك ليس من أمر الاستزكاء فى شىء حتى لو أغفله 
وثبتت العدالة بقى على القاضى النظر فيما وراء التعديل. (وشهدا) أى: المزكيان عند 
الحاكم (مشافهه) لا مكاتبة ولا مراسلة (إن فلانا عدل أو ما شابهه) كقوله: إنه 
مرضى أو مقبول القول فإن قال: هو عدل على ولى فهو أكد. وفى لفظ الغزالى إشعار 
بأنه يشترط أن يبين أن شهادته مقبولة فى الحادثة فقد يكون عدلا وهو مغفل أو خارم 
للمروءة وعليه جرى القونوى تبعا لتمثيل الحاوى بمقبول الشهادة والمنقول الاكتفاء بأنه 
عدل ولهذا عدل الناظم عن تعبير الحاوى بما ذكر إلى قوله: إن GIG‏ عدل. . 

قال الرافعى : ويشبه أن الحال يختلف بحسب سؤال القاضى إن سأل عن قبولها 
فى الحادثة تعرض المزكى للقبول أو عن عدالته كفاه التعرض لهاء هذا وفى تعليلهم 
السابق فى GUS‏ اسم الشاهد» والخصم ما يقتضى أنه لابد أن يقول مقبول الشهادة 
على المدعى عليه. 

وقد قدمت فيما إذا كان هناك أصحاب مسائل أن الحكم بقولهم على خلاف فيه 
وأن الشيخين حاولا رفع الخلاف وأن ما حاولاه مردود. 

(ومن يلي جرحا وتعديلا) من المزكيين أو غيرهما. (إذا » قال: حكمت بعدالة) 
للشاهد (فذا) مغن عن الشهادة بها. قال الرافعى : وليكن كتابه حينئذ إلى القاضى 
ككتاب القاضى إلى القاضى والرسولان كشاهدى كتابه. 


قوله: رومن يلى جرحا وتعديلا [لخ) ويشترط فيمن نصب حاكما فى الجرح والتعديل علمه 
بذلك واتصافه بسائر صفات القضاة الذين يتولون ذلك» وفى المزكى صفات الشهود مع العم 
بسبب العدالة oly Cathy‏ يكون العدل حبيرا بالباطن وأن يعلم القاضى منه ذلك إلا إن علم من 
عادته أنه لا يزكى إلا بعد الخبرة» ولا يعتبر فيها التقادم فى معرفتها بل يكفى شدة الفحص. 
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(وإن أتاه) أى: oly‏ أتى الشاهد المعدل الحاكم (شاهدا فى واقعه » أخرى وقد 
طال الزمان) بين الواقعتين (راجعه) أى: الزكى ليزكيه لأن طول الزمان يغير 
الأحوال وإن لم يطل حكم بلا مراجعة ويجتهد فى طول المدة وقصرهاء وقول الوسيط: 
يرجع فيهما إلى العرف لا ينافى ذلك. 

(فإن ير به الأمر) فى العدالة (يستفصل) كلا من الشهود استحبابا فيسألهم 
متفرقين عن زمان تحملهم» ومكائه وغيرهما فلعله يطلع على ما يرد شهادتهم؛ وإذا 
لم يربه الأمر لا يفرقهم لأن فيه غضا منهم. (فإن يصر) الشاهد على شهادته؛ ولم 
يذكر تفصيلا (يحكم) أى: الحاكم ولا عبرة ly‏ يبقى من ريبة عند تحقق الشروط: 
قوله : فإن ير به Wh‏ يقتضى تقديم التزكية على Shatin‏ وهو ما عليه الإمام» 
والغزالى » والصحيم عكسه فإن عرف عورة استغنى عن الاستزكاء والبحث, OLS Vy‏ 
عرف عدالة حكم وإلا استزكى. قال الرافعى: وصيغ الحكم كقوله: حكمت على OAS‏ 
لفلان بكذاء أو ألزمته به فلو قال: ثبت عندى بالبيئة العادلة» أو صح فليس بحكم 
على الأصم GY‏ قد يراد به قبول الشهادة» واقتضاء البينة صحة الدعوى فصار كقوله: 
سمعت البينة وقبلتهاء لأن الحكم هو الإلزام والثبوت ليس بإلزام وأما ما يكتب على 
ظهور الكتب الحكمية» وهو صحيح ورود هذا الكتاب على فقبلته قبول مثله» وألزست 
العمل بموجبه فليس بحكم كما استقر عليه رأى الهروى لاحتمال أن المراد تصحيح 
الكتاب وإثبات الحجة وقوله: ألزمت العمل بموجبه. قال الأذرعى: كذا وقع فى 
نسم اختصر منها صاحب الروضة وهو من النساح والذى فی النسخ المعتمدة التزمت 
بالتاء قبل الزاى كما رأيته كذلك فى إشراف الهروى» وهو الصحيح معنى أيضا لأن 
قوله : ألزمت العمل بموجبه بلا تاء حكم كما لو خاطب به الخصم. انتهى. ولا يحكم 
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قوله: (يستفضل) قال الأذرعى: وينبغى أن يفرقهم فجأة قبل أن يفهموا ذلك فيحتالوا. شرح 
ررض. 
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إلا بطلب المدعى فيحكم بالشهود به. (وبحمل مقترن) أى: موجود عند الشهادة تبعا 
لأمه كما فى العقود وإن احتمل انفصاله عن الأم بوصية. 

(لا بالنتاج وثمار قد بدت) أى: يحكم (بحجة مطلقة) أى: غير مؤرخة 
بالمشهود به وحمله لا بنتاجه؛ وثماره الظاهرة عند الشهادة بل تبقى للمدعى عيله 
فالحجة المطلقة لا توجب ثبوت الملك للمدعى بل تظهره فيجب سبقه على إقامتهاء 
ولو بلحظة لطيفة أما غير الظاهرة فكالحمل» وقوله من زيادته (إذ شهدت) طرف 
للحمل والنتاج والثمار كما تقرر. 


(والمشترى بثمن العين رجع) أى: : ورجح ا على البائع بثمن العين الذى 


قوله: josey)‏ مقترن) ومثله الغلة الحادثة بين شهادة الشاهدين» والتعديل تكون 
للمدعى كما فى الروض وشرحه. 

قوله: (قد بدت) أى: ظهرت وذلك لكونها مؤبرة فى ثمرة النخل أو بالنور فى rl‏ 
والعنب ونحو ذلك» وحاصله ألا تدخل فى البيع فإن دخلت فيه لعدم ذلك استحقها مقيم 
البينة. قاله البلقينى» وأشار «م.ر» فى حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. 

قوله: رولو بلحظة) سلك الأصحاب فى ذلك طريق التحقيق فإنه لا يتحقق تضمن 
شهادتهم نقل الملك فى أكثر من الزمن المذكور» وأما صحة الدعوى فيكفى فيها احتمال 
تقدم الملك عليها OY‏ المعتبر فى صحة الدعوى انتظامهاء وإمكانها ظاهرا لا موافقتها ما 
فى نفس الأمر فاندفع قول ابن عبد السلام أنه يحب أن يحكم بالملك قبل الدعرى؛ oY‏ مسن 
شرط صحتها تقدم GL‏ عليها. انتهى. من حاشية شرح الروض. 

قوله: (بالمشهود به) متعلق بيحكم. 

قوله: (وتاره الظاهرة) أى: البارزة الموبرة كذا خط شيخنا بهامش شرح المنهج وكتب أيضا: 
وهل الظهور هنا بسحو التأبير كما فى البيع؛ أو بأن تشاهد» ولو قبل التأبير ونحوه محل نظر 
حجر ). : 

قوله: (رجع) ظاهره وإن كان LEY!‏ منه بالححة المطلقة بعد سنين كثيرة. 
a‏ 

قوله: (بنحو التأبير إل ثال البلقينى: هو بالتأبير فيما يؤبر» وبظهور النور فى غميره كما هو ضابط 
ما لا يدخل فى البيع. انتهى. وأشار (م.ر) فى حواشى شرح الروض إلى تصحيحه. 
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أعطاه له (هنا) أى: فيما إذا أخذت منه بالحجة المطلقة. وإن احتمل انتقالها مئه 
إلى المدعى لمسيس الحاجة إليه فى عهدة العقود» ولأن الأصل عدم انتقالها منه إليه 
فيستند الملك الشهوه به إلى ما قبل الشراء» وإئما حكم ببقاء الزوائد المنفصلة للمدعسى 
عليه كما تقرر لاحتمال انتقالها إليه مع كونها ليست بجزء من الأصل. (ولو من 
مشتريه ينتزع) أى: ولو انتزعها الدعى من مشتريها من الشترى. OLS‏ الشترى 
يرجع على بائعه بثمنها وإن لم يرجع به الشترى من المشترى على الشترى. 


قوله: (فيما إذا أخذت منه) ob‏ تبين أنها مستحقة لغير البائع فادعى بها وأخذها. 
انتهى . شرح الروض. 


قوله: (أى: فيما إذا أخذت منه بالحجة المطلقة) حرج ما لو أحذت منه بإقراره فلا رحوع» 
إذ إقراره لا يلرم البائع. 

قوله: (إلى ما قبل الشراء) تأمله مع قوله السابق فيجب سبقه على إقامتهاء ولو بلحظة كذا 
clone be‏ وأقول: يمكن التحلص وتخصيص السابق» وكتب أيضا: قضيته أنه لا حق للمشترى 
فى شىء من الزوائد الحاصلة بعد الشراء» لكنه حلاف قضية قوله: وإنما حكم إل إلا أن يكون 
هذا فى غير المشرى. 

قوله: (وإنما حكم ببقاء الزوائد المنفصلة) أى: حتى للمشترى فى صورة الشراء المذكورة 
كما يصرح به كلام الشيخ ولى الدين حيث قال: والمسألة مشكلة. قال فى الوجيز: وعجيب أن 
يترك فى يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء» ثم هو يرحع على البائع» ولذلك قال شيخنا 
الإمام البلقينى إلى آخر ما نقله عنه بطوله» ومنه قوله وهى طريقة غير مستقيمة حامعة لأمر محال؛ 
وهو أنه del‏ النتاج والدمرةء والزوائد المنفصلة كلهاء وهو قضية صحة البيع» ويرحع على البائع 
بالمن وهو قضية فساد البيع وهذا حال» Doty‏ عظيم إلخ. انتهى. ومندفع تشنيعه المذكور بقول 
الشارح: لاحتمال انتقاها إليه إلخ مع ما بإزائه فى الحامش عن الجوجحری فتأمله. 

قوله: (مع كونها ليست بجزء من الأصل) زاد الموحرى: ولم تقم حجة على نزعها فتركت 


قوله: (تأمله) لا شىء فيه مع كون الأصل عدم الائتقال من المشترى للبائغ كما فنى الشرح 
فيستصحب ملكها ثبل الشراء إلى ما قبل إقامتها بلحظة تأمل. 

قوله: (قضيته أنه لا حق (eT‏ فيه نظر OY‏ الملك المستئد إلى ما قبل الشراء إنما هو ملك العنين المدعاة» 
أما الزوائد فيحتمل انتقالها كما فى الشرح؛ ثم رأيت ما يأتى قريبا. 


فوله: td)‏ طريقة غير مستقيمة) أى: والمستقيم أن لا torr‏ بالئمن وهو الذى رجحه البلقينى 
لكنه ضعيف مندفع ما قرره الشارح. 
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(كالحكم فى متهب) لها من المشترى فإن الشترى يرجع على بائعه بثمنها. وفهم 
بالأولى أنه يرجع بالثمن على بائعه بالحجة الؤرخة بزمن الشراءء أو بما قبله. (ولو 
شهد) على عمرو (بأنه أقر) لزيد (بالأمس اعتمد) وحكم له باللك فى LA‏ وإن 
لم يصرح الشاهد بالملك فى الحال استدامة لحكم الإقرار» ولو قال المدعى عليه: كان 
ملكك أمس فقيل: لا يحكم به كالشهادة بالك أمس. والأظهر خلافه GY‏ المقر إئما 
يقر عن تحقيق: والشاهد قد يعتمد التخمين. 

(أو) شهد له ol‏ ما ادعاه كان فى (يده) أمس اعتمد» وحكم له باليد فى الحال 
على ما فى الوجيز» وتبعه الناظم كأصله لكن الأصح أنه لا يحكم بها إلا أن يقول: 
كان فى يده فأخذه منه المدعى عليهء أو غصبه., أو نحوه (أو) شهد له بأنه فى 
(ملكه أمس بلا) أى: مع قوله: لا (أعلم ما يزيل ملكا) له gh)‏ تلا). 

قوله: (وحكم له بالملك فى الحال) والفرق بينه وبين الشهادة له بالملك أمس أن 
الشهادة بالإقرار شهادة بأمر تعيينى تحقيقى فيثبت الملك له ثم يستصحبء والشهادة 
بالملك شهادة بأمر تخمينى فإذا لم ينضم إليه الحرم فى الحال لم يؤثر. شرح الروض. 


فى يد من هى فى يده دون غيره» والمسألة قد استشكلها الغرالى» والبلقينى» ولا إشكال لما تقرر 
والله أعلم ا 

قوله: (والشاهد) أى: بالملك. 

قرله: (إلا أن يقول GY‏ أى: فإذا قال ذلك حكم له باليد هذا مقتتضى كلامه أولا وآحراء 
ولكن عبارة الوحرى: فيحكم له بالملك OV‏ استصحابا للملك المستفاد من ذكر اليد. انتهى. 
وهو ظاهر المان رب.ر». 

قرله: (أو تلا من اشتزاه) عبارة الإرشاد: وشراء منه أمس. أى: يقبل الشهادة بالشراء من ذى 
اليد أمس» وعبارة العراقى فى شرح المان: فلو شهدت بالملك أمس لم تقبل إلا فى صورتين إلى أن 
قال: الثائية of‏ يقول: مع ذلك اشتراه من المدعى عليه بالأمس. انتهى. وعبارة شرح الروض: 
ويسمع قوله: هو ملكه بالأمس. ol path‏ من حصمه أمس. انتهى. 


ا 
ثوله: (هذا مقتضى كلامه BY‏ هو الموافق للظاهر إذ لم تشهد البينة إلا باليد» وإن كان العطف يفيد 


حلافه تدبر. 
ثوله: (أى: تقبل الشهادة بالشراء OV GS‏ نحو الشراء من ذى اليد كالإثرار فيما إذا شهدت بإثرار 
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(منه اشتراه) أى: أو قال: اشتراه من المدعى عليه اعتمد وحكم له باللك» 
بخلاف ما لو اقتصر على أنه ملكه أمس لعارضة السبق لليد الدالة على الانتقال (بل) 
أى: لكن قول الشاهد (بالاستصحاب + أعتقد الملك) أو أشهد به للمدعى. (سوى 
صواب) أى: غير صحيح. وإن كان الشاهد يجوز له الجزم بالشهادة بناء على هذا 
الاعتقاد كما لا تقبل شهادة الرضاع بامتصاص الثدى» وحركة الحلقوم وتقدم فى هذا 
کلام وإن الأوجه حمله على ما إذا ظهر بذكر الاستصحاب تردد. وأنت خبير بأن 
أعتقد غير كاف. aly‏ لم ob‏ معه بالاستصحاب. 

(ولو على) أى: يحكم على eagle call‏ ولو على (الغائب) إذا كان (فوق) 
مسافة. 

(العدوى » وهكذا حكم سماع الدعوى) فتسمع على غائب فوق مسافة العسدوى› 
واحتجوا له بقوله BE‏ لهئد: خذى ما يكفيك وولدك . بالمعروف. وهو قضاء منه على 
زوجها وهو غائب. وبقول عمر فى خطبته : من كان له على الأسيفع دين فليأتنا غدا 
UL‏ بائعو ماله وقاسموه بين غرماثه وكان غائباء وبأن الغيبة ليست بأعظم من الصغرء 
والوت فى العجز عن الدفع فإذا جاز الحكم على الصغير واليت فليجز على الغائب 
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قوله: (فوق العدوى) وإن كان فى غير JF‏ ولايته ren‏ 

قرله: (واحتجوا له إلخ) لا يخفى ما فى هذا الاحتجاج فإنها لم تقم بينة ولا شاهداء ولم تحلف 
رم يكن زوجها WE‏ فوق مسافة العدوى ولا متواريا ولا متعرزا. 

قوله: (وبآن الغيبة GL‏ زاد الموحرى: وبأن البينة تسمع على الغائب . بالاتفاق فكذا الحكم. 
انتهى. وظاهره أن ماع البيئة إجماع» وإِئما GOEL‏ فى الحكم وذلك أن ما اشتهر عن الحنفية مسن 
aus‏ القضاء على الغائب LL‏ هو فى الحكم دون جرد الثبوت yey‏ 
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أيضا أما الغائب بمسافة العدوى فأقل فلا يحكم عليه: ولا تسمع عليه الدعوى إذا 
تأتى إحضاره كما سيأتى لأن انتظاره لا يطول ولبناء أمر القضاء على الفصل بأقرب 
الطرق. ولو حضر ربما أقر وأغنى عن سماع البينة والنظر فيها. 


(لا مدعى إقرارة) أى: تسمع الدعوى والبينة؛ ويحكم بها على غائب لدعى 
إنكاره» أو ساكت لا pool‏ إقراره بالحق لأن البيئة لا تقام على مقر هذا إذا أراد إقامة 
البينة ليكتب به الحاكم إلى حاكم al‏ الغائب. أما إذا كان للغائب مال s pole‏ وأراد 
إقامتها ليوفيه الحاكم منه فتسمع دعواه» وبينته ويوفيه حقه مطلقا كما نقله فى 
الروضة كأصلها عن القفال واستثنى البلقينى أيضا من لا يقبل إقراره لسفه أو نحوه فلا 
alos‏ قوله : وهو مقر من سماع بيئته. وما لو قال: هو مقر لكنه ممتنع › وما لو کائت 
بينته شاهدة بالإقرار فإنه يقول عند إرادة مطابقة دعواه بيئته: أقر فلان بكذا ولى به 


فول Wy‏ بحكم عليه) أى: إلا أن يكون فى غير محل ولايته وم.ر)» وقضية ذلك أن قاضى 
القضاة pa‏ لو ولى نائبا محل من القاهرة نفذ حكمه على غائب galt‏ باب زويلة أو باب 
pal‏ أ باب الفتوح كأهل الحسينية؛ بل قضيته أنه لو كان ولاه فى We‏ من القاهرة وخخصه بها 

قرله: (من لا يقبل إقراره | لخ) هذا الاستثناء متجه دون ما بعده رم.ر). 

قوله: (فلا يمبع قوله) أى: قول المدعى. 

قوله: (وما لو قال هو مقر GY‏ وكذا لو قال: Sah‏ بها لزيدء ثم أقر بها لى فإنه تسمع بينته التى 
يقيمها بالملك oY‏ إقراره الثانى لا يفيد انتزاعها من زيد Cy‏ 


توله: (أى: إلا أن يكون فى غير محل ولایته) هذا منقول عن الماوردى؛ لکن نی حواشى (م.ر) 
على شرح الروض أنه فى المخارج عن call‏ فمتى كان فى غير محل ولايته فالقرب والبعد على حد سواء 
فيجوز أن يسمع الدعوى عليه ويحكم ويكاتب لكن إن كان المسوغ امتداع إحضار سن فى غير محل 
ولايته فالخارج عن البلد ومن فيها سواء. واستوجه (م.ر) فى شرح المنهاج؛ ومثله حجر عدم صحة 
الحكم على من فى مسانة العدوى أو دوئها إذا كان بالبلد خصوصا إن م تفحش سعتها واعتمد 
الشوبرى جواز الحكم على من ليس فى محل عمله وهو دون مسانة العدوى مطلقا للحاجة إلى الحكم 
عليه كالغائب فوق مسافة العدوى؛ ود يصرح به قول الشارح: إذا تأتى إحضاره إذ إحضار من ليس فى 
حل عمله went‏ انتهى. ثم رأيت التصريح بالمسألة فى معن المنهاج؛ حيث ثال: أو ادغى على غائب فى 
غير محل ولايته فليس له إحضاره ثال «م.ر): إذ ليس له ولاية عليه بل يسمع الدعوى والبيئة؛ ثم ينهج 
كما مر. التهى. 


Yan‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
Uy‏ ولا يلزم القاضى نصب مسخر ينكر عن الغائب BY‏ قد يكون مقرا فيكون إنكاره 
كذبا» بل يخير بين النصب وعدمه. (بالبينه) أى: تسمع الدعوى مع البينة على 
غائب فوق مسافة العدوى. (و) مع سماع (شاهد) واحد. (ثم يمينين) من المدعى. 
(هنه) أى: فى الدعوى مع إقامة شاهد على غائب فوق مسافة العدوى إحدى 
اليمينين لتكميل الحجة» والأخرى بعدها لنفى المسقط من إبراء وغيره. ويسمى يمين 
الاستظهار. ولابد منها فى جميع صور الدعوى على الغائب كما سسيأتى. وتعبيره بشم 
أولى من تعبير أصله بالواو. 

(و) مع سماع البينة من الوكيل على (أنه) أى: الغائب عن مجلس الحكم. 
(وكله) ولو تعلق بإنسان وقال: أنت وكيل فلان الغائب Jy‏ عليه كذاء وأنا أدعى 
عليك وأقيم البينة فى وجهك فقال: لا أعلم أنى وكيله. لم يكن للمدعى إقامة البينة 
على وكالته لأنها حق له فكيف تقام بينة بها قبل دعواه.و قيل له ذلك لأن له فيه 
فائدة وهى أن يستغنى عن ضم اليمين إلى البينة؛ oly‏ يكون القضاء مجمعًا عليه. 
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قوله: (ولو تعلق !لخ) الراحح أن الدعوى على وكيل الغائب لا تسمع؛ كما قاله 
البليقينى وغيره. انتهى. مجيرمى على المنهج» وانظر شرح رم.ر» و«رحجر» على المنهاج» 
والذى رأيته فى حاشية «م.ر» على شرح الروض: أن للقاضى سماع الدعوى على وكيل 
الغائب كما له ماعها على الغائب» ولا يملع منه التو كيل OV‏ الغيبة الممسوغة للحكم على 
الغائب موحودة. 
نفذ حكمه على غائب بمحلة أخرى من القاهرة» واعتزف Ob yen‏ قضيته ذلك فليراجع وليحرر 
فإن ذلك يستغرب ويستبعد. 


قوله: (عن مجلس الحكم) قال العراقى: وإن كان فى البلد. 


قوله: (يستغرب) وقد يجاب بأن الاثتضاء المذكور مسلم فى القضاة المستقلين OY‏ كلا pate‏ عليه 
إحضار من فى ولاية Oly 6a‏ اتحد البلدء PAF‏ واب القاضى الواحد فإن لكل إحضار من فى ولاية 
غيره حيث اتحدت البلدة» فلا ضرورة للحكم مع الغيبة هكذا قيل. 

قوله: ويستبعد) أى: OV‏ له إحضاره يخلاف ما إذا لم يكن له الإحضار كما فى القاضيين المستقلين. 


باب القضاء 


1۹¥ 


(وأحضرا) أى: الدعى عليه. أى: أحضره القاضى إلى مجلس الحكم إن کان بيبحل 
ولايته. (من قدر) مسافة (عدوى) فأقل» والإحضار Le]‏ بخثم أو خط من جهة 
القاضى ٠‏ أو بمحضر من الأعوان ومؤنته على الطالب إن لم ترزق الأعوان من بيت المال 
فإن ثبت عند القاضى امتناعه بلا عذر ولو بقول العون الثقة استعان بأعوان السلطان 
فإذ أحضر عزره ley‏ يراه» وتكون مؤنة المحضر حينئذ على الطلوب لامتناعه. (بعد 
بحث حررا) من زيادة النظم أى: يحضره بعد بحثه المحرر عن جهة دعوى الدعى 
فقد يريد مطالبته بما لا يعتقده كذمى أراد مطالبة مسلم بضمان خمر وهذا فى غير 
الحاضر بالبلد أما الحاضر به فلا يحتاج فى إحضاره إلى البحث إذ ليس فى الحضور 
عليه مشقة شديدة ولا ho‏ 

(لفقد من أصلح. ثم أو حكم) أى: إنما يحضر الخارج عن البلد من مسافة العدوى 
فأقل عند فقد من يصلح أو يحكم بينهما هناك فإن وجدا أو أحدهما لم يحضره 
للاستغناء عن إحضاره. وقوله: من أصلح من زيادته والمراد به من يكون من أهل 
الخبرة والمروءة والعقل فيكتب القاضى إليه ليصلم بينهماء وقضية كلامه أنه إذا كان 
فوق مسافة العدوى لا يحضره. وإن لم يكن هناك قاض وهو ما عليه الإمام والغزالىء 
وصححه فى المنهاج كأصله» والذى قطع به العراقيون كما فى الروضة أنه يحضره إذا 
لم يكن هناك قاض. وإن بعدت المسافة. قال الأذرعى: وهوالمذهب OLS‏ عمر رضى 


قوله: (إن کان إخ) مفهومه أنه يحكم عليه مع غيبته إن كان فى غير محل ولايته» وهر 
فى مسافة العدوى» وهو ظاهر. 

قوله: (وإن لم يكن هناك قاض) أى: ينفذ ما حكم به القاضى الحاكم. 

قوله: (وإن بعدت المسافة) لكن لا يحضره مع البعد إلا بعد قيام البينة عنده» بخلافه فى 
مسافة العدوى فإنه يحضره ولو لم تقم بينة» نقله الأذرعى عن النهاية» وقال: إنه متفق عليه. 


قوله: (من يكون من أهل الخبرة !¢ ولا يشترط فيه أهلية القضاء وب.ر). 

قوله: (وهو المذهب) واعتمده ابن المقرى «ب.ر». 

قوله: (فإن عمر رضى الله ae‏ [لخ) قد يستشكل هذا بأن المسألة مقيدة بألا يكون هناك 
قاض» والظاهر أن البصرة حيتئذ لم تكن حالية من القاضى إلا أن يقال: كان قاضيها هو المغيرة 
فليراجع. 


1۹۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الله عنه استدعى المغيرة بن شعبة فى قصة من البصرة إلى المديئة. 

(وذى تعزز ومن قد اكتتم) أى: يحكم على غائب وعلى متعزز ومكتتم أى: 
متغلب ومتوار لثلا يتخذ qe!‏ والتوارى ذريعة لإبطال الحقوق» وينبغى أن يبعث 
القاضى أولا من ينادى على باب دار المتوارى أنه إن لم يحضر إلى ثلاثة أيام سمر بابيسه 
أو ختم فإن لم يحضر بعدها وسأل المدعى التسمير أو الختم أجابه إليه بعد أن يتحقق 
أن stall‏ داره» ولا يرفع المسمار أو الختم إلا بعد فراغ الحكم» وإن عرف له مكان 
بعث إليه جماعة من النساء والصبيان والخصيان ليهجموا عليه مترتبين كما قاله 
الشيخان فتقدم النساء ثم الصبيان» ثم الخصيان. قال ابن القاضى: ويبعدث معهم 
عدلين من الرجال فإذا دخلوها وقف الرجال فى الصحن» وأخذ غيرهم فى التفتيش 
قال: ولا هجوم فى الحدود إلا فى جد قاطع الطريق» وجرى عليه صاحب البحر 
وغيره. (و) ويحكم على (الطفل والمجنون والمييت) لثلا يفوت حق المدعى (لا »إن 
كان) قيام البينة. (فى عقوبة الله علا) وجل من حد أو تعزير فإنه لا يحكم فيها 
على الغائب» ومن فى معناه لبنائها على الساهلة بخلاف عقوبة الآدمى كقصاص» 
وحد قذف. 


(بعد اليمين إن ما ادعيت فى » ذمته ونحو إبراء نفى) أى: إنما يحكم على 


OH ED‏ ماما امم مع فلمو وو ااال اواولا الله 


قرله: (أى: متغلب) تفسير لمتعزز. 

قرله: (ومتواری) تفسير لمكتنم. 

قوله: (بعد اليمين) الظاهر أنها واحبة» وإن كانت الدعوى على ولى الطفل» وامجنون سواء 
طلبها أم لا بخلاف الوارث فإن الحق يتعلق بالوارث بخلاف الولى» وكذا مخط شيخناء وسيأتى فى 
هامش الصفحة الآتية عن شرح المنهج حلافه» وتقدم أول هذه الصفحة ما يفيد التفاة هذه اليمين 
إذا كانت الدعوى على وكيل الغائب» وسيأتى إيضاحه فى الصفحة الآنية: 


توله: (وتقدم أول هذه الصفحة 1 خ) يريد به قول الشارح سابقا لأن له فيه GG‏ وهى أن يستغنى 
عن ضم اليمين )2 


باب القضاء ۹4 
«Sle!‏ ومن فى معناه بعد حلف المدعى يمين الاستظهار بعد قيام البيتة ٠‏ وتعديلها 
على أن ما ادعى به باق فى ذمة المدعى عليه أو أنه لم يبرئه منهء ولا من بعضه. ولا 
استوفاه» ولا اعتاض cade‏ ولا احتال به» ولا أحال عليه. ولا سقط شىء dale‏ عن 
ذمته بطريق من الطرق احتياطا له إذ لو حضر أو كمل لكان له أن يحلفه عليه. ويعتبر 
أن يقول فى كل منهما ويلزمه تسليمه لأن الال قد يكون ثابتا فى ذمته. ولا يلزمه 
تسليمه لتأجيل» ونحوه» ومحل التحليف فى الدعوى على اميت ألا يكون له وارث 
خاص old‏ كان اعتبر طلبه له» ولا يشترط التعرض فى اليمين لصدق الشهود بخلاف 
اليمين مع الشاهد SUS‏ الحجة هنا. ويستثنى من اليمين ما لو كان للغائب وكيل 
حاضر ففى الطلب المشهور أنه لا يمين› وجزم به البلقينى» وظاهر أن محله إذا لم 
يطلبها الوكيل وما لو كانت الدعوى على متعزز أو متوار فلا يمين لقدرة كل Logis‏ 
على الحضور كما جزم به صاحب العدة» والاوردى» وصحم البلقينى أنه يحلف OF‏ 
هذا احتياط للقضاء فلا يمنع منه تمرد المدعى عليه. 

Loy)‏ ادعاه حاضر من الأدا » وعلمه بفسق من شهدا). 

فوله: (إنه يخلسف) هو المذهب» وأفتى به الوالد. انتهى. رم.ر) فى حواشى شرح 
الروض. 


قوله: (ففى المطلب المشهور أنه لا يمين) ومثله ما لو كان للصبى؛ وابحنون غائب حاص على 
ما نقله الزركشى عن جمع» وأقره» ولا يخلو عن نظر OY‏ يمين الاستظهار فيها حق لله تعالى» وحق 
هذين آكد من حق غيرهما فلا يسقط يعدم طلب نائبهما المقصر بذلك بخلاف وكيل الغائب. 
«حجر» OY‏ تفويضه الأمر إليه يشعر برضاه بنظره» وحزم الشارح فى شرح المنهج بتوقف اليمين 
على طلب الولى. 

قوله: (وصحح البلقيسى أنه يحلف إل) ناقشه الجوحرى بأن عدم الاحتياط تغليظ عليه 
لتقصيره» وذلك حسن هنا طلبا للامتناع عن التعززء والتوارى «ب.ر». 


vas‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وأنه J‏ قبل هذا اعترفا + ومرة من قبل هذا حلفا) أى: ويحكم على الحاضر 
بعد حلف المدعى على نفى ما ادعاه عليه الحاضر من أداء الحق أو علمه بفسق شهوده 
أو اعترافه له بالحق قبل هذا أو إنه حلفه مرة أخرى قبل. وهذا إذا ادعى عليه إنه 
حلفه عند قاض آخر فإن ادعى أنه جلفه عنده فإن تذكره القاضى لم يحلفه Vy‏ حلفه 
فلو ادعى عليه أنه حلفه على أنه ما حلفه لم يسمع منه ذلك لثلا يتسلسل. ذكره فى 
الروضة» وأصلها. 

ولو قال: أبرأنى عن هذه الدعوى فهل يحلف المدعى أنه لم يبرئه؟ وجهان 
أصحهما فى الشرح الصغير المنع ؛ فإن الإبراء عن الدعوى لامعنى له إلا بتصور الصلح 
على الإئكار» وإنه باطل. 

(لاحيث) أى: يحكم على الغائب بعد يمين الستحق لا حيث. (يدعى وكيله) 
أى: وكيل المستحق. (على * من غاب) فإنه يحكم عليه من غير يمين الوكيل إذ 
الوكيل لا يحلف بحال أما المستحق فيحلف إن كان حاضرا. (أو) حيث يدعى المدعى 
عليه (على الذى توكلا) عن الغائب. 


002 0 00 ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ل ل ا 


قوله: oles! Ley‏ عليه الخاضر) أى: قبل القضاء. 

قوله: gh‏ اعترافه) عبارة العراقى الثالثة: أن يدعى أنه اعترف له بالمدعى به قبل ذلك. انتهى. 

قوله: (فيحلف إن كان حاضرا) فإن كان غائبا لم يور الحكم إلى تحليفه خلافا للبلقينى 
«ب.ر»» وكتب أيضا أما الغائب إلى محل قريب» وهو بولاية القاضى فيلزمه اليمسين فيتوقف الأمر 


.) حجر‎ ( ps 4 


قوله: WK)‏ ما لو بعد) بأن كان فوق مسافة العدوى على ee‏ انتهى. (م.ر) فى حاشية شرح 
الروض. 


باب القضاء Yo)‏ 

(إبراء ذى الغيبة والتوكيل) أى: إبراء الغائب الموكل بأن قال: أبرأنى موكلك 
الغاثب عما ادعيته على فإنه يحكم عليهء ويوفى الحق بغير يمين الوكيل لا مره ولا 
يؤخر الحق لحضور الموكل. وحلفه على نفى ذلك لأن ذلك يؤدى إلى تعذر استيفاء 
الحقوق بالوكلاء. ويمكن ثبوت الإبراء بعد أن كان له حجة. فلو قال للوكيل: أنث 
تعلم أن موكلك أبرأنى فاحلف أنك لا تعلم ذلك فعن الشيخ أبى حامد أن له تحليفه 
على نفى العلم بالإبراء ومن الأصحاب من خالفه. قال الزركشى: والأول هو الصحيح 
ففى البحر أنه مذهب الشافعى OY‏ لو أقر به خرج من الوكالة. والخصومة. وحكاه 
ابن الصلاح عن العراقيين. قال الرافعى: ولك أن تقول: قضيته أن يحلف القاضى 
وكيل المدعى على الغائب على نفى العلم بالإبراء؛ وسائر الأسباب نيابة عن المدعى 
عليه لكن فيما يتصور منه لو حضر كما ناب عنه فى تحليفه من يدعى لنفسه. 
(وليقضه القاضى بلا كفيل) أى: وليقض القاضى وجوبا حق الدعى بطلبه من مال 
الغائب. 


(إن حضر (SU‏ ولا يطالبه بكفيل» oly‏ احتمل أن يجىء الغائب. ويقيم الحجة 
على نحو الإبراء لأن 

الحكم قد تم والأصل عدم الدافع é‏ وأفهم كلامه كاصله أنه لا يقضيه إن غاب 

قوله: (إن حضر المال) أى: كان فى محل ولايته؛ ولو غائبا. انتهى. شرح الروض 
و حاشیته. 

قوله: OP‏ حضر المال) ولو كان دينا للغائب فيستوفيه القاضى» ويقضيه منه. انتهى. 
«م.ر» فى حواشى شرح الروض. 


قوله: oly‏ حضر المال) قال أبو زرعة فى تحريره: فإن كان أى: المال الحاضر مرهونا أو عبدا 
حانياء وهناك فضلة فهل للقاضى أن يطالب صاحب الديسن أن يلزم المرتهن» oly‏ عليه daly‏ 


۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
المال» والمتجه كما قال الشيخ تاج الدين السبكى: خلافه إن كان الغائب فى محل 
عمله. 

oly)‏ غاب) JU‏ وسأل المدعى إنهاء الحكم إلى قاضى محل الغائب (فذا) أى: 
فقاضى محل المدعى (شافه حيث الحكم منه نفذا). 


(حاكم بموضع قد انفرد) أى: شافه بمحل حكمه حاكما آخر قد انفرد. عنه بموضع 
أى: بالحكم فيه. وذلك بأن يقف فى محل حكمه. وينادى الآخر هو ببحل حكمه أو 
بغيره» وقلنا: يحكم بعلمه بأنى حكمت لفلان على فلان بكذا فاوف الحق من ماله 
الذى فى محلك» وخرج بيبحل حكمه ما لو شافهه خارجه لأن أخباره خارجه 
كأخباره بعد عزله قال الشيخان : ولو شافه بمحل حكمه وواليا غير قاض ليستوفى فله 

قوله: (وقلدا يحكم بعلمه) OF‏ هذا فى معنى الحكم بالعلم لأنه وقت الإحبار لا يقدر 
على الإنشاء وإن قدر بعد فحكمه مستند لعلمه قبل» بخلاف ما لو شافهه فى محل حكمه 
فإنه مستند لوقوعها فى موضع يقدر فيه على الإنشاء تدبر. 

قوله: OY‏ إخباره DY‏ لأنه لا يقدر على إنشاء الحكم حينئذ. 

قوله: (واليًا غير فاض) أى: إذا توقف الاستيفاء عليه كما مر. انتهى. حجر و«م.ر». 
دافن زيها yey‏ لز .ما gd)‏ عت US‏ لدف الديى che‏ الاب of‏ لس له ELIS‏ قال هدا 
موضع نظر» والأرحح إجابة صاحب الدين لذلك كذا نقله الناشرى» وينبغى أن يجرى ذلك فى 
المال الغائب محل ولايته» ويمكن أن يقال: ينبغى جريانه أيضا فى القضاء على الحاضر إذا لم يكن 
eo)‏ 

قرله: (إن كان الغائب فى محل عمله) عبارة شرح الروض: إن كان JU‏ فى محل عمله. 

قوله: (وإن غاب الال GE]‏ قياس المتجه المذكور Af‏ يراد أنه غاب فى غير محل عمله» وقد | 
يقال: أو فى عل عمله» وغاية الأمر حواز كل من الأمرين_القضاء cae‏ والمشافهة أو المكاتبة. 


فرله: (وقد يقل [خ) انظره مع قول الشازح من ماله الذى فى عحلك. 


باب القضاء | vey‏ 
الاستيفاء محل الحكمء dap ley‏ والتصريح بقوله : بموضع قد اتفرد من ASI}‏ (أو 
ثبت) أى: شافه حاكما انفرد بموضع أو ثبت (استقلال ذين) أى: القاضيين (فى 
بلد) واحد فعلم أنه يجوز تولية اثنين قضاء بلد بشرط أن يثبت الاستقلال لكل منهما 
بالحكم. ولو شرط عليهما التوافق فيه لم يجز. 

الخصمين (ونسبة وحلية) وقبيلة لكل منهما ليسهل التمييز فإن حصل التمييز ببعض 
ذلك اكتفى cay‏ وأفاد بقوله: ندبا أن الكتابة غير واجبة حتى لو اقتصر على إشهاد 
عدلين بحكمه «(iS‏ وصورة الكتاب بالحكم حضر عندى فلان» وادعى على فلان 
الغائب القيم ببلد (1S‏ وأقام عليه شاهدين» وهما فلان وفلان» وقد عدلا عندى. 
وحلفت الدعى. وحكمت له بالمال» وسألئى أن أكتب إليك فى ذلك فأجبته» 
وأشهدت به UE‏ وقلانا» ولا يجب تسمية شهود.الحكم؛ ولا شهود الحق. ولا ذكر 
أصل الشهادة فيهما فيكتب حكمت بكذا بحجة أوجبت الحكم فقد يحكم بشاهدء 
ويمين أو بعلمهء تعبيره بالخصيمين أولى من تعبير أصله بالمحكوم له » وعليه إذ قد لا 
يكون ثم حكم بل مجرد ثبوت كما سيأتى. (ثم ختم) كتابه ندبا حفظا لما فيه. وإكراما 
للمكتوب og]‏ ويندب أن يدفع شاهدى الحكم نسخة غير مختومة للتذكر عند 


قرله: (لم يجز) أى: إن كانا مجتهدين كما مر. 

قوله: (فله الاستيفاء | لخ) OY‏ ماع الوالى مشافهة كشهادة الشهود عند القاضى «ب.ر). 

قوله: روخارجه) هل المراد الخارج عن محل حكم المشافه لكنه محل حكمه هو أو أعم. فليحرر. 

قرله: (استقلال ذين) يصور هذا فى الغائب بما لو اتسبع عمل قاضيين» وكل مستقل فيه 
بالعمل» وكان الغائب دون مسافة العدوى فسمع الحاكم البينة ثم اجتمع بالحاكم الآأحر 
opel ye VI‏ وب.ر). . 


كوله: (دون مسافة العدوى) ليس hate‏ ولعل المراد أنه دون مسافة العدوى من القاضى المنهى إليه 
dees‏ لا يكون قيدا أما بالئسة للحاكم فلابد أن يكون فوقها ثم إن كان بالنسبة للمنهى إليه فى دون 
مسافة العدوى لابد من إحضاره عدد التنفيذ لأنه من تمام الحكمء وإن كان فوقها لابد من إثبات غيبته 
الغيبة الشرعية .حلافا لابن الصلاح. انتهى. (م.ر) وحجر. 


Wee‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحاجة. Oly‏ يذكر فى الكتاب نفس خائمه الذى يريد الختم بهء وأن يثبست اسمهء 
واسم المكتوب إليه فى باطن الكتاب» وفى عنوانه. (ويشهد) بحكمه وجوبا (اثنين) 
يشهدان به عند الكتوب إليه (على التفصيل) لا أشهدهما به. وإذا كتب ثم أشهدهما 
فينبغى أن يقرأ الكتاب أو يقرأ بين يديه عليهماء ويقول: اشهدا على بما فيه أو على 
حكمى المبين فيه فلو لم يقرأ عليهماء وجهلا ما فيه. وقال: اشهدا على Lod]‏ فيه 
حكمى أو أنى قضيت بمضمونه لم يكف» وتكفى الشهادة بلا إشهاد خلاف ما توهمه 
عبارة الناظم» وأصله فلو حكم. وعنده عدلان فلهما أن يشهدا بحكمه. وإن لم 
يشهدهما (لا من أقر) بشىء فإنه يصح أن يشهد بإقراره Loy‏ فى الكتاب. وإن لم 
يفصله كأن يقول: اشهدا على Ley‏ فيه» وأنا عالم به فيشهد بإقراره إذا حفظا الكتاب 
عندهما لأنه يقر على نفسهء والإقرار بالمجهول صحيح بخلاف القاضى فإئه مخبر عن 
نفسه بما يضر غيره فالاحتياط فيه أهم وهذا ما صححه الغزالى» وجزم الصيمرى بالمئع 
حتى يقرآه» ويحيطا بما فيه؛ وذكر أنه مذهب الشافعى» وأبى حنيفة. واقتضى كلام 
الشيخين تصحيحه قالا: ويشبه أن يكون الخلاف فى أنهما هل يشهدان بأنه أقر 
بمضمون GUS!‏ مفصلا؟ Lol‏ الشهادة بأنه أقر Loy‏ فيه مبهما فينبغى أن تقبل قطعا 
كسائر الأقارير المبهمة؛ وخرج بالاثنين أى: الرجلين المعبر loge‏ فى الحاوى النسوة» 
ولو فيما يقبلن فيه؛ والرجل» ولو فى هلال رمضان» والرجل. والمرأتان؛ ولو فى المال 
كما علم ذلك مما مر. (بل) حكم الحاكم (على المجهول). 


rire‏ يلل 


قوله: oly‏ قبل قطعا) اعترضه الأسنوى ob‏ الأقارير المهمة فيها حلاف صرح به الرافعى نفسه 
فى باب الدعوى ren‏ 


باب القضاء 58 


(يبطل) كأن قال: حكمت على محمد بن أحمد لعدم تعيينه بخلاف ما لو استقصى 
الوصف. وظهر اشتراك على ندور كما سيأتى. (وإن (SH‏ المحكوم عليه المجهول (أنا 
الذى عنا) القاضى (به) أى: بالحكم فإنه يبطل لبطلانه فى نفسه إلا أن يقر بالحق 
فيؤاخذ به فإن ذكر القاضى الكاتب اسمهء واستقصى وصفه قأحضر شخص بذلك 
الاسم. والوصف (فإن مشارك) له فيما كتبه من اسمه. ووصفه (تبينا) باعتراف 
المشارك له أو ببينة أو بشهرة أو بعلم القاضى المكتوب إليهء ولو يعترف هو بالحق 
صرف الحكم cate‏ وأحضر المشارك له فإن اعترف فذاكء وإلا بعث إلى الكاتب يما 
وقع ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه» ويكتبها ثانيا فإن تميز فذاك. وإلا وقف 
الأمر حتى ينكشف. ويستثنى من صرف الحكم عن المحضر فيما ذكر ما إذا كان 

قوله: (فذاك) أى: إن صدق المدعى المقرر» وإلا فهو مقر لمنكرء ويبقى طلبه على 
الأول. انتهى. شرح «م.ر» على المنهاج. 


beeen snare sem somes Seem Gee سبحي‎ MN ne تناح‎ et Me AN Hine Smutty me fe مسي‎ ney Se بيس‎ 


قوله: Oly‏ شارك) أى: فإن تبين مشارك غير الحضر. 

قوله: dy)‏ يعرف هو) أى: امحضر. 

قوله: (صرف الحكم عنه) قضية صنيعه كما ترى أنه يصرف من غير حلف» ولیس كذلك فإن 
قول المان الآنى: ويحلف راجحع إلى المسألئين جميعا كما صرح بذلك فى الإرشاد» وشرحه tytn‏ 

قوله: (زيادة صفة تميزه) قال البلقينى: لابد من حكم مستأئف على الموصوف بالصفة الزائدة» 
ولا يحتاج إلى did‏ دعرى» ولا حلف» ولا يكفى جرد كتابته بزيادة الوصف قال: وم أر من 
تعرض لذلك ey‏ 

قوله: (اما إذا كان المشارك له ميتا (EI‏ فإن وحد مشارك ميت بعد الحكم مطلقا أو قبله» وقد 


فوله: (لابد من حكم) عبارة كنز الأستاذ: ولا يشرط Ath‏ حكم حلافا للبلقينى. انتهى. teed‏ 
على التتحفة. 

ثوله: (مطلقا) pole isl‏ أو لم يعاصر وهو غير ظاهر فى صورة عدم المعاصرة حيث ادعى الديين 
لمورثه» والمشارك لم يعاصر هذا المورث فإنه لا إشكال حينعذء وإن تأتى تصويره. فى موت المشارك بعد 


الحكم» وهذه العبارة التى ذكرها المحشى عبارة شرح الروض» لكن عبارة الروضة هكذا: ولو Lat‏ الحشضر 


et‏ 9 البهية فى شرح البهجة الوردية 
الشارك له ميتاء ولم poles‏ المحكوم له لائتفاء الإشكال. كذا جزم به الشيخان» Lal‏ 
إذا لم يظهر مشارك له فيما ذكر فيلزمه الحكم لأن الظاهر أنه المحكوم عليه 


(أو قال) المحضر (ليس) هذا المكتوب (اسمى ويحلف) أى: قال: ذلك وحلف 
عليه » ولا بينة للمدعى تشهد بأن ذلك «dou!‏ وشهرته (صرفا) أى: الحكم (عنه) فإن 
نكل حلف المدعى» واستحق» ولو قال: لا أحلف على نفى الاسم بل على أنه لا 
يلزمنى شىء فالأظهر فى الشرح الصغير وفاقا للإمام» والغزالى أنه لا يقبل منه بل 


00 ا‎ aes 


قوله: (بل يلزمه الععرض (EL‏ جريا على القاعدة من أن الحلشف على حسب الجواب 


عاصره aby‏ الإشكال» ونازع البلقينى فى اعتبار المعاصرة لاحتمال کون الدين على ميت لم 
poles‏ 0 .كعاملة مع مورثه مثلا قال: Lely‏ المدار على إمكان صدور المدعى به مع الميتء وقد يجاب 
ob‏ المدار هنا على الظاهر لأحل الضرورة» وحيث لم يوحد معاصرة اقتضى الظاهر حصر الأمر 
فيه» وإمكان ما ذكره لا يدفع کون الظاهر حلافه. حجر 

قوله: 7 اليا يعاصر ee‏ ل حجر. 

000 (a ey قوله:‎ 


بينة على موصوف بتلك الصفات كان هناك وقد مات فإن مات بعد الحكم نقد وئع الإشكال» وإن 
مات قبله فإن لم يعاصره الحكوم له فلا إشكال؛ وإن عاصره حصل الإشكال على الأصح. انتهى. وظاهر 
أنه Ut‏ حصل الإشكال فى موته بعد KAI‏ لوجود المعاصرة فقول شارح الروض: مطلقا أحذا من التفصيل 
بعد؛ فيه نظرء ريؤيد ما كلنا قول الشارح هنا: ويستئنى bf‏ حيث قال: ما إذا كان المشارك له ميتاء وم 
. يعاصر المحكوم له» ولم يقيده عا قبل الحكم فليتأمل. 

قوله: رلم يعاصره) rust‏ لم يعاصر امحكوم cab‏ وهو المدعى» وكوله: .ععاملة مع مورثه أى: مورث المدعى 
فينتقل الحق منه.للمدعى بالإرٹ , 


13 (على إمكان صدور إلخّ) وقد eas oy Setar Stee‏ 
المدعى معه. 


باب القضاء yay‏ 
يلزمه التعرض لا أنكره قال: فيه ولو اقتصر فى الجواب على أنه لا يلزمنى شىء 
كفاه. وحلف عليه. (وفى). 

(سمع شهادة) أى: وفى سماع القاضى الشهادة على الغائب بلا حكم (كفى). 

(أن يذكر) فى الكتاب للمكتوب إليه (الشهود) بالحق أى: اسمهم (والتعديل) لهم 
أن عدلهم» وهو أولى لأن أهل بلدهم أخبر» حينئذ ليس للمكتوب إليه إعادة التعديل كما 
هو القياس فى الشرح الكبير» وصوبه فى الروضة» وإن اقتصر على ذكر اسمهم فعلسى 
المكتوب إليه البحث» والتعديل» ويسمى هذا الكتاب كتاب ثقل الشهادة» وكثاب 
التثبت أى: تثبت الحجة»› وينص الكاتب على الحجة أهى pf Uy,‏ شاهد» ويمين أو 
يمين مردودة ليعرفها المكتوب إليه فقد لا يرى بعض ذلك حجة:؛ ولو ذكر التعديل دون 
الاسم فالذى ذكره الإمامء والغزالى» وأفهمه كلام الناظم كأصله عدم الاكتفاءء به قال 
الرافعى : والقياس الاكتفاء به كما فى الحكم» ورجحه فی المحرر» والمنهاج » وهل 
يجوز أن يكتب بعلم نفسه ليحكم به المكتوب إليه فيه وجهان الذى فى العدة» والبحر 
cn‏ « والذى ف gli‏ السرخسى الجواز ۽ قال ie‏ وهو الأصم ) ولا حاجة هنا إلى 

قوله: gh‏ يمين مردودة) بأن نكل المدعى ورد اليمين على المدعى ثم غاب وع.ش». 

قوله: (والقياس الاكنفاء به) معتمد. 

قوله: رکما فى الحكم) أى: كما فى شهود الحكم وقد تقدم. 

قوله: (ولو اققتصر أى: الحضر فى الجواب !ل المراد أ col hee E‏ ونسبه بل أحضر 
الشخص فاقتصر فى الحواب على لا يلزمنى شىء هذا مراده قطعاء (والله أعلم) «ب.ر»» وکتب 
أيضا أى: dy‏ يتعرض لنفى of‏ المكتوب 4c‏ 

قرله: (وينص QI!‏ لخ) لا يخفى عدم مناسبة هذا بعد الاقتصار على بيان ذكر الشهود, 
والتعديل» والاقتصار على ذكرهم فتأمله leer)‏ 

قوله: رولا حاجة هنا) كأن الإشارة إلى فسم إنهاء ماع الشهادةء وقوله إلى تحليف المدعى لا 
من الكاتب BY‏ لم يحكم ولا من المكتوب إليه OY‏ حكمه على لا غائب ese)‏ 


Yea‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تحليف coll‏ (لا«لشاهدى كتابه) أى: إنما يذكر التعديل لشاهدى الحق كماء لا 
لشاهدى الكتاب فلا تثبت عدالتهما بتعديله لأنه تعديل قبل أداء الشهادة» ولأنه 
كتعديل المدعى شهوده» ولأن ثبوت الكتاب بقولهما فلا تثبت به عدالتهماء Wy‏ لثبتت 
بقولهماء والشاهد لا يعدل نفسهء (وقبلا) كتاب سماع الشهادة. 


(من فوق) مسافة (عدوى) بخلاف ما دونه كالشهادة على الشهادة؛ أما الكتاب 
بالحكم فيجوز ولو مع القرب كما مر لأن الحكم قد تم ولم يبق إلا الاستيفاء بخلاف 
سماع البيئة إذ يسهل إحضارها مع القرب» نعم لو قال القاضى لثائبه: اسمع دعوى 
فلان وبينته وعرفنى ففعل قال الشيخان: فالأشبه للحاكم أن يحكم به؛ OY‏ تجويز 
الاستخلاف للاستعانة بالخليفة» وهو يقتضى الاعتداء بسماعه بخلاف سماع القاضى 
المستقل. (ولدى) أى: وعند (YS)‏ من القضاة (شهد) كل من شاهدى كتاب الحكم» 
وشاهدى كتاب السماع» (ولو من الكاتب تعميم فقد) أى: ولو فقد تعميم القاضى 
الكاتب كتابه إلى كل قاض فلو كتب إلى معين فشهد الشاهد عند قاض فلو آخر قبل» 
oly‏ لم يكتب إليه. | 

(أو خالف) الشاهد بشهادته (الكتاب) أى: ما فيه فإن شهادته تقبل لأن الاعتماد 
كما مر عليها لا على الكتاب» والكتاب تذكرة مندوب إليه جرى رسم القضاة به حتى 
لو ضاع الكتاب أو انمحى» أو انكسر ختمه» وشهد بمضمونه المضبوط عند قبل (أو 
مات) الكاتب. (ومن«إليه مكتوب) أى: والمكتوب إليه أو أحدهما المفهوم بالأولى فإن 
الشاهد يشهد Ley‏ تحمله عن الكاتب» ومحله فى موت الكاتب إذا لم يكن المكتوب 


PRM OOOOH ا لل يي 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ OHH HAYES 


قوله: (لا لشاهدى (MES‏ ينبغى رحوع ذلك لقسم إنهاء الحكم أيضا بدليل التعليل» وذكر 
ذلك فى الروض وغيره فى قسم إنهاء الحكم قبل ذكر إنهاء الشهادة. 


باب القضاء ۳۹ 
إليه نائبا عن الكاتب فلو كتسب إلى نائبه» ثم مات تعذر القبول والإمضاء وكالوت 
العزل. والانعزال بجئون أو نحوه» وهل الأولى تقديم فك ختم الكتاب على الشهادة 
ليقف الشاهد على ما فيه, ويعلم أنه لم يحرف أو بعدها فيه تردد الذى فى التهذيب. 
والرقم الثانى والذى ذكره cosy ppl‏ وهو الموافق لكثير من الأصحاب الأول. ولو شافه 
قاض قاضيا مثل ما مر بسماع الشهادة فهل للمخاطب الحكم به ينبنى ذلك على أن 
إنهاء سماعها نقل لها كنقل الفرع شهادة الأصل» pl‏ حكم بقيام البينةء وفيه وجهان 
فعلى الأول لا يجوز كما لا يحكم بالفرع مع حضور الأصل. وعلى الثانى يجوز كما فى 
الحكم ابرم وهذا أرجح عند الإمام. والغزالى» والصحيم الأول وبه قال عامة 
الأصحاب ذكر ذلك فى الروضةء وأصلها. (وفى الغائب) أى: من الأعيان لأنها التى 
تتصف بالغيبة . والحضور دون الديون والعقود والفسوخ أى: يحكم القاضى فى مال 
حاضر من الأعيان بمجلسه. ويسلمه للمدعى إذا تمت حجته. وفى غائب منها عن 
البلد (أن). 

(يعرف) ob‏ يؤمن اشتباهه بغيره كعبد وفرس وعقار معروفات بحيث تغنى 
شهرتها عن ذكر صفاتهاء فإن لم يكن معروفاء فإن كان عقارا عرف بذكر الحد. كما 
ذكره بقوله gl)‏ بالحد فليعرف) فيذكر مع oly‏ ومحلته وسكنه حدوده الأربع على ما 

قوله: (فإن كان عقارا BJ‏ فالعقار لا يكون إلا مأمون الاشتباه إما بالشهرة؛ وإما 
بالتحديد كما فى الرشيدى. 


قوله: (تعذر القبول) ينبغى أن المراد التعذر من حهة النائب لا مطلقا فللشهود الأداء عند غيره 
بناء على جواز الأداء عند غير من عينه الكاتب فله القبول والإمضاء (س.م). 

قرله: LS)‏ لا يحكم بالفرع C1‏ ويوحذ منه أنه لو غاب الشهود عن بلد القاضى لمسافة يجوز 
فيها الشهادة على الشهادة جاز الحكم بذلك» وهو ظاهر شرح الروض. 

قوله: (وفى غائب منها عن البلد) فيه تصريح Ob‏ قوله الآتى: ولو قال الشهود إڂ مفروض 
فى الغائب عن البلد. 
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مر فى الدعوى. ولا يجب ذكر قيمته GY‏ يتميز بدونه» ولو قال الشهود: نعرفه بعينه 
دون حدوده بعث الحاكم من يسمع البينة على عينه أو يحضر بنفسه فإن كان المشار 
إليه بالحدود الذكورة فى الدعوى حكم» وإلا فلا وإذا حكم كتب إلى قاضى بلد العين 
الغائبة ليسلمها إلى الدعى» وإن كان غير عقارا ففيه تفصيل ذكره بقوله (ويسمع 
البينة الحاكم فى) شىء. 


ومو وو مه ee eT‏ ا ا ااال 


قوله: (ويسمع البيئة EI‏ وفائدة هذا السماع نقل العين الآتى» وأما الحكم فيترتب 
على الشهادة على العين كما سيأتى . انتهى . برلسى. انتهى . س۰ م). 


قوله: (بدونه) أى: ذكر قيمته. 

قوله: (ولو قال الشهود نعرفه بعينه دون. حدوده بعث الخاكم مسن يسمع | dred‏ على عينه 
I‏ هذا فى الغائبة عن alll‏ وأما الحاضرة فستأتى فى قوله وليقل أحضر إلى ما هناك؛ ونما AS‏ 
bea Ue‏ في AW Maly ecole GA ony Ua‏ فى شرح تل شاي Bh bis‏ ارين 
قال الشاهد: أعرفه بعينه إلى قوله كما مر نظيره. انتهى. فلولا أن هذا فى الغائبة اتحد مسع ذاك» ولم 
يصح قوله مر نظيره إذا تقرر ذلك فقد يستشكل قوله هناء وإذا حكم كشب إلى قاضى بلد العين 
إل مع قوله قبله بعث الحاكم من يسمع البيئة على aye‏ أو يخضره بنفسه»ء وذلك OY‏ الأول يدل 
على أن بلد العين ليس فى ولايته» والثانى يدل على أنها فى ولايته» وإلا فكيف تسمع البينة فيهاء 
ويجاب إما ob‏ قوله: وإذا حكم إل راحع لما قبل قوله: ولو قال الشهود فقط»ء وإما بأنه راحع إلى 
ذلك أيضاء ولا منافاة بين القولين المذكورين GL‏ أن تكون th‏ العين فى ولاية كل من القساضيين 
على الاستقلال» وما عداها ولاية الأول الكاتب. فقط فيمكن أنه يبعث من يسمع البينة على العين» 
أو يذهب إليها لسماع البينة عليهاء ثم يعود لبلده ويحكم فيهاء ثم ينهى حكمه للقاضى الآخر 
ليسلمها للمدعى» وعلى كل حال فقد استفدنا من كلام الشارح هنا حكم العقار الغائب الغير 
العروف للشهود» وينبغى أن يكون alte‏ فى ذلك الغائب المنقول إذا عسر نقله أو أورث قلعه ضررا 
فليتأمل» (والله أعلم). eee‏ 


لراك رولاية الأول الكاتب فقط) لم لا يجوز ما ذكر إذا كان كل منهما مستقلاً فى جميع البلادء 
واتفق أنه كان بينهما حين الدعوى مسافة العدوى كما مر فى الحكم على الغائب. 


باب القضاء ۳1 

(مميز بسمة) أى: علامة للحاجة كما يسمعها على الخصم الغائب اعتمادا على 
الصفة» بخلاف ما لا يتميز بسمة لكثرة أمثاله كالكرباس فلا تسمع فيه الدعوى› 
والبيئة بل ترتبطان بقيمته فيدعى كرباسا قيمته عشرة دراهم مثلاء وهذا ما عليه 
«ploy‏ والغزالى» والأصح فى الروضة وأصلها السماع فيه كالذى يتميز بسمة» Oly‏ 
الركن فى تعريف المثلى المبالغة قى ذكر الصفات» وذكر القيمة مستحب. وفى المتقوم 
بالعكس» وقال البلقينى : هذا التفصيل لا نرتضيهء والمعتمد عندنا ما فى الدعاوى من 
أنه يجب ذكر صفات السلم مطلقا دون ذكر القيمة» وكأنه توهم اتحاد العين المدعاة فى 
البابين وهو ممنوع بل ما هنا فى عين غائبة عن البلد» وما مر ثم فى عين غائبة بالبلد. 
(و) إذا سمع البينة فى ذلك لا يحكم بها للجهالة. وخطر الاشتباه بل (ينقل) 

قوله: (وفى المتقوم بالعكس) لعدم SE‏ التمييز فيه بدون ذكر القيمة «م.ر» فى باب 
الدعاوى» Oly‏ حالف cla‏ واعتمد الرشيدى مافى باب الدعاوى. 

قوله: (للجهالة وخطر الاشتباه) أحذ منه أنها لو لم تشتبه حكم مطلقاء سواء كانت 
فى البلد أو غائبة عنها فوق مسافة العدوى أو فيها. انتهى. شيخنا. انتهى. يجيرمى على 


س ا ا سے umes‏ ا ا ly‏ 


قرله: (قيمته عشرة دراهم مثلا) أى: فالمطالبة بالقيمة دون العين» بخلاف الآنى عن الروضة 
oe)‏ 

قوله: Olyy‏ الركن فى تعريف المثلى المبالغة فى ذكر الصفات) إلى قوله: وفى المتقوم بالعكس 
هذا هو المعتمدء ولا فرق فيه بين العين الغائبة عن البلد والغائبة بالبلد» حلافا لما يأتى فى الرد على 
البلقيبى كذا رم.ر» فليراحع. 

قوله: by‏ ينقل سماعها) أى: فى غير امعروف» أما العروف فيحكم فيه القاضى الأول كما 
سلف ورب.ر). 
ااا سس ددش د 

ثوله: yay WS)‏ اعتمده الرشيدى فى باب الدعوى؛ وإن جحرى «م.ر) على خلافه فى فصل غيبة 
|حكوم. 

EL سابقا: فإن لم يكن معروفا‎ SU (أى: فى غير المعروف) أى: كما هو صريح الشارح حيث‎ was 


۹۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
سماعها بالإشهاد عليه به إلى حاكم محل العين المدعاة (ليأخذ العين). ويبعثها إلى 
الناقل مع المدعى (بشخص يكفل) بدنه لا قيمة العين. (ثم ليعينه) بإسكان اللام أى: 
ثم بعد وصول العين المدعاة إلى الناقل يجب أن يعينها (الشهود) بالشهادة فإن شهدوا 
بعينها سلمها للمدعى « وكتب ببراءة الكفيل» Wy‏ فعلى المدعى مؤنة إحضارها وردها 
كما سيأتى. ويستثنى من بعثها مع المدعى من لا يجوز تسليمها إليه كالأمة التى لا 
يحل له الخلوة بها فيبعثها مع أمين فى الرفقة» ويستحب للحاكم أن يختم العين عند 
بعثها بختم لازم لثلا تبدل بما لا يرتاب فيه الشهود فإن كان عبدا جعل فى عنقه 
قلادة وختم عليهاء.ولو أظهر الخصم ثمة عينا أخرى مشاركته فى الاسم والصفة فقد 
صار القضاء مبهماء وانقطعت المطالبة كما مر فى المحكوم عليه. وذكر الناظم ضمير 
العين لأنها بمعئى المدعى به 

(وليقل) أى: القاضى للمدعى عليه فيما إذا غابت العين عن المجلس بالبلد 

قوله: (بالإشهاد عليه) أى: على القاضى الناقل؛ وقوله: به أى: بالسماع. 

قوله: (فيما إذا غابت العين إخ) ظاهره ولو كانت معروفة بشهرة» أو توصيف ناف 
لأصل الاشتباه لكن كتب شيخنا الإمام الذهبى رحمه الله أنها إذا كانت HUIS‏ صحت 
الدعوى والبينة والحكم مع الغيبة» وإن سهل الإحضار» وعليه يفرق بين المدعى عليه والعين 
الغائبة» وهو ظاهر تأمل. 

قوله: (وييعثها) لم بين هنا محل مونة البعثء ويعلم ما يأنى فى قول اللصنف: ونون الإحضار 
لا إن أثبته إلخ» وانظر لو كانت مما يعسر بعئه» أو يورث قلعه ضررا كالشىء الثقيل والمثبت» أو 
يتعذر بعثه كالعقار الغير المعروف» وينبغى البعث أو الحضور لسماع البيئة عليه. 

قوله: (مع أمين) ينبغى تحرز له الخلوة بهاء وإلا فلا مزية له إلا أن يفرق ob‏ اتهام المدعى أشدء 
وفيه نظر. 

قوله: (وانقطعت المطالبة) أى: فى الحال شرح روض. 

قوله: (وذكر الناظم ضمير العين) عليه قول الشارح مشار كته. 


توله: (وينبغى البعث PY‏ هذا ظاهر إن كانت يمحل عمله كما مرء وإلا تداعيا عند قاضى بلد العين ' 

فوله: (وینبغی ( مر» وا اضى 
كما اله رم.ر.» انتهى من حاشية المنهج. 

قوله: (أشد) لما له فيها من الطمع ما ليس لغيره. 
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(أحضر إلى ما هناك) أى: ما بالبلد من المدعى به لتقام البيئة بعينه» ولا تسمع بصفته 
كما فى الخصم الغائب عن المجلس بالبلد هذا (إن سهل) إحضاره فإن عسر كشىء 
ثقيل. و مثبت فى أرض أو جدار وضر قلعه بعث القاضى من يسمع البينة على diye‏ 
أو يحضر بنفسه؛ ويسمعها بعد أن وصفه المدعى عنده إن أمكن فإن لم يمكن وصفه 
حضر القاضى أو نائبه للدعوى على عيئه» وما يتعذر إحضاره كالعقار يحده المدعى 
ويقيم البينة على تلك الحدود إلا أن يكون مشهوراء فلا حاجة إلى تحديده كما مر 
نظيره فى الغائب عن البلدء ولو قال الشاهد: أعرفه بعيئه دون حدوده حضر القاضى › 
أو ناثبه لتقام البيئة على عيئه كما مر نظيره» واستثنى الغزالى من وجوب إحضار ما 


قوله: (بعد أن وصفه المدعى (Oe‏ يفيد أن الدعوى تسمع على الأوصاف؛ وإن لم 
تسمع الشهادة عليها. انتهى. «س.م» عغلی «حجر»» وهو يفيد أنها تسمع, Oly‏ م تنود 
الأوصاف إلى معرفة القاضى cal‏ إذ لو أدت إليها لسمعت الشهادة على الأوصاف أيضا 
تأمل. 

قوله: OW)‏ ل يمكن) كعشرة أذرع من كرباس» كأن قال المدعى لى فى هذا عشرة 
أذرع من كرباس فإنه لا يتصور الوصول إلى التعيين» فلا تمكن الدعرى إلا بأن يصادف 
المدعى عشرة أذرع فى يد المدعى عليه فيدعيهاء ووقع الدعوى على عينها. انتهى. من 
حاشية شرح الروض» ولا ينافى هذا ما مر عن الروضة من هماع الدعوى فيما لا يتميز 
بسمة كالكرباس؛ لأنها سمعت هناك لأحل نقلها وتعيينهاء لا لأحل الحكم كما مر فى 
الشرح» ولا نقل هنا فتأمل. 

قوله: (يحده المدعى ويقيم البينة إلخ) فيه تصريح SL‏ لا يجب أن يبعث القاضى من يسمع البينة 
على عينه ولا أن يضر بنفسه يخلاف ما تقدم فما يسهل إحضاره فلابد من إحضاره» وما يعسر 
فلابد أن يبعث إليه أو pat‏ بنفسه. 

قوله: (ويقيم البيبة على تلك الحدود) فى هذا الشهادة بالصفة فالمنع فى غير ALIS‏ وكتب 
أيضا قال فى الروض: ويحكم به. انتهى. وينبغى أن يحمل على ما إذا أفاد التحديد معرفة القاضى 
له على ما سيأتى نظيره عن ابن الرفعة فى مسألة العبد وب.ر». 

قوله: (واستشى الغزالى) ينبغى أن يجرى نظير هذا فيما يعسر إحضاره السالف فيقال إن كان 
معروفا للقاضى أو أدت شهادة البينة ووصفها إلى معرفة القاضى له يسوغ له الحكم من غير حضور 
القاضى OLE‏ رب.ر). 


ثوله: (يحده المدعى ويقيم.البينة EI‏ الحاصل أن العين الغائبة عن LA‏ إن كانت معروفة بشهرة أو 


م الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
سهل إحضاره ما لو كان المدعى به عبداء يعرفه القاضى. قال فى الروضة كأصلها: 
وهذا إن أراد به عيدا معروفا بين الناس فصحيم كما فى العبد المعروف الغائب عن 
البلدء كذا إن اختص القاضى بمعرفته وحكم بعلمه. وإلا فالبينة لا تسمع بالصفة . 
انتهى. وظاهر أن ذكر العبد مثال فغيره مثله ثم بين الناظم بقوله. 

قوله: (معروفا بين (alll‏ قال «م.ر»: والحاصل أنه إن عرفه الناس والقاضى فله الحكم 
به من غير إحضارء وإن اختص ad as,‏ القاضى فله الحكم إن حكم بعلمه لا لبينة. انتهى. 
«س.م)» وقال ابن الرفعة: إن الشهادة بالوصف إن أدت إلى معرفة القاضى له ساغ له 
الحكم بها وتكون كالشهادة على المعروف بين الناس» وأشار «م.ر» فى حاشية شرح 
الروض إلى تصحيحه» ولا مخالفة بين هذا وما نقله وس.م) عن «م.ر» OY‏ ذلك فى معرفة 
للناضى لم تحصل له من وصف الشهود» وما قاله ابن الرفعة فيما إذا حصل للقاضى معرفة 
الموصوف من وصف الشهود Ob‏ عهده بتلك الصفات قبل» وطابق وصف الشهود ما 
عرفه» ثم ظاهر كلام رم.ر» الذى نقله عنه وس.م, أن المشهور بين الناس لا يصح الحكم 
عليه إلا إن عرفه القاضى» وإن لم يعرفه من وصف الشهود» وظاهر كلامهم حلافه 
فايحرر. 

قوله: (وحكم بعلمه) فإن حكم بالبينة فلا رم.ر) وس.م). 

قوله: (وحكم بعلمه) ple ob‏ صدق المدعى وحكم به» وقوله: وألا. أى: ألا يحكم 
بعلمه بل حكم بالبينة. 


قوله: (وإلا فالبيدة لا تسمع بالصفة) أى: بالأعيان التى بالبلد كما هو صورة المسألة رب.ر» 


توصيف ناف لأصل الاشتباه صحت فيها الدعوى والبينة والحكم مع الغيبة؛ وإن سهل الإحضارء وإن لم 
تكن معروفة كذلك فإن كانت فوق مسافة العدوى بالغ المدعى فى وصف الثلية» وذكر ثيمة المتثقومة مع 
نوع توصيف» وسمعت البينة كذلك؛ ثم ينهى إلى قاضى بلدها بالسماع نظير ما مر فى الدعوى على 
غائب أو يبعت البيئة لتعاين أو يطلب إحضار ما يسهل حضوره ليعاين ثم يحكم وإن كانت فى مسافة 
العدوى فأقل فالدعوى كما مر» وقيل يذكر المدعى صفات السلم مطلقاء ولا يجب ذكر القيمة» ثم يحضر 
ما سهل إحضاره ويحضر إلى غيره مقام البينة على العين» ثم يحكم تدبر هذا ما كتبه شيخنا رحمه الل 
وثوله: إن كانت معروفة لخ مأحوذ من كول الروض فى العبد الحاضر بالبلد المتيسر إحضاره: أنه إذا كان 
مشهورا للناس لا تاج إلى إحضاره؛ ومن قول الروضة الذى نقله الشارح. 

قوله: (أى: OLEN‏ إخ) Ul‏ الأعيان be Wl‏ عنها فوق مسافة العدوى فتسمع فيهنا البينة بالصفة» 
لكن لنقلها لبلد الحكم لا للحكم كما مر. تدبر. 


باب القضاء ۳۵ 


(تسمع دعوى العين أو قيمتها »إن تلفت) أن الدعوى تسمع مرددة» إذا لم يعلم 
المدعى أن العين باقية ليطالب بها أو تالفة ليطالب بقيمتها كأن يقول غصب منى كذا 
قيمته كذا فمره برده إن بقى» وبأداء قيمته إن تلف أى: إن كان متقوما فإن كان مثليا 
طلب مثله فيحلف الخصم أنه لا يلزه رده ولا قيمته أو مثله فإن رد اليمين على 
(ull‏ فهل يحلف على التردد» أو على التعيين» وجهان فى الروضة كأصلها فى 
أوائل الدعاوى أوجههما الأول» ونظير ذلك لو دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده. وشك 
هل باعه فيطلب aid‏ أو أتلفه فيطلب قيمته. أو هو باق فيطلبه. (وقيمة) للعين 
(تثبتها). 

(بحجة الوصف) كأن ادعى أنه غصب BLE dhe‏ بصفة كذاء وأقام البينة بها فتثيت 
قيمتها بتلك الصفة للمدعى بتلك البيئة (إن ادعى) خصمه (التلف) لها. (وأن يقل) 
خصمه (ما) أى: ليس (بيدى ما قد وصف) أى: المدعى من العين» ولا اشتملت يدى 
عليه, 


4 


(فإن أقام مدعيها بينه) بأنها conn‏ أو اشتملت يده عليهاء (أو) وجد منه (حلف 
رد عليه) بعد نكول خصمه (سجنه) أى: حبس الحاكم خصمه لإحضار العين. 


(وهو من الحبس إن ادعى التلف) لهاء ولا بينة (مخلص).» وإن كان على خلاف 
قوله الأول لضرورة تخليده فى الحبس مع إمكان صدقه» وتؤخذ منه القيممة› 

قوله: (فتغبت قيمتها بعلك الصفة) انظره مع قولهم: لا تسمع البينة بالصفة إلا أن يخص 
ما إذا كان المقصود تحصيل العين» بخلاف ما إذا قصد تحصيل قيمتها. 


قال فى شرح الروض: لكن lel‏ ابن الرفعة بآن الممنوع إنما هو الشهادة بوصف لا محصل 
للقاضى به معرفة الموصوف معه دون ما إذا حصلت به كما هنا. انتهى. 


قوله: (وأجاب ابن الرفعة) عبارة الروضة بعد ذكر ما ثاله الغزالى نصها: وهذا الذى ثاله إن أراد به 
العبد المعروف بين الناس فهو صحيح كما ذكرنا فى العقار cB yall‏ والعبد المشهور الغائب عن البلدء 
Ub‏ إن اختص القاضى بمعرفته فإن. كان Whe‏ بصدق المدعى» وحكم بعلمه تفريعا على جوازه نهو تريب 
أيضاء Oy‏ حكم بالبينة فالبينة تقوم على الصفة فإذا لم تسمع البيئة بالصفة» وحب أن exe‏ الحكم, انتهسى. 


۴۹۹ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(وانقطعت)عنه دعوى العين. (إذا حلف) أنها ليست بيده ولا اشتملت يده عليهاء 
وعجز المدعى عن إقامة بينة بما ادعاهء وللمدعى الانتقال لدعوى قيمتها إن كانث 
متقومة» filly‏ إن كانت لاحتمال تلفها بيده› 


(ومؤن الإحضار لا إن أثبته»يغرمها والرد) أى: ويغرم المدعى مؤن إحضار العين 
الغائبة عن البلد؛ أو المجلس للإشهاد عليهاء ومؤن ردها إلى خصمه لتعديه لا إن 
أثبت المدعى به له فلا يغرمهاء بل هى على خصمه» ويرجع هو بها عليه أن تحملها 
Y)‏ منفعته) أى: لا منفعة المدعى به المعطلة فى زمن الإحضارء والرد فلا يغرم أجرتها 
للمدعى عليه وإن لم يثبت المدعى به له. 


قوله: (ومؤن الإحضار [لخ) وهى ما زاد بسبب الإحضار حتى لا تندرج فيه النفقة 
الواحبة بسبب الملك. انتهى. «م.ر» فى حاشية شرح الروض» وظاهره أن النفقة مدة 
الخصومة على المالك» لكن فى شرح «م.ر) و«حجر» على المنهاج أنها فى بيت المال» ثم 
باقتزاض»؛ ثم على المدعى. انتهى.» وقوله: فى بيت المال. أى: جانا بدليل عطف القرض 
عليه. انتهى. ,رشیدی»» وقوله: ثم باقتراض. أى: على المالك كما يدل عليه قوله: ثم على 
المدعى . فليراجع. 


قوله: (إذا حلف) مقابل قوله السابق Of‏ أقام مدعيها بينةء أو حلف رد عليه. 

قوله: (لاحتمال تلفها بيده) انظره مع قوله: ولا اشتفلت يده عليها. 

قوله: (ويرجع هو بها عليه) ظاهره وإن لم يأذن الحاكم فى تحملهاء ولا أشهد بالرحوع 
فليراحع. 


فكلام الروضة نيما إذا عرف القاضى وصفه» وأختص .معرفته من غير أن يكون له شهرة بين الناس كما 
يفيده شرح الروض أيضاء وحاصل جواب ابن الرفعة أن الشهادة بالوصف إن أدت إلى معرفة القاضى له 
مع ذلك الوصف كما هنا OY‏ الفرض معرفة القاضى له تقبل» وتقوم مقام الشهادة على المشهور بين 
الناس والذى فى شرح «م.ر) على المنهاج أنه إن اختص .معرفته القاضى إن حكم بعلمه نفذء أو بالبينة 
فلا. انتهى. وظاهره عدم الفرق لكن أشار «م.ر» فى حاشية الروض إلى تصحيح ما قاله ابن الرفعة» وعكن 
حمل ما فى شرح المنهاج على معرفة للقاضى لم تحصل من وصف الشهود بأن شهدت بأوصاف لا يعرفها 
القاضى» بخلاف ما إذا شهدت بأوصاف يعرفها ثبل فتدبر. 

توله: (انظره مع قوله إخ) يمكن لزوم القيمة مع عدم اشتمال يده عليهاء بأن أرسل إليها سهما مشلا. 
تأمل. 


باب القضاء FAY‏ 


(إن كان) الدعى به (فى البلدة)ء لأن مشل ذلك يتسامح به توقير المجلس 
القاضى. ومراعاة للمصلحة فى ترك المضايقة. بخلاف ما إذا كان خارج البلدة وأحضر 
إليهاء ولم يثبت للمدعى يغرم مع مؤن إحضاره ورده أجرة منفعته لمدة الحيلولة لزيادة 
الضرر هناء gl)‏ للمدعى»عليه) ibs‏ على ضمير منفعته بإعادة اللام المقدرة فى 
الإضافة أى: ولا يغرم منفعة المدعى عليه أى: أجرتهاء oly‏ أحضره من خارج البلدة 
للمسامحة بمثله» ولأن منفعة الحر لا تضمن بالفوات» (والشاهد مهما رجعا) عن 
شهادنه. 

(من قبله) أى: الحكم pl)‏ يقض) القاضى لأنه لا يدرى أصدق فى الأول أو فى 
الثانى؟ فينتفى ob‏ الصدق» ثم إن اعترف الراجع بتعمد الشهادة فسق. وإن ادعى 
الغلط فلا لكن لا تقبل منه تلك الشهادة» وإن أعادها كما مر (وليحد) الراجع عن 
شهادته بالزنا (فى»#قذف) حصل بها كما لو رجع عنها بعد الحكم» ولا ينفعه دعوى 
الغلط للتعبيرء وكان من حقه التثبت. (وإن قال) الشاهد بعد أداء شهادته (له) أى: 
للقاضى (توقف) عن الحكم لزمه التوقف. | 

(ثم) إن قال له بعد (اقض فليقض) لأنه لم يتحقق رجوعه ولا بطلت أهليته» وإن 
عرض شك فقد زال قال البلقينى: وينبغى أن يسأله عن سبب التوقف هل هو لشك طرأ 
أم لأمر ظهر له فإن قال: لشك طرأ قال: بينة فإن ظهر مالا يؤثر عند الحاكم لم 
يمنعه من الحكمء (ولن يعيدا) لقضائه تلك الشهادة لأنها صدرت من أهل جازم» 
والتوقف الطارئ قد dls‏ (و) إن رجع الشاهد (بعد) أى: بعد الحكم» (وفى) 
القاضى (JUN)‏ المشهود به لأن الحكم قد نفذء وليس هو مما يسقط بالشبهة حتى يتأثر 
بالرجوع . (والعقودا) أى: المشهود بها كالبيع والنكاح. 

ل ا Co‏ 

تب وإن قربت المسافة» وإن خالف بعض المتأحرين» والكلام إن مضى زمن له أحرة؛ وإلا 
فلا شىء. انتهى. (م.ر) (س.م). 


ee ۳۹۸‏ 
(أمضى) أى : القاضى حكمه كما فى SU!‏ (ولا عقاب) أى: ولا يمضى العقوبة, 
وإن كانت لآدمى لتأثرها بالشبهة ووجوب الاحتياط فيهاء وترك تنوين عقاب للوزن أو 
للبتاء بجعل لا لنفى الجنس» ولو ترك الواو كالحاوى كان أولى (والطلاق»ينفذ و) كذا 
(الرضاع والعتاق) وسائر ما يتعذر تداركه كاللعان والفسخ والوقف› والأضحية لاحتمال 
كذب الشاهد فى رجوعه ) لكن daily‏ الغرم كما قال: 
(وليس غرم) أى: لزوم غرم (راجع)عن شهادته بعد الحكم (ببدع) لحصول 
الحيلولة بشهادته فيغرم من غير مهر المثل فى غير صورة الفراق. (ومن صداق) أى: 
مهر (LY)‏ فى صورة الفراق ما يذكرء وإن كانت المرأة مفوضة, أو كان ذلك قبل 
قوله: (وسائر ما يتعذر تداركه) أى: من فاعله فإن المطلق لا يمكنه الرحوع فى الطلاق 
بخلاف معلق العتق بصفة فإنه يمكنه إبطال التعليق ببيع ما علق عتقه فلا ينفذ حالا بل بعد 


وقوع الصفة» فالمراد بالنفوذ poe‏ به» وذلك إنما يكون فيما تعر 
تدا رکه» بخلاف ما لا يتعذر. 


قوله: رومن صداق المثل) ولو أكثر من المسمى لما ذكره الشارح. 

قوله: (مفوضة) أى: لم يفرض لها شىء. 

قوله: OS)‏ أولى) oF‏ المعنى ise‏ نفى إمضاء العقاب» فالمناسب عطفه بلا على ما قبله. 

قوله: (والطلاق ينشذ) أى:يثبت. 

قوله: (وسائر ما play‏ تداركه) يتأمل ويوضح. 

قوله: (ومن صداق (JA‏ عطف على مقدر حال من مفعول غرم» وهو حصص الآتى فى المعن 
ie Rae na ae‏ ع Pee ence‏ تلك 


مسألة العتاق det‏ ع yy‏ 


قوله: (يتأمل) لعله اراد أن مفهومه ما لا يتعذر تداركه وما هوء ولعله ما إذا شهد بتعليق العثنق بصفة 
فإنه لا ينفذ oY‏ المراد نفوذه بنفوذ أثره وهو العتق» وذلك لا Lan‏ فى التعليق إلا بعد وجود الصفةء إلا بعد 
رحود الصفة» وكذا المستولدة لا ينفذ إلا .موت السيد» وتداركه فى ذلك ببيع المعلق عتقه بصفة وقشل 
المستولدة, وأما الطلاق مثلا فلا يكن تدا ركه بإبطال له من فاعله فليتأمل. 


باب القضاء ووم 


الدخول أو بعد إبرائها الزوج عن المهر نظرا إلى بدل البضع المفوت بالشهادة إذا نظر فى 
الإتلاف إلى المتلف. لا إلى ما قام به على المستحق. ae,‏ ل 
الاقتصار على ذكر الصداق» (لا فى) صورة الطلاق (الرجعى) فلا يغرم شيئا من المهر. 

ol)‏ رد) الزوج زوجته أى: راجعها إذ لم يفوت عليه شيئاء فإن لم يراجعها حتى 
انقضت عدتها غرم كما فى البائن. قال البلقينى: وهذا غير معتمد. والأصح المعتمد أنه 
لا يغرم شيئا إذا أمكن الزوج الرجعة فتركها باختياره . انتهى. وفيه نظر؛ OF‏ الامتناع 
من تدارك ما يعرض بجناية الغير لا يسقط الضمان › كما لو جرح شاة غيره فلم يذبحها 
مالكها مع التمكن منه حتى ماتت» gl)‏ من قيمة يؤدى) أى: ويغرم فى الحال من 
قيمة الرقيق ما يذكرء وذلك (فى عتق مستولدة و) عتق (عبد). 

gic)‏ من دبر أو کوتب)» ومثلها الوقف» وتعيين شاة للأضحية والعبرة فى القيمة 
بيوم الشهادة. ded)‏ نفس تدبیر» وإيلاد) فأئه لا يغرم برجوعه SN)‏ 

(أن مات سيد) لأن EU‏ إنما يزول حيئثئذ (و) لا (فى التعليق«بصفة فى العتق 
والتطليق) فإئه لا يغرم برجوعه. 

قوله: (والأصح EI‏ ضعيف. انتهى. «م.ر». 

قوله: (فى عق مستولدة إلخ) وقيمة أم الولد والمدبر تؤحذ منهما للحيولة حتى 
يسازداها بعد موت السيد» وشرط استردادها فى المدبر أن يخرج من الثلث فإن حرج منه 
بعضه استرد قدر ما حرج. نبه عليه ابن الرفعة. انتهى. شرح الروض» وشرح «م.ر» على 
المنهاج. 

قوله: (بيوم الشهادة) أى: إن اتصل بها الحكم لأنه وقت نفوذ العتق. انتهسى. شرح 
الروض» وأشار «م.ر» إلى تصحيحه. 


میت ست مہ میت ست سیت سیت مس مسيم سے میت م کیہ سا ليس لي سے کے س متم re ete eee‏ سے سے ےہ کے کے مات تبعل لس 


قوله: (من دبر أو كوتب) شهد بعتقهم ثم رحع. 
قوله: (لا فى نفس Cl‏ شهد بهما ثم رحع. 


ms‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(إى وجود ذلك الوصف) المعلق به Gad! OY‏ والطلاق إنما يوجدان حينئذ قال 
الشيخان : ولو شهدا GUS‏ عبدء ثم رجعاء وأدى النجوم وعتق ظاهرا فهل المغروم ما 
بين قيمته» والنجوم GY‏ الفائت. أو كل القيمة لأنه المؤدى من كسبه وهو للسيد 
وجهان : ولو شهدا بأنه أعتقه بمال دون القيمة فالمنقول أنه كما لو شهدا ob‏ فلانا طلق 
امرأته بألف» ومهرها ألفان» ثم رجعاءوقد قال ابن الحداد. والبغوى: عليهما CAST‏ 
وقد وصل إليه منها ألف. وقال ابن كج: عليهما مهر المثل بعد الدخول ونصفه قبله 
كما لو لم يذكرا عوضاء وأما الألف فمحفوظ عنده لها إن قبضه لأنه لا يدعيهء وإلا 
فيقر عندها حتى يدعيهء وظاهر كلام الشيخين ترجيم الأول. وقول ابن كج: عليهما 
نصف المهر قبل الدخول جار على المرجوم من أنهما إذا شهدا بطلاق ald‏ ثم رجعا 
يلزمهما النصف» « وقول النظم (حصصءما عن Jil‏ حجة تكفى نقص) مفعول غرم» 
والمعنى أن الشاهدالراجع يغرم فيما مر حصة ما نقص عن أقل حجة تكفى فى تلك 
الواقعة لا حصة ما نقص عن العدد الواقع فيها ٠‏ فلو شهد بالعتق اثئان ورجع أحدهما 
غرم النصف. أو شهد به أربعةء ورجع ثلاثة غرموا النصف بالسوية» وإن رجع منهم 
اثنان لم يغرما شيئا لقيام الحجة بمن بقى فعلم أنه لو رجع الشهود كلهم غرموا الكل 
بالسوية . سواء كانوا أقل الحجة أم زادوا. 

(لا شاهد الإحصان) فى الزناء فأنه لا يغرم برجوعه Bad‏ (فى الصحيح). وإن 


ee‏ وو ووو وو ورم نمه ةو و وهو ةو وو ومموء ممم ةنوم ةف وومةه مه هوه وهو وو انبر مون تون 


قوله: Slay‏ دون القيمة GY!‏ المعتمد هنا لزوم تمام القيمة كمسألة الكتابة السابقة» بخلاف 
مسألة الطلاق» والفرق ظاهر لأن ما أحذه من dor yl‏ من ماهاء وما أحذه من الرقيق فى المسألتين 
كسب عبده وهو ملكه ee)‏ 

قوله: Y)‏ شاهد الإحصان) عبر الشارح هنا بشهود Olam Yl‏ وفيما يأتى بشهود الصفة. 

i 

كوله: els)‏ القيمة) أى: القيمة تامة. | 

قوله: AK)‏ مسألة الطلاق) ظاهره اعتماد ما ثاله اين الحداد» واعتمد البلقينى أن عليهما مهر المثل. 
انتهى. حاشية شرح الروض. 


باب القضاء ۳4 
تأخرت شهادته عن شهادة الزنا إذ لم يشهد ly‏ يوجب عقوبة» وإئما وصفه بصفة 
كمال» ومقابل الصحيح المزيد علىالحاوى أنه يغرم لتوقف الرجم على ما شهد به 
فيغرم الثلث وقيل النصف» (و) لا شاهد (صفة العتاق و) لا شاهد صفة (التسريح) 
أى : الطلاق فلا يغرمان برجوعهما شيئا لأن شهادتهما شرط لا سبب. والحكم Lai]‏ 
يضاف إلى السبب لا إلى الشرط على الأصح» ولو أخر قوله فى الصحيح: عن صفة 
العتاق. والطلاق كان أولى فإن الخلاف جار فى الصور الثلاث. وما ذكره فيها هو ما 
صححه الشيخان تبعا للبغوى قال فى الهمات: والمعروف فيها الغرم فقد صححه 
المارودى: والبندنيجى» والجرجانى. انتهى. وقال البلقينى أنه الأرجح» وقد صحح 
الشيخان أن المزكى يغرم وبه جزم الناظم وأصله فشهود الإحصان. والصفة كذلك بل 
أولى. (ولو شهد اثنان) لا مرأة على رجل (بعقد) أى: بعقد نكاحه عليها بصداق 
معلوم (فى صغر»و) شهدلها (اثنان إن الوطء فى) الشهر (SU)‏ لصغر (صدر) منه 
لها أى: أنه وطثها فيه. 

(و) شهد لها (اثنان بالتطليق) أى: بأنه طلقها بعد ذلك (والكل جحد) ببنائه 
الفاعل أو للمفعول وهو أنسب بشهد بعده أى: وكل الشهود رجع ٠‏ أو كل ما شهدوا به 
رجع عنه بعد الحكم (يغرم من بالعقد والوطء شهد). 


OREM‏ 0 ا ااا 0 ا ا اا ا ا ا 0 0ك 


قوله: (والصفة QUIS‏ بل أولى) أحاب فى شرح الروض بأن المزكى معين للشاهد 
المتسبب فى القتل» ومقوله بخلاف الشاهد بالإحصان. انتهى. وقوله: معين إل GY‏ بتركيته 
لحأ القاضى إلى الحكم المفضى إلى القتل مع أن شهادته متعلقة بشهود الزنا المفضية 
شهادتهم إلى القتل. انتهى. «م.ر». 


قوله: (بل أولى) لك منع المساواة فضلا عن الأولوية فتأمله» وكتب أيضا: ويفرق بينه أى: 
المزكى» وبين شاهد الإحصان ob‏ الزنا مع قطع النظر عن الإحصان La ble‏ وإن احتلف 
الحد والشهادة مع قطع النظر عن التزكية غير صالحة أصلاً فكان الملجى هو الت BS‏ حجر. 

قوله: (بصداق معلوم) قد يقال: لا حاحة هذا التقييد فإن التزوج مع السكوت عن الصداق» 
وعدم التفويض والتروج SAL‏ يوجبان مهر المثل فإذا غرمه جاء ما ذكر فليتأمل «س.م). 

قوله: (أى وكل الشهود (ary‏ بيان للبناء للفاعل» وقوله أو كلما شهدوا إلخ بيان للبناء 
الو 

توله: (قد يقال: لا حاجة إل المراد المعلوم عند العقد ولو إجمالاً فيشمل ما ذكره؛ واحترز به عما إذا 
كانت مفوضة قإن مهر JN‏ إذا لم يفرض إنما يجب بالدخول فليتأمل. 


ie fa‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(مغروم زوج) أى: يغرم من شهد بالعقد والوطء ما غرمه الزوج (بالسوا) بينهم 
نصف بالعقد» ونصف بالوطء و Y)‏ يلحق) الغرم (شهود تطليق) لإئهم وافقوا الزوج 
فى عدم النكاح» ولأنهم لم يفوتوا عليه شيئا بزعمه» (و) لا شهود (وطء) إن (أطلقوا) 
شهادتهم أى:إن لم يؤرخوها لاحتمال وقوع الوطء فى نكاح آخرء أو وطء شبهة أو زنا 
فيجب النصف فقط على شهود العقد» وهذا تصريح بما أفهمه التقييد بقوله فى التالى. 
قال فى الروضة» وأصلها: ولو حكم بشهادة الفرع» ثم رجع هو أو الأصل غرم الراجع › 
أو هما فالغرم علىالفرع لأنه ينكر إشهاد الأصل» ويقول كذبت فيما قلت ء 


(وهن) أى: النساء» oly‏ كثرن (فى) شهادة (المال) كرجل لأنه لا يثبت بمحضهن 
بل لابد معهن من رجل فهن كم كن فيه كرجل واحد» فلو شهد رجل وعشر نسوة 
بمال ثم رجعوا كلهم غرم الرجل النصف» وهن النصف لأنهن نصف الحجة فلو رجع 
هو وحده فعليه النصف أو هن وحدهن فكذلك» ولو رجع ثمان منهن فلا شىء عليهن 
لبقاء الحجة؛ ولو رجع الرجل مع ثمان فعليه النصف ولا شىء عليهم؛ أو مع تسع 
فعليه النصف» وعلى التسع الربع لبقاء ربع الحجة» (وفى) شهادة (الرضاع)»؛ وكل 
ما يثبت بمحض النساء كولادة وحيض IS)‏ امرأتين يحسبان كرجل) فلو شهد رجل 
وعشر نسوة برضاع» ثم رجعوا غرم الرجل سدس المغروم وكل امرأتين السدس» ولو 
رجع وحده أو مع واحدة إلى ست» ورجع ثمان نسوة فلا غرم لبقاء الحجة؛ وإن رجع 


ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 


قرله: (لأنهم وافقوا الزوج EL‏ فيه شىء فإن ما شهدوا به يقتضى وحود CESS‏ ورحوب 
غرم المهر أو نصفه. 

قوله: (النصف فقط) وحهه أنه قامت البينة بالطلاق» ولم يثبت وقوع الوطء فى هذا التكاح 
فشهادة شهود العقد لم تغرمه إلا النصف» ويظهر من ذلك أنه لا يغرم للزروحة إلا النصف» وهر 
الظاهر, فليراحع. 


قوله: (يفتضى وجود النكاح) لكنه ثبت قبلهما بغيرهما فنصف المهر لزم بشاهدى النكاح» ونصفه 
الآخر بشاهدى الوطء؛ ولا يلرم بشهادة الطلاق شىء. 


باب القضاء YY‏ 


مع ثمان فعليهم نصف الغرم» أو مع تسع فعليهم ثلاثة أرباعه» وتعبير الحاوى بقوله: 
والنساء فى SU‏ وكل ثنتين فى الرضاع كرجل أوضح من تعبير النظم المذكور.. 

(وقتله) أى: الشاهد الراجع ثابت (بقتله) أى : بقتل الشهود عليه بما يوجب 
قتله من قتل عمد أو ردة أو زئا بأحصان أو بما يوجب عقوبة أخرى فأفضت إلى التلف 
كحد الزنا للبكر» وحد الشرب» والسرقة of)‏ يقل) أى: الراجع (تعمدا ذا) أى: 
الإشهاد إلا ما يأتى استثناؤه» وهذا بخلاف ما لو رجع الراوى عن رواية خبر يوجب 
القود فإنه لا قود فيه ؛ لأن الرواية لا تختص بالواقعة فلم يقصد الراوى القتل. ويحد 
فى شهادة الزنا للقذف» ثم يقتل» وهل يرجم إن رجم المشهود عليه أو لا؟ فيه 
احتمالان للعبادى» وجزم فى فتاويه بالأول» وصححه فى الروضة وأصلهاء وإن لم 
يعرف محل الجناية من ا مرجوم ولا قدر الحجر وعدده» قال القاضى: لأن ذلك تفاوت 
يسير لا عبرة به» وخالف فى المهمات فقال يتعين السيف لتعذر المماثلة. 


وفمء ووو ووو دو مم6 ووم و09 وقموموووهووووومومد دم 00 ووومووء نوي Pore! OT toedecenoes‏ ووفوووميء ودر 


قرله: (أوضح) وإن كان إعادة الجار وهو فى يفهم co pall‏ وهو اختصاص قوله: كل 
امرأتين إلخ ic‏ بعده تدبر. ا 


قرله: (فعليهم نصف الغرم) وظاهر أنه بخص كل امرآتين مقدار لرحل «وب.ر). 

قوله: (أوضح من تعبير النظم) لأنه يفهم أنه فى امال يحسب كل ثنتين منهن برحل لآن قوله: 
كل امرأتين BY‏ تبر قوله: وهن فى الال إل بخلاف تعبير الحاوى فإنه ظاهر فى أن اللجميع فى امال 
کرحل end‏ 

قرله: (تعمد) خبرء وقوله ذا مبتداً. 


الل ال ل ا يي Ee a ye‏ 

ثوله: oY‏ قوله إخ) على هذا يكون مفيدا حلاف المطلوب» ولا وضوح فيه فالأولى أن يكون كل 
امرأتين fa‏ ويحسبان tO pet‏ وفى الرضاع متعلق به» وأما حبرهن السابق فهو مقدر كما صنعبه الشارح 
مفهوم من كوله: tbe yp‏ وو جه فهم هذا إعادة اجار وهو لفظ فى وإلا لقال: والرضباع» لكن عبارة 


الحاوى أوضح تدبر. 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(كالمزكى) للشهود» ولو قبل شهادتهم (والوك) للدم فإنهما يقتلان بقتل المشهود 
عليه إذا رجعاء قالا: تعمدناء ووجهه فى المزكى أنه بالتزكية ألجأ القاضى إلى الحكم 
المفضى إلى القتل. وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين قوله علمت كذبه وعلمت فسقه. وبه 
صرح الإمام» وقال القفال: محله إذا قال علمت كذبه» فإن قال علمت فسقه لم يلزمه 
شىء لأنه قد يصدق مع فسقه وكالمزكى» والولى القاضى فى ذلك. 


(واشترك الجميع) أى: جميع من رجع من الشاهدء والمزكى. والولى وكذا القاضى 
فى لزوم القود فإن آل الأمر إلى الدية فهى عليهم بالسوية أرباعاء وهذا ما صححه 
البغوى › وقال ابن الرفعة : 45 الذهب كما ذكره القاضى ٠‏ والمتولى » وصاحب الكافى ¢ 


OAOVCOVONOLOCDOCVAIDLCLODODUVDOROCODCSOCOVCDIHAVOUONANNRVNHOOONELOQOCCCVOCOVOHOVOOPEEVOLHOROVNHHSONOESMANONOS 


قوله: (ولو قبل شهادتهم) هذا يقتضى أن التركية تصح قبل أداء الشهادة» وقد تقدم عند قول 
الصنف لا لشاهدى كتابة ما يخالف هذا حيث قالوا إن القاضى الكاتب لا يعدل شهود الطريق 
الذين أشهدهم على نفسه. لأنه تعديل قبل الأداء» وعبارة الروضة فى مسألة شهود الكتاب ما 
نقصه: 

فرع: شهود الكتاب والحكم يشترط ظهور عدالتهم عند المكشوب إليه» وهل تثبت عدالتهم 
بتعديل الكاتب إياهم وجهان: قال القفال الشاشى: نعم للحاحة؛ والأصح المع لأنه تعديل قبل 
أداء الشهادة» ولأنه كتعديل المدعى شهوده» ولأن الكتاب LE]‏ يثبت بقولهم فلو ثبت به عدالتهم 
لتئبت بقوهم: والشاهد لا يزكى نفسه. انتهى. فتعليله الأول كما ترى صريح فى حلاف ما ذكره 
الشارح» لا يقال لعل التركية وقعت فى حادثة قبل ذلك ثم شهدوا بالزنا مع قرب الزمن فإنه لا 
يحتاج إلى إعادة التزكية UY‏ نقول: هذا لا (Xe‏ إيجابه للقصاص؛ OY‏ شرطه قصد الشخص»ء وم 
يوحد ثم رأيت فى نكت النشائى نقلا عن الأذرعى أن صاحب الذحائر قال: ويحتمل جريان وجه 
فارق بين أن تكون التزكية قبل celal‏ أو بعده. انتهى. فعلمت أن هذا هو مأحذ الشارح» وهو 
del,‏ غير مبين لما علمته من تعليل الشيخين السالف «ب.ر». 


كوله: (وهو ماخلا اخ) ند يقال: مراد الشارح asa‏ ل ل ا 
م از eras‏ ال او زو على بهذا tang)‏ هارن تدبر. 


باب القضاء وعم 


GU;‏ قطع به فى Lag I‏ وأصلها فى الجنايات: أن المؤاخذ بذلك الولى كالمسك 
وحده وذكرا فيه هنا وجهين: أصحهما عند الإمام ذلك GY‏ المباشر وهم معه كاللمسك 
مع القاتل. وأصحهما عند البغوى أنهما معه كالشريك لتعاونهم على القتل كالممسك» 
لأنه جعلهم كالمحقين زاد النووى الأصم ما صححه الإمام. وقد سبق فى الجنايات 
فهو الأصح نقلاء ودليلا. انتهى. 

(لا أخطأً) أى: قتل الراجع عن الشهادة ثابت بقتل الشهود عليه إن قال: تعمدت 
كما مر لا إن قال: معه أو دونه أخطأ (من»شاركنى) فى الشهادة. (أو) أخطأت 
(أنا) فيهاء (أو) قال: تعمدت لكن (لم أدر (ol‏ أى: المشهود بقتله يقتله القاضى 
بقولى . وكان ممن يخفى عليه ذلك فإنه لا يقتل لانتفاء تمحض العمد العدوان. بل 
يلزمهما الدية حصة الخطىم منها مخففة وحصة غيره مغلظة » والحاصل أنهما إذا 
رجعا. وقال كل منهما: تعمدث. ولم يقل LEST‏ شريكى بأن اقتصر على ذلك» أو 
قال : وتعمد شریکی › أو لم أعلم حاله لزمهما القود» بخلاف ما إذا قال كل منهما: 
dont‏ وأحظأ شريكى أو عكسه» أو لم أعلم أنه يقتل بقولى. وكان ممن يخفى عليه 
ذلك فلا قود على واحد منهماء ولو قال أحدهما: تعمدت Ui‏ وشريكى. وقال الآخر: 
أخطأت أو أخطانا أو تعمدت» وأخطأ هو فالقود على الأول دون الشائى. ولو قال: 
تعمدت وتعمد شريكى وهو ميت أو غائب لا يمكن مراجعته فعليه القود. بخلاف ما 
لو قال حينئذ: تعمدت. ولا أدرى حال شريكى؛ ولو رجع أحدهما فقط. وقال: 


ل ا ل لا SO‏ ا ا ا ا ا 1 لل ااا ا ل ل ل ل ل ل 


قوله: (والذى قطع به فى الروضة !لخ) هو etal‏ أما لو رحع القاضى والشهود 
فالقصاص على الجميع» ويفرق بين القاضى والولى وهو واضح. انتهى. حاشية الروض» OP‏ 

قوله: (لأنه المباشر) قال «م.ر»فى حواشى الروض: التصوير بالمباشرة وقع فى كلام 
الغزالى والإمام جريا على الغالب فغير المباشر كذلك. 

قوله: (لانتفاء قحض العمد) أى: فيكون ذلك شپه عمد فى الأولى» (ee) aul,‏ 


as‏ (أى: حاجة ال) إغا قال ذلك لأجل ثوله: بعد بخلاف ما لو قال حيشذ تعمدت» ولا أدرى 


حال شريكى. 


۲٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
تعمدنا لزمه القود. وإن اقتصر على تعمدت فلاء 

(وحلف) أى: سأل القاضى ذكرا كما مر» وسأل حلف (كل أمين) كوكيل. ولو 
بجعل ومضارب وأجير ومكتر ومرتهن ومودع (يدعى أن) أى: أن الدعى به (قد تلف) 
فلا يكلف بيئة على تلفه لأن المالك ائتمنه فليصدقه: ولأن التلف لا يتعلق بالاختيار 
فقد لا تساعد عليه البينة. ومن ثم قبل قول غير الأمين بيمينه فى دعواه التلف سواء 
(أطلقه) أى: التلف» (أو) ادعاه (بخفى) أى: بسبب خفى كسرقة› 

(ومتى قال) تلف (بظاهر كسيل) ولم يعرف (أثبتا) أى: أثبته بالبينة ثم حلف 
أنه تلف به. وإن عرف هو وعمومه صدق بلا coma‏ والتمثيل بالسيل من زيادة النظم 
(كذاك) سأل حلف كل أمين (فى الرد) أى: رده الال (على مؤتمنه) بخلاف رد 
غيره كوارثه ورده على غير مؤتمنه بل لابد من البيئة. لأنه لم يأتمنه (لا مكترى الشىء 


قال أحدهما: تعمدت أنا وشريكى» وقال الآحر إلى قوله فالقود على الأول فإن غاية ما كان يقول 
الميت» أو الغائب أخمطأناء وذلك لا ace‏ القود على الأول كما تقرر. 

قوله: (بخلاف ما لو قال dene‏ تعمدت ولا أدرى حال شريكى) أى: فلا قود» ولا يشكل 
هذا على ثبوت القود فى قوله السابق» أو لم أعلم حاله OY‏ ذلك يصور Le‏ إذا قال كل منهما 
تعمدت» بخلاف هذا فإنه مضور با إذا قال أحدهما فقط تعمدت» وأيضا فهذا مصور مع ما ذكر 
عا إذا كان شريكه ميتاء أو غائبا لا تمكن مراجعته. ش 

قوله: (قبل قول غير الأمين C1‏ أى: لكن يضمن البدل بخلاف الأمين. 

قرله: gly‏ عرف دون عمومه) فى الاحتياج إلى الإتيان بالبينة هنا نظرء و كلامهم صريح فى 
حلافه» وعبارة المنهاج فى باب الوديعة: oly‏ عرف أى: الظاهر درن عمومه صدق بيمينه؛ وإن 
حهل طولب ببينة» ثم يصدق بيمينه فى الثلف وب.ر). 

قوله: (بخلاف رد غيره) لو ادعى وإرث الوديع أن الوديع قبل موته رد على المالك فالقول 
قرله» وكذا لو ادعى الوديع أنه قبل موت المالك ردها عليه وب.ر». 


ثوله: gh‏ عرف دون عمومه El‏ لم يرجد هذا فى النسخ التى بأيدينا. 


باب القضاء 


خض 


ولا «(Angi yo‏ فلا يسأل القاضى حلفهما إذا Lysol‏ الرد على الكرىء والراهن بل 
يسألهما البينة لأنهما أخذا الال لمنفعة أنفسهما كالمستعير. بخلاف دعوى التلف؛ لأن 
الرد يتعلق بالاختيار فيسهل الإشهاد عليه بخلاف التلف» وإنما صدق الوكيل بجعل 
والضارب ‏ والأجير فى الرد من انتفاعهم لأنهم أخذرا الال لنفعة المالك وانتفاعهم» 
إنما هو بالعمل فيه. ْ 

(و) SLL‏ حلف (مدعى بقا حياة الشخص) الذى (قد»لف بشوب)» ولو كفنا 
(وامرؤ نصفين قد) أى: وقد قده امرؤ نصفين» وادعى موته حين القد لأن الأصل بقاء 
الحياة والواجب بالحلف الدية لا القود كما فىالروضة. وأشار بقوله: بقاء حياة إلى أن 
محل تصديق مدعيه إذا age‏ للملفوف حياة» Vy‏ فالصدق الجائى» وبه جزم البلقينى 
قال: وظاهر كلام جماعة أنه يكتفى فى تحليف الولى بيمين واحدة. وبه صرح ابن 
الصباغ» وليس كذلك بل لابد من خمسين يمينا. 


(و) سأل حلف (مدعى كمال عضو) باطن؛ وهو ما (ستراءمروءة) حيث جنى 
عليه جان» وادعى نقصه كشلل؛» ولا .يجب فيه القود أيضا (خلاف) مدعى كمال 
(عضو (Lge‏ وهو ما لا يخرم كشفه المروءة كيد فلا يسأل القاضى خلفه. بل يسأله 

قوله: (وإلا) كسقط لم تعلم حياته. 

قوله: (وبه صرح ابن الصبا غ) هو الأوحه من ترحيح البلقينى» والفرق أن الحلف ثم 
على القتل وهنا على ale‏ الجنى عليه. انتهى. شرح الإرشاد pak‏ 

قوله: (بل يسأله البيئة) أى: فلا يصدق sel‏ عليه إلا بالبينة ويصدق الحانى بيمينه. 

قوله: (أنه يكتفى) ووحهه ظاهر فإن القصد إثبات الحياة لا القتل فهذا هر المعتمد. 

قرله: (ولا يجب فيه القود) قال فى شرح الروض: وإذا صدق gel‏ عليه رحب القصاص كما 
صرح به الماوردى» ونقله ابن الرفعة عن قضية كلام البندنيجى» والأصحاب ثم استشكله ا مر فى 
الملفوف» ويفرق ob‏ الجانى ثم لم يعترف ببدل أصلاء بخلافه هنا. انتهى. كلام شرح الروض» لكن 


توله: ( ويفرق Ob‏ الجانى إخ) هذا الفرق لا يقاوم الجامع المذكورء وهو سقوط القصاص بالشبهة. 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
البينة إذ لا يعسر قإمتها على كمال مثله» بخلاف الباطن هذا إذا أنكر أصل الكمال؛ 
لأن الأصل استمراره» فإن ادعى حدوث النقص فالمصدق المجنى عليه . 

(و) سأل (حلف الوارث) أى: وارث المجنى عليه بقطع يديه ورجليه (حيث 
يدعى «وفاته بعد اندمال الأربع) اليدين والرجلين ليلزم الجانى ديتان» وادعى 
الجانى وفاته بالسراية ليلزمه دية واحدة. لأن الأصل عدم السراية. وهذا فى مدة 
تحتمل الاندمال» ولو على بعد فإن لم تحتمله لقصرها كيوم ويومين فالمصدق الجانى بلا 
يمين. أو قطع فيها بالاندمال لطولها فالصدق الوارث بلا يمين ذكره ابن الصباغ؛ 
والرويانى وغيرهما قال الرافعى: ويشبه أن يقال ليس لدة الاندمال ضبط فقد يبقى 
الجرح سنين فلابد من اليمين» وهو ما فى التهذيب وغيره وأسقط فى الروضة هذا 
البحث» ولو اتفقا على قتله لكن قال الجانى : قتلته قبل الاندمال فعلى دية واحدةء 
وقال الولى : بعده فعليك ثلاث والزمن محتمل للاندمال صدق الولى فى بقاء الديتين»: 
والجانى فى نفى الثالثة. 

(و) سأل حلف (مدعى حرية الذى قذف) أى: قذفه (زيد) الحر. وادعى رقه 
(كفى) أى: كما يسأل مدعى حرية القتيل فى صورة (القتل.و) المقطوع (فى) صورة 
abd)‏ الطرف). وقد ادعى الجانى رقهما oF‏ الأصل» Lilly‏ الحرية سواء ادعاها 
المجنى عليه pl‏ وارثه . 
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قوله: (هذا) أى: عدم تصديق المجنى عليه إلا بالبينة إذا أنكر الجانى أصل السلامة 
فيعمل بالبينة؛ لأن الأصل استمرار السلامة التى شهدت بها إلى وقت الحناية. 

قوله: (فالمصدق المجنى عليه) أى: للأصل المذكور. 

قوله: Gass‏ الول أى: بيمينه وكذا الجانى» فحلف GLE‏ أفاد سقوط ASW‏ 
و حلف الولى أفاد دفع النقص عن ديتين» فلا يوحب زيادة. انتهى. شرح الروض. 


حزم الحلال dtl‏ بعدم وحوب القصاص وجعله أمرا واضحا حيث قال: ومعلوم أن التصديق 


باب القضاء 4 


(وإن خنثى بأئوثة أقر) أى: وسأل حلف مدعى أن الخنثى الشكل أقر بأنوثته 
حيث قطع رجل ذكره» وأنثييه وادعى أنه أقر بأنوثته لينتفى عنه القود فأنكر 
الخنثى. وادعى أنه ذكر ليثبت له القود» وذلك لأن الأصل عدم cog Hil‏ والمقطوع منه 
فى قوله (والعود عن إذن وما البيع صدر) أى: وسأل حلف مدعى العود» وهو الرتهن 
عن إذنه فى بيع الرهون قبل صدور البيع حيث أذن للراهن فى day‏ فباعه» ثم ادعسى 
رجوعه dis‏ قبل بيعه؛ وادعى الراهن أنه إنما رجع عنه بعده فالمصدق المرتهن؛ لأن 
الأصل استمرار الرهن» وقال البغوى: المصدق السابق منهماء وهو الأصح فى نظيره من 
الرجعة» وتقدمت هذه المسألة فى الرهن أيضاء 

(و) سأل حلف (مدعى قصد الأدا) عن الدين الذى به رهن مثلاء وادعى رب 
الدين أن الأداء كان عن دين آخر ليس به رهن OY‏ المؤدى أعرف بقصده (ودونه «لأى 
دين شاء يصرفونه) أى: oly‏ أدى أحد الديتين دون قصد فله صرفه لأيهما شاء» كما 
لو كان له مالان حاضر bey‏ ودفع الزكاة لملستحقيهاء وأطلق النية له صرفها إلى 
أيهما شاء» ويستثنى من ذلك المكاتب فالاختيار لسيده لا له. 

قوله: (أقر) حرج ما لو ادعى GU‏ أنه أنثى فإنه لا يسمع لأن أنوثته لا تعرف إلا منه 
أو oY gl‏ لا يصدق الخنثى فى قوله الآن: إنى ذكر؛ لاتهامه» والذى يظهر أن المقطوع 
إن كان الذكر والأشين فقط أدى حكومتهما ووقف الأمر» فإن بانت ذكورته اقتص ورد 
الحكومتين؛ فإن عفا فديتان وتقاصص ها عنده من الحكومتين» وإن كان هما والشفرين 
تأتى هنا قول المتن السابق فى LH‏ ورحل الأقل من حكومة شفريه إلخ. انتهى. شرح 
الإرشاد حجر. 


ra alls‏ تقلا عنه فأشعر ذلك بارتضائه واعتماد نفى القصاص على ole‏ فئ كتابة ما يرتضيه 
بإزاء ما لا يرتضيه من كلام شيخ الإسلام؛ ولا يصرح برده تأدبا معه. 
قوله: (فالاختيار لسيده) هذا إذا تنازعا عند الأداء فإن أدى من غير نزاع؛ ولا قصد a ph‏ له 
كغيره فله تعييله U‏ شاء )39( 
اا eee‏ 
فوله: (عنه) أى: عن IG‏ الحلى. 
ثوله: (ولا يصرح بردة) لکن رأيت فيما كتب عنه بهامش شرح الروض بعد نقله عن انخلى ما تقدم 


كرض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وضد رق أصله) أى: وسأل حلف مدعى حرية الأصل» حيث لم يسبق منه إقرار 
برق واسترقه غيره لأن الأصل الحرية وإذا حلف رجع مشتريه على بائعه بالثمن إن لم 
يصرح فى منازعته بأنه رقيق › أو صرح به وقال ذكرته على رسم الخصومة › أو اعتيدت 
ظاهر اليد » (وإن سبق) أى: سأل حلف مدعى حرية الأصل» وإن تداولته الأيدى» 
وسبق من مسترقه (قرينة) Jas‏ على الرق ظاهرا كاستخدام» وإجارة (قبل بلوغ 
المسترق) بفتح الراء لأن اليد والتصرف إنما يدلان على الملك فيما هو مال فى نفسهء 
وهذا بخلافه إذ الأصل الحرية كما عرف. 

(خالف ذا) أى: الحكم بحريته مع سبق قرينة الرق قبل بلوغه (ما فى اللقيط 
ذكرا) أى: ما ذكره الحاوى فى باب اللقيط من أنه إذا استرقه فى صغره» ثم بلغ 
وجحد لم يبطل رقه» وهو الأصح عند الأكثرين» وأجاب الشارح oly‏ ما هنا فى سبق 
قرينة الملك باستخدامه » وهناك فى التصريح برقه له وفيه نظرء وخرج بحرية الأصل 


قوله: (وضد رق أصله) وهو حرية أصله أى: حرية الأصل أى: الحرية أصالة. 

قوله: (وأجاب الشارح EI‏ قد رد هذا المواب بقول الرافعى هنا ولا فرق بين أن يدعمى فى 
الصغر ملكه ويستخدمه ثم يبلغ وينكرء وأن يتجرد الاستخدام إلى البلوغ ثم يدعى ملكه» وينكر 
المسترق» وبهذا يوحه النظرء وقد اعتمد صاحب الإرشاد ما فى اللقطة» وقيد به ماهنا فقال: 
وحرية أصل من اشترى ساكتاء ولم يرق صغيرا. انتهى. 

قوله: (فى التصريح EY‏ يتأمل ما المراد فإن كان المراد تصريح الرقيق فالصغير لا عبرة بتصريحه 
أو تصريح المدعى ASS‏ يكون تصريحه دالا على ملكه» ثم رأيت فى شرح الإرشاد للشهاب ما 
يصرح بأن المراد الثانى لكنه حكم له بالملك بطريقه فليتأمل» وقد يكون هذا وجه نظر الشارح أو 
منه» وكتب أيضا الأحسن حمل ما فى اللقيط على ما إذا حكم له برقه فى صغره كأن ادعى عليه 
أنه حر» وأنه متعد باستخدامه فادعى ملكه وحلف cade‏ وحكم له به ign‏ 


فوله: (يوجه النظر) أى: ينبت بقول الرائعى هذا تخالفة ما هنا لما فى اللقيط» ولا يدفعها خواب 
الشارح. 

ثوله: (ولم يرق صغبرا) أى: Ob‏ يدعى من هو فی يده رقه وهو صغير» وحلف على ذلك وأنه 
يصدق بيمينه فإذا بلغ وادعى حرية الأصل لم يصدق إلا ببيئة لسبق الحكم بالحرية شرح الإرشاد. 

ثوله: (بطريقه) بأن ادعى Gy‏ وهو صغير» وحلف على ذلك فأنه يصدق بیمینه» ويحكم له .علکه. 


باب القضاء ۳۳۹ 
ما لو ادعى إعتاقه أو إعتاق من انتقل منه إليه فلا يقبل oF‏ الأصل عدم الإعتاق (وذو 
البلوغ بالسكوت يشترى) أى: والبالغ يجوز شراؤه ممن يسترقه مع سكوته عن 
الاعتراف بالرقء وعن دعوى الحرية إذ الظاهر عدم استرقاق الحرء والأحوط ألا 
يشترى إلا بعد اعترافه بالرق Ot‏ يبيعه خروجا من الخلاف فى ذلك› 

(و) سأل حلف (مستحق بدل عن الدم) العبر به عن القتل للزومه له غالباء وأشار 
بهذا إلى باب القسامة» وهى أيمان أولياء الدم» والأصل فيه خبر الصحيحين أنه BB‏ 
قال لحويصة ٠‏ ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل لما أخبروه بقتل اليهود لعبد الله بن 
سهل بخيبر» وأنكره اليهود أتحلفون؛ وتستحقون دم صاحبكم» وفى رواية: تحلفون 
خمسين يمينا وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرء 
قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا: كيف تأخذ بأيمان قوم كفار فعقله النبى ME‏ 
من عنده» وهذا مخصص لخبر البيهقى «البيئة على الدعى واليمين على الدعى علیه) ۰ 
والمراد ببدل الدم بدل دم القتيل كما سيأتى حرا أو رقيقا فلا قسامة فى بدل إتلاف ما 
عداهما من مال أو طرف أو جرح أو نحوهاء بل يصدق الدعى عليه بيمينه على 
الأصل» وإن كان ثم لوث OF‏ البداءة بيمين المدعى خلاف القياس والنص» ورد فى 
النفس وحرمتها أعظم من حرمة غيرهاء فلو مات المقطوع على ردته المتخللة بين الجرح 
والموث فلا قسامة OY‏ الستحق ضمان الجرح دون النفس» والمراد بالستحق: المستحق 
الخاص فلو كان الإرث للمسلمين فلا قسامة (أى: لوجوب) أى: سأل حلق مستحق 
بدل الدم لوجوب (البدل المقدم) فى باب الجراح من الدية. أو القيمة لا لوجوب القود 
بشرطه لما روى فى الخبر السابق من قوله BB‏ إما أن يدوا صاحبكم, أو يؤذنوا 
بحرب» ولأن القسامة حجة ضعيفة فلا توجب القود احتياطا لأمر الدماء» وليست 

قوله: (أتحلفون) هذا مجاملة منه يل إذ الذى يحلف أخره؛ وهو عبد الرحمسن بن سهل» 
أما حويصة ومخيصة فهما ابنا عمه مسعود رضى الله عنهم؛ وقوله: فتبرئكم. أى: من 
دعراکم» وإلا GLU‏ ليس فى حهتهم حتى تبرئهم اليهود منه. انتهى. وع.ش» على AID‏ 


قوله: al Sy)‏ ببدل الدم) أى: الذى عبر به المصئف. 


ب الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كاللعان فى رجم المرأة لتمكنها فيه من الدفع بلعائهاء ولا كاليمين المردودة لتقويها 
بالنكول. ولهذا جعلت كالإقرار أو كالبيئة. 

(كمثل من كوتب) أى: مستحق pall Jay‏ كمكاتب (فى) قتل (عبد) له فيحلف» 
لأنه المستحق لا سيده بخلاف عبد الأذون؛ فإن السيد يحلف دونه»ء وزاد (مثل) 
بالوقف بلغة ربيعة أى: كالكاتب فى عبده مثلا (وسيد للعجز) أى: وكالسيد فى عبد 
مكاتبه فيحلف عند أداء النجوم (قبل إن نكل) عن اليمين؛ ولو بعد عرضها عليه OF‏ 
سيده الستحق حينئذ فإن عجز بعد نكوله لم يحلف السيد لبطلان الحق بالنكول» بل 
يحلف المدعى عليه oly‏ عجز بعدما حلف فالقيمة للسيد كما لو مات. 

(كوارث الميت) المستحق لبدل pall‏ فإنه إنما يحلف إذا لم ينكل المستحق قبل موته 
دون ما إذا JS‏ (ولو فى مسترق«قيمته يوصى بها) أى: يحلف السيد ثم الوارث 
ولو فى doy‏ دم الرقيق الموصى بقيمته » فلو أوصى بقيمة عبده إن قتل صحت. ولا يقدح 
الخطر لأنها تحتمل الأخطار» فيحلف السيد وإن كانت القيمة بعد موته للموصى CAS‏ 
فإن مات قبل حلفه ونكوله له حلف وارثه لأن القسامة من الحقوق المتعلقة بقتل مملوك 
السيد فتورث كسائر الحقوق» وتثبت القيمة له. ثم يصرفها للموصى له بموجب 


ولمع و الل ااا 


قوله: (ولا كاليمين المردودة) هذا يدل على ثبوت القود باليمين المردودة. 

قوله: (فی عبده مثلا) أى: أو أمته. 

قوله: (قيمته يوصى بها) حرج بهذا ما لو أوصى بعبده فقئل» فإن السيد وإن كان هو الذى 
يلف هنا لكنه يأحذ القيمة» وتبطل الوصية» ولو أوصى لغيره بعين فادعاها شخص فقبل يحلف 
الوارث لتنفيذ الوصية» كما فى المسألة السابقة» واعتمده جمع متقدم هو متجه وقيل: لا لأن 
القسامة ثبتت على حلاف القياس احتياطا للدماء» قال ابن الرفعة: وجمل الخلاف ما إذا كانت 
العين فى يد الوارث Of‏ كانت فى يد الموصى له فهو الحالف حزما. حجر والروض وشرحه. 


قوله: (ثم الوارث) يريد فى المسألة الآتية وإلا فلا رجه ثم رب.ر». 


ثوله: (فى المسألة الآتية) أى: مسألة الوصية لا مسألة سيد المكاتب» ومسألة وارث الميت لأنهما 
مسألتان لا تعلق لإحداهما بالأحرى فلا وجه لثم حيشذ. 


باب القضاء yey‏ 
الوصية» OF‏ له غرضا ظاهرا فى تنفيذها كما إئه يقضى ديونه عند عدم التركة من 
خالص ماله» ويجب قبوله بخلاف ما لو تبرع به أجنبى» وأفهم كلامه أنه لو نكل 
الوارث لم يكن للموصى له أن يقسم. لأن القسامة لإثبات القتل فتختص بخليفة 
السيد. نعم له أن يدعى القيمة ويطلب يمين الخصم؛ لأن الملك له فيها ظاهر أو لا 
يحتاج فى طلبها إلى إثبات جهة الاستحقاق» وإذا نكل الخصم ردت اليمين dle‏ ولا 
تتوقف صحة دعواه على إعراض الوارث عن الدعوى (نسبة حق). 

(هذا من الخمسين) أى: سأل حلف مستحق بدل الدم من خمسين يمينا بنسبة 
aim‏ من البدل (فى القسامه), فلو كان للقتيل ابنان حلف كل منهما خمسا وعشرين 

قوله: (بخليفة السيد) الأعم بخليفة الميت تأمل. 

قوله: (ولا يحداج إخ) كأنه لإقرار السيد بالوصية. 

قوله: (أيضا ولا يحتاج فى طلبها إلخ) عبارة شرح الروض: ولا يحتاج فى دعواها 
والتحليف إلى إثبات حهة الاستحقاق» ولا إلى إعراض By Sl‏ عن الدعوى. انتهى. 

قوله: (بدسبة حقه من البدل) وهل التوزيع بحسب أسماء فرائضهم أو بحسب سهامهمء 
وذلك يفلهر أثره فى العول كزوج وأم وأختين لأب وأحوين لأم هى من ستة» وتعول إلى 
عشرة فهل يحلفرن على أسماء فرائضهم فيحلف الزوج نصف الخمسين والأم سدسها 
والأحتان للأب ثلثيها والأحتان للأم ثلثها حبرا للمدكسر فى الجميع أو يحلف كل واحد 
منهم على نسبة سهامه فيحلف الزوج ثلاثة أعشار الخمسين والأحتان للأب أربعة 
أعشارها والأختان للأم خمسها فيه وحهان حكاهما الماوردى» وصحح الثانى. انتهى. 
«م.ر؛ فى حواشى شرح الروض. 

قوله: (نسبة حقه |( أى: غالباء ورج به زوجة وبيت المال» فإنها تحلف الخمسين 
مع أنها لا تأحذ إلا الربع» وزوحة وبنت فتحلف الزوحة عشرة والبنت الباقى توزيعا على 
سهامها فقط» وهى خمسة من ALE‏ ولا يثبت من بيت المال من معه فى مثل هذه الصورة؛ 
بل ينصب الإمام مدعيا Of‏ حلف المدعى عليه فذاك وإلا حبس حتى يقر. انتهى: ام.ر). 


قوله: (ولا يحتاج فی طلبها لخ) فيه إشارة إلى أن له إثبات جهة الاستحقاق. 


ثوله: (فى المسألة ob GIT‏ كان الوارث فيهما وارثا للسيد كما صور به الشارح. 
ثوله: (إلى af‏ له إثبات GJ‏ ظاهره ولو مع إقرار السيد بالوصية وهو بعيد إذ لا حاحة dnp‏ للبينة. 


يميئا + ولو كان المستحق واحدا حلف الخمسين ols‏ كان غير حائز لتكمل الحجةء وفى 
Boll!‏ لا يحلف ولد الأب إلا إذا أخذ شيئاء كما يؤخذ من النظم كأصله ففى جد 
وأخت لأبوين els‏ لأب يحلف الجد خمسى الأيمان› والأخت نصفهاء وتبقى خمسة 
أيمان يحلفها eu‏ وفى حد وأخ لأبويسن وأخث لأب يحلف الجد خمسى الأيمان 
والأخ ثلاثة أخماسهاء ولا تحلف الأخت شيئا (والكسر فى الأيمان رم تمامه) أى: 
أقصده بمعنى تممه فلو كان المستحق ثلاثة بنين حلف كل واحد سبعة عشر يميناء أو 
Lisl‏ وزوجة حلفت الزوجة سبعة أيمان والابن أربعة وأربعين. 

(وحاضر) أى: وكالحاضر من المستحقين مع غيبة باقيهم فإنه يحلف. (بشرط أن 
يقدرا» حائز ميراث) فلو كان المستحق ثلاثة coy‏ وحضر واحد منهم ولم يصبر إلى 
قدوم الغائبين حلف الخمسين وأخذ حصته لتعذر أخذ شىء قبل تمام الحجة فيفرض 
حائزا لذلك» فإذا حضر الثائى فرض هو والأول حائزين» فيحلف النصف ويأخذ 
حصته » فإذا حضر الثالث يحلف الثلث بتكميل المنكسر وهو سبعة عشر وأخذ باقى 
البدل فالأيمان هنا بمنزلة المبيع فى نظير المسألة فى الشفعة. ولو امتنع الحاضر من 
الزائد على قدر dim‏ لم يبطل dim‏ من القسامة حتى إذا حضر الغائب كمل معه» 
بخلاف نظيره فى الشفعة؛ لأن التأخير فيها تقصير مبطن» والقسامة لا تبمطصل 
بالتأخير» كذا فى الروضة وأصلهاء وهو تفريع على ضعيف إذ الصحيح فى باب 
الشفعة أنه لا يبطل حق الحاضر منها بالتأخير» ولو حلف الحاضر ثم مات الغائب 
ووارثه الحالف حلف حصته لأخذ نصيبه»؛ ولم يحسب ما مضى لأنه لم يكن مستحقا 
له حينئذ ولو كان فى الورثة غير مكلف فهو كالغائب والمكلف كالحاضرء ولو مات 
al,‏ أحدهما قبل حلفه عن ابئين حلف كل ثلاثة عشر يميناء فلو حلفها أحدهما 
ومات الآخر قبل حلفه ولم يترك غير أخيه حلف أيضا ثلاثة عشر بقدر ما كان يحلف 

قوله: (خسى (OEY!‏ لأنه يقاسم فى هذه الصورة OF‏ المقاسمة حير له فيأحذ اثنين مسن 
خمسة؛ وتأحذ الأحت اثنين ونصف نصف الخمسة» ويأحذ الأخ OW‏ نصف الخمسة. 


قوله: (وإن كان غير حائز) كبنت. 


باب القضاء a‏ 
مورثه» ولا يكفيه إتمام خمس وعشرين. (خنثى أكثرا) أى: وسأل حلف الخنشى 
الأكثر من الأيمان بتقديرى الذكورة والأئوثة. 

(ويأخذ الأقل) من البدل بالتقديرين احتياطاء فلو خلف القتيل ولدا خنثى Lily‏ 
حلف الخنثى النصف لاحتمال ذكورته» وأخذ من البدل الثلث لاحتمال أنوثته وحلف 
الابن الثلثين لاحتمال الأئوثة وأخذ النصف لاحثمال.الذكورة» ولو خلف ولدا خنشى 
وأخا عاصبا حلف الخنثى الخمسين وأخذ النصف» (والذى بقى) من البدل وهو فى 
هذا المثل النصف (فذاك) أى: فهو (موقوف) بأن يأخذه القاضى ويوقفه بين الخنثى 
والمنتظر استحقاقه (إلى التحقق) لحال الخنثى. 

(لكن بشرط حلف من منتظر) استحقاقه (حصته منها) أى: من الأيمان فيحلف 
الأخ فى المثال النصف ثم إذا تبين الستحق منهما دفع القاضى إليه الموقوف باليمين 
السابقة› فإن لم يكن مع الخنشى من ينتظر استحقاقه أو كان ولم يحلف لم يأخذ 
القاضى الباقى بل يترك فى جهة المدعى عليه إلى ظهور الحال» فإن ظهر ذكر أخذه أو 
أنثى حلف القاضى المدعى عليه للباقى (إذا لوث ظهر) أى: سأل حلف مستحقو 
بدل الدم إن ظهر لوث. 0 | 

وهو (قرينة تغلب الظن) Grey‏ المدعى (كمن»يلفى) أى: يوجد (قتيلا حيث من 
عادی سكن) يعنى كوجدان قتيل بمكان ساكن فيه اعداؤه» ويشترط Yi‏ يساكنهم 
غيرهم » وإلا فربما cake)‏ غيرهم » وقيل الشرط ألا يخالطهم غيرهم فعلى الأول لا باس 
بمخالطة المجتازين للحاجات كالتجارة كذا فى الروضة كأصلهاء وحكى فى شرح 
مسلم الثائى عن الشافعى قال فى المهمات: وهو الصواب فقد نص عليه الشافعى» 

قوله: (حلف القاضى (EI‏ ظاهره وإن كان مع الخنثى من يننظر استحقاقه وم يحلف 
إلى ظهور الحال» لكن فى شرح الروض أن له تأخير الحلف إلى البيان» فيحلف بعد ظهوره 
أنثى deh,‏ الباقى. ش 

قوله: (لاحتمال الأنوثة) للحشى» وقوله لاحتمال الذكورة أى: للخنثى. 

قوله: (وهو فى هذا المثال) أى: وفى الذى قبله السلس. 


وو وم في يو وي وو وة 
وو فعا be oe te‏ مي oO‏ 
ياي Geum alla: caver Uh ote Ga‏ مدي عه" ons BEE EIEN ARB UE Sasa ch EEE EAR E‏ 


ry‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وذهب إليه جمهور الأصحاب» بل جميعهم إلا الشاذ. وقال البلقينى: إنه الذهب 
المعتمد قال الماوردى وغيره: ولا تؤثر مساكنة cated‏ وأصدقائه قال العمرانى: ولو لم 
يدخل ذلك الكان غير أهله لم تشترط العداوة. 


(أو) يوجد قتيلا طريا (بين جمع يقبلون الحصرا) أى: يتصور حصرهم. oly‏ لم 
يكونوا أعداء فإن لم يتصور payor‏ بألا يتصور اجتماعهم على القتل فلا قسامة» نعم لو 
عين الولى منهم جمعا محصورا قال الرافعى : فينبغى جوازها كما لو ثبت لوث على 
محصورين فادعى على بعضهم» واستبعد فى الكفاية بأن تطرق الجهل هنا إلى القاتل 
أكثرء بخلافه فى تلك لثبوت اللوث» (أو) يوجد قتيلا طريا فى (صف خصم قاتلوا) 
صفا آخر يبلغ سلاحهم القتيل» فهو لوث فى حقهم إذ الظاهر أن أهل صفه لا 
یقتلونه » فان لم يبلغه سلاحهم فهو لوث فى حق صفه؛ (أو) يوجد قتيلا طريا فى 
(صحراء). 

قوله: (قال العمرانى إخ) أشار , «م.ر» فى حاشية شرح الروض إلى تصحيحه» وقال 
ابن الرفعة: هو ظاهر لأنها حينعذ شبيهة بالدار التى تفرق فيها الجماعة عن قتيل. انتهى. 

قوله: (واستبعده SUE!‏ «م.ر» فى حواشى شرح الروض: هذا الفرق لا Sd‏ 

قوله: (لثبوت اللوث) كلام حجر فى شرح الإرشاد صريح فى بوت اللوث فى 
الصورتين» لكن لا تسمع الدعوى إلا على حصور. 

قوله: (فى التصحيح) لابن قاضى عجلون: ولو شارك بيت امال وارثا حاصا حلف كل 
الخمسین» ولا یثبت الباقى بيمينه بل حكمه کمن مات بلا وارث» کذا قالاهاوقالا فيمن قشل مسن 
لا وازث له إن القاضى ينصب من يدعى عليه ويحلفه؛ فإن نكل ففى القضاء عليه بنكوله حلاف 
يأتى» وجزم فى الأثوار بالقضاء عليه بالنكول لكن صححا فى الدعاوى فيمن مات بلا وارث 
fale a a ea‏ ل لاضن 
أو يقر وممن حزم بذلك هناك صاحب الأنوار. انتهى. 

قوله: (قال العمرانى UL EL‏ يتاج إليه على الأول فليتأمل الجهل هنا أى: فى المقيس» وقوله: 
بخلافه فى تلك أى: المقيس عليه غير قاتل قيد به لقوله حتى قضى. 


قرله: (حل هذا إلخ) أى: فى مسألة ما إذا لم يكن معه من يننظر استحقاقه. 
قوله: (لكن صححا إڂ) هو ما جزم به «م.ر» فى حاشية شرح الروض. 


باب القضاء yey‏ 


(برجل) أى: مع رجل عنده (بمدية) مثلا (قلت) ملطخة (بدم) أى: بثوبه أثره 
فهو لوث فى حق الرجل إن لم يكن ثم ما يمكن إحالة القتل عليه من سبع أو غيره» 
وإلا فلا لوث فى حقه أى: لم تدل قرينة على أنه لوث فى حقه كأن وجد يه 
جراحات لا يكون مثلها من غيره» ولم يتعرض الحاوى كالوجيز للتلطخ بالدم قال 
الرافعى : ولا يبعد ألا يشترط» OS)‏ أكثرهم تعرض له» واقتصر فى الروضة على اشتراطه 
فلهذا زاده الناظم ٠‏ 

(وكاعترافه) أى: قرينة اللوث كوجدان القتيل Lad‏ مرء وكاعتراف شخص 
(بسحر) ممرض غير قاتل (بألم) أى: مع ألم وقت السحر. 


(حتى قضى) أى: إلى أن مات فهو لوث فى حق العترف. وإن قال: لكن مات 
بسبب آخر (وقول راو) أى: وكقول من تقبل روايته: إن فلانا قتل فلانا فهو لوث فى 
حق المخبر عنه سواء أتى الراوى بصيغة الشهادة» أم بصيغة الإخبار كما أفاده تعبيره 
بقول راو وظاهر كلامه الاكتفاء براو واحد من العبيد والنساء؛ وفى الوجيز أنه القياس 
لكن المنقول خلافه» وعبارة المنهاج: وشهادة العدل لوث» وكذا عبيد» أو نساء والمراد 
اثنان فأكثر كما صرح به صاحب التهذيب» وغيره Le‏ متفرقين pl‏ لاء (و) كقول 
(بنى) أى أصحاب (فسق)» ولو كفرا (وصبية) إن فلانا قتل فلانا فهو لوث فى حق 
الخبر OY‏ اتفاقهم على الإخبار عن الشئ يكون غالبا عن حقيقة» ومن اللوث التسامع 
بأن وقع فى ألسنة العام» والخاص إن فلانا وإبهام قتل فلانا الخبر القاتل كقوله قتله 
أحد هذين الرجلين فإذا عين الولى واحدا أقسم عليه كما فى التفرق عن قتيل» وليس 
منه قول الجريح : جرحنى فلان ولا إبهام القتيل كقوله قتل فلان أحد هذين القتيلين, 
وخالف إبهام القاتل ol‏ القاتل يخفى قتله ما أمكنه فيعسر تعيينه» قال ابن الرفعة: 


eee eee See cee eer ee rer 
eee COUT RAN ESTO ROR e RCE HEHE إل لتو أ ف عق‎ USDA مو او ان ع فقا م عه مقطا وات ا قاط قح‎ 


شرح الروض. 
قوله: (بنى فسق صبية) وفهم نما تقرر أن الصبيين أو الفاسقين أو الكافرين لا يكفى وهر 


۳۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فإن اتحدوا بهماء قال ابن يونس : اتجه اللوث ولو عاين القاضى لوثا اعتمده 0 gly‏ 
فيه خلاف القضاء بالعلم ؛ ۽ asd‏ يقضى بالأيمان (وإن) أى: سأل حلف مستحق بدل 
الدم إن ظهر لوث وإن (لم يكن) بالقتيل بعدظهور أثر قتله. 

(آثار تخنيق وجرح) لاحتمال هلاكه بعصر خصييه؛ وقبض مجرى نفسهء 
ونحوهما فلو لم يوجد أثر أصلا فلا قسامة لاحتمال أنه مات dled‏ والأصل أن الغير لم 
يتعرض له فلايد أن يعلم أنه قتيل ليبحث عن القاتل كذا صححه فى الروضة كأضلهاء 
والمذهب المنصوص٠‏ وقل الجمهور ثبوتها كما نبه عليه فى المهمات ثم بسطه (لا 
بان «تكاذب الشهود) إما (وصفا) كأن قال واحد قده نصفين وقال الآخر حز رقبته»› 
(و) إما (زمن) بالوقف بلغة ربيعة كأن قال أحدهما قتله يوم السبت. أو غدوة» وقال 
الآخر: يوم الأحد أو عشية. 

(و) إما (آلة) كأن قال أحدهما: قتله بالسيف» وقال الآخر: بالرمح» فأنه لا 
يسأل فى الثلاث حلف مستحق بدل الدم لبطلان اللوث بالتدافع بالتكذيب» ومثلها 
التكاذب بالمكان» a ie‏ كنظيره من 
السرقة الآتى آخر الباب ويجاب بأن باب القسامة أمره أعظم» ولهذا غلظ فيه بتكرير 
الأيمان. ولو قال أحدهما قتله عمدا كما ادعى الولى» وقال الآخر: abd‏ خطأ لم یثبت 
القتل على الأصح فى فى الشرح الصغير بل حكمه كما فى التكاذب» بل هو داخل فيه 
فكلام النظمء وأصله شامل له والأصح فى أصل الروضة ثبوته GY‏ التكاذب فيما مر 

قوله: (والماهب المنصوص إخ) عبارة الأم: وسواء فيما تحب فيه القسامة كان بالميت 
أثر سلاح أو حنق أو غير ذلك أو لم يكن؛ لأنه قد يقتل بلا أثر. انتهى. «م.ر» فى حاشية 
شرح الرؤض. ش 

قوله: (انجه اللوث) هل المراد أن الول يعين أحد القبيلتين أو يدعى على الإبهام. 

قوله: (فلا قسامة) عبارة غيره فلا لوث فلا قسامة. 


باب القضاء ۳۳۹ 
محسوس والعمدية والخطئية فى محل الاشتباه» ثم يسأل الجانى فإن أقر بعمد ثبت»› 
أو بخطأ وصدقه الولى ثبت وإن كذبه أقسم الولى وحكم بمقتضى القسامة؛ Oly‏ امتنع 
حلف الجانى والدية مخففة فى ماله أو نكل ردت على اللدعى فأن حلف ثبت 
موجب العمد أو نكل فدية الخطأ فى مالهء ولو اختلفا فعلا وخبرا فقال أحدهما: 
قتله» وقال الآخر أقر بقتله فهو لوث» ولا يثبت القتل بقولهما gl)‏ يحلفن بغيبته) 
“أى: ولا إن حلف المدعى عليه بالقتل على غيبته وقت القتل» ولا بينة بحضوره فى 
ذلك الوقت فلا يسأل حلف المستحق لأن الأصل براءة الذمة (ونقض) القاضى (الحكم 
بها) أى : بالقسامة واسترد.المال (بحجته) أى: بحجة المدعى عليه بغيبته فى وقت 
القتل. وكذا لو أقر بها اللمدعى» أو قامت حجة بأن القاتل غيره. قال فى الروضة 
كأصلها: ويعتبر فى Ly‏ الغبية أن يقولوا كان غائبا بموضع كذا فلو اقتصروا على أنه 
لم يكن حاضرا فهو نفى محض فلا تسمع الشهادة به» ولو أقام الدعى بينة الحضور 
والخصم بينة الغيبة قال القاضى» والبغوى : قدمت بينة الغيبة لزيادة علمها ومحله إذا 


اال ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ا ا ا ل ا ا 


س Sous‏ ا کے کے 


قوله: (فلو اقتصروا على إنه لم يكن حاضر ) عبارة الررض وشرحه: ولا تسمع أنه لم يكن 
هناك وفى نسخة هنا وبه عبر الأصلء وكلاهما صحيح وأنه لم يقثله GY‏ نفى at‏ قال 
الأسنوى: فى الأولى أحذا من كلام ابن الرفعة هو وإن كان نفيا إلا أنه نفى محضور فتسمع؛ قال: 
ولو اقنصرت البينة على أنه كان غائبا فكلام الغزالى يوهم أنه لا يكفى» والمتجنه الاكتفاء به نظر 
إلى اللفظ وبه حزم الطبرى. انتهى. وقد يقال قوله: لم يكن هناك ليس فيه أنه كان غائبا وقت القتل 
عن مكانه وكذا يقال فى قوله: كان غائبا. 

قوله: (وحله إذا اتفقا على سبق حضوره) وإلا فيتساقطان حزما. قاله الأسنوىرب.ر». 

ااا ِبِبِع س 
ش ثوله: (لعل هذا إل لأن انتفاء المساكنة يجوز معه دحول أحد من غير أهل ذلك المكان فاشزط 
عداوة ساكينهم للقتيل لعدم انحصار القتل حيئذ فيهم بخلاف ما إذا كان الشرط عدم المخالطة فإنه لا 
Lipsy cls‏ العداوة لأنه إذا لم يدحله غيرهم انحصر القتل فيهم» وئوله: إغا يحتاج إليه على الأول أى: 
فيكون الأول هو الصواب بخلاف الثانى؛ فإنه لا وجه لاشتراط العدارة معه تأمل. 

ثوله: (وبه جزم الطبرى) إشار (م.ر) فى حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. 

sal 3‏ (وقد يقال !خ) هو وارد أيضا على قول البينة كان غائبا.موضع كذا فلابد أن يكون المراد أنهم 
ثالوا: كان غائبا وقت القتل كما صدر به الشارح فيكون هو المراد هنا. 1 


Yes‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


اتفقا على سبق حضوره؛ وقال فى الوسيط: يتساقطان» قال الأسنوى : والصحيح الأول 
فقد نقله الإمام عن أصحابنا وإن اختار الثانى. 


(كحبسه أو مرض للقتل قد يعد) أى: كما ينقض الحكم بالقسامة بحجة حبس 
المدعى عليه أو مرضه خبساء أو مرضا يبعد قتله للمقتول فقوله للقتل مفعول ae‏ زيدت 
لامه لضعف عامله بتأخيره عنه (أو وارث اللوث جحد) أى: ولا إن أنكر وارث من 
الورثة اللوث فلو قال أحد ابنى القتيل: قتله فلان» وكذبه الآخر ولو فاسقا بطل اللوث 
فلا حلف لانخرام ظن قتله بالتكذيب الدال على أنه لم يقتله لأن النفوس مجبولة على 
الانتقام من قاتل المورث» وفرقوا بيئه» وبين ما لو ادعى أحد وارثين دينا للمورث› 
وأقام به شاهداء وكذبه الآخر حيث لا يمنع تكذيبه حلف المدعى مع الشاهد oly‏ 
شهادة الشاهد حجة فى نفسهاء وهى محققة وإن كذب الآخر واللوث ليس بحجة 
وإنما هو مثير للظن فيبطل بالتكذيب» قال البلقينى: ومحله إذا لم يثبت اللوث بشاهد 
واحد فى خطأ أو شبه عمد فإن كان كذلك لم يبطل بتكذيب أحدهما قطعا وخرج 
بالجحد ما لو قال أحدهما قتله زيد ومجهول» وقال الآخر: قتله عمرو ومجهول 
فيحلف كل على كل من عينه ويأخذ منه ربع بدل الدم لاعترافه oly‏ الواجب عليه 
النصف وحصته منه النصف. 

قوله: (قال البلقينى ES‏ عبارة شرح «م.ر» على clad‏ وبحث البلقينى أنه لو شهد 
عدل بعد دعوى أحدهما حطأ أو شبه عمد م يبطل اللوث بتكذيب الآحر قطعا فلمن لم 
يكذب أن يحلف معه مسین ويستحق. انتهى. وكتسب «ع.ش» على قوله: أو شبه عمد 

قوله: (فى خطأ أو شبه عمد) قال المارردى: إذا شهد عدل فى الخطأ وشبه العمد أقسم معه 
وثبت ذلك dbl‏ لا بالقسامة رب.ر». 


قوله: (قال الماوردى GI‏ هذا إذا شهد بالقتل وهو غير ما نحن فيه لأنه فى الشنهادة باللوث والمراد 
التنبيه على مسألة أخرى. 

كوله: (لا بالقسامة OY‏ القسامة) فيها نقل اليمين إلى حانب المدعى وهى هنا فى جانبه ابتداء. انتهسى. 
حاشية شرح. الروض فمراد الشارح باللوث القتل لأنه يكون لوثا إذا شهد به شاهد واحد عمدا لأنه لا 
ينبت بالشاهد واليمين» أما الخنطأ أو شبه العمد ذلا لوث ولا قسامة كما صرح به البلقينى نفسه ونقله ae‏ 
(م.ر) فى حاشية شرح الروض. 


باب القضاء ١4م‏ 

(فى القتل) أى: سأل حلف مستحق pall Jay‏ إذا ظهر لوث فى القتل لا فى قطع 
الطرف والجرح» والمال كما مر (عمدا) كان القتل (أو خطا) أو شبه عمد فلا يكفى 
ظهوره فى مطلق القتل لتعذر استيفاء موجبه قال فى الروضة كأصلها: وهذا يدل على 
أن القسامة على قتل موصوف» يستدعى ظهور اللوث فى قتل موصوف لكن إطلاق 
الأصحاب يفهم تمكن الولى من القسامة على القتل الوصوف بظهور اللوث فى أصل 
القتل وليس ببعيد بدليل أنه لو ثبت اللوث فى حق جماعة تمكن الولى من القسامة فى 
ينبغى» او عمدا ويستحق المقسم نصف الدية فيه. انتهى. ولا يخفى الفرق بين كلام 
الشارح وكلام «م.ر» لأن ما فى الشارح فى شهادة الشاهد باللرث وما فى «م.ر» فى 
شهادته بالقتل مع أنه على ما قاله «م.ر» لا لوث كما صرح به الماوردى؛ OF‏ مقتضى 
اللوث نقل اليمين إلى حانب المدعى وهى هنا فى جانبه ابتداء بل البلقينى نفسه قال: إذا 
شهد العدل عند الحاكم على الوجه المعتبر وكان فى حطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا. صرح 
به الماوردى. انتهى. نقله عنه «م.ر» فى حاشية شرح الروض» ثم قال: وقول الرافعى: إن 
شهد العدل الواحد بعد دعوى المدعى فاللوث حاصل يمكن هله على العمد الحض لعدم 
ثبوته بشاهد ويعين. انتهى. أى: لأنه ليس المقصود منه المال» وإنما يثبت بالقسامة على 
حلاف القياس» ومع ذلك فالواحب فيه دية عمد فى مال القاتل حالة كما فى شرح 
الروض وغيره؛ هذا والذى يظهر أن المراد باللوث فى قول الشارع: إذا لم يغبت اللوث Ph‏ 
القتل» ومعنى قوله: لم يبطل أنه يعمل بالشهادة به مع الأبمان وليس بحقيقة اللوث إذ ليس 
هنا قسامة حتى تحتاج للوث كما سيأتى فى شرح قوله: كالحكم فى سائر إل وعليه ot‏ 
كلام «م.ر» أيضاء ويرتفع التدافع بين ما قالاه وما نقله البلقينى عن الماوردى وأقره أنه لا 
لوث وأما قول وع.ش»: ينبغى أو عمدا إل فالظاهر عدم صحته لما تقدم عن «م.ر) فى 
حاشية شرح الروض فتأمل» ثم رأيت الشهاب حجر حمل قول البلقينى: لم يبطل بتكذيب 
أحدهما. على معنى لم تبطل شهادته بتكذيب الآحر فلله الحمد. 


vey‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حق بعضهم. US,‏ لا يعتبر ظهور اللوث فى الانفراد والاشتراك لا يعتبر فى صفتى 
العمد وغيره (كالحكم فى » سائر أيمان الجراح) من قتل بلا لوث» أو قطع أو جرح 
فإن فيها خمسين يمينا سواء كانت اليمين من المدعى لكونها مردودة» أو مع شاهد» ph‏ 
من المدعى عليه ولو نكل المدعى عن القسامة فى اللوث» وحلف الخصم خلص» أو 
نكل فإن كان المدعى قتلا يوجب القود» وقلئا: القسامة لا توجبه ردت على المدعى 
لأنه يستفيد بها القود وإلا فقولان أصحهما كذلك لأنه إنما نكل عن يمين القسامة وهذه 
يمين الرد ذكره فى Lag It‏ وأصلها (ونفى) توزيعهاء أى: الأيمان أى: لا توزع على 
إبدال pall‏ بل يحلف فى بدل اليد خمسين كما يحلفها فى بدل اليدين إذ لا تختلف 
اليمين فى سائر الدعاوى بقلة ما يدعى» وكثرته. ولا على المدعى عليهم إذا تعددوا بل 
يحلف كل منهم خمسين بخلاف ما لو ردت اليمين على الدعين فإن كلا منهم يحلف 
بنسبة حقه كما فى الابتداء والفرق أن كلا من المدعى عليهم ينفى ما ينفيه الواحد لو 
انفرد وكل من الدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد بل يثبست بعض الأرش 
فيحلف بقدر الحصة. 


BUC OC eo eo eee rareteereateeneneees ممه‎ error rer eHE ease eee Ha Hee EHD EEE EH ODEN eam ممم لمعا امة لوعفم لعف‎ 


قوله: (فكما لا يعتبر BI‏ المعتمد أنه UY‏ من ظهور اللوث فى القتل الموصوف وأنه 
لابد من وقوع الدعوى مفصلة بالعمد أو غيره» ويفسرق بين الانفراد والشركة؛ والعمد 
وضده ob‏ الأول يقتضى جهلا فى المدعى به حلاف هذا. شرح «م.ر» على المنهاج أى : 
بل الأول يقتضى جهلا فى المدعى» ويلزمه أن الدية عند الانفراد على المقسم عليه وعند 
الشركة عليه وعلى شركائه فليس هذا gor‏ بالمدعى به بحلافا لرس.م, le‏ حجر راجعه. 

قوله: (على إبدال الدم) فلا توزع على المائة من الإبل حتى يجب فى اليد الواحدة 
مس وعشرون مینا. 


باب القضاء yey‏ 


(وأمهل الخصم) الدعى عليه ليأتى بدافع من نحو إبراء. أو شراء من المدعى إذا 
دعاه بعد قيام الحجة عليه » (إى»ثلاثة) من الأيام (بطلب) منه لذلك لأنها مدة قريبة 
لا يعظم. الضرر فيها ومن يقيم البينة يحتاج إلى مثلها لإحضار البينة» واستثباتها فيما 
تحملته فإن قال: لى بينة دافعة استفسره القاضى لأنه قد يتوهم ما ليس بدافع دافعا إلا 
أن يعرف معرفته بذلك ولو عاد بعد الثلاثة» وسأل القاضى تحليف المدعى على نحو 
الإبراء أجابه إليه لتيسره فى الحال» بخلاف قوله للوكيل المدعى أبرأنى موكلك فإنه 
يستوفى dis‏ الحق» ولا يؤخر إلى حضور اللوكل» وحلفه لعظم الضرر بالتأخير؛ ولو عين 
للدفع جهة ولم يأت بالبينة عليها وادعى عند انقضاء المدة جهة أخرى. واستمهل لم 
يمهل» وإن ادعاها قبل الانقضاءء وأقام البينة عليها سمعت بيئتا (وإن خلا) الدعى. 


قوله: (بعد قيام الحجة) ظاهره ولو بعد الحكم» وصحح فى الروضة abe‏ وكذا 
الرافعى فى الشرح الصغير» ونقله فى الكبير عن البغوى» واختار الأذرعى أنه يحلفه؛ وهر 
مقتضى المنهاج calle‏ وصصححه البلقينى. انتهى. شرح «م.ر) على ee‏ 


قوله: (ولو عين للدفع جهة ولم يات ddl‏ إلخ) ولو أحضر بعد الثلاث شهود الدفع أو شاهد 
عين حهة» و لم يأت ببينتها ثم ادعى أخرى عند القضاء مدة المهلة واستمهل ها لم يمهل؛ أو Liang Lif‏ 
أمهل بقيتها فقط. حجر. dee‏ لو كانت بيئة أربع نسوة فأحضر بعد الثلاث واحدة وأمهل ثلاثا 
للتكميل فأحضر بعدها واحدة أمهل أيضاء فإن أحضر بعد الثلاث الثانية واحدة أمهل ثلاثا أحرى 
للرابعة ee‏ 


ثوله: (أمهل ثلاثا أخرى للتعديل EI]‏ جزم به Med‏ 

ثوله: (وإن خلا عن حجة يحلف) أى: جوازا فقد قال إمام الحرمين وغيره: لا تجب اليمين أصلا لا 
على مدع ولا على مدعى عليه بل إن شاء حلف» Oly‏ شاء يسلم الحق المدعى به بعد تخايف الخصم إن 
شاء» لکن ذكر الشيخ عز الدين فى القواعد أن المدعى عليه إن كان صادقا فى عينه والمدعى. به مما لا. يباح 
بالإباحة كالدماء والإأبضاع Ob‏ علم أن الخصم لا alt‏ إذا نكل فيتخير إن شاء حلف» وإن شاء نكل» 
وإن علم أو غلب على ab‏ أنه يحلف وجب عليه الحلف وإن كان يباح بالإباحة وعلم لا ظن أنه GHEY‏ 
تخير أيضا YL,‏ فالذى أرى وحوب GLH‏ دفعا لمفسدة كذب الخصم قال: وهذا التفصيل جار فى يمين 
المدعى حكى عنه ذلك الأسنوى فى ألغازه» أقول: وقوله: جاز فى ee‏ المدعى لا ثأتى فى بعض الصور 
وهو ما إذا كان المدعى لا يباح بالإباحة فلا يقال فى هذه الحالة دفعا لمفسدة كذب الخصم إذ الخصم فى 


Yee‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(عن حجة يحلف من عليه قد»«توجهت دعواه) وهو كل من لو أقر بمطلوبها لزم 
به کدعوی النسب» والولاء» والنكام › والظهار» والإيلاء» والإيلاد والطلاق Aine Ny‏ 
والعتق » والقود وحد القذف. والشتم» والضرب الوجبين للتعزير» وخرج بما قاله حد 
الله وتعزيره old‏ الدعوى لا تسمع فيه فلا هأتى فيه حلف إلا إذا تعلق به حق آدمى 
كما لو قذفه شخص فطلب حده فقال القاذف: حلفوه أنه لم يزن فإنه يحلف على نفيه 
وقد تقدم فقوله: (لا إن كان) أى: المدعى به (حد) بالوقف بلغة ربيعة. أى: حد. 

(al)‏ تعالى تصريح بالمفهوم (و) لا (القاضى) إذا ادعى عليه جور فى حكمه. ولا 

بينة فلا يحلف. ولا تسمع الدعوى به عليه GY‏ منصبه يأبى ذلك (و) كذا (لو) كان 
(معزولا) كما نص عليه الشافعى » وصححه فى أصل الروضة فى الدعاوى لأنه كان 
أمين الشرع فيصان منصبه مطلقا عن التحليف» والابتذال بالمنازعات الباطلة» وصحم 

قوله: (بحلف من علبه خ). 

فائدة: لا يكون اليمين فى حانب المدعى فى غير الرد إلا فى حخمسة أبواب: باب 
القسامة» وباب اللعان؛ وباب اليمين مع الشاهد؛ وباب الأمناء المدعين للرد على مسن 
ائتمنهم غير المرتهن والمستأجر» وللتلف مطلقاء ويدحل فى هذا الباب ما يدعيه المالك فى 
الزكاة لأنه fae‏ أمينا فيما حوله الله تعالى» وكذلك يدل فيه ما ائتمنت عليه المرأة من 
حيض وولادة على ما هو مفصل فى موضعه» والباب الخامس باب التحالف فإن اليمين 
جعلت فيه الإثبات فى جانب المدعى» وهو حارج عن الأبواب السابقة oY‏ يمين المدعى لا 
يغبت بها حق له بخلاف الأبواب السابقة» ولأنه جامع بين النفى والإثبات بخلافها. انتهى. 
حاشية شرح الروض. ش 

قوله: (لا تسمع فيه) OY‏ الدعوى إنما تسمع فيما لو قربه ثبت ولم يقبل رحوعه. 

قوله: OF)‏ الدعوى لم نسمع) لما مر فى دعوى الحسبة. شرح روض. 

قوله: (فانه le alt‏ نفيه) فإن Cale‏ حد القاذف رإلا خلف القاذف ول ينبت زنا 
المقذوف. 


هذه الحالة لا alt‏ لعدم رد مين المدعى إلا أن يقال دفعا لمفسدة أكل الخصم ماله بغير حق بل هذه 
'المفسدة أشد من تلك فكان ينبغى أن تجعل هى العلة. اتتهى. كذا وجدته بهامش خط بعض الفضلاء. 
قوله: dy‏ يثبت زنا المقدوف) OY‏ الزنا لا يثبت برحلين فكيف ينبت باليمين. 


باب القضاء to‏ 


فى المنهاج أن المعزول يحلف كسائر الأمناء فى دعوى الخيانة أما إذا ادعى عليه ما لا 
Gat‏ بالحكم كدعوى الأموال وغيرها فيحلف لنفيه كغيره (و) لاء (شاهد) ادعى عليه 
فسقه» أو كذبه فى شهادته فلا يحلف لا مر فى القاضى» (و) لا (المذكر التوكيلا) إذا 
كان عليه حق فطالبه به من زعم أنه وكيل المستحق ولا بينة له فأنكر وكالته» فلا 
يحلف على نفى العلم بها OY‏ لو اعترف بها لم يلزمه التسليم إليه لأنه لا يأمن جحود 

(وقيم ومن إليه أوصيا) أى: ولا القيم» والوصى إذا ادعى عليهما بحق على الميست 
فإنهما لا يحلفان لأن مقصود التحليف الإقرار وهما لا يقبل إقرارهما بذلك فلا يفيد 
تحليفهما إلا أن يكونا وارثين فيحلفان بحق الوراثة» وهذا فيما لا يتعلق بتصرفهما 
بقرينة ما سيأتى فى الولى وكذا لا يحلف من باع عبد أو ادعى عليه العبد أنه أعتقه 
قبل البيع . وأنكر البائع ولا السفيه إذا ادعى عليه بإتلاف مال» وأنكر لأنهما لو أقرا 

SA e poi ie ae 

قوله: زولا السفيه } !2( ا إذا ادعت الجارية الوطء وأمية الولد؛ ات الت لا 
يعلف» وإذا ادعى من عليه الزكاة ظاهرا مسقطا لا يحلف» وإذا علق طلاقها بفعلها فادعته 
وأنكره فالقول قوله ولا يحلف على نفى العلم. نعم يحلف على نفى الفرقة إن ادعتهاء وإذا 
ادعى على قاض أنه زوجه امرأة eee‏ وإذا طالب الإمام الساعى يما 
أحذه من الزكاة فقال: لم آعذ شيئا لا يحلف» وإذا ادعى أنه بلغ رشيدا وأن أباه يعلم ذلك 
ورام تحليفه وإذا ثبت له دين على عمرو. فادعى على شخص أن العين التى فى يده لعمرر؛ 
فأنكر وادعاها لنفسه لا يحلف؛ ولو ثبت له مال على غائب فادعى على شخص أن بيده 
أعيانا للغائب وطلب الوفاء من ذلك معت دعواه فإن أقر بها وفاه الحاكم منهاء وإن أنكر 
لم يحلف ولا تقام عليه البينة. ذكره ابن الصلاح. انتهى. «م.ر» فى حاشية شرح الروض. 

قوله: (أو كذبه) قال وم.ر): إذا كذب الشاهد عرر بخلاف ما لو نسبه لنحو فسق. انتهى. 
ln‏ 

قوله: (إذا .ادعى عليهما Ob (GH‏ ادعى أن له دينا على :الميت» أو أنه أوصى له بشىء. 

قوله: (وأنكر البائع) لتعلق الحق بثالث. ش 
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لم يثبت بإقرارهما شىء (والمدعى) به (وكل جزء) من أجزائه (نفيا) فى الإنكارء 
والحلف فلو ادعى علية بعشرة فقال: لا يلزمنئى العشرة لم يكف حتى يقول: ولا 
بعضها OF‏ مدعيها مدع لهاء ولكل جزء من أجزائها فلابد أن يطابق الجواب› 
والحلف دعواه فلو اقتصر على إنكار العشرة كان ناكلا عما دونها فللمدعى أن يحلف 
على ما دونها بشىء يسير ويطالبه به هذا إذا لم يسئده الدعى إلى عقد Vg‏ كفى نفى 
الدعى به كما ذكره فى نسخة بقوله : 

(قلت وما ادعى بعقد أجزا) فيه (نفى بلا تعرض للإجزا) فلو ادعت امرأة على 
Ue)‏ أنه نكحها بخمسين كفاه أن يقول ما نكحتها بخمسين» ويحلف عليه لأن 
الدعى للنكاح بخمسين غير مدع له بما دونه فإن نكل لم يمكنها أن تحلف أنه نكحها 
ببعض الحمسين لأنه يناقض ما ادعته أولا إلا إذا استأنفت الدعوى عليه ببعض 
الخمسين» فإنها تحلف لنكوله كما فى الروضة» وأصلها وإذا حلف من توجهت عليه 
الدعوى حلف. | 

(بتا) فى الإثبات والنفى إلا فى نفى فعل غيره فيحلف على نفى العلم كما سيأتى 
أما فى الإثبات فلسهولة الوقوف edule‏ وإن تعلق بفعل غيره كما يشهد cdg‏ وأما فى 
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قوله:.(لم يثبت ياقرارهما شىء) وحهه فى الأولى تعلق الحق بثالث وهو المشترى» نعم لو أقام 
بينة قبلت» وعمل بها. حجر. وكتب أيضا فعلم أن تقيبده بإنكار البائع ليس UY‏ يغبت بإقراره 
شىء بل لأن الإنكار هو الذى يتوهم معه التحليف فيحتاج إلى نفيه. 

قوله: (إلى عقد) شامل لنحو البيع. 

قوله: (لنكوله) أى: الذى يوجحد بعد هذه الدعوى المستأنفة لا السابق كما هو ظاهر. 

قوله: (وإن تعلق بفعل غيره) منه لو Opel‏ بالقبض» ثم مات المقبض فزعم المقر أن إقراره على 
` رسم La‏ وطلب مين الوارث على الإقباض فيكون بتا لأن الوارث يزعم الإقباض» وهو إثبات 
هذا ما ظهر ayy cd‏ أفتيت وهو ظاهر إن شاء الله تعالى. برلسى. 


باب القضاء 4۷ 
نفى فعله فلإحاطته بحال نفسه بخلاف نفى فعل غيره فإن غايته ألا يعلم وجوده وعدم 
العلم لا يستلزم العدم ولهذا لا يشهد على النفى المحض LoS)‏ أجابه) هذا تقدم فى 
اختلاف المتبايعين أى: حلف للمدعى كما أجابه » فلو قال فى جواب دعوى العشرة: 
لا يلزمنى العشرة؛ ولا بعضها حلف كذلك» ولو قال: لا يستحق على شيثا أو لا 
يلزمنى تسليم العشرة ولا بعضها حلف كذلكء ولو قال فى جواب دعوى قرض: ما 
أقرضتنى حلف كذلك ولا يمكن من الاقتصار على النفى المطلق مراعاة للمطابقة بين 
الإنكار والحلف» ولو حلف بعد الجواب المطلق على نفى الجهة جاز كما فى الروضة 
كأصلها عن البغوى من غير إنكار» ثم ذكر للحلف على البت مثالين كالمستثنيين من 
قاعدة: أن الحلف لنفى فعل الغير يكون على نفى العلم فقال: (كالأرش) المدعى به 
على السيد (فى جناية العيد) إذا أنكرها السيد فيحلف على البت لأن عبده ماله 
وفعله كفعله : ولذلك سمعت الدعوى بذلك عليه 

(ونفى متلف) أى: وكنفى إتلاف (بهيمة سرحها) مالكها (مقصرا) كأن سرحها 
ليلا فادعى عليه بإتلافها فأنكره فإئه يحلف نفيه بتا لأن ضمان 

جنايتها بتقصيره فى حفظها لا بفعلهاء ولو عبر بنفى فى الثال الأول كالثانى» أو 
تركه كالحاوى كان أولى» وعبارة الحاوى كأرش جناية العبد» وإتلاف بهيمة قصر 
بتسريحها (ونفيه) أى: يحلف من توجهت عليه الدعوى لنفيه الدعى به وأجزائه؛ 
ولنفيه (حوالة) فلو كان لزيد على عمرو ماثة» ولعمرو على بكر مثلها فأذن عمرو لزيد 
فى قبضها من بكرء ثم اختلفا هل الصادر بينهما حوالة» أو وكالة صدق نافى الحوالة 
سواء كان زيدا أم عمرا لأن الأصل بقاء الحقين (وإن جرى) بينهما. 
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قوله: ركان oy (yf‏ التعبر به فى الثانى دون الأول أنه غير مراد فى الأول» وليس كذلك. 
قوله: (على النفى المطلق). كلا تستحق على شيئا. 
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(لفظ حوالة) باتفاقهماء واختلفا فى المراد به من حوالة ووكالة 2515 يحلف نافى 
الجوالة لما قلناه هذا إذا لم يجر لفظ أحلتك بماثة» على بكر فإن اتفقا على أنه قال 
أحلتك GUY‏ التى لك على على بكر فهذا لا يحتمل إلا حقيقة الحوالة فلا تسمع 
دعوى الوكالة من مدعيها (وقبضه امنعا) أى: وامنع المأذون له فى قبض المال بعد 
الحلف على نفى الحوالة قبضه المال من المحال عليه إن لم يكن قبضه لبطلان الحوالة 
بالحلف» والوكالة بإنكار أحد الخصمين (لا طالب المال لمن بها) أى: بالحوالة 
(ابعى) أى: لا تمنع طلب مدعيها الال بعد الحلف على نفيها سواء كان الآذن» أو 
المأذون له فلو ادعاها زيد فى المثال فله مطالبة عمرو بحقه لأنه إن كان وكيلا فحقه 
باق عليهء أو محتالا فقد ظلمه بمنعه من استيفاء حقه» ولو ادعاها عمرو» فله مطالية 
بكر بحقه لبقائه عليه OF‏ زيدا إن كان وكيلا فظاهر» أو محتالا فقد ثبت ذلك بيمينه 
(وليتملك) جوازا (قابض) أى المأذون له فى القبض ما قبضه من المحال عليه (إن 
طلبه) أى: إن طلب تملكه أى: قصده» وكان قد قبضه (قبل جحوده) أى : جحود 
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قوله: (واختلفا فى المراد به EL‏ هذا صريح فى صحة الركالة بلفظ الحوالة فحالف ما 
كان صريحا فى بابه | ]2 وذلك لاحتماله» ولهذا لو لم يحتمل كما فى قوله: فإن اتفقا إل 
صدق مدعى الحوالة قطعا. انتهى. شرح «م.ر» «ج» وعبارة وم.ر» فى حواشى شرح 
الروض: والاحتمال فى موضعين أحدهما لفظ الحوالة قد يراد به الوكالة» وإن كان حلاف 
الظاهر والثانى لفظ مائة فإنها مبهمة لا تتعين للمائة التى عليه وهى صالحة لما ولغيرها 
على السواء؛ فإذا أراد بها غيرها لم ينتظم فيه معنى الحوالة فيخرج عن موضوعه؛ OY‏ 
شرطه أن تكون ها عليه فلم Af‏ ماذا فى موضوعه فكان كناية فى الوكالة. انتهى. 

قوله: (فقد ظلمه) أى: ظلم عمرو زيدا. 

قوله: (قبل جحوده) اعلم أن ظاهر المان أن ضمير ححوده راحع للقابض وهو زيد فى المغال 
السابق» وحينعذ فيكون صورة هذه المسألة أن زيدا قبض المال من بكر ثم بعد ذلك ححد الحوالة 
من عمرو وأدى الوكالة وححد عمرو الوكالة وادعى الحوالة» فإذا أراد زيد تملك المال الذى فى 


قوله: (فإذا أراد زيد تملك المال [لخ) فيه أن الصورة إذا كانت كما ذكره لا حاحة للتملك لأنه إذا 
قبض قبل جحد الوكالة ملك المقبوض bil pe‏ بأنه حقه مع أنه وكيل فى القبض بزعمه؛ كأنك وفيته 
إياه» مخلاف قبضه بعد اللمسحد OY‏ الجحد عزل له كما فى الإرشاد وشرحه لحجر» وما صنعه الشارح 
حرى عليه صاحب التعليقة والشارح العراقى. 


اء 4۹ 
الآذن له الحوالة GY‏ إن كذب فى جحدها فقد أخذ المأذون له حقه؛ Vp‏ فهو وكيل» 
وقد ظفر بجنس حقه فله تملكه. وهذا فى الباطن. أما فى الظاهر فعليه تسليمه للآذن 
إن كان باقياء فإن تلف بلا تقصير لم يضمنه لأنه وكيل بزعم الآذن. ولا مطالبة له 
بحقه GY‏ استوفاه بزعمه» وتلف عنده. وأفهم كلام الناظم أنه لو قبضه بعد الجحود 
لم يتملكه وقبضه فاسد لأنه انعزل بنفيه الوكالة فيلزمه رده إلى مالكه المحال عليه 
(ورهن) أى: ويحلف من توجهت عليه الدعوى لنفى الرهن الذى ادعاه رب الدين 

(و) لنفى (الهبة) التى ادعاها عليه غيره» (و) لنفى (قبض هذين). أى: الرهن 
والهبة بمعنى المرهون والموهوب لأن الأصل عدم الثلاثة» (ولو) كان النزاع “فى قبضهما 
(مع) وجود (اليد) عليهما أى: يد الدعى قبضهماء وهو الرتهن؛والمتهب فإن الدعى 
عليه يحلف لنفى قبضهما إذا ادعى على واضع اليد أنه غصبهما أو قبضهما عن جهة 
أخرى كإعارة وإجارة؛ oF‏ الأصل عدم الرهن والهبة؛ وعدم إذنه فى القبض عنهماء 
ولو قال له coals!‏ أو الواهب: أذنت لك فى القبض» ولم تقبضه بعد وقال المرتهن» 
أو المتهب: قبضته فالصدق من هو فى يده لأن اليد قرينة دالة على صدقه. فإن لم 
يكن فى يد أحد منهما فظاهر أن اللصدق النافى لأن الأصل عدم القبض (وإن (Ay‏ أى: 
الإقباض (يقر) الراهن أو الواهب» (ثم يجحد) ذلك. 
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يده كان له ذلك ظاهرا وباطناء ووحهه أن عمرا يزعم أنه ملك زيد .كقتضى الحوالة» وزيد يزعم 
أنه وکیل فيجوز له الآن تملكه OY‏ عمرا يزعم أنه حقه ويمتنع من قبضه»ء فإذا تملك زيد لم يكن له 
بعد ذلك رجوع على عمرو ولا لعمرو رحوع على بكر هكذا مراد امن وهو الذى يفهم من شرح 
المقدسى على الإرشاد حلافا لما قرره الشارح والله أعلم. كذا بخط شيعناء فإن قلت يشكل عليه 
تقييد المصنف يقبل الجحود إذ ينبغى حينعذ حواز التملك» وإن قبض بعد الجححود لوجود العنى 
الذى علل به حواز التملك مع صحة قبضه لاتفاقهما على الإذن فيه لكونه وكيلا كما هو زعمهء 
أو حتالا كما هو زعم حصمه قلت يؤحذ حواب ذلك من قول الشارح: وأفهم كلام النظم إل إذ 
هو منكر الحوالة وقد انعزل عن الوكالة بإنكار الآذن إياها فليس له القبض» نعم ينبغى أن له القبض 
باطنا إن علم صدق عمرو فى دعوى الحوالة. 
قوله: (وهذا فى الباطن) ينبغى اعتبار شروط الظفرء ثم رأيت الناشرى بحث ذلك. وس.م). 


توله: (شروط الظفر) كأن يكون منكرا ولا يبنة عليه. 
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(حلفه) أى: حلف المقر مدعى الإقباض أنه أقبضه سواء ذكر لإقراره تأويلا كقوله: 
أقبضته بالقول» وظننت أنه يكفى قبضاء أو عولت على GLAS‏ وكيلى فبان مزورا أو 
أشهدت على رسم القبالةء أم لم يذكر له تأويلا إذ الغالب أن الوثائق يشهد عليها قبل 
تحقق ما فيها. نعم إن أقر به ثم جحده ثانيا بعد إقراره وجحده الأولين لم يحلفه فيما 
يظهر وبه أفتيت لأنه ريما يؤدى إلى التسلسل (وعود رب الرهن) أى: وحلف المرتهن 
بعد القبض td‏ رجوع الراهن قبل القبض عن الإذن فيه oY‏ الأصل عدم الرجوع› 
(وذى ارتهان) أى وحلف الراهن بعد البيع لنفى رجوع المرتهن عن أن فى البيع قبله 
إن كان قد أذن له فيه كأن (قال) له : (ay)‏ لأن الأصل استمرار الإذن هذا إذا أنكر 
الراهن أصل الرجوع فإن وافقه عليه واختلفا فى الأسبق منهما صدق المرتهن كما مر 
أوائل الحلف» وبما تقرر ple‏ أن قوله : Ge)‏ إذن) متعلق copy‏ والتى قبلهاء 

(و). خلف الراهن لنفى (قدر مرهون) كالأرض مع الشجرء أو أحدهماء 

(و) قدر (مرهون به) كألف» أو ألفين أى: حلف لثفى. الزائد منهما لأن الأصل 
عدمه. ومسائل الرهن تقدمت فى بابه بأبسط من ذلك» ونبه الناظم على تكرارها ثمة. 
وأجاب بعضهم بأن الحاوى إنما أعادها هنا ليبين أن الحلف فيها على البت لا على 
نفى العلمء (و) حلف المرتهن لنفى (العتق) أى: إعتاق الراهنء (أو إيلاده أو غصبه) 


قوله: gh‏ أشهدت Ep‏ أى: إنى أقررت لأشهد على رسم القبالة» وفى شرح حجر 
على ,ج» القبالة بفتح القاف وبالباء الموحدة: الورقة الى يكنب فيها الحق المقر به أى: 
أشهدت على الكتابة الواقعة فى الوثيقة لكى أعطى بعد ذلك. انتهى. 

قوله: fy‏ بحلفه فيما يظهر) إن كان مراده أن الحلف يقدم أولا فلا يعاد Ligh‏ غنى عن البيان؛ 
لأنه حيث وقع ALU‏ انفصلت القضية BSS‏ يتوهم توحهه بعد ذلك وإن كان تكرر الإقرار 
والجحد من غير حلف» والتعليل بالتسلسل لم أفهمه والوحه أن يعلل ob‏ صدور الإقرار بعد Jot!‏ 
مانع لتقصيره حيث جحد ثم اعترف كذا LA‏ شيحناء ويجاب: باخثيار الأول ومنع أنه غنى عن 
البيان OY‏ إقراره بعد الحلف مقبول فإذا ححد بعد هذا الإقرار» وطلب تحليفه يتاج Old‏ أنه هل 
له dle‏ 


توله: (ؤيجاب إخ) الذى يظهر فى Ol Al‏ أنه يعد إثرار وإنكاره أو لا حلفه فدكل وحلف المقن ثم 
أقر وأنكر ثانيا فادعى عليه المرتهن» أو المتهب إثراره ثم ححده فليس له طلب حلفه لعلا يتسلسل فتأمله. 


باب القضاء Yo)‏ 

كنا One‏ في Re BERT‏ لفق وا لذ زعا GOR‏ لوقنام امعد 
وذلك صيانة لحقه ولا فى إقرار الراهن بذلك من تهمة رفع الرهن» (و) حلف أيضا 
لنفى (جناية جنى «رهن) أى: جناها الرقيق المرهون على غيرة قبل الرهن بدعوى 
الراهن لأن الأصل عدمهاء والمراد من الحلف على نفى الإعتاق والثلاثة بعده الحلف على 
نفى العلم (وغرم) أنت (بعده) أى: بعد حلف المرتهن لنفى الجناية (من رهنا)» 
أى: الراهن. 

(لن له أقر) بالجناية لحيلولته بينه» وبين الرقيق بالرهن. والمغروم أقل الأمرين من 
الأرش وقيمة الرقيق (لا) للمقر له (الناكل عن) يمين (مردودة) عليه من المرتهن أى: 
لا يغرم له الراهن GY Cad‏ أبطل حقه بنكوله (فهى إليه ترجعن) أى: فإن اليمين 
التى نكل المرتهن ترد على المقر له لأن الحق له فى ذلك لا للراهن كما لو ادعى الراهن 


الال Seer‏ ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0 11 ل ا ل eer ee Cer‏ ا ل ا ل 


ب ست سیم میت ہی AS‏ ست مص اا سے سے ا .ل ا ا الا لا مت کے کے ال سے ا میا سے ا کے 


قوله: (من قبل رهن) لم يبين محترزه فليتأمل فيما لو ادعى الراهن العتق أو الإيلاد بعد الرهن 
قبل اللروم أو بعده ولا يبعد أن القول قول المرتهن أيضا فيما قبل اللزوم» وأما فيما بعده فهل. 
القول قوله أيضا مطلقا؟ أو يقال: إن كان الراهن موسرا فالقول قوله» ويغرم القيمة لتكون رهنا أو 
معسرا فالقول قول المرتهن» بل لا eb‏ لحلفه حيث كان الراهن معسرا لعدم نفوذ عتقه وإيلاده 
dee‏ فليراحع. 

قوله: (قبل لزوم الرهن) وفائدته قبل اللزوم أنه لو قبضه بعد ذلك بإذنه لزم» ولا يضر فى ذلك 
أن له الامتناع بين الإقباض والفسخ كما لا يخفى (س. م). 

قوله: (صيانة لحقه) وقد يقال: لا حق له قبل اللزوم. بدليل أن له الفسخ والامتناع عن 
الإقباض» وقد يجاب .كنع دلالة ما ذكر على انتفاء الحق مطلقا 00 

قوله: (وحلف) أى: المرتهن. 

قوله: (قبل الرهن) وكذا بعده كما قال فى المنهاج: كغيره ولو قال أحدهما: جنى المرهون 
وأنكر الآخر صدق المنكر بيميئه إلخ. انتهى. فهلا ترك الشارح هذا القيد كما تركه cM‏ ويجاب 
بأنه لعله أحذه من التعليل قوله: وغرم إل بقوله: لحيلولته بينه وبين الرقيق بالرهن OY‏ الحيلولة 
بالرهن, LE‏ تكون إذا كانت الحناية المدعاة قبل الرهن. 
ل ل ل 


كوله: (فيما قبل اللروم) كأنه لأن تصرف الراهن ttm‏ فسخ. راجعه. 


yoy‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
إعتاق المرهون أو إيلاده ونكل المرتهن فأنها ترد على الرقيق والمستولدة لا على الراهن. 

(ويحلف الموكل الذى نفى»بالبت من وكيله التصرفا) أى: وحلف بتا الموكل الذى 
نفى التصرف الصادر من وكيله بدعواه على أنه ما تصرف لأن الأصل عدمه. وزاد 
قوله: بالبت دفعا لإيهام أنه يحلف على نفى العلم لكونه نفيا لفعل غيره فهو 
كالستثنى من boc!‏ 

(و) حلف الموكل GU‏ نفى (قبضه) أى: قبض الوكيل (ثمنه) أى: ثمن ما وكل 
فى بيعه. (و) نفى (تلفه »من قبل تسليم) للمبيع على نفى ذلك. فلو ادعى الوكيل 
أنه قبض الوكيل الثمن» وتلف فى يده بلا تقصير وأنكر الموكل AUS‏ وكان ذلك قبل 
تسليم المبيع حلف الموكل على نفى ذلك» وأخذ الثمن من المشترى» ولا رجوع له على 
الوكيل لاعترافه بأنه مظلوم» وإن كان بعد تسليمه وقد أذن له فىالبيع مطلقا أو حالا 
صدق الوكيل OF‏ الموكل يدعى عليه خيانة بتسليم المبيع قبل قبض الثمن. والأصل 
عدمها (والإذن والصفه). 

SQ)‏ وقدره) الواو فى الموضعين بمعنى: أو أى: وحلف الموكل الذى نفى إذنه 
فى تصرف باشره الوكيل أو صفة إذئه من حلول وتأجيل» وصحة وتكسير وغيرها أو 
قدر المأذون فيه كالبيع Bly‏ أو مائتين غلى نفى ذلك لأن الأصل عدم الإذن فيه. (ثم) 
بعد حلفه على نفى ذلك لا (نذر) بالعجمة يعنى نجعل نحن (وكيله مخالفا) له 
فيبطل البيع الموكل فيه (فلو أقر). 


وموووو ءءء ون 6و5 
OOOS‏ و مم وا ااا مالل ليلل 


قوله: (بدعواه) أى: als‏ متعلق بالصادر» وقوله على أنه gle Pi‏ بقوله وحلف ph ly‏ 


قوله: (فيبطل البيع الموكل فيه) لعل المراد فى الجملة لما يعلم ما يأتى من الصحة فى بعض 
صور المحالفة ce)‏ ۰)۳ 


باب القضاء yor‏ 


(بها) أى: بالوكالة بالشراء (الذى قد باع) الوكيل (يدفع الشرا) فلو اشترى أمة 
بعشرين فقال موكله إنما أذنت بعشرة؛ وحلف على نفى ذلك. وأقر البائع بوكالته أو 
شتراها الوكيل بعين مال الموكل وسماه فى العقد اندفع الشراء لأنه ثبت باعتراف 
iff‏ ی الأولى وبالتسمية فى الثائية أن العقد للموكل. وثبت بيمين الموكل أنه لم 
يأذن فد فتبقى الأمة على ملك البائع ٠‏ وعليه رد الثمن إن أخذه (وليتلطف حاكم إن 
“asl‏ 
(عسى موكل) أى: oly‏ أنكر البائع وكالته وحلف على نفى العلم بها لم يندفع 
الشراء عن الوكيل بل يقع له ظاهراء وليتلطف الحاكم بالوكل ندبا عساه. (يقول) 


E e hh resect ene ee ee.‏ موه احا ووو عم مو واه acon dene‏ ل وق واو واه Ges‏ 6 وه لماو 


قرله: oh‏ بالوكالة بالشراء) أحذ التقييد بالشراء من قول الصنف: يدفع الشراء. 
اقوله: (وأقر البائع بوكالته) أ ى: والشراء» فإن لم يصدقه البائع تلغو التسمية ويقع 
لل وكيل» بخلاف ما إذا صدقه؛ لاتفاقهما على أ نه للغير. انتهى. حاشية شر ح الروض. 


قوله: (وليتلطف حاكم إخ) ينبغى أن يتلطف أيضا إذا وافق البائع المشترى على وكالته 
بالقدر المذكور؛ oY‏ الحارية = باعتراف البائع - ملك الموكل. نبه عليه البلقينى. انتهى. 
شرح الروض» أى: فيتلطف بالموكل ليبيعها للبائع» فيحمل قول الشارح سابقا: وأقر البائع 
بوكالته على ما إذا أقر بمطلق الوكالة لا بالوكالة بالشراء بعشرين حتى لا يكون فيه 
التلطف المذكور. 

قوله: (وإن ألكر EL‏ أى: والشراء فى الذمةء أما إذا كان بعين مال الموكل فالملك 
للبائع. 

قوله: (وحلف على نفى العلم) والحلف LE]‏ يكون على حسب الجواب» وهو إنما 
أحاب بالبت وهو الإنكار OY‏ تحليفه على البت يستلزم محذورا وهو شليفه على الست فى 
فعل الغير: لأن معنى قوله: لست وكيلا فيما ذكر أن غيرك لم يوكلك. 


Yor‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
للوكيل: (بعتءذا) أى: البيع (منك) ولا يكون بهذا مقرا بما قاله الوكيل (gl)‏ بعته 
منك (إن كنت قد أذنت) لك فى شراثه بعشرين» ويقول المشترى اشتريث لتحل له 
باطنا وظاهزا وقد يحتاج إلى تلطفه بالبائع أيضاء وذلك فيما إذا اشترى الوكيل بعين 
مال الموكل. وكذبه البائع لأنه إن كان ef Bole‏ أنه وكله بعشرين قاللك للموكل Yo‏ 
فللبائع . 

(قلت: هنا البيع المعلق) فى الصورة الثانية (احتمل) للحاجة ولأن التعليق بذلك 
من مقتضيات العقد» فهو كقوله: بعتك إن كان ملكى (إن لم يقل) أى: بالموكل ذلك 

قوله: (لتحل باطنا وظاهرا) قال فى شرح الروض: كذا فى الأصل وحذفه الصنف لما 
باطنا للبائع فيحتاج فيه الحاكم إلى تلطفه بالبائع أيضا. انتهى. ولعل الشارح تركه oY‏ 
الكلام مفروض فى الشراء فى الذمة وهو يقع للوكيل ولوسمى الموكل كما مر ويأتى قريبا. 
تأمل. 

قوله: (فيما إذا اشنرى إل أى: OV‏ الشراء حينئذ أيضًا لا يندفع عن الوكيل. 

قوله: (بعين مال'الموكل) وكذبه. بحلاف ما إذا كان الشراء فى الذمة فيقع للوكيل ولو 
مى المركل» وتلغو التسمية كما مر OY‏ تسمية الموكل غير معتبرة فى الشراىئ فإذا سماه by‏ 
بمكن صرفه إليه صار كآنه لم يسمه. انتهى. حاشية شرح الروض. 


قوله: (وكذبه البائع) قد يقال: هلا تلطف به وإن صدقه لاحتمال كذبه فى الصدیق» وصدق 
الموكل فى الإنكار. 


قوله: (لاحسمال كذبه فى التصديق CES‏ هذه الصورة على هذا الفرض من صرر البطلان ظاهرا 
وباطنا فلا sh‏ التلطف. تدبر. كذا جخط شيخناء لکن مراد الحشی أن صورة التصديق Lute‏ هى صورة 
التكذيب فى الواقع فلم لم يدظر لذلك» ويكون البطلان ظاهرا فقط ولك رده بأن التلطف Uf‏ هو مراعاة 
لاحتمال صدق الوكيل فى الواقع فهو معذور فيه» ولاحتمال صدق البائع فى التكذيب المعذور فيه أيضاء 
أما إذا صدقه وهو مكذب له فلا عذر له بل هو متعد. 


باب القضاء Yoo‏ 


(فالمشترى)بفتم الراء (ليس يحل) للوكيل وطؤه» ولا التصرف فيه ظاهرا لاعترافه بأنه 
ليس له ولا باطنا أيضا إن لم يكن له فى نفس الأمر. 

(فباعه وحاز منه الحقا) أى : فيبيعه إن شاء باطنا ويجوز من ثمنه حقه الذى 
دفعه فى شرائه (إن كان ما قال الوكيل صدقا) أو LSS‏ ووقع الشراء بالعين وذلك 
بطريق الظفر بغير جنس حقه فإن كان ما قاله كذباء ووقع الشراء فى الذمة فله 
التصرف كيف شاء ظاهرا وباطنا لوقوع الشراء له وأكثر مسائل الوكالة تقدم فى بابها 
والشرط المذكور من زيادة النظم. 

قوله: (MUS)‏ ووقع الشراء بالعين هذا هو الأصح لأنه غرم للموكل» وقد أحذ البائع 
ماله وتعذر الرد. انتهى. «م.ر» فى حاشية شرح الروض. 

قوله: (ولا التصرف فيه ظاهرا لاعنزافه بأنه ليس له) قد يقال هذا منافر لقوله السابق بل يقع 
له ظاهرا فليتأمل وس. م). | | 

قوله: (ولا باطنا أيضا إل قد يقال: هذا ينافى فى قوله: قال dw jeg‏ ال ار يجاب بأن 
التصرف باطنا الممنوع هو التصرف لا لأحل أحذ الحق كأن يبيعه على col‏ وجه أراد ولو موجل» 
ولو بغير حدس حقه ولو بدون gf‏ المثل» وكأن يهبه أو يقفه أو يتصدق به وأما البيع لأحذ الحق 
فهو تصرف خصوص OY‏ يشترط شروط البيع للظفرء وإذا حصل شىء من ثمنه رده إلى الموكل أو 
البائع على ما علم ما تقرر. 

قوله: Of)‏ شاء باطنا) إن كان وجه هذا التقيد أله ملكه ظاهرا فلا يتنم بحسنب الظاهر أن 
يقال يبيعه ويستوفى حقه من ثمنه كان فى. غاية البعد, فلعل الوحه أنه نظر فيه لقوله هنا ولا 
التصرف ظاهرا OG oud‏ | | 

قوله: (حقه الدى دفعه فى شرائه) فيه نظر فى صورة الشراء بالعين OV‏ البائع يأعذها منه 
لوقوع العقد عليها فيعزمه الموكل بدهاء فإذا كان صادقا كان مظلوما بأحذ البدل منه فيأخذه من 
of‏ ما باعه» فالذى يجوزه ما غرمه للموكل لا الذى دفعه فى" الشراء فليتأمل رس. م). 

قرله: gh‏ كذبا ووقع الشراء بالعين) لأنه dem‏ لا يمكن وقوعه له. 


play:‏ لقوله السابق YG]‏ منائرة لأن الوقوع ظاهرا بناء على إنكار البائع وحلفه ونفى 
التصرف ظاهرا للاعتراف. ش 


توله: (فالذى 0598 إخ) يندفع Jat‏ فى سببية.' 


You‏ : الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(ونفى (dole‏ أى يحلف من توجهت عليه الدعوى لنفى الدغى 64 وإجزائه على 
البت لغير تفى فعل من سواه كما مر وعلى نفى علمه Pad ot)‏ من»«سواه 
كالرضاع)بين الزوجين فإن منكره ley‏ علىنفى علمه به ويشترط تعرض المدعى فى 
دعواه plat‏ خصمه بالرضاع » وكذا كل ما يحلف فيه المنكر على نفى العلم» فيقول مثلا 
فى دعوى غصب شىء إن مورثك غصب منى كذا وأنت تعلم أنه غصبه وما يحلف فيه 
على نفى العلم لو حلفه القاضى فيه على البت فقد ظلم لكن يعتد به لأنه آكد من نفى 
العلم (وليبح) أى الحلف على البت (بظن) من الحالف حصل. 

(بخط) له أو لورثه بأن له على زيد كذاء (أو قرينة) أخرى (كأن نكل)خصمه عن 
الحلف. أو خبره بالحق عدل بخلاف الشهادة والقضاء حيث يمتنع فيهما اعتماد 
الخط لأن خطرهما عظيم وصورة اعتماد خطه صرح بها فى النهاج وأصله وهى داخلة 
فى كلام النظم وأصله كما تقرر وكذا فى كلام الروضة» وأصلها هنا لكن نقلا فى أدب 
القضاء عن الشامل أنه لا يجوز حتى يتذكرء قال فى التوشيح: وقد يقال لا يتصور 
الظن فى حقه ما لم يتذكر بخلاف خط أبيه فلا إيراد وفيما قاله وقفة (بقصد واعتقاد 


قوله: (أو لمورثه) أى: إذا كان معتمدا عليه. وعبارة الإمام إذا كان عدلا. انتهى. 
عراقى. 

قوله: (كأن نكل) أى: وحصل له من نكوله ذلك» إذ قد يكون النكول تورعا عن 
اليمين. انتهى. عراقى معنى. 

قوله: (أو أخبره بالحق عدل) ظاهره عدل شهادة» وينبغى الاكتفاء بعدل الرواية حيث قد نشأ 
الظن من Ope‏ وب.رع. 

قوله: (أنه لا يجوز) المعتمد الجواز مطلقا. 

قوله: (بقصد واععقاد قاض) اعلم أن قوله: بقصد يفيد أن التورية غير نافعة كما سيصرح به 
of,‏ قوله: واعتقاد يفيد of‏ الحئفى إذا حلف الشافعى على ما لا يراه الشافعى فلا يجوز للشافعى أن 
يحلف مراعيا ما يعتقده» بل الحلف على وفق اعتقاد القاضى» وسيأتى تعرض الشارح لهذا الفرع» 
غير إنك إذا تأملت صنيع الشارح لاح لك منه أنه فهم أن القصد والاعتقاد فى عبارة AL‏ .معنى 


باب القضاء Voy‏ 
واعتقاده لثلا تبطل فائد الأيمان وتضيع الحقوق ولخبر مسلم اليمين على نية 
الستحلف. وحمل على القاضى لأنه الذى له ولاية الاستحلاف فالمراد به من له هذه 
الولاية ليشمل الإمام والمحكم وغيرهما ممن يصح أداء الشهادة عنده (فبطل). 

(تورية) بحلفه على خلاف قصد القاضى قال البلقينى: ومحل ذلك إذا لم يكن 
الحالف محقا فيما نواه وإلا فالعبرة بنيته لا بنية القاضى فإذا ادعى أنه أخذ من ماله 
كذا بغير إذنه وسأل رده وكان إنما أخذه من دين له عليه فأجاب بنفى الاستحقاق 
فقال خصمه للقاضى : حلفه أنه لم يأخذ من مالى Bad‏ بغير إذنى وكان القاضى يرى 
اجابته لذلك فللمدعى عليه أن يحلف أنه لم يأخذ شيئا من ماله بغير إذنه. وينوي 
بغير استحقاق» ولا يأثم بذلك. وما قاله لا ينافى ما سيأتى فى مسألة دعوى الحنفى 
على الشافعى شفعة الجوار. فتأمل» وألحق ابن عبد السلام بالقاضى الخصم لخبر مسلم 
يمينك ما يصدقك عليه صاحبك قال أراد به الخصم. وكلام الروضة مصرم بخلافه»› 
(و) بطل (وصل الاستثنا) بحلفه كأن وصل به إن شاء الله (إذا»لم يسمع القاضى) 


قوله: phy‏ مسلم !لخ) لا يلزم من كون اليمين ما يصدقه عليه صاحبه أن المعتبر aig‏ 
بدون القاضى» فيحمل هذا على ما دل عليه الحديث السابق. 

قوله: (كأن وصل به إن شاء الله أى: ويكون راجعا العقد اليمين فلا يرد أنه لا يمكن 
فى الماضى إذ لا يقال أتلفت كذا إن شاء الله. انتهى. رم.ر». 
واحد لإفادة بطلان التورية والاستثناء وإن فرع الحنفى المذكور شىء تبرع به الشارح» وليس مراد 
المئن من لفظ الاعتقاد, والوجه المتعين فى حل المعن ما ذكرناه» نعم يمكن أن يرد إلى ما قلناه صنيع 
الشارح بنوع عناية. برلسى. 
قوله: (ممن يصح أداء الشهادة عنده) يشمل الوزير إذا صح أداء الشهادة عنده على ما مر فى 
ale‏ 

قوله: (لا ينافى ما سيأتى إخ) وكان وحه عدم المنافاة أنه هنا صادق فى حلفه فى اعتقاد 
القاضى فى الواقع؛ بخلافه فيما سيأتى فى المسألة المذكورة» والله أعلم «س. م). 


e۸‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ذلك لأنه على خلاف قصده والتصريح بقوله (ولا يحل ذا) من زيادته أى ولا يحل له 
الحلف على خلاف قصد القاضى واعتقاده ولا يندفع عنه إثم اليمين الفاجرة فإن سمعه 
القاضى عزره وأعاد عليه الحلف وإن وصل به كلاما لم يفهمه القاضى منعه» وأعاد 
الحلف ولو ادعى حنفى على شافعى شفعة جوار عند من يراها فأنكر فلا يحلف على 
اعتقاده بل على اعتقاد القاضى » ويلزمه ما ألزمه كما مرء ويعتبر تحليف القاضى › 
وطلب الخصم له فلا يفيد تحليف غيره» ولا الحلف قبل تحليفه» أو بعده وقبل طلب 
الخصم له والعبرة حينئذ بنية الحالف فتفيده التورية» والاستثناء ولو حلفه القاضى 
بالطلاق» أو العتاق فله أن يورى إذ ليس للقاضى أن يحلف بهما كاحاد الناس ذكره 
النووى فى شرح مسلم» وغيره وقضية تعليله أن القاضى إذا كان له التحليف بهما 
كالحنفى لم تجز التورية وهو ظاهرء والتورية من وريت الخبر تورية أى سترته 
وأظهرت غيره كأنه مأخوذ من وراء الإئنسان كأنه يجعله وراءه حيث لا يظهر ذكره 
الجوهرى . 

(وغلظت يمينه) أى الحالف من الخصمين» ولو مع شاهد ندبا لا بتكرير الأيمان 
لاختصاصه باللعان» والقسامة ووجوبه فيهما ولا بالجمع لاختصاصه باللعان بل بتعديد 
أسماء الله تعالى وصفاته وبالزمان» والكان سواء كان المحلوف عليه مالا pl‏ غيره 

قوله: (بل بتعديد أسماء الله تعالى وصفاته) قال فى الروض: كقوله والله الطالب 
الغالب المدرك المهلك. انتهى.قال «م.ر» فى حاشيته: قال النووى فى شرح مسلم: إن أظهر 
قولى الأصوليين أنه لا يجوز أن يسمى الله عا لم يرد به توقيف» وأن موضع الخلاف ما إذا 
كان يقتضى وإلا فلا يجوز بلا حلاف» وأحيب بأن هذا من قبيل اسم الفاعل الذى. غلب 
فيه معنى الفعل دون الصفة؛ والتحق بالأفعال وإضافة الأفعال إلى الله تعالى لا تترقف على 
توقيف» ولذلك توسع الئاس فى تحميداتهم وتمجيداتهم وغيرهما. قاله ابن الصلاح» ويؤيده 
قول كعب بن مالك فى غزوة الخندق يهجو المشركين: 

حاءت سحيمة تغالب ربها وليغلين مغالب الغلاب 


باب الفضاء e۹‏ 
كالقود . والعتق. والحد والولاء» والوكالة والوصاية والولادة (واستثنيا) من الال Sha)‏ 
أقل من نصاب) فلا تغليظ فيه إلا أن يراه القاضى لجراءة فى الحالف فله ذلك بناء 
على الأصح إن التغليظ لا يتوقف على طلب الخصم وزاد (زكيا) لبيان أن المراد 
بالنصاب نصاب الزكاة وظاهره اعتبار نصابها من نقد وغيره حتى يغلظ فى aad‏ من 
«il‏ وفى أربعين من الغنم وهو وجه حكاه الماوردى والذى فى الروضة؛ وأصلها 
اعتبار عشرين ديناراء أو مائتى درهم والنصوص فى الأم والختصر اعتبار عشرين دينارا 
عيناء أوء قيمة وقال البلقينى : إنه المعتمد حتى لو كان المدعى به من الدراهم اعتبر 
بالذهب انتهى وحقوق الأموال كالخيار والأجل وحق الشفعة إن تعلقت Slay‏ هو نصاب 
غلظ فيها والا فلا واحتج للتغليظ بما oly,‏ الشافعنى » والبيهقى عن عبد الرحمن بن 
عوف أنه Gly‏ قوما يحلفون بين المقام» والبيت فقال أعلى دم فقالوا لا قال فعلى عظيم 
من المال قالوا لا قال خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقامء ويستحب أن يقول له 
القاضى اتق الله وأن يقرأ عليه #إن الذين يشترون بعهد اله #[آل عمران: ۷۷] الآية 
ل ل ci care a‏ ل له 
دون الآخر بقوله : 

(كعبده الخسيس) الذى لا تبلغ قيمته نصاب الزكاة (عتقا ادعسى) أى: إذا ادعى 
عتقه » أو كتابته. وأنكر سيده ونكل فإن يميئه تغلظ OY‏ مدعاه ليس بمال (لا سيد) له 
فإنه لا BUS‏ يمينه إذا حلف لأن قصده استدامة مال قليل» ولو ادعت امرأة خلعا على 

ولم ينكره أحد ade‏ انتهى. وقوله: الذى غلب فيه إلخ» أى: وأما ما لا يغلب فيه ذلك 
كالمخزى المضل فلا كما نقل ذلك «م.ر» قبل عن الخطابى. راحعه. ثم رأيت حجر فى 
التحفة قال: إن الفعل أيضا LY‏ من وروده غايته أنه يكفى ورود معناه؛ أو مرادفه بخلاف 
الصفات لابد من ورود لفظهاء ولا يجوز اشتقاقها من فعل أو مصدر ورد. انتهى. وقد يرد 
التأييد المذكور بأن باب المفاعلة غلبة معنى الفعل فيه ظاهرة بخلاف غيره. تأمل. 

قوله: (والمنصوص إلخ) صريح المنهاج» وظاهر شروحه اعتماد ما فى الروضة. 


۳۹۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
زوجها. وأنكر غلظت يمينه لأن قصده استدامه النكاح فإن نكل» وحلفت فكذلك OY‏ 
مقصودها الفراق ٠‏ وإن ادعاه وأنكرت ثبتت البينوئة وصدقت فى إنكار المال بيمينها 
وينظؤ"فى التغليظ عليها إلى قدر JU!‏ وكذا إذا ردت اليمين عليه وحلف لأن قصده 
الالء (ثم) بعد حلف المدعى عليه (الخصام انقطعا) أى: فائدة حلفه انقطاع 
الخصومة فى الحال لا سقوط Go‏ المدعى لأنه BB‏ أمر رجلا بعد ما حلف بالخروج من 
حق صاحبه كأنه عرف كذبه. رواه أبو داود» الحاكم وصحح إسناده. 

(وبعد هذا) أى: حلف المدعى عليه (فتقام) جوازا (البينه) أى: بيئة المدعى لأن 
الحلف لا يسقط كما مر فتسمع » ويقضى بها وكذا لو ردت اليمين عليه ونكل. ثم أقام 
بينة لاحتمال أن يكون نكوله للتورع عن اليمين الصادقة. واستثنى البلقينى ما لو 
أجاب الدعى عليه وديعة بنفى الاستحقاق وحلف عليه فإنه يبرأ حتى لو أقام المدعى 
بينة بأنه أودعه الوديعة لم يؤثر فإنها لا تخالف ما حلف عليه من نفى الاستحقاق 
(وإن نفاها) أى: البينة (المدعى) حين التحليف (ما أمكنه) أى: غاية إمكائه كأن 
قال لا بينة لى حاضرة» ولا Age‏ أو قال كل بينة أقيمها باطلة أو كاذبة. أو زور 
فإنها تسمع » ويقضى بها سواء ذكر تأويلا كجهل» ونسيان أم لا لأنه ربما قال ذلك 
سهوا ثم تذکر» أو جهلا ثم يان له caddie‏ ولو نفى حرية شهوده أو عدالتهم فقال: 
شهودى عبيد أو فسقة» ثم أتى ببينة مقبولة سمعت إن أمكن العتق والاستبراء. ولو 
قال: لى بينة ولكن أريد تحليف خصمى. أجابه القاضى إليه. 

قوله: (البيئة) مثلها الشاهد مع اليمين صرح به صاحب العدة وغيره» وغلط فيها ar‏ 
المصنفين. انتهى. «م.ر) فى حاشية شرح الروض. 

قوله: (ثبعت البينونة) مۇاحذة له بإقراره. 


قوله: (إن أمكن العتق) فإن لم يكن ذلك لم تسمع إلا أن صرح بأن مين أتى بهم غير من 
أرادهم أولا ee)‏ 


اا ۳۹۱ 


(وبنكوله) أى: الدعى عليه (كأن يقولا) بعد عرض اليمين عليه (لا أحلفن أو 
صرح) بعد عرضها عليه (النكولا) أى: بنكوله كأن قال: أنا ناكل. 

(أو يسكت المذكور) أى: المدعى عليه بعد عرضها عليه عن الحلف ولم يظهر أن 
سكوته لدهشة أو غباوة أو نحوهما كما زاده. بقوله : (لا إن علماءعذرا له)» وهو ظاهر 
(وبالنكول حكما). أى: والحالة أنه حكم بالنكول حال السكوت بلا عذرء | 
shy‏ قال قاض) oly‏ لم يحكم بالنكول (للذى ادعى احلف«فالمدعى يحلف) فى هذه 
الصور يمين الرد لتحول الحلف إليه بالنكول فعلم أنه لا يقضى له بنكول خصمه لأنه 
3 رد اليمين على طالب Gaul‏ رواه الحاكم» وصحم إسناده ولأن نكوله يحتمل أن 
يكون تورعًا عن اليمين الصادقة» كما يحتمل أن يكون تحرزا عن الكاذبة فلا يقضى 
به مع التردد ولو أقبل على تحليف الدعى. ففى جعله كالحكم بالنكول وجهان عن 
القاضى أقربهما فىالكفاية. نعم ولو أبدل الاسم فقال له القاضى: قل a Ly‏ فقال: 

قوله: day‏ عرض اليمين عليه) أى: بقوله احلف لا بقوله أتحلف؛ لأنه استخبار لا 
استحلاف فلو قال بعده: لا أو أنا ناكل لا يكون نكولا. كذا فى شرح الروض. 

قوله: (ولو أقبل EI‏ أى: قبل قوله احلف أو أتحلف INU‏ فى جرد الإقبال. 


قوله: (لتحول الخلف إليه بالدكول) سيأتى بعد ذلك عن الروضة ما يعلم منه أن القاضى إذا لم 
يحكم بالنكول كان للمدعى عليه أن يعود ويحلف ولو بعد التصريح بالنكول» وهذا لا ينافى ما 
تقرر أن تصريحه بالنکول من غير حكم يتحول به اليمين فليتأمل وب.ر). 

قوله: (ولو أقبل على تحليف المدعى EL‏ وقوله أى: القاضى للمدعى بعد امتناع المدعى عليهء 
أو سكوته احلف أو أتحلف» وإقباله عليه ليحلفه وإن لم يقل له احلف على المتقول المعتمد حكم 
منه بدکوله» أى: نازل منزلة قوله: حكمت بنكوله فليس للمدعى عليه أن GIA‏ إلا إن رضى 
الدعى» وا تقرر هنا وفيما مر علم أن للخصم بعد نكوله العرد إلى الحلف» وإن كان قد هرب 
وعاد ما لم يحكم بنکوله صريحاء أو تنزيلا وإلا لم يعد له إلا إن رضى المدعى. حجر «ح). 


قوله: أو (Asi‏ جلاف فول: أتحلف للمدعى ay sale‏ إحبار لا اسشحلاف» فلو قال بعده: أنا 
ناكل لا يعد نكولا. كما فى شرح الروض. 


۳۲ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالرحمن كان ناكلا ولو dash‏ الصلة فقال قل بالله فقال والله. ففى كونه ناكلا وجهان 
فى Least‏ وأصلها بلا ترجيح. قال الزركشى : والصواب أنه ليس بنكول فقد نص 
عليه فى الأم وقال تبعا لابن الرفعة» وجزم العراقيون بأن امتناعه من التغليظ على 
القول بسنيته ليس نكولا خلافا للقفال» ولو قال: له أتحلف فقال: لا فليس نكولا بل 
لو بدر حين سماع ذلك وحلف لم يعتد بيمينه لأنه استخبار لا استحلاف» ولو اقتصر 
القاضى على قوله: احلف فقال: لا أحلف. قال الإمام: هو نكول ورجحه الشيخان 
وقال البغوى: لا ورجحه البلقينى قال : oY‏ قوله احلف يحتمل الحلف بالطلاق لأن 
من القضاة من يحلف بالطلاق فلا يلزم من الامتناع من اللفظ المحتمل للطلاق أن يكون 


Mit A EL LLL ووو واوا ووو واو‎ ON م‎ SY 


Ae شض نس‎ my se سیت میمت‎ He FI مت س‎ EEE 
می یما متا سے کے میک نہ سیت سے‎ nh RR د سسب مسن سیت‎ Sa عم‎ 
ا ا ا م‎ e 


قرله: (ولو أبدل الصلة فقال قل بالله فقال: والله ففى كونه ناكلا وجهان فى الروضة 
وأصلها إل) فى شرح الجرحرى وإذا توحهت اليمين المغلظة على إنسان» وكان قد حلف 
بالطلاق أنه لا لف عينا مغلظة فإن قلنا: التغليظ راحب غلظ عليه» وحسث» Oly‏ امتنع جعل 
Ly ISU‏ اثلا" سسب ل aby‏ كنا كن ذلك الخيضسافه ولا مين SLABS ppt‏ نا say‏ 
ناكلا إذا غلظ عليه فى غير هذه الصورة فامتنع لأنه ليس له رد اجتهاد القاضى» وظاهره أنه لا 
فرق بين التغليظ باللفظ وغيره» وعن غير القفال أن الخلاف فى اللفظىء وأن غيره يكون بالامتناع 
سنه ناكلا قطعا. انتهى. وقد رأيته فى الروضة كما قال: فليتفطن لقوهما ويحدث مع كونه مكرها 
على alt)‏ من طرف القاضى فرعا يقال: إكراه القاضى مانع من الحنث» والحواب أنه يحلقه أنه لا 
حلف يمينا مغلظا معاند للشرع بيمينه المذكور على قول وحوب التغليظ عليه؛ فكان كمن حلف 
لا يصلى الظهر يؤمر بها ويحدث هكذا ظهر لكاتبهء وهو صواب إن شاء الله تعالى كذا خط 
شیخنا الشهاب» ويمكن أن يجاب أيضا ,نع أنه مكره من طرف القاضى لأنه لو اعترف بالحق ت رکه 
وم يخلفه فلم يكرهه على الحلف عينا بل عليه أو على الاعتراف ففى المعنى هو خير له بين الحلف 
والاعتراف فليتأمل Mee)‏ 


كوله: (مستحب) معتمد. 


قوله: (ويمكن أن يجاب GE)‏ فيه أن الحق قد يكون فى عدم الاعتراف نكيف يكلف به. 


باب القضاء ray‏ 
ممتنعا. انتهى. وفيه نظر (لا الوكى) اللدعى عن موليه فأنه لا يحلف يمين الرد ولا 
غيرها 

(فيما ليس من إنشائه وفعله (LoS‏ لو (ادعى إتلاف مال طفله) على رجل فأنكر 
ونكل؛ لأن الحق لوليه لا له ولا هو ثابت بفعله؛ وإثبات الحق للشخص بيمين غيره 
بعيد» ولا يقضى بالنكول بل يؤخر ذلك إلى كمال المولى عليه فلعله يحلف» ويكتب 
القاضى محضرا Ly‏ جرى. وقوله من زيادته» وفعله تكملة› وتأكيدا مما كان من إنشائه 
كأن ادعى بثمن ما باشر بيعه للطفل فإنه يحلف يمين الرد لأنه المستوفى. قال فى 
المهمات : والفتوى على هذا التفصيل فقد نص عليه فى الأم وهو الموافق لا صححه فى 
الروضة» وأصلها فى الصداق فيما إذا اختلف فى قدره زوج doy‏ صغيرة» أو مجثونة› 
ورجح فى أصل النهاج النع مطلقاء ونقله فى الروضة كأصلها عن الأكثرين وقد قدمست 
هذا مع الفرق بينه وبين ما فى الصداق فى بابه» والخلاف جار فى الوصى» والقيم› 

قوله: (وقد قدمت هذا !خ) حاصله أن ما هنا حلفه على استحقاق موليه» وما هناك 
على أن العقد وقع هكذا. انتهى. «م.ر» فى حاشية روض» ومقتضاه أنه لو حلف هنا علسى 
أن العقد وقع هكذا يحلف. 

قوله: ( وفيه نظر)كان وجه النظر أن القاضى إن كان ممن لا يرى التحليف بالطلاق فهذا 
الاختمال حلاف الظاهر من حاله فلا بحسن أن يكون عذرا فى cg LE‏ وإن كان ممن يرى ذلك 
فتحليفه به معتد به معثبر شرعاء كما يفيده قوله: وقضية تعليله أن القاضى إذا كان له التحليف 
بهما dd‏ وغلظت ينه فلا يحسن أيضا أن يكون عذرا فى الامتداعء ثم رأيت من رد ترحيح, 
البلقينى ترحيح البغوى .مضمون ذلك «س. م). 

قوله: ( والخلاف جار فى الوصىء والقيم وناظر الوقف GL‏ وظاهر أنه لا يأتى هنا نظسير ما 
تقدم فى الولى فى قوله» بل يؤحر ذلك إلى كمال المولى عليه df‏ وكتب أيضا فى الروض فصل: 
قد يتعذر رد اليمين على المدعى» ولا يقضى على المدعى عليه بالنكول إلى أن قال فى.أمئلة ذلك: 
وکمتهم .مال ميت وارثه بيت المال حبس ليحلف» أو يقر وكذا قيم وقف ومسجد إذا نكل المدعى 
عليه أى: فإنه يحبس ليحلف أو يقر. قال فى شرحه: هذا ما اقتضاه كلام الأصل لكنه ذكر قبيله 
أنه كالولى» وسيأتى حكمه. انتهى. وأشار بقوله» وسيأتى حكمه إلى مثل ما ذكره هنا فى الولىء 
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wre‏ الغرر. البهية فى شرح البهجة الوردية 
وناظر الوقف» والوكيل» وقيم السفيه إذا ادعى له وئكل خصمه يحلف السفيه يمين 
الرد أنه يلزمه تسليم المال» ولا يقول: إلى والقيم يقول فى الدعوى يلزمك تسليمه إلى. 
(وبالتماسه ثلاثا أنظرا) أى: وأمهل المدعى بطلبه الإمهال فى يمين الرد لعذر 
كإقامة البينة والنظر فى الحساب» وسؤال الفقهاء ثلاثة أيام فقط ويفارق جواز تأخير 
البينة أبدا بأنها قد لا تساعده» واليمين «tall‏ فإن لم يذكر عذرا لم يمهل بل يصير 
ASE‏ وإذا امتنع من الحلف سأله الحاكم عن سبب امتناعه. بخلاف المدعى عليه لأن 
امتناعه يثبت للمدعى حق الحلف فلا يؤخر dim‏ بالبحث. والسؤال وامتناع المدعى لا 
يثبت حقا لغيره فلا يضر السؤال» وهل هذا الإنذار واجب. pl‏ مستحب وجهان قال 
الرويانى : وإذا أمهلناه ثلاثا وأحضر شاهدا بعدها وطلب الإنظار ليأتى بالشاهد الثانى 
أمهلناه ثلاثة أخرى (لا خصمه) وهو المدعى عليه أى: لا يمهل بطلبه الإمهال فى 
يمينه بغير رضى الدعى لأنه مجبور على الإقرار» أو اليمين بخلاف المدعى فإنه مختار 
فى طلب حقه. نعم إن استمهل فى ابتداء الجواب لينظر فى حسابه أمهل إلى آخر 
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قوله: (وجهان) المعتمد الوحوب. انتهى. (م.ر) وب.ج). 

قوله: (بطلبه الإمهال فى بمينه) أما إذا طلب الإمهال لإقامة حجة بحو أداى أو إبراء 
فإنه مهل BW‏ أيام. انتهى. شرح «م.ر» على ,ج. 
ثم قال فى الروض: وكوصى ميت ادعى على الوارث وصية للفقراء فنكل أى: فإنه يحبس ليحلف» 
أو يقر قال فى شرحه: والتصريح بالترحيح من زيادته. انتهى. فقوله هنا: والمخلاف جار BL‏ موافق 
لما ذكره الأصل قبيل ذلك دون ما اقتضاه كلامه هناء وححزم به فى الروض كما رأيت. 

قوله: (كإقامة بينة Gl‏ هذا مع قوله بعده: ويفارق إل يتحصل منه أنه إذا استمهل فى الابتداء 
لإقامة البينة أمهل أبدا أو بعد رد اليمين» ولو لإقامة البيئة أمهل ثلاثا فقط فإن أحر عنها بطل حقه 
من اليمين على ما سيأتى إلا مر, البينة. فليتأمل. 

قوله: (أمهل إلى آخر ا مجلس إن شاء القاضى) هذا هو الوجه نحلافا لمن قال: إن شاء المدعى 
لأن للمدعى إمهاله أبدا لأن الحق له فلا وحه.لتقييده با مجلس». بخلاف القاضى OY‏ الحق لغيره» لكن 
جوز له الإمهال إلى آحر ابجلس ولو بغير رضى المدعى لاحتماله وعدم الضرر لا إلى أكثر إلا 
ole‏ رم.ن). 


والحاصل أن البينة لا فرق فيها. تدير. 


باب القضاء وعم 
المجلس إن شاء القاضى (فمنظر أن أخرا) أى: فإن أخر من أمهلء وهو المدعى يمينه 
المردودة. 


(أو) يمينه (مع) إقامة (شهيد) أى: شاهد (واحد) عن ثلاثة أيام (فلا قسم) 


RAED‏ مل و الل لل لاما واوا مايا5 


قرله: (عن ثلاثة أيام) بقرينة قوله: ثلاثا انظر. 

قوله: (فلا قسم (bY‏ اعلم أن نفى الحلف هنا وأنه لا ينفع إلا البينة» وحكاية حلاف الإمام 
ومن معه إغا ذكر ذلك الشيخان فى مسألة نكول المدعى الآنية فى قوله: أما نكول مدعيه by‏ أما 
هذه فقضية كلامهما فيها حواز الحلف لأنهما قالا فيهاء ولو علل المدعى امتناعه بعذر كما ذكرناء 
ثم عاد بعد مدة ليحلف مكن منه. انتهى. وتبعهما فى الموضعين على ما ذكر فى الروض وشرحه 
لكن الذى فى الإرشاد كما فى المتن» واعنترض الحوجرى ما قلناه وأطال فيه وتبعه شيخنا البرلسى» ' 
ثم قال: وحمل هذه العبارة أى: قول الشيخين ثم عاد بعد مدة على ما لو عاد قبل مضى الفلاث 
حلاف الظاهر مع ما يلزمه من حلو الروضة وأصلها عن حكم ما لو أحر عن الفلاث فليتأمل. 
انتهى Coty‏ بعضهم حملها على ما ذكرء والله أعلم: 

فليتأمل انتهى وبحث بعضهم هلها عبلى ما ذكر ay‏ أعلم. 


وله: ep‏ ذكر ذلك الشيخان !خ) أى: فى الروضة؛ لكن عبارة المنهاج: وإن تعلل المدعى بإقامة 
بينة أو مراجحعة حساب أمهل ثلاثة أيام فال رم.ر»: فقط Ad‏ يضر بالمدعى عليه فيسقط حقه من اليمين 
بعد مضيها. انتهى. نعم لم يذكر الشيخان فى الروضة OI‏ إلا فى مسألة dp St‏ لكن الشارخ لم 
ينقل حكاية الخلاف عن الروضة dab‏ نقلها عن الرافعى فى بعض كتبه لكن يبقى قوله: وعبارة الروضة 
أحسن وعبارة الشرح بتمامها منقولة من العراقى. 

ثوله:(وبحث بعضهم) أى: بقرينة ما فى المنهاج. 


۳۹ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أى: فلا يحلف بعد ذلك ولا ينفعه إلا البيئة لبطلان حقه من اليمين بالتأخير كذا قاله 
الإمام. والغزالى. والبغوى. وقال العراقيون» والهروى» والرويانى: لو عاد فى مجلس 
آخر وادعى ونكل المدعى عليه ald‏ الحلف. قال الرافعى: والأول أحسن. وأقوى لثلا 
تتكرر دعواه فى القضية الواحدة. وعبارة الروضة أحسن. وأصح. وفى الشرح الصغير: 
أنه الأظهر لكن الذى نص عليه الشافعى فى الختصر الثائى (وعرضة) أى: القاضى ' 
اليمين على المدعى عليه (ثلاث مرات أتم) أى: مندوب. 

(كشرحه) له (حكم النكول) فإنه مندوب إن فهم منه أنه لا يعرف حكمه فيقول 
له: إن نكلت عن اليمين حلف المدعى وأخذ منك Gaul‏ (وإذا»قضى) عليه بالنكول أو 
قال: ولم يشرح له حكم النكول للمدعى أحلف (وقال) الدعى عليه: (ما عرفت حكم 
ذا) أى: النكول لم ينفعه لتقصيره بترك البحث. نعم. 


00 re 


قوله: Wy‏ البيعة) ولو شاهدا ويميناء كما فى نظيره فى النكول عن اليمين المردودة 
جخلاف النكول عن اليمين مع الشاهد لابد من بينة ALS‏ والفرق ظاهر. 


قرله: (ولا ينفعه إلا البينة) أى: ولو شاهدا وعينا فى الأولى وهى تأحير ينه eda yo A‏ وأما فى 
الثانية وهى تأحيرها مع الشاهد فهل يجرى فيها حلاف انحاملى والعراقيين والإمام ومن تبعه فيما لو 
قال المدعى مع شاهده للمدعى عليه: احلف وقد ذكرناه فى المامش الآتى عن الروض وشرحه فيه 
نظر ولا يبعد LOL Ad‏ 

قرله: (لبطلان حقه من اليمين) وزعم شيخنا فى شرح البهجة أنهما رححاه أى: بطلان حقسه 
من اليمين فى الموحر المذكور أى: الموحر اليمين عن الثلاثة؛ أى: بين الرد أو مع الشاهد» وليس 
كذلك؛ ولعله قاس تلك على هذه أى: على مسألة الناكل عن اليمين المردودة أو مع الشاهد 
فأحرى فيها ما فى هذه حجر. 

قرله: (کذا قاله الإمام [ ل) هذا الخلاف لم يذكره الشيخان فى هذه المسألة كما يعلم .مراحعة 
كلامهما. 

قوله: (أو قال ولم يشرح OI‏ فأن هذا القول فى حكم القضاء. 


باب القضاء بسب 

(يحلف) إن شاء (لكن برضى ذى الدعوى) لأن الحق لا يعدوهماء فإن لم ينقض 
بنكوله » ولم يقل للمدعى احلف فللمدعى عليه الحلف» حتى لو هرب وعاد قله 
الحلف. وما ذكرته من أن شرح حكم النكول مندوب هو قضية كلام النظم» وصرح به 
أصله . وابن عبد السلام فى مختصر النهاية لكن صرح القاضى. والماوردى والغزالى فى 
بسيطه بوجوبه. واقتضاه كلام الإمام» ومع ذلك صرح هوء والغزالى: بنفوذ القضاء عند 
تركه (أما نكول مدعيه) أى: الحق عن يمين الرد أو عن اليمين مع الشاهد (فهو 
كحلف من مدعی). 


. 
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قوله: (لكن صرح EI‏ قال فى التحفة: إن توسم فيه جهل حكم النكول وحب 
تعريفه» وإلا فلا. انتهى. 

قوله: (ومع ذلك صرح ES‏ حالف البلقينى فقال: الأصح أن القاضى لا يقدم على 
الحكم مع معرفته أن المدعى عليه لا یدری إن امتناعه ery‏ رد اليمين بل على القاضى 
إعلامه؛ فإن لم يعلمنه وحكم بنکوله لم Lig‏ حكمه فإن غلب على ظنه أنه يدرى 
فالأرحح أيضا عدم النفوذ لأنه oe‏ إزالة المحتمل بإظهار حكم النكول. انتهى. «م.ر» على 
شرح روض. ' : DD‏ 


قوله: (فللمدعى عليه الحلف) ظاهره أنه alt‏ وإن كان قال إنان أكل أررد اليمين» وهو 
كذلك كما قال الشيخان: أنه المفهوم من إطلاق البغوى وغيره «ب.ر». 

قوله: (أما نكول مدعيه GY‏ لم يتعرضوا هنا لاشتراط كم القاضى فى عدم عود المدعى إلى 
اليمين وكأن الفارق» والله أعلم أن اليمين من حيث هى متأصلة فى جحانب المدعى عليه دون 
المدعى وب.ر). 

وكتب أيضا قوله: Uf‏ نكول مدعيه إلى قوله فى الشرح إلا البينة أى: ولو شاهدًا Lay‏ كذا 
فى الروض» ثم زاد فيه ما نصه فإن قال: أى: مع شاهده للمدعى عليه -: احلف سقط حقه مسن 
اليمين إلا بتجديد دعوى فى مجلس آحر. قال فى شرحه: وإقامة الشاهد هذا نقله الأصل عن 


كوله: (كذا فى الروض) هذا إنما قاله فى شرح الروض فى التكول عن اليمين المردودة. 
توله: (نقله الأصل) هو المعتمد. انتهى. «م.ر) فى حاشية شرح الروض. . 


۳۹۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(عليه) حتى يسقط حق الدعى من اليمين» وليس له مطالبة المدعى عليه ولا 
ملازمته ولا اتناف الدعوى وتحليه فى مجلس آخسر ولا yg‏ ذلك إل idl‏ 
قوله: (ولا ينفع بعد ذلك إلا البيدة) ظاهره البينة الكاملة فليس له إذا نكل عن اليمين 
مع الشاهد أن يجدد دعرى» ويقيم الشاهد ويحلف معه» وهو ما حرى عليه الإمام ومن تبعه 
ورجحه فى الروضة» واعتمده البلقينى» وحزم به صاحب الأنوار» لكن رجح صاحب 
الروض أن له ذلك جلاف الناكل عن يمين الرد ليس له تحديد دعرى» وتحليف خصمه فى 
ae‏ واعتمده «م.ر» وقال الفرق بين ترجيحه العود للحلف هناء وترحيح عدم 
ده لليمين المردودة ظاهر. انتهى. ولعله of‏ المدعى عليه برد اليمين على المدعى سقط عنه 
كلق لبه قل رده يدث للا سقط سه لاف ابي تم العام تأمل. 


امخاملى». وهو مذهيب العراقيين» ثم قال: cuidate. gedit te‏ ردن aN‏ بيئة 
كاملة» وهو ما نص عليه فى الأم واقنضى كلام الأصل ترحيحه» واعتمده البلقينىء» e‏ 
صاحب الأنوار» dopey‏ قال الأسنوى: ales‏ إذا لم يلف الخصم المردودة وإلا انقطعت الخصومة 
ولا كلام وغله أيضا إذا لم ينكل عنها وإلا حلف أى: المدعى على الأصح» وهذا هو مقتضى كلام 
الرافعى فى القسامة. انتهى. وفى هذا الأحير وقفة. ٠‏ انتهى ما فى شرح الروض» yey‏ توجیه اعتبار 
الإمام هنا البينة الكاملة؛ SUES‏ فى التكول عن بين الرد بالشاهد واليمين وانظر هل وجه الوقفة 
أن اليمين المردودة لا ترد كما تقدم فى .اشامش عن شرح الروض. 

قوله: (عن يمين الرد) قال فى شرح الروض: هنا ليس له رد اليمين على عحصمه إذ اليمي: 
المردودة لا ترد GY‏ لو رددناها لأدى إلى الدور. ذكره المروزى. انتهى. 


قوله: (ولا ينفع بعد ذلك إلا البينة) أى: ولو شاهد أو يمينا كما فى شرح الروض فى الأرل 


كوله: ae Me enna re‏ ررم صمو SEA‏ ه فى 
de‏ فيل ذللك. 

كوله: alse yy‏ إذا لم جلف الخصم المردودة) أى: من المدعى. ' 

قوله: (ويمكن توجيه اعتبار الإمام إخ) لأنه هنا أبطل حقه من اليمين مع الشاهد فلا يعود عليه 
بخلاف النكول عن one‏ الرد فإنه ليس Wad‏ لليمين التى هى نصف الحجة. 

قوله: (أن اليمين المودودة لا ترد) تلك المردودة من المدعى عليه وهذه ليست مردودة حقيقة» بل 
هى اليمين التى تلزم المدعى عليه. 


باب القضاء ۳۹ 
(لكن يمين المدعى) الردودة (لديه)» أى عند القاضى. (مثل اعتراف من عليه 
يدعى) بالحق لا مثل البينة لأنه يتوصل بنكوله إلى الحق فأشبه إقراره به فيجب الحق 
بفراغ الدعى من يمين الرد من غير افتقار إلى حكم كإلاقرارء ولا يسمع بعد حلفه دعوى 
الأداء من خصمه كما زاده. بقوله: 

(فبالأداء) أى: أوالإبراء أو الاعتياض (حجته) أى: الدعى عليه gS)‏ تسمعا) 
لتكذيبه لها بإقراره» وهذا ما فى الروضة وأصلها. قال البلقينى: وهو شىء انفرد به 
القاضى حسين» وهو ضعيف والأصح سماعها لأن قولنا: أنها كالإقرار أمر تقديرى» 
والبينة تشهد بأمر تحقيقى فيعمل بمقتضاهاء وقد ذكره بعد ذلك فى أصل الروضة على 
الصواب فى الباب الخامس» ونص عليه الشافعى. انتهى. وجوابه أن ما ذكر فى 
الباب الخامس مفرع على أحد قولى الشافعى من أن اليمين المردودة كالبينة» وقد يتعذر 

قوله: (ما ذكر فى الباب الخامس) وهو أنه لو انتزعت من داعل عين» ولا بينة له 
حاضرة نكل عن اليمين وحلف الخارج وحكم له بهاء ثم جاء الداحل ببينة معت كما لر 
أقامها بعد بينة الخارج» أى: فترحح لليد والمعتمد أن البينة لا تسمع بعد اليمين المردودة 
كما قاله «م.ر» تبعا لشيخ الإسلام فى الباب الخامس. 
وهى نكوله عن بين الردء وأما الثائية وهى نكوله عن اليمين مع الشاهد فهل Gps‏ فيها حلاف 
احاملى» وغيره فيما لو قال المدعى مع الشاهد للمدعى عليه احلف» وهو مذكور فى الحاشية 
الأحرى فيه نظرء ولا يبعد الحريان. 

قوله: (فبالأداء UE]‏ الدميرى: وأشار الصف بقوله: بأداء أو إبراء إلى أن التصوير فى 
الدين» فإن كان المدعى عينا فرد المدعى عليه اليمين على المدعى فحلف» ثم أقام بينة با ملك ”معت 
أفتى به علماء العضر. انتهى. والمعتمد كما قال شيغنا الرملى عدم السماع أيضا clan‏ وفتوى 
علماء العصر مفرعة على أن المردودة كالبيئة. 

قوله: (لن تسمعا) وإن كان المدعى عينا. 


نوله: (فهل يجرى فيها إخ) صرح فى شرح الروض جريانه فيهاء وحزم به فيها صاحب الروضء 
وعبارته: ونكول المدعى مع شاهده كنكوله عن المردودة فإن قال: للمدعى عليه: احلف سقط حقه من 
اليمين إلا بتجديد دعوى فى مجلس آحر. قال الشارخ: وإثامة 'الشاهد؛ هذا نقله الأصل عن المحاملى؛ ثم 
ثال: وعلى ade Le‏ الإمام لا .ينفعه إلا بنية كاملة, انتهى. وقد نقله المحشى سابقا ولا حهاء أن قوله: فإن 
قال لخ تمثيل للنكول. 


مض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
رد اليمين كما بينه فى صور بقوله: (وتؤخذ الزكاة) ممن طلبت diy‏ فادعى مسقطا 
كأدائها. أو تلف المال» أو المبادلة فى أثناء الحول» أو غلظ الخارص زنكل عن اليمين 
ولم ينحصر اللستحقون لا للحكم بالنكول» بل OF‏ الأصل بقاء الوجوب هذا إذا قلنا 
يحلف وجوبا فإن قلنا: تدبا وهو الأصم لم يؤخذ منه شىء؛ (و) تؤخذ (الجزية) 
بتمامها من الذمى (فى) دعوى (إسلامه من قبل) فراغ (ple)‏ مع نكوله عن اليمين 
لذلك» وهذا أيضا إن قلنا: يحلف وجوبا فإن قلئا: ندبا وهو ما صححه البارزى فى 
تيسيره لم يؤخذ منه شىء(ونفى). 

(كتبته) أى: الإمام أى: لا يكتب (اسم ولد المرتزقه) فى الديوان (إذا ادعى 
البلوغ) بالاحتلام ونكل عن اليمين» بل يصبر (كى يحققه) أى: حتى يتحقق بلوغه 
وكذا لو شهد المراهق الوقعة وادعى الاحتلام: ليسهم له فيعطى إن حلف. وإلا فلا OF‏ 
حجته اليمين ولم توجد» ولو وقع فى السبى من أنبت وقال: استعجلت الشعر 
بالعلاج » وأنا غير بالغ وقلنا يحلف وجوبا كما مر فى الحجر فنكل فالمنصوص أنه 
يقتل قال ابن القاص: وهو حكم بالنكول وقال غيره لا بل لذليل البلوغ دون دافع. 
(وليعتقل) من ادعى عليه أى: يحبس (فى) دعوى (دين ميت انعدم وارشه). 
أى: لا وارث لهء ووجد الحاكم تذكرة للميت فيها أن له دينا على فلان» ونكل 
المدعى عليه عن اليمين» ويمتد حبسه (إلى اعتراف) منه بالدين فيؤخذ gh) he‏ قسم) 

قوله: dy)‏ يسحصر إ) أى: فلا يتأتى رد اليمين حينتذ. 

قوله: (لا للحكم بالدكول) لأن J Sail‏ المحض أى: الخالى عن يمين المردود عليه لا 
بحكم به لأن الحقوق تتبت بالإقرار أو البينة وليس النكول واحدا منهماء ولا يمكن رد 
اليمين OY‏ المستحق. غير معين. 

قوله: (إن قلنا يحلف وجوبا) هو الأصح. انتهى.شرح الروض. 

قوله:(فى دعوى دين ميت إخ) قال فى الروض: وكذا قيم وقف ومسجد إذا نكل المدعى 
عليه» أى: إذا ادعى قيم الوقف» أو المسجد له شيعا فنكل المدعسى عليه فيحبس ليحلف أو يقر. 
قال فى شرحه: هذا ما اقتضاه كلام الأصل لكنه ذكر قبيله أنه كالولى وسيأتى حكمه. انتهى. تم 


فوله: (هذا ما اقتضاه كلام الأصل هنا) وهو الصحيح. انتهى. (م.ر) فى حاشية شرح الروض. 


باب القضاء ۳۷۹ 
riley ob‏ على نفيه فيعرض عنه وليست هذه BSH) Dud‏ والجزية حيث حكم 
فيهما بالمال فإنه قد سبق فيهما أصل ب فده يقتضى الوجوب . ولم يظهر دافع. فأخحذنا 
بالأصل » وهنا لاإ مستئد إلا الذكول» والنكول المحض لا اعتمساد عليه و (إن تتعارض 
حجتان قدمت » مضيفة) للملك إلى 0 أوشراء أو نتاج فى ملك من شهدت 

ia oan pee GN cals Ps قوله:‎ 
(ae) + . انتهى‎ AWS فتعين لفصل الخصومة ما‎ GE فيه من ترك‎ 

قوله: (قدمت مضيفة إل) فى الأنوار: ولو تنازعا دابة فأقام أحدهما بينة أنها ملكه. 
والآحر أنها ملكه نتجت فى ملكه فلا ترحييح» وكذافى كل بينتين أطلقت إحداهما 
المللك» ونصت إحداهما على السبب من إرث وشراء وغيرهما. انتهى. وهو كماترى 
lle‏ للشارح و cer‏ وحجر وغيرهم لكن على ما قاله الشارح كغيره فى الفرق بين 
المطلقة والمورحة حيث تساقطا وبين المطلقة ومبينة السبب حيث عمل عبينة السبب مع أن 
المطلقة لو بحث عنها قد تبين السبب فيقع التعارض» وفى شرح «م.ر» على المنهاج أن ذكر 
السبب إنما يكون مرححا إذا ادعاه المدعى فتكون الصورة أن أحد المدعيين ادعى الملك 
وسببه وشهدت به بينة وادعى الآحر الملك مطلقا وشهدت به بينة فترحح الأولى لإثباتها 
ابتداء الملك لصاحبهاء وهو علم زائد فليتأمل. ولك حمل ما فى الأنوار على ما إذا لم يدع 
المدعبى السبب» وما فى غيره على ما إذا ادعاه. 
قال فى الروض: مر لق toy aN Mag‏ اشر كل pT a gen‏ 
انتهى. وقول شرح الروض السابق وسيأتى حكمه إشارة إلى فول الروض: فإذا لم يباشر الولى 
التصرف فى مال الصبى» أو نحره لم يحلف عليه دفعا ولا إثباتاء بل يكتب القاضى به محضر أو 
ينتظر بلوغ الصبى وإفاقة Opal‏ أى: فلعلهما يحلفان. انتهى. 
eee‏ 

توله: (إلى قول الروض فإذا لم يباشر إل أى: أما إذا باشره كأن ادعى بثمن ما باشر مبيعه لموليه فإنه 
يحلف مين الرد لأنه المستوفى قال الأسنوى: وهو الموافق لما مر فى الصداق إذا احتلف فى قدره زوج وولى 
صغيرة أو بجنونة» ورجح فى أصل المنهاج منع نع التحليف مطلماء وقدمت الفرق بينه وبين الصداق كذا فى 
ke‏ ل ل ا ا ل 
هناك حلفه على أن العقد رقع كدا وهو فعله؛ والمهر يثبت ضمنا لا مقصودا وحلفه على استحقاق موليه 
que Lis‏ وهو الذى يرده المدعى عليه هنا أما حلفه على أن العقد وقع بكذا فلا مائع من رده عليه إن 
كانت الدعوى به كما فى الصداق» ولیست الدعوى به هنا ختأمله. 


فض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
له أو زراعة فيه على من أطلقت df‏ مع المضيفة زيادة ple‏ (و) قدمت (من بنقل 
علمت) أى: ple‏ كونها ناقلة» فلو مات معروف بالنصرانية عن ابنين أحدهما مسلم 
أقام بينة أنه مات مسلما ليرثه, والآخر نصرانى أقام بينة أنه مات نصرائيا قدمت 
الأولى لاختصاصها بمزيد علم؛ لأنها ناقلة من النصرانية إلى الإسلام والأخرى 
مستصحبة لها. نعم لو كان الاختلاف فى أن ما تكلم به فى آخر عمره إسلام» أو كفر . 
تساقطتا فيحلف النصرانى OF‏ الأصل بقاء كفر الأب» ولو كان الميت غير معروف الدين 
فأقام كل بينة أنه على دينه تساقطتا ويحلف كل لصاحبه. ويجعل المال بينهما سواء 
كان بيدهما أم بيد أحدهما إذ لا أثر لليد بعد اعتراف صاحبها أنه كان للميت Athy‏ 
يأخذه وارثا ومن ذلك ما أفتى به ابن الصلاح أنه لو شهدت بينة بأنه اشتراه مسن 
فلان» وأخرى Gh‏ غصبه مئه قدمت الأولى لأنها ناقلة. والثائية مبقية. 

(و)حجة قالت: (مات) فلان (قدمن عليها) حجة قالت: (قتله) فلان فلو علق 
عتق أمته بقتله فأقامت بيئة بذلك. ووارثه بيئة al‏ مات حتف أئفه قدمت الأولى OF‏ 
معها زيادة «ple‏ وتقدم أيضا بينة الشترى بعفوالشفيع على بينة الشفيع oddly‏ وإن 
كان الشقص بيده لزيادة ple‏ العفو. ذكره فى الروضة» وأصلها فى الشفعة (و) قدمت 
حجة ao)‏ يد له) أى: لأحد المتداعيين ويسمى الداخل على حجة من لا يد له ويسمى 
الخارج فلو ادعى عينا فى يد غيره» وأقام حجة بأنهاءملكه . وأقام صاحب اليد حجة 
Yih‏ ملكه وأقام صاحب اليد حجة بأنها ملكه قدمت الثانية وإن تأخر تاريخها 
لترجمها باليد. . نعم أن قال الخارج اشتر تريته منه» أو غصبه منى أو استعاره أو استأجره 
و ee‏ الي جا ا 


اللا ا ام ا ا ااا ا ل ل ل ا 


المقدم الناقلة ثم اليدء ثم الشاهدان ثم سبق التاريخ» ثم الضيفة؛ وإن بينة التداج فى رتبة ذات 
التاريخ السابق وصار). 
قوله: (ومن ذلك) أى: تقديم. الناقلة. 


قوله: Oly)‏ تأخر تاريخها) فى القوت فى عدة مواضع عن فتاوى البغنوى وغيرهاء إن سبق 


توله: (ثم المضيفة) أى: الذاكرة لسيب الملك. 
قوله: (فى ELA)‏ بل هى من ذات التاريخ السابق كما فى التحفة» وشرح Me)‏ 


ا ۳۷۳ 

(للمقر له) أى: لاحد المتداعيين على حجة خالية عن ذلك فلو ادعيا عينا فى يد 
الثالث. وأقام كل diy‏ وأقر الثالث لأحدهما قدمت بينته GY‏ صار كصاحب يدء هذا 
إذا أقر قبل قيام البينتين وإلا تساقطتاء وقدم المقر له بإقرار الثالث لا بينتة حتى يقال: 
يرجح بالإقرار (وإن أزالتها) أى: يد صاحب اليد الحجة (التى للخارج) فإن حجته 
تقدم على حجة الخارج إن أسندت الملك إلى ما قبل ازالة يده لأن اليد كانت لهء 
وإنما أزيلت لعدم الحجة وقد ظهرت فينقض القضاء فإن لم تسئده إلى ما قبل ذلك فهو 
مدع خارج (حيث التى لليد بعدها تجى) أى: إنما تسمع حجة GS‏ اليد حيث تجىء 
أى: تقام بعد حجة الخارج لا قبلها؛ لأن الأصل فى جائبه اليمين فلا يعدل عنها ما 
دامت كافية, 

(ولو بحيث لم تزك الأوله)أى: قدمت حجة ذى اليد حيث أقيمت بعد الأولى» 
ولو قبل تزكيتها لأن اليد قد أشرفت على الزوال فمست الحاجة إلى دفع الطاعن 
عنهاء وحمل البلقينى منع إقامتها قبل بينة المدعى على ما إذا لم يكن فى إقامتها 
دفع ضرر عن الداخل بتهمة سرقة ونحوهاء فإن كان فالذى تقتضيه القواعد سماعهاً 
قبل إقامة الخارج البينة لدفع ضرر تهمة السرقة» قال: فإذا أقام الخارج البينة Led‏ 
يحتاج الداخل إلى إقامة البينة هذا محتمل والأرجح احتياجه إلى الإعاذة. انتهى (ثم) 
إن لم يكن مع إحدى الحجتين مرجم مما مر قدم (شهيدان على المكمله). 


لاع ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا اا ا اال ا ااا ااا اا ام ا ل م ا ا ا لما ل ا يي يي يي م 


تاريخ الخارج مقدم عند إسناد البينتين إلى شخحص واحد أى: إلى الانتقال عن شخص واحد. 
قرله: Sy‏ دفع الطاعن عنها) متعلق بدفع. 
عن الإرشاد وشروحه عكسه. 
ا سس 
ثوله: (مقدم عند إسناد oY (EJ‏ بينة الخارج أثبتت أن يد الداحل عادية بشرائه من ذلك parts)‏ 
بعد زوال ملكه عنه ولا نظر لاحتمال أنه اشتراها ثم باعها للآخر لأنه حلاف الأصل؛ والظاهر. انتهى. 
«م.ر» فاليد LG)‏ يعمل بها إذا لم يعلم حدوثها وإلا فاليد فى الحقيقة هى الأولى. 


ثوله: (وتقدم فى الهامش EI‏ ما تقدم هو ما فى شرحى المنهاج لوم.ر) وحجر. 


مض الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(بقسم) أى: يمين لأنهما حجة بالإجماع وأنفى لتهمة الحلف كاذباء بخلاف 

= . 

الشاهد» واليمين فإن كان مع الشاهد» واليمين مرجح مما مر قدما على الشاهدين 
لاعتضادهما ody‏ (ثم) إن لم يكن مرجح ممامر قدمت الحجة (التى تسبق) غيرها 
(فى»«تاريخها) سواء كان ذلك فى ملك pl‏ فى غيره» فلو أقام أحدهما بينة بملكه من 
سنة. والآخر بينة بملكه من أكثر قدمت بينة الأكثر لأنها تثبت املك فى وقت بلا 
معارضة . وفى وقت بمعارضة فيتساقطان فى الثانى ويثبت موجبها فى الأول. والأصل 
فى الثابت دوامه. وظاهر عطفه بشم أن السابقة إنما تقدم بعد جميع ما مر من 
المرجحات حتى يقدم الشاهدان على شاهد» ويمين سبق تاريخهماء وتقدم حجة ذى 
اليد على سابقة التاريخ» فلو كانت سابقته شاهدة بوقف» والتأخرة التى معها يد 
شاهدة بملك» أو وقف قدمت التى معها يد وبه صرح النووى فى فتاويه. وقال 
البلقينى : وعليه جرى العمل ما لم يظهر إن اليد عادية باعتبار ترتبها على بيع صدر 
من أهل الوقف أو بعضهم بغير سبب شرعى فهناك يقدم العمل بالوقف. (ph)‏ بعد فقد 
ما مر من المرجحات (التساقط) للحجتين (اصطفى)أى: اختير كان ادعيا دارا فى يد 
ثالث وأقاما بينتين مطلقتى التاريخ أو متفقتيه ولم يقر الثالث لإحد هما إن لا ترجيح 
لإحداهما على الأخرى. 

(كذا تاريخ وأخرى مطلقه) فإنهما يتساقطان لأن المطلقة قد تثبت الملك قبل ذلك 
التاريخ لو بحث عنها فاستوتاء والظاهر تساقطهما أيضا فيما لو سبقت إحداهما 
الأخرى بزمن لا يمكن فيه انتقال الملك؛. وأفهم كلامه أنه لا يرجح بكون إحدى 
الحجتين ecules‏ والأخرى رجلا وامرأتين» ولا بزيادة عدد أو ورع أو فقهء بخلاف 
الرواية لأن للشهادة نصابا فيتبع ولا ضبط للرواية فيعمل بأرجح الظنين (وغرم كل 
الثمنين) لدعيين أقاما حجتين (لحقه) أى: الدعى عليه. 

قوله: (ثم بعد فقد ما مر ES‏ قال «م.ر»: وتقدم من تعرضت لكون البائع مالكا عند 
البيع» ومن قالت ونقد الثمن» أو هو مالك الآن على من لم تذكر ذلك. انتهى. وسيأتى فى 
الشرح قريبا. 


قوله: OB)‏ كان إلخ) هذا يفهم من ثم. 


باب القضاء ۷۵ 

(فى) صورة (البيع) منه إذا (لم تؤرخاه بزمن). والتقييد بهذا من زيادته. فلو 
ادعى كل من اثئين على من بيده دار مثلا أنه باعها منه بكذا وكائت ملكهء وطالبه 
بالثمن وأقام حجة بما ادعاه. ولم تؤرخا بزمن واحد بأن أرختا بزمنين أو أطلقتاء أوء 
إحداهما غرم لهما الثمنين لإمكان الجمع بائتقال المدعى مئه إلى البائع الثائى بأن يسعه 
ما.بين الزمذين فإن أرختاه بزمن أو بزمنين لا يمكن بينهما ذلك فلا غرم للتسارض 
فيحلف لكل منهما يمينا كما لو لم تكن بيئة ولو أقام أحدهما diy‏ دون الآخر غرم له 
الثمن. وحلف للآخرء oly‏ لم يكن لواحد منهما بينة› وأقر لهما غرم الثمنين وإن اقر 
لأحدهما غرم له الثمن. وحلف للآخر وإن أنكر ما ادعياه ولا بينة حلف لكل منهما 
كما عرف. (و) غرم الثمنين لحقه أيضا (فى) صورة (الشرا منه وتوفير الثمن) فلو 
ادعى كل من اثنين على من بيده دار مثلا أنها شتراها منه ووفاه grail!‏ وأقام بينة 
بدعواه وطلب تسليم الدار إليه ولم تؤرخا بزمنين لزمه الثمنان إذ لا تعارض فيهما. نعم 
إن تعرضت البينة لقبض الدار فلا غرم لتقرر العقد بالقبض وليس على البائع عهدة ما 
يحدث بعده» Lely‏ الدار فلا يلزمه تسليمها للتعارض فيهنا لامتناع كونها ملكا لكل 
منهما فى وقت carly‏ ويحلف لكل منهما يمنا أنه ما باعه. كما لو لم تكن بينة OLS‏ 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا اال ا ال ال ل COMM‏ 


قوله: (بأن يبيعه GS‏ أى: بأن يبيعه من بيده العين ما بين شرائه من البائع الأول وشرائه 
من البائع الثانى. 

قوله: (فلا غرم) وكونه تحت يده حيشذ بمكن أن يكون بهبة» أو شراء من أحدهما. 
انتهى , وب 


قوله: (فلو ادعى كل من اثنين | لخ) صورة هذه المسألة أن يدعى أحدهما عليه فينكر» فيزعم 
المدعى أنه له diy‏ فيمهل لاحضارهاء فيدعى الثانى عليه فينكره» ثم يقيم البيشةء ثم يحضر الأول 
فيقيمها قبل الحكم للثانى «ب.ر). 

توله: (أنه) أى: کل من اثنين وقوله: اشتراها منه أى:من بيده دار. 

قوله: (ووفاه الثمن) أى: فكذبهما. 

قوله: (ولم يؤرخا ob Comey‏ أطلقتا أو إحداهماء أو أرحتا بزمن واحد. 


۳۷٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ارختا بزمنين قضى باسبقهما وسلمت الدار له لأنه إذا باع لأحدهما لم يتمكن من البيع 
للثانى؛. ولو صدق أحدهما سلمت الدار له كما لو صدقه ولا بينة. قال الشيخان نقلا عن 
الشيخ أبى عاصم: لو تعرضت أحد البينتين لكون الدار ملك البائع وقت البيبع › أو 
لكونها ملك المشترى الآن كانت مقدمة» وإن لم تذكرا تاريخاء ولو ذكرت إحداهما نقد 
الثمن دون الأخرى كانت مقدمة أيضا سواء كانت سابقة» أم مسبوقة لأن التعرض للنقد 
يوجب التسليم والأخرى لا توجبه لبقاء الحبس للبائع » فلا تكفى المطالبة بالتسليم. 

و(بحجتى عتق رقيقين) ob‏ شهدت إحداهما بأن فلانا أعتق فى مرض موته عبده 
UL‏ والأخرى Gb‏ أعتق فيه غانما (وكل) Logis‏ (ثلث الذى يملكه المريض) ولم 
تجز الورثة ما زاد على الثلث (قل). 

(نصفهما يعتق بالشيوع) جمعا بين الحجتين بقدر الإمكان, ولامتناع القرعة لأنها 
قد تخرج برق الحر هذا إن أطلقتا أو إحداهماء فإن أرختا بزمئين حكم بالأسبق كسائر 
التبرعات المنجزة فى مرض الوت» أو بزمن واحد أقرع بينهما لعدم المرجح» وزاد 
قوله : بالشيوع دفعا لتوهم أن يراد بنصفهما أحدهما (وردها) أى: الحجة الشاهدة 
(بمبهم الرجوع) عن إحدى وصيتين كأن قامت حجة بأنه أوصى لزيد بثلث مالهء 
وأخرى asl‏ أوصى لعمرو بثلث ماله › وأخرى بأنه رجع عن إحدى الوصيتين › ولم 


ere rr yi eer yer rer erry Terre)‏ ياوا 


قوله: (كانت مقدمة) OY‏ معها زيادة علم. شرح روض. 

قوله: (ولو ذكرت إحداهما نقد الشمن) هذه مفهوم قوله سابقاء ووفاه النمن وأقام 
بينة بدعواه فإنه يفيد أن كل بينة ذكرت نقد الثمن. 

قوله: (فلا يكفى المطالبة بالعسليم) أى: الواقعة من المدعى سابقا. 

قوله: (وسلمث الدار له) قال فى الروض: وطالب الآخحر بالثمن» وكذا قال فى مسألة 
تصديقه أحدهما. 


باب القضاء YY‏ 
تعين المرجوع عنها فلا تقبل حجة الرجوع لإبهامها ويقسم الثلث بين الوصيتين. 


(كوارث يشهد بالرجعى) أى: برجوع مورثه عن صيته (ولا»#يشهد بالذى 
يساوى) المرجوع عنه (بدلا) أى: من جهة البدل من مثل» أو قيمة فإن شهادته ترد 
فيما لم يثبت له بدلا للتهمة» فلو شهد أجنبيان بأنه أوصى بعتق سالم» وهو ثلث ماله 
ووارثان عدلان بالرجوع عنه»ء ولم يشهدا ببدل لم تقبل شهادتهماء ويعتق سالم فإن 
شهدا ببدل لكن لم يكن مساويا للمرجوع عنه كأن شهدا بعتق غائم وهو سدسا له فلا 
تقبل شهادتهما بالرجوع عن نصف سالم الذى لم يثبتا له بدلا للتهمة برد العتق من 
الثلث إلى السدس» وفى الباقى خلاف تبعيض الشهادة فإن بعضناها gis‏ نصف سالم 
الذى لم يثبتا له بدلا وكل غائم والمجموع قدر الثلث. وإن لم نبعضها وهو نص 
الشافعى فى هذه المسألة عتق العبدان الأول بالأجنبيين؛ والثانى بإقرار الوارثين الذى 
تضمنته شهادتهما له إن كانا حائزين» وإلا عتق مئه قدر حصتهماء وإن شهدا ببدل 
مساو كأن شهدا بعتق غانم وهو ثلث ماله فيعتق دون سالم لانتفاء التهمة» ولا نظر إلى 
تبديل الولاء. وقد يكون الثانى أهدى لجمع UU!‏ وقد لا يورث بالولاء ومجرد هذا 
الاحتمال لو ردت به الشهادة لما قبلت شهادة قريب لمن يرثه. وخرج بالوارث الأجنبى 
فتقبل شهادته بالرجوع مطلقا (gl) Lil‏ شهد (أجنبيان بأن قد أعتقا«ساله) أى: بأنه 

قوله: (ويقسم الثلث بين الوصيتين) ظاهره أطلقت البينتان أو أرحتا بتاريخين مختلفسين» 
أو بتاريخ متحد Ob‏ أوصى هو لزيد ووكل مسن يوصى لعمرو وهو ظاهر لأن التبرعات 
المعلقة بالموت كالواقعة فى زمن واحد كما سيأتى Ay‏ عن شرح الروض» وإنما لم 
يقرع كما لو أرححت البينتان بزمن واحد فيما مر؛ لأن الثلث الذى له الوصية به هنا واحدء 
ولم nat‏ كلا من الثلثين فى شىء معين GE‏ العبدين فيما مر لتعددهما فليتأمل. 

قوله: (وهو نص الشافعى) فى هذه المسألة لاتحاد المستحق. التهى. «م.ر» فى حواشى 
شرح الروض أى: لأنه يلزم رد الشهادة وقبوها فى شىء واحد وهو سالم. تدبر. 

قوله: (ومجرد هذا الاحسمال JUG)‏ ابن الرفعة: إن التهمة التى ترد بها الشهادة هى 
التهمة القوية دون الضعيفة» وهو مأحوذ من كلام الإمام. انتهى. .شرح الروض. 


قوله: (عن وصيته) أى: مورثه. 


۴۷۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
أوصى بعتق عبده سالا (و) شهد (وارثان فسقا) أى: فاسقان (بعوده عنه) أى: 
برجوعه عن الإيصاء بعتق سالم (وعتق) أى: وبالإيصاء بعتق عبد (شانى وكل عبد) 
منهما (ثلث مال الفانى)» أى: اليت فلا يثبت بذلك الرجوع أصلا لفسق الشاهدين 
به» بل (يعتق سالم) بشهادة الأجنبيين» (وممن قد ولى) عتقه عتق الأول أى: ويعتق 
من الثانى (بقدر ثلث الباقى بعد) عتق (الأول) وهو ثلثاه مؤاخذة للوارشين بإقرارهما 
الذى تضمنته شهادتهما ca)‏ وكأن الأول هلك أو غصب من CLS‏ ولو كان الأول 
سدس المال. والثانى ثلثه عتق الأول وخمسة أسداس الثانى. ولو قال الوارثان: أوصى 
بعتق غائم ولم يتعرضا للرجوع عن عتق سالم فهو كما لو كانت البيئتان أجانب فيقرع 
كذا فىالروضة» وأصلها. 
قوله: (وح“مسة أسداس الثانى) OY‏ الثانى يجعل ستة أسداس» وكذلك الثلث الساقى 
ort‏ ستة أسداس» فالمجموع اثنا عشر سدساء ويبقى سدس المال يجعل ثلاثة أسداس 
فانجموع خمسة عشر ثلثها خمسة أسداس. 
| قوله: (فهو كما لو كانت البينتان أجانب) قال فى الروض» وشرحه ولو شهدت 
بينتان بتعليق عتقهما .موته» أو بالوصية بإعتاقهما وكل واحد منهما ثلث ماله» ولم تحز 
الورثة ما زاد عليه أقرع بينهما سواء أطلقتا أو إحداهما أم أرحتا OY‏ العتقين المعلقين 


قرله: (أى من جهة البدل) هلا أعرب بدلا مفعولا به ليساوى أى: بدلا للمرحوع عنه. 

قوله: (وحمسة أسداس الثانى) أى:. OF‏ مسة أسداس الثائى قدر ثلث الباقى. بعد الأول. 

قوله: (ولو قال الوارثان ‏ خ) أطلق فى هذه الصورة» وشبهها عا إذا كان البيشان أجحائب» 
ورتب على التشبيه الحكم بالإقراع مع أن الإقراع فى مسألة الأحانب المذكورة حاص Le‏ إذا أرحتا 
بزمن واحد كما تقدم فليتأمل. فلعل التبرى المفهوم من قوله: كذا إشارة إلى ذلك. 


توله: May‏ أعرب إخ) قد يقال: المقصود إنهما لم يشهدا ببدله» ولو جعل مفعول يساوى لكان المعنى 
لم يشهداء.ما يساوى بدله بدلا care‏ على أن المشهود به هو البدل لا ما يساويه. فتأمله. 

ثوله: (مع أن الإقراع GS‏ فيه أن ما مر فىالشهادة بتنجيز العتق وما هنا فى الوصية وعبارة الروض 
وشرحه: ولو شهدت بيئتان بتعليق عتقهما .عوته أو بالوصية بإعتاقهماء وكل واحد منهما ثلث لاله؛ ولم 
تحر الورثة ما زاد عليه أقرع بينهما سواء أطلقتا واحداهماء أم أرحتا OY‏ العتقين المعلقين بالموت كالوائعين 
معا فى المرض. انتهى. وئوله: أم أرحتا أى: ولو بتاريخ مختلف إذ التازيخ المتحد لا حاحة فيه GL‏ 
بالواقعين معا فى المرض» وبهذا علم أنه فرق بين العتق المنجز والموصى به. فليتأمل. 


باب القضاء ۳44 
(ولو شهد اثنان بأن عمرا «غاصب أو سارق شىء فجرا) أى: OL‏ غصب أو سرق 
الشئ الفلائى من فلان وقت الفجر. 
(و) شهد (آخران) Ob‏ غصبه أو سرقه منه (فى عشى وقعاءتعارض) بين 
الشهادتين لعدم المرجح (فليتساقطا معا) واحتمال استرداده» ثم غصبه أو سرقته List‏ 


بعيد, 


(و) لو شهد (شاهد كذا) أى: بأنه غصبهء أو سرقه منه وقت الفجرء (و) شهد 
(شاهد) آخر (كذا) أى: بأنه غصبه أو سرقه منه عشية (يحلف) cull‏ (مع فرد) 
منهما موافق لدعواه (وغرما أخذا) بالشاهد واليمين oF‏ الواحد ليس بحجة حتى يقع 
به التعارض. 

و (لو شهد العدل) الواحد (على أن أتلفاءثوبا له بربع دينار وفا) أى: أن فلانا 
أتلف. لفلان ثوبا يفى بربع ديثار, | 

(وقال): أى: وشهد (بالإتلاف عدل) آخر قد (قوما«ذاك) من دينار (فالأقل) 
وهو الثمن (لزما) لاتفاقهما عليه» (وجاز أن يحلف هذا المدعى»مع) العدل (الذى 
4098( أى: الثوب (بالربع) وياخذ الثمن الآخر oF‏ شاهد الثمن لا يعارض الشاهدء 
واليمين فى الثمن الآخر. 
بالموت. كالواقعين معا فى المرض. انتهى. أى: فشهادة البينتين بالوصية بعتقهما سواء أطلقتا 
أو إحداهماء أو أرحتا كشهادة البينتين بعتق رقيقين كل منهما ثلث ماله فى زمن واحد 
وهى السابقة فى قوله؛ أو. بزمن واحد أقرع بينهماء وقوله وأرحتا أى: بتاريخ مختلف إذ 
المتحد لا كلام cad‏ ولا يحتاج للقياس وهذا ما لو شهد بينتان بعتق رقيقين Ob‏ شهدت كل 
بينة رقيق» وكل ثلث ماله فإنهما of‏ أطلقتا أو إحداهما عتق من كل نصفه على الشيوع 
وإن أرخحتا بزمنين حكم بالأسبق» أو بزمن واحد أقرع» وبهذا تعلم ما فى الحاشية فإنه 
سهو منشأه جعل حكم الوصية كالتنجيز وقد علست الحال والله أعلم. 

قوله: (وشهد آخران إل أى: والصورة أن المدعى لم يعين وقتا. 


سمت eee ape‏ سے س س سف nine‏ سما میا re tl‏ سس es‏ س ey‏ وي سے مس سیت i‏ ممه مت اس سات ست en‏ لصحم cme‏ سيم لمي سیت ee tte‏ سیت لمعه میا ee‏ ما ما مستا سے مت م 


PAs‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وثابت فى اثنين) شهدا بأنه أتلف ثوبا قيمته ربع دينار (واثنين) آخرين شهدا 
بأنه أتلفه وقيمته ثمن دينار (الأقل) وهو الثمن للاتفاق عليه (وفى الذى زاد) عليه 
(تعارض) بين البينتين (حصل) فيتساقطان (Lal)‏ لو كانت لشهادة. 

(لوزن) أى: فى وزن (ذهب قد أتلفا) أى: أتلفه المدعى عليه (فيثبت الأكثر) من 
القدرين (حيث اختلفا) ol‏ شهد اثنان بأنه أتلف ذهبا زنته ربع دينار وآخران بأنه 
أثلفه وزنته ثمن دينار فيلزمه الأكثر OF‏ مع بينته زيادة ple‏ بخلاف Lin‏ القيمة فإن 
مدركها الاجتهاد» وقد تطلع بيئة الأقل على عيب فمعها زيادة pte‏ قال الأذرعى : 
وقياس هذا أنه لو أقام بينة بعدد لعدود أو بأذرع المذروع فعارضه المدعى عليه ببينة 
بأنه أنقص من ذلك كنصفه مثلا تقدم بنية المدعى» ولا يخفى ما فيه. انتهى. وقوله ولا 
يخفى ما فيه. فيه نظر وما ذكر فى المسألة السابقة يخالف ما أفتى به ابن الصلاح فيما 
لو قامت بينة بأن قيمة سلعة اليتيم مائة مثلا فأذن الحاكم فى بيعها بالائة فبيعست 
بهاء ثم قامت بينة أخرى ob‏ قيمتها مائتان من أنه ينقض البيع والإذن فيه. قال 
الشارح: ولعل كلام الأصحاب هنا فيما تلف وتعذر تحقيق الأمر فيه وكلام ابن الصلاح 
فى سلعة قائمة يقطع بكذب البينة الشاهدة ob‏ قيمتها مائة. 

قوله: (وقياس shal)‏ «م.ر) إلى تصحيحه. 

قوله: (ما أفتى به ابن الصلاح فيما لو قامت إلخ). هو كما قال» وقد فرضه الشيخان 
فى التالف. انتهى. «م.ر» فى حاشية شرح PID‏ 

قوله: (ولعل كلام الأصحاب هنا اخ) أشار رم.ر» إلى تصحيحه» وكتب: ويحكم 
بفساد البيع لأنه LE]‏ حكم ely‏ على أن البينة سالمة من المعارضة؛ وقد بان حلافه فهو كما 
لو أزيلت يد الداحل ببينة الخارج» ثم أقام ذو اليد بينة فإن الحكم ينقص لذلك. 

قوله: (فیما تلف) أى: أو هو باق» ولم يقطع بكذب البينة الشاهدة بالأقل. انتهى. 
وم.ر) فى حاشية شرح الروض. 
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باب القسمة 

هى تمييز الحصص بعضها من بعض والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى إوإذا 
حضر القسمة» الآية [النساء [A‏ وخبر الشفعة فيما لم يقسم. وكان BE‏ يقسم الغنائم 
بين أربابها. رواهما الشيخان والحاجة داعية إليها فقد يتبرم الشريك من المشاركة› أو 
يقصد الاستبداد بالتصرف. وقد أخذ فى بيان ما تحصل به القفال (اكتف) فى القسمة 
(بالقاسم) الواحد كالحاكم سواء نصبه الإمام colS pill pf‏ وشرط منصوبه كونه ذكرا حرا 
play Yas‏ المساحة والحساب GY‏ يلزم كالحاكم» وقد ple‏ ذلك من اشتراطه فى نائب 
القاضى . وفى اشتراط معرفته التقويم وجهان. قال ابن الرفعة: الذى أورده القاضى أبو 
الطيب. والبندنيجى. وابن الصباغ المنع . ومثصوب الشركاء لا يشترط فيه العدالة ولا 


قمعم عم م تايالولل يعدن 


قوله: (سواء نصبه الإمام) ونصبه مستحب على الراحح» ولو كان فى بيت JU‏ سعة. 
وقيل: واحب. انتهى. حاشية «م.ر» على شرح الروض. 

قوله: (يعلم المساحة» والحساب) بأن يعلم طريق استعلام الجهولات العددية العارضة 
للمقادير كطريق معرفة القلتين» بخلاف العددية فقط فإن علمها يكون pl‏ والمقابلة. 
انتهى. MED‏ 


قوله: (وشرط منصوبه كونه ذكرا إلخ) ظاهره عدم اشتراط كونه مجتهداء وإن وحد امجتهد 
ويوجه بأئه ليس قاضيا حقيقة. 

قوله: (Ql)‏ حزم به الروض. 

قوله: (لا يشازط فيه العدالة) هذا إن كانوا مطلقى التصرف فإن كان الكلام موصول فيهم 
جور عليه وقاسم له وليه اشترطت عدالة المنصوب» وفى الاستقصاء لو وكل بعضهم واحدا 
منهم أن يقسم عنه على أن يفرز لكل منهم نصيبه لم يجز؛ OF‏ على الوكيل أن يحتاط cals gh‏ وفسى 
هذا لا يمكنه لأنه anid bit‏ أو على أن يكون نصيبهما واحدا جاز لأنه يختاط لنفسه ولموكله. 


02 all 


توله: (نصيبهما) أى: ال وكيل والموكل. 


YAY‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحرية OY‏ وكيل لهم» وقضيته عدم اشتراط الذكورة أيضا وهو ظاهر ومحكمهم 
كمنصوب الإمام (لا المقوم) الواحد فلا تكتف به لكونه شاهدا بالقيمة» فإذا كان 
ف ىالقسمة تقويم فلايد من العدد نعم إن جعل الإمام القاسم حكما فى التقويم جاز فيعمل 
فيه بعدلين ويقسم بنفسه» وله أن يقضى بعلمه كما مر (وأجره بحصص عليهم) أى: 
وأجر القاسم على الشركاء بقدر حصصهم المأخوذة لا بعدد رءوسهم لأنه من مؤن اللك 
كالنفقة نعم منصوب الحاكم أجره من بيت امال إن كان فيه لذلك شىء هذا إذا كان 

قوله: (فلابد من العدد) أى: فى القاسم وهذا فى مأذون الحاكم, أما القسمة الجارية 
بإذن الشركاء دون إذن الحاكم فيخلون فى العدد على ما اتفقوا عليه من واحد أو اثنين 
لكن لا يقبل الحاكم قول هذا القاسم؛ لأنه ليس نائبا عنه» ولا يسمع شهادته لأنها شهادة 
على فعل نفسه. انتهى. ر«م.ر» فى حاشية الروض. 

قوله: (المأخوذة) أى: لا الأصلية فى قسمة التعديل كما لو كان له فى الأصل الثلث 
فصار له الثلثان فعليه WE‏ الأحرة» وعلى الآحر ثلفها OY‏ العمل فى الكثير الذى تبين بعد 
التعديل أكثر منه فى القليل. انتهى. شرح المنهج وحاشيته. | 

قوله: (نعم مصوب الحاكم Pl‏ هذا إن لم ينصبه بسؤال الشركاء وإلا فأحره عليهم 
كما فى شرح الروض. 

قوله: (نعم منصوب الإمام | لخ) عبارة الروض وشرحه: وعلى الإمام إن كان فى بيت امال 
سعة» و لم يجد متبرعا نصب قاسم فأكثر فى كل بلد. بحسب الحاحة» ويرزقون حيتقذ من بيت المال 
وأحرته dem‏ إذا لم ينصب الإمام» أو نصبه بسوالهم عليهم سواء طلبوا كلهم القسمة أو بعضهم 
ولا يعين Le‏ إذا d‏ يسأله أحد لعلا يغالى فى الأحرة ومنعه من التعيين. 

قال القاضى: على جهة التحريسم» والفورانى: على جهة الكراهة» والأوحه الأول. 
انشهى . بإسقاط الأدلة ونحوها. 


قوله: (لا بعدد رءوسهم) ولا بقدر حصصهم الأصلية. 


قوله: (إذا لم يسأله أحد) أى: إذا لم يسأل أحد اما معينا لا يعين هو اما معيناء وذلك إن لم يكن 
فى بيت المال dew‏ وإلا نصب قاسما معينا لانتفاء الحذور حيقذ 

ترله: (والفورانى على جهة الكراهة) هو الأصح؛ بل تقدم فى آداب القضاء أنه يندب عدم التعينين. 
انتهى . «م.ر» على شرح الروض أى: فيكون التعيين حلاف الأولى لا مكروها. 


باب العتق AY‏ 
العمل بإيجار فاسد. أو بإيجار صحيح غير مفصل U‏ على كل واحد. 


(أما) إذا كان (بإيجار) صحيم مفصل لذلك (وليس (Apo tinny‏ أى: بالإيجار 
(شريك) بغير إذن البقية وإن عقدوا بعده GY‏ ذلك يقتضى التصرف فى ملك بغير إذنه 
نعم له ذلك كغيره فى قسمة الإجبار بأمر الحاكم وهذا مقحم بين Lal‏ وجوابها وهو 
قوله : (فالذى سماه كل) منهم هو الواجب عليه أجرة للقاسم سواء كان مساويا لأجر 
مثل حصته أم لا. 

(حتى لطفل) أى: الأجر عليهم حتى على طفل قسم عليه ملكه (دون غبطة ترى) 
له فى القسمة ol)‏ طالبوا) أى: شركاؤه (وليه) بها لأن الإجابة إليها واجبة والأجرة 
من المؤن التابعة لهاء فإن لم يطالبوه بها لم يطالبهم بلا غبطةء ومع الغبطة يلزمه 
طلبها أو كالطفل المجنون» والمحجور عليه بسفه (وأجبرا) أى: الشريك على القسمة. 

(إذا بأجزاء تساوت القسم) أى: إذا انقسم ما زيد قسمته بأجزاء متساوية (وذاك) 
أى: تساويها معتبر بالتساوى (فى الصفات) وتسمى قسمة المتشابهات كالثليات من 
حبوب وأدهان وكالأراضى المتساوية والدور المتفقة ESI‏ (ثم) بعد تعذر اعتبار ذلك 
يعتبر التساوى (فى القيم)» وتسمى قسمة التعديل كالأرض التى ثلثها فى القيمة 
كثلثيها لقربه من الماء أو قوة إنباته؛ أو غيرهما أما قسمة الرد فلا إجبار فيها كما 
سيأتى (معتبرا) القاسم فى قسمة ما ذكر إذا اختلفت الأنصباء (أقل حظ 


EEA CECAK REGGE GOES CECESAEURAKRASISASEEAT TAOS EESTI NSO SEE OF FO AEN HEE NSF OG 8 FHF 8 oe FES 


لقوله فيها كان أولى فتأمله. 


قوله: (أى بالإيجار) أى: لا إفراز نصيبه. 

قرله: (وإن عقدوا بعده) أو معه قال فى شرح الروض: فيما يظهر. 

قوله: OY‏ الإجابة إليها واجبة) يعلم من ذلك أن الكلام فى قسمته يجبر عليها. 
قوله: (اعتبار ذلك) أى: التساوى فى الصفات. 

قوله: (فيها) يتبادر تعلقه معتبر أى: معتبر فى القسمة الأقل. 


Sig hope ااا ا‎ a ae 
يظهر) أشار (م.ر) إلى تصحيحه. انتهى. حاشية شرح الروض.‎ body ثوله:‎ 


قوله: (يتبادر تعلقه إخ) وعلى هذا فالأولى للشارح تأخير قوله: فى قسمة ما ذكر عن قوله: فيهاء 
وجعله بيانا له. 


YA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الشركههفيها) لأنه يتأذى به القليل» والكثير كما )13 كان لأحدهم النصف ولآخر 
الثلث. ولآخر السدس فيجزأ ستة أجزاء بحسب الصفة فى المتشابهات وبحسب القيمة 
فى التعديل (LS)‏ يعتبر أقل bo‏ فيها (لدينه) أى: لقسمة دين الميت» (والتركه 
ثمت) أى: ثم بعد إفراز الدين من التركة يقسم الباقى GW)‏ وللحريه)., كما لو أعتق 
مريض ثمائية أعبد لا مال له غيرهم وعليه دين بقدر ربعهم مثلا فيقسمون أربعة أجزاء 
ويقرع pet‏ أولا بسهم دينء وثلاثة أسهم تركة فيباع من خرجت عليه قرعة الدين› 
ثم يقرع للحريةء والرق» وأفاد بثم أنه لا يقرع دفعة واحدة للدين والعتق والتركة إذ 
Ly,‏ خرجت قرعة العتق أولا ولا يمكن تنفيذه قبل قضاء الدين ولو تلف المعين للدين 
قبل وفائه تعلق الدين Sly‏ التركة oly)‏ تعذرت) أى: القسمة (على السويه) أى: 
على أجزاء متساوية فى الصفة, أو القيمة (جزا) أى: القاسم الملك بأحد طريقين 
أحدهما (بأجزاء قريبة القيم) من الأجزاء التساوية (فبثلاثتين واثنين قسم) أى: 

القاسم أى: جزأ بثلاثة وثلاثة واثنين. 


لوفو ووم ااا يللود ا ا ل HEH‏ للا ل نا 


قوله: (ولا يمكن إلخ) لاحتمال تلف غير ما حرج للعتق. 


قوله: (بعسب الصفة) قد يقال التجزئة بحسب الصفة فى المتشابهات يستلزم التجزئة بحسب 
القيمة لاستواء قيم أجزائهاء OW‏ كان كذلك فهلا أطلق أنه يجزأ مسب القيمة يشمل النوعين. 

قوله: (ثم يقرع) أى: إذا لم تحر الورثة ما زاد على النلثء وقوله: يقرع للحرية والرق أى: 
بسهم حرية وسهم رق كذا بخط شيحناء فلينظر هلا قال: بسهمى رق فقد يشكل ما قاله بأنه لو 
حرحت رقعة الرقاق على اثنين تعين أن الباقية رقعة الحرية» فلو أحرجها على اثنين من الأربعة 
الباقية كان تشبيها وتحكما لأنه إحراج على حصوم اثنين من أربعة؛ بفلاف ما إذا تعددت رقعة 
الرق لا يلزم ذلك فإنه إذا أحرج لا يعلم أنها رق أو حرية» ob‏ كانت رقا انحصرت الحرية فى 
الباقيين أو حرية انحصر الرق فى الباقين. فليتأمل. 


قوله: (فهلا أطلق إل لو أطلق زمر اسار قري ف heal‏ وان الابيد ينه LAS‏ ي لديل 
وليس كذلك. 


كوله: (هلا قال: بسهمى (By‏ کذا قال حجر فى شرح الإرشادء ولعله مراد الشيخ بقوله: وسهم 
رق. 


باب Gall‏ ۳۸۵ 
(لعتق ثلث إعبد ثمانيه»أوصى به) مالكهمء (وقيم) (مساويه) OY‏ ذلك 
أقرب J!‏ التثليث فى القيمة من تجزئتهم بأربعة واثئين واثئين مثلا > ولأنه أقرب إلى 
فعله BB‏ فى الخبر السابق فىالوصية أن رجلا أعتق ستة مملوكين الحديث» ويكتب 
فى رقعة حرية» وفى رقعتين رق ويقرع بينهم فإن خرج سهم العتق على ثلاثة رق 
غيرهم وانحصر العتق فيهم ثم يقرع بينهم بسهمى عتق وسهم رق فمن خرج له سهم 
الرق رق ثلثه وعتق ثلثاه مع الآخرين» وهو تمام الثلث a Oly‏ سهم العتق على اثنين 
عتقا › وأعدنا القرعة بين الستة ويجعل كل aid]‏ جزءا فاذا خرج pb‏ العدق باسم 
اثئين Gael‏ القرعة بينهما فمن خرج له سهم العتق عتق ثلثاه هذا إذا كتب فى الرقاع 
الرق والحرية» فإن كتب الأسماء فى ثلاث رقاع فإن خرج سهم اثنين وعتقا لم تعد 
القرعة بين الستة بل يخرج رقعة أخرى» ويقرع بين الثلاثة المكثوبين فيها فمن خرج 
ليه سهم العتق عثق ثلثا 
(و) الثانى (بطريق لانفصال) أى بطريق (أقرب) إلى انفصال الأمر من غير أن 
يراعى التثليث كأن يكتب أسماءهم فى ثمان رقاع» ويخرج واحدة للعتق. ثم ثانية له 
ثم ثالثة له فيعتق الأولان وثلثا الثالث » .ويجوز أن يجعلوا أرباعا ثم إن كتب الأسماء 


قرله: (أوصئ به) أى: عتق ثلث أعبد نمائية. 

قوله: (لأن ذلك أقرب) أى هذا الطريق أقرب إلى قسمتهم أثلاثا باعتبار القيمة وذلك إثنان 
Lbs‏ عبد واثئان LL,‏ عبد by Olly‏ عبد وب.رع. 

قوله: (وأعدنا القرعة) وحه إعادتها أن قرعة العتق واحدة؛ فلا يمكن الإخراج مرة أحرى 
بدون إعادة القرعة. 

قوله: (أقرب) ينبغى جره بالكسرة لضرورة مناسبة» والخشب فإنه ججرورء وانظر لم dig‏ 
الشارح على ذلك كعادته فى أمثاله كأن يقول: يصرفه للوزن أى: مع عدم تنوينه» وقد يكون 
جرورا بالفشحة» والخشب منصوب على المفعول معه. فليحرر. 


توله: op‏ قرعة العتق ! خ) أى: سهمه أو يكون لفظ eB‏ محرفا عن رئعة. 


۳۸٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كتب اسم كل اثنين فى رقعة فإذا خرجت واحدة على الحرية عتقاء ثم يخرج أخرى› 
ويقرع بين اللذين فيها فمن خرجت له القرعة عتق ثلثاه» وإن كتب الرق والحرية كتب 
العتق فى واحدة» والرق فى ثلاث فإذا خرجست قرعة الحرية لاثنين Lite‏ وأعيدت 
القرعة بين الستة فإذا خرجت لاثنين آخرين أقرع بينهما. 

قال الزافعى: ولا sey‏ على هذا جواز إثبات العتق فى رقعتين. والرق فى رقعتين» 
ويعتق الاثنان اللذان خرجت لهما رقعة العتق أولا ويقرع بين اللذين تخرج لهما رقعة 
العتق ASU!‏ والطريقان الذكوران قولان وأصحههما الأول وصريم كلام النظم» وأصله 
تجويز كل منهما وهو كذلك ely‏ على أن الخلاف فى الاستحباب وهو ما صححه 
الشيخان. oly‏ قالا الموافق لا يراد الأكثرين الوجوب (والاقتراع) يحصل (بالنوى 
والخشب) ونحوهما وعن الصيدلانى لا يجوز الإقراع بأشياء مختلفة كنواة» وقلم 
وحصاة. 

قال الرافعى: وقد يتوقف فيه oF‏ المخرج إذا لم يعلم ما اختاره كل منهم لا يظهر 
فيه حيففب» وأيده بكلام والإمام. 

(لا بظهور طائر) كأن ay‏ يتفقوا على أنه إن طار غراب ففلان حر أو فهذا الجزء لفلان 
فلا يقرع لأنه عادة Jal‏ الجاهلية (وكتبت أجزاؤه والعتق والرق) أى: الاقتراع بما مر 

قوله: dy‏ الاستحباب) لأنه أقرب إلى التفليث الذى راعاه المعتق» ولفعله ARB‏ 
وهو أقرب لغرض معتق الثلث فتأمله. 

(we) 14) 93‏ أى: المقتسمين. 

قوله: (لا بظهور طائر) أى:لا يجوز كما فى شرح العراقى وقوفا مع الوارد كما فى 

قوله: (بالنوی والخشب) أى: بنوى صرف أو حشب صرف» وأما غير الصرف الإطلاق 
FOR jhe‏ ال LES‏ نواة SLs‏ 
بشىء يعرف به أنها للاسم الفلانى مثلا أى: أو للعتق أو الرق «ب.ر). 


باب العفق AY‏ 


وبكتاية الأجزاء فی املك والحرية والرق في العتق, وتخرج على أسماء الشركاء. أو 
العبيد وقوله : من زيادته (ثبت) تكملة. 

gl)‏ شركا وأعبد)» أى: أو كتب الشركاء فى الملك» والعبيد فى العتق وتخرج على 
الأجزاء أو الرق» والحرية ومحل التخيير فى قسمة املك أن تستوی الأئصياء› فان 
اختلفت كنصف وثلث وسدس تعين كتابة الشركاء وإخراجها على الأجزاء على ما ذكر 
بقوله : (وكتبا»للشركا) أى: وكتبت الشركاء (عند اختلاف الأنصبا) لأنه لو كتبت 
الأجزاء فقد يخرج الرابع لذى النصف فيتنازعون فى أنه يأخذ معه السهمين قبله أو 
بعده أو يخرج الثانى أو الخامس لذى السدس فيتفرق ملك شريكيه. والأصح عدم 
الوجوب oy‏ التنازع 3 قد يمنع بإتباع نظر القسام كما فى المبتدأ به من الجزء أو الشريك 
ويمكن الاحتراز عن التفريق بألا يبدأ بذى السدس لأن التفريق إنما جاء من قبله فإن 
بدأ بذى النصف فإن خريم له الأول أو الثانى فله الثلاثة الأول أو الثشالث ففى شرح 
مختصر الجوينى أنه يتوقف فيه» ويخرج لذى الثلث. فإن خرج الأول أو الثانى أخذهما 
وأخذ ذو التصف الثالث مع اللذين بعده وإن خرج الخامس أخذه مع السادس. قال 
الشيخان: وأهمل باقى الاحتمالات وكان يجوز أن يقال إذا خرج GU‏ النصف الشالكث 
أخذه مع اللذين قبله› أو الرابع فكذلك ويتعين الأول لذى السدس› والأخيران لذى 


قوله: (وكان يجوز EY‏ هذا بحث للشيخين فى قول الحوينى أنه يتوقف cd]‏ كما يفيده 
شرح الروض مع بيان حكم ما تركه. 
قوله: (أخذه من اللدين oes‏ أى: ثم يخرج باسم الأحيرين. شرح الروض. 


قوله: (تكملة) قد يقال: ثبت حبر Gall‏ والرق» والحملة عطف على الجملة قبلهاء غاية الأمر 
أنه يتوجه إنه كان يمكن الاستغناء عن ثبت بعطف العتق والرق على قوله أحزاؤه» وهذا أمر pol‏ 
غير تكملة فليتأمل. fob ww,‏ شركاء أو عبد بدون ذكر عامل يدل على أن العطف فيه: 
رفيما قبله من قبيل عطف المفردات إذ لا يناسب بعد عطف جملة.على أحرى العطف على معمول 
الأولى» نعم يمكن تقرير عامل لقوله؛ أو شركاء أو عبد أو جعل الحملة قبله اعتراضا لكنه بعيد. 
فليتأمل heen‏ 1 

قوله: (تعين كتابة الش ركاء) وسيأتى ee‏ التعين. 

قوله: (أخله مع اللذين قبله) حلاف ما تقدم عن الجوينى من أنه يتوقف وحزم بهذا فى 


YAA‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الثلث أو الخامس أخذه مع اللذين قبله ويتعين الأولان لذى الثلث والأخير لذى 
السدس أو السادس أخذه مع اللذين قبله وإذا أخذ ذو النصف حقه ولم يتعين حق 
الآخر أخرج رقعة أخرى باسم أحدهماء ويمكن أن يبدأ يبدأ بذى السدس فإن خرج باسمه 
الجزء الأول أخذه ثم يخرج يأسم أحد الآخرين» أو AI!‏ أخذه. وتعين الأولان لذى 


DEEDS‏ لوم وعم وزومو ممما ولي يلللا ليلل لله 


أنه يتوحه إنه كان يمكن الاستغناء عن ثبت بعطف العتق والرق على قوله أجزاؤه» وهذا أمر آحر 
غير تكملة فليتأمل. ويجاب: بأن أو شركاء أو عبد بدون ذكر عامل يدل على أن العطف فيه: 
وفيما ald‏ من قبيل عطف المفردات إذ لا يناسب بعد عطف dle‏ على أخرى العطف على معمول 
الأولى» نعم يمكن تقرير عامل لقوله» أو شركاء أو عبد أو جعل الجملة قبله Lal pel‏ لكنه بعيد. 
فليتأمل eee‏ 

قوله: (تعين كتابة الش ركاء) وسيأتى أن الأصح عدم التعين. 

قوله: (أخذه مع اللذين قبله) حلاف ما تقدم عن الحوينى من أنه يتوقف وحزم بهذا فى 
الروض» وکتب أيضا اعترضه فى المهمات بأنه حکم لا دليل عليه لأنه كان ينبغى أن يعطى الثالث 
مع واحد ald‏ وواحد بعده» ويتعين الأول لذى السدسء والأحيران لذى الثلث أو يعطى الثالث مع 
سهمين بعده» ويتعين السادس لذى السدسء والأولان لذى الثلث فإن قيل: قد راعى الشيخان فى 
ذلك ما يمكن معه القرعة فى الحميع وقدماه على ما يتعين بحسب الواقع. قلت: لم يسلكا مل 
ذلك. 

قوله: (على معمول الأولى) أى: معمول فيها. 

قوله: (اعنرضه فى المهمات) أى: اعترض ما بحفه الشيخان بقولهمسا: ركان يجوز إل لكن 
عبارة .شرح الروض هكذا قال الأسنوى» وما ذكره تحكم بلا دليل إذ يقال له: لم لا؟ قلت: فى 
الأرلى أحذه مع الثانى والرابع» ويتعين الأول لصاحب السدس والأخيران لصاحب الثلث EL‏ وهو 
أولى من قوله هنا: : وكان ينبغى إل إذ لا وجه لرححان ما ذكره» ومع هذا فالاعتراض مدفوع إذ ما 
قاله الأسنوى لا يخالف ما قاله الشيخان إذ كلامهما مثال لما لا يقتضى تفريق حصة كل واحدى 
ويقاس به ما فى معناه كما يفيده قرهماء ركاه عرد اع » ثم رأيت «م.ر» كما نبه عليه فى -حاشيته 
الروض وسيأتى للمحشى ما هو ,معناه. 


باب القسمة ۳۸۹ 
الثلث والباقى لذى النصف أو الرابع أخذه» وتعين الأخيران لذى الثلث. والثلاثة 
الأول لذى النصف ويمكن أن يبدأ بذى الثلث فإن خرج له الأول أو SLIM‏ أخذهما أو 
الخامس أو السادس فكذلك ثم يخرج باسم أحد الآخرين وإن خرج له الثالث أخذه مع 
الثانى. وتعين الأول لذى السدس. والثلاثة الأخيرة لذى النصف أو الرابع أخذه مع 
الخامس. وتعين السادس لذى السدس. والثلاثة الأول لذى النصف. Lal‏ إذا كتب 
الشركاء كما هو الأولى فقيل: يكتب أسماءهم فى ثلاث رقاع. ويخرج رقعة على الجزء 
الأول فإن خرج اسم ذى السدس أخذه ثم يخرج رقعة أخرى على الثانى. فإن خرج 
اسم ذى الثلث أخذه مع الجزء الثالث والباقى لذى النصف. أو اسم ذى النصف أخذه 


HED‏ ل الل ل ل ل ل ا ا لي ل 1 1 ا ا ل 


قرله: (هذا خلاف ما تقدم) هو كذلك فإن هذا بحث للشيخين كما يفيذه التعبير.مكان يجوز 
لخ بيان ما أهمله.. 

قرله: (قد راعى الشيخان فى ذلك GE]‏ أى: إنهما قد راعيا فى قوهما إذا حرج له القالث 
أحذه مع اللذين قبله ما يمكن معه القرعة فى جميع الحصص؛ لأنه بعد أحذه مع ما قبله يقرع بين 
الأحيرين» بخلاف ما قاله الأسنوى فإنه بعد القرعة الأولى يتعين نصيسب كل من الأخيرين بدون 
قرعة. 

قوله: dy‏ يسلكا Gf‏ فانه إذا حرج له الخامس إن أحذه مع واحد قبله وواحد بعده وحبت 
القرعة بين إذا حرج الخامس» ثم ذكر مثل ذلاك فيما إذا حرج الرابع وفيما إذا حرج الخامس 
وأطال فى ذلك» والذى يظهر أن الشيخحين أرادا جرد التصوير وأشارا بتنويع الحكم إلى أن كلا 
جائز: وأن المعول فى ذلك على حيرة القاسم «ب.ر». 
ش قوله: fy)‏ يمكن أن يبدأ بدى السدس إل لم يتكلما فى هذا الغرض على ما إذا حرج لذى 
السدس الثانى» أو ti‏ وكأنه - والله أعلم - لا يعتد بذلك ولا يعمل به وب.ر». 

قوله: (ثم يخرج باسم أحد الآخرين) أى: ولا يبدأ بصاحب الثلث لكلا يخرج له الرابع فيسؤدى 
إلى تفريق حصة صاحب النصف. نبه عليه فى المهمات معترضا به تعبيرهما deel‏ الآخرين «ب.ر». 


4۰ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مع الثالث. والرابع وتعين الباقى لذى الثلث» وإن خرج اسم ذى النصف أولا أخذ 
الثلاثة الأول ثم يخرج رقعة أخرى على الرابع فإن خرج اسم ذى الثلث أخذه 
والخامس والباقى لذى السدس. أو اسم ذى السدس أخذه. والباقى لذى الثلث وإن 
خرج اسم ذى الثلث أولا فلا يخفى الحكم» وقيل يكتب أسماءهم فى ست رقاع اسم 
ذى النصف فى ثلاث وذى الثلث فى ثنتين» وذى السدس فى واحدة. ويخرج على 
ما ذكر وليس فى هذا إلا اسراع الخروج لاسم ذى النصف وذلك لا يوجب حيفا 
لتساوى السهام فالوجه تجويز كل من الطريقين ذكر ذلك فى الروضة. وأصلها وعلى 
كتابة الأجزاء فى الرقاع لابد من إثباتها فى ست رقاع كما مرت الإشارة إليه. 

(مجزأ) الملك (بأصغر الحظ) ob‏ تكتب الشركاء» ويخرج على أجزاء يتأذى منها 
كل حظ صحيحا فإذا كان فى الأنصباء سدس وثمن أخرج على مخرجهما وهو أربعة 
وعشرون سهماء ولا يخرج على مخرج الثمن ولا السدس لأن كلا منهما لا يخرج من 
الآخر صحيحا وإن اقتضى كلام النظم أن يخرج على مخرج الثمن» فلو قال كالحاوى: 
على أجزاء يتأدى منها كل حظ لسلم من ذلك (احتوى) ما ذكر (على رقاع وبنادق) 
بصرفه للوزن بأن يكتب ذلك فى رقاع وتدرج فى بنادق من طين مجفف أو شمع أو 
نحوه (سوا) أى مستوية وزنا وشكلا لثلا تسبق اليد لإخراج الكبيرة وتردد الجوينى فى 
وجوب التسوية» ورجح الإمام» والغزالى عدمه. (ويخرج الغائب) عن الكتابة والأدراج 
لبعده عن التهمة ٠‏ (والطفل) ونحوه كالعجمى (أتم) أى: أولى بالإخراج GY‏ أبعد عنها 
(واحدة) أى: يخرج بندقة واحدة (لما أراد من قسم) أى: لا عينه القاسم من الشبركاء 
أو الأجزاء فالخيرة فى تعيين ذلك إليه حسما للنزاع» (والحق لم يفرق) على صاحبه 


قوله: (وليس فى هذا (Cf‏ لكثرة رقاعه. 
قوله: (كما مرت الإشارة إليه) فى نحو قوله: فإن بدأ بذى النصفء فإن حرج له الأول أو 
Jul‏ )2 ۰ 


باب القسمة ۳4۹1 
فلا يجعل لذى النصف مثلا فى المثال السابق الجزء الأول والثالث والخامس. بل ثلاثة 
متصلة كما مر (و) بعد إخراجه Boy‏ واحدة لشريك أو جزء يخرج (أخرى) SLU‏ 
ثم أخرى.للثالث إن كان بعده أحد Wy‏ فيتعين له الأخير بلا قرعة وكذا كل ما تعين 
آخرا (فى) أى: يجبران قسم بأجزاء متساوية القيمة (عقار) بقيد زاده بقوله: (فرد) 
وهو ما Und sas‏ واحذا كأرض ودار» فإن لم يعد كذلك كدارين وحائوتين لم يجبر على 
القسمة أعيانا لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المخال.والأبئية كالجئسين. نعم 
الحوانيت المتصلة التى لا تقبل آحادها القسمة وتسمى العضايد يجبر على قسمتها 
أعيانا كالخان المشتمل على بيوت وللحاجة إليهاء (و) فى (منقولات نوع) يمكن 
تعديلها بالقيمة كعبدين متساوبى القيمة بين اثنين وكثلاثة أعبد بين اثنين أحدهم 
. قوله: ريجبر على فسمنها أعيانا) قال الخيلى: محله ما إذا لم تنقص القيمة بالقسمة» وإلا 
م nt‏ حزما. انتهى. «م.ر» فى حاشية شرح الروض. 

قوله: (يجرأ الملك) أى: سواء كتب الأسماء أم الأحزاء فقول الشارح: بأن يكتب الشركاء بجحرد 
مثال وب.ر). 

قوله: (نعم الخواليت) أى: المستوية القيم المتصلة إل لو كان بينهم تسعة حوانييت مغلا ASHE‏ 
فى أول السوق» وثلاثة فى وسطه» وثلاثة فى آحره وطلب أحدهما أن يأحذ من كل ثلاثة واحدة 
بالقرعة أحبر صاحبه» وإن أراد أنحذ الثلاثة الذى فى الوسط مثلا فلا إجبار EN OY‏ فى ذلك 
تختلف «ب.ر» الأخيرين أيضاء فلم عدلا عن ذلك إلى أحذه مع اللذين قبله حتى يتعين الأولان 
لذى cel‏ والأخير لذى السدس» ولم يوحبا ما يتعين فيه القرعة فى الجميع. 

قوله: (إذا حرج له الخامس) أما إذا حرج له الرابع فإن أعطيه مع ما قبله» وما بعده تعين 
الأولان لذى ced‏ والأحير لذى السدس. 

قوله: (لا يعتد EJ‏ صرح بهذا الشارح فى شرح الروض بقوله: وإن بدأ يصاحب. السدس» 
وحرج له الثانى أو الخامس لم يعطه للتفريق. 

قوله: (ولا يبدأ GI‏ أو يبدأ أولا عا فيه التفريق كما مر وبه يندفع الاعتراض. 

قوله: (كعبدين) أى: من نوع. 


way‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يساوى الآخرين» بخلاف منقولات نوعين. أو جنسين فأكثر كعبدين تركى. وهندى 
وكثوب» وعبد أو منقولات نوع لا يمكن تعديلها بالقيمة كثلاثة»› أعبد بين اثنين لا 
يساوى أحدهم coed‏ فلا يجبر على قسمتهاء ولا يجبر على قسمة الديون المشتركة 
فى الذمم. بل لا يصح قسمتها Usd‏ إما بيع دين بدين. أو إفراز ما فى الذمة وكلاهما 
ممتنع . والعقار الفرد الذى يجبر على قسمته (مثل دار) مع اختلاف أبئيتها. إما 
باختلاف أشكالها أو باختلاف الآلة المبنى بها كاللبن. والآجر وهى من قسمة التعديل 
كما يجبر إذا تساوت الأبنية وتلك من قسمة المتشابهات. (و) منقولات النوع التى 
يجبر على قسمتهاء مثل (لبن) مع اختلاف القوالب» وهى من قسمة التعديل أيضاء 
كما يجبر إذا تساوت القوالب» وتلك من قسمة المتشابهات أيضا فقوله : مثل دارء ولبن 
مع قوله: (مع اختلاف الأبنيه«وقالب) لف ونشر مرتب. (ونفعه ذو تبقيه) أى: 
أجبر على القسمة فى متساوى الأجزاء فى الصفة. أو القيمة والحالة أن نفعه GM‏ كان 
قبل القسمة باق بعدها (لطالب القسم) فلو طلبها مالك الأكثر. ولم يبق نفع الأقل 
بعدها كما. كان أجيب وضرر شريكه نشأ من قلة نصيبه لا من مجرد القسمة. أو مالك 
الأقل فلا لأنه متعنت فى طلبه مضيع UU‏ ولم يعتبروا مطلق النفع لعظم التفاوت بين 
أجناس النافع . فعلم أن ما عظم الضرر فى قسمته كجوهرة. وشوب نفيسين وزوجى 
خف ومصراعى باب لا إجبار على قسمته. بل ولا يجبيهم الحاكم إليها إن طلبوها. 

قوله: (وزوجى خف) قال ابن الأنبارى: العامة تخطئع بظن أن الزوج COLE‏ وليس ذلك 
فى ألسنة العرب إذ كانوا لا يتكلمون بالزوج موحداء بل يقولون عندى زوجا حمام. قال 
الزركشى: والحاصل أن الواحد هو الفرد فإذا ضم إليه غيره من جنسه سمى كل منهما 
زوجا. انتهى. عميرة على الحلى. 

قوله: (مثل دار) ترك المصنف التمثل بالوصف الذى قسمته أفراز لوضوحه زب.ر). 

قوله: (وهى أى الدار المد كورة) أى: قسمتها. 

قوله: (وتلك of‏ المتساوية الأببية) أى: قسمتها. 


باب القسمة way‏ 
نعم لا يمنعهم أن يقتسموه بأنفسهم إن لم يبطل نفعه كسيف يكسر بخلاف ما يبطل 
نفعه فيمنعهم GY‏ سفه gly)‏ بثرا عمل»وموقدا) أى: أجبر على القسمة فيما نفعه باق 
بعدهاء ولو كان بقاؤه بعمل بثر أو مستوقد آخر فى الحمام لتيسر التدارك بأمر قريب» 
(وكل شركة أزل) عطف على ونفعه ذو تبقيه أى: أجبر علىالقسمة فيما ذكرء 
والحالة أن نفعه باق كما مرء ly‏ يحصل بها زوال الشركة عن كل الأعيان المشتركة 
فلو طلبها شريك فى عبدين متفاوتى القيمة ليخلص الخسيس لواحد ويبقى شريكا فى 
النفيس لم يجبر شريكه عليها لبقاء ضرر الشركة» (و) يقسم (بتراض) لا بإجبار (فى 
سوى ما قيلا) أى: فى غير ما يقسم بالإجبار (مكرر) أى: التراضى بأن يوجد قبل 
القرعة. وبعدهاء ويشترط ذلك فى كل قسمة وقعت بالتراضى من dowd‏ الرد» وغيرها 
وقسمة الرد ما لا يمكن فيه التسوية باعتبار الصفة أو القيسة لالختصاص بعضة ببر أو 
بيت أو شجر أو نحوها فعلى آخذ ذلك البعض قسط قيمة ما اختص به ولا إجبار فى 
ذلك؛ لأن فيه تمليكا لما ليس مشتركا بين الشريكين فكانا كغير الشريكين أما قسمة 


الال ااا اا ااا ا ل 2 2 2 2 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا HE eee HE‏ ا ا 


قوله: (بخلاف ما flag‏ نفعه) قال فى الروض: كجوهرة قال «م.ر» فى حاشيته: لو 
كان لهم غرض صحيح فى كسرها ليستعملوها فى دواء؛ أو كحل لم يمنعوا قطعا. انتهى. 


قوله: كسيف يكسر) مثال للنفى دون المنفى. 

قوله: UK)‏ ما يبطل نفعه) مثله فى المنهج بالجوهرة والثوب النفيسين. 

قوله: (عطف على ونفعه) ولا يضر أن المعطوف إنشاء لأن المعطوف عليه حال» قله محل. 

قوله: (وبعدها)كأن يقولا رضينا بهذه القسمة أو .ما حرى yey‏ 

قوله: (ويشدرط ذلك إل فالحاصل أنه حيث جرت القسمة بالتراضى اشترط فيها الرضى قبل 
حرو ج القرعة» وبعدها سواء كانت القسمة ما يدحله الإحبار كقسمة الإفراز أم لا كقسمة الرد» 
بخلاف ما إذا كانت يدخلها الإحبار» وحرت بالإحبار فلا يشترط فيها ذلك ably‏ أعلم. 


قوله: (لاختصاص بعضه GI‏ أى: ولا Waly‏ ذلك اللانب إلا برد شىء حارج BE‏ وب.ر). 


٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الإجبار فلا يعتبر فيها الرضى لا قبل القرعة» ولا بعدها ومحل اعتبار تكرير التراضى 
إذا حكمت cde BI‏ أما لو اتفقا على أن يأخذ أحدهما أحد الجائبين والآخر الآخرء أو 
يأخذ أحدهما العبد الخسيس» والآخر النفيس» ويرد زائد فجائز بغير قرعة وتكرير 
تراض (مثل الجدار) المشترك فإنه يقسم بتكرير التراضى لا بالإجبار (طولا) فى كمال 
العرض (بقرعة قلت وما رفع البناء«عنا) أى: ما عنى الحاوى بالطول ارتفاع البناء من 
الأرض (فذا) إنما هو (سمك) له (بل المدعنا) أى: بل عنا امتداده من زاوية البييت 
فثلا إلى زوايته الأخرى وعرضه البعد المقاطع لطوله كما مر فى الإجارة. 

(وكل وجه فلربه) يعنى لن يليه (فقط»عرضا) بنصبه عطفا على Ugh‏ أى: ويقسم 
بتكرير التراضى لا بالإجبار الجدار طولا فى كمال العرض بقرعة» كما مر» وعرضا فى 
كمال الطول بلا قرعة» بل يخص كل من الشريكين بالوجه الذى يليه وفى كيفية 
قسمته» وجهان: أحدهما Calls‏ يميل كلام العراقيين يشق بالمنشارء والثانى يعلم 


قوله: (أم لو ارثفقا CI‏ هل يكفى هذا الاتفاق فى الأحذ من غير لفظ تمليك ونحوه؟. 

قوله: (مثل الجدار) إذا كان طوله عشرين ذراعاء وعرضه ذراعين» OI‏ قسماه طولا فى كمال 
العرض صار لكل واحد عشرة أذرع فى عرض ذراعين وإن قسماه عرضا فى كمال الطول صار 
لكل واسحد عشرون ذراعا. 

قوله: (مثله فى المنهج EI‏ لكن قال «م.ر» فى حاشية شرح الروض: لو كان لهم غرض 
صحيح فى لبس الجوهرة كإرادة استعمالها فى دواء لم يمنعوا قطعا. انتهى. 

قوله: (هل يكفى هذا إخ) ظاهر كلامهم ذلك بل صرح «م.ر» عن الوسيط فى حاشية شرح 
الروض فى مبحث نقض القسمة عند ثبوت الغلط بذلك فراجعه فى عرض ذراع oe‏ 

قوله: (وعرضا فى كمال الطول بلا قرعة) ظاهره صنيعه أن هذا يكون بتكرير الرضى مع 
عدم القرعة» وهو يخالف ما سلف له من أن مثل هذا لا يعتبر التكرير فيه» وأن محل اعتباره إذا كان 
As pay‏ وب.ر). 


قوله: (بل يختص من الشريكين بالوجه الذى يليه) هذا واضح إذا كان ما يلى الوحهين لهما. 


باب القسمة ۳4e‏ 
الخط لا يحصل به الفاصلة الحقيقية» وتزيد الثائية بأنه لو أجبر فيها الأقرع والقرعة 
ly,‏ تصرف الوجه الذى يلى ملك كل منهما للآخر فلا يتمكن من الانتفاع بما صار إليه 
(ولا ينفعه) أى: أحد الشريكين بعد القسمة (دعوى الغلط) أو الحيف بلا حجة سواء 
صدرت بالإجبار من القاضى» أو نائبه كما فى دعوى الجوار عليهما pl‏ بالتراضى من 
الشركاء. 

(وهى بحجة يجبر) أى: والقسمة بالإجبار (نقضت) بإقامة الحجة على الغلط أو 
الحيف كما لو قامت بجور القاضى › وشملت الحجة الشاهدين. والشاهد. واليمسين » 
وإقرار الخصم ويمين الرد» ples‏ الحاكم فلو أقر القاسم بذلك فإن صدقه الشركاء نقضت 
وإلا فلا وعليه الغرم ورد الأجرة وخر بالإجبار ما لو جرت القسمة بالتراضى ثم أقيمت 


از Ugh‏ امن لقلا وران زلا op le‏ ماقت درس ا Laban‏ 
إحبار. انتهسى. «س.م» على المنهج OY‏ معنى التراضى أن يتراضيا بالقسمة بدون رفع 
للقاضى» وهو لا ينافى الإحبار على ما أخرجته القسمة» ومعنى عدم التراضى أن يترافعا 
ليقسم القاضى بينهما. انتهى. (ر.م) حجر, 

قوله: (والشاهد واليمين) حالف رم.ر» فقال ببينة ذكرين عدلين فيما يظهر. انتهى. 
ومثله حجر لكن فى حاشية شرح الروض اعتماد ما فى الشرح كشرح الروض. 

قوله: (وإلا فلا) أى: oly‏ لم يصدقه الشركاء لم تنقض لو صدقه بعض lS pas!‏ 
انتهى . وم.ر) فى حاشية الروض» وعلى هذه الصورة يحمل قول الشارح» وعليه الغرم 
ويندفع ما فى الحاشية. فتأمل. 

قوله: (بالازاضى) بأن نصب الشريكان قاسما اقتسما بأنفسهما. شرح الروض. 

قوله: (وإنما لم يجبر فى الصورتين) والظاهر أن كلا من الصورتين قد يكون عن قسمة الإفرازء 
وقد يكون من قسمة التعديل؛ ولم يدخلهما الإحبار لما ذكره الشارح فعلم أن الإحبار قد ينتفى مع 
كون القسمة إفرازا أو تعديلا فليتأمل ce)‏ ج». 

قوله: (وإلا) فلا شامل للسكون قال فى شرح الروض: كما أفاده كلام الأصل. 


قوله: (ورد الأجرة) لاعترافه ما يقتضى عدم استحقاقه شرح الروض. 


vay‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
الحجة Ly‏ ذكره فإنها لا تنقض إن WB‏ أنها بيع كما فى دعوى الغبن بعد البيع Ws‏ 
نقضت إذ لا إفراز مع التفاوت» ولو نكل بعض الشركاء فقط وحلف المدعى نقضت فى 
حق لنا كل Lele‏ (وللمعين استحق رفضت) أى: ولو استحق جزء معين من المقسوم, 
واختص بأحد الشريكين أو كان بينهما بلا تساو بطلت القسمة إذ ما يبقى لكل لا يكون 
قدر حقه بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع» وتعود الإشاعة. 


(و) إن كان بينهما (بالسوا) بطلت (فيه) دون غيره فإن كان المستحق شائعا 
كالثلث» والربع بطلت فيه أيضاء وفى الباقى قولا تفريق الصفقة فيصح فيه ويثبت 
الخيارء وقيل: يبطل فيه أيضا لعدم حصول مقصود القسمة. وهو التمييز» ولظهور 


قوله: (إن قلا أنها (ag‏ هذا حار أيضا فى قسمة الإفراز» بل اعتمده صاحب الروض. 

قوله: (ولو نكل إخ) أى: فيما إذا ادعى بعضهم الغلط فإن اليمين لا تتوحه على 
القاسم الذى نصبه القاضى كما لا تتوجحه على القاضى أنه لم يظلم» والشاهد أنه م IS‏ 
بل تتوحه على الشركاء؛ لأن من ادعى على حصمه ما لو أقر به لنفعه فأنكر كان له 
تحليفه. انتهى. شرح الروض. 


جا التصديق وعدمه» وكتب أيضا المراد غرم التفاوت لمن غبن وكيف يغرم مع عدم تصديقهما 
المتضمن لاعازافهما بأنه لم يضع شىء؟ وكتب أيضا لا يخفى إشكاله أى: قوله: وعليه الغرم ورد 
الأجرء فإن الغرض إبقاء القسمة BLA‏ لعدم تصديق الشركاء. فلم يفت عليهم شىء بخلاف 
الشهرد إذا رجعوا بعد الحكم يغرمون فوات الحق على امحكوم cade‏ وقد أوردت ذلك على «م.ر) 
فاعترف بأن المراد أن يقتضى إقرار القاسم لزوم الغرم» فإن رحع الشركاء وصدقوه لزم بشرطه 
وإلا فلا. انتهى. وفيه نظر لأن قضية رحوعهم وتصديقهم ارتفاع القسمة ورحوع كل لما OLS‏ له 
فى الأصل فلم يفت شىء يقتضى الغرم فليتأمل. 

قوله: (ويثبت QUAI‏ ظاهره ولو حيث لا یکون بيعا. 

قوله: (وبظهور انفراد بعض الشركاء) إذ صاحب المستحق من الشركاء ولم يقاسم. 


قوله: (لا be‏ إشكاله) لم يذكر فى الروضة: ولا فى شرح الروض إلا رد الأجرة. 

قوله: (بشرطه) لعله أن لا يكون حاذقا كما فى النقاد فراجعه. 

نوله: «فلم يفت شیء) قد يقال: تفوت المنافع على المفللوم زمن عدم اعتراف القاسم بالغلط فيتمكن 
تغررعه الأحرة للحيلولة فتأمل. ثم رأيت فى حاشية شرح الروض wed‏ ما نصه لو صدثه بعض الشركاء 
وأنكر بعض» ول يبين للقاضى غلطه فهل يفوت لمن صدقه وحهان: أصحهما أنه يغرم له. انتهى: فليحمل 
فول الشارح: ales‏ الغرم» على هذه الصورة فإنها من جملة ما دخل تحت إلا ويندفع الإشكال. تدبر. 


انفراد بعض الشركاء بالقسمة وصوبه فى المهمات. ونقله عن جماعات AB‏ ومن حكى 
خلافا صحم البطلان أيضا (وغير الأول) من أنواع القسمة وهو قسمة التعديل. والرد 
(بيع) لأنه لا انفرد كل منهما ببعض المشترك بيثهما صار كأنه باع ما كان له ly‏ كان 

قوله: (والرد بيع) قال البلقينى: يستثنى منه القدر الذى لم يحصل فى مقابلته رد» فإن 
الذى منه بطريق الإشاعة لم يقع عليه بيع فإنه لو كان مبيعا لكان كل واحد منهما بائعًا 
وملك غيره ملكه ملك غيره فيكون من تفريق الصفقة ولح يقله أحدء وقد ذكر ذلك فى 
أصل الروضة فى قسمة الأجزاء تفريعا على أنها بيع. انتهى. وحيث قلنا: أنها بيع لا تفتقر 
إلى الإيجاب والقبول على الصحيح» ويقوم الرضا مقامهما. انتهى. «م.ر» فى حاشية شرح 
الروض. 

قوله: العا شه رقع و evel de‏ لبر لاني AE AS‏ 
التقويم» وهو تخمين قد يخطئ. 

قوله: (كأنه باع ما كان له) أى: بعض ما كان له منه. انتهی.رم.ر» فى حاشية شرح 
الروض» وقوله: ما كان للآعر أى: ببعض ما كان للآخر من ذلك المشترك» أى: والبعض 
الآحر باق مع ما ابتاعه» فإنه لو أذ النصف مغلا فقد ابتاع ما لشريكه فيه ماله فى 
النصف الذى أحذه شريكه» والباقى من ذلك النصف كان مل وكا له بحسب الأصل إذ كل 
Lag‏ له النضق شاعا فل فى كل تضق من الكل تصن شاع أيضا. تدير. | 

قوله: (ما كان له) أى: فيما انفرد به صاحبه ما كان لصاحبه فيما انفرد به هو وفالبيع 
إنما وقع فيما انفرد به كل من حق صاحبه لا فيه» وفى حقه هو أيضا فتأمله ففيه شىء يعلم 
ما بالمامش الآخر. 

قوله: (وصوبه فى المهماث) واعتمده ابن المقرى ر«رب.ر». 

قوله: (وغير الأولى بيع) فى العباب وتثبت فيها الإقالة فيعود مشر AT‏ والفسخ بالعيب» وخيار 
املس فى قسمة الرد لا التعديل. انتهى. فليراحع وجهه مع أن التعديل dy cae‏ يزد فى الررض 
على. قوله oT‏ الباب: gly‏ اطلع على عيب نصيبه OF‏ يفسخ. انتهى. 

قرله: (لأنه لا انفرد كل منهما | لخ) قد tay‏ هذا التعليل فى الإفراز. 


قوله: (قد يوجد (ES‏ يدنع بأنا بل عا رانين Ee Ie‏ بي ابردم والتعديل على 
التقويم» وهو تخمين قد يخطئ. 


۳۹۸ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية 
للآخر وقيل : إفراز فيما كان له بيع فيما صار إليه من الآخرء Lol‏ الأول وهو قسمة 
التشابهات فليس بيعا بل إفراز حق بمعنى أن القسمة تبين أن ما خري لكل من 
الشريكين كان ملكه. وهذا ما صححه الثووى هنا تبعا لما اقتضاه كلام الرافعى لكثهما 
صححا فى بابى الزكاة» والربا أنه بيع (وباغيها) أى: طالبى القسمة (أجب 
وسجل). 


(بقولهم قسمى) أى: بأن قسمى وقع بقولهم فلو حضر إلى الحاكم جماعة بأيديهم 
عين يبغون قسمتها بينهم بغير بيئة» ولا منازع لهم أجابهم إليها لدلالة اليد على اللك 
وكتب فى تسجيله إنه قسم ذلك بينهم بقولهم: لا ببينة لثلا يدعو اللك بعد» ويحتجوا 
بقسمته. وحكى الرافعى : تصحيح ذلك عن الإمام» وابن الصباغ والغزالى» وتصحيم 
مقابله عن الشيخ أبى حامدء وطبقته فقد تكون العين فى أيديهم بإجارة أو إعارة فإذا 
قسمها فقد يدعون الملك محتجين بقسمة القاضى. قال: ويدل له أن الشافعى رحمه الله 
لا ذكر القول بالقسمة قال: لا يعجبنى هذا القول. وقال النووى: المذهب أنه لا 
يجيبهم. قال البلقينى: وخرج من هذا أن القاضى لا يحكم بالموجب بمجرد اعتراف 


00 اا ا ا‎ 1 101010101070000 0 0 0 1 ES 
وعوم فوم وو ووو وم وموم م وموم ممم ووو ومو ااال‎ 


قوله: (إن القسمة تبين إخ) كالال الثابت فى الذمة يتعين بالقبض» وإن لم تكن العين 
المقبوضة دينا ولا بجعلها عوضا عن الدين إذ لو قدرنا ذلك لما صح قبض المسلم فيه مسن 
حهة امتناع الاعتياض care‏ ولأنها لو كانت بيعا لثبتت فيها الشفعة للشسريك الشالث كما 
إذا تقاسم OWL, pb‏ حصتهما وتر كا حصته مع أحدهما برضاه. انتهسى. «م.ر) فى حاشية 
شرح الروض. وقوله: ولأنها إل لعله إلزام لمن لا يقول به مع قوله إنها بيع. 

قوله: (وتصحيح مقابله) وهو أنه لا يقسم إلا بعد ثبوت الملك ببينة» وسمعت من غير 
سبق دعرى من خصم للحاحة. انتهى. حجر و ام.ر). 

قوله: (المذهب YE!‏ تصرف القاضى فى قضية طلب منه فصلها حكم» وهر لا 
يكون بقول ذى GAL‏ انتهى. حجر و وم.ر). 


ممت مس امس ميم em wert Lt wt ra ann‏ مسحي مم شعي i‏ سي ey fig‏ سا ft en‏ لحيس تم بصم Pct‏ یا fn‏ میت می لصم fl‏ لحم ن لتر tn‏ مسيم لاسي ست a‏ ی ah‏ مس مسا سے 


باب القسمة ۳4۹ 
العاقدين بالبيع » ولا بمجرد إقامة البينة عليهما بما صدر منهما لأن المعنى الذى قيل 
هنا يأتى هناك» والأوجه خلاف ما قاله لأن معنى الحكم بالموجب أنه إن ثبت الملك 
صح فكأنه حكم بصحة الصيغة Lol‏ إذا أقاموا بينة ولو رجلا وامرأتين فيجيبهم. 
واعترض ابن سريج بأن البينة Lei]‏ تقام وتسمع على خصم. ولا خصم هناء وأجاب ابن 
أبى هريرة ob‏ القسمة تتضمن الحكم لهم باللك وقد يكون لهم خصم غائب فتسمع 
البينة ليحكم لهم عليه قال ابن الرفعة: وفى الجواب نظر قال فى الروضة كأصلها: 
قال ابن کج : ولا يكفى شاهد ويمين OF‏ اليمين إنما تشرع حيث يكون خصم يرد عليه 
لو حصل نكول وقال ابن أبى هريرة يكفى. قال الأذرعى: وبه جزم الدارمى» واقتضاه 
كلام غيره وهو الأشبه Shy)‏ تمتنع) أى: قسمة الشىء كالعبد. والدابة والقناة والحمام 
الصغيرين (هايا) أى ناوب الحاكم بينهم مساومة أو مشاهرة أو مسائهة أو نحوها (إذا 
توافقوا) على ذلك كما يهايىء بينهم بتوافقهم فيما لا يمتنع قسمته إذ القسمة كما ترد 
على الأعيان ترد على المنافع فعلم أنه لا يجبر الممتنع من الهايأه عليها وهو الأصح 
لأنها تعجل حق أحدهم وتؤخر حق الآخر بخلاف قسمة الأعيان ولأن انفراد أحدهم 


ا 
ومعموووووه 


قوله: ley‏ صدر منهما) أى: لا بالملك إذ قد يصدر ذلك من غير مالك. 

قوله: (لأن GI gall‏ فيه نظر. 

قوله: (واعازض ابن سريج إلخ) احاب «م.ر» وحجر بأنها سمعت للحاحة ولأن القصد 
منعهم من الاحتياج بعد تصرف الحاكم. 

قوله: (ولا يكفى [لخ) معتمد yey‏ 


قوله: (فكأنه حكم بصحة الصيغة) وهو ظاهر علافا لما فى الإسعاد إذ ليس فى حكمه هنا 
'تسليط ولا احتجاج بفعل القاضى» لاف قسمته. حجر (ذ). 
قرله: (أما إذا أقاموا بينة) أى: بالملك بخلاف إقامتها باليدء أو بنحو الابتياع. 


toe‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بالمنفعة مع الاش شتراك فىالعين لا يكون إلا بمعاوضة. والمعاوضة لا إجبار فيها قال 
البلقينى : وهذا فى المنافع الملوكة بحق املك فى العين . أما المملوكة بإجارة. أو وصية 
فيجبر على قسمتها oly‏ لم تكن العين قابلة للقسمة إذ لا حق للشركة فى العين. قال: 
ويدل للإجبار فى ذلك ما ذكروه فى كراء العقب» وما قاله: كأنه أخذه من تعليلهم 
الثانى (ويرجع) كل منهم عن BLUM‏ 

(إلا إذا نوبته استوفاها) دون الآخر فلا يرجع حتى يستوفى الآخر نوبته بناء على 
إنه يجبر عليهاء وقوله من زيادته (ولا رجوع بعد منتهاها). 

(فى أحد الوجهين) لا حاجة إليه إذ يغنى عنه ما قبله مع قوله: (قلت 
ضعفواءهذا لما أورده المصنف) للحاوى (عقيبه). 

فإنه قال ومن»يرجع فيها) أي: فى ital‏ (منهما من). 

قوله: (قال البلقينى EI‏ ضعيف. انتهى. «م.ر؛ i‏ حاشية شرح الروض. 

قوله: (ويدل HL‏ نع ob‏ المهايأة هناك من مقتضيات عفد الإحارة. انتهى. «م.ر» فى 
حاشية شرح الروض. 

قوله: (مع قوله PS‏ فإنه يفيد الخلاف المفاد بقوله أحد الوحهين فلا حاجة إليه. 

قوله: ا جع (EI‏ عبارة المخطيب على المنهاج: حيث قلنا القسمة بيع ثبت فيها أحكامه مسن 
الخيارين والشفعة وغيرها. انتهى. قال فى شرح الروض: وحرح بإثبات الملاك إثيات اليد؛ OY‏ 
القاضى لم يستفد به شيعا غير الذى عرفه وإثبات الابتياع أو نحوه؛ لأن البائع أو نحوه كيدهم. 
انتهى . 

قوله: (لا يكون إلا بمعاوضة hE]‏ يوحذ من ذلك أن صاحب النوبة يملك منفعة تلك النوبة 
حتى يجوز له إيجارهاء. وأنه لو رحع عن المهايأة بعد استيفاء نوبته» وقبل استيفاء الآحر نوبشه غرم 
بدل dae‏ الأخير ثما استوفاه» ولا مانع من ذلك ما لم يوحد نقل BHR‏ رم.ر». 

قوله: ( ما ذكروه فى: كراء العقب) قال فى شرح الروض: وهو مع ذلك معترف بأن ما قاله 
مناف لما يأتى فيما إذا استأجر أرضا. انتهى. أى: فأنه لا إحبار كما اقتضاه كلام الشيخين» 
وأتباعهما وقال الجوحری: ما ذكروه فى كراء العقب لا يدل. 


ثوله: (لا يدل)لأن المهايأة هناك من مقتضيات عقد الإحارة, انتهى. (م.ر) فى حاشية شرح الروض. 


باب القسمة ٤١‏ 
(قبل أن تتم نوبتاهما)» ولو بعد تمام إحداهما (فغرما) أنت (مستوفيا نصيف 
(قد كان مستوفيه) أى: غرم المستوفى (للآخر) نصف أجر ما قد كان استوفاه» 

فعلم أن له الرجوع مطلقا على الأصم بناء على أنه لا يجبر على المهايأة وهو الأصح› 

وإن كلام الحاوى الأخير مناقض لقوله: أولا أنه لا يرجع بعد استيفاء نوبته» وقد 

يحمل كلامه الأخير على ما إذا رجع قبل تمام نوبته دفعا للتناقض وإن كان الأصح أن 
له الرجوع مطلقا وعقيبه لغة قليلة والكثير ترك الياء» ونصيف بالياء لغة فى نصف 
بتركهاء (وللنزاع) بين الشركاء فى كل من القسمة والمهايأة (لا تبع) ملكهم لأنهم 

كاملون ولا حق لغيرهم فيه (بل آجر) عليهم ووزع الأجرة عليهم بقدر حصصهم. 

تتمة: لا تجوز المهايأة فى الحيوان اللبون ليحلب هذا يوما وهذا يوماء ولا فى 

الشجرة الثمرة ليكون ثمرتها لهذا عاماء ولهذا عاما U‏ فيها من التفاوت بل طريقه كما 

ف الروضة أن يبيم كل واحد نصيبه لصاحيه مدة. 

* % x 
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قوله: (بل أجر) قال فى شرح الروض: وينبغى أن يقتصر على أقل مدة توجر تلك العين فيها 
عادة إذ قد يتفقان عن قرب قاله الأذرعى. انتهى. وكتب أيضا نعم إن لم يوحد مستأحر بأجرة< 
all‏ هل يعلقها عليهماء أو يعرض عنهما إلى أن يصطلحا كل عتمل» ولعل الثائى أقرب. حجر 
)>( 

قرله: Of)‏ يبيح كل واحد نصيبه لصاحبه مدة) فلو رجعا عن ذلك بعد استيفاء أحدهما مدته 
وقبل استيفاء الآخر نظيرها فهل يغرم بدل -حصة الآحر ما استوفاه لأنه إنما أباحه ely‏ على استيفاء 
نظيره ولم يوحد أولا لأنه رجوع فى الإباحة بعد الإتلاف بالبدل فيه نظر» ولعل الأول أقرب» 
وعليه فهل الإباحة صحيحة كما هو ظاهر عبارتهم؟ء ولا يضر أنها مشروطة باستيفاء النظير أو لا 
فيه نظر» ولا deg‏ الأول. 


* * # 


توله: (يعلقها عليهما) لعل معناه منعهما من التصرف فيها. 


Converted by Tiff Combine 


باب العتق 
بمعنى الإعتاق وهو إزالة الرق عن الآدمى والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى فك 
رقبة» [البلد ]٠١‏ وقوله لوإذ تقول للذى أنعم الله عليه» [الأحزاب [YY‏ أى: 
بالإسلام» وأنعمت عليه أى بالعتق كما قاله الفسرون» وأمر الله بتحرير الرقبة فى 
مواضع من الكفارة وفى الصحيحين أنه BE‏ قال: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استئقد 
الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج» وتظاهرت النصوص 
والإجماع على أنه قربة» وأما تعليقه فقال الرافعى : ليس عقد قربة» وإنما يقصد به 
حث» أو منع بخلاف التدبير فأنه قربة محضة» وكلامه يقتضى أن تعليقه العارى عن 
قصد ما ذكر كالتدبير» وهو ظاهر إلا إن قصد به تحقيق خبر فحكمه ما ذكره» ASS shy‏ 
ثلاثة معتق» وعتيق؛ وصيغة وقد أخذ فى بيانها فقال: (يصح إعتاق) كل (مكلف) 
مطلق التصرف ولو كافرا (ملك) ما أعتقه فلا يصح إعتاق غير الكلف إلا السكران ولا 
غير مطلق التصرف ولا غير المالك بغير إذن والتصريح بالكلف من زيادة النظم ولك أن 
تحمل ملك على ملك الإعتاق فيشمل النائب فيه ويخرج من لا يملكه لكونه غير مطلق 
التصرف أو أجنبيا لم يؤذن له أو لكون الرقيق قد تعلق به حالة الإعتاق حق لازم 
كجناية ورهن فلا يحتاج إلى ذكر اللكلف ولا غيره ولا يصح الإعتاق بلفظ صريح أو كناية 
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باب العتق 
قوله: (فحكمه حكم ما ذكره) أى: الحث والمنع. 
قوله: رولك أن تحمل ملك AY‏ فيه تأملء وقد يقال: حاصل ذلك حيشذ يصح إعتاق من 
يصح إعتاقه ولا يخفى ما فيه وأنه من البيان باجهول. 
قوله: (كجباية ورهن) أى: مع إعسار المالك» وقوله: فلا يحتاج ذكر المكلف الظاهر أنه تفريسع 
على قوله: ولك أن تحمل cP]‏ ووجه التفريع ظاهرء فإن مالك الإعتاق لا يكون إلا مكلفا مطلق 
التصرف. وقوله: ولا غيره إشارة إلى زيادة الشارح قوله مطلق التصرف. 
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tt‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
كما قال: (بلفظ إعتاق تحرير وفك رقبة) أى: بما اشتق منها كانت عتيق أو معتق أو 
أعتقتك أو حر أو محرر أو حررتك أو مفكوك الرقبة أو فككتها فلو قال: أنت إعتاقك 
فك رقبة فهو كناية كقوله: لزوجته cul‏ طلاق ولا أثر للخطأ بالتذكير والتأنيث كانت 
حرة لعبد وأنت حر لأمته 


(وقوله ياحريا آزاذ مرد) باد بعد الهمز ثم زاى ثم ألف ثم ذال معجمة وبفتح 
pull‏ وإسكان الراء ودال مهملة ومعنى آزاذ جر ومرد رجل وهما لفظان فارسيان والأول 
وصف فى المعنى للثائى فكأنه قال: ياأيها الرجل الحر وهو على طريقة العجم فى 
تقديم الصفة على الموصوف والمعنى يصح الإعتاق بما مر وبقوله: يا حر أو يا آزاذ ومرد 
(إن تكن منتفيا) عنه. 

(قرينة المدح وقصد اسم سلف) فإن لم ينتف عنه ذلك بأن ادعى قصد مدحه بذلك 
ووجد معه قريئة تشعر به أو ادعى قصد نداثه باسمه القديم» وكان اسمه قبل ذلك ما 


لوفو وو مووود و دولوملل ليلل 


باب العتق 

قوله: (إن يكن مننفيا إخ) فهذا صريح لكنه يقبل الصرف فإن وحد الصارف انتفى 
العتق وإلا وحد سواء قصد به العتق أو أطلق لصراحتهء يلاف الكناية كحر للمسمى به 
حالا فيما سيأتى فإنه لا at‏ العتق إلا أن قصد فهذا هو الفرق بين الصريح الذى يقبل 
الصرف والكناية. تدبر. 

قوله: (وقصد اسم سلف) أى: كأن اشتهر به ثم غير كذا قاله حجرء والظاهر أن هذا 
قيد فى عدم المؤاحذة إذ لو قصد الاسم» ولو لم يشتهر لا يعتق باطنا. 

قوله: Oly‏ ادعى إلخ) ظاهره أنه لا ينتفى العتق إلا أن ادعى» فلو لم يدع ووحد معه 
القريئة. يكم بالعتق ولعله لصراحته لا يعمل بالصارف إلا إذا أدعاه. 

قوله: (وقصد (qual‏ سلف بخلاف الاسم الحاضر الذى لم يهجر فإنه لابد فى العتق من قصده 
فإن قصد النداء أو أطلق فلا عتق. 


قوله: Hokey‏ الاسم الحاضر CE]‏ لأنه كناية WY‏ فيه من النية وماهنا صريح يقبل الصرف فإن dry‏ 
الصارف لأعتق والأوجه العتق» وإن لم ينو لصراحته وهذا هو الفرق بين الكناية والصريح الذى يقبل 
الصرف تدبر. 


باب العثق ۵ 
ذكر فلا عتق لظهور احتمال ما ادعاه LS‏ لو قال لزوجته وهو يحل وثاقها أنت طالق 
وقال قصدت طلاقها منه (و) بقوله أنت (ابنى إن أمكن ذا) أى كونه ابنه بكونه أصغر 
منه بما يتأتى معه أن يكون ابنه فيعتق عليه ly)‏ عرف) نسبه من غيره. 

(وكذب) ish‏ وإن كذبه (العبد) وهو مكلف وإن كان النسب لا يثبت فى هاتين 
لتضمن ذلك الإقرار بحريته فإن لم يمكن كونه aint‏ بأن كان أكبر منه» أو مثله سنا أو 
أصغر منه ly‏ لا يتأتى معه أن يكون ابنه لم يعتق وقضية كلامه كغيره أو صريحه أن 
قوله: يا ابنى كقوله : أنت ابنى لكن قياس ما اختاره النووى من أنه لا فرقة إن لم 
ينوها بقوله : لزوجته التى يمكن أن تكون بنته يا بنتى BY‏ إنما يستعمل عادة للملاطفة 
وحسن العاشرة إن الحكم هنا LUIS‏ والفرق بين النداء وغيره أن النداء يكثر فيه الملاطفة 
بخلاف غيره ولو قال: أنت حر كيف شئت فعن أبى حنيفة يعتق فى الحال وعن أبى 
يوسف توقفه على مشيئته قال ابن الصباغ وهو الأشبه ذكره الرافعى قبيل الولاء 
(وبالكنايه) أى: يصح الإعتاق بصريح كما مر وبكناية 

قوله: (فيعتق عليه) ظاهره مطلقاء وقال «ز.ى»: إن أراد الملاطفة فلا عتق صريحا بل هر 
كناية. انتهى. dy‏ ل» وفيه نظر لأنه من الصريح الذى يقبل الصرف إن أراد الملاطفة لا 
عتق Wy‏ عتق سواء قصد العتق» أو أطلق فلا موقع لقوله بل هو كناية إذ الكناية لا عق 
فيها إلا بالقصد. 

قوله: (فيعتق عليه) الظاهر أن المراد بطريق المواجذة. انتهى. «س.م) على التحفة. 

قوله: (إن الحكم هنا كذلك) قال «م.ر» فى حاشية شرح الروض: هذا هو الصحيح. 

قوله: (يعثق فى الحال) أى: بلا مشيئة OY‏ قوله: أنت حر إيقاع للعتق فى الحال» 
وقوله: كيف شعت معناه على أى حال شعت» وليس فى لفظه مسا يتضمن تعليقه بصفة» 
وهذا نقله فى شرح الروض عن البندنيجى» وقال إنه الموافق لما نقله فى الروضة عن أبى 
زيد والقفال فى نظيره من الطلاق؛ وجزم به المصنف ثم وهو الأوجه. انتهى. وأشار «م.ر) 


فى حاشیته إلى تصحيحه. 


٤٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

كقوله : (يا حر للمسمى به) حالاً أو يا (مولايه) بهاء السكت أو يا. 

(سيدى) كما قاله الإمام وغيره أو يا (كذبا نوية 

المفسره سيدة) أى: بسيدة (لبيتها مدبرة ) وهذا التفسير من زيادته. واللفظة 
المذكورة بفتح الكاف» وبالمعجمة الساكنة فارسية› ومثلها Las‏ نوی بلا sla‏ وتوكذبا 
'تومنى بضم slut‏ تومنى TEN‏ النون المكسورة معئام الاختصاص بالمتكلم. 

(قلت وعن حجة الإسلام) الغزالى» والقاضى (روى) أنه (لايحصل العتق ندى) 
أى: بلفظ كل من سيدى وكذبا.(وإن نوى) بها العتق فلا تكون كناية لأنها من السودد 
وتدبير المئزؤل ولیس فيه مايقتضى العتق. 

(و) مثل als)‏ الطلاق والظهار) صريحها وكنايتها لإشعار كلم الطلاق بإزالة القيد» 
واقتضاء كلم الظهار التحريم ويستثنى قوله: أنا منك طالق أو مظاهر لما سيأتى. وكذا 
لفط Borel!‏ والاستبراء فى Go‏ العبد لاستحالتهما فيه كمامر فى الطلاق (لا» فى) 

قوله : (أنا حر منك) فليس كناية فى العتق» بخلاف LF‏ منك طالق فكثاية فى 
الطلاق. (والفرق انجلا) بشمول الزوجية للزوجين بخلاف الملك ولو قال: أنت حر 
مثل هذا العبد فيحتمل ألا يعتق لعدم حرية الشبه به فيحمل على حرية لخلق قال فى 
الروضة : وينبغى عتقه ولو قال أنت حر مثل هذا والمشار إليه عبده فالأصح عند 
الرويانى أنهما لا يعتقان ويحتمل عتقهما ذكره الرافعى قال النووى: والصواب عتقهما. 
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قوله: LAS)‏ نويه) بإثبات الماء وحذفها .بمعنى صاحب البيت. انتهى. حاشية أنوار. 


قوله: (ونو كذبا) عطف على قوله: كذبا نوى أى: ومثلها أيضا توكذبا نو ومعنى تر 
أنت وكذبا نو سيده ومعنى منى لى أى: أنت سيدة لى. 
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باب العتق ۷ 
قوله : (أول مولود تلد) ه أمتى (حر يحل العتق) العلق ولد (ميت وجد) منها 
فتخل به اليمين لوجود الصفة حتى لا يعتق المولود الحى بعده قال فى الروضة كأصلها 
ولو قال: oly‏ يدخل الدار من عبيدى حر فدخل اثنان معا ثم ثالث لم يعتق واحد 
منهم» أما الثالث فظاهر Lely‏ الاثنان فلأنه لا يوصف واحد منهما بأنه أول داخل ولو 
كان اللفظ أول من يدخل وحده عتق الثالث ولو دخل واحد لا غير عتق على الأصح. 


(ؤدون عكس حمله لها تبع) أى: وحمل الأمة اللعتقة إذا كان لالكها يتبعها فى 
العتق وإن استثناه لأنه كالجزء منها دون العكس فلا تتبع الأم الحمل بإعتاقه لأن 
الأصل لا يتبع الفرع Lolly‏ صم العتق فى هذه وفى صورة الاستثناء لقوته بخلاف 
برها فى اليع أ إذا كان احمل لتر اكها فل تبه ذل تبهية ع اختلاق 
المالك» وأفاد بقوله: تبع أن الحمل إنما يعتق ب بعتق أمه Leg‏ لهاء لا سراية لأنها إثما 
تكون فى الأشقاص لا فى الأشخاص» وإلا لتبعت الأم الحمل فى العتق ومحل صحة 
إعتاق الحمل وحده بعد نفخ الروح فيه ففى الروضة كأصلها عن فتاوى القاضى: أنه 
لو كانت أمته حاملاء والحمل مضغة فقال: أعتقت مضغة هذه الأمة كان لغوا لأن 
إعتاق ما لم ينفخ فيه الروح لغوء ولو قال: مضغة هذه الأمة حر فهو إقرار بأن الولد 
ee ae‏ ال ا ينبغى ألا تصير حتى يقر بوطئها لأنه 

قوله: (لوجود الصفة) صريح فى عتق الولد الميت» ومقتضاه أنه ولد بعد زمن نفخ 
د ا اد لالجو د لي سودي 
بعد نفخ الروح» ثم هل يكفى أربعة أشهر أو لابد من ستة كل محتمل. انتهى. حجر فى 
حاشية شرح الإرشاد. 


قوله: (يتبعها) ولو مضغة أو (eG) dale‏ على «م.ر». 


قوله: (بعد نفخ الروح فبه) أى: بعد بلوغ أوان نفخ الروح الذى دل عليه كلام 
الشارع وهو مائة وعشروك ley‏ انتهى . «ځ.ش» على Tere)‏ 


قوله:. (إذا كان لمالكها) هذا معنى الإضافة فى Ale‏ 


۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يحتمل أنه. حر من وطه أجنبى بشبهة قال البلقينى : وما قاله غير كاف وصوابه حتى 
يقر ob‏ هذه المضغة منه قال: وقوله مضغة هذه الأمة حر لايتعين للإقرار فقد يكون 
للإنشاء كقوله : أعتقت مضغتها أى :فيلغو لما مر عن القاضى. وظاهر أن ما صوبه غير 
كاف أيضا حتى يقول: علقت بها فى ملكى أو نحوه أخذا مما ذكروه فى الإقرار. 
(وحكمه) أى: الإعتاق (بعوض كان خلع) أى: كالخلع فهو من جائب المالك 
معاوضة فيها شوب تعليق ومن جانب الستدعى معاوضة نازعة إلى جعالة على ما مر 
فى الخلع فلو أعتق عبده على ألف فقبل عتق ولزمه الألف أو أعتقه على خدمة شهر 
مثلا من الآن وتعذرت بمرض أو غيره رجع بقيمة الرقبة لا بأجر مثل الخدمة كما فى 
الخلع » ولإ يقدح فى نفوذ العتق كون العوض خمرا أو نحوه بل يرجع إلى القيمة ولا 
كون العبد مغصوبا Gly‏ كان ذلك تمليكا GY‏ ضمنى ولا يعتبر فى الضمنى ما يعتبر فى 
الملقصود. 

قوله: (غير كاف) OF‏ جرد الإقرار بوطئها لا يقتضى كون الولد منه لجواز كونه 
متأخرا عن الحمل به من غيره» أو متقدما عليه . انتهى. «ع.ش» على «م.ر». 

قرله: (علقت بها فى ملكى ) عبارة «م.ر» علقت بها منى فى ملكى. انتهى. لکن مراد 
الشارح أن يضم هذا لما سبق وما سبق فيه منى. 


قوله: ( ودون عكس حمله) أى: مالكها أى: حملها المملوك له. 
قوله: (إذا كان لالكها) هذا معنى الإضافة فى حمله. 


قوله: (كان خلع) يوحذ منه أنه لو كان الملتمس أجنبياء التمس العتق على نحو حمر أو ce‏ 
صرح بوصف الخمرية؛ أو الحرية حرى فيه ما قرروه فى الخلع. 


قوله: (جرى فيه) ما قرروه فى الئلع الذى قرروه هناك أن الأحنبى إذا التمس طلاقها على ذا abl‏ 
أو A‏ وقع رجعيا بخللاف الزوجة فأنه يقع بائنا بمهر المثل وفرقوا بأن البضع وفع لما فلزمها بدله بخلافه؛ 
وظاهر قول الشارح: ولا يقدح إل أنه لا فرق هناء ولعل مراد المحشى أنه يعئق ولا مال هنا كما لا يقع 
الطلاق هناك ولامال, 


باب العتق ۹ 
(فأمره) لغيره (بعتق مستولدته × أو عبده على كذا أو) بعتق (Adal)‏ على ABS‏ 
(فإن إعتاقهم ) أى: الثلاثة (امتثالا) للأمر (ينفذ واستحق) المالك العوض سواء 

قال فى غير الستولدة: عنى أم عنك» أم أطلق كما يعلم مما سيأتى. لكن لا يقع عنه 

إل فى قوله: عنى. (لا إن قالا) HL,‏ الإطلاق أعتق عبدك أو أمتك أو مستولدتك 
(مجانا) فأجابه فإنه وإن نفذ العتق لا يستحق المالك عوضا فإن أطلق ولم يتعرض 
للعوض 4483 ثلاثة أوجه أصحها على ما اقتضاه بناؤهم على الإذن فى أداء الدين دون 
شرط الرجوع استحقاقه فى صورة التكفير بغ بغير المستولدة بأن قال: أعتقه عن كفارتى 

فإن العتق حق ثابت عليه كالدين لا فى غيرهاء بناء على أن الهبة لا توجب ثوايا. 
(أو) قال: أعتق (عنى مستولدتك) بكذا فأجابه: فإنه وإن نفذ العتق لا يستحق 

العوض لامتناع نقل الملك فيهاء ويلغو قوله : عنى وقول العتق عنك فيقع العثق عن 

العتق بخلاف ما لو قال: أعتق عبدك عنى فأجابه يقع عن المستدعى سواء ذكر عوضا 
أم لا كما عرف وإذا لم يذكره جعل العبد كالوهوب القبوض ليصم إعتاقه كما جعل 
عند ذكره كالمبيع القبوض حتى يحكم باستقرار عوضه وذلك لقوة العتق وذكروا بناء على 


ووم و مم وه فهو وو يلال 


قوله: (مستولدته) أى: الغير وكذا الضميران بعده. 

قوله: (واستحق المالك العوض ) قال الشارح: ويكون فى المستولدة كخلم الأحنبى. 

قوله: (بأن قال أعتقه عن كفارتى) لو قال: أعتق عبدك عن كفارتى على کذاتم ظهر فيه. 
عيب ينع وقوعه عن الكفارة نفذ العتق» ولا يقع عنها ورحع المستدعى بالأرش «ب.ر». 


قوله: (بناء على أن افبة لا توجب ثوابا) من ثم تعلم أن المسألة مصورة ما إذا قال له عنىء 
وهو كذلك وإن لم يصرح به الشارح فى الأمئلة فهو مراده» وذلك لأنه إذا لم يقل عنى يقع عن 
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هذا أن إعتاق الموهوب قبل قبضه بإذن الواهب جائز. (والعتق) فى أعتق عبدك عنى 
(رتب) على الملك فى لحظة لطيفة (إن بإعتاق ملك) أى: لأن المستدعى يملك الرقيق 
بإعتاقه ويستحيل تقدير تقدم ملكه على تمام التلفظ بالإعتاق لما فيه من تقدم ما يوجبه 
bal!‏ عليه» ولا يمكن تقدم العتق على المك لتوقفه عليه ولا حصولهما معا لتنافيهماء 
فتعين تقدير ترتبه عليه» وليس فيه إلا أنه يتأخر العتق عن الإعتاق Ley‏ يوجد فيه 
املك قال الإمام: وسبب تأخره أنه إعتاق عن الغير ومعناه: نقل املك إليه» وإيقاع 
العتق بعده» وقد يتأخر العتق عن الإعتاق كقوله: أعتقت عبدى عنك بكذا فإنه لا يعتق 
إلا بالقبول» ثم العتق Lod]‏ يقع عن المستدعى ويلزمه العوض إذا اتصل الجواب 

(و) لو قال السيد (أحد) هذين (العبدين حر بكذا » فثقيلا وأيس البيان ذا) أى: 
وأيس العبد البيان الشامل للتعيين بأن مابت السيد ولا وارث له أو له وارث ولم نقمه 
مقامه فى البيان أقرع بينهما فمن خرجت dis B‏ عتق. 

(فقيمة القارع) وهو من خرجت قرعته واجبة (عليه) لسيده لفساد السمى بإبهام 

قوله: (فقبلا) أى: فورا. انتهى. شرح الإرشاد وهر مفاد الفاء كما نبه عليه أيضا. 

قوله: )23 نقمه مقامه ف البيان) ظاهره أنه يقوم مقامه فى التعيين بلا خلاف. 

قوله: ley‏ يوجد فيه الملك) أى: برمن يوحد Rh‏ 

قوله: (إذا اتصل الجواب ) أى: حواب المالك بقرينة بقية الكلام رب.ر». 

قوله: (وأيس البيان ) ل يذكر الشارح مخترزه فليحرر. 

قرله: (لفساد العوض يابهام من هو عليه) قضية هذا التعليل وحوب القيمة وإن لم يحصل يأس 
بان بين السيد» ثم قد يخفى هذا التعليل فى مسألة البيان مع اليأس بأن أراد معيناء وحصل اليأس 
من بيانه.كوته ولا وارث إلا أن يقال: لما تعذر الاطلاع على من أراده كان فى حكم المبهم فليتأمل 
س۰۳ 


توله: (فليحرر) عند عدم اليأس يطالب السيد بالبيان أو التعيين فإن مات abs‏ طولب به وارثه إن كان 
موجوداء وهذا كله مأحوذ من الشرح فلم يثرك ارز تدبر. 


باب العتق 415 
من هو عليه كما فى البيع . وإنما حصل العتق لقوته» وتعلقه بالقبول وأفهم قوله: فقبلا 
أنه لا يعتق أحدهما بقبوله وحده وهو كذلك لتعلق العتق بقبولهما فهو كما لو قال: 
أحدكما حر إن شئتما لا يعتق واحد منهما إلا إذا شاءا جميعا قال الرافعى: ويمكن أن 
يقال: إن قصد أحدهما بعينه كفى قبول الذى قصده» وعلى ما قاله يلزم السمى. (و) 
أعتق بعض رقيق شائعا كنصف وربسع أو معينا كيد ورجل (سرى) أى: العتق إلى 
باقيه » وإن كان معسرا لقوته إلا أن يكون الباقى لغيره فيعتبر يساره لخبر الصحيحين 
من أعتق شركا له فى عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل 


الل ا اا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل الل ال ل ا ل ل 


قوله: (لقوته وتعلقه بالقبول) وهذا كما لو قال لامرأته: إن أعطيتنى عبدا فأنت طالق 
فأعطته عبدا طلقت» ولا يملكه الزوج بل يرده وير جع عليها gs.‏ المشل. انتهى. شرح 
الروض. 

قوله: (قال الرافعى !لخ) ووجه المتقول النظر إلى اللفظ دون النية. انتهى. «م.ر» فى 
حاشية شرح الروض» وقد يقال: إن الكلام مفروض فيما إذا أيس من البيان فلا يتأتى ما 
ذكر هنا. تأمل. 

قوله: (قال الرافعى EI‏ كلام الرافعى مفروض فيما إذا لم يبأس من البيان» كما يعلم 
من شرح الروضء فإن بين السيد أو وارثه ما قصده كما يقيده قوله كفى قبول الذى 
قصده إذ لا يعلم قصده له إلا ببيانه) وعلى ذلك يحمل إيراد الشارح له وإن كان بعيدا. 
قوله: hy‏ العبد) أى: قيمته وعبر بالعبد مع أن الواحب قيمة حصة الشريك؛ لأنه 
بانضمامه لقيمة الشرك الذى له يكون له مال aly‏ تمام قيمته. 

قوله: (يابهام من هو علیه) قد يقال إن أراد الإبهام لفظا أشكل قوله الآتى: وعلى ما قاله فلزم 
يقصد معينا أشكل قوله السابق الشامل للتعيين حيث عمم المسألة وجعلها شاملة لقصد المعين 
leer)‏ 1 

قوله: (قال الرافعى: وبمكن أن يقال إل قال فى المهمات: وهذا البحث من الرافعى يقتض 

توله: (قد يقال LY‏ كلام الرافعى: SW‏ مقروض فيما إذا بين السيد أو الوارث كما يؤحذ من شرح 
الروض وإلا فكيف يعلم الذى قصده حتى يكتفى بقبوله. 

توله: (يقعضى أنه لا فرق) لأن المدار فى البيان على من قصده وفى التعيين على من عينه إذ لا نرق 
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فأعطى شركاءه حصصهم» وعتق عليه العبدء Wy‏ فقد عتق منه ما عتق وفى رواية من 
أعتق شركا له فى عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد فهو عتيق وفى رواية إذا كان 
العبدين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه» وكان له مال فقد عتق cal‏ وأما رواية: فإن لم 
يكن له مال قوم العبد عليه قيمة عدل ثم استسعى لصاحبه فى قيمته غير مشقوق عليه 
فمدرجة فى الخبر كما قاله الحفاظ. (مختاره أو مسن بإذن حررا) أى: سرى العتق 
الختار للمالك المحرر أو الأذونة فى التحرير إلى نصيب شريكه. وظاهر أن مختار 


أنه لا فرق بين أن يقصد واحدا معينا أم لا. قال الموجرى: والظاهر أنه ليس بحث بل هو تحريز 
هل قبول ot‏ ومحل قبول الواحد» وإلا فكيف يتخحيل أنه مع قصد المعين يشترط قبول الاثنين هذا 
ما لا يمكن القول به وب.ر). 


قوله: gh‏ من (OSL‏ أى أو مختار من بإذن حررا. 


قوله: (إلى نصيب شريكه) هلا قال: إلى بافيه» أو إلى نصيب شريكه بدليل قول المعن الآتى: 
إلى الذى بقى من ملكه إل فإنه صلة قوله السابق سرى كما سيأنى. 


بينهما فقوله: كفى قبول من قصده ليس بقيد بل من عينه کمن قصده» وقوله: قال الجوجری إلخ كلام 
مبتدأ متعلق ببححث الرافعى لا تعلق له بكلام الأسنوى وقوله: وإلا فكيف يتخيل أنه مع تصد العين إل 
أى: مع وحود البيان كما هو قضية ئول الرافعى: كفى قبول الذى تصد إذ لا يعلم أنه الذى قصد بالبيان 
أما مع اليأس كما هو موضوع كلام المصئف فلا فرق بين قصد المعين وعدمه نتأمل. 

توله: ( هلا قال [لخ) قصره هنا نظرا لأمثلة المصدف» وعمم فيما يأتى نظرا له فى نفسه فلله در 
الشارح» وقال بعضهم: هذا لايرد لأنه يحتاج ad)‏ فى حصة شريكه وأما فى حصته هو فلا يتأتى فيه أن 
يكون العتق احتیاریا أو تهريا. انتهى. 


باب Gal‏ 4۳ 
مأذوث مختاره فلا حاجة لذكره بل ذكره مضرا لاقتضائه السراية فيما لو توكل فى عتق 


قوله: (فيما ES‏ ارين اد يمه سكل il SE‏ 
الأحرى وعبارة الروض آعر الباب: ولو وكله فأعتق نصفه عتق ولم يسر. انتهى. وعلله فى شرحه 
ما يدل على ملك الموكل dead‏ وقال فى الروض قبل ذلك قبيل الخصيصة الثانية: وإن وكل 
شريكه فى عتق نصيبه فأى النصيبين أعتق قدم على صاحبه نصيب الآحر وإن أطلق حمل على 
نصيب الموكل ا.ه وبقى ما لو قصد ال وكيل عتق نصف نصيب الموكل فقط فهل تنتفى السراية 
مطلقا عن باقى نصيبه وعن الوكيل. 


قوله: (فى عتق عبد ) أى: عبد مشترك بين ال وكل» وغيره بدليل قول الشارح فى تصوير PM‏ 


ثوله: ( قول الشارح: عتق الشقص على الميت (LY‏ أى: يتبون بقبول وارث الموصى له العثق والسراية 
من حين موت الموصى أحذا من ثولهم فى باب الوصية: يتبين بقبول الوصية الملك من حين الموت فحينشذ 
يعتير اليسار وثته لا وقت القبول» لكن فى العباب وغيره مايقتضى اعتباره وقت القبول حيث اعتبر الثلث 
ويلزم من ذلك توجه اعتراض البلقينى بأن الميت معسر مطلقا إلا أن يوصى بالتكميل من ثلشه؛ وهنا لم 
يوص بذلك فكيف يسرى عليه. انتهى. كتب ذلك شيخناوذ) بخطه كما تری» لکن قال (م.ر) فى حاشية 
شرح الروض: إن اعتراض البلقينى مدفوع بالتعليل بقوهم:إن ثبول وارثه كقبوله حيا فكأنه مختاره. انتهى. 
أى: فالمعثبر حال حیاته لا موته حتى يقال: إنه معسر مطلقا أى: حلف تركته أو لا ثم قال (م.ر) عن 
البلقينى :أنه قال: والتحقيق أنه إن كان الموصى له صحيحا حالة موت الموصى بحيث ينفذ تبرعه من رأس 
المال: وكان موسرا بقيمة ما بقى واستمر يسار مسرى إلى بائيه من غير تقييد بالئلث GY‏ عند السراية التى 
تنبت بقبول وارثه المئزل منزلة ثبوله كان صحيحا وإن كان عند موت الموصى مريضا مرض الموت 
اعتبرت السراية من الثلث. انتهى. فعلم أن المعتبر يسار الموصى له وإعساره وقت موت الموصى؛ وكلام 
من لم يقيد بالئلث كالشارح مول على أن الموصى له كان صحيحا عند موت الموصى بحيث ينفذ تبرعه 
من رأس المال وكان موسراء وكلام من قيد به كالروض محمول على أنه كان عنده مريضا مرض الموت 
فاليسار على كل حال معتبر بوقت الموت فليتأمل. 

قوله: ( حمل على نصيب الوكيل) lie] OY‏ عن نفسه مستغن عن النية مطلقا بخلاف إعتاقه عن غيره 
فيما هو شريك فيه. انتهى. شرح روض. 

توله: (فهل تنتفى السراية I‏ هو الظاهر لأنه حالف الموكل كما هر تعليل انتفاء السراية فى المسألة 
المنقولة أولا عن الررض. 

توله: ( أى عبد مشترك) يبعد أن الموكل فيه عتق العبد كله وذلك ليس للموكل إلا بطريق السراية 
فلا مخالفة حتى يتأتى تعليل عدم السراية بها. 
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عبد فأعتق بعضه وقلنا بالأصم : أنه يعتق وهو وجه والأصح Ge‏ أصل الروضة عدمها 
راعتبر الاختيار لأن التقويم سبيله سبيل ضمان المتلفات» وعند انتفاء الاختيار لاصنع 
منه يعد إتلافا والعتق المختار. 


(كجزء بعض اشترى أو قبلا » وصية أو هبة للجزء ) أى: كأن اشترى جزء 
بعضه الذى يعتق عليه أو قبل الوصية به أو الهبة له لأنها تملكات اختيارية تستعقب 
العتق فكانت كالتلفظ به اختيارا فيسرى وكأن اتهب المكساتب جزء بعضه أو اشتراه 
حيث يصح ويعتق بعتقه فإنه يسرى كما فى الروضة وأصلها عن ابن الحداد» وصححه 
الشيخ أبو على ونقل ابن الرفعة تصحيحه عن الإمام وفيهما أيضا عن القفال pone:‏ 
السراية لآنه لم يعتق باختياره بل ضمنا وللأول منعه فإنه مثل الشراء» وقبول الوصية 

قوله: (والأصح إ) لأنه لما حالف أمر الموكل كان القياس ألا يعتق شىء لكن تشوف 
الشارع للعتق أوحب تنفيذ ما أعتقه الوكيل ولم تتزتب السراية على ما ثبت عتقه على 
حلاف القياس» وأيضا عتق السراية قد لا يقوم مقام المباشرة فيفوت غرض الموكل لأنه قد 
| يوكله فى عتقه عن الكفارة فلو نفذنا بعضه بالسراية لما أحزأ عن الكفارة» ولاحتاج المالك 
إلى نصف رقبة أحرى بخلاف ما إذا قلنا: يعتق النصف فقط فإن النصف الآخر يمكن عتقه 
بالمباشرة عن الكفارة. انتهى. شرح الروض. 

وعلم من تعليل عدم السراية أنه لا يشكل بأنه إذا وکل شريكه فى عتق نصيبه فأعتق 
الشريك النصف الموكل فيه سرى إلى نصيب الموكل. انتهسى. (م.ر) فى حاشيته ومراده 
بقوله: وعلم إل دفع استشكال صاحب المهمات. 

قوله: (كما فى الروضة وأصلها JES!‏ «م.ر» فى حاشية شرح الروض: يحمل ما فى 
الروضة وأصلها عن ابن الحداد على ما إذا عتق بأدائه النجوم وما فيهما عن القفال غلى ما 
إذا عتق يغيره وحينئذ فلا تناقض. 
إلى نصيب شريكه» وصورة المسألة أن ال وكيل غير شريك فإن كان شريكا سرى العتق على الموكل 
إلى نصيب الشريك الذى هو ال وكيل هذا حاصل المعتمد فی المسألة een‏ 


قوله: )9 LB‏ بالأصح أنه) أى: بعضه يعتق وهو أى: والمذكور من السراية «ب.ر» 


باب pal‏ ۵ا4 
والهبة من غير الكاتب وقد يرد بأن هذه الأمور من الحر يعقبها العتق. بخلافها من 
الكاتب ولو اتهب السفيه جزء من يعتق عليه أو قبل وصيته ففى السراية وجهان فى. 
البحرء والظاهر منهما عدمها لا فيهسا من لزوم القيمة له» وبا تقرر علم أن المراد 
باختيار العتق ما يعم اختيار سببه. 

CY) 

(إرث و) لا (ما بالعيب ذو ارتداد) أى: لا كإرث جزء بعضه ولا ارتداد بعيب فلو 
ورث جزء بعضه. أو ارتد عليه بعيب كأن باع بعض ابن أخيه بشوب ومات ووارثه 
أخوه فوجد بالثوب عيبا رده ورجع بعض ابنه إليه فيعتقق عليه ولا يسرى لأن الإرث 
قهرى. Lely‏ الرد فلأن القصود فيه رد الثوب لا استرداد البعض. وعدم السراية فيه هو 
مقتضى كلام الروضة كأصلها قبيل الخاصة الثالثة» لكن صحح فيها هنا أنه يسرى Lal‏ 
إذا رد المشترى ما اشتراه بعيب فلا سراية قطعا كالإرث لأنه قهرى» ويصم حمل كلام 
النظم. وأصله عليه: ولو أوصى له ببعض من يعتق على وارثه کأن أوصى له ببعض ابن 
أخيه فمات وقبل الأخ الوصية عتق عليه الشقص ولا سراية على الأصح لأن بقبوله 
يدخل الشقص فى ملك الورث» ثم ينتقل إليه بالإرث» ولو ملك جزء بعضه بتعجيز 
مكاتبه ob‏ اشترى جزء بعض سيده» ثم عجزه السيد فلا سراية على الأصم إذ لم 
يقصد التملك» وإنما قصد التعجيز والملك حصل ضمنا فأشبه ما إذا عجز اللكاتب 
نفسه. ويفارق لرد يعيب على ما فى الروضة ob‏ الرد يستدعى حدوث ملك أبدا فأشبه 
الشراء بخلاف التعجيز. (وإذ فنى) أى: ولا كعتق جزء عبد حين موته بأن علق 'السيد 

قوله: ya)‏ مقعضى إخ ) اعتمده فى شرح الروض. 

قوله: (لكن صحح فيها هدا لخ ) أشار رم.ر» فى حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. 

قوله: (فأشبه) أى: فى أن الملك فيه جعل للسيد بدون قصده ولا سراية. 

قوله: (على ما فى الروضة ) أى: ما صححه فيها. 


Ak‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ببوته عتق جزء عبد له أو مشترك بينه وبين غیره» GE‏ لايسرى Oly‏ خرج من الثلث 
لأن اميت معسرء وكذا لو أوصى بعتقه ثم أعتق بعد موته كما أفهمه كلام النظم بالموافقه 
وهذه داخلة فى كلام الحاوى لتعبيره بقوله وبعد موت. ويفهم منه حكم التى قبلها 
بالموافقة. أو هو داخل فيه لكن يدخل 648 وفى مفهوم كلام النظم ما ليس مرادا وهو 
ما لو أوصى له بجزء من يعتق عليه كأن أوصى له ببعض ابنه فمات. وقبل وارثه 
الوصية Ge‏ الشقص على Cull‏ وسرى إن كان له ما يفى بقيمة الباقى OY‏ قبول وارثه 
كقبوله حيا فكأنه مختاره (حالا) أى: سرى العتق فى حال الإعتاق أى: بمجرده من 
غير توقف على بذل القيمة لا مر فى خبر الصحيحين؟ ولأن يساره بقيمة الباقى جعل 
كملكه SLU‏ فى اقتضاء السراية. (كفى الإ يلاد) LSU‏ من أحد الشريكين فإنه يسرى 
مع يساره حال العلوق من غير توقف على البذل» ويستثنى من اعتبار اليسار ما لو كان 
الولد أصلا لشريكه فلا يعتبر يساره» كما لو أولد الأمة التى كلها لفرعه قاله البلقينى. 
(ولو مع اليسر عليه العتقا » علق) أى: سرى العتق؛ ولو علق أحد الشريكين عتق 
نصيبه على عتق نصيب الآخر فاعتق الآخر نصيبه مع يسارة. فلو قال له: إذا أعتقت 
نصيبك فنصيبى حر فأعتق نصيبه عتق باقيه بالسراية لا بالتعليق لأنها أقوى من 
العتق بالعتق لأنها قهرية لا مدفع لهاء ومقتضى التعليق قابل للدفع بالبيع ونحوهء 
فإن لم يكن موسرا عتق على كل منهما نصيبه على المعلق بالتعليق وعلى المنجز 


قوله: (إن كان له ما يفى بقيمة الباقى ) هذا موافق لما فى أصل الروضة فى الوصية من 
أنه يسرى من غير تقييد بالثلث» لكنه مخالف لما فى الروضة هنا من أنه يسرى إن وسعه 
الثلث. قال البلقينى: و'لتحقيق أنه إن كان الموصى له صحيحا حالة موت الموصى بحييث 
ينفذ تبرعه من رأس JU‏ وكان موسرا بقيمة ما بقى واستمر يساره سرى إلى باقيه من غير 
تقييد بالثالث؛ لأنه عند السراية التى تثبت بقبول وارثه المنزل منزلة قبوله كان صحيحاء 
Ol;‏ كان وقت موت الموصى مريضا مرض الموت اعتبرت السراية من الثلث. انتهى. «م.ر» 
فى حاشية شرح الروض. 


قوله: by‏ لو كان المولد) أحرج المعتق. 


باب Gal‏ 41۷ 
بالتنجيز. (لا معية وسبقا) أى: لا إن علق عتق نصيبه على عتق نصيب شريكه بمعية 
أو سبق كأن قال له: إذا أعتقت نصيبك فنصيبى حر معهء أو قبله فأعتق نصيبه فلا 
سراية. بل يعتق عن كل نصيبه OY‏ المعية تمنع السراية والقبلية ملغاة مع يسار المعلق 

ومع إعساره فلا سراية على واحد منهما. 


US)‏ تدبير) OL‏ دبر بعض رقيق باقيه له أو لغيره فإنه لا يسرى إلى باقيه؛ 
لأنه لايمنع البيع فلا يقتضى السراية ولأنه؛ أما وصية أو تعليق بصفة. وكل Logis‏ 
بعيد عن السراية. وقوله : (إلى الذى بقى » من ملكه و) من الملك (لشريك المعتق) صلة 
سرى أى: وسرى العتق المختار إلى باقى ملك المعتق حيث كان الكل له وإلى حصة 
شريكه حيث كان لهما فقوله: من زيادته. 


(يسرى) تكرار. (وإن كاتب) شريكه نصيبه كأن كاتب الشريكان الرقيق ا لشترك» 


11111212 ااا 


قوله: (لا معية وسبقا) حرج البعدية كأن قال: إن أعتقت نصيبك فنصيبى حر بعده 
تدبر. 


قوله: (الدور) وهو أنه لو عتق المقول له فى نصيبه لعتق نصيب القائل قبله» ولو عتق 
لسرى» ولو سرى لبطل عتقه فيلزم من نفوذه عدم نفوذه وهذا يوجب الحجر على المالك 
المطلق التصرف فى إعتاق نصيب نفسه» فلما استلزم الدور ذلك أبطل الأصحاب العمل 


به. 


قوله: (فيصير التعليق معها كهو مع المعية) و لم يجعل كالتعليق مع الإطلاق حتى يعدق 
عن المنجز نصفه بالتدخيز ونصفه بالسراية كما سبق فى قوله: ولو مع اليسر إلخ» وقد قال 
البلقينى: إنه الأصح لأنا إذا ألغينا قوله قبله صار كالإطلاق» وقد يقال إنه يلزم من القبلية 
المعية فبطلت القبلية لما ذكر وبقيت المعية لعدم التلازم فى البطلان. 


4۸ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ثم أعتق أحدهما نصيبه فإنه يسرى إلى باقيه. (إن عجز بدا) أى: عند ظهور عجره 
عن النجوم لا فى الحال لانعقاد سبب حرية نصيب شريكه؛ ولأن فى التعجيل ضررا 
على السيد بفوات الولاء» وعلى المكاتب بانقطاع الولد والكسب عنه. gl)‏ رهن أو دبر) 
الشريك نصيبه فإنه يسرى إليه العتق؛ لأن المدبر كالقن فى جواز بيعه فكذا فى 
التقويم» وحق المرتهن ليس بأقوى من حق المالك فتنتقل الوثيقة إلى القيمة كحق 
الشريك (لا إن أولدا) أى: الشريك الأمة الشتركة؛ وهو معسر فأعتق الشريك الآخر 
نصيبه فإنه لا يسرى إلى نصيب المولد لأن السراية تتضمن انتقال اللك إلى من سرى 
عليه » والمستولدة لا تقبل الانتقال» ولا سراية أيضا فى الموقوف وإئما يسرى العتق إلى 
حصة شريكه. 


2 


(بقدر فاضل الذى تركنا)ه (المفلس) من ماله فيباع للسراية كل ما ply‏ للمفلس من 
مسكنه وخادمه» وکل مافضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته فى یومه» ودست ثوب 
لائق به» وسكئى يومه كما مر فى التفليس لأن Lod‏ نصيب شريكه كالدين لتنزل 
الإعتاق منزلة الإتلاف. فإن لم يفضل ما يفى بقيمته سرى بقدرما يفضل كبدل المتلف 
ولأنه يقربه من الحرية (لا) قدر فاضل (دينه والسكنى) فيصرف ما هو مرصد Lag)‏ 

فوله: (بانقطاع الولد) أى: لأنه إذا عتق عن الكتابة عتق معه ولد ولحقه كسبه بخلاف 
ما إذا عتق بالسراية. 


قوله: (إن عجز بد) المراد أنه بالعجز تتبين السراية من وقت الإعتاق كذا بخط شيخناء وأقول: 
هو مخالف لقول الشارح الآتى: وظاهر أن هذا فى غير المكاتب إل فتأمل وس.م). 

قوله: (لا قدر فاضل دينه والسکنی) أى: لا يعتبر قدر الفاضل Lege‏ حتى يلزم عدم صرف 
المرصد هما فيها بل يصرف المرصد هما فيهاء وكتب أيضا عبارة العراقى: ولا يمنع من ذلك الدين 
بل يصرف ما هو مرصد لوفاء الدين للسراية المذكورة» وكذلك لا يبقى له غير سكنى ذلك اليوم. 
انتهى. : 


باب العتق £44 
للسراية كالزكاة بجامع أن كلا حق لله تعالى وهو متعلق Gay‏ الآدمى؛ ولأن مالك لا 
فى يده نافذ التصرف فيه نعم لو كان بالدين رهن لازم ولیس له غسيره» ولايفضل منه 
شىء لو بيع فلا سراية» وذكر دينه والسكنى المزيدة على الحاوى لاحاجة إليه لدخوله 
فى أول كلامه. 


( معتبرا) فى التقويم (قيمة يوم حررا) لأنه وقت الإتلاف» وظاهر أن هذا فى 
غير المكاتب أما فيه فيعتبر تقويمه عند عجزه عن النجوم؛ لأنه وقت السراية المنزلة 
منزلة الإتلاف فإن اختلفا فى قدرها وتعذر تقويم الرقيق لموته» أو غيبته أو تقادم عهده 
أخذ (بحلف الغارم) لها كما فى قيمته اللغصوب بعد تلفهء فإن كان حاضرا والعهد 
قريب فصل الأمر بمراجعة المقومين وشمل كلامه ما لو WUE!‏ فى صفة تزيد فى قيمته› 
واتفقا على قدرها بدونهاء ومضى بعد الإعتاق مايمكن تعلمها فيه» أو كان غائبا أو ميتا 
فيصدق الغارم بيمينه ؛ OF‏ الأصل البراءة وعدم الصفة (لا نقص طرا) أى: يحلف 
الغارم لأجل القيمة لا لأجل نقص طار فى الرقيق كالعمى» والسرقة إذا ادعاه الغارم 
وئفاه شريكه بل يحلف الشريك على السلامة لأنها coll‏ وخرج بالطارئ الخلقى 
كالكمه والخرس فيحلف الغارم؛ لأن الأصل البراءة» وعدم ما يدعيه الشريك وخصه 
البغوى بما إذا كان النقص فى الأعضاء الظاهرة لتمكن الشريك من إثبات السلامة 
فيهاء فإن كان فى الباطئة فكالطارئ ويسرى العتق. 


لاا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 0 ا 0 ا ا ا ا ااا ااا ااا اليا الاي يي 


د % * 
قوله: (بجامع إن كلا) أى: من الزكاة Bally‏ 
قوله: (لو بيع) أى: فى الدين «ب.ر»» وقوله: فلا سراية بوحه سبق تعلق الدين بالرهن. 
قوله: (لدخوله فى أول كلامه) مراده Lgl‏ داحلان فى الفاضل عما يتركه للمفلس ليسا منه 
ana‏ 


aoe ee or be we ne 
ee oe oo oe oe 3 TR الا اباي ا‎ E مكبو عه مي‎ EEE عي يد عل لوه‎ ae, EO ول‎ Moe وأا‎ 


ar‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(على رءوس المعتقين لا على) قدر (أملا كهم) فلو كان العبد بين ثلاثة لأحدهم 
نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق إلا ولأن تصيبهما وهما موسران سرى العتق 
عليهما فى السدس بالسوية بينهما لا بقدر ملكيهماء بخلاف الشفعة؛ لأن الأخذ بها 
من فوائد الملك ومرافقه فكان على قدره کالئتاج والثمرة وسبيل قيمة السراية سبيل 
ضمان المتلفات والنظر فيه إلى عدد الرءوس لا إلى قلة الجناية وكثرتهاء كما فى 
الجراحات وعن القاضى الطبرى لو قال أحد الشريكين للآخر أو أجنبى لشريك: أعتق 
نصيبك عنى بكذا فأجابه فولاؤه للآمرء ويقوم نصيب الشريك على العتق GY‏ أعتقه 
لغرضه وهو العوض قال النووى: والصواب فيهما أنه لايقوم عليه لأنه لم يعتق عنه 
أى: وإنما يقوم على الآمر لأنه مالك معتق باختياره. (وشرطه) أى: المعتق (نفى 
الولا) في العتق مطلقا أو عن نفسه. 

(و) شرطه الولاء (لسوى العتق لغو) لخبر الصحيحن : كل شرط ليس فى كتاب 
الله فهو باطل قضاء الله أحق وشرط الله أوشق إنما الولاء لن أعتق. (فعتق) أى: 


2000 iia 


قوله: (والصواب فيهما) أى: الشريك والأحنبى. 
قوله: (لأنه مالك معتق) أى: لأنه يقدر دحوله فى ملكه قبيل إعتاقه عنه. 


قوله: باحتياره أى: oF‏ احتيار مأموره كاحتياره» أو لأن احتيار التماس العتق للعتق. 


باب "١ all‏ 
فيعتق الرقيق (فى تين) الصورتين WY‏ الشرط (والمعتق بالولا أحسق) أى: حقيق به 
فيهما للخبر السابق» ولأن الولاء لا ينتقل عن صاحبه كالنسب قال BE‏ الولاء لحمة 
كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وبه يعلم أنه لا يورث وإنما يورث به كالنسب. Wy‏ 
لشارك فيه النساء الرجال كسائر الحقوق ولاختص بالابن المسلم إذا مات المعتق المسلم 
عن ابنين plas‏ ونصرائى فأسلم قبل موت العتيق المسلم وقوله: فعتق إلى آخره من 


زیادته. 


٠. . 5‏ 
O DORE EES‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 0 ا 0 ا اال ااا ااا الا ال ليل ين 


قوله: (وبه) أى: قوله AB‏ الرلاء od‏ 
قوله: (فأسلم) أى: النصرانى. 


Converted by Tiff Combine 


باب القدبير 

هو لغة: النظر فى العواقب» وشرعا: ما سيأتى أنه تعليق عتق بالموت الذى هو دبر 
الحياة والأصل فيه قبل الإجماع خبر الصحيحين إن رجلا دبر غلاما ليس له مال غيره 
فباعه النبى 5 فتقر بره له وعدم إنكاره Say‏ على جوازه واسم الغلام يعقوب ومدبره 
أبو مذكور وأركانه ثلاثة محل وصيغة وأهل. وقد أخذ فى بيانها فقال: (تدبير شخص 
عبده إن علقا» عتقا) له (بموته) فهو تعليق عتق لا وصية ولهذا لا يفتقر إلى إعتاق 
بعد اموت. وخرج بموته ما لو علق عتق عبده بغير الوت. أو بموت غيره وحده» أو 
مع موته GIS‏ علق الشريكان عتق عبدهما بموتهما وماتا معا فإن ما تأمر تبين فنصيب 
الأخير مدبرء وكأنه قال: إذا مات شريكى فنصيبى منك مدبر» بخلاف نصيب الأول 
فهو بين الموتين لوارثه فله التصرف فيه لكن بما لا يزيل الملك لأنه صار مستحق العتق 
بموت الشريك ولأنه ليس له إيطال تعليق الميثء ويعتبر فى المدبر كونه مكلفا مختارا 
فلا يصح تدبير غير الكلف إلا السكران ولا تدبير المكره. (وصح) التدبير (مطلقا) عن 
التقييد بقيد كدبرتك أو أنت مدبرا وأنت حر بعد موتى. 


0 ا ل 1 1 1 ا اي 0 ا ااا ااا ا اام‎ 0 0 0 EEE 


قوله: (وماتا معا) قال فى شرح المنهج: فعتقه عتق تعليق بصفة لا عتق تدبير ويترتب 
عليه أنهما إذا YU‏ ذلك فى حال الصحة يعتق نصيب كل من رأس المال» بخلاف ما إذا 
قلنا: إنه مدبر فإنه لا يعتق إلا ما حرج من الثلث. انتهى. بجيرمى. 
قوله: (وكأنه قال لخ ) أى: فهو تعليق بالموت مع شىء قبله وهو موت المتقدم» .وقضية 
ذلك جواز بيع المتأخر موتا لنصيبه كما هو شأن التدبير ويبطل التدبير» وبه صرح «س.م). 
(eed = gl‏ وأما نصيب المتقدم فباق على تعليقه. 


قوله: (فله التصرف فيه ) وله كسبه ا.ه شرح المنهج. 


قوله: (ولا تدبير المكره) وتدبير المرتد موقوف. روض. 
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(أو معه قيد) كإن مت فى هذا الشهر أو من مرضى فأنت حرء ومنه تعليقه بما 
ذكر فى. | 

قوله : (و) صح تعليقه (بوقت بعده»و) بوقت (قبله) كأنت حر بعد موتى بشهر أو 
قبله بشهر (قلت رأى ذا وحده) أى: رأى الحاوى وحده كون التعليق بالقبلى تدبيراء 
والمنقول كما مر فى الوصية أنه تعليق كسائر التعاليق لا تدبير فلا يرجع فيه بالقول 
قطعا ويعتق من رأس الال إن خلا لوقت عن مرض الموت أوزاد على مدته» وأما كون 
تعليقه بالبعدى تدبيرا فهو ما أشعر به كلام الغزالى » والصحيح فى الروضة وأصلها أنه 
أيضا تعليق لا تدبير وعليه الأكثر قالوا ومهما علق العتق بصفة بعد الموت كإذا ست 
وشئت الحرية» أو شاء فلان أو ثم دخلت الدار أو أنت حر بعد موتى إذا خدمت ابنى 
شهرا فليس تدبيرا وإئما هو محض تعليق» بل ما ذكر من أن المقيد مطلقا تدبير» وإن 
جرى عليه الشيخان فى القيد بشرط فى الموت مخالف لنص الأم والبويطى من أنه 
ليس تدبيرا وحكاه الرافعى عن النض ثم قال: وكأنه مصير إلى أن التدبير تعليق العتق 
على مطلق الوت وأنه لا ينقسم إلى مطلق» ومقيد والظاهر خلافه . انتهى. وعبارة 

قوله: OS)‏ التعليق GLY‏ أى: التقييد بالوقت القبلى كما ذكرء أما حقيقة التعليق 
بصفة قبل الموت كإن دحلت الدار فأنت حر بعد موتى فتدبير صحيح» بخلاف ما إذا علق 
بالموت مع صفة أو بعده فهو تعليق عتق بصفة. انتهى. «م.ر»» ورشيدى» و«ق.ل». 

قوله: (فلا يرجع بالقول قطعا) OY‏ الخلاف لم جر فى التعليق بل فى التدبير» فقيل إنه 
وصية نظرا إلى Create oe‏ نه برل ceed er eo‏ 
لعدم احتياحه للقبول فلا يصح الرحو ع عنه بالقول. 

قوله: (وإن جرى عليه الشيخان) ما حرى عليه الشيخان هو الصحيح. انتهسى. (م.ر) 
فى حاشية شرح الروض. 

قرله: (إن خلى الوقت) أى: القبلى كالشهر فى قبل موتى بشهر وقوله: عن مرض كأن مات 
colons‏ وقوله: أو زاد أى: الوقت» وقوله: على مدته أى: المرض كان صورته أنت حر قبل موتى 
بشهر ثم يموت بعد شهر وقع امرض فى نصفه الثانى فإن dee gall‏ واقع فى صحته. 


باب التدبير Yo‏ 


البويطى: وإن قال: أنت حر إن مت من مرضى هذا أو فى سفرىء» أو فى عامى هذا 
فهذه وصية وليس بتدبير» وحکاه مع نص الأم البلقينى . ثم قال: ولم أجد للشافعى 
نصا يخالفه فهو مذهبه. وإن لم نر أحدا من الأصحاب قاله. 


(و) صح التدبير بالصريح كقوله (ذا مدبر ودبرت) أى: أو دبرته (كذا » أعتقت 
هذا بعد موتی أو إذا). 

(مت فأنت حر أو عتيق) وبالكناية كقوله حبستك أو خليت سبيلك بعد موتى بنية 
عتقه» وقوله: كذا أعتقت إلى آخره من زيادته وهو داخل فى قوله: أولا إن علقا Lite‏ 


اح لح 070 


قوله: (مثل إذا مت الخ ) بخلاف ما لو قال: إن شعت فأنت حر إذا مت فإنه يشترط 
المشيئة فورا فى حياة السيد؛ OY‏ المتبادر من كل ما ذكر فيه لتقدم المشيئة هنا وتأخرها فيما 


قوله: (وإن لم نر أحدا من الأصحاب قاله) زاد فى شرح الروض عقب هذا لكن قال الأذرعى 
بعد نقله نص البويطى لكنن سياقه يقتضى أنه من كلامه لا من كلام الشافعى قال: ورأيت 
الأصحاب ينسبون إلى النص أشياءء وتكون من كلامه لا من كلام الشافعى» ويظن بعضهم أنها 
من كلام الشافعى فيصرح بنقلها عنه وسبب ذلك عدم التأمل. انتهى. 


قوله: (وهو داخل فى قوله أولا إن علق عقا بموته) كأنه يقول: إن ذلك لا يحتاج إليه وأنت 
حبير ob‏ قول call‏ أولا إن علقا إل تعريف للتدبير عا يشمل جميع صيغه فكما يشمل التعزيف 
المذكور ما بعد كذا هنا يشمل ما قبلها من دبرت وأنت مدبر وغير ذلك من الصيغع فقول الشيخ: 
إن هذه الزيادة معلومة من التعريف لا أدرى معناه» فإن صانحب call‏ لم يرد بها إلا تعداد الأمثلة 
واتميع قد يشملها التعريف» وإلا فهو تعريف فاسد كذا فط شيخناء ويمكن أن يقال: غرض 
الشارح التنبيه على أن هذه الزيادة لما كانت مستفادة من التعريف المذكور أيضا فى الحاوئ لم 
تكن زيادة محضة عليه نحلافا لما قد يتوهم فليتأمل ee‏ 


ثوله: ( لكن سياقه يقتضى )هذا لا.يضر هنا مع نقل الرافعى MN yas‏ كنا قى الشرح. 


ey‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بموته ولو قال : دبرنت نصفك› أو ثلث صح ٠‏ وإذا مات gis‏ الجزء ولا سراية ولو قال: 
دبرت يدك أو عينك فوجهان كنظيره فى القذف» وقضيته ترجيح المنع. (وصح فى 
تدبيره التعليق) له كما يصح تعليق العتق كقوله: أن أو إذا أو متى دخلت الدار فأنت 
حر بعد موتى. أو مدبر فإذا دخلها ولو على التراخى فى حياة سيده صار مدبرا فيعتق 
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بموتة. 


وقوله : (إذا مت فهذا العبد» عتيق إن) أو إذا (شاء) العتق (فشاء) ه (بعد) أى: 


eee eee eee eee eC eee eee eee e PVT ererrrerererrererrrrrrrr لم عع م‎ 


قرله: (ولو قال دبرت يدك إل ) عبارة الروض: ودبرت يدك هل هو لغو أم تدبير صحيح 
وحهان. انتهى. رقرله: هل هو لغو قال فى شرحه: يعنى ليس بصريح. 


قوله: (وقضية ترجيح المنع) وهو ظاهر كما قاله الزركشى شرح روض: وكتب أيضا قد 
يقال: قضية قوهم ما جاز تعليقه صح إضافته إلى بعض محله ترحيح عدم المع لأن التدبير يصح 
تعليقه» كما قال فى الروض: ويجوز تعليق التدبير كإن دحلت الدار فأنت حر بعد موتى أو مدبر 
فإذا دحل قبل موت السيد صار مدبرا وإلا لغاء نعم إن قال إذا دلت الدار بعد موتى فأنت حر 
فهر تعليق لا تدبير إل. انتهى. وقد ذكر ذلك المصنف والشارح بقوهما: وصح فى تدبيره التعليق 
ral‏ 

قوله: (أى: بعد موت سيده على الفور) قد صار حيئئذ العتق معلقا على صفة بعد الموت فهل 
يوافق هذا ما تقدم عن الأكثرين» أو هذا مبنى على غير قوهم وكذا يقال فى أمثال ذلك نما يأتى 
بل تمثيل المعن هذا تقدم التصريح به فى المنقول عن الأكثرين» OW‏ قوله إذا مت فهذا العبد عتيق إن 
colt‏ وقوهم السابق: إذا مت وشعت الحرية واححد فى المعنى. 


قوله: (ما جاز تعليقه إخ) إلا لكتابة لا تجوز تعليقها وتصح إضافتها إلى جزء لا يعيش بدونه. انتهئ. 
a)‏ ۰ش 

قوله: (ترجيح عدم المنع) عبارة شرح المنهاج werd‏ وفى دبرت يدك وجهان أصحهما أنه eg‏ 
صحيح فى جميعه) انٹھی . وئضيته أن الخلاف ليس فى الصراحة تدبر. 

قوله: (فهل Bly‏ هذا C2)‏ الذى فى «م.ر» وغيره أنه لا يكون تدبيرا إلا إن علق بصفة قبل الموت 
عخلاف الصفة بعده ومعه. 


باب العدبير ¥ 
بعد موت سيده على الفور ليس مثالا لتعليق التدبير بل لأصل التدبير المقيد على ما مر 
وما ذكر من اث شتراط بعدية المشيئة هو الصحيم لأنه السابق إلى الفهم من تأخيرها عن 
ذكر الوت: قال الشيخان: وهذا الخلاف جار فى سائر التعليقات كقوله: إذا دخلت 
الدار فأنت طالق إن كلمت فلاناء ومحل ذلك عند الإطلاق» فإن قال أردت المشيئة فى 
حياتى أو بعد موتى حمل على إرادته قطعاء ولو قال: إذا مت فشئت فأنت حر 
اشترطت المشيئة بعد الموت على الفور لدلالة الفاء على التعقيب»› ولو قال: إذا مت 
فأنت حر متى أو مهما شئت اشترطت امشيئة بعد اموت لكن لا على الفور وحيث لا 
يشترط الفور وامتئع من الشيئة فللورثة بيعه ما لم يرجع. 


الي ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0 ل ا HOSE‏ ا ا ا ل ل الل ل لل ل ل ع ل ع ل ع لا ان للع و ل ا ل ا 


قوله: dey‏ الفور) فإذا قال: لم أشأ أو شعت ثم رحع لا يعتبر رحوعه» بخلاف ما 
سيأتى فى التزاحى» فمتى كانت المشيئة فورية فالاعتبار Le‏ وقع أولا ومتى كانت متراحية 
al‏ 6 ل a‏ «م.ر» فی 
حاشية شرح ead‏ ش 


yy ral g‏ إذا قال: أردت بعد موتى لا يشترط 
الفورية OY‏ التصريح به مبطل للفورية قال «م.ر»: Ce OY‏ الفورية لأنها 
لا آحر لوقتها ا.ه. وقوله: مبطل للفورية أى: التى هى مقتضى إذا أو إن 


قوله: (قال شيخنا والخلاف جار إلخ ) قضيته أنه يشترط تأحير الكلام عن الدحول فهذا سن 
الشيخحين إفادة؛ لأنه يعتبر فى الشرطين المتوسط بينهما الحزاء وحود الأول قبل الثانى عند BBY!‏ 
هنا وفى الطلاق لكنهما حعلا من أمثلة هذا التفصيل أنست حر إذا مت إن شعت كما قال فى 
الروضء وقوله: إذا مت فأنت حر إن شكت أو أنت حر إذا مت شعت fiat‏ المشيئة فى ألحياق 
وبعد الموت فيعمل بنيته» فإن لم ينو حمل على المشيقة بعد الموت. انتهى. وليس هذا نما توسط فيه 
الجزاء والعمل بنيته والحمل على المشيئة بعد الموت كلاهما يخالف ما قرروه فى الطلاق فى اعتراض 
الشرط على الشرط وما ذكرناه عن الجوحرى فى الحاشية الأحرى فليحرر. 


قوله: J)‏ علي إرادته قطعا) أى: وكذا يقال فى مثال الطلاق المذكور. 


كوله: (والعمل بنيته hd!‏ فى الصورة الثانية. ` 


لود الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وفى) قوله: دبرتك أو انت مدبر (متى شئت ومهما) أى: أو مهما (شئث فى » 
حياته (slay‏ أى: يشترط وقوع المشيئة فى حياته كسائر الصفات المعلق بهاء نعم إن 
صرح بالشيئة بعد الموت أو نواها اشترط وقوعها بعده فيصير حينئذ بعدها مدبرا» 
(والفور نفى) فلا تشترط المشيئة على الفور والتصريح بهذا مع ذكرهما من زيادته ولو 


لا ينعقد بعد الموت. 


س نيس et‏ لمتحي مسوم ست میت مت it‏ ا کے کا کت سا س سا سی ی س ہیف سا نمت سا کا ییا می وسيسب سی سیت ا مسيم ات کا مسي میا ہے سا لي تیت سس سس س سس مسيم مس 


قوله: (فيصير dene‏ بعدها مدبرا) هل يأتى هذا على ما تقدم عن الأكثرين» وكتب أيضا 
ظاهر هذه العبارة: أن التدبير يتحقق بعد المشيئة ولا يخفى ما فيه فإنه بعد المشيئة لا يتصور كون 
العتق معلا بالموت وهو معنى التدبير لتقدم الموت فلو كان المراد أنه بالمشيغة يتبين التدبير كان 
قريبا فليحرّر رس.م). 

قوله: (والفور نفى) قال العراقى فى ضبطه: يعنى ما يعتبر فيه الوقوع بعد ا موت» وما يعتبر فيه 
الفورية أنه يشترط وحود الصفة بعد الموت إن علقت بالموت» أو ذكرت بعد الموث رإلا فيشترط 
وحودها فى الحياة» ويشارط الفور فى وحود المشيئة إن علقت بأن أو بإذاء وفى الدحول إذا قال: 
إذا مت فدععلت الدار» وإذا مت فأنت حر إن دحلت Ghul‏ وإلا فلا يشترط الفور. انتهى. قال 
الجوحرى: والظاهر أن مراده من التعليق بالموت أعم من التعليق ,ما بعده كأنت مدبر إن دلت 
الدار بعد موتى» ومن التعليق الذى لا يتأتى إلا فى اعستراض الشرط على الشرط مغل أن يقول: 
cal‏ مدبر إن دحلت الدار إن ست» فإن الدحول فى مغل هذا معلق بالموت كما ذكرقاه فى الطلاق 


توله: (والعمل بنيته LE‏ عدم العمل بينته فى الطلاق فمحل إشكال؛ وأما Jatt‏ على المشيئة بعد 
الموت فأحاب عنه فى شرح الروض بأنهم Led‏ فيه التمليك فاعتبروا تأغصير المشيئة لتقع الحرية عقب 
القبول» وعليه يستثنى من كلامهم فى الطلاق ما إذا علق depts,‏ الزوحة لما ذكر وأبقى حجر كلانهم فى 
الطلاق على إطلاثه وفرق Ob‏ وضع التدبير وحود الصفة بعد الموت فحملناها عند الإطلاق على ذلك» 
وإن حالف dyed‏ ما مر ثم عملا بوضع اللفظ ثم وبوضع أصل صيغة التدبير هنا. انتهى. 

قوله: CE) deem grad)‏ الأولى لم يكن مدبرا حتى تقع بعده» وثد عبر الروض مغل عبارة الشارح 
واعترضه الشارح هناك فجل من لا يسهو. 

كوله: cals‏ مدبر إن دخحلت اخ ) وكأنت مدبر إن مت قد حلت الدار. 


باب التدبير ۹ 
علق بأن أو إذا اشترط وقوع المشيئة فى حياته أيضا لكن على الفور كما لو علق الطلاق 
أو.العتق بها ومحل ذلك إذا أضافها للعبد فإن لم يضفها له كقوله: أنت مدبر إن شاء 
زيد لم تشترط الفورية» كما قاله الصيمرى والماوردى لائتفاء التمليك» ولهذا لو قال: إن 
دخلت الدار فأنت حر لا تشترط الفورية وشمل كلامه ما لو قال إذا مت فأنت حر متى 
شئت أو مهما شئت وليس مرادا فقد تقدم أنه يشترط وقوع المشيئة بعد الموت. ولو 
قال: إذا مت ودخلت الدار فأنت حر اشترط الدخول بعد الموت إلا أن يريد الدخول 
قبله نقله الشيخان عن البغوى هنا قال فى المهمات: والصواب أنه لا يشترط ذلك فقد 
ذكر فى الطلاق أن هذا وجه مفرع على أن الواو للترتيب. 

قوله: (فقد ذكر فى الطلاق) أى: فيما لو قال: إن دحلت الدار وكلمت زيدا فأنت 
طالق لكن قال «م.ر) فى حاشية شرح الروض: يضرق بين ما هنا وما فى الطلاق بأن 
الصفتين المعلق عليهما فى الطلاق من فعله فخير بينهما تقديما وتأحيرا» والصفة الأولى فى 
مسألتنا ليست من فعله وذكر التى من فعله عقبها يشعر بتأخرها عنها. انتهى. 


فلابد فيه أن يقع الدحول بعد وقوع الموت انتهى. وقول العراقى: إن المور يشترط فى إذا ست 
فأنت حر إن دحلت الدار محل توقف» وفى المنهاج وشرح J‏ المحلى إذا قال: أنت حر بعد 
موثى إن شكت أو متى شعت اشترط المشيئة فى حياة السيد. انتسى. وهو قد يشكل على ضابط 
العراقى كذا بخط شيخنا الشهاب» فانظر قول الحجوحرى OB‏ .الدحول فى مثل هذا معلق بالموت 
كما ذكرناه فى الطلاق مع ما فى على الحامش عن الروض. 

قرله: (فقد تقدم أنه يشرط bf‏ ) وحينعذ فقد صار العتق معلا بصفة بعد الموت. فهل LA‏ 
هذا ما تقدم عن الأكثرين إن حعل تدبيرا. 


ثوله: (حل توقف) لاعفاء أن مثال العراقى كثول المصنف: إذا مت فهذا العبد عتيق إن شاء وقد 
اشترط فيه الشارح الفور إلا أن المعلق عليه فى كلام المصنف المشيقة فلزم الفور لأنه تمليك أو“ تخيير ولذا 
قال فى النظم المعروف: إلا إذا أن مع المال وشثت. انتهى. وفى «م.ر» على شرح الروض» وقوله: إذا مت 
فأنت حر إن دخلت الدار فالذى يناسبه تما ذكر فى المشيئة أنه يراحع فإن أطلق نفيه الخلاف الذى 
سيذكر. انتهى. أى فيكون الأصح تأخير الشرط الثانى عن الأول ولا فور. 

توله: (وهو قد يشكل اخ ) أى: لأنها هنا ذكر ت بعد الموت فمنتضى ضابطه أن تكون المشيئة 
بعده» وقد يقال: إنها هنا مذكورة قبله تقديرا لأن أنت حر إل دليل جواب الشرط. 


ثوله: (فانظر قول الجوجرى BE]‏ عرفت الفرق مما مر عن حجر. 


ty.‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
(والحمل) إذا كان (معلوما لداه) أى: عند التدبير gl‏ انفصل لدون ستة أشهر من 
حين التدبير أو لفوقها ودون فوق أريع سنين وأمه خلية (يلحق » بأمه فيه) أى: فى 
التدبير وإن انفصل عثها قبل موت سيدهاء وهذا ما صححه الشيخان» قال البلقينى : 
وهو طريقة الشيخ أبى حامد ومن تبعه وهى مردودة فقد نص الشافعى فى البويطى على 
خلافها فقال: وإن كان دبرها ولها حمل فإن أتت به لأقل من ستة أشهر فليس مدبراء 
| أو لستة أشهر فما زاد فمدير وحكاه الرويانى عن اختيار الزنى» وبه قطع القفال ولا 
نص للشافعى يخالفه ووجهه أنها حبلت به فى حالة لم تتعلق به فيها الحرية, ولا 
سببها فكان كولد المستولدة قبل الاستيلاد» وهو الأرجح ولم يطلع أبو حامد ومن تبعه 
على النص.. انتهى. (ومعها) أى: المدبرة أى: مع عتقها (يعتق) حملها كما لو Gis]‏ 
الحامل» ومثله فيما ذكر الولد الحادث بعد التدبير إذا لم ينفصل قبل موت السيد» 
فإن انفصل قبله فالأظهر فى المنهاج كأصله مانقله فى الروضة عن الأكثرين أنه لا تبعية 
كما فى ولد المرهونة بجامع أن كلا منهما يقبل الرفع وكولد المدبرة ولد المعلق عتقها 
بصفة على الأظهر فى أصل الروضة» ويصح تدبير الحمل دون أمه ولا يتناول الأم 
كالإعتاق. 
(وبزوال الملك) عن الدبر ببيع أو غيره (قل بالبطل») للتدبير قالوا: لأنه يجوز 
للسيد إزالة ملكه عنه كما فى المعلق عتقه بصفة. وللخبر السابق ولا رواه الشافعى 
والحاكم وصححه من أن عائشة رضى الله عنها باعت مدبرة لها سحرتها ولا مخالف 
لها (وإن يزل) أى: الملك (عن أمه) أى: المدبر وهو حمل يبطل التدبير (للحمل) 


yee ere ere eeeee‏ 1120 111171717151 ا ااا ااا ااا ا 


قوله: (ولا نص للشافعى إل ) لا يلرم منه أن يكون المنصوص هو الراحح بل قد يكون 
الراحح المخحرج كما هنا فإنه كما لو أعتق الحامل. 


قوله: (ووجهه oJ‏ تأمله فإنه يأتى فيما لو ولدته لستة أشهر فما زاد. 


قرله: (إذا لم ينفصل إلخ ) لأن الحرة لا تلد إلا حرا. 


باب العدبير ey‏ 


سواء كان مدبرا بتبعيتها أم بتكدبيره دونهاء فلوباعها دخل معها فى البيع dbs‏ 
التدبير. 


(ولم يعد) أى: التدبير؛ (ole af)‏ الملك بعد زواله بئاء على عدم عود الحنث فى 
اليمين (والإيلاد) أى: وبإيلاده للمدبرة يبطل التدبير لأن الإيلاد أقوى منه بدليل أنه 
لا يعتبر من الثلث ولا يمنع منه الدين بخلاف التدبير فيرفعه الأقوى كما يرفع ملك 
اليمين النكام» ولا يرفع التدبير الإيلاد بل لا يصح تدبير المستولدة (لا « إن رد) السيد 
التدبير بالقول كرددته ورجعت فيه وفسخته فلا يبطل كسائر التعليقات gl)‏ أنكره) 
لأنه عقد يتعلق به غرض شخصين فلا يرتفع بإنكار أحدهماء بخلاف الوكالة على ما 
مر فى بابها فإن منفعتها العظمى تتعلق بالموكل» ولا يبطل بالرهن والكتابة والردة ولو 
من السيد (أو أبطلا). 

(وارثه) التدبير فلا يبطل وإن بطل بإبطال السيدء كما لو أوصى لإنسان بشىء 
ومات لا يجوز للوارث بيعه وإن جاز للموصى بيعه (مثل أعيروا بعد يا «ذا) أى: كما 
لا تبطل العارية بإبطال الوارث لها فى قوله: مورثه أعيروا عبدى لفلان بعد موتى 
(سنة) مثلا لأن حق الوارث بعد الوصية بالنص وعطف على لا إن رد قوله : (ولا لجان 
فديا) أى: ولا إن فدى السيد المدبر الجائى» فلا يبطل التدبير بخلاف ما إذا بيع فى 

(ولا تكف ) أنت (وارثا أن يفتدى) أى: أن يفديه حيث مات السيد قبل البيع 
فى الجناية» وقبل اختياره الفداء» بل يتخير بين أن يفديه ويعتق من الثلث وأن 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ل ل ا ا اللا ل 


“vy‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
يسلمه للبيع» ومحله ]15 لم يف ثلث امال بالأرش وقيمة المدبر فإن وفى بهما لزمه 
الفداء من التركة لأنه أعتقه بالتدبير السابق» وأجاب عنه الشارح بأن الوارث لم يفده 
وإئما فدى من التركة وغيره بأن ذلك معلوم من البيع فإن كلامه ثمة يفهم أن إعتاق 
الموسر للجانى نافذ فيلزمه الفداء وقد وجد التقييد المذكور فى نسخة بعد ما مر بقوله: 


قلت بلى إن يف ثلث السيسد يقيمة الجانى وبالأرس فدى 


(وفى) قول المدبر: (كسبت المال) الذى بيدى (بعد) موت (سيدى) فهو cd‏ وقال 
الوارث قبله: فهو تركة حلف المدبر لأن اليد له» وإن أقاما بينتين بما قالاه قدمت 
بيئته لذلك. 


(لا فى) قوله المدبرة (ولدت) هذا الولد بعد موت سيدى فهو حر وقال الوارث قبل 


تت اوتا سے ممیت مس eS‏ ا ا کے کے تت تا ا میمت میت ey‏ ا ا ا ا ا ا مک ایت سے کے مت eee‏ م 


قرله: (فإن وفى بهما) ينبغى أنه لو وفى بالأرش وبعض قيمة المدير لزم فداء بعضه من التركة 
فيعتق دون باقيه. 

قوله: (لزمه الغداء من التركة) هذا للزوم ولو فى البعض بأن لم يخرج من الثلث إلا بعضه بين 
فى شرح الروض أنه المعتمد Ud‏ لما ادعاه الأسنوى وعبارة الروض: فإن مات السيد وقد لحنى 
أى: المدبر dy‏ يبعه ولم pat‏ فداءه فكعتق أى: فموته كإعتاق القن الجانى» فإن كان السيد موسرا 
عتق» وفدى من التركة بالأقل من قيمته» والأرش. انتهى. قال فى شرحه: وإن كان معسرا لم يعئق 
منه شىء إن استغرقته الخناية» وإلا فيعتق منه ثلث الباقى. قال الرافعى: ويشبه أن يقال الميت معسر 
على ما مر فى سراية العتق» قال الأسنوى: قد استفدنا من هذا ترجيح عدم النفوذ هنا وحذفه من 
الروضة فأوهم ترحيح BL‏ اعتمادا على AS 5S‏ قلت: وهو المعتمد ويفارق السراية OLY‏ سبب 
العتق فيه متقدم على الموت» وسبب السراية متأخر عنه. انتهى. 


قوله: (لا فى ولدت) لعل صورته فى ولد حملت به بعد التدبير وإلا فما حملت به قبله مدب 


قوله: (وسيب السراية EY‏ أى: فيما لو أوصى بعتق جزء عبد له بعد موته كمامر فى وله: وإذ 


* * # 


باب التدبير 4۴ 
التدبير فهو قن فلا تحلف المدبرة بل الوارث GY‏ الأصل رق ولدهاء فقوله فى كسبت: 
متعلق بقوله: (حلف المدبرا») وذكر من زيادته الفرق بين الصورتين بقوله : (إذ ما على 
الحرية فتظهرا) أى: إذ الحر لا يدخل تحت اليد حتى تظهر عليه بخلاف المال لكن 
لا حاجة فى الفرق إلى قوله فتظهرا. 


saneno 


وإن انفصل قبل موت السيد كما تقدم فهو .كوته حر JS‏ حال لاسن م . 


قوله: (إذ ما على GA‏ أى: والولد حر بزعمها فلا يدها بزعمها. 


* نا * 


Converted by Tiff Combine 


باب الكتابة 

بكسر الكاف وقيل بفتحها كالعتاقة وهى لغة الضم والجمع: وشرعا عقد عق 
بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر» وسمى كتابة لما فيه من ضم نجم. إلى نجم وقيل: 
لأنه يوثق بها غالباء وهى خارجة عن قواعد المعاملات لدورائها بين السيد وعبده؛ 
ولأنها بيع ماله بماله. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: #والذين يبتغون الكتاب 
مما ملكت أيما نكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خیرا)ررز ممبروخبر من أعان غارما أو 
غازيا أو مكاتبا فى فك رقبته أظله الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله» وخبر الكاتب عبد 
ما بقى عليه درهم رواهما الحاكم وصحح إسنادهها والحاجة داعية إليهاء وإنما لم 
تجب قياسا على التدبير وأركانها أربعة سيد ومكاتب وعوض وصيغة.وقد أخذ فى 
بيانها فقال: (تصح من أهل التبرعات) المختار ولو كافرا حربيا أو غيره (لا » ذى ودة 
كتاية) لأنها تبرع إذ المكاتب وكسبه للسيد فمقابلة أحدهما بالآخر نزول عن أحدهما 
مجانا فلا تصم من محجور عليه بسفه أو غيره ولا من أوليائهم عنهم ولا من مكره ولا 
من مريض فيما .زاد على الثلث ولم تجزء الورثة ولا من مرتد أما لو كاتب ثم ارتد فلا 
تبطل كتابته كبيعه لكن يمتنع دفع النجوم إليه لأنه محجور عليه بل تدقع للحاكم فلو 
دفعها للمرتد لم يعتق ويستردها ويدفعها إلى الحاكم فإن تلفت فإن كان معه مايفى بها 
ودفعه إلى الحاكم فذاك وإلا قله تعجيزه ثم إن مات السيد على الردة بعد تعجيزه فهو 
رقيق oly‏ أسلم ألغى التعجيز؛ لأن منع التسليم كان لحق المسلمين وقد صار له فيعتد 


reer eee‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 111 eee eee‏ ل ل ل ل لا 


قوله: (ولا من مرتد) وإن وقفنا ملكه لأنها عقد معاوضة؛ والعقود لا توقف» بخلاف التدبير 
فإنه تعليق عتق» والتعاليق تقبل الوقف. شرح روض. 


25 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بقبضه »> وهذا بخلاف ما لو دفعها للمحجور عليه بسفه› و أتلفها وعجزه الولى» ثم فك 
الحجر فإنه لا يلغى تعجيزه؛ لأن حجر السفيه أقوى ولهذا لا ينفذ تصرفه قطعا ولأن 
حجره لحفظ ماله فلو حسب عليه ما أتلفه لم يحصل حفظء. وحجر المرتد لحق 
المسلمين وقد عاد له (إن (Mad‏ أى: عقد الكتابة. 

(جميع ما (Gy‏ من الكاتب فلو كاتب بعض رقيقه وباقيه حر صم لحصول 
الاستقلال» بخلاف ما لو كان باقيه رقيقا؛ لأنه حيئئذ لا يستقل بالتردد لاكتساب 
النجوم» لكنه إن Gol‏ النجوم قبل فسخ السيد الكتابة عتق وسرى مطلقا إن كان باقيه 
له ومع اليسار إن كان لغيره واسترد من سيده ما دفعه إليه. ورجع عليه السيد بقسط 
القدر الكاتب من القيمة» ولو كاتبه الشريكان معا صح بشرط اتفاق النجوم جئساء 
وصفة» وأجلا وعددا وكون Lam‏ كل منهما من النجوم بنسبة ملكه» سواء صرح به pl‏ 
أطلق . (وبعض) من الرقيق (يحتمل») كتابته of)‏ كان فى وصية) بأن أوصى بكتابة 


قوله: (وعددا) أى: النجوم لا عدد القدر المودى. 

قوله: (جنسا) فلا يصح أن يكون بالنسبة لأحدهما دنائير وللآخر دراهم؛ وأما كون 
بعضها دراهم هما وبعضها الآخر pila‏ هما فلا مانع منه «س.م). 

قوله: HOUR)‏ ما لو كان باقيه رقيقا) فان كتابته فاسدة. 

قرله: (لأنه حيشذ إل) ولأنه لا عكن صرف سهم المكاتبين إليه. شرح روض. 

قوله: (عتق وسرى ) أى: لوجود الصفة. 

قوله: (ولو كاتبه الشريكان صح) ولو عجزه أحدهما بطل فى الجميع كالوارثين. روض. 

قوله: (وكون حصة كل منهما CE!‏ بسب ويكون الأحل قوله سواء BL‏ وب.ر). 


قرله: (وبعض يحتمل CE!‏ قال فى شرح الروض: ولو كان بعضه موقوفا على خدمة مسجد 


ثوله: (لا يمكن GE!‏ لأنه يصير بعضه ملكا LUU‏ باقيه لأنه من أكسابه. انتهى. «م.ر). 
قوله: (الأنسب وتكون) لايلزم ذلك بل المدار على ألا يذكر ما يخالف ذلك ob‏ شرط ما يوافق» أو 
أطلق ويحمل على نسبة الملكين. انتهى. كذا بهامش. 


باب الكتابة ery‏ 


رقيقه » فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم يجز الورثة الباقى فيجوز كتابة البععض 
الذى احتمله الثلث» ولو كاتب فى مرضه رقيقا هو جميع تركته ولم تجز الورثة صح 
فى ثلثه وكذا لو أوصى بكتابة بعض رقيقه كما ذكره الطاوسى وابن الرفعة وجزم 
البارزي باندراجه فى تعبير الحاوى ونازع فى ذلك البلقينى لصحة الوصية فيما تقدم 
والتبعيض عارض بخلاف هذه فإنها صدرت بالتبعيض الممتنع على أصل الشافعى». ولا 
تصم كتابة الستأجر لأنه لا يتفرغ لاكتساب النجومء ولا كتابة المرهون لأن الرهن 
محوج للبيع » والكتابة تمنع مثه ويعتبر فى المكاتب أن يكؤن مكلفا مختارا نعم تصح 
كتابة السكران (بذى أجل) أى: صحت الكتابة بدين مؤجل ولو كانت لبعض اتباعا 
للسلف والخلف فلا تصح بعين لمخالفة ذلك ؛ oy‏ الرقيق لا يملكها فلو كاتب بثوب 
موصوف على أن يؤدى نصفه بعد سنة» ونصفه الآخر بعد سئتين لم يصح لأنه إذا سلم 
النصف فى الأولى تعين النصف ASW SU)‏ والمعين لا يجوز تأجيله ولا بدين حال 
لعجزه dis‏ عقب العقد. 


(منجم باثنين) أى: مؤقت بوقتين» gl)‏ بأعلى») أى: أكثر اتباعا للسلف 


قوله: (ونازع البلقينى اخ ) قال رق.ل» على Jb!‏ المعتمد البطلان فى هذه (By pall‏ 
ومثلها ما لو كان فى مرض موته بعض رقيق هو ثلث ماله. 

قوله: (انباعا لخ ) لخروحها عن القياس فيقتصر فيها على ما ورد. انتهى. (re)‏ 

قوله: (الرقيق) أى: غير المبعض. 
أو نحره من الحهات العامة وبعضه رقيقا وكاتبه مالكه فيشبه أن يصح بناء على قولنا املك فى 
الوقف ينتقل إلى الله تعالى وهو المذهب لأنه منتقل بنفسه فى الحملة كذا ذكره الأذرعى» والأوحه 
حلافه لمنافاته تعليليهم السابقين» ولو سلم فالبناء المذكور لا يختص بالجهات العامة. انتهى. 

قوله: (منجم باثنين أو بأعلى ) قال فى الروض: ولو كاتب بنجمين أى: مغلا على أن يعتق 
بالأول ‘me‏ وعتق بالأول» قال فى شرحه ay‏ لو كاتبه مطلقا وأدى بعض المال فأعتقه على أن 
cop‏ الباقی بعد العتق cree‏ فكذ) لو شرطه ابتداء. انتهى. 
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والخلف» ولو كفى نجم لفعلوه مبادرة للقربات» ولا فرق بين قلة النجم مع كثرة ما 
يؤدى فيه وبين غيره لإمكان القدرة على ذلك كما لو أسلم إلى معسر فى مال كثير إلى 
أجل قصير (أو نفع) أى: صحت بدين مؤجل كما مر أو بمنفعة (عسين) أو ذمة فلا 
يشترط فيها التأجيل ؛ OY‏ إنما اشترط لحصول القدرة وهو قادر على الاشتغال بالنفعة 
حالاء ولا يصم تأجيل منفعة العين كالعين» بل يشترظ اتصالها بالعقد كما سيأتى (إن 
علمن) أى: الدين والنجم وعدده والمنفعة (كلا) بنصيبه تمييزا محولا عن نائب الفاعل 
أى: صحت الكتابة بالأمور الذكورة إن علمت كلها فلو كاتب على منفعة شهر لم يصح 
لا ختلاف المنافع وكذا على خدمة شهر من العقد إذا لم يبين العمل فى الخدمة على ما 
جزم به البغوى ونقله ابن الرفعة عن ظاهر God!‏ وقال ابن الصباغ يكفى إطلاق الخدمة 
قال الأسنوى: وهو الصحيم ويتبع العرف كما مر بيانه فى الإجارة. 

(قلت ونفع العين شرط صحته) يعنى صحة الكتابة به (وصل بعقد) أى: إيصاله 
بعقدها (دون نفع ذمته) فيجوز تأجيله (قالوا ونفع العين) لا يكفى وحده فى عوض 
الكتابة بل (لابد معه» من ذكر نحو درهم أو منفعة). 

(فى ذمة من بعد عقد تجرى » بيوم أو عند انقضاء الشهر). 

(أو قال بعده بيوم) كقوله كاتبتك على أن تخدمنى شهرا من الآن وعلى إعطاء 
Cpa ys‏ أو خياطة ثوب فى ذمتك بعد العقد بيوم » أو عند انقضاء الشهر»ء أو عقبه› أو 
بعده بيوم وتجوز على بناء دارين كل منهما فى وقت» ولو كاتبه على خدمة شهرين 


قوله: (ويجوز على بناء دارين) لعل المراد على إلزام ذمته يبنائهما إذ لو أريد بناؤه بنفسه كانت 
المنفعة متعلقة بالعين وهى لا توحل» والغرض هنا تأحيلها بدليل قوله: فى وقتين معلومين oles‏ 
ذلك» وقوله: وكل منهما فى وقت لك أن تقول فيه جمع بين التقدير بالعمل وهو sly‏ الدارين 
وبالزمان وهو الوقتان» وقد منعوا ذلك فى الإحارة لمعنى موحود هنا فهل يفرق بينهما بنحو أن 


قوله: (فهل يفرق بينهما CI‏ لو فرق ججواز الكتابة من جهة المكاتب GIS‏ الإجارة من جهة الأجير 
لكان وججها. 


باب الكتابة احرف 


مثلاء وقدر كل شهر نجما لم يصح؛ لأن الجميع نجم واحد والمطالبة به ثابتة فى 
الحال إلا أنه يوفى بمضى الزمان فلو شرط صريحا كون خدمة شهرنجما وخدمة الشهر 
بعده نجما آخر لم يصح على الصحيح المنصوص لأن منفعة الشهر الثانى متعينة والمنافع 
المتعلقة بالأعيان لا تؤجل (وليقلم) على كلام الحاوى وغيره (قد أطلقوا هنا) أى: 
فى الكتابة (اشتراطا للأجل) فى عوضها. 

(وليس مشروطا لنفع قدرا » على شروعه به مبتدرا) أى: أطلقوا اشتراط ذلك مع 
أنه لا يشترط فيما إذا كان العوض منفعة يمكنه الشروع فيها فى الحال سواء تعلقت 
بالعين أم بالذمة وحاصل زيادته أنه اعترض أولا على الحاوى بأن منفعة العين يشترط 
اتصالها بالعقد دون منفعة الذمة وكلامه لا يفهم ذلك وبأن كلامه يقتضى الاكتفاء بها 
وحدها وليس كذلك وثانيا عليه وعلى غيره بأنهم أطلقوا اشتراط الأجل فى العوض» مع 
أنه لايشترط فى النفعة» وأئت خبير oly‏ اشتراط الاتصال مفهوم من كلامه فى Ble‏ 
وبأن كلامه وإن اقتضى الاكتفاء بما ذكر لكنه لم يرده» وإنما أراد استثناء ذلك من 
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المنفعة هناك معوض وهنا عوض» ويتسامح فى العوض ما لا يتسامح فى المعوض» أو يسوى بينهما 
فيحمل الوقتان هنا على وقتى ابتداء الشروع فى كل دار لا على جميع وقتهما أو كيف الحال 
فيحرر («(س.م). 

قوله: (لم يصح) قال فى شرح الروض: قال الرافعى: OY‏ منفعة الشهر الشانى متعينة والمنافع 
المتعلقة بالأعيان لا تؤحل. انتهى. وقد يفهم أنه لو لم تنعين الخدمة فى الثانى بأن كانت فى الذمة 
صح لكن قضية قوله هنا: OY‏ الحميع إل حلافه. 

قوله: (متعينة) والمنافع المتعلقة بالأعيان لا توجل هذا يقتضى تصوير المسألة بخدمته بنفسه أما 
لو التزمها فى ذمته فهذا ينفع ذمة وقد تقدم أنها for gi‏ فليراخع. 


قوله: (لكن قضيه قوله Gla‏ فيه أنه إنما يكون كذلك عند التعليق بالعين تدبر. 
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اشتراط التأجيل» وبأنهم لم يطلقوا اشتراط الأجل» بل ذكروا عقبه ما يقيده كما تقرر 
(بقوله كاتبت) أى: تصم الكتابة بقول السيد لرقيقه كاتبتك على كذا مع.قوله :( فإن 
أديت (ad‏ النجوم (فأنت حر أو نوى) ذلك فإن لم يقله ولم ينوه لم تصح الكتابةء 
بخلاف التدبير حيث يصح بمجرد قوله: دبرتك أو أنت مدبر كما مر لأنه كان معلوما 
فى الجاهلية ولم يغيرء والكتابة تقع على العقد المعلوم» وعلى المخارجة وهى توظيف 
خراج على عبده الكسوب فلابد من التمييز بلفظ أو نية وقوله : كغيره فإن أديت فأنت 
حر جرى على الغالب من وجود الأداء فى الكتابة وإلا يكفى كماقال جماعة أن يقول: 
فإذا برثت منه أو فرغت ذمتك منه فأنت حر أو ينويه وقوله من زيادته لى المراد به لى 
ولو بنائبى (وليقبل) أى: الكاتب عقب إيجاب السيد كالبيع ونحوه فلا يكفى بغير 
قبول» ولا بقبول منفصل ولا بقبول الأجنبى بغير إذن لخالفة وضع الباب وقيل يكفى 
كخلع الأجنبى. 

(وندبت) أى: الكتابة (إذا) رقيق (أمين كاسب ٠‏ يطلبها) وبالأمانة والكسب فسر 
الشافعى الخبر فى الآية واعتبر الأول لثلا يضيع ما يكسبه فلا يعتق والثانى ليوثق 
بتحصيل النجوم فإن» انتفيا أو أحدهما لم تندب ولا تكره بحال؛ لأنها عند انتفاء 
ذلك قد تفضى إلى العتق» نعم إن كان الرقيق فاسقا بسرقة» أو نحوها ples‏ سيده أنه 
لو كاتبه مع العجز عن الكسب لاكتسب بطريق الفسق, قال الأذرعى: فلا يبعد 
تحريمها لتضمنها التمكين من الفساد و لايجبر عليها الرقيق» وكذا السيد وإلا لبطل 
أثر املك واحتكم المماليك على المالكين (ويعتق المكاتب) بالشرط الآتى. 


قوله: (ما يقيده) وهو مسألة المنفعة. 


قوله: (وعلم سيده أنه لو كاتبه) ينبغى أو ظن أو أراد ما يشمله. 


باب ٤١ YESS‏ 
(بفرعه) أى: مع ولده (من أمة أفادا») أى: استفادها بمعنى ملكها (وقت 
كتابة) أى: حال كتابته وأحبلها حينثذ» Gly‏ ولدته بعد العتق» وسيأتى أنه لايجوز 
له أن يطأ أمته ولو بإذن سيده» لكنه إن وطىء فلا حد للشبهة ولا مهر لأنه لو ثبت 
لثبت له والولد نسيب» وهو ملك له؛ لأنه ولد أمته لكثه لا يعتق عليه لأن ملكه غير 
تام بل يتوقف عتقه على عتقه وهو معنى قولهم ولد المكاتب يتكاتب عليه (ولا 
استيلادا) لأمه المملوكة التى أولدها المكاتب» وإن ملكها ملكا تاما عند عتقه لأنها 
علقت بمملوك فأشبهت الأمة الموطوءة بنكاح. 

(و) يعتق (فرع من قد كوتبت) معها ففرع مرفوع» ويجوز جره عطفا على فرعه 
أى: وتعتق المكاتبة مع فرعها الرقيق المجتن حالة الكتابة. والحادث بعدها لأن سبب 
الحرية لأحقيقتها فى عتق الأولاد بدليل اللستولدة وعتقه إنما هو بالتبعية لعتق أمه فلو 
دعر لاسرا ياي adie)‏ لكر حال كما لقان ملك 
السيد (إن قبضا») أى:. يعتق المكاتب مع فرعه والمكاتبة مع فرغها إن قبض capa!‏ 
ولو بنائبه النجوم. (وقيم إن جن والذى قضى). 


(لغيب سيد أو امتناع) أى: أو قبضها قيمة أى: وليه إن جن بعد الكتابة أو حجر 
عليه بسفه» أو قبضها القاضى لغيبثه › أو امتناعه من القبض. وكذا إن ارتد كما مرء أو 
قوله: gh‏ مات وعليه دين 1خ ) عبارة الروض: فإن كان على الميست دين وأوصى 
بوصايا إلى وصى غير الوارث لم يعتق إلا بالدفع إلى الوصى والوارث إن لم يكن وصى 
فالقاضى يقوم مقامه لا بالدفع إلى الغريم ولا إلى الوارث. انتهى. وقوله: لا بالدفع إلى 
الغريم OF‏ الدين لا يمنع الإرث وقوله: ولا إلى الوارث لأنه لا يقوم مقام الوصى بخلاف 
القاضى» وقوله: فالقاضى يقوم مقامه أى: فيعتق بالدفع للقاضى والوارث؛ فقول الشارح: 
قوله: (الأمة) bush‏ فرعه 


قوله: (المجنى حالة (YES‏ وإن حملت به قبلها. 
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مات وعليه دين وأوصى بوصاياء ولا وصى له فلا يعتق بقبض الوارث لها حينئذ. نعم 
إن قضى الديون» والوصايا عتق» وأفهم قوله إن قبض أن إقباض المكاتب غير معتبر 
حتى لو جن وقبض سيده منه عتق وبه صرح فى.قوله : (ولو) كان قبضه(من المجنون) 
لاستحقاقه القبض وبما ذكر علم أن الكتابة لاتئفسخ بجنون واحد منهما للزومها من 
فلا يعتق بقبض الوارث أى: وحده» والظاهر أنه لا يعتق أيضا بقبض القاضى وحده بل 

قوله: (وأوصى بوصايا [لخ ) فإن كان عليه دين فقط عتق بقبض الوارثت وحده. 

قوله: (نعم إن قضى الديون والوصايا إلخ ) أى: فقبضه صجيح ابتداء» لك إذا لم 
يقض ob‏ المكاتب لم يعتق OF‏ الدين الذى عليه مرهون عند أصحاب الدين والوصايا رهنا 
شرعيا نظرا للميت» فلما قبض الوارث كان قبض بالملك» فلما لم يحصل المقصود لم پعتق 
المكاتب» كما لو بيع المرهون بإذن المرتهن للوفاء فتلف الثمن المعين قبل القبض يعود 
الرهن. انتهى. «م.ر) وظاهر الروض كمفهوم قول الشارح: فلا يعتق بقسض الوارث لها 
dee‏ أنه إذا دفع إلى القاضى أو الوصى والوارث عتق» وإن لم تقض الديون والوصايا 
فلينظر الفرق مع صحة القبض فى كل على ما نقلنا عن «م.ر». 


قوله: (نعم إن قضى الديون إل ) أى:. بعد قبضه من المكاتب» وأما القبض بعد القضاء 
فحكمه واضح (باءر). 

قوله: (ولو كان من (Opel‏ ظاهره صحة قبضه منه وحوازه وإن كان حلاف مصلحة Opt)‏ 
إذ لا يلزم رعاية مصلحته وسيأتى عند قوله: فإن رأى القاضى صلاحا أنه هل للقاضى منعه من 
القبض بالمصلحة ؟. 


قوله: (لاستحقاقه إل ) ومن ثم لو أحذه بلا إقباض من المكاتب العاقل وقع موقعه. حجر 


(>) 


قوله: (ظاهره صحة قبضه إل ) هو كذلك إذ للسيد إعتاقه dye‏ وأحذ ما معه عن الرق» ولا فرق 
بين أن Leb‏ كسبه عن النجوم أو عن الرق كذا نقله «م.ر) فى حاشية شرح الروض عن وسيط الغزالى ثم 
ثال: وأما الحاكم إذا دفع بنفسه فلابد أن يكوت على وجه المصلحة OY‏ هذا شأن تصرفاته وإن قدر السيد 
dee‏ على ire}‏ وأحذ ما معه عن الرق. انتهى.وقوله: وأحذ ما معه عن GN‏ لعله ضعيف فقد Cre‏ 
الشارح فى شرح PIN‏ ومر فى شرح المنهاج بأنه إذا أعتق السيد المكاتب أو علق عتقه على صفة 
وحدت قبل الأداء عتق عن الكتابة فيتبعه كسبه وولده وبرئ من النجوم. انتهى. ويكفى فى الحواب أن. 
للسيد إعتاقه وينفذ قطعاءوإن لم يكن فيه مصلحة وسيأتى ذلك عن «م.ر.) 


باب cy UES!‏ 
أحد الطرفين كالرهن» وإنما تنفسخ به العقود الجائزة من الطرفين (لا المبتاع) يعنى لا 
إن قبض من ابتاع النجم من السيد (النجم منه) أى: من المكاتب. فإنه لا يعتق 
بقبضه إذ لايصح ابتياع النجم لأنه ب بيع مالم يقبض ولأنه بيع الدين لغير من عليهء 
رح احا ee ee ee a ee‏ 
يقبضه ANS gl‏ د نعم إن أذن له السيد فى قبضه وعلما فساد البيع عتق عتق بقبضهء كما قاله 
البلقينى. 

(كل) أى: عتق المكاتب إن قبض من ذكر كل (قسط ذاك) أى: المكاتب من النجوم 
فلا يعتق بقبض بعضها لخبر الكاتب عبد ما بقى عليه درهم ولو كاتب عبد به بعوض 
واحد صح كما لو خالع أو نكم نسوة بمهر ويوزع المسمى على قدر قيمتهما يوم الكتابة 
لاعلى رءوسهماء فمن أدى قسطه عتق وإن لم يؤد الآخر ولا نظر إلى تعليق السيد العتق 
بأداء الجميع ؛ لأن الغلب فى الكتابة الصحيحة حكم المعاوضة؛ وإذا كاتب OUST‏ 
رقيقهما (oY)‏ يعتق (شىء) منه (بقبض سيد) واحد منهما إذ ليس له تقديم أحدهما 
فى الدفع» ولا تفضيله فى قدر المدفوع › فإن أكسابه مشتركة login‏ بل لو قدمه شريكه 
.على نفسه بقبض قسطه لم يعتق منه شىء كما ذكره بقوله. (وأهملا). 

(تقديمه) لأن حقه فى ذمة الكاتب» ومابيده ملكه» فلا أثر للإذن فيه ولو هلك 
الباقى قبل دفعه للثانى» كان المدفوع للأول «login‏ ولو دفع إليه ج جميع النجوم عتق 
إن أذن الآخر وإلا فلا. 


ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا اال ا ا OHO‏ ل لاا ا 


قوله: gh‏ نكخ نسوة بمهر ) انظر هذا مع قرهم: واللفظ للمنهاج ولو نكح نسوة بمهر فالأظهر 
فساد المهر ولكل مهر مثل ا.ه إلا أن يكون المقصود القياس فى جرد صحة العقد وإن فسد العرض 
هناك لا هنا بل يصح العوض هنا كمسألة الخلع of‏ المستحق فيهما بخلاف مسألة المنهاج. 
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Lis شريكه به») أى: بقبض كل النجوم (أقر) أى: بأن قال قبض كل‎ oly) 
قسطه منها أو أقبضها المكاتب لى لآخذ قسطى منهاء وأعطى الآخر قسطه منهاء وأنكر‎ 
الآخر (كان العتق) ثابتا (فى نصيبه) وصدق المنكر بلا يمين فى الأولى وبيمين فى‎ 


واوو ووو و EES‏ واو لاا ليلا يي يلايللاو ERO‏ 


قوله: (وصدق المنكر بلا يمين فى الأول 00 أن الإمام النروى قال فى الروضة ما نصه: 
ولو قال المكاتب لأحدهما: دفعت إليك جميع النجوم Jel‏ نصيبك وتدفع نصيب الآحر إليه 
فقال: كو حي الماح aad‏ سيور او «all‏ وصدق 
ELC‏ نه لم يقبض نصيبه ولا حاجة إلى اليمين 
oY‏ المكاتب لا يدعى عليه شيعا بل يت يتخير المنكر بين أن يأخذ حصته من العبد وبين أن يأحذ من 
امقر نصف ما أحذ OY‏ كسب المكاتب متعلق حقهما بالشركة: ويأحذ الباقى من العبد» ثم قال: 
ولو قال المكاتب لأحدهما دفعت النجوم إليك لتأحذ نصيبك وتدفع نصيب الآحر إليه كما صورنا 
فقال فى الجواب: قد فعلت ما أمرت به فأنت عتيق وأنكر الآخر عتق نصيب المقر وصدق المدكر 
لتر a ae‏ ار ين انق ستو دن CI‏ ونين اهنا من المقر 
لإقراره بأحذها فمن أيها أذ عتق نصيبه ثم إن أحذها من المكاتب فله الرحوع على المقر لأنه وإن ‏ 
صدقه فى الدفع إلى الشريك فإنه كان يتبغى أن يشهد عليه وإن أحذها من المقر فلا رحوع له 
على المكاتب abl poy‏ بأنه مظلوم. التهى. وبه تعلم وجمه عدم اليمين فى الأولى وأن فى تصوير 
الشارح ها قصورا وأن قول الشارح تبعا للعراقى: وظاهر المان أن العبد لا يرجع على المقر فى 
الثانية حلاف المجزوم به فى الروضة وأصلها (والله أعلم) كذا LA‏ شيخنا البرلسى. وقوله: وحه 
عدم اليمين فى الولى. 

قد يقال هو حار فى الثانية بدليل اتحاد التصوير وعدم زيادة الثانية إلا.مجرد موافقة 7 
للمكائب فيما قاله» وزعمه أنه امتثل ما أمر به» إلا أن يقال أن لما وافقه المقر وزعم أ نه فعل ما أمسر 
“Be ahh Ai Se Ml N Gbolk see‏ 
المكاتب فى الدفع يدعى عليه قبض نصيبه احتاج لليمين» وقوله: إن العبد لا يرحع على المقّر فى 
الثانية» قد يجاب ob‏ الشارح لم يصرح بعدم الرحوع فى حصوص الثانية غاية الأمر أن إطلاقه 
شامل U‏ فيجوز أن يحمل كلامه على الأولى أو يحمل عليهماء لكن يكون الراد بقوله فى بيان قول 
المصنف شخحص من القر والعبد كلاهما بالنسبة للأولى والشريك وحده للثانية بناء على حمل من 
على التبعيض فليتأمل وس.م). 


توله: gh‏ يقال لما كان الشريك !2 هذا هو الظاهر. 


باب الكتابة tto‏ 
الثانية» ولا يضر التبعيض للضرورة. 

Loy)‏ سرى) عليه العتق إلى نصيب المنكر؛ GY‏ يقول عتق النصيبان معا بالقبض فلا 
معنئ لإلزامه السراية (والجزء منه أعطه») أى: والجزء الذى يخص Sill‏ مما قبضه 
القر abel‏ له منه؛ لأن ما أقر بقبضه شائع بيئهما لتعلق Login‏ بكسبه فشاركه فيه 
وطالب العبد بالبقية gh)‏ طالب العبد بكل قسطه) وإذا أخذ جميع قسطه منهما أو من 
العبد وحده عتق باقيه. 

(ولم يعد) أى: ولا يرجع (شخص) من القر والعبد Lay‏ أخذه منه النكر على 
صاحبه لاعترافه بظلم المنكر له فيما أخذه منه؛ والمظلوم لا يرجع على غير ظالمهء ولا 
تقبل شهادة المقر على المنكر لتهمة دفع مشاركته له (وإن هو) أى: السيد (اعترف » 
لأحد) من مكاتبيه بقبض نجومه» أو إبر اثه أمر بالبيان» فإن قال: نسيته أمر بالتذكر 
ولا قرعة مادام حيا لأنه قد يتذكر وهو أقرب منها إلى الحق فإن بين أحدهما. وصدقه 
الآخر فذاك» أو كذبه وقال: وفيتك أو أبرأتنى فله تحليفه فإن حلف بقيت الكتابة إلى 
الأداء أو نحوه وإن JSS‏ حلف المكذب وعتق أيضاء oly‏ لم يتذكر» حلف لهما SLE‏ 
الشيخان: وإذا حلف فوجهان أحدهما قال فى المهمات وهو الصحيم GU‏ نص عليه . 
فى الأم يبقان على الكتابة» ولا يعتق واحد منهما إلا بالأداء أو نحوه وثانيهما تتحول 
الدعوى إلى المكاتبين فإن حلفا على الأداء أو نكلا بقيا على الكتابة» أو حلف أحدهما 


HERO MHEAADORH HOE OEOOED CHEE OHHH HOON EOMHEREEDNODEMMODOOHOREEROREOH ODEO ED OO EEE‏ الل عدتوعووة 


قوله: (وهو الصحيح) أشار «م.ر» فى حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. 

قرله: (ولا يعتق واحد منهما) أى:معينا. شرح الروض. 

قوله: (تتحول الدعوى) Ob‏ يدعى كل منهما على الآحر أنه المؤدى. انتهى. رم.ر» 
فى حاشية شرح الروض. ش 


قوله: (وهو) أى: التذكر. 
قوله: (أقرب منها) أى: القرعة. 


قوله: (ولا يعتق واحد هنهما) أى: معيدا فإنه مقر بحرية أحدهما لا DLE‏ وب.ر). 


245 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
حكم بعتقه وبقى الآخر مكاتبا» وإن بين أحدهما فقال الآخر: نويتنى بإلاقرار البهم ولم 
يقل قبضت منى أو silyl‏ قال الإمام فالأصم أن دعواه مردودة؛ لأنه لم يدع حقا ثابتا 
بل أخبارا قد يصدق فيه وقد يكذب» ولو مات السيد قبل البيان (فوارث الميت) يقوم 
مقامه فيه فإن بين أحدهما فكما مرء لكن إن كذبه الآخر (حلف) له 

(بنفى (ple‏ له بأنه الدافع ols‏ قال لا أعلمه حلف لكل منهما بنفى علمه (وليقرع) 
بعد الحلف بينهما للعتق لا للمال فإئه لا مدخل فيه للقرعة فمن خرجت قرعته عثق 
وعلى الآخر أداء نجومه (أو برى») أى: عتق المكاتب إن قبض النجوم من له قبضهاء 
أوبرئ عنها اللكاتب بإبراء أو تقاص (ووارث الميت) أى: أحد ورثته (أن يحرر) 


نصيبه من الكاتب. 


(يعتق) لا عنه بل (كتابة عن الذى قضى») أى: مات (كالحكم) فيما (لو أبرأه) 
أحد الورثة من قسطه gh)‏ قبضا) ذلك فإئه يعتق نصيبه لا عنه» بل عن الميت كتابة 
فيكون الولاء له وينتقل إليهم بالعصوبة يبقى كتابة الباقى» فإن عجز عنه عاد قنباء 
وليس إبراء أحدهم عن نصيبه كإبراء مورثه عن بعض النجوم؛ لأنه إبراء عن جميع 
حقه كأحد الشريكين بخلاف مورثه والحاوى تبع فى صورة القبض الوجيزء وهو مبنى 
على صحة قبض أحد الورثة وهو ضعيفف» والأصح فساده كقبض أحد الشريكين» فلا 
يعتق نصيبه كما ذكره الناظم بقوله: (قلت وعتقه بقبض إحدى» وراثه شاقض) 
الحاوق (مابه بدى). 


EDS‏ عملي لامو ولي ليوو ووه 


قوله: sh‏ أحد (edgy‏ بقرينة اعتراض الناظم الآنى. 


قوله: Oly‏ عجز عنه عاد قنا ولا سراية) Libs‏ كذا يفط شيعنا أقول وحهه E‏ 
اميت ولا سراية فى حقه GY‏ معسر وس.م). 


باب الكتابة 25 

(إن قال لا) diy‏ منه (شىء بقبض سسيدى») بباء الإشباع أى: سيد واحد من 
الشريكين لفساد قبضه كما مر (لكن) صاحب الحاوى (بصاحب الوجيز يقتدى). 

(فى الفرق بين أحد اللذين » تشاركا وأحد الابنين) الوارثين. 

(والفرق) بينهما فى ذلك (صعب) GY‏ خلاف الأصم (والعتاق) فيما لو صدق أحد 
الوارثين العبد على الكتابة» ثم أعتق نصيبه (يسرى») فى الحال عند 

اليسار فى الإعتاق إلى نصيب الجاحد لأنه يزعم رقه بجحده الكتابة. 


ا خط مق OSS‏ لمق وق لمعه وأ لم عاط عه و 6 لقو لع عمو عام ل ee‏ 


قوله: (سرى فى الخال I‏ والظاهر أنه لا غرم للسراية OF‏ اللكذب يزعم أن المصدق Gael‏ 
نصيبه عن نفسه لا عن الميت» والمصدق ينكره فهو كما لو قال لشريكة: أنت أعتقت نصيبك 
فأنكر» ويحتمل حلافه» هكذا قاله الشارح فى شرح الروض» وهو غفلة عن قول المنهاج: Oph‏ 
أعتقه المصدق فالمذهب أنه يقوم عليه إن كان موسرا. انتهى. وفى الحرر alte‏ فما استظهره حلاف 
مرحح الشيخين «ب.ر) وكتب أيضا استشكل هذا من حيث إن المصدق يزعم أن نصيب شريكه 
مكاتب فكيف يلزمه حكم السراية ولم يعترزف .عو جبهار يجاب بأنه كان مقتضى قول المكذب 
ثبوت السراية وثبوتها من QUT‏ عتق المصدق وإعتاقه ثابت» فهو بإعتاقه كالمتلف GL‏ شريكه كذا 
Le‏ شيخنا بهامش شرح المنهج والله أعلم. 


قوله: SY‏ لو قال لشريكه إل ) أى: فإن نصيب المقر'بعتق سراية .ممقتضى اعازافه» ولا مال على 
الآحر لأنه Su‏ و الولاء للمدكر وثيل موقوف. 

cd‏ (فهو كما قال لشريكه (CP)‏ يفرق ob‏ ما ادعاه المصدق هنا من أن الإعتاق عن الميت لا يثبست 
فى حق المكذب بدون بيئة؛ وبجرد قول المكاتب لا يكفى وإعتاقه ثابت فإذا لم يكن عن الكتابة كان عن 
نفسه فلزمت السراية والمال بخلاف المقيس عليه فإنه لم يثبت إعتاق الشريك المتكر وإغا عتسق نصيب امقر 
عقتضى فوله فقط فتأمل. 

فوله: (وهو غفلة إڂ ) كيف يكون غفلة مع ثقله فى شرح الروض تول المنهاج: إن المذهب السراية 
إن كان موسرا بل هذا استظهار من الشيخ وإن كان كما قال رم.ر» فى حاشية شرح الروض: مردودا 
وال «م.ر) فى حاشية شرح الروض أيضا: الحق أن ما فى المنهاج مفرع على قول وقف العتق لا على 
العتق. انتهى. وفيه نظر. | 


als‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(لا مع قبض السهم) أى: القسط. (أو إذ يبرى) أى: أو مع الإبراء فلا يسرى 
لأنه مجبر على القبض ذلا يكون العتق باختياره» لأن الجاحد لم يعترف بعتق نصيبه. 

فالقبض والإبراء عئده لغوء وقوله : قلت : إلى قوله : صعب ساقط من بعض النسخ 
مع تغيير فى سابقه ولاحقه. وعبارته فى نسخة شرم عليها الشارح» ووارث اميت أن 
يحرر يعتق لا عن معتق كمثل ما يقبض أو يبرى ويسرى لا هماء وقوله : 

(إلى نصيب من كتابة جحد) ضلة يسرى. وولاء الكل عند السراية. والبعض عند 
عدمها للمصدق لأن الجاحد أبطل حقه بالجحد. 

فلو صدقاه معا أو قامت بينة بدعواه فلا سراية أيضاء وولاء ما عتق بينهما Oly‏ 
كذباه صدقا بيميئهما بنفى العلم. فإن حلفا فذاك» وإن نكلا وخلف ثبتت AMS‏ 
وإن حلف أحدهما رق نصيبه وردت اليمين فى نصيب الناكل. 

(وبدل القتل له) أى: وللسيد قيمة المكاتب فى قتله المقتضى لها ولو بالعفو. 


e‏ ا ا ee ETL REE TRE‏ ؤئة ENERO A EE ee OEE‏ وفوم معو ووو ور ووه دمن 


SNE لامعا ا وا‎ EIEN واه‎ CERNE وعد اه‎ HOS لهاع سكو ماق" وفك اها عر‎ SE مي الي" اواو‎ ee مو فو‎ ne 


ce اس سس‎ eee پیا‎ tees me یہ مايه وميم لماعي سمت کے بیس‎ acy پمیر اام‎ gene د مس م وت وسح وی وجري مع‎ LY اد‎ ti ا سی‎ ae 


قوله: رلا مع قبض السهم) قد يستشكل ذلك بأن الآ حر ينكر الكتابة لكسب العبد هماء 
نيف يصح قبضه السهم OB‏ صور بأنهما اقتسما الكسب فحصه قدر السهم وهو المراد بقبض 
السهم فقد يشككل بقرله: لأنه pot‏ على القبض إلا of‏ يراد أنه مجبر عليه شرعا فى نفس الأمر 
باعتبار زعمه لکن قد يشكل ذلك بقوله: ولآن الجاحد EL‏ «س.م». 

قوله: (وولاء الكل عمد السراية والب لبعض عند السراية والبعض عند عدمها للمصدق) اعلم 
wel‏ صر جوا عند عدم السراية بأن عتق التصف يشع من اميت وأن ولاءه للمصدق» وكذا ينبغسى 
أن يقال: فى حالة السراية نصف يعتق عن الميت» والنصف السارى عن العشق أى: لا عن المييت 
لان عتقه ليس بسيب کتاپته» وولاء ابسميع له وب.ر». 


سس سس سس سس سس سس سس س 

توله: (فقد يشكل ال لا إشكال OY‏ جرء الإاكساب للمكاتب بالمهايأة بينه وبين السيد المنكرء 
المكائب إنما يؤدى من 'كسيه هو المستقل به.مقتضى الكتابة» والسيد المصدق جير على قبض النجوم 
de‏ انتهى, كذا بهامش رهر داقع لأصل الإشكال تأمل» وقوله: بالمهايأة إل لأن للمنكر المهايأة مع 
العبد فى السب بلا إحبار عليهما كما فى الروض وشرحه. 


باب الكتابة ٤4۹‏ 
gl)‏ القود) فى قتله اللقتضى له لأن الكتابة تنفسخ بقتله» ويموت رقيقا هذا إذا قتله 
غير سيده» فإن قتله سيده فلا شىء له بخلاف ما لو قطع طرفه» فإائنه يضمنه كغيره 
لبقاء الكتابة. 
(و) له (الكسب) أى: كسب مكاتبه فى زمن كتابته (إن (Gy‏ بموت» أو غيره؛ 
(وأن يحتج) إلى نفقة ولا مال بيده (صرف) أى: أنفق سيده عليه وجوبا لأن حق 
بقىء (وأرش للتلف) أى: وأرش نقصه إن تلف» وكذا إن بقى لكن حدث به عنده 


اسسا 0 


ry 


(و) إذا لم يرض بالناقص سرده» أو طلب الأرش (بان رقه) أى: بان بقاء رق 
الكاتب وإن رضى فسيأتى حكمه. 

(كما لو استحق » غير) أى: غير المكاتب المدفوع أو بعضه كما صرم به من زيادته 
بقوله : gly)‏ بعضا) فإنه يتبين بقاء رقه لأن الأداء لم يصح حتى لو ظهر الاستحقاق 
بعد موته بان أنه مات رقيقا وأن ما تركه للسيد لا للورثة (وإن) كان سيده (قال): إنه 
(عتق) . أو حر فإنه يتبين بقاء رقه حملا لإطلاق قوله على ظاهر الحال من صحة 
الأداء حتى لو قال له المكاتب: إنما قلت ذلك إنشاء لا إخبارا فالحصدق السيد بيمينه 
سواء قاله جوابا عن سؤال جريته› of‏ ابتداء اتصل يقبض النجوم أولا لشمول العذر 
صرح بذلك فى الوسيط. قال الزركشى : 439 قطع العراقيون وغسيرهم قال الشيخان: 

قوله: (سواء قاله جوابا [لخ) قيده البلقينى بقصد الإحبار» فلو قاله على مسبيل الإنشاء 
أو GILT‏ عتق عن الكتابة» وتبعه كسبه وأولاده» ومثله ابن الرفعة إلا أنه أخرج به صورة 
الإنشاء فقط» وترك صورة الإطلاق ولم يتعرض فى الأم إلا لصورة الإنشاء وظاهره أن 
الإطلاق كقصد choy‏ واعتمده )5 056( 
سا مم اا م س مم يت مم fe mn ee ee‏ ال ا الك ا ا ا نا ا ا ا پت کے مه 

قوله: (وله الكسب) نعم ما أحذه من الزكاة يجب 60d)‏ أو غرمه pre‏ )2( + 

قرله: (وأرش للتلف) ولو امتنع من آداء الأرش للسيد إرقاقة كما لو امتنع من أداء بعض 
النجوم حجر (د). 


f‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وكلام الإمام يشعر بالتفصيل بين وجود قرينه كقبض النجوم ودونها قالا وهو قويم لا 
بأس بالأخذ به. انتهى. 

وكلام الوجيز يشعر به. 

(كأن) قال: عبدى حرء أو عتق» ثم قال: (ظئنت عتقه) بصفة ونحوها فأخبرت 
به sly‏ على ما ظنئت. 

(وأفتيا » أن لا) أى: وقد أفتاه الفقهاء بأنه لا يعتق بذلك فإنه يتبين بقاء رقه 
(كتطليق) 
فإنه لو قال: زوجتى طالق» ثم قال ظننت طلاقها بصفة ونحوهاء فأخبرت به بئاء 
على ما ظئنت» ثم أفتانى الفقهاء بخلافه بان عدم الطلاق ذكره الصيدلانى وغيره» 
ونقله الرويانى» وأقره وقال الإمام: وهو عندى غلط لأن الإقرار جرى بصريح اللفظء 
فقبول قوله: فى رفعه مخالف» ولو فتح هذا الباب لما استقر إقرار بخلاف إطلاق لفظ 
الحرية عقب قبض النجوم لوجود القرينة. قال الشيخان: وكلامه يشعر بالتفصيل بين 
وجود قريئة كتخاصم ودونها. | 

وهو قويم لا بأس بالأخذ به لكن مال فى الوسيط إلى قبول التأويل فى الطلاق» 
وغيره انتهى. 

وما ذكره الإمام يجرى فى العتق فى غير الكتابة» وقد يؤيد كلامه Lay‏ قاله 
الأصحاب من أنه: لو أقر ببيع ثم قال: كان فاسداء وأقررت لظنى الصحة لم يقبل 
لأن الاسم يحمل عند الإطلاق على الصحيح قالوا: وله تحليف المقر له فإن نكل حلف 
هو وبرئ ويجاب بأنه هناك لم يعين مستند ظنه بخلافه هنا. 

قوله: (وكلام الإمام إلخ) ظاهر «م.ر» اعتماده راجعه. 

قرله: (ذكره الصيدلانى وغيرة) فيصدق فى الطلاق والعتق سواء كان هناك قرينة أو 
لاء لكن بيمينه وهذا هو المعتمد. «م.ر).فى حاشية شرح الروض. 
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(وحيث رضيا) أى: السيد بالناقص بعيب. 

(فالعتق) بان (من) حين (قبض) لا من حين الرضى على الأصم بناء على أن 
مستحق الدين إذا استوفاه» ووجد به عيباء ورضى به لا نقول ملكه بالرضى بل 
بالقبض وتأكد الملك بالرضى. 

Lil‏ إذا وجده ناقصا بثقصان جزء» فإن لم يرض به طالبه بالباقى وإلا فلابد من 

(وخط) لمول عن المكاتب كتابة صحيحة من نجومه (وجبا) على السيد (أو بذله) 
أى: إعطاؤه (ممولا) أى: وإن قل. 

قال تعالى: (وآتوهم من ماك الله الذى آتاكم» [النور [YY‏ فسر الإيتاء log‏ ذكر لأن 
القصد منه الإعائة على العتق» والحط أولى من البذل oF‏ الإعانة فيه محققة قالوا: 
وإنما وجب أقل ممول GY‏ لم يرد فيه تقدير. وزاد قوله: (وندبا). 

(ربع) فإن لم تسمح به نفسه فسبع روى «silat‏ والبيهقى عن على رضى الله 
عنه: boyy)‏ عن المكاتب قدر ربع کتابته))» وروی عنه رفعه إلى النبى BB‏ وروی 


” 


مالك فى الموطأ عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كاتب عبدا له على خمسة وثلاثين 
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قرله: (ويجاب إلخ) قيل: هذا لا يؤثر OV‏ تعيين ميستند ظنه إذا لم يصحبه قرينة لا تأثير Yd‏ 
متهم فيه. انتهى. وعكن دفعه بالنسبة للكتابة Ob‏ نفس الكتابة» وسبق قبض النجوم قرينة. 

قوله: (قالوا ly‏ وجب أقل معمول إل فى التعبير بقالوا إشارة إلى النظر فيه بأنه ورد فيه 
التقدير كما سيأتى. 

قوله: (لأنه لم يرد فيه تقلدير) قد يشكل بما يأتى عن على» ورفعه إلى النبى عليه السلام إلا أن 
يقال ما يأتى عن ابن عمر وغيره قرينة على أن الآنى عن على ليس للوحوب إلا أن ذلاك لا ينفى 
التقدير مطلقاً بل ينفى بأقل ما ورد» إلا أن يقال: ما عدا الربع لم يرفع بل هو باجتهاد الصحابة. | 

وأقر بعضهم بعضا فدل ذلك على أن الربع غير واحب ولا تقدير وراءه. 


قوله: (وجمكن دفعه إل) هذا إن حعلت القرينة شاملة للحال والماضى. 


چ" + 


toy‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ألف درهمء وحط dic‏ سبعها خمسة آلاف درهم» قال البلقينى: بقى بينهما السدس. 
روى البيهقى عن أبى سعيد موكى أبى أسيد أنه كاتب عبدا له على ألف درهم silos‏ 
درهم. 

قال: فأتيته بمكاتبتى فرد على مائتى درهم. 

(ولو) كان المبذول (من غير جنس) أى: جنس مال الكتابة فإنه يكفى (إن رضى) 
به (مكاتب). 

فإن كان من جئس مالها لزمه القبول وإن كان من غير مالها والحط أو البذل يكون. 

(من قبل عتق) ليستعين به المكاتب على تحصيله كما يدفع إليه سهم الرقاب قبل 
«gual‏ ولا يتعين النجم الأخير لكنه أليق لأنه أقرب إلى العتق. 

(وقضى) ذلك بعد العتق إن لم يفعل قبله والتصريح بهذاء وبجواز بذل غير الجنس 
بالرضى من زيادته. 

(وإن يمت) سيده بعد قبض النجوم وقبل البذل (قدم) ذلك على الوصايا والإرث 
السدس» والثلث أولى من الربع» وما دونه. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (وإن كان من غير ماها) أى: من غير صنفه. 

قوله: Oly‏ رضى به مكاتب) فعلم أنه لا يلزمه قبول الجنس لقوله تعالى: ومن مال الله الذى 
آتاكم 4 [النور 7 قال الرافعى: يريد به من مال الكتابة. 

قوله: (وقضى ذلك بعد العتق) عبارة شرح الروض: فلو أخره عنه أى: أحر الإيتاء عن العتق 
أثم وكان قضاءء فقول الأصل: ويجوز بعد الأداء والعتق لكن يكون قضاء فيه تسمح. انتهى. 
والظاهر of‏ الأصل أراد بالحراز الإحزاء. 

قوله: (قدم ذلك على الوصايا) قال فى الروض: وإن أوصى بأكثر من الواحب فالزائد من 
الوصايا. انتهى. وهو يدل على أنه عند عدم الإيصاء يقتصر على الواحب. 
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(كالدير ن) فإنها تقدم عليهما. 

(وإن بقى شىء) من مال الكتابة (فكالمرهون) بحق الكاتب لا يزاحمه فيه أرباب 
الديون والوصايا dim OY‏ فى Gye‏ ولو. 

(عجل) الكاتب بعض النجوم (كى يبرئ) السيد (عما بقيا) منها (لغا) كل من 
التعجيل والإبراء. 

(وإن وفاه) السيد بالإبراء لترتبه على شرط فاسد فعلى السيد رد الأخوذ. 

(لا إن رضيا) أى : المكاتب رضا جديدا بقبض ذلك عما عليه بغير ذلك الشرط فإئسه 
يصح القبض كما لو أذن للمشترى أو المرتهن فى قبض ما بيده عن جهة الشراء أو 
الرهن. 

ولو عجل بلا شرط جاز وأجبر السيد على القبول ما لم يبد غرضا فى الامتناع كمؤنة 
حفظه أو خوف عليه» ولو cle‏ به فى المحل وشرط الإبراء عن الباقى صح القبض ولغا 
الشرط. .قال فى الروضة كأصلها: ولو عجل النجم على أن يعتقه ويبرئه عن الباقى 
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قوله: (فإنها تقدم عليهما) فى شرح الوحرى أنه يقدم على الديون وإن كان المال الذى دفعه 
المكاتب تالفا. انتهى. وهو وهم فإن المنقول فى الروضة وأصلها المسناواة عند التلف LENS‏ 
شي ثأ. 

فرع: قال فى العباب: ولو أدى المكاتب غيز قدر الواحب لم يسقطء ولا تقاص ولا تعجيز 
به فيرفع المكاتب الأمر إلى القاضى فيفصله بطريقه. انتهى. ومثله فى شرح الروض وغيره. 

قوله: (ولو عجل بلا Ebb‏ إن أدى النجوم قبل JAN‏ ومئل ذلك فى تفصيله أداؤها فى 
غير بلد العقد. | 
ا ا is‏ و at‏ 

توله: (وهو وهم OF‏ المنقول إلخ) لا حاجة cal)‏ فإن قول المصئف: وإن بقى شىء إلى آخخر ما فى 
الشرح يفيد تقدعه عند البقاء لتعلقه بالعين» وقد ساواه المصئف قبل عند عدم بقاء شىء بالديون. 

ثوله: (إلى القاضى ليفصله) أى: ليلزم السيد بالإيتاء» أو المكاتب بالأداء» أو يحكم بالتقاص إن رآه 
مصلحة؛ وإئما لم يحصل التقاص بشرطه لانتفاء شسرطه الآتى. انتهى. «م.ر» أى:من اتضاق الدينين فى 
الجنس والحلول والاستقزار وتمامه. فى «ع.ش» فراجعه. 


tog‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ففعل عتق» ويرجع عليه السيد بقيمتهء وهو على السيد بما دفع لأنه أعتقه بعوض 
فاسد نقله القاضى عن النص. 

(وفسخها له) أى: وللسيد فسخ الكتابة عند حلول نجمها إن عجز الكاتب عن 
الأداء بأن يقول: فسخت الكتابة» أو نقضتهاء أو أبطلتهاء أو عجزت العبد» ونحو 
ذلك إما بنفسه أو بالحاكم إذا ثبت عند الكتابة والحلول؛ لأنه فسخ مجمع عليه كفسخ 
التكاح بالعتق. وهو على التراخى كالفسخ بالإعسارء وقد صرح به الحاوى. 

(وللمخصوص» بإرثه) أى: بإرث السيد بعد موته الفسخ عند الحلول والعجز. 

ly لغيره» فإن لوارثه الفسخ‎ pally أوصى السيد‎ oly بنجم أوصى) أى:‎ ol) 
أمهل الموصى له‎ 

(وللذى أوصى له بالرقبه) بإمالة الباء أحسن من فتحها هنا أى: برقبة المكاتب. 


ol)‏ يعجزن) عن الأداء فسخ الكتابة إن عجز عنه» وإن أمهل الوارث إذ لا حق له 


قرله:. (عتق CI‏ ليس فيه إفصاح هل عتقه يقع عن الكتابة حتى يتبعه ولده أو لا. 

قوله: gh‏ عجرت العبد) أفاد أن تعجيز السيد العبد فسخ» وهذا مع قولمحم: واللفظ للروض» 
ولو قال له: إن عجرت بنفسك وأديت كذا فأنت حر» فعجز نفسه Waly‏ عتق عن الكتابة لأن 
التعجيز لا تنفسخ به الكتابة ما لم تفخ أى: بعد التعجيز bY‏ انتهى. يقتضى الفرق بين تعجيز 
السيد إياه وتعجيزه tend‏ وأن الأول فسخ للكتابة دون الثانى» وقد صرح فى الروض بعد ذلك 
بعد تعجيز السيد من صيغ الفسخ» فقال: فرع: قول السيد فسحت الكتابة وأبطلتها ونقضتها 
رعجزته ای كل منها ونما يشبهها كما قاله فی شرحه فسخ ولا تعود بالتقدير. انتهى. 

قوله: (وللذى أوضى به بالرقبة GE!‏ وقع.فى شرح العراقى أن الموصى له بالنجوم له الفسخ 
أيضا قال الموحرى: وهذا سبق قلم إذ لم یوحد فى شروحه ولا أصل شروحه» ولا هو يستقيم: 
من ححيث coll‏ ل راز ري واد لح ا 

قوله: (أن يعجزن) قيد فى قوله: أوصى له بالرقبة. 


ولا يجعل من قبيل بيع العبد نفسه حيث آل الأمر إلى القيمة لأنه لو كان منه لما ساغ له الرجوع على 
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فى الرقبة واللوصى له بها يستحقها فله التوصل إلى حقه بالفسمء فقوله: (وإن سوى 
أمهل به) راجع لسألتى: الوارث والموصى له كما تقرر أى: وإن أمهل بالئجم سوى 
الفاسخ منهما. | 

وقوله : ol)‏ عجز المذكور) أى: الكاتب قيد للفسخ فى السائل المذكورة. وقوله 
أولا: أن يعجزن من تمام كلام الوصى فالوصية برقبته بلا تقييد بعجزه باطلة لأنه 
صحتها فيما لو قال: إن ملكت عبد فلان فقد أوصيت به. 

ولو تطوع رجل بالنجوم لم يجبر السيد على القبول بل له الفسخ على الأصح. ولو 
قهر مكاتبه واستعمله مدة لزمه أجرة المثل» ثم إذا جاء المحل لا يلزمه إمهاله مثل تلك 
المدة بل له تعجيزه والفسخ لأنه أخذ بدل منافعه. ذكر ذلك فى الروضة وأصلها: (لا 
إن غاب) المكاتب (من» بعد محله) أى: النجم فليس للسيد «peal‏ (ولكن) هذا (إن 
أذن) له فى الغيبة إذ لا تقصير من SIL‏ وربما اكتسب فى السفر ما يفى بالواجب 


Jl)‏ وصول خط من قد حكما» لحاكم بأنه قد ندما). 
(وقصر الغائب فى العود) أى: لا فسخ له فى ذلك حتى يصل كتاب حاكم بلده 
إلى حاكم بلد المكاتب بأئه ندم على الإذن ورجع عنه. ويقصر الكائب فى عوده. 


واو لاا ااا 


قوله: (إن عجز عنه) أى: الأداء قيد فى قوله: فسخ الكتابة. 

قوله: (ولو تطوع رجل) أى: بغير إذنه بل له الفسخ. عبارة الروض Oly‏ تبرع آخر بأدائه عنه 
بغير إذنه» فإن قبل عتق وإلا فله الفسخ. كذا فى العزيز» وارتضاه صاحب المهمات؛ وعكسه فى 
الروضة فقال بإذنه. انتهى. وأطال الكلام.فى شرحه ثم قال: واعلم أن المشاحة Li}‏ هى فى بيان 
محل الخلاف فى العتق فلا يليق بالمصئف إذا العتق نافذ إذ قبل سواء أوقع التبرع بالإذن أم بدونه 


السيد لأنه بيع المكاتب نفسه يقع فيه العتق لا عن الكتابه؛ ولا يتبعه كسبه وولده بل يجعل من قبيل 
اقتداء المكاتب» وهو يقع العتق عن الكتابة. هذا عيذ ما يقال» وعبارة الروض وشرحه: وكذا لو عجل 
النجم على أن يعتقه ييرئه عن الباقى ففعل عتق عن الكتابة ورحع كل على AV‏ انتهى. 


4۵٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وذلك ol‏ يرفع السيد الأمر إلى حاكم بلده» ويقيم بينته بالحلول والغيبة. ويحلف 
أن حقه باق لكونه قضاء على غائب» ويذكر أنه ندم على الإذن ورجع عنه. وفكتب 
الحاكم إلى حاكم aly‏ المكاتب بذلك ليعرفه الحال» فإن أظهر العجز أو قصر فى عوده 
بأن أخر دفع الحال مع إمكانه تسليمه بنفسه. أو قاصده كتب به حاكم بلده إلى حاكم 
بلد السيد ليفسخ إن شاء. فإن عجز السيد عن الحاكم فالراجح عند ابن كج أن كتابه 
إلى الكاتب ككتاب الحاكم إليه» وذكر وصول خط الحاكم إلى حاكم من زيادة النظم. 
وخرج بما قاله ما لو غاب بعد المحل بغير إذن أو قبله. ولو بإذن واستمرت غيبته 
إلى ما بعده فله الفسخ من غير رفع وإعلام» وإن كان الطريق مخوفا والمكاتب مريضا 
لتقصيره بالغية بعد المحل. والإذن قبله لا يستلزم.الإذن فى استمرارها إلى ما بعده. 
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نعم تقييده بغير الإذن حسن بالنسبة إلى حواز الفسخ. انتهى. وبه تعلم أن ما ذكره هنا مقيد 
بالتبرع بغير الإذن. | 

قرله: ob)‏ أخر رفع الخال لخ) قال فى الروض: رإن بذل» وللسيد وكيل هناك سلم إليه وإلا 
لزمه القاضى إرساله فى الحال أو مع أول رفقة إن احتاج إليهاء وعلى السيد الصبر إلى مضى 
إمكان الوصول إليه» ثم يفسخ إن قصرء by‏ سلم إلى وكيله» وقد أى: وبان أنه قد عزله» فإن 
كان بأمر القاضى برئ وإلا فوحهان. انتهى. قال فى شرحه: أوجههما المنع» وقد not‏ 
بذلك أن القاضى بلد المكاتب القبض عن السيد. انتهى. 

قوله: (فالراجح عند ابن كج إخ) قال فى شرح الروض: وهو ما احتاره ابن الرفعة والقمولى. 

قوله: (فله الفسخ) عبارة الروض: فللسيد الفسخ بنفسه ويشهدء وكذا بالحاكم لكن بعد 
الإثبات بالحلول والتعذر أى: لتحصيل النجم والخلف أنه ما قبض ولا أبرأء ولا يعلم له مالا 
حاضرا ولو كان له مال pole‏ لم يكن للقاضى الأداء منه» ويمكن السيد من الفسخ وإن عاق 
المكاتب مرض أو حوف. انتهى. وقوله: زالحلف ay a aa oe ea as a‏ 
قضاء على غائب» والمراد بالغيبة كما قال ابن الرفعة فى كفايقه: مسافة القصر. قلت: والقياس 
فرق مسافة العدوى. انتهى. 


er C15. قوله: (والقياس‎ 
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ولو كان له مال حاضر لا يؤدى الحاكم النجوم منه بل يمكن السيد من النسخ لأنه 
ريما عجز نفسه لو كان حاضرا ply‏ يؤد المال. ذكره فى الروضة وأصلهاء وفيهما فى 
الركن الثالث ما يخالفه. 

(ولا) إن عجز الكاتب (عما يحط) عنه فلا فسخ للسيد فإن له عليه مثله. بل 
يرفع المكاتب الأمر إلى الحاكم ليفصل بينهما بطريقه. (والتقاص) فيما عليهما (أهملا) 
أى: لا يحصل UY‏ وإن جعلنا الحط dhol‏ فللسيد البذل من غير مال الكتابة. 

(وانظر السيد) المكاتب وجوبا (حتى يطلعا) أى: يخرج الال (من حرزه) ويزنه. 
وينظره أيضا فيما لو كان له دين حال على ملىء إلى استيفائه. وفيما لو كان له 


اا ا ا ا ا ا ee‏ ا 000 


قوله: (وفيهما فى الركن الثالث ما يخالفه) عبارة الروضة وأصلها هناك. 
فرع: كاتب مسلم عبدا كافرا بدار الحرب فأسر لم تبطل كتابته لأنه فى أمان سیده» 
وهل للسيد الفسخ والتعجيز وهو فى الأسر؟ المذهب له بناء على احتساب مدة الأسر من 


قوله: (ولو كان له مال SUE! pole‏ فى شرحه: قال الأسنرى: وهذا مع قوله قبل أنه 
يعلفه أنه لا يعلم له مالا حاضرا لا يجتمعان. انتهسى. والتحليف المذكور نقله الأصسل عسن 
الصيدلانى» وأقره لكن قال الأذرعى: إنه غريب وعليه لا إشكال. انتهى. والشارح هنا اقتصر 
على الفسخ بنفسه بدليل قوله: من غير رفع وإعلام» ثم ذكر مالو كان له مال حاضر رأن 
القاضى لا يودى فلم يقع فى هذا الإشكال. 

قرله: (وفيهما فى الركن الثالث ما يخالفه) عبارة شرح الروض: قال الأسنوى: ثم ماذكره 
من عدم الأداء عن الغائب قد حالفه آحر الركن الثالث فى الكلام على الأسير قال الأذرعى: وهو 
كلام نازل يدرك بالتأمل وعلى ما تخيله قد يفرق بين الأسير وغيره. انتهى. 


كوله: (فلم يقع فى هذا الإشكال) وهو مدفوع عن الروض أيضا بأن التحليف على أنه لا pole‏ مالا 
حاضرا فى فسخ السيد لأنه يجوز له أحذ الدجوم وإن لم يقبضه المكاتب» وإن لم يكن له مصلحة فلا وجه 
لفسخه de>‏ بخلاف فسخ القاضى فإنه لابد من مراعاته المصلحة؛ وعليه حمل قوله: ولو كان له مال 
حاضر كذا أجاب («م.ر) فى .حاشية شرح الروض» وحاصل عبارة الروضة وأصلها فى الركن الثالث: إنه 
إذا كاتب عبدا كافرا وأسر فلسيده الفسخ بالتعجيز» فإن فسخ حلص العبد وأقام بينة أنه كان له مال يفسى 
بالكتابة بطل الفسخ» وأدى الالء وعتق. انتهى. وهو صريح فى أنه فى فسخ السيد بدون رفع إلى 
القاضى والحاصل أنه إن رفع إلى القاضى حلفه أنه لا يعلم له مالا يفى بالنجوم أى: لا يعلم ذلك قبل 
الرفع لأن علمه قبل الرفع مانع من الفسخ إذ له حيعذ أحذه بدون مصلحة؛ وهذا لا ينافى أنه إذا كان له 
مال حاضر لا يعلمه قبل الرفع لا يكون للقاضى الأداء منه» بل يمكنه من الفسخ فليتأمل, 
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عروض » والنجوم غيرها إلى أن يبيعهاء فإن عرض كساد فله ألا يزيد على ثلاثة أيام»› 
وفيما لو كان له مال غائب بمسافة قصيرة إلى حضوره قاله الجمهور. وتبعهم الشيخان. 
وحكى فى الهمات عن نص الأم ما يقتضى: أنه لا يمهل وإن قربت المسافةء 
وجرى عليه البلقينى» وفرق بيئه وبين مال الشترى إذا كان بمسافة قريبة بأن ضرر 
(و) للسيد (فسخها إن منعا) أى: الكاتب سيده من النجوم بعد المحل مع القدرة 
وعجز نفسهء ولا يجبر على أدائها لجواز الكتابة من جهتهء ولأن الحظ فيها له 
ولتضمنها التعليق» وهو لا يجبر عليها وتقييد ذلك بتعجيزه نفسه. ذكره الشيخان 
*كغيرهماء» وتركه كما صنع الشارح تبعا للنظم» وأصله أوجه. 
(أو جن) فلسيده الفسخ يعد الرفع إلى الحاكم؛ وثبوت الكتابة والحلول عنده 

ومطالبته بحقه وحلفه على بقائه» وتمكين الحاكم له من الفسخ. 

. (لا إن ماله (Ay‏ أى : بالنجم » (وفا) فلا فسخ بل يؤدى القاضى عنه من ماله لأنه 
الأحل؛ ثم هل يفسخ بنفسه كما لو حضر المكاتب» أو يرفع الأمر إلى القاضى ليبحث هل 
له مال؟ وحهان: أظهرهما الأول» فإن فسحت وخحلص» وأقام dy‏ أنه كان له من المال ما 
يفى بالكتابة بطل الفسخ» وأدى المال وعتق. انتهى. وهذا كما ترى فى فسخ السيد بدون 
الحاكم» فلا خالف ما نحن فيه أصلا. 

قوله: (وحلفه على بقائه) وكذا على نفى القدرة على التحصيل. قاله فى المهمات» 
وأقره «م.ر» فى حاشية شرح الروض. 

قرله: (بل يؤدى القاضى إخ) ولا منافاة بين هذا وبين قوله سابقا: ولو من المجسون OF‏ 
ذاك فيما إذا قبض النجوم فيعتق من غير قاض» وهذا فيما إذا لم يقبضها فليس له الفسخ 
حتى يرفع للقاضى فيرى المصلحة فيه. انتهى. شرح الإرشاد الحجر. 
كان الباقى من الأحل قريبا كنصف يوم فالوجه الإمهال أيضا «ب.ر». 

قوله: (وعجز نفسه) وللمكاتب أيضا أن يعجر نفسه ويفسخ لکن نسب للرافعى أنه قال 
يعجز» ولا يفسخ. قال فى المهمات: Ol pally‏ أن له الفسخ فقد نص عليه الشافعى Mee?)‏ 


باب الكتابة 40۹ 
ليس من أهل النظرء فينوب عنه بخلاف الكاتب الغاثب كما مر. كذا أطلقه الجمهور 
وفصل الناظم كأصله تبعا للغزالى. فقال: (فإن رأى القاضى صلاحا) أى: مصلحة فى 
حريته (صرفا) أى: ol‏ من مال المكاتب. وإن رأى أنه يضيع بها لم يؤد. 

قال الشيخان: والتفصيل جيد لكنه قليل التفع مع قولنا : إن للسيد إذا وجد ماله 
أن يستقل بأخذه إلا أن يقال: إن الحاكم يمنعه من الأخذ والحالة هذه أى: فلا 
يستقل بأخذه» وظاهر كلام النظم وأصله أن المجنون لو سلم مال الكتابة إلى سيده أو 
استقل السيد بقبضه لا يقع الموقع. | 

واللعروف فى المذهب كما فى أصل الروضة أنه يقع الموقع. وإذا فسخ السيد عاد 
الكاتب قئا له. فإن أفاق وظهر له مال كان حصله قبل الفسخ دفعه إلى السيد. وحكم 
بعتقه » ونقض التعجيز قال الشيخان: كذا أطلقوه وأحسن الإمام إذ خصه بما إذا ظهر 
له مال بيد Vy copa!‏ فالفسخ ماض لأنه فسخ حين تعذر عليه فأشبه ما لو كان ماله 
غائباء فحضر. قال فى الخادم: وهذا مع مصادمته لإطلاقهم مصادم لنص الشافعى» 
والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ثم حضوره. ‏ بخلاف وجوده بالبلد. 
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قوله: (أى فلا يستقل بأخذه) المعتمد أن له الاستقلال بأحذه» وإن كان على حلاف مضلحة 
المكاتب oY‏ السيد لا يلزمه مراعاة المصلحة وأن الحاكم لإ بنع وإن كانت مصلحة المكاتب فى 
منعه لأنه متصرف فى ملكه فى الحملة مع أن الأحذ المتزتب عليه العتق لا يزيد على ما لو مز 
إعتاقه فإنه نافذ قطعاء وليس للحاكم منعه منة» وإن كان على حلاف المصلحة والحاكم إنما يراعى 
المصلحة فى فعل نفسه؛ ونحوه لا حيث يعارض تصرف الإنسان فى ملكه رم.ر). 

قوله: (إنه يقع.الموقع) أى: فيترتب العتق «ب.ر» وكتب أيضا أى ما لم ير القاضى الصلاح 
فى حلافه بناء على قوله السابق: إلا أن يقال إل. وفيه نظر: 

قوله: (يقع الموقع) أى: فيزتب gall‏ وب.ر». ٠‏ 

قوله: 14s")‏ أطلقوه ا اعتمده Tene)‏ 


ثوله: aby‏ نظر) لأن الكلام فى الأعذ بدون حاكم. 
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(و) للسيد إذا كان له على مكاتبه دين سوى pad‏ الكتابة بمعاملة أو إتلاف» ولم 
يف ماله بالجميع (الأخذ) أى: أخذ ماله (عن دين سواه) أى: سوى النجم (ولىه» 
تعجيز هذا) أى: المكاتب (بعده) أى: بعد الأخذ Loe‏ ذكرء (وقبله) لتمكنه من 
مطالبته بالدينين. 

ولو أطلق المكاتب الدفع ثم قال: قصدت النجوم» وأنكر coped!‏ أو قال: صدقت 
ولكن قصدت أنا غيرها قال الصيدلانى : ينبغى أن يصدق السيد لأن الخبرة هنا له 
بخلاف بقية coal‏ وقال القفال: يصدق الكاتب كما لو قال من عليه دينان وله 
بأحدهما رهن: أديت دين الرهن وصححه فى الروضة. 

(وللذى يجنى عليه) جناية من المكاتب تعجيزه ليباع فيها إذا لم يف ماله بأرشها 
لكن لا بنفسه GY‏ لم يعقد حتى يفسخ. .بل (يعضد» بحاكم) بأن يرفع الأمر إليه 
ليعجزه (لا إن فداه السيد) فليس للمجنى عليه تعجيزه لأنه رقيق للسيد وله غرض فى 
إتمام عتقه وفى إبقائه لنفسه إن لم يتم؛ فيمكن من الفداء» وخرج بالمجنى عليه 
صاحب دين العاملة فلا تعجيز له OF‏ حقه ليس فى الرقبة. وإذا اجتمع على المكاتب 
ديون لغير السيد أو لهما وضاق ما بيده عنها ولم يحجر عليه. 

(قدم دين للمعاملات) على غيره إذ لا تعلق له Ley‏ بيده ولا برقبته. (ثم) إن فضل 
شىء قدم (أرش على نجم) لأنه مستقر» والنجم عرضة للسقوط (بندب) أى: pad‏ ما 


ee‏ لاا يلراه 


قوله: (الأخل إل إذا تأملت هذه العبارة أفادت ما قاله الوحرى: أنه إذا كان عليه للسيا 
ديدان غير بحم الكتابة ولم يستحق بحم الكثابة بعد كانت اللخبرة فى الدفع عن أحدهما إلى اللكاتب 
(الباءر))ء 

قوله: JB)‏ الصيدلانى GL‏ فالحاصل أنه: إن وقع السنراع فى ابتداء الدفع أحيب السيدء أو 
بعدة) فالمكاتب Tere)‏ 


قوله: (lad gh)‏ أى: السيد وغيره. 


كوله: (فالحاصل bY)‏ أى: حاصل قول المصئف: وله الأحذ عن دين سواه مع ما ثاله القفال تأمل. 


باب الكتابة 45١‏ 
ذكر بندب» فيجوز تقديم النجم على الأرش وتقديمهما معا على دين المعاملة كما فى 
الحر. 

(وحتم) تقديم دين المعاملة ثم الأرش على النجم. 

(إن و على المكاتب بالتماسة أو بالتماس الغرماءء أما تقديم دين 
المعاملة فلتعلقه بما بيده لا غيرء وللأرش متعلق آخر وهو الرقبة» وأما تقديم الأرش 
على النجم فلما مر. 

أما إذا كانت الديون للسيد فالمقدم منها ما يريده كما ple‏ مما مر فى مسألة القفال 
oly)‏ يعجز) أى: الكاتب الذى اجتمع عليه ديون corsa‏ ولغيره ورق (سقط) عنه ما 
(لسيد) من نجم وغيره لعوده إلى رقه. 

(وسو للغير) أى: لغير السيد بين دين المعاملة والأرش فيوزع ما بيده عليهماء فما 
تأخر من دين المعاملة طولب به بعد ا ومن الأرش يتعلق بالرقبة فيباع فيه» وقوله 

زيادته : (فقط) تكملة. 


قوله: (فيجوز تقديم النجم) had‏ مع قوله السابق: والأحذ إل احتلاف حكم السيد 
إذا انفرد بالدين» وحكمه إذا ل ينقرد. ش 

قوله: (فليعلقه) قضية هذه العلة اطراد حكمها فيما بعد التعجيزء وليس كذلك كما سيأتى 
قريبا رب.ر). 

قوله: (للسيد) أى: وحده IAS‏ ينبغى. 

قوله: (ما يريذه) أى: ما يريده السيد وب.ر) أى: إذا كان النزاع فى الابتداء. 

قرله: ركما (gle‏ أى: باعتبار ما ذكره call‏ هناك وب.ر). 


قوله: (قضية هذه العلة إل قد يقال: إنه لما كان الحجر سببه الدين لزم الحاكم السعى فى الوقاءء 
فيقدم الدين لوحود الرقبة للأرش GH‏ ما إذا لم يكن حجر. تأمل. 

ثوله: (أى باعتبار ما ذكره المتن) أى: بقوله: وللسيد الأحذ إل لا باعتبار ما كاله القفال» وإن أوهمه 
كلام الشارح لأن المراد هنا ما يريده السيد ابتداء. تدبر. 
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(وانفسخت) أى: الكتابة (إن (Ob‏ الكاتب (قبل أن أتم) أى: النجوم أى: قبل 
قبض السيد تمامهاء وإن أرسلها الكاتب إليه فلم يقبضها بعد أو كان الباقى قليلاء 
أو لم boy‏ عنه السيد شيئاء ويموت WS,‏ حتى لا يورث وتكون إكسابه لسيده. 
وتجهيزه عليه لأن مورد العقد الرقبة» ففواتها كتلف المبيع قبل القبض. 

(أو فسخ الشرك) أى: وانفسخت الكتابة كلها إن فسخها شريك فى نصيبه» وإن 
أراد الآخر إنظاره وإبقاءهاء ولا تتبعض كما لا تتبعض ابتداء. 

(و) إذا كاتب عبدين له متفاوتى القيمة على مال واحد (حلف) أنت (من زعم) 
منهما. 

(كون الأداء منهما سواء» إذا به معا إليه جاءا) أى: إذا جاءا معا بالمال إلى 
السيد وزعم النفيس أنه على قدر القيمة» والخسيس أنه على عدد الرءوس فيصدق» وإن 
جاوز ما خصه حصته من المؤدى» أو كان ذلك فى النجم الأخير لاستوائهما فى اليد. 

(و) حلف (نافيا جر ولا الأمية) أى: المنسوب إلى الأم وهو ولدها (بعتقه) أى: 
الكاتب (إن مات)» فلو أتى المكاتب بولد من زوجته العتيقة فهو حرء وولاؤه لولى 
«dal‏ فإذا مات المكاتب» فزعم السيد أنه أدى نجومه وعتق» فائجر ولاء الولد إليهء 
وزعم مولى أمه أنه مات على رقه فولاء ولده مستمر له. 
_ صدق مولى الأم النافى للانجرإر بيمينه تمسكا hot;‏ وعلى سيد المكاتب البيان» 


۲ مايا0 


قوله: (قیل قبض السيد) ينبغى أو وكيله حتى لو قبض وكيل السيد WUE‏ عق وإن مات قبل 
وصول المال ليد السيد إذ قبض وكيله كقبضه. 

قرله: Oly)‏ جاوز ما خصه حصنه) يحتمل رفع حصة فيتعلق SUH!‏ بهاء ويحتمل نصبها فيتعلق 
.ما حصه رب.ر)ء 

قوله: (وهو ولدها) فلعل المراد النفس الأمية مثلا. 

قوله: (وعلى سيد المكاتب البيان) نعم يؤاحذ السيد باعترافه بأن يصرف مخلف المكاتب 


re لورثته‎ 


باب الكتابة 6۳ 
وخرج بقوله : إن مات ما لو أقر السيد فى حياة الكاتب بأنه أدى النجوم. فإنه يعتق 
وينجر ولاء ولده إليه. (لا الوصية) أى: للسيد بدل المكاتب القتيل لا وصيته به إذا لم 
يقيدها بعجزه كما فهم أيضا مما مرء ولا ما أوصى به للمكاتب كما فهم أيضا من قوله : 
والكسب إن رق. 

(و) لا (وطؤها) أى: ولیس له aby‏ مكاتبته لاختلال ملكه وشرطه مفسدء فإن 
وطثها ولو مع علمهما بالتحريم (فالمهر) مطلقاء (والإيلاد) إذا أتت منه بولد (قد» 
أثبت) كل منهما لها أما الأول: فلاستقلالهاء وأما الثانى : فلأنها علقت منه بولد فى 
ملكه فتعتق بالأداء إليه إن أدت» وإلا فبموته» (لا الحد) فلا يثبت على واحد منهما 
ولو مع علمه بالتحريم لشبهة SIU‏ نعم يعزر العالم به (و) لا يثبت لها عليه (قيمة 
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قوله: (وخرج بقوله: إن مات ما لو أقر السيد) يحرز الفرق» وقد يفرق بأنه هناك متمكن مسن 
pond‏ عتقه الآن وإبرائه من النجوم. 

قرله: (وإلا فبموته) أى: فتعتق .موته» وهذا لا ينافى أن العنى عن الكتابةء فلا يخالف ما فى 
المامش عن الروض» وشرحه» وكتب أيضا قوله: وإلا فبموته ليس فيه إفصاح Ob‏ العتق بموته عن 
الاستيلاد» أو الكتابة» وعبارة الروض وشرحه: فإن أولدها صارت مع كونها مكاتبة مستولدة 
والولد حر» ولا تحب ها قيمته» فإن. مات السيد قبل تعجيزها عتقت بالكتابة لا بالاستيلاد» كما 
لو أعتق المكاتب» أو أبرأه عن النجوم؛ وتبعها كسبها وأولادها الحادثون من نكاح أو زنا بعد 
الكتابة ولو قبل الاستيلاد كسائر المكاتبات» وكذا لو علق عتق المكاتب بصفة فوجدت قبل الأداء 
للنجوم عتق بوحود الصفة عن الكتابة» وتبعه كسبه أولاده الحادثون OF‏ عق المكاتب لا يقع إلا 
عن الكتابة» ولو أولدها شم كاتبهاء وسات قبل تعجيزها عتق عن الكتابة» وتبعها أولادها 
الادثون» وكسبها الحاصل بعد الكثابة صرح به الأصلء وإن مات السيد بعد التعجيز عتقت 
بالإيلاد والأولاد الحادثون بعده من نكاح أو Uj‏ يتبعونهاء والحادثون قبله أرقاء للسيد. انتهى. 
سقته بتمامه لفوائده» وارتباط بعضه ببعض. 


توله: (عتق بوجود الصفة عن الكتابة) أى: وبرئ من النجوم كما لو جز عتقه صرح بذلك «م.ر» 
فى شرح المنهاج. | 
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الولد) لأن حق الملك فيه له وتجرى هذه الأحكام فى وطئه لبنت مكاتبته. فيثبت 
المهر والإيلاد لا الحد. وقيمة الولدء وينفق عليها من المهر ويوقف الباقى. فإن عتقت 
بعتق الأم فهو لهاء أو عجزت فللسيد ذكره الشيخان. 

(ولا يبع) أى: السيد (مكاتبا) لأن الكتابة عقد يمنع استحقاق الكسب والأرش› 
فيمنع البيع كما لو باع عبده لا يجوز له بيعه» ولأن البيع إن رفع الكتابة فباطل 
للزومها من جهة السيد.ء وإلا فيبقى المكاتب مستحق العتق. فلا يصح بيعسه 
كالمستولدة. 

نعم إن رضی‌بالبیع صم. حكاه البيهقى فى سننه عن نص الشافعى. وذكره القاضى 
فى تعليقه. ومنه بيع بريرة. قال الزركشى: وينبغى صحة بيعه أيضا من نفسه كما فى 
أم الولد. وقد يمنع بأن أمية الولد لازمة. فجاز البيع تعجيلا للعتق بخلاف BLS‏ 
وقد يعكس هذا. انتهى. 

وقال البلقينى : يصح بيعه من نفسه. وترفع GUS!‏ ويعتق لا عن جهة الكتابة فلا 
يستتبع كسبا ولا ولداء بخلاف ما لو أعتقه» أو أبرأه عن النجوم فإئه يعتق عن جهة 
الكتابة لأن السيد لم يأخذ عوضا عن العتق بخلافه فى البيع, (وعامله) سيده 
(كالأجنبى) حتى يأخذ كل منهما بالشفعة من الآخرء فإن مقصود الكتابة: العتق 
بالأداء فليمكن من التصرف المعين عليه » (والتبرعات) جائزة (AS)‏ أى : للمكاتب بإذن 


روض. لكن الصواب أن رضاه ليس فسخا فله الرحوع بعده» والكتابة لا تبطل إلا بالبيع» 
“(+e Ju,‏ إن الفسخ هو الرضى مع البيع. انتهى : أى: لأن كلا و atm‏ ليا يشيك . 

قوله: (وتجرى هذه الأحكام EY‏ عبارة الروض وشرحه: ومن كاتب أمة له حرم عليه وطء 
ges‏ 

قوله: (والإيلاد) ظاهره: وإن ثبت إيلاد مها مع أنها تعتق .كوته كأمها. 

قرله: gly‏ عجرت) قال فى شرح الروض: بتعجيز أمها. 
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(كذلك) له بالإذن (الإخطار بالنسيه) أى: التصرفات التى فيها خطر كما (فى 
البيع) بالنسيئة. وزاد قوله: (حسب) أى: فقط لإخراج الشراء بالنسيئة فيجوز ولو 
بلا إذن إن كان بثمن النقد ولا يرهن بهء فإن الرهن قد يتلف. Gly‏ كان بثمن النسيئة. 

فقال البغوى تبعا للقاضى : لم يجز بلا إذن لأنه تبرع. وقال الرويانى فى جمع 
الجوامع : يجوز إذ لا غبن فيهء وكلام النظم يفهمه قال الأذرعى: وهو المذهب 
النصوص. وعليه جرى العراقيون» وغيرهم» وما ذكره البغوى وجه شاذ. 

قال الرافعى: وفرقوا بين الكاتب والولى حيث يجوز له بيع مال الطفل نسيئة 
ويرهن» ويرتهن للحاجة أو للمصلحة بأن المرعى ثم مصلحة الطفل والولى نصب لينظر 
له. والمطلوبب هنا العتق والمرعى مصلحة السيد» ولم ينصب المكاتب له» وقد مر فى 
الرهن أن بعضهم سوى بينهما فى الجواز لكن الذى عليه عامة الأصحاب هنا المنع› 
وهذا الذى أشار إلى تضعيفه هنا هو الذى صححه ثمةء وتبعه النووى. 

وقال فى المهمات: إن الفتوى عليه (و) له بالإذن (شرا البعضيه) أى: بعضه من 
أصوله وفروعه. | 

(وهكذا تسليمه وما قبض» عن من وعسن مبيسع العوض) أى: وكذا له بالإذن 
تسليم الثمن قبل قبض عوضه وهو المبيع وتسليم المبيع قبل قبض عوضه وهو الثمن. 

قوله: (لأنه تبرع) اعنرضه «م.ر» بأنه لا تبرع. 

قوله: (فيها خطر) قال فى شرح الروض: والخطر يفتسح الطاء: الإشراف على اللاك قاله 
الجوهرى. انتهى. 


قوله: (كما فى البيع بالدسيئة) عبارة الروض» وشرحه Like‏ على ما يمتنع بلا إذن وبيع 
نسيئة» ولو توثق برهن» أو كفيل» أو كان البيع بأكثر من قيمة المبيع. انتهى. 
قوله: (إن كان بشمن النقد) وفرقوا بين المكاتب حيث لم جر له البيع نسيئة بلا إذن. 
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وقد يقرر كلامه lay‏ قرره به الشارح بأن يقال له بالإذن تسليم الثمن قبل قبضه 
المبيع أو العوض عنه» وتسليم المبيع قبل قبضه الثمن أو العوض cae‏ وعلى التقريرين: 
ما نافية. والعوض مفعول قبض» وترك على الثانى ذكر اللبيع فى الأولى؛ والثمن فى 
الثانية لفهمه بالأولى من ذكر عوضيهما. 

وعبارة الحاوى: والتسليم قبل قبض الثمنء فزاد عليه الناظم على الأول تسليم 
الثمن قبل قبض عوضه. وعلى الثائى تسليم المبيع قبل قبض عوض الثمن» وتسليم 
الثمن قبل قبض المبيع أو عوضه. 

(كذا) له بالإذن (النكاح» وزواج قنه) أى: conse‏ أو أمته (وسلم كذا فداء لابنه) 
إذا جنى. والمراد: فداء بعضه ولو غير ابنه. 

(وهكذا تفكيره بغير ماه صوم) بزيادة ما أى: بغير صوم من إطعام وكسوة (أو 
اتهاب من قد لزما) له. 
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قوله: (بما قرره به الشارح) استشكل تقرير الشارح بأنه يقتضى صحة الاعتياض عن المبيع 
قبل قبضه مع امتناعه كما تقرر فى ممله» وقد يصور فى المبيع فى الذمة oly‏ على صحة الاعتياض 
عنه كما هر أحد كلامين فيه كما تقرر فى محله» أو فيما لو جنى أحنبى على البيع قبل القبض» 
فإن المشترى يتحير بين الفسخ والإجازة» فإذا أحاز جاز له أن يأحذ به.له من الأحنبى» وله أن 
يعتاض منه عن بدله» وحيتعذ فله تسليم الفمن قبل أحذ العوض من الأحنبى. فليتأمل. 

قوله: (وسلم) أى: إذا أسلم هو سواء الحال والمؤحل أما لو كان مسلما إليه فظاهر إلحاقه يما 
لو اشترى نسيئة فيأتى فيه ما مر كذا بخط شيخنا فليتأمل» فقد يقال: المسلم إليه نظير البائع لا 
المشترى» وكتب أيضا عبارة الشارح فى بيانه ما نصه: ومنها السلم لاقتضائه تسليم رأس المال فى 
الس وانتظار المسلم فيه. انتهى. 

قوله: (كذا فداء لابنه إذا جنى) لتدريله منزلة الشراء بخلاف عبده الذى ليس بقريب له أن 
يفديه OY‏ الرقبة تبقى له يصرفها فى النجوم أى: رقبة قريبه لأنه يتكاتب عليه. 
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(إنفاقه) من أبعاضه لزمانة» أو هرم أو صغرء فقوله : (بالإذن) راجع إلى جميع 
الصور المذكورة» فكل ما فيه تبرع أو خطر إنما يجوز بإذن سيده؛ oF‏ الحق لا 
يعدوهما. فلا يجوز بغير إذنه. 

وإن وجد فيها غبطة من وجهء أو رهن؛ أو كفيل لا خلاله بمقصود الكتابة. ولأن 
حق السيد لا ينقطع عما بيده فقد يعود إلى By‏ بالعجز. 

أما ما لا تبرع فيه ولا خطر كاصطياده وفدائه غير بعضه من أرقائه إذا جنى » 
وتكفيره بالصوم» واتهابه من لم يلزمه نفقته ~ فيستقل به كما . يستقل بتأديب عبيده 
وإصلاحهم بالفصد والحجامة وإقامة الحد عليهمء وقد مر بعض ذلك. 

وإذا اتهب من أبعاضه من لم تلزمه نفقته فلا يعتق عليه. ولا يبيعه بل يتكاتب 
عليه فيعتق بعتقه. ويرق By‏ ونفقته فى كسبه وما فضل للمكاتب. فإن مرض أو 
عجز أنفق عليه المكاتب. واعلم أن شراء المكاتب بعضه؛ وفداءه له» وتالييه ونكاحه› 
وتزويجه عبده من التبرعات وأن البقيه من الإخطار وأن أمثلتهما لا تنحصر فيما ذكرء 
فلو قال: وله التبرعات كشراء بعضه والإخطار كالبيع نسيثة كان أولى. 

قال البلقينى : ويستثنى مما فيه تبرع ما تصدق به على المكاتب مما العادة فيه أن 


قوله: (وإذا اتهب من إبعاضه إل قال فى الروض وشرحه: ولو وهب لمكاتب بعض أبيه أو 
ابنه الكاتب» فقبله» ثم عتق المكائب عتق عليه ذلك البعض وسرى إلى باقيه إن كان موسرا. 
اننهى. 

قوله: (أنفق عليه ا لمكاتب) قال فى شرح الروض: لأنه من صلاح ASL‏ وليس كالإنفاق 
على أقاربه الأحرار حيث ينع منه OV‏ ذلك مبنى على المواساة» Ley‏ تقرر علم أن المانع من قيسول 
هبته ونحوها إذا لم يكن كسوبا إنما هو عدم صحة تصرفه فيه لا لزوم نفقته له؛ لأنه لا يلزمه نفقة 
قريبه مطلقاء وإنما لزمه نفقته فى الكسوب الذى عرض له مرض بسبب الملك لا بسبب القرابة 
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يؤكل ولا يباع كخبز ولحم» فإذا Goal‏ منه شيئا لأخذ فللمهدى إليه أكله. نص عليه 
فى الأم لخبر بريرة. انتهى. 

والاستدلال بخبر بريرة يتوقف على أن الإهداء إليها oly‏ أكله BE‏ من ذلك قبل 
حريتهاء وعلى أن سيدتها لم تأذن فى أكله BE‏ 

(لا المكاتبه) أى: ليس له ولو بإذن سيده مكاتبة رقيقه. (ولا تسريه) بأمته. (و) 
لا (عتق الرقبه) أى: إعتاقها ولو فى كفارة لأن الكتابة والعتق يستعقبان الولاءء 
والمكاتب ليس أهلا له كالقن» وأما منع تسريه فلضعف ملكه وللخوف من هلاك الأمة 
بالطلق؛ ولو عبر بدل التسرى بالوطء كان أولى لأنه أخص منه لاعتبار الإنزال فيه 
بخلاف الوطء. 


(وابتاع) أى: وله ولو بلا إذن أن يبتاع (بعض سيد) له من أصوله وفروعه» (فإن 


قوله: (ولا عتق الرقبة) قال فى الروض عن نفسه: قال فى شرحه: وحرج بنفسه إعتاقه عن 
سيده أو غيره بإذنه فإنه جائر. انتفى. 

قوله: (لأنه) أى: التسرى» وقوله: أى لاعتبار الإنزال فيه أى: التسرى أى: والحجب عن 
الأعين. 

قوله: Of)‏ يبتاع) وكالابتياع: قبول BA‏ والوصية. 

قوله: (بعض سيد ELA‏ قال فى الروض وشرحه: فإن كان أى: ما ملكه ما ذكر بعض من 
يعتق على سيده؛ ولم يختر سيده تعجيزه بل هو الذى عجر نفسه لم يسر عشق ذلك البعض إلى 
الباقى» ولو كان السيد موسرا كما لو ورث بعض قريبه» وإن احتار تعنجیزه وهو موسر أو معسر 
فكذلك لأن مقصوده فسخ الكتابةى ودحوله فى ملكه ضمنى قهرىء وللعبد القن أن يتهب بلا 


ثوله: (كذا قيد الروض) ضعفه فى شرحه؛ وقال: قال الأذرعى: إن الشراء يشمن النسيئة يجوز إذ لا 
غين وهو المذهب المنصوص» واكتب عليه dye)‏ أنه الوجه. 


قوله: ريما ذكر) أى: الابتياع وتبول الهبة والوصية. 
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عجز) عن الأداء ورق (يملكه) أى: البعض (السيد والعتق) عليه (نجز). 

قال الرافعى :ولم يقولوا: إنه يمنع من صرف المال إلى عوض من عساه يعتق على 
السيد» ولا نظروا dl‏ لزوم النفقة بالعتق » وإئما اعتبروا الحال. 

(واقتص) أى: وله ولو بلا إذن أن يقتص (من جان) عليه» أو على رقيقه بشرطه 
لأنه من مصالح الملكء (ويفدى عنقه) بإسكان النون مخففا من ضمها (ولو ليسد وإن 
أعتقه). 


(وعبده Loy‏ من الأمرين قل) أى: وله ولو بلا إذن أن يقدى تقسه وعبده قى 


إذن قريبا يعتق على سيده إن لم تلزمه نفقته فى الحال» ويعتق عليه وليس له الرد بعد قبول العبد 
cel‏ وكذا له أن يتهب بعضه أى: بعض من يعتق على سيده بلا إذن بالشرط السابق» فيعتق ذلك 
البعض على السيد ولا يسرى لحصول املك قهراء وهذا ما جزم به الأصل هناء وحفه فى الروضة 
فى كتاب العتق لكنه جزم قبله فيها كأصلهاء والمنهاج كأصله ثم بالسراية. انتهى. باحتصار. 

قوله: (وإن أعتقه) راحع لصورة السيد دون الأحنبى بدليل قوله الآتى ويلزم الفداء سيدا قبل 
وأعتق الحانى» وكتب أيضا أى: لا يسقط عنه الواحب للسيد بالحناية عليه بإعتاقه له. شارح. 

قوله: (أى: وله ولو بلا إذن OF‏ يفدى نفسه !¢ ظاهره كالمن أنه يفدى cyber‏ على غير 
السيد وإن أعتقه السيدء ويخالف ذلك قوله بعد فى المعن: ويلزم الفداء سيدا قعل وأعتق» ويجاب 
بأن قوله: وإن أعتقه راحم لمسألة السيد dele‏ أى: ob‏ السيد إذا أعتقه فى حال جنايشه عليه 
ركان فى يده مال لزمه الفداء بالأقل كجناية الأحنبى أى: على ما فى المعن» والذى فى الإرشاد 
أنه بالأرش إن كان فى يده مال وإلا سقط هذا إذا أعتقه السيد» ومثله الإبراء» وأما إن حصل 


توله: (لم تلزمه إلخ) لكونه كسويا. | 

ثوله: (وهذا ما جزم به الأصسل هنا) قال (م.ر» فى حاشية شرح الروض: هو الصحيح؛ وقال 
البلقينى: إنه المعتمد» والأذرعى: إنه المذهب» وما فى المنهاج ضعيف» Sy‏ فى البسيط: إنه فاسد لا وججه 
له. 

قوله: (كجداية الأجنبى) أى: BLAIS‏ على أحنبى . 


توله: (وإلا سقط إ) علله فى شرح الروض بقوله: لأنه أزال SUM‏ عن رقبته التى كانت متعلق 
الأرش باختياره ولا مال غيرها. انتهى. وفيه نظر OY‏ الرقبة ليست متعلق أرش الحناية على السيد» ولعل 
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الجناية المتعلقة برقبته» ولو لسيده وإن أعتقه. أو أبرأه بأقل الأمرين من القيمة وأرش 
الجناية» فإن لم يكن بيده مال يفى بالأرش فللمجنى عليه تعجيزه كما مر» فإن نقص 
أرش الأجنبى عن القيمة فلا يباع ممه إلا ما يفى بالأرش» وتبقى الكتابة فى الباقى 
حتى يعتق عنها بأداء قسطهء أو الإبراء عنه» وإن اختار السيد فداءه بعد تعجيز 
الأجئبى له لم يبع وقوله: وعيده أى : GU‏ لا يتكاتب عليه» فإن الذى يتكاتب 
عليه ليس له أن يفيديه بلا إذن كما yo‏ وما ذكره من أن الفداء فى جنايته على السيد 
بالأقل وجه «ied‏ والمنصوص فى الأم والمختصر أنه بالأرش Wh‏ ما بلغ OF‏ واجب 
جنايته عليه لا تعلق له برقبة الكاتب» وإنما يتعلق بماله؛ فيجب بكماله كالحر 
بخلافه فى الأجنبى فإنه يتعلق بهاء فجاز ألا يزاد عليهاء فلو عتق بإعتاق أو إبراء 
ولم يكن له مال سقط أرش السيدء ويستثنى من فداء عبده ما لو كان العبد آبقاء أو 
نحوهء فلا يجوز فداؤه بغير إذن نقله البندنيجى عن الشافعى كما ذكره فى المهمات» 
وقال: إنه ظاهر (ويلزم الفداء) بالأقل (سيدا قتل). 


عتقه بالأداء فإنه يدفع الأرش بالغا ما بلغ إن كان فى يده مالء وإلا استقر فى ذمته» وأما قبل 
العتق فإن الفداء بأقل الأمرين حتى فى جناية السيد هذا محصل ما فى الإرشاد وشروحه» وسيأتى 
قريبا of‏ المنصوص فداء حداية السيد بالأرش ولو قبل العثق» وهو حالف لما فى الإرشاد فيما قبل 
العتق كذا خط شيححنا. 

قوله: (أرش الأجنبى) كأن التقييد بالأحنبى لأنه لايباع لأرش السيد. 

قوله: (والمنصوص فى الأم pally‏ ! خ) اعتمد ذلك ابن المقرى ولكن حصه يما بعد العشق 
«ب.ر»» وكتب أيضا عبارة الإرشاد ونفسه أى: وفدى نفسه فى جناية الأحنبى بأقل الأمرين» 
وبالأرش من سيد إن عتق بأداء» وإن أبرأه السيد أى: أو أعتقه فما فى يده فقط. انتهى. أى: فإن 
لم يكن بيده شىء سقط ولا يتعلق منه حلافا لما يوهمه كلام أصله AED‏ 


العلة أنه فوق كسبه الذى هو متعلق الأرش باحتياره بخلاف ما إذا Gre‏ بالأداء تدب وقد يقال: إن للسيد 
إذا لم يكن فى يد المكاتب ما يفى بالأرش تعجيزه بسبب الأرش» ويستفيد به رفه ويسقط عنه.الأرش» 
فإذا أعتقه فوق ذلك» وهذا معنى كونها متعلق الأرش فتأمل. 

قوله: Ele VY‏ لأرش السيد) وإن كان له أن یعجزه بسبب الأرش ويستفيد به By‏ كما فى الروض. 


باب الكتابة £V\‏ 

(وأعتق) أى: قتل مكاتبه (الجانى) على غيره. أو أعتقه. أو أبرأه OY‏ فوت Gm‏ 
المجنى عليه فإن عتق بأداء النجوم فعليه ضمان الجناية؛ ولا يلزم السيد فداؤه وإن 
كان هو القابض للنجوم لأنه مجبر على قبولها (وليرجع إليه) أى: إلى السيد (أرش) 
لجناية من جنى على مكاتبه (إذا أعتق مجنيا) أى : مكاتبه المجنى (عليه) فإن كان 
رقيقا حال الجناية بخلاف ما إذا عتق بالأداء» فإن الأرش يبقى له ولا يرجع إلى سيده 
كذا قاله الناظم» وشارحه gl US‏ وشراحه» والوجه ما جزم به ابن المقرى أنه 
للمكاتب مطلقا كما اقتضاه كلام الشافعى والأصحاب كسائر الأكساب. وكان الحاوى 
سبق قلمه من قتل إلى أعتق» وتبعه غيره بلا تأمل. 

(وفاسد منها) أى: من الكتابة كالصحيح كما سيأتى. والكتابة ثلاثة أقسام: 
صحيحة : وهى ما لا خلل فيهاء وفاسدة: وهى الصادرة بإيجاب وقبول ممن تصح 
عبارته بعوض مقصود لكن اختلت صحتها لفساد عوضها كخمر ومجهول. أو لكونه 
التسوية بينهما. 

قوله: (بالأرش) أى: المال الواحب وهو الأقل. تدبر. 

قوله: (لا تعلق له برقبة المكاتب) ولذا لزمه الفداء فى جنايته على السيد» Oly‏ فوت 
السيد رقبته بإعتاق أو إبراء بخلاف جنايته على أجنبى» فإنها تتعلق برقبته» فإذا فوتها 
السيد لزم السيد الفداء. تدبر. 

قوله: رلا تعلق له برقبة المكاتب) WY‏ ملكه بل بذمته فيكون كالحر» فيتعلق the‏ 
فيجب ALS‏ انتهى. (م.ر)؛ وشرح الروض. 

قوله: (أو أعتقه أو أبرأه) وفى صورتى الإعتاق والإبراء يلزم السيد أيضا فداء من يعتق 
بعتق المكاتب إن جنى بعد مكاتبته عليه. انتهى. شرح الروض. 

قوله: (لأنه فوت J‏ لأنه إذا أعتقه» أو أبرأه» أو علق عتقه بصفة عتق عن الكتابة» 
وبرئ كما فى شرحى الروض والمنهاج. 


قوله: (كسائر الأكساب) لأنه من جملة الأكساب. 


غ3 الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
عيناء أو حالاء أو منجما بنجم واحدء أو لشرط فاسد (كشرطه) على عبده (شرا) 
شىء dhe‏ وباطلة : وهى ما لم يصدر فيها عقد من مالك مكلف مختتار بعوض مقصود 
كما ذكرها بقوله: (لا باطل بفقد عقد صدرا). 

yo)‏ مالك كلف مختار بما» يقصد) ol)‏ يعقدها غير مالك من dy‏ أو أجنبى أو غير 
مكلف أو مكره. أو تعقد بما (لا) يقصد (كالحشرات والدما): والتصريح بهذا من 
زيادته. 

وقوله : (مثل الصحيح) خبر فاسد أى: والفاسسد منها كالصحيح للا الباطل فإنه 
ليس كالصحيح بل هو لاغ إلا أنه إذا صرح بالتعليق وهو ممن يصح تعليقة ثبت 
مقتضأه. 

(ليس) أى : الفاسدة كالصحيحة فى أشياء لا (فى الإيصاء) برقبة المكاتب› فإنه 
يصح فى الفاسدة من غير تقييسد بعجز ويكون فسخا لها وإن Ob‏ صحتها بخلاف 
الصحيحة, وكالوصية سائر ما يزيل الملك کالبیع › والهبة. والإعتاق لاعن جهة 
الكتابة كما لو أعتقه عن كفارته فيجزئه عنها كما مر فى الظهار» وهذه الأمور قد يدعى 
اندراجها فى الفسخ الآتى بيانه. 

(و) لا فى (الحظ) أو البذل لأقل متمول فإئه لا يلزم فى الفاسدة لأن النجوم غير 
ثابته فيها بخلاف الصحيحة» واقتصر على الحظ GY‏ الأصل. 

(و) لا فى (الأسفار) فإنه لا يسافر فى الفاسدة بلا إذن لعدم لزوم عقدها بخلاف 


ال اا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا ا ا 0 ا 0 ااا ا ام ل ا ا م ام ل الال لل ا 


قوله: (كالخشرات والدما) كذا مثل به فى الروض أيضا. 


باب الكتابة ev‏ 

قال أثمتنا: تعلق العتق بصفة إن خلا عن المعاوضة بأن لم يذكر مال. أو ذكر لا 
على سبيل المعاوضة كقوله: إن أديت J‏ كذا فأنت حرء فهو لازم من الجانبين› 
وتبطل بموت أحدهما وإن لم يخل عنهاء فإن كانت فى عقد يغلب فيه معناها وهو 
الكتابة الصحيحة فهو لازم من جهة السيد لا العبد. أو يغلب فيه معنى التعليق وهو 
الكتابة الفاسدة فهو جائز من الجانبين. 


(و) لا فى (الإبراء) عن النجوم فإنه لا يتعق به الفاسدة» وكذا بأداء الغير عنه 
تبرعا لأن المغلب فيها معئى التعليق» ولم يوجد المعلق به وهو أداؤه» فلا يعتق إلا بأداء 
النجوم للسيد فى محلهاء فلو أداها له قبل محلها أو لوكيله» أو وارثه ولو فى محلها 

يعتق إلا أن يقول: فإن أديت لى. أو لوكيلى ٠‏ أو وارثى فأنت حر وأداها فى محلها. 

(و) ولا فى (الاعتياض) عن النجوم فإنه لا يعتق به فى الفاسدة لما قلناه بخلاف 
الصحيحة بناء على صحة الاعتياض عنها كما أفهمه كلام النظم وأصله هناء وكلام 

قال فى المهمات: وهو الصواب فقد نص عليه فى الأمء والذى صححه الشيخان 
Us‏ عدم الصحة» فتستوى الفاسدة والصحيحة فى ذلك. 

قال الزركشى : والفرق على الأول بينه وبين عدم صحة الاعتياض فى المسلم فيه أن 
السلم فيه مبيع ؛ والنجوم ثمن. والاعتياض عنه جائز. 


DEES NODS‏ م وم وو مايا9 


قوله: gh‏ ذكر SUE!‏ فى الروض وشرحه: OP‏ أدى الألف له فى حياته فى الصورة الثانية» 


¥٤‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(و) لا فى (انفساخ ما فسد) من EUS‏ (يفسخه) أى: السيد gl)‏ موت أو حجر) 
بسفه (ورد) أى: طرا. 

(عليه أو جئونه) أو إغمائه (والرد) للكتابة أى فسخها (من حاكم) برفع الأمر 
إليه: ثم (يسئل نقص العقد) فيحصل الانفساخ بكل من المذكورات فى الفاسدة لما مر 
أنها جائزة من الجائبين بخلاف الصحيحة» وإنما قيد كلا من الفسخ والثلاثة بعده 
بالسيد لأئه حينئذ هو الذى خالفت فيه الفاسدة الصحيحة بخلافه من العبد. فإئه 
يطرد فى الصحيحة أيضا على اضطراب وقع للرافعى فى الفسخ. 


قوله: (يفسخه) أى: السيد إذ له ذلك فيها فقط' ولو بغير Od}‏ القاضى علافا لما يوهمه كلام 
أصله أى: أصل الإرشاد pt‏ 

قوله: gh)‏ موت) أى: للسيد.' 

قوله: (أى: حجر) أى: السيد. 

قوله: (بسفه) أى: لا فلس. 

قوله: إغليه أو ad gir‏ أو إغمائه) فيها الضمير عائد على السيد فى قوله: أى السيد كما 

قوله: (والرد من حاكم) وحذف أى: الإرشاد قوله: abel‏ ورده القاضى لأنه إن أراد به 
استقلاله برد العقد فى الفاسدة دون الصحيحة لم يصح إذ لا يستقل فيها بذلكء أو أن السيد 
يتوقف فسخه على رفع الأمر إليه لم يصح أيضا لما مر أن له الاستقلال بذلك. حجر ويجاب بأن 
الحاوى أراد الأمر إليه» وطلب فسخه وإن لم يحتج لذلك وس.م». 

قوله: (فإنه يطرد فى الصحيحة) ظاهر العبارة أو هذا الضمير مرجعه الانفساخ السابق بدليل 
قوله بعد لكن حنونه إل وحيئذ يقنضى ذلك أن الفاسدة تنفسخ يجنون العبد والحجر عليه 
وليس كذلك» Key‏ العناية fet Ob‏ مرجع الضمير الحكم فيصر المعنى فإنه أى: حكم الفاسدة 
يطرد فى الصحيحة أيضا من انفساخ أو عدمه» وعلى كل حال فقوله بعد: لكن حنونه إل لا 
معنى له ررب.ر). 


باب الكعابة {Vo‏ 
لكن جنونه فيها إنما يوجب الفسخ لا الانفساخ كما مرء وإذا انفسخت الفاسدة 

بالفسخ ثم أدى المسمى لم يعتق فإنه oly‏ غلب فيها معنى التعليق فهو فى ضمن 

معاوضة. فإذا ارتفعت ارتفع ما تضمنته» وقوله: يسثل نقص العقد من زيادته. 

(ولا) فى (الزكاة) فإنه لا يأخذها من سهم المكاتبين فى الفاسدة لأنها غير لازمة› 
فالقبض فيها غير موثوق به بخلاف الصحيحة» وقد ple‏ ذلك فى قسم الصدقات وإئما 
أعاده هنا لبيان ما فارقت به الفاسدة الصحيحة» وفى معئى الزكاة: الوقف على 
OBI‏ والوصية» والنذر لهم فلا يأخذ منها شيئا (و) لا فى (وجوب فطرته) فإنها 
تجب على سيده فى الفاسدة دون الصحيحة وإن لم تجب عليه نفقته كما سيأتى. 

(و) لا فى (رد (WL‏ أى: الكتابة إلى المكاتب (وأخذ قيمته) منه فإن السيد فى 
الفاسدة دون الصحيحة يرد على المكاتب JU‏ الذى أخذه منهء ويرجع عليه بقيمته 
لأن فيها معنى المعاوضة وقد تلف المعقود عليه بالعتق. فهو كتلف المبيع بيعا فاسدا 
بعد القبض. 

نعم ما أخذه الكافر من مكاتبه الكافر حال الكفر يملكه ولا تراجع ‏ نص عليه 
الشافعى والأصحاب ‏ ثم الاعتبار هنا بقيمته يوم العتق لا يوم العقد. | 

بخلاف ما إذا وزع السمى على قيمة العبد فى الكتابة الصحيحة OY‏ يوم العقد هو 
يوم الحيلولة فى الصحيحة» وهنا إنما تحصل الحيلولة بالعتق وليست المستثنيات 
منحصرة فيما ذكر» فمنها ما قدمته من عدم عتقه عن الكتابة بالإعتاق فى الفاسدة حتى 
لا يتبعه الكسب» والولد بخلاف الصحيحة GY‏ استحق Gill‏ فيها بعقد لازم واستحق 


ا 1 ل ال ل ا ا 


قوله: (لكن جدونه فيها إل) اقتصاره على هذا يقتضى أن الحجر على العبند فى الصحيحة 
يقتضى الانفساخ» وعليه منع ظاهر كذا بخط شيخناء وأقول: نما يويد المنع أن الحجر لا يقتضى 
الانفساخ فى الفاسدة كما قال فى شرح المنهج» وحرج بالسيد المكاتب فلا تبطل الفاسدة بدحو 
إغمائه وحجر سفه عليه. انتهى. ففى الصحيحة أولى (س.م). ٠‏ 


۷٦‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
استتباع الولد والكسب» فليس للسيد إبطالهاء وفى الفاسدة لا استحقاق. على السيد 
فجعل ناسخاء ومنها عدم صحة معاملته للسيد. قاله البغوى» وقال الإمام والغزالى: لا 
منع كالصحيحة. 

قال الرافعى: ولعل المنع أقوى» ومنها عدم صحة التقاطه كالقن» ومنها عدم وجوب 
الأرش على سيده إذا جنى عليه» ومنها عدم وجوب الاستبراء بالفسخ فى الفاسدة 
بخلاف الصحيحة كما مر فى بابه» ومنها مئعه من صوم الكفارة إذا حلف بغير إذن 
وكان أمة أو يضعفه الصومء ومنها أنه لا يعتق بتعجيل النجوم عن محلها كما مر لأن 
الصفة لم توجد. وعلى قياسه لو أخرها عن محلها لم يعتق. ومنها أن العتق الواقع فى 
مرضه فى الفاسدة ليس من الثلث لأخذه القيمة عن رقبته. وشمل المستثنى منه 
استقلاله بالأكساب ليحصل المسمى» وأخذه الفاضل من الكسب بعد الأداء ولزوم نفقة 


م ل ا و م لمق هو قا ف قم ود وك موق و ل حا عام لمع ا لاو TCE ETE‏ ع مو eee eee NOHO‏ 


قرله: (استقلاله بالأكساب) وليس LS‏ عقد فاسد يملك به كالصحيح إلا هذا؛ وسببه 
أن المعقود عليه وهر العتق قد حصل فتبعه ملك الكسب» ووجهه أن عقد الكتابة أثبت 
للسيد عوضا فى ذمة العبد» ومقتضاه أن يملك فى مقابلته ما وقع العقد عليه وهو الرقبة 
كى لا يبقى العوض والمعوض لواحد» فلما تعذر ذلك لكونه لو ملكها Gad‏ كان تأثير 
العتق فى المنافع والأكساب. حكاه الماوردى عن الحديد. انتهى. حاشية شرح الروض. 


قوله: (ومنها أن العتق) أى بالأداء الواقع فى مرضه فى الفاسدة إلخ» أما الصحيحة ففى 
الروضة ما نصه: كانت فى مرض موته عبداء أو أوصى بكتابته تعتبر قيمته من الثلث سواء كانت 
بقيمته أو أقل» أو أكثر» ولو كاتب فى الصحة واستوفى فى النحو فى مرضه لم تعتبر قيمته من 
الثلث» ولو أعتقه فى مرضه أو أبرأه من النجوم اعتبر من الثلث أقل الأمرين من قيمته والنجوم. 
أنتهى. «ب.ر). 

قوله: (ليس من الثلث) قال الموجرى: وهذه الصورة مشكلةء فإنه وإن أحذ منه من النجوم 
التى كانت ملكا للسيد ففيها تبرع كيف لا تحتسب من الثلث «ب.ر»» وقد يقال: كمارد 
النجوم التى ملكها أحذ فى نظير ذلك القيمة المملوكة للمكاتب على أنا لا نسلم أن النجوم 
كانت ملكا للسيد كما قال فى المنهاج: وأنه لا يملك ما أحذه بل يرحع اللكائب Eb‏ 

* * # 


باب الكتابة 4۷ 
نفسه كما ذكره الإمام» والغزالى» وأخذه أرش الجناية عليهء ومهر الوطء. وتكاتب ولده 
عليه. 


res 


COOH O OHO E HOO ERO DEP ا‎ OOOH SEEEE ES EEHOEEEEEEHEDESEHODEO REE LLODOD oacenaeeen 


قوله: (وتكاتب ولده عليه) أى: کالکسب» وقيل: لا يتكاتب. 
% % 6 
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باب عتق أم الولد‎ 

الأصل فيه خبر «أيما أمة ولدت من سيدها فهى حرة عن دبر adhe‏ رواه ابن Bale‏ 
والحاكم . وصحح إسئاده» وخبر أنه - نه قال فى مارية أم إبراهيم لا ولدت وأعتقها 
ولدها» أى: أثبت لها حق الحرية. رواه ابن حزم» وصححه. وخبر «أمهات الأولاد لآ 
Oey‏ ولا يوهبن» ولا يورثن › يستمتع منها سيذها ما دام حيا فإذا مات فهى حرة) 
ol)‏ الدارقطنى › والبيهقى . وصححا g‏ 483« وخالف ابن القطان فصحح رفعه. وقال: 
رواته كلهم ثقات وسبب عتقها انعقاد الولد حرا للإجماع» ولخبر «إن من أشراط 
الساعة أن تلد الأمة ربها» أى: سيدهاء فأقام الولد مقام أبيه وأبوه حرء. فكذا هو. 

(ومن تضع) من الإمام ولو محرمة بنسب ولدا أو بعضه ولو (ظاهر تخطيط)؛ ولو 


باب عتق أم الولد 

قوله: (رواه ابن حزم وصححه) قال فى شرح الروض: لكن أعله ابن عبد البر. 

قوله: رومن تضع EY‏ أى: ولو بعد الموت. لكن تبين بالوضع حصول العتق من حين الموت؛ 
ولا فرق فى الوضع بعده من كونه عقبه وتراحيه عنه بحيث لحق به شرعاء وحيث علم عند الموت 
أنها حامل أمتنع التصرف فيها وإن لم يحكم بعتقها إلا إذا وضعت فيتبين العتق من حين اموت 
oe)‏ : 

قوله: (أو بعضه) هذا موافق.ما قاله الدارمى: أنه يكفى وضع عضو وإن لم تضع الباقى» وعليه 
يكفى وضع أحد التوأمين» وقد Cale!‏ إفتاء شيخخنا الشهاب الرملى فى AUS‏ وعلى عدم الاكتفاء 
لا يرد قوهم: أنه يكفى وضع ما يجب فيه غرة لمواز أنهم Lil‏ أرادوا به الاحتراز عن نحو العلقة 
والمضغة لا الاكتفاء بأحد التوأمين هذا والاكتفاء به بل وبالبعض هو المتجه فليتأمل» وكتسب أيضا 
فى شرح الروض وكالمضغة بعضهاء وهدا قال الدارمى: وكذا لو وضعت عضرا وإن لم تضع 
الباقى. انتهى. ما فى شرح الروض: لکن مقتضى كلامهم أنه لابد من وضع الباقى hy‏ كان بين 


ths‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
للقوابل (وقد» أحبلها السيد) بأن علقت منه ولو باستدخال ماثه. ولم يتعلق بها حق 
كما ple‏ فى محله (تعتق) هی (والولد) gh‏ الرقيق الحادث منها بنكاح أو غيره. 
باب عتق al‏ الوك 

قوله: (والولد) وحكم أولاد أولادها الإناث حكم أولادها بخلاف الذكورء ودخل فی 
الولد ما لو حملت من .زوج أو زنا بعد بيعها فى نحو رهن؛ ثم ملكها حاملا فإنه يتبعها فى 
حكمها أيضا على المعتمد عند شيخنا الرملى. انتهى. ad. dy‏ على الجلال. 

وقوله: OY SLY!‏ أولاد الإناث تتبع الأمهات بخلاف أولاد الذكور. 
وضعه ووضع ذلك العضو أربع سنين أو أكثر OF‏ الجميع حمل واحد مطلقا كما هو ظاهن وذلك 
سواء تقدم وضع العضو على الموت أو تأحر case‏ ولو وضعت ولدا إلا يديه ورحليه مغلا فالوجه 
حصول العتق لوحود مسمى الولادة الذى المدار ade‏ هناء ويتردد النظر فيما لو وضعت نصفه 
الأعلى أو الأسفل أو ما عدا أطرافه ورأسهء أو ما عدا رأسه فقطع ويختمل الاكتفاء بوضع ما عدا 
dul,‏ لوحود مسمى الولادة. 

فرع: إسقاط الحمل إن كان قبل الروح حاز أو بعدها حرم» وينبغى أن يعمل فى النفخ 
وعدمه بالظن yg)‏ 

تنبيه: لا يخفى أن إسناد الإحبال إلى السيد فى صورة.الاستدحال Loyd y‏ إسناد ججازى بخلافه 
فى صورة الوطء فقد يدعى أنه إسناد حقيقى) وحينعذ فقول المصنف: أحبلها السيد إما أن يكون 
مستعملا فى حقيقته وجازه على أصل الشافعى فى ذلك» وإما أن يكون كناية بالمعنى الأصول, 
a‏ را Te eats es‏ . نعم قد ae‏ أن الإسناد فى صورة 
الوطء أيضا حقيقى؛ OY‏ الإحبال حقيقة ليس هو نفس الوطء بل هو أمر حر قد يتسبب عنه 
ليس فعلا للرطئع أصلاء فإسناده إليه لا يكون إلا بحازا نعم إن أريد بالإحبال الوطء بحازا كان 
الإسناد حقيقا لأنه يكون مع بحازية الطرفين أو أحدهما كما تقرر فى محله. 
لل ا ا سس 

توله: (جاز) أى: بإذن الأب وإلا حرم قاله شيخنا رذ). 

توله: (لا یکوت إلا مجازا) تأمله مع أنه مسند لما هو له فى الظاهر إلا لا أن يقال: المنسوب للواطئ إنما 

ا ا ل 
يوحد الوطء ولا يجعل منه بل PED‏ 


باب الكتابة ۸1 


(من بعده) أى: الوضع بالشرط الآتى أما هى فلما مرء وأما ولدها فتبعا لها وعتقها 
من رأس SU!‏ وإن أحبلها فى مرض موته كإنفاق المال فى اللذات. وخرج بظهور 
تخطيطه ما لو قالت القوابل: إنه مبدأ خلق آدمى. ولو بقى لتخطط فلا يثبت به 
الإيلاد: وبالسيد ما لو أحبلها غيره بنكاح» أو زناء أو شبهة ثم ملكها فلا إيلاد لانتفاء 
إحبالها من سيدهاء ولأن الإيلاد لم يثبت حالا فكذا بعد الملك كما لو أعتق رقيق غيره 
ثم ملكه.. ولأن الكتابة والتدبير لا يثبتان فى ملك الغير حالا ولا مآلا. فكذا الإيلادء 
وبقوله : بعده ولدها الموجود قبل الوضع ob‏ أتت به قبل إحبالها فلا يثبت له حكمها 
لحصوله قبل ثبوت الحق لهاء وشرط السيد كونه غير مرتد. فلا يثبت إيلاد المرتد بل 
يوقف بناء على وقف ملكه. وكونه حر الكل أو البعض كما تناوله لفظ السيد. فيثبت 
إيلاد المبعض إذا أولد أمته التى ملكها ببعضه الحر كما جزم به الماوردى وصححه 
البلقينى. ولا يثبت إيلاد المكاتب إذا أولد أمته كما علم من قوله فى الكتابة ولا 
استيلادا. 

(كمثل تدبير) بزيادة مثل أى: تعتق أم الولد وولدها المذكور كما تعتق المدبرة› 
وولدها التابع لها فى التدبير كما مر فى بابه. 

(إذا «مات) فى المسألتين فلو ماتت الأم والولد فيهما قبل موته فلا عتقء أو الأم 
فقط عتق الولد بعد موته بخلاف المكاتبة إذا ماتت أو عجزت تبطل الكتابة. ويكون 
الولد رقيقا للسيد GY‏ يعتق بعتقها lag‏ بلا أداء dio‏ أو ذحوهء وولد المستولدة إنما يعتق 


EH OR‏ ا 00 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل نا 


قوله: (ما لو قال القوابل إ) فلو احتلفوا فقال بعضهم: فيه صورة حفية» وبعضهن لا صورة 
فيه att‏ العمل بقول المثبت لأن معه زيادة علم. 

قوله:. (مرتد فلا یغبت) أى: خالا. 

قوله: (التابع ها فى العدبير) قد يقال: هذا لا يشمل الولد الحادث .بعد التدبير إذا لم ينفصل 
قبل موت السيد مع أنه يعتق معها إلا أن يراد التابع فى حكم التدبير فليتأمل. 


AY‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

Ly‏ تعتق هى به» وهو موت السيد ولهذا لو أعتق أم الولد أو المدبرة لم يعتق الولد 
بخلاف الكاتبة إذا أعتقها بعتق ولدها. 

(ولو) كان gl!‏ (بقتل هذين) أى: أم الولد وولدها المذكور فإئهما يعتقان؛ وإن 
استعجلا بفعل محرم لأن الإحبال بمنزلة الإعتاق ولهذا يسرى إلى نصيب الشريك كما 
لو أعتق نصيبه» فلا يقدح لوي عدار السو ores‏ وذكر قتل 
الولد مزيد على الحاوى. 

(كذا). 

(حكم حلول الدين) فإنه يحل بموت الدين ولو بقل غريمه لأن الأجل أثببت 
ليرتفق من عليه الحق بالاكتساب cag‏ فإذا مات فالحظ له فى التعجيل لتبرأ ذمته. 

(و) كذا حكم (التدبير) فمن ثبت له تدبير يعتق بموت سيده ولو بقتله له لأنه 
تعليق عتق بصفة» وهذا يغنى عن قوله أولا: كمثل تدبير. 


(بل» إن باع) السيد (ذين) أى: أم الولد وولدها المذكور (قلت) وكان البيع (من 
غير) أى: من غيرهما (بطل) أى: البيع إما فى الأم فلخبر الدارقطنى إلسابق 
لخالفته الإجماع والقياس الجلى» وما كان فى بيع الأم من خلاف بين القرن الأول فقد 
abil‏ وصار مجمعا مئعه. وأما خبر أبى داود عن جابر US)‏ د اريئا أمهاد 
نقطع وصار على و حبر اہی داود عن جابر rad ١‏ سرار مهات 


7 ا ا ل 


قوله: fy‏ يعتق الولد) ظاهره أنه لا يعتق مطلقا لكن قضية قوله: ما gad‏ هى به» وقوله: أو 
الأم فقط gre‏ الولد يعد موته عثقه بعد الموت. 


باب الكتابة AY‏ 
الأولاد والنبى 0 حى لا یری بذلك clubs‏ فأجيب عنه بأنه منسوخ › ab,‏ منسوب إلى 
النبى BE‏ استدلالا واجتهاداء فيقدم عليه ما نسب إليه قولا ونصاء Lol‏ إذا باعهما من 
نفسهما بأن باع كلا من نفسه فيصح بناء على أنه عقد عتاقة وهو الأصح› وعلم من 
بطلان بيعهما بطلان رهنهماء وهبتهماء والوصية بهما كما مر بيائها فى محالها. 

قال جماعة: ومحل ذلك إذا لم يرتفع الإيلاد فإن ارتفع بأن كانت كافرة وليست . 
لسلم » وسبيت وصارت 435 جاز جميع ذلك 

(واستخدم) السيد (الاثنين) أى: أم الولد وولدها المذكور ASU‏ لهما ولنافعهما 
كالقن. وإنما امتنع بيعهما لتأكد حق العتق فيهما (والإيجار» له) أى وله إيجارهما. 

(ووطء الأم) لابنتها لحرمتها بوطه أمها (و) له (الإجبار) لهما على النكاح. 

(والأرش من جان) Legale‏ كالقنة. ومعلوم أنه قد يمتنع عليه ذلك أو بعضه لمعنى 
آخر كأن تكون المستولدة مكاتبة ولو بعد الإيلادء أو مسلمة والمولد كافرا. 


قوله: (لا ترى EL‏ قال الحاكم: يحتمل أن يكون النبى 5 لم يشعر بذلك. انتهى. , 
وهو ظاهر فى أن قوله: لا نرى بالنون لا بالياء. انتهى: «م.ر» فى حاشية شرح الروض» 
ثم قال: وقال البيهقى: ليس فى شىء من الطرق أننه اطلع عليه. انتهى. وقول الحاكم: 
يحتمل BL‏ أشار npn‏ فى حاشية شرح الروض إلى تصحيحه. 

قوله: (أو مسلمة إخ) أو بحوسية:؛ أو وثنية المولد مسلم. انتهى. «م.ر» فى حاشية 


بأسا بكذا فى حياة رسول الله MB‏ أو وهو فيناء أو بين أظهرنا إلى أن قال: فكله مرفوع. انتهى. 
قوله: (جاز جميع ذلك) قد يوذ بأنها لا تريد على الحرة الأصلية» وهى لو سبيت صارت قنة 
وحاز فيها جميع ذلك. 


قوله: (كنا لا نرى بأسا EI‏ قال البيهقى: ليس فى شىء من الطرق أنه أطلع عليه. انتهنى. وهو 
ظاهر فى أن قوله: لا نرى بالنون لا بالياء قال وم.ر» فى حاشية شرح الروض: وهو الصحيح. انتهى. 
JU,‏ النووى فى شرح مسلم: قطع الشيخ أبو إساحق الشيرازى بأنه إن كان ذلك الفعل ما لا يخفى غالبا 
كان مرفوعاء Vy‏ كان موقوفا. قال السيوطى فى شرح التقريب::فإن كان فى القصة تصريح باطلاعه 
BE‏ نمرفوع إجماعا. انتهى. فما هنا وإن كان مرنوعا لأنه ما لا يخفى غالبا إلا أنه سوب إلبه BS‏ 
احتهادا بواسطة أنه مما لا يخفى: وهو لا يقاوم ما نسب إليه بدون ذلك. 


١ tAt‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 

(وحيث يدعى) فى مشتركة بين اثنين وأتت لكل منهما بولد. 

(إيلادها كل شريك موسع) أى: موسر. 

(قبل) أى: قبل إيلاد الآخر لها ليسرى إيلاده إلى بقيتها (فإن يأس بيان حصلا) 
أى: of‏ حصل اليأس من بيان القبلية (تعتق) الأمة (إن ماتا) لاتفاقهما على العتق. 
ولا يعتق بعضها بموت أحدهما لجواز كونها مستولدة للآخر. ونفقتها فى الحياة 

(ويوقف الولا) بين عصبتيهما لعدم المرجح فإن كانا معسرين فهو ما صرح به من 
زيادته بقوله : 

(قلت وباستيلاد كل شطر) أى نصف. 

(يقضى) أى: يحكم ol)‏ يملكه فى) حالة (العسر) فإذا مات أحدهما عتق نصيبه 
وولاؤه لعصبته؛ وإذا ماتا عتقت كلها. 


(والعصبات) أى: عصباتهما (فى الولا سويه) وإن كان أحدهما موسرا فقط ثبت 
إيلاده فى نصيبه ‏ والنزاع فى نصيب المعسر فنصف نفقتها على الموسرء ونصفها الآخر 
بينهماء ثم إن مات الموسر أولا عتق نصيبه وولاؤه لعصبته ‏ فإذا مات المعسر بعده عتق 
نصيبه ووقف ولاؤه بين عصبتيهماء وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شىء. فإذا 
مات الموسر بعده عتقت كلها وولاء نصفها لعصبته. ووقف ولاء النصف الآخر أما لو 
ادعى كل منهما سبق الآخر وهما موسران أو أحدهما موسر فقط ففى الروضة كأصلها 
قرله: (ثيث إيلاده فى نصبيه) لأنه على فرض سبق إيلاد المعسر لا سراية لنصييب 
ارم 

قوله: (لم يعتق منها شىء) لاحتمال سبق إيلاد الموسر وهو مانع لسرايته لنصيب 


قوله: (ونفقتها فى الخياة عليهما) فإذا بان السابق رحع الآحر عليه إن أذن له الحاكم» وأشهد 
عند العجز عنه كما هو ظاهر.. 


باب الكتابة to‏ 


عن البغوى: يتحالفان ثم ينفقان عليهاء فإذا ماث أحدهما فن الصورة الأولى لم يعتق ` 
نصيبه لاحثمال صدقه: وعتق نصيب الحى لإقراره ووقف ولاؤه؛ فإذا مات عتقت كلها 
ووقف ولاء الكل» وإذا مات اموسر فى الثائية أولا عثقت كلها نصيبه بموته› وولاؤه 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا OOOH DRA‏ لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا ل ا 


قوله: (لإقراره) أى باستيلاد الآخر وهو موسر فيسرى إلى نصيبه» لكن الظاهر أنه لا 
يلزم الميت شىء لتكذيبه ذلك الإقرار. 

قوله: (ووقف ولاء الكل لدعوى كل أنه للآخس) (يقول راحى غفران المساوى 

حمدك اللهم أبهجت سرائر من اصطفيت بالفقه فى الدين» وزيئنت ضمائرهم بجواهر 
اليقين» ونشكرك على ما وفقت لدشر معالم دينك القويم» وعلى ما مدت من شروق تمس 
سبيلك المستقيم» ونصلى ونسلم على سيدنا محمد حاتم أنبيائك وسعادتك العظمى لمن 
احتبيته من أوليائك وعلى آله سفيئة النجاة لمرضاتك؛ وأصحابه منهاج الوصول لكمالاتك. 


Lal‏ بعد: فقد ثم بحمده تعالى طبع شرح البهجة الكبير المسمى بالغرر البهية فى شرح 
البهجة الوردية لشيخ الإسلام والعلم الذى أقرت بسموه الأنام» الإمام الفاضل والجهبذ 
الكامل العلامة الذى له الفضل السارى الشيخ زكريا الأنصارى قدست أسراره وعلا 
مقداره» ولعمرى لطالما تشوفت نفوس الأفاضل لبزوغ سمس هذا الشرح وسطوع 
تحقیقاته» وابتهجت عند الشروع فى طبعه وظهور TE‏ وكيف لا وهو شرح حوى سن 
التحقيق ما تنبهر منه النفوس وتخجل من ظهور عويص المسائل فيه الشموس» مع جمع ما 
يحتاج إليه من شوارد الفروع» وبيان ما لها من أصل ورحوع» ولتمام الانتفاع طبع مع 
هذا الشرح فى الصلب حاشية العلامة الحقق» والفهامة المدقق الشيخ عبد الرحمن الشربينى 
حفظه الله وأدام علاه؛ وبالمهامش حاشية حاتمة المحققين ومرجع الفضلاء الراسححين الشيخ 
ابن قاسم العبادى رضى الله عنه وأرضاه» وحعل الحنة متقلبه ومثواه مع تقرير الشيخ 
الشربينى المذكور على هذه الحاشية» فحاز من الحسن ما يزرى بكل حسناء تحلت بغاشية 


A‏ الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
لعصبته ونصيب المعسر بإقراره ووقف ولاؤهء وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شىء 
لاحتمال سبق الموسر› فإذا مانك الموسر عتقدت كلها وولاء نصييه لعصيته ¢ وولاء تصيب 
العسر موقوف ولو كانا معسرين» فكما لو ادعى كل منهما أنه أولدها قبل إيلاد الآخر 
«Ly‏ وقد تقدم حكمه والعبرة فى اليسار» والإعسار بوقف الإحبال كما علم من باب 


العتق. 
(هذا تمام البهجة الورديه) نسبة إلى الوردى المعروف به والد ناظمها كما مر 
أولها. 


» (ختمتها) وفى نسخة فرغتها (بعد الثلاثين) سنة (التى »من بعد سبعمائة قد 
خلت) أى مضت. 

. (فإن تعبها أو تضع) أى: تحط (منهسا العدا) بضم العين وكسرها أى: الأعداء 
(فاعذرهم) فى ذلك (فحقها أن تحسدا). 

حصوضاء وقد استكمل.من الحظ أن قوبلت نسخة الشرح على نسخة مقابلة على نسخحة 
المؤلف باطلاع أحد بنيه» ومراحعة الشيخ الأحهورى ما يبنيه» وحواشى العلامة الشربينى ' 
وتقريراته على خطه الكريم» وأصل نسخته المستقيم» ومقابلة حاشية الشيخ ابن قاسم على 
نسخة كتب عليها الإمام الذهبى رحم الله الجميع وأسكنهم المكان الرفيع» وكان طبعه 
على ذمة حضرة الحاج فدا محمد الكشميرى وش ركاه جمل الله مسعاهم ومسعاه» وذلك 
بالمطبعة الميمنية pa‏ احروسة الحمية بجوار سيدى أحمد الدردير قريبا من الجامع الأزهر 
المنير» وذلك فى منتصف شعر ربيع الثانى سنة ١1١4‏ هجريه على صاحبها أفضل الصلاة 
وأزكى التحيه آمين. 


ا ا سے سے سے ست سے س lt‏ سیا ا tt i‏ ا سیت ا کے ا مت می می 


قوله: (هذا (alé‏ أى: متهم البهجة الوردية هذا إشارة إلى قوله: والعصبات فى الولاء سوية» 
أو إلى معناه» أو ا مجموع بناء على أن مسمى الكتب الألفاظ أو المعائى أو الجموع على ما بينه 
السيد؛ فإن قلت: مقتضى أن قوله: والعصبات فى الولاء سوية تمامها ألا يكون ما بغده منهاء وهو 
بعيد OY‏ الظاهر أن مسمى الكتاب من البسملة إلى آحر كلمة فيه. 

قلت: يمكن أن يكون المعنى مام المقصود بالذات منها» فليتأمل Meee)‏ 

قوله: (بعد (GH!‏ صادق بأول الحادى والثلاثين وبآعرهاء وعا بين ذلك «ب.ر). 

قرله: (أو تضع منها العدا) ليس من عطف العام على الخاص لأنه Ul‏ يكون lsh‏ شم fat‏ 
أن المراد بالوضع منها نسبتها إلى المقصود عن الوجه الأبلغ الأعلى. 


باب الكعابة AY‏ 
(فهى عروس بئت عشر) لأنه صنفها فى عشر سنين. وكل من مدخول هاتين 
(بكر) يرغب فيها الطلاب كالبكر من النساء (بكرية) نسبة إلى أبى بكر الصديق 

رضى الله عنه الواقع فى نسب الناظم كما ذكره فى كتابه أبكار الأفكار فى الأدب 

والشعر حيث قال: محمد عند الله حى وجدنا أبو بكر الصديق عند محمد» ونحن على 

من ساءنا سم ساعة» ومن لم يصدق فليجرب ويعتد (لها الدعاء) من طالبها (مهر). 


وفف موف وو مومهم ووو ووو وال يلللا ياواه 


قوله: (فهى عروس HE!‏ كلامه تشبيه بلیغ» ولا يصح أن يكون استعارة لكان ذكر 
الطرفين كما فى قوله تعالى: «وصم بكم got‏ [البقرة ]١4‏ ووجه الشبه فى الأول بروزها 
يتجلى على بصائر الناظرين تتبخحتر للأكفاء الخاطبين» وفى الثائى تأليفها فى عشر سنين» وفى 
النالث كثرة الرغبة فيها كالبكر من النساءء وفى الرابع كون مؤلفها ينسب إلى أبى بكر الصديق 
رضى الله case‏ والحاصل أن مشبهها بالعروس الحاوية . للصفات المرغوبة فيهنا من حداثة السنء 
والبكارة» وشرف النسبء ثم لا يخفى أن ما بعد عروس من باب التجريد نظرا إلى ملاته للمشبة 
به كقوله: 
هسى الشمس مسكتها فى السما فعزالفوادع زه جميلا 
فلم .تستطيع إلبها الصعود ولنن"تستطيع إليك Vogl‏ 
ويجوز أن يكون من باب الترشيح نظرا إلى ملامته للمشبه باعتبار ما قررنا كقوله: 
غمر الرداء إذ تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال 
قال البيانيون: والأول أبلغ من الثانى بل من جمعهما - أعنى التجريد والترشيح ‏ كقوله: 
لدى أسد شاكى السلاح مقذفا لهالبد ظفاره لم تقلم 
كذا فيما alle‏ شيخنا الشهاب البرسلى على هذا الباب. لكن قوله: والأول أبلغ من BY SL‏ 
الظاهر أنه سهوء فإن الذى قرره البيانيون عكس ذلك» وعبارة التلحيص والمختصر والزشيح أبلغ 
من الإطلاق pally‏ ومن جمع التجريد والترشيح. انتهى. 
قوله: رها الدعاء مه ر) أشار به إلى dace‏ شهرها إب.ر). 


توله: (نظرا إلى ملائمته للمشبه به) فيه أن الملائم للمشبه به هو التزشيح لا التجريد والتجريد هو 
الملائم للمشبه؛ والبيت الأول Le‏ ذكروه فى الرشيح» والشانى إنما.ذكروه فنى:التجريد؛ فلعل تبديل 
الزشيح بالتجريد وعكسه سهو من الناسخ» dt‏ يزول كل الإشكال. 
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(وكيف) أى ومن أين (لى إذا سكنت اللحدا»بدعوة صالحة لى تهدى يا BLS‏ 
الخلق ويا أهل الكرم) أسالك (بالمصطفى) أى: الختار (محمد خير النسم) أى: 
البشر. أو الأنفس وكل منهما خير الخلق فهو BE‏ خير الخلق. 


AOE فوم ووو وموم م م اوم الام يللو ووو‎ RH وا‎ E ERE 


قوله: (وكيف لى إذا سكنت اللحد) استفهم مستبعدا متعجبا من إهداء دعوة صالحة لكون 
الإنسان .عوته يتعذر عليه التماس الدعاء» ويصير فى مظلة نسيائه؛ واعلم أن شيخنا الشهاب 
البرلسى ‏ رحمه الله قد بسط القول على ذلك فى تعليقه على هذا الباب يما منه أن ابن هشام فى 
مغنيه ذكر أن كيف» تستعمل فى العربية على وجهين: أحدهما أن تكون شرطا غير حاز» 
فتقتضى فعلين متفقى اللفظ والمعنى غير جزوسين نحو كيف تصنع أصنع» والفانى: أن تكون 
استفهاما إما حقيقيا نحو: كيف زيد أو غيره نحو كيف تكفرون؟ فإنه أحرج مخرج الإنكار 
والتعجب. وإن الرضى قال: إنها ظرف عند الأحفش» واسم غير ظرف عند سيبويه» وأن ابن 
مالك SUT‏ ظرفيتها قال: ولكنها لما كانت تفسر بقولك: على أى حال لكونها Viper‏ عن 
الأحوال العامة ميت ظرفا جازا لكونها فى تأويل الخار والتخرور» ثم قال - أعنى شيحنا -: إذا 
علمت ذلك فوكيفء: فى كلام المولف ‏ رحمه الله إما حبر عن دعوة» وباى بدعوة زائدة ولى 
الأرلى متعلقة بدعوة» والثانى متعدى وهو العامل فى إذاء والتقدير ودعرة صالحة تهدى لى حين 
أسكن اللحد كائنة على le‏ وإما حال» وباء دعوه متعلق glen pate,‏ به أيضا لى الأولى» وباقى 
ا إلا أن تهدى» والفعل المقدر متنازعان فى إذا على هذا الوحه» والتقدير: ويفتح لى 
بدعوة be‏ حين أسكن اللحد تهدى لى كائنة على أى حال. هذا غاية ما ظهر فى تقرير كلامه 
رحمه الله وأما ما ذكره شيخ خ الإسلام من أن كيف: كعنى من أين الى هى من طررف الكان 
فلم أدر سلفه فيه والله أعلم. stl‏ 

قوله: (أى: المختار) أى: من GH‏ 

قوله: (من أن كيف بمعنى من أين) لم يرد الشارح تفسيرها بذلك» بل مراده أن وجه استبعاد 


صدورها على حال من الأحوال هو استبعاد صد ,ها من مكان من ا 
فالمستبعد فى الحقيقة هو مكان play‏ 


باب الكتابة £A4‏ 
(أدم على نعمة الإسلام» ونجنى من خطر Grrl‏ أى : الذئوب. 
(بك) لا بغيرك (العيان من عذاب الفقر «والقبر والنار وخزى الحشر) أى: وذله 
(خذ بيدى) أى نجنى (من هول) أى: فزع (كل غمه) بضم الغين أى: كربة 
(تفضلا) منك لا مجازاة لعملى. 
(و) هب لى (من لدنك) أى: من عندك (رحمه) أفوز بها. 


(وكل) أى: وكذا لكل (من أحببت أو أجنبى» فيك وكل مؤمن) بك (مؤمن) على 
الدعاه, 


(والحمد لله جزيل الفضل) أى: عظيمه (ثم على نبيه محمد) BE‏ (أصلى) وأسلم. 


قوله: (أدم على نعمة الإسلام) إضافة بيانية «ب.ر»» وكتب أيضا بالاستمرار إلى الموت عليها. 

قوله: (ونجنى من خحطر الآثام) قال شيحنا: بالعفو عنها وعدم المواحذة أقول: أو بحفظى من 
الرقوع فيهاء ويجوز إرادة الحميع. 

قوله: (وغيرها) وحص هذه اهتماما بشأنهاء واقتداء به عليه الصلاة والسلام فى الاستعاذة مسن 
كل منها رب.ر). 

قوله: (أى: وكذا لكل هذا بدل) على عطف كل على المجرور فى وهب لى. 

قوله: (ثم على نبيه أصلى) لم يقل على رسوله» وإن كان أحصر OF‏ النبى أكثر استعبالاء 
هذا تمام ما وحدته من الحراشی الشريفةء والتحريرات المنيفة لمولانا AFL:‏ الأئمة والأعلام والحررين 
الفخحام» ب ركة المتأخرين» وحلاصة القادة المتحرين حامع أشتات العلوم» وامحقق من فنونها المنطرق 
والمفهوم» محل المشكلات؛ وصاحب الآيات البينات الشهاب شهاب الدين أحمد بن القاسم 
العبادى نما رقه بخطه الشريف بهرامش شرح البهجة الكبير لمولانا شيخ الإسلام أبى يى زكريا 


et ا‎ 
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(و) على (الآل والصحب بهذا) أى: المذكور من الحمد والصلاة أختم نظمى كما 
بدأته به تبركا ily)‏ تعالى أعلم) من كل أحد» Lily‏ أيضا أختم شرحى بذلك كما 
بدأته به فأقول: تم الشرح بحمد الله ومنه والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله 
وصحبه والطيبين الطاهرين والله أعلم. قال مؤلفه رحمة الله عليه: وقد فرغت من 
تأليفه يوم السبت خامس عشر شوال سئة سبع وستين وثمانمائة. 


% نا‎  % 


الأنصارى والى .الله على قبر كل منهما سحائب الرضوان» وأحل كلا مثهما أعلنى الفردرس 
والرضران .محمد وآله الكرام وصحبه القادة الفحام» وتم ذلك على يد جردها العبد الفقير إلى 
مولاه الغنى القدير محمد بن أحمد الشوبرى الشافعى غفر الله ذنوبه وستر عيوبه» وفعل ذلك 
بوالديه ومشايخه وأحبابه وساثر المسلمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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فهرس محتويات منظومة ابهجة الوردية 
حب الصفحاث 


الجزء الأول: من صفحة £40 إلى صفحة 0٠٠١‏ . 
الجرء الثانى : من صفحة ۵٠۷‏ إلى صفحة ٥٠١‏ . 
الجزء الغالث : من ضفحة 881 إلى ضصفحة OWA‏ 
الجزء الرابع : من صفحة 079 إلى صفحة 001 
الجزء الخامس: من صفحة 005 إلى صفحة OVE‏ 
الجزء السادس : من صفحة OVO‏ إلى صفحة 1040 
الجزء السابع : من صفحة 095 إلى صفحة 1١١‏ . 
الجزء الثامن: من صفحة 5١6‏ إلى صفحة 1۳۹ . 
الجزء التاسع: من صفحة 54١‏ إلى صفحة .55١‏ 
الجزء العاشر: من صفحة VY‏ إلى صفحة 585. 
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ا ا 5 

انا ر re‏ 

ee RON a es‏ کے 
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الممد لله أتم Set‏ 
محمد والآل والأصحساب 
قد اصطفى الله حيار الخلق له 
مالاغنى فى كل حال aie‏ 
فى الجمع والإيجاز والفتاوى 
فى الحفظ والفهم على ما أمكنه 


أرحو به دعوة عبد صسالح ٠‏ 


فيه زيادات إليها يفتقسر 
منها ودون قلت فى الكثسير 
شيخى تتمات الجمال البارزى 
حوى من البهجة لما نظما 
ما كان عندى أننى كفء له 
تأويل رؤياى بسر المرسل 
وحعل من يقسرأه من حزيه 
فى نظمه CoS jy Oly‏ عملى 


قال الفقير عمر بن الوردى 
وأفضل الصلاة للأنخاب 
وبعد فالعلم عظينم لمنزله 
والعمر عن تحصيل كل ple‏ 
وذلك الفقه فإن av‏ 
وليس فى مذهبنا كالحاوى 
وكنت ممن حله وأتقنسه 
o pets‏ أن أنظمه كالشارح 
يزيد عن خمسة آلاف غرر 
وفيه عن قاضى القضاة البارزى 
لا حشو فيه حسسب الإمكان 
وقد يسمى بهجة الحاوى لما 
وكل من جرب نظم PD‏ 
SS‏ مسا (SAL‏ سهله 
وإنما رأيث فى منامى 
وقد دعالى ثم أعطانى ورق 
فكان ذا النظلم البديع العمسل 
وربنا J gtd‏ فى النفع به 
أسأله أن يصلح النية لى 


باب الطهارة 


مسن الكتابية قصد الحسل 


كالحدث الخبث رافع كسلا 
ماقل فى فرض كماء الغسل 


£40 
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E TR EEE 
أو ريحه بحيث يمحدث اسمه‎ 
عمالهعنهغنى بهاختلط‎ 
Co ماولا توب ولو‎ 
منطبع يكسره والسخن الوفسى‎ 
إلا‎ plo yp 
ولو بظرف واسع الرأس وقر‎ 
كجرية قارب فى الأرطال‎ 
فليلغ نقص الرطل والرطلسين‎ 
أوصافه ما وافق افرضه أشد‎ 


والماء لا نحو التسراب يطهر 


£44 
OE‏ رطسي اليج 
ولم يغفيرلونه أو طعمه 
ولو بتقدير خالف وسط 
لاورق ps‏ وملح 
ومتشمس بقطر الحر فى 
وور ج ن و 
ميقا بلا سیل دم لم يبل 
وإن بماء حالص يكثر طهر 
وإنغا تنجیس ذى اتصال 
حمس مشی تفسير قلتين 
أن غيرت أى مع وصوها أحد 
وإن بنفسه انتفى التغير 


فصل فى بيان النجاسات وإزالتها 


والكلب والخنزير عند الأكثر 
لر غ MYL SLY‏ 
ونافط ومرة لا بلفسم 
كبقع لا فيز نحا ستل 
ثم الذى 4 oot‏ طهارته 
'بدونها وإن غلت أو نقلت 
والجلد أن ينجس موت واندبغ 
للكلب tly‏ أو للفرع 
Le GAS‏ ص هه لا الأرض 
أدحل جاره وماقل ورد 
لا عسر فى الريح أو فى اللون 
ورش من بول غلام ما طعم 
ولم تغسسيره ولا زاد تقل 


أما النجاسات فكل مسكر 
وميتة مع العظام والشعر 
وفضلة كماء قرح ودم 
ودر أو يض مباح ast‏ 
وجزء حى كالمشيم منفصل 
وريشضه ومسكه وفأرته 
حمر يدون العين قد تخللت 
وصائر فيه حياة كالمضغ 
بنزع فضلات وبعد الدبغ 
بالاء مرة كلا المعحض 
ولو بغسل البعسض والبعض وقد 
مع نفئ عين وصفات العسين 
وغساتين اندب إذا الطهر يتم 
olay‏ كال مز papal gb‏ فل 
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وضده فلا تعد تعفييرا 


منظومة البهجة الوردية 
مشل امحل بعدها تطهرا 


فصل فى الاجتهاد 
مسن شاته بشاة غير تلبس أو ثوب أو طعام أو ما نجس 
ولو راز ليس DL Ay‏ = ,وتسا اسستعمل Lvl‏ 
لا الكم tly‏ والميت ولا بول ونحو ماءورد والطلا 
jt Lil polo yf‏ أن باحك رة ا Leng‏ 
وإن سوى المأخوذ كان قد تلف إل بدليل مجتهسد OLS‏ كشف 
ولوعم ومتيقناوحد كتركهمفردتين واجتهد 


Oly‏ حر قلد الأعمى ذا بصر 
يختلف اجحتهاد فاقدى عم 


ثم ليعد لكل فرض ما بقسى 
ثم إلى التراب فليعدل كما 


ay‏ مبصر وقضيا.2 كأن طرا تغييره إن بقييا 
واحكم على ماغلبت فى مثله نجاسة بطهره لأصلسه 
نحو أوانى من الخمر ge‏ كسؤر هر طهر SES‏ 
لا قاين بال نحو اللبى به وشك مع تغييره فى سببه 
وحرمة الطاهر فى استعمال 2 من ظرف أو ملعق أو خلال 
وزينة به وفيمااتخذا إذ كله أو بعض أو ضبةذا 
بقصد زينة به وكبره فضة أو نضر وبالفرد oS‏ 
باب الوضوم 
فرض الوضوء غسل وجه وهو أن يغسل بين الرأس وانتهاء الذقن 
ووه لحييه وأذنيه pty‏ من نازل اللحية وجها والغمم 
ومنيتا بشرة بين الشعر الا ذاك من ES‏ الذكر 
ولو لتكرار ولللسيان لا ot tt‏ ولا احتياط انحلا 


وعدم yaar (eee‏ 
أو ما سوى أحداثه لاعن عيث 
عنسه أو اسستباحة المفتقسر 
هاتان دام حدث أو 0 يسام 


مع تلك أو فرق أو غيزا نفسى 


وسن غسل موضع التحذيف 
مقرونة نية رفع هالحدث 


لحك ا ا 


إليبه أو أدا الوضسو ونعلم 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
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وماعليهما كس لعتيهما 
حاذى ولاشتياهها كلتيهما 
وإن أبين عنه سساعد اليد 
مده عن حد رأس ماانحدر 
ندب وكره فى الأصح فيهما 
حف قوی ممكن مشى ساتر 
إن شد لا المعحروق والجرموقا 
إن شك الانقضا فلا يكمساا 
أو بعضها أو حل شد واستحق 


.طهارة الممسح وللغسل نزع 


صلسى إذا شاء مسح الآحسر 
هلاه والسح للسزدد 
ودائم الإحداث مسحه لما 
للحف مسح السفل ara‏ والعقسب 
فر واو کر 
فى كل غسل بدل عنه إذا 
وليس ساقطا لتسيان. حدث 
كأكله ووسطا إن أهمله 
وغسسل كفيه ويستكره أن 
طهرهما إن كثرة pL‏ تتتفسى 
واستنشق الأصل مسن السنن انقضى 
وبالغ المفطر فى هذيسن 
مسسحا Oth‏ و سن الولا 
والاسستعانة حلا إحضار ما 


£4A 


ثم اليدين مع مرفقيهمسا 
ومن يد زائدة يغسل ما 
ومعهما يغسل رأس العضد 
ومسح بعض جلد رأس أو شعر 
أو بله أو غسله مسن غيرما 
وغسل رجليه مسع الكعبين 
أو مسح بعض علو كل طاهر 
محل فرض لا من الأعلى حبس 
غير حلال كان أو مشقرقا 
فوق قوى لا إن البل سقط 
يوما وليلة مسن الاحداث 
لا ماسح الخفين حاضرا ولا 


s 


فى كلها رجلاه غسلا وهو مع 
شك مسافر أحاضرا مسسح 
فى الفالث انتفساء مسح الحاضر 
والفان من أيامه فليعد 
وذو تيمسم لغير فقد مسا 
يحل لو طهر بشى وقد ندب 
وعدم اسستيعابه ويكسره 
السادس الترتيب أو إمكان ذا 
نوى به جنابة أو الحدث 


بل لحنابة وسن البسمله 


وصحبة النية مسن أولى السسئن 
يدحل ظرفا قبله إن شك فى 
وبوصول ال ماء أن Lief‏ 
والفصل لولى ary‏ 
وثلث الكل يقينسا ماعلا 
وتركه التنشيف والتكلمما 
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للغسل كل ما مضى من صوره 
وللصلاة وتغييير اممحعل 
ومسح كل الرأس من مقدمسه 
مخنصسر اليسسرى من اليديسن 


كذا من الختصر .من يسراه . 


وللصمساخين بسانفين 
أو ر اسه والابتدا بللأيمن 
كاليد والرحسل وحد أقطعا 
ولو لفقد الموضع الفرض ذهب 
وما للأعضا لم يرالنواوى 
راف واس SY‏ رال 
ويستعيذ وبعكس المسجد 
مقس إل بوتورى ا 
شيئًا فشيئا ساكتا مستترا 
بفرحه وفى الفضاغرمه 
ناد وطرق اللاعنين فسى. 


وقائلما بغير عذر أدبا 
يستنج بالماء على مانزلا 
أو مسح كل موضع الذى اندفع 
لمشسكل ثلاثنة وأعلا 
دباغه لا قصب وززم 
وماعليه حط بعض العلم 
لا النضر a gel y‏ لا إن اتتقل 
كالتئجس اسستعمله أو يسا 
أو يوجنب الغسل فبالما نظفه 
ارك له ie Wed a‏ 


منظومة البهجة الوردية 

ويكره النفسض وسن وكره 
وسوكه بخشن عرضا ببسل 
وللقران البسدء من يمنسى فمه 
وفلوق عمة لعسر كملا 
كسذا أضصابع:ولارجلين 
من أسفل الخنصضر من يناه 
ومس حه لوجهى الأذنسين 
وعنق هل مسح الأذن 
لعسسر إمرار عليهمامعا 
والد والطول لغرة أحب 
وذكره المأثور سن الحاوى 
ومن قضنى الحاجة فليجتئنب 
ونبلاهيألهوليبعد 
قدم يمنساه Levy‏ وسأل 


معتمد اليسرى وثوبا حسرا 


ولا يمحاذى قبلة للتكرمه 
والقمرين تارك القضاء فى 
ماءواقف وتحث مثمر 
وحيث الريح ومكان Lge‏ 
ومن بقايا البول يستبرى ولا 
واحتم لما لوث أن بل ما قلع 


عن مسلك يعتاد إلا القبلا. 


بالجامد الطاهر مثل الجلد تم 
وذاك مطعوم كمثل العفلم 
وحيوان وكجزئه اتصل 
أو نحس ثان به تنجحسا 
أو عابرا عن صفحة أو حشفه 
والجمسع ثم الماء زالإيتار 


Al‏ البهية فى شرح البهجة الوردية 
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فصل فى بيان الحدث 


معتاده غير منيه وإن 
عن معدة مع سد معتاد فقط 
فى نومه.مقعد لالأرض 
لا حرم حياوميتابكبر 
ومس فرج بشر كسالدير 
عامل كفين وأى كان لو 
ولا نرى الممسوس كا ملموس 
على استوا الأصابع البقيه 


ا وشن مجحل gels,‏ 


وأن كمس أحد الفرحسسين 
والظهر صلى إن يعد وضوءه 
فليعد الظهر الى قد صلى 
فرحا وه ذا ذكراللأول 
وصححوا Sine‏ كل منهما 
مسلم بالظن لاشك طرا من بعده 
فى سنابق فضد ما قبلهما 
oud‏ استثنى من المشكوك ظن 
هذا وإن لم يستذكر فالوضو 
بالبيت والبالغ حمل الصحف 
ومسه والجلد والعلاقسه 
تفسيره والكتب عن مس خلا 
قرا تسن Blige‏ 
قراءة ومكثها فى المسجد 
سين سخرة اركسيسة ودام ذا 
والصوم والطلاق حتى تطهرا 


ونصف منه فى آحر ذا 


الحدث الناقض أن يخرج مسن 
وفرحى المشكل أو ثقب : 
وأن يزول العقل لا للمفضى 
وإن تلاقی جلد أنشى وذكر 
لا العضو بعد الفصل لا كالذكر 
أو موضع الدب ببطن الكف أو 
توافقا كذ كسرى ممسوس 
وبطن إصبع سوى أصليه 
ومس واضح من المشكل ما 
من نفسه ومش كل واثنين 
والصبح صللسى ثم مس تلوه 
بينهسافلا يعد رإلا 
وأن يمس مشكل من مشكل 
أو نفسه ينقض لشخص مبهما 
وارفع يقين حدث لا ضسده 
وإن تيتساوشك منهمسا 
لاضد طهر للذى ما اعتاد أن 
قلت وقد يستش كل المعترض 
ومنع الصلاة كالتطوف 
ولوحه وقال به أوراقه 
والفلرف لا فقه ونقديتن ولا 
و للمصحف فى المتاع أو آيات 
للحيض والنفاس زد إن تقصد 
كمسلم أحنب والتلذذا 
إلى اغتسال أو بديل بالثرى 
واندب تصدقا إذا يطلا 


أده 


منظومة البهجة الوردية 


فصل فى بيان الفسل 


وشعر ومنبت إذاق رذ 4١72‏ 
أو الجنابةأو التطمث 4١8‏ 
له كوطءذات حيض تطهر 4٠١-4١9‏ 
بالذكر فى الوضوء كان أحسنا 47١-47١‏ 
قصد الوضوح فليعد مافصلا  45١‏ 
عليه والإسلام أيضا كالوضوء 4775-417١‏ 
لمسلم ثم لتعد إن تسلم 458-4077 
كذاوضوءه ولوبلاحدث ‏ 4554 
عن أصغر ومعه للأصغر ه4717-4176 
تعهد وكغضون البطسن ٤۲۸ -٤۲۷‏ 
وسن للحوائض التطييب ٤١۹ -٤۲۸‏ 
أو جمعة أو ذين أو فريدا !4875-4 
أصغر لم يرفع عن الرأس فقط 4517-4179 
بأن غسل الرأس كان بدلا t¥o‏ 
وحيضهاقلت بأن ينقطعا ٤١١‏ 
كمرة فى الفرج حتى الدبر 418-491 
ولايعادسنهغسلالميت ‏ 9" 
ليس سواها موجبالغسله ٤٤۳-٤۳۹‏ 
ماء تعيد حيث شهوة فضت "44 
تلذذ وباندفاق فى دفع | 444 
ويأحذ الشخص يماأحبا 445-444 
دبرا من المشكل واضح أتى ٠٠٥١ -٤٤۸‏ 
وهو بفسرج امرأة أو دبر 40١‏ 
للشخص غسل فرجه إن أحنبا ‏ ١ه4‏ 
والشرب فاللجماع والمنسام £o\‏ 


الغسل غسل كل ظاهر البدن 
بأول نية رفع الحسدث 
أو استباحة الذى pty‏ 
أو الأدا للغسل قلت والغنا 
لكنه أعاده هنا على 
بشرط رفع حبث واعسترضوا 
لا فى اغتسال ذات كفر عن دم 
وسن رفع قذر غسير حبسث 
قلت نوى سنة الغسل العرى 
ولكان الااقواء وكالأذن 
والصاع بالتقريب والرتيب 
oly‏ نوى الإجحناب أو والعيدا 
من ذين يحصلا وإن نوى غلط 
من بين أعضاء الوضوء عللا 
وموجب الغسل نفاس طلعا 
والوث أيضا ومغيب القدر 
ولو من اميت رالبهيمة 
كذا خحروج ولد ately‏ 
وبعد غسل Lgthy‏ إن لفففت 
ومن حواص الماء أن يخرج مع 
وريح طلع والعجين رطبا 
عند احتمال Od‏ ومتى 
أجنب كل thy‏ فى الحسر 
أحنب مشكل فقط وندبا 
ويناب الوض وء للطعام 


باب التيمم 


فيه ومتوبع كذكر الفائتسه 5517-4 
وغسل ميت لصلاة الكل ٤۷١ -47١‏ 


تيمم الحدث للمؤقكته 


وكاحتماعهم لشکو ى امحل 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
وذات حرمة ولو مستقبلا ٤۷۲-٤۷١‏ 
يكفغيهيستعمله وأولا ٤۷١ -٤۷۳‏ 
نفسا ومالا وانقطاعه أمن ٤۷۸-٤۷١‏ 
والقرب معيقينه وجسددا مع - Ao‏ 
Safe eT‏ كتقوب البدن ٤۸۷-٤۸١‏ 
والشوب إن يوسر لفرد منهما 4۸۷- LAA‏ 
وأحر مثل ثم فى ذاك الزمسن 44١-494٠‏ 
دين وكافى سفر من المؤن 455-491 
يغى لمد أجل إلى byl‏ 4950 
منهيجب قبول هلا العوضص ‏ ”48 
قبوله حلاف مالووهبا 4997 
وقست صلاته Oly‏ يحتج فلا 414-4948 
وبائتهاء نوبة فى بثر ما Ore E94‏ 


إليه بعد وقتهاامنع صسيره O‏ 
٠‏ بحمه وقيمة Org Lae LN‏ 


٠٠۷ ".ه-‎ Vif شم ليست‎ egal 

بعد فللأفضل ثمليقرع OV‏ 
تيمملا إن به الوضوءتم ٥۱۰-١۰۸‏ 
يؤثر إلا Lol‏ إن فضلا OVY —o\e‏ 
يخشى به المحذور إن غسل عرض 4-8611 ١ه‏ 
فى البرء إن قال طبيب يروى 4١ه- OVO‏ 

وجرحه والكسر لتضرر CVV‏ 
بالماء أن يس وماذا حتمام١اه-‏ ١الاه‏ 
مادام وقست غسهه المعتلا ١7ه-‏ ااه 
مع الذى يتلوه فى التوضى 7ه- 4 7ه 

لدن برا وإن لصوقارفعه ‏ ١ه‏ 


ory 
بفقد ماءوعن ظماه فضلا‎ 
وقبلسه الصالح للغسل ولا‎ 
يطلب أو مأذونه فى الوقت إن‎ 
فى حد فوث لتوهصم بدا‎ 
والتأاحير للتيقسن‎ ot 
ومشترى ماء وثوب حتما‎ 
والدلو واستئجار ذيسن بثمسن‎ 
يفضل عن ذى حرمة معه وعن‎ 
وباللسا بزائشد لاق لمن‎ 
والماء إن يوهبه أو إن يقشرض‎ 
يعر ثوباودلواوحجبا‎ Oly 
إن يهب الماء أو يبعه بطلا‎ 
وأبطلوا ما بقى التيمما‎ 
وفى مقام ضيق والسستره‎ 
ولفلما رفيق ميت معه مها‎ 
جعلا‎ Le فى الأمر للأولى‎ 
وإذ يموت اجملةأويقلع‎ 
تنجحس فذات دم‎ GAS ثم‎ 
لا الغسل والمالك فى الملك ولا‎ 
وحاز قهر وببرد ومسرض‎ 
كفحش شين ظاهر والبطوى‎ 
لا حيث إيلام عن الخنوف عرى‎ 
eee Sere SC 
كالخف کی يكفى ماء قلا‎ 
ثم يعيده لكسل فرض‎ 
والموضح المعذور فليغسل معه‎ 


توهمالبرئهلم يجب غسللمعذور ولامرتب OYV‏ 
فصل فى فى بيان أركان التيمم وفيرها 


لهتراياطاهرا محضا وإن 99ه- ٥۳۲‏ 


أركان هذا نقله أو مسن أذن 


oy 


ومن يد gf doe gl‏ عکسه OY‏ 
عضو تيمسم ولا مستعملا orf TON‏ 
وخحزفادق تربامرقا هلاه 
لا ما شوى ولا تراب الأكل oo ~o‏ 
إليه إن تقسرب به وتستمر OVO‏ 15م 
لا أن يعين Lee‏ وإن مسح *"اه- OPV‏ 
عرفق ورتسب الملسحين OVA‏ 
كل وفى الثنتین حاتم نزع 8اه- 44ه 
فى ضربةثانية إيجابه | off‏ 
ie pty‏ ولا وأبطله 44ه- ه4ه 
توهم الماء بلا شىء ملع 015-0485 
تخييله ماوإن لم يكفسى 47ه 
إن كان واحبا قضاء فرضها ٥٤۸ -۰٤۷‏ 
ثمأقامأو نوىالإتماما ‏ .هه 
قضاء فرضها وليس يعلم ‏ ١وه‏ 
صلاته كان الخروج الأفضل ١هه- eo¥‏ 
ومطلقاعن ركعتين لايرد ‏ “امه 
صلاة أو طوافا أومنذورا 8#4ه- 000 
وقبل وقنه ولفرضين وما COT‏ 
روح وإن تعيست بواحد CO‏ 
إذا توضى أو تيمم من عذر اوه 
فهو بيغي النفل ليس ياتى COV‏ 
عدد منسى فان لم يعلما o0۸‏ 
حمسا بكل ولفقد الجهل مهه-5هه 
غير الذى ينسى وزائداأحد هه 
وليقض من صلاته مختلبه 48 ot)‏ 
وسفر أو دام قلت ماارتضى ١5ه-54ه‏ 
عن صحة وعن وجوب معتزل 14ه 
بول وباستحاضة وليقس ٥٦١‏ 
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غبار رمل وععسك نفسه 
أو إن یردد ناسفت ريح على 
أن كان ذا انتشار أو ملتصقا 
وترب خشب أرضه كالكحل 
بنيةاسستباحة لفتقر 
للمسح والإطلاق والإبهام صح 
وجهًا خلا المنبت واليدين 
وسن ضربتان والتفريج مع 
بالتدب قلت عندهم صوابه 
وسةة تخفيفه والبسمله 
ردته قبل مافيها شرع 
عو ماكر Pes‏ 
ونفى مانع ولو فى بعضها 
ل سافن رائ ا 
أو سلم الشخص الذى لايلزم 
فواته وحيث ليس تبطل 
ونع الزائد فوق اللمنعقسد 
ويجمع الفرض ولو صغورا 
ولو لغيره نوى التيمما 
يشاء نفلا وصلاة فاقد 
Ll‏ من الإحدث منه مستمر 
للنفل أو لمطلق الصسلاة 
تخالف علم أنه المنسى فليصلى 
صلى بكل واحد منهاعدد 
ولا جى ie,‏ قبلسسه 
بدون عذر عم مشل مرض 
إذ قال كالجحنون إذ هذا امشل 
وإفاتثيللهبسلس 
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ad‏ بان بين أن لا 
وساتر العضو بلا تطهسير 
ماء وترباومقي ممما 
بسفر ومن لسبرد رخصسا 
أو ممن الماءومن تيمما 
لا إن أضلت فى رحال رفقته 
يشعر كمهريق وعار وأتم 


arg 
أو كقتسال وفرار حلا‎ 
حوف ودامى الجحرح بالكشير‎ 
وليقض مربوط ومن قد عدما‎ 
لفقد ما وذو تيمم عصى‎ 
وذو تيمم على نسيان ما‎ 
وقد أضل ذين فى راحلتسه‎ 
ولاالتدرجبر حل هو‎ 


باب الحيض 


كالدر فى يوم وليلةوما 
يسبقه حيض أو نفاس ما استتم 
فذاك حيض Lil,‏ تخلله 
دم قوى فهو حيضهافقط 
أثناءه مع ذى لحساق نسبى 
شهرا وما صفاته من لحن 
ثم من الشقرة ثم الصفسره 
ذواتى التمييز مهما يضعف 
وعادة تحاوز السردا 
يكون أولا يض ذى وذى 
والطهر عشرون وتسع بعد ذا 


عادتها م عالنقاتخلل TA TV‏ 


“I1 ATA 


وثبتت عادت ھا مره 


نسخا لماضى الأمر بالتنجيز “1١ -51١‏ 
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115 


ليلا نقاء عنه حتى عبرت 


إذا رأت من بعد تسع الدما 
يعيبر جمسة وعشرة ولم 
نصف تلان نقاء فصله 
ولو دمسا ذا صفرةوكدرا 
لا عند طلقها وأثبت إذ طرا 
وإن يجاوز Lbs‏ شسرط 
وفى النقاء والضعف حذ بالسحب 
إن أمكن الجمع رأت ذات ابتدا 
والنستن والسواد قم الحمره 
أكثر ثم السابق الأقوى وفى 
أو دون تمييز لذات مبسدا 
تحكم بالطهر وفى الدور الذى 
ونعكس الحكم الذى قلنا بأن 
فى الابتدايوم وليل ةأذى 
لكن لذات عادة حمل على 
حيضا وطهرا وقته وقدره 
وتقبت العادة بالتمييز 
وذات الاختلاف بائنتين بل 
فأبصرت Ling‏ دما وأبصرت 
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لم تذكر العادة قدرا وزمسن 
مع نفلها واغتسلت لكل 
فى أول الوقت وتقضى بالوضو 
مع ما قضت وليك من قبل انقضا 
ستة عشر يوما الخمسس وقل 
والشهر صامت وثلاثين بقا 
ومسرة تأتى بفوت الصوم 
مع خمسةمفرقاومره 
حامس عشر الشاك عنه فعلا 
إن فرقت صيامها بيسوم 
فلقفضا يومين صامت يوما 
سابع عشر صومها المقدم 
أو فلتصم مثل الذى فات ولا 
وبين ذين اثنين كيف وقعا 
وانزل وفى متابعى الصيام 
ال محم هة الات 
هذا إلى سبعة أيام جلى 
وقدر ص وممتتسابع ولا 
أمسالشهرين ذوى متابعه 
وفى قضا الخمس للأولى اغتسلت 
ثنتين فى خمسة عشر تسبرا 
تالشة وتلك بعد oa}‏ 
وفى قضاء العشر فالتصلى 
ثلاث مرت تصلينها 
وحكم طهر يها كما قدأومى 
المرتين بعد تلك المهمسة 
فالاحتياط حيث شكت cbt‏ 
لو ذكرت نصف ثلاثسين دما 
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ومن تحيرت كحائض بأن 
بل كل مكتوباتها تصلى 
لا إن تقطع فى نقاء يعسرض 
من بعد فرض جمعه لا يرتضى 
خمسة عشر يوما أو تقضى لكل 
بالعشر إن صلت متى ما اتفقا 
لأسوا الأحوال ضعف يسوم 
مع واحد تزيسده فى عشره 
سابع عشر كل صوم وإلى 
قلت وذان واحد فى الصوم 
ead‏ ال الستعة هذل Leal‏ 
وثالأشا وخامسا ولتصم 
وبعده التاسع عشر مشلا 
ثم من السابع عشسر تبعا 
هذا لضعصسف سبعة أيام 
تصوم مرات مفرقات 
تكون من سابع عشر الأول 
وستة مع عشر ةلماعلا 
هذا إلى العشرة معها أربعه 
فمائة وأربعين اتصلت 
SI‏ | بعذهحا ترطسنا 
ذمتهامع زمن تخللا 
ثم من السادس عشر مره 
أى زمن واسع هذا الفعسل 
امس من مسرات منها 
فى مدة حخمسة عشسر يوما 
ثم من السادس عشر صلت 
وقدرها أو وقتها إن حفلت 
فلت قعل pill‏ لا Las” cdg‏ 


: الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
فى الخمسة الأول الأذى حسب احتمل ٦۳۸ -٦۳۷‏ 
حيض على اليقين ثم الرابعه  ٦۳۸‏ 
فليدع الزوج بهاالجماعا ٦۳۸‏ 
يبقى من الشهر فطهر علما ‏ > 
مطابقاأول مافيهيضل 88+ 
فداحل على كلا ماقدره  ٦۲۸‏ 
ذا دون هذا فيمشكوك صف ٦۳۹ TWA‏ 
حروبحه طهر لهاتيقنا 14 
تقول بدء الحيض بدء الشهر  4٠0‏ 
من أول الشهر وبعديمكن ‏ 48" 
ونصفه القانى يقين طهر ٦٤١ Tee‏ 
لم تتسق أو نسيت هذى الصفة ‏ 4ه 
غسل وأنزر النفاس جه 447 
4E¥ Gp ot STL US Ling‏ 
old Ga‏ فته ككل NEE VEY PSS Le‏ 
وسلس بولا ومذياوودق ‏ 45" 
لمم EY SL LN oly‏ 
yp Ay‏ سز لیس ببالتوانى ‏ 548 
بها أو انقطاعه فيهااتفق ‏ 48 
قراب الإياب وقضست إن يدم 14۹ 


oe 
نسین فى عشرين فى الشهر أول‎ 
وهس ة ثانية وتابعه‎ 
تحتمل الحيض والانقطاعا‎ 
ولتغتسل لكل فرض ثم ما‎ 
يفسرض أن أول الحيض نزل‎ 
وتارة آأحصر هذا آخره‎ 
cod حيض يقينا والذى يدحل‎ 
وماعلى كليهماتبينا‎ 
حفظ الوقت دون القدر‎ JL 
يوم وليل حيضها المسستيقن‎ 
كلاهما إلى اتتصاف الشهر‎ 
Atlee وإن تكن عادتها‎ 
فإثر كل نوبة توحه‎ 
وغالب النفس آربعونسا‎ 
والدم بعد طهر حخمسة عشر‎ 
ومسستحاضة كرخحو مقعد‎ 
تغسل عنه الفرج ثم تعتصسب‎ 
OSS فى الوقت والتأاحير‎ 
تؤخرها لأمر ما اعتلق‎ of, 


أو قبل جددته لا أن تعللم 
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منظومة البهجة الوردية 


داب الصلاة 


كالشىء وقت الظهر للمصلى 
أن غربت واختير حتى يحصلا 
ظهرا وعصرا غير داحل هو 
وسسازة وسد حصوع يعسرض 
أما العشا yy as‏ لون 
معسترض نسام يضىء الأفقا 
إلى طلوع الشمس فى الأصح 
أثناءه بللا lof‏ سمالي 
عن سعة لذلك الفرض عصى 
فى وفتهاتقعأداء كلا 
ها بأسباب كما الوقت دحل 
ا 
إليه من بعد خلاف الجمعة 
ولولمسستيقنه بالصبر 
قلت لما أطلقه تقييبد 
مع قول عدل عن عيان Lebel‏ 
والحيض والإغماء وكفر إن فقد 
بقدر تكبير ففرض وحبا 
والطهر مع ما قبل أن يجمع معه 
وقت أحيرة وإن صبايين 
بها كمذر جمعة إذا انتفسى 
أحف فرضه بطهسر امتنسع 
مع زمن الجنون دون الحيض 


٠‏ غيرهما والطفبل للسيع أمر 
كالصوم وأكره كل ما لا سببا 


بين السزوال ومزيد الظطل 
ثم لعصر وهى الوسطى إلى 
fils‏ كمثليه وظسل الاستوا 
ثملمغرب يبمقدار وضو 
ومس زكعات وتأديتين 
واحتر إلى أسفاره من يعدم 


قلت الصواب إن بقى ما نقصا. 


وركعة لا دونها من ibe‏ 
وندبوا تعجيلها أى اشتغل 


Bs‏ إمسترادة مجح الظهر 


لطالب الجمع .مسجد أتى 
ولاشتباه وقتها التحسرى 
إذ لا يجوز الاجتهاد هما 
وما يقع من قبل كالصوم يعد 
آحر وقت كالحنون والصبا 
إذا خلا من مانع ماوسعه 
كأن حلا ما يسع الفرضين من 
من بعد عقده الوظيفة اكتفسى 
وإن خلا من وقت غير ما يسع 
تقدهه يحب فقط وليقض 
ذو الأرتداد وقضئ الذى سك 
بها وللعشر بترك ضرببا 
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مسن داحل لا بسوى ذى النيه 
وبطلت لا كمكان Lag‏ 
والطرق والوادى ومنه المقبرة 
ود rol‏ الخمسام بالمسلخ له 
أن تطلع الشمس وحتى تأفلا 
لايوم جمعة وباصفرارها 


كالرمح والزوال والغروب 


مده 

لها كللاحرام والتحية 
واللحرم المكى منه استئنيا 
عن الصلاة فيه وهى الجحزره 
مانبشت وعطن ومزبله 
من بعد فرض الصبح والعصر إلى 
وبالطلوع واستواء دارما 
إلى ارتفاع هو بالتقريب 


فصل فى بيان الأذان والإقامة 


إن لم يهقلمفاتاولأول 
تأصيره إن ادا بالقتفى 
جماعة من ذكر مامسلم 
عسن احتساب ثقة مطهر 
فى الصبح سبع الليل بالتقريب 
قام على عال والاصبعان 
والتفت اليمنة فى حى على 
ولا يحول رجله وصدره 
وقال إذ حيعل لا حول ولا 
وأن يقيم مسلمإن كاننا 
بالفرض مكتوبا هناك وهنا 
لمن يؤذنون إن ترتبوا 
وإن يضق تفرقوا وأذنوا 
وليقم I‏ مم الأول 
أو بتفرق ففيهاأقرعا 
وقت الأذان ولنفل فعسلا 


يسن فى أداء فسرض الرحل 
فى جمع تقديم Wy‏ فى 
أذان منسى مع تريب ولا 
ول عكرت ale‏ م 
ميز شرطا ode‏ صوت حهوری 
مرتلا رحسع باتثويب 
ونصفه صيفا وبعد ثسانتى 
على صماحی أذنيه استقبلا 
وفى الفلاح الالتفات يسره 
وأن جيب ولو تكاسلا 
وتفض ا الإمامة الأذانا 
نميزا للفرض قلت قد عنا 
وهی فرادى أدرحت ويندب 
إن يتسع لهم جميعازمن 
أى فى نواحى مسجد يحتمل 
وإن تساووا فى آذانهم معا 
ووقتها بنظر الإمسام لا 


sol dele‏ الصلاة جامعسه os Vyas‏ اسه 
والكره فى ذين لشخص جنب أشد لكن فى المقيم أصعب 
فصل فى بيان الاستقبال للكعبة 


فسرض ومسن نافلة إذا أمسن 


مشترط لصحة الصلاة مسن 


لخارج عن حوفهاوسمتهاا ٠١١‏ 
مسن جزئها قدر ذراع ناقص ٠١8-١١4‏ 
بقول عدل ثملا للأعمى ١١4-١١8‏ 
لافى محاريب شفيع العرض ١١17-١١14‏ 
ولامحيرابالمسلمينا  VVA‏ 
Ye‏ عليما بالدليل ذا هدى ۱۲۱-۱۱۹ 
وكيف كان لسواه وقضى ۱۲۲- ۱۲٦۹‏ 
عينه فى القسرب أو فى البعد ١١8-١١5‏ 
فى نحو فلك بدل فی التفل ١١5-١١8‏ 
ولاركوع وسجود من مشی ١5-١78‏ 
وبانحراف لا إليها ناس سيا ١١۷ ١5‏ 
سهوا على الأصح إن قل الأمد  ٠١۷‏ 
أو يعد أويعدولایعذر ١١8‏ 
لا عندما يكثر أو أوطا الفرس ١١۹-۱۳۸‏ 
ولاح Sj‏ وذى تسير  ١4٠‏ 
وإن يصل بعد مافيها احتهد ۱٤۳-۱٤۲‏ 
ولو يسارا كان أو تيمنا  ١4"‏ 
يعد والاحتهاد إن تغيراا ١44‏ 
من الذى قلد ١454 Sy ret‏ 
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توجه الكعبة أو عرصتها 
بكله إن قربت وشساخص 
بالاحتهاد of‏ لكل فسرض 
gf Sp any gf Agar‏ نا 
فى جهة ثمبأنيقلدا 
وصوب حل سفر لقصد 
ماش وراكب خلا الصلى 
لافى تحرم بلا أن شوشا 
ولازم هام ذين ماشيا 
أو fhe‏ لجماحها سجد 
إن يطل أو مكرها يسستدبر 
تبطل صلاته كواطئ النجس 
ولايصلى الفرض والمنذور 
لكن لشكر وتسلاوة سجد 
أو مخببيرا لمقلد الخطا درا 
أو بالخطا أحبره من أفضل 


فصل فى بيان صفة الصلاة 


بقلبه فى مطلق من ١54 1١ه. Light‏ 
وجمعة ووتره والصبحا ؛4ه١- ٠١١‏ 
نية فسرض الوقت فى المعين لاه١-م/ه١‏ 
من حالف الأداء والقضاء 59 ٠١١ -١‏ 
كلا ولو معرفا تنکیره ١54-١5١‏ 
أو وقفة تقل بالزتيب له ٠١١١‏ 

بديل بعض الحمد لا التشهد ١١8-١56‏ 
فذاك ركن كتشهد كما ١7١-١59‏ 
وأن يطق تعلما فليبجحب ١١ ١7١‏ 


ركن الصلاة نية لفعلها 
وذا مع التعيين مشل الأضحى 
وسة العصر ولم نعسين 
بالفرض فى الفرض وما أساء 
لا ال OLAS‏ قارنت تكببيره 
كالحمد أو كبعضها والمورد 
ولا السلام ولعجز ترجما 
ترجم للعجز i Dall‏ 
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منه وفى الفرض القيام منتصب ١/ا١- ١/9‏ 
ثم ليقعد وليركع حاذى ۱۷۳-۱۷۲ 
يخف فى الركوع قبل ما اطمأن ۱۷۳- ٠۷١‏ 
جنب قلت اليمين \VYo Wad‏ 
به يداوى وبراس أوما ١۷١‏ 
مادام ممكنا کی الراكب لا ۱۷۷-۱۷٦‏ 
ثم جرى فى القلب بالأركان ۱۷۷- ۱۷۸ 
يعجز بسالقدور يأتى وقرا  ١78‏ 
يركع أو يقنت لا ليسجدن ۱۷۸- ۱۸۰ 
قاعداأو مضطجعالا مومييا  ١868.١‏ 
ببسم والحروف والشد نطق ١85-١8١‏ 


. فبالسكوت ليعد إن طخولا ١9. -VAV‏ 


خصوصًا بها كعاطس حمد ١89 ١9.0‏ 
إن Seal‏ رة ار ا “ذا 
له ولا OF‏ ينس فى الأصبح VAY VAY‏ 
قم مع التفريق ثم ذكرا ٠۹١ -١94‏ 
للحمدئثمقدرهافليقف  ١95‏ 


إن كان بعد ماتتم ١952 Ya‏ 


جل دمه ر كه ا 1۹۷ 


من قبله قعودا أو قياما 1۹۸ 


عاد إلى اعتداله ثم سجد  ١98‏ 
شىء من الخبهة مكشوفا يضع Yas‏ 


YoY Yo) متسه باالتنکس‎ OL SA ٠ 


نحو وساد وقعود فصلا ١ YY YY‏ 
بفقد مايصرفه فى الكل Yeh‏ 


محمد فى آح ر لاأولا ۲۰۸-۲۰۷ 
عليكم والقص في هاللام  27١8‏ 
وإن سها فغير منظلوم طسرح م مام 


ام 

ثم ولو كاراكع wl‏ ذا 
يجبهة وراء ركبةومن 
ee‏ راكع ثم على 
ثم لظهر Logie ty‏ 


إلى الركوع والسجود WHT‏ 


فى مرقد نمت بالأحفان 


وعاجز يقدرأو من قدرا 


مع المهوى لا النهوض ولأن 
قام وبالقدرة نفل صليا 


فالضاد لا Yi, Ub Jag‏ 
أو قصد القطع وذكر قد فقد 
لا كس جوده وتامين ولا 
لماتلا إمامه والفتسح :3 
ثم ولاء سبع آى يقرا 


والكل غير ناقص عن أحرف 
فإن يعلمها تحب عليه لا 
فلا يعيد والركوع عندنا 
والاعتدال عوده إلى ما 
وبسقوطه ولم يكن قصد 
وأنه يسجد مرتين مع 
إلا على محموله الم رحس 
إن يتعذر لم يجب وضع على 
كذا الطمأنيسة للمصل 
وهكذا التشيههد الأحسير 
كذ! القعود وصلاته على 
وهكذا السلام أو سبلام 
آخرها الترتيب مقل ما شرج 


ااه 


أتى به وناب مشل Of‏ صدر "٠١‏ 
ولا شوب عنه غير امكل 81١١-5١٠١‏ 
يأتى بركمة لجهل الوضع "١١ ٠‏ 
مسن أربع VAY pee Soa‏ 
ب ر کعتسین تتلسوان سجده | VA‏ 
للسبع والأربع والجلسات "١4‏ 
رفع والابهام حذا شحوم الأذن ۲٠۸ -11١4‏ 
وكوع يسرى تحت عناه جعل ۲۱۸- ۲۱۹ 
سجوده وقول وجهت الدعا ۲۲۰- ۲۲٣۳‏ 
وتأمين مع إمامه جهير 7١5-154‏ 
يأتم أن يسمع وفى الصبح علن ۲۲۸- ۲۳۲ 
غير سوى الجمعة فليقراً حفى VY‏ 
فى فائت وقت القضاء اعتبروا YYY‏ 
كبر بالد ومد الظهرا YYV -YY‏ 
ركبته منصوبة والتخحويله ۰ ۲۳۷ 
ویقنت الصبح إذا مااعتدلا  YYA‏ 
قلست وفيه ترفيع اليدان VEY -YYA‏ 
أمن مأموم وإن لم يسمعا ١4-١417‏ 
لانزلت فى الفرض يقدت حاز له Ver‏ 
يدا حذا المنكب نشرا ويضم VEO 1١744‏ 
فى كل سجدة وسنوا كشفه ۲٤۷ -۲ ٤١‏ 
کالعجن للقيام والتشهد You -۲٤۸‏ 
إذا صلاته على محمد تسن و ۲٠۰‏ 
فى آخحر ورب قول موجب  You‏ 
الصلوات الطیبات ياتى Yo\‏ 
موركاثانى تشهدله Yo\‏ 
وكره الأقعساوتوضع اليد YoY‏ 
قريسب ركبة وفى التشهد Yor -YoY‏ 


كماقدالقلاث والخمسينا | Yo‏ 
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وأن يشك ترك ركن أو ذكر 
ولو أتى به بقصد Sit‏ 
SI‏ سجدة مسن أربسع 
ولشسسلاث ولس جدتين 
لرك أربع وهذى العسده 
لخمس أو ست LH‏ ياتى 
صلى ثلاثا بعد سجدة وسن 
تحرما وراكعاومءتدل 
أسفل صدر وهو راء موضعا 


وسورة فى الأوليين لا لمن 
كالأوليين من عشاءين وفى 
قضاه أو أداه قلت الأكثر 
ولانتقال لا اعتدال جهرا 
وعنقه وكفسه مسبستعليه 
حال ركوع وسجود رحلا 
والوتر نصسف رمضان الثانى 
ويجهر الإمام لكن فى الدعسا 
يقنت بإاسرار ومن لنازله 
ie‏ كيه نحم 
بالكشف م حبهة وأنفسه 
وجلسة استراحة ثم اليد 
eg oy alll,‏ اكان 
فى القنوت وعلى آل النبى 
وبزيادة البا ر كات 
مع افتراشه الجلوس كلسه 
لا للذى لأحل سهو يسجد 
بالنتشر والتفرج المقتتصبد 
يجعل قرب الركبة اليمينا 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
رفع ولاتحريك فيما صححه Yos‏ 
برجم لة الله والااتقفات Yoo -Yot‏ 
ونيةالردمن المأموم You-Yoo‏ 
رووه والعساجز عنه ترجما Yt. -Yo4‏ 
يذهب للنفل إلى حيث سكن ۲٣۰١‏ 
لكل HV dy gf of ts Le‏ مم 
ثانية وحزاز أن يشتغلا ١9-١1١‏ 
شاء وإن أطال قم سلما ۲٣۲‏ 
Lenya od‏ من ۲١١ gel‏ 
ل يحتسب به نعم لو أغفلا ۲٣۳٠‏ 
٤ E 0‏ 


o1۲ 
ونيةالحضر بالتسسليم‎ 
ونية الخروج والذكر كما‎ 
of, ر قل‎ 
والتدبر‎ aT أو موضع‎ 
وطول ما يقرا فى الأولى على‎ 
فاا تحرص فة ا‎ 
تفصيلها كان الذى ينويه‎ 


فصل فى بيان شروط الصلاة وموانعها 


بطلانها ولو بسبق بالحدث -۲٦۸‏ ۲۷۰ 
ودمل والقمل لم ينشر عرق ۲۷١‏ 
وبثره ولو بعصر جل ده YVE-YVY‏ 
ولا ونیم من ذباب واقع هلا؟- ١075‏ 
لاقاه فى at yet‏ والبدن ‏ ۲۷۸ 
حمر وطائر للمنفشسك ‏ ۲۷۸ 
نحاسة غير الذى قد عفيا ۷۹ 
إذ رأس حبل تحت رجحل جعلا ۲۸۰- YAY‏ 
بنجس أو حاف ظاهر الضرر  YAY‏ 
مسن سرة لركبة والحسره ۲۸١ ~YAY‏ 
لايصف اللون ولو كدرة ماهم؟- YAV‏ 
وضوءه ولم يجب من أسفل ۲۸۷- ۲۹۱ 
كالطين إذ لا ثوب قدم قبلا ۲۹۱- ۲۹۳ 
بها لأولى الناس قدمالمره  Yay‏ 
ونمحس دون الحرير عدم ١514‏ 
للعطس حرفين وحرف مفهم ٠٠٠ HY AT‏ 
والنفخ والأنين أو إذ ضحكا aes‏ .لم 


وبطلت ولو يجهل بالخبث 
لابقايل دم برغوث وبق 
وقفرحه وحجمه وفصده 
وبول حفاش وطين شارع 
ولا محاذى الصدر إن لم يكن 
وما يلاقفى ذا وذا كحمل ذى 
والبيض مع دم وحبل لقيا 
لا الحبل يلقى مالقى كلباولا 
gf‏ مات م ينرع ودون سستره 
ويده بغير مس مبطل 
وواحب خارجها وإن حلا 
Bp g |‏ قد أمره 
وبعدها الختشى هو المقدم 
وبكسلام الناس كالترحم 
أو مده ولو oN‏ وبكا 


o\y 


Ya \ بدونه ومسا طسرت‎ Sel 
Pey -.١ هذاعلى أم الكتاب والبدل‎ 
' ٠٠٤ إليهأوسهى به الإنسان‎ 
٠٠١  مالسإلابدهعلا فيهاقريب‎ 
۲۰۸ -۳۰۷ تفهيو غير بھما ردا‎ 
٠١۹٩۹  .بعلل أو مثل ضرب الراحتین‎ 
”ا١١‎ pees مشل مولاة ثلاث‎ 
YVV  حيبستلل حرك‎ eel 
YUP AVY حيث على ثلاث أذرع نصاب‎ 
Pye قدامه مصلى أو خط حط "الت‎ 
٠١۷ 895 واحد فرحة بصف أعلى‎ 
"7١ 7١9 وصفقست وبالذى یفطر‎ 
٣۲٣ -YVY إن زاد قعلة ولم يطولا‎ 
854 إلى تشهد حل المتابعم‎ 
YYA -۳۲۷ كالسهو أو بعوده إلييه‎ 
۹ قام وليس ناسيا بل اعتمد‎ 
٣٣١ . الفاصل السجود عن سجود‎ 
۳٣١ ٠ وغيره فى شكه فى اليية‎ 
YA HYY فيه‎ (all oops 
فيهاالصلى صائما وعاكفا  وعم‎ 
YY4 وكان دفعه علىالبدييه‎ 
Yee -۳۳۹ وعنافى الفسرض نفلا صارا‎ 
Yes من بعد أن خف إذا لم يعلم‎ 
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أو بالتنحنح الذى تيسسرت 
ا 
بأن أو جهل الحرمة للكلام 
Bel ts y‏ زكر ق نا 
وفعلة فاحشة OLS‏ يتنب 
ووسط يكسثر حتسى سهو 
لا بكثير حف فى الصحيح 
أوحكة ودفع من مر ندب 
وكسوم إذ ذاك مور إلا 
لنائب سبح ندبا ذكر 
أو زاد عمدا ركنها الفعلى لا 
وقطعه للتقل نحو الراجحع 
وحاهل aA‏ عليه 
وصار أدنى لقيامه وقد 
وط ل الام وال اة 
وعضى ال ركن أى قولية 
وطوله أو قطعهاينويه 
أو علق الة 


فصل فى بيان السجدات 


ثنتين والذاكر عن قرب الأمد #487 Yeo‏ 
بتر كه التشهد القد ما ۳٤۹ - ۳٤١‏ 
للمصطفى والآل فىثانيه \ Yo‏ 

لواحد من هذه لمجملا Yot -YoY‏ 


يبصل سهوه وركن نقسلا Yoo‏ 


يسجد إن أراد ثم سلما 
أو القعود والصلاة فيه 
أو القنوت وبشك فصلا 
وسهو ما يبطل عمد ولا 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
ومايشك كالذى ماصدرا هه*- لاه" 
وقبله يأتى به ثم سجد YAO -YOA‏ 
بفعل زائد على تقديسر ٣٦٣۷‏ 
به وأصله ولو قبل esl‏ مهم PUA‏ 
حال اقتدا ولو لذى التخحلف 58" ryy‏ 
فئ ذى وذى فإن يعد ويسجد HPV)‏ ۳۷۲ 
سلم معه المقتدى نسيانا YY‏ 
سها به الإمام أوماسلما "الام 
ol‏ مغيرا وه ذ المعتمسد YVE -YVY‏ 
وجمعة بشرط عذر YVé lp gb‏ 
حار على ترتيب ساه سالف ۰ هلام 
والشرط فى الصلاة والسلام لا ۳۷۷ 
قلت وسامع وأكد إن سجد ۳۷۸-۳۷۷ 
هويه ورفعع كل کف ۳۷۹ 
فى الحج ثنتان وفى الصلاة ۳۸۰- PAV‏ 
ولا بر فع لس وى المأموم YAY‏ 
لأحل سجدة الذى يوم YAY -YA\‏ 
وملاالتى فى ص من 'هذا العدد ۳۸۷- YA4‏ 
وفعلها فيها بعمد مبطل ۳۸۹- .وم 


o4 
إن كان قوليا وإن تكررا‎ 
لا الركن من بعد السلام فى الأسد‎ 
وللذى ائتتم لسههو المقتتدى‎ 
أو ترك الإمام لا إن يسه فسى‎ 
لا إن يبن إحداث من بهاقتدى‎ 


صب سسجود معه إن كانا. 


وإن يسلم عامدا مع ذكرما 
فلا يتابع قلت ذا فى الشرح قد 
لو يعييد إن أتم القصرا 
أو ظن سهوا فاتجلى ALAS‏ 
فى الخال للقارى ومن ”معا قصد 
قارئها'وسن تكبير فى 
فى العشر والأربع مسن OUT‏ 
بلا تحرمولا تسبليم 
قلت وخحارج الصلاة تفعل 


وسجدة عند هجوم نعمة of So‏ عند اندفاع ٠۳۹۱ Fb‏ 

ورؤية الفاسق وليعلن به و«المبتلى سرالكسر قللبه  YAY‏ 
فصل فى بيان النفل 

أفضل نفله صلاته فى 0 عيدين فالكسوف فالخسوف 844 هوم 


إحدى إلى واحدة وعشر Pat‏ 
بين فريضة العشا والفجر ٠۹۸ -۳۹٦‏ 
ويعد نفل الليل فهو أفضسل مولب ووم 
فى آخحرين أو أخحيرأبدا  40١‏ 
فركعتان Jog‏ فسرض الظهر 401-4075 
رف اا fe “ey‏ 


قم لللاستسقاء ثم الوتسر 
وينبغى صلائها باالوتر 


كذا التراويح وحيسث يفصل . 


وأن يصل فى وتره تشهدا 


وبعذه وبعد فرض المعغغرب 
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عشرون فيها عش ر تسليمات 
ومن Lge gle‏ النواوى روى 
4 داحسل المسجد لا الحرام 
وفضلها بالفرض والنفل حصل 


وتنتدب الأربع قبل العصر 


قبل وبعد الفرض للمجمع 
إلا الذى بسيب تعلقا 
وبدوه إن أمن الفواتا 
بهايؤخحرن لمن شساء أدا 
بهاولا حصر لنفل مطلق 
أو ركعة ونفله ثشسين 


ينوى زيادة ونقصا بطلا ش 


نواه يقعد ويزد إن راما 


منظومة البهجة الوردية 


ثم التاويح مسن الركعات. 


ثم الضحى من ركعتين حتسى 
بين ارتفاع شمسه والاستوا 
فركعتا الطواف والإح رام 


ولا إذا الإمام بالفرض اشتغل 


إن نويت أولا وزال التنسدب 
أن زاد ركعتين قبل الظهر 
قلت وفى الروضة ندب أربسع 


ومايوقت منهيقض مطلقا. 


pe eas‏ ا 
أولى له والراتبات bac‏ 
وراتبات أحرت لم يسسبق 
فليتشهد كل ركعنين 
تع ر رن د 
كقساصر يتمهاوحيك لا 
وإن يزد وقد نسى على ما 


فصل فى بيان صلاة الجماعة 


فرائقض والعيد والكسوفف 
وفى التراويح وفى الوتر معه 
ناوى فرض ورأى إيقاعسه 


وكونه عفو lial)‏ راجى 


وطلب الغيث حلاف الجمعه . 


كأن يعاد الفرض بالجماعه 
نفلا وفى الرجال والمساجد 
إن ۾ يكن إمامه ذا بدعه 
يعطل عن جماعة ولتحصل 
وجمعة يركعة والفضسل فى 
وللأمسام راكعا لم تكسره 
of pa‏ ا ف 
وعذر تركها وترك antl‏ 
ومطر ومسرض وعرى 
إن لم يزل بالغسل والعسلاج 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
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لسر والأقسسن للسستقيع 
ورحلة الرفقة والتمريض 
أوبعض قرباهه أو الصديسق 
ظلمته أى فى جاع ة فقط 
hy‏ والبرد ووحل لا عمى 
علم منه بطلها أو اعتقد 
بز كه الواحب لا إن فصدا 
ite‏ احتلاف الجحمع فى أوان 
صوت يكون ناقضامن جمع 
م ين داه رسكنا 
وبالذى ائم ومن قد شكا 
الحمد أو بعضا ولو حرفاهنا 
مدغم أو مبدل مالا ينبغى 
رجحل أو مبهم حال خنشى 
نفى احتلال كل هذه الصور 
والاثقدا بالغير والخنواثة 
بزائد أو محدثاأو كاتما 
نجاسة تخفى ولو فى جمعه 
أو جهل الأفعال ممن أم به 
أو كل صفين مدا لا يبعد 
ولاتحدد فى انبساط موضسع 
قد رد دون نهر يهاب 
مناكب ولو بفرحة حلت 
من حلف هذا وتحاذى الأرفع 
قلت افرض اعتدال من لم يكن 
والفلك والفلك وإن لم يشدد 


قلت المسقفان كالدارين . 


أو مانوى gf Rela‏ وحدا 


كلام 

والخوف من ذى الظلم والغريم 
والخبز فى الفرن ولاتعويض 
أو cb al‏ عرس أو الرقيق 
وشدة الريح بليل ما اشترط 
وشدة اللجوع وشدة الظما 
وليقض مقتد بغيره وقد 
كحنقى علم الذى اقتدى 
وما ضاتعين البطلان 
وبالتحرى استعملوا أو مع 
وفى صلاة اققدى بكل 
مقتديا كمف ل أن يقتدنيا 
أو etic‏ حتم قضاء تلكا 
فيه وبالأمى من لا أحسسنا 
سواه كالأرت أو كالألئغ 
أو ای فک واش 
وليس يسقط القضاء إن ظهر 
وببيان الكفر a Vy‏ 
أو بان ذا أميةلاقائما 
لكفره ولا إذا بال معسه 
أو عقب الإمام حلف عقيه 
أو كان لا يجمع ذين مسجد 
وهو ثلامائة من أذرع 
إن لم يحل مشبك أو باب 
أو شارع وفى سوى ذين صلة 
ضاقت بشخص وثلاث أذرع 
ونازل عنه aay‏ البدن 
ومسجد ومن بغير مسجد 
به يشرط الكشف كالصفين 
أو تابع الغير ومانوى اقتدا 


o1¥ 


فى السهو عالما كفوق الرابعه 44۹٤ -٤۹۲‏ 
كالميت لا مأمومه فلم يصب 495-494 
نظم وفى الصبح بلهر فارقا ‏ 485 
كالحكم لو إمامه فرضا یذر £4 ٥٠۰‏ 
فحش الخلاف كالسجود إن تلا Or)‏ 
هويه لضعف أو لاضعف oY‏ 
أو هو Sl‏ لالإحرام oF‏ 
ذاك كمالسيق أو التحلف ٠٠٠١-٥١4‏ 
a fy LE‏ من الطوال م.ه- OV‏ 
فى الحكم حيث يعذر المصلى 0۹ 
وز#مة مع واللسيان ONY -OVY‏ 
يفوت هذا الإمام سلما "١ه‏ 
ففى ثانية إذا ركع إمامه 4١ه-5١اه‏ 
أو ركع المأموم ثم شك قد ON‏ 
وافقسه وليتدارك آحرا Ch‏ 
كالسهو أماعالما فتبطل ٥۲١ -o\V‏ 
وإن أتمهاومعهماركع OYe‏ 
كذى تخلف بغير عذر ٥٢١‏ 
كان اشتغاله قرابقدرذى ‏ "8ه 
تيقن ومن حسوف أولا o0‏ 
حيث تحرما فقط به قصد هلاه- ٥۲۹‏ 
فيتقدماس رو لال ١ه‏ 
وركعةرابعةولآتيه 8«ه 
وي ةالأقوم لم تحدد of‏ 
نيتهم بذافليس مخطى ااه 
وهم بتقديم امرئٌ من هأحق الاه- الاه 
إفراد مقتد وعكس الأمسر ¥ oo -o‏ 
من ولى الأعلى فالأعلى ثم من "ه- لالاه 
غير مصسير البييت ميه مثئلا لالاه- لاه 
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فيهاله تش كك أو تابعه 
أو عصين الإمام وهو لا يجب 
أو من صلاتى ذين ما توافقا 
فى ركعة ثالفة أو pl‏ 
أو خالف الإمام فى ندب على 
OLS‏ يعد وكان مأموم فى 
يرع مع الإمسام للقيام 
لم يتخلف عنه أو يشك فى 
عنه بركنين من الأفعال 
bas aps as:‏ 
بأربعة طويلة كالشك والإبطاء القرآن 
قلت القضا فى هذه استدراك ما 
وصار كالمسبوق فليكن تبع له 
وهو فى الأولى ماسجد 
تلوت أو ل أتبل أو تذكرا 
وأن Male Ls‏ فيجعل 
أما الذى يسبق فالحمد قطع 
۾ يدرك الركعة لكن يجرى 
وحيث بالسنة Spl SF‏ 
من أدرك الركوع محسوبا على 
أدركها ولو بتكبير أحد 
ولو صلاة للإمام tas‏ 
فجائز ذلك لا فى الثانية 
ثالفة المغرب غر المقتدى 
قلت وإن عنى انتفاء شرط 
ثم رعى المسبوق نظم سن سبق 
وحائر ولو بغير عذر 
والندب أن يقدمأو يقدمسن 


رتب والساكن بالحق على 
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لم يحضر الوالى ومن له تلو 8"اه 
قورع فالسسن فى الإبمان 8ه- ٠٤١‏ 
أنكحة فملبس نظيف ٠‏ 4٤ه‏ 
كالعدل والحر وشخص بالغ 44ه- ٥٤١‏ 
مر وسو مبصرا بذى عمى CLT OL‏ 
خلفا من لمقام والأقوام ‏ 45ه 
فى القرب لا فى ge‏ الإمام صح 145ه- O£V‏ 
وتقف العراة فى صف فقط انه 44ه 
نزرا SUL‏ وفى اليسرة ٥٤4۹  رخآ clr‏ 
ذكران والرحجال من ورا.٠هه- CO}‏ 
قلست ومكتهم ليڏذهسين أتم 
ممن به تمتمة أو فأفأه oo‏ 
قلت و كف شعره والبصق ههه- ٠٥٦‏ 
رفعه ball‏ إلى السماء 00%— oA‏ 
ير شخصا بعد أن تحرما 00۹ 
ويُتوي الإفافة Ee‏ .له 


وكير المسسبوق للمحسوب o“‏ 


أمه.ثاتم ' 


'ندبا وأيضاعقب السلام ‏ ١5ه‏ 


کحل مکنه وما يدرك معه “١‏ 
وندبوا السورة أوآيات oY‏ 
مدرك ركعتى الرباعى ony‏ 


۵۸ 
وسسيد غير مكاتب فلو 
ففاضل بالفقه فالقرآن 
فنسبة وهى التى تسأتى فسى 
وسنةة أن يهقف الإمام 
قد استداروا ولو البعض رحح 
وذكسر متته مسستأخر 
ثم مع القيام إن تأسرا 
فصب فصبية فالمشسكلون فالحرم 
ويكره اقتداء فرد أو at‏ 
عن يمن ةمنهأوالتلقاء 
ووحده Loe pid‏ من عدما 
ويلحقوا بالسرعة الأقوام 
ولانتقاله مع الإمام 
إن كان ذاك للجلوس موضعسه 
كسان لم ذا أول الصسلاة 
فى الآحرين بعد الانقطاع 


باب كيفية صلاة المسافر 


فوت الحضور والذى شك ولا ٥٦٦-٥٦٥‏ 
فى حضر وهو حلاف الأظهر . “5ه 
بأنه فى حضر لا يقصر 55 ه-لاذده 
مرحص كالحكم فى تلويهما  OV‏ 
سور بلدان ولا البستان 59ه-الاه 
لا الطول والإهباط رالإصعاد ٥۷٥١-٥۷٣۳‏ 
فغير قدر العرف ليس يشرط هلاه 


رخص قصر أربع فرض خلا 
تقل أحاز قصر فوت السفر 
إذ قوله قاصد سير يشعر 
وجمعه العصرين فى وقتيهما 
بعد عبور السور والعمران لا 
وبعد حلة وعرض الوادى 
قلت Obs‏ كان اتساعها فرط 


۹ 


كلاه ةلاه 
oAE-OV4‏ 
oA‏ 
لo۸-oAA‏ 
OY —04 o‏ 
044-04۹ 
0۹2 
وان 
5ه 
04%۷ 
وه 
0۹۸ 
4۹4-۹4۸ 
501١-8‏ 
1.١‏ 
a)‏ 
ae)‏ 
40 
5.17 
۳ 
1 
44 
5" 
°" 
111.0 
A-1‏ 
5١5-515‏ 
11۳ 
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بقى بقدر ركعة لمن قصد 
ستة عشسر bab‏ ذهابا 
وماله من غرض ماحللا 
رجوعه إليهمالمييعدا 
إقامة أربعة صحت سوى 
ل يتجر دون ماتقدما 
إلا وضعف تسعة صحت مضى 
عبدا وخصما أو يقيم فى بلد 
أو الغريم وأقام البلدا 
علم الجواز والدوام للسفر 
من أول الصلاة حتى الآخر 
دواد د فا ل ج 
حالف فى كل الصلاة الجزرما 
أما الذى اقتدى بذى إتمام 
أو جمعة هذا على الأصح 
متمما كالأصل فرعه اقتفى 
لااهل نوى Ley‏ أو قصرا 
إحدى صلاتى ذا وذا أو يأحد 
ماذا نوه أتم ya of‏ 
من الإمام ثم ضد الطهر 
أو هل نوى إقامة أم لا أتم 
قصرا ولكن للمقيم بطلست 
إحداثه من قبل أو تذكرا 
وهو مقيم محدث كيف وقع 
لا برد والثلج عن ذوب عسرى 
جا مسجدا ینای به نال أذى 
وهكذا الزتيب والولاء له 
أو بعد أن يطلب دون الطول ما 
OL‏ لا إن كان عذرمطر 
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ولو حير وقفست فرضه وقد 
سرا رآه الشافعى قابا 
لامن إليه من غير قصير عدلا 
حتى إلى الموطن عاد أو بدا 
كأن بدا له الرجوع أو نوى 
يوم الدحول والخروج أو لما 
أو هو ذو توقع وما انقضى 
أو قد نوى انصرافه إذا وحجد 
بقربه إن وحد المستعيدا 
واشترطوا OF‏ يصح ما قصسر 
Ai‏ جازمة للقاصر 
قلت كذا مفهومه والأصوب 
وإنما الشسرط انفكاك عما 
أو علقفت بنية الإمسسام 
ولو جحرى اقتداؤه فى صبح 
أو بإامام قاصر واستخلفا 
أو مسن يشك أمسافر هو 
سوى عند قيام ثالث وإن فسد 
وفسدت صلاته وماظهر 
أو بان للمأموم ضد القصر 
أوشك فى وصوله ما كان آم 
وإن نوى فى كل صورة خلت 
لا المقتدى بسذى إقامة درا 
من نفسه الإحداث أو فيها شرع 
وجمع تقديم بعذر الطر 
لمن يصلسى فى جماعة إذا 
وشرطه نيه فى الأوله 
وإن أققام Lag Lbs‏ 
أن يدوم العذرحتى كيرا 
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11۳ 
1۳ 
1 
ل‎ 
٥ 
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من ذى ومن ذى ولداتحلل 
فى الوسط أى أثناء الأولى معتبر 
أن يتذكر أنه قد أهمله 
يعيدها فى وقتها الموصلى 
فى وقتها من لا درى الحلا 
وقفسست صلاة هى أوليسه 


أولة قلت وذا فى الأضعف 518-5١5‏ 
إلى تمام الاثشين والأبر “۲٠١-٦1۸‏ 


1 ° 
“YY 


فى سفر الللائة الأيام 


ت رکسته حو فسا من التطويل “YT YY‏ 
*% * * 


oye 
يوحد عند الأول‎ Of فليكف‎ 
pall أوله وليسس وجددان‎ 
وبعض أركان الصلاة الأوله‎ 
يعدهما بالجمع أو مها يلسى‎ 
طال فصسل ویعیند كلا‎ of 
اشسترطنا اليه‎ Lit وأن يۇ‎ 
مادام ييقى قدر ركعة وفى‎ 
وأن يدوم عذره وهو السفر‎ 
أن يؤثر القصرعلى الإتمسسام‎ 
وسنتى ظهسر وعصر قدما‎ 
أحر قلت ذا على تفصيل‎ 
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الجزء الثالت 


باب الجمعة 


كلا مع الخطبة وقت tall‏ 
أو قرية حتى التى من الخشب 


عسر تجوز جمعتان أو جمع 
ظهر وتستأنف إن لم يعلم 
بالاقستران فالامام استشكلا 
سبق فلا تصح أخرى فليقل 
إقامة الجمعة ثم الظهر 
ففى الوسيط اختار ما احتار هنا 
ظهرا وقد صحح هذا لجل 
كلف حرا ذكرا مستوطنا 
لجحاحة إن ينقصوا تبطل لا 
لابدلولمينتهمركن 
فعن قريب أربعون خطيوا 
ثم الألى من قبل ينفضونا 
تقدم حاز لأهل اقتدى 
والخالف الظهر إن اقتدى معسه 
فيها وإن أحدث من يسوم 
من حضر الخطبة ells‏ انتتفى 
كالعيد أو سماعهاتبادروا 
ثانية يتممون الجمعه 
وغيرها وما شرطنافمعه 
صلى ولا موز أن يزجمها 


شرط صلاة جمعة أن SF‏ 
فى خخطة من بلدة ولو سرب 
غير مقارن ولا مسبوق را 
ول ا رف قمع 
ولااتهباس سابق عليهم 
قلت إذا لم يدر بالسبق ولا 
بسراءة بمجحمعة إذا احتمسسل 
فى هذه إن السبيل المسبرى 
أما مع السبق ولا تعينا 
والأظهر الأقيس أن يصلوا 
جماعهة بأربعين مؤدنا 
لا يظعن الإنسان منهم إلا 
فى حطبة عادوا dy‏ يستأنوا 
ولا إذا هم فى الصلاة ذهبوا 
جحاءوه أو يلحق أريعونسا 
ولو بطلت لمن يؤم فبدا 
Lee‏ فى الاولى وأتموا اللجمعه 
ا لاس اا 
خاطبا أو بينهما فاستخلفا 
كخطبة الشسخص ely‏ آحر 
cof‏ ضعف عشرين لعقد الجمعه 
وهو إذا فارقهم فى ركعه 
وهو إذا أتمهافتقدسمسوا 
فذاك غير Sle‏ فى الجمعه 
تقديم خطبتين أى من قبل ما 
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ولفظة الله تعالى مردفا 
ومابمعناهمن لمروى 
نحو أطيعوا الله فى كلتيهما 
cae‏ له rere (ae‏ 
وبالقهيام للقوى فيهمسا 
بسكتة ومع أربعين Suef‏ 
وبين ما صلى وبالطهرين 
إن فات شرط حصها مماذكر 
واستثنى المعذور إلا إن حضسر 
يبلغه من صيثت إذا هسدا 
من بلد الجمعة فى أدنى طرف 
إلا إذا الإمام فى الثانى اعتدل 
والندب للمعذور أن يصطرا 
حيث زوال عذره توقعه 
عذر dary‏ الفجر حر من سفر 
ولم ينله ضرر لو ودعه 
لكنه عند الرواح أولى 
مہکرا لابس بيض طیبا 
زالست وعند الخطبة الإنصات 
قلت ولم تنسدب أخير خطبته 
ويندب التشميت لاسرئ عطس 
على الذى من منبر قريسب 
عل و ي ير 
بينهما كقل هو الله أحد 
فهم بليغة بقصد شسغلا 
عنسير مستدبرا قم نزل 
بالغفه مع آحر الإقامسه 
يترك فبالافقين Op‏ 
قلت OSL‏ زوجهسا يجوز 


o4 
بلفظلة الحمد ولو مصرفا‎ 
ll لفظ صلاته على‎ 
Le py ثم يوصى بالتقى‎ 
وبالدعا ثانية يكفيه‎ 
وآية تفهم فى إحداهما‎ 
وبال خحلوس مطمئنا فصلا‎ 
والولا بينهما وبين حطبتين‎ 
قلست وبالستر وظهرا فلتصسر‎ 
وتسلزم المكلف الجر الذكر‎ 
مهمايقم حيث تقامأو ندا‎ 
hay ريح وصوت لو فرضناه‎ 
ولا يصبح ظهرور إذا فعسل‎ 
وغيره بینهما قد حرا‎ 
بظهسره إلى فوات الجمعه‎ 
وكتمهم جماعة إذا استسر‎ 
أبيسح مالم تات الجمعسه‎ 
ولريدها استحيوا الغسسلا‎ 
والترب إن يعجر عن المنندبا‎ 
ally باهيسلة‎ tll 
وترك بسدء بسوى نيتسه‎ 


والرد للسلام بالندب أمس ش 


وسن أن يسلم الخطيسب 
tay‏ مام له الصعود 
ليفرغ الأذان شاخص وقعد 
وكون خطبة قريبة إلى 
يدا بنحو سيف والأحرى شغل 
عس منبر Amalie | dite‏ 
وسورة الجمعة فى الأولى Oly‏ 
انية و تحضر العجوز 


ayy 


AY 
AY 


AY 
AY 
AY 
AA 
AA 
AA 
AA 
AA 
۸۹ 
۸۹ 
۹۲ 
۹۲ 
ay 
10-44 
4۷-40 
۹۷ 
۹۸-4۹۷ 
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أو صحبت طيبا فلا حضورا 
إذا تخطى الناس لايلام 
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(eee eer 
وواجد الفرجحة والإمام‎ 


داب صلاة الخوف 


لبعض من يحاربون كان له 
إمامنا أو نائب بالكل 
تحرس فرقة عليهامعتمد 
أمامهم تسجد تلك الحارسه 
وحين يسجد الإمام slo‏ 
أوله أو غيرهم مسن صف 
سجوده تسجد حراس الوغسى 
وس لم الإمام بالأقوام 
فلت ply‏ استوت أو قلسة 
وقد رأى فى المسلمين كثره 


صلاة هادينا ببطن نخل 


له الصسلاة ثانيا تنفلا 
من بطن JF‏ وهی أن يصلى 
من الثنائى ولو فى جمعة 
وفى الرباعى ولكن بسبب 
منالمن حاربنا لا يكفى 
(sts tS Jf‏ 
ولحفت أخسيرة تثشهده 
وإذا تشهد فى الائتظار 
إن ظهرت سلامة وماوجب 
تان لا كين تللست سل dal‏ 
فى ثالث القيام لا التشهد 
من العدى والنار sl My‏ عذر 
كثيرة وتارك اس تقبال 
وممسك السلاح أو ما أشبهه 
يعذر فى صياحه وما 


إن أمكن الكف عن المقاتله 
صلاة عسفان بأن يصلى 
ثم إذا فى الركعة الأولى سجد 
وبالفراغ من سجود لابسه 
والتحقت به على الإمكان 
pg‏ من كان حارسا فى 
أو ضعفه م إذا مافرغا 
ولحقت تشهد الإمسسام 
إن يكن العدو وحه القبلة 
ably‏ عن العيون ستره 
وحيث لا فى وجهها ithe:‏ 
بفرقتين مرتسين جعلا 
لكن صلاة ذى الرقاع أولى 
LS‏ فرقة لهسم فى ركعة 
إذا بأربعين مسن كل خحطب 
حاحة أربع لكون التصف 
وإن كفى النصف OLS fs‏ 
وتمموها ولمهم كالفردة 
وفى الأصح أن يكون قارى 
وحمله السلاح فيها مستحب 
وسن فى المغرب أن يصلسى 
ونظرة لفرقفة ستتقتدى 
وحيث لا يمكن أو حلا يفسر 
موم وراكب وذو أفمال 
والمقتدى مع احتلاف فى الجحهه 
ملطخا عند احتياجسه ومسا 
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Oly‏ وقوف عرفسات فاتسه 
فالحج فى قضائه يشق 
للجلد مسن كلب ومن RPA‏ 
ويجل ود اليتة الدواب 
وللسماد قلست والعسلاج 
فى سائر الوجوه لا المصلى 
والحشو والكعية أوللط فل 
وورق ALF‏ ومصحسف 
لراكب كالسيف لا المركوب 
لأحل تمويه إذا لم يحصل 
فقط لكل أصبع والأنف له 
وللنسا لغسسير فرش هنه 
قلت وفى الآلة وجه اصطفى 


oye 
فى حجة صلاته‎ gl 
GH قلست وتأخير الصلاة‎ 
وحل الاستعمال من مضرور‎ 
PLN) إن يغشى بهما‎ 
والنجس العينسى للسسراج‎ 
وعسارض تنجيسه للكسل‎ 
والقز والحرير أو ماالأكثر‎ 
وحكة وح رب وقمل‎ 
والتطرف‎ adr ly والرقم‎ 
تحلية كآلة الحروب‎ 
وذهب كفضة للرجحل‎ 
مسن ذاك شىء واتخاذ أنغله‎ 
امنع سنه‎ PLDI وسنه‎ 
وآلة الحروب ما م تسسرفف‎ 


باب صلاة العيد 


كلا من العيدين ضعف ركعة 
أولى من الصحراء وهو واسع 
فيه وأحياليله كالغسل 
لقاعد وحارج مسلون 
وراحعا فی آحر اسستحبابًا 
نجرا ولا يطعم حتى يرجعا 
مابين الاستفتاح والتعوذ 
وفى الأحرى بخمس كرا 
بينهما سبحلة وحمدلسه 
يمنسى على يسساره وتابعا 
أو فى الشلاث لو بهن ياتى 
وخطبة ثانية بسيع 
ومن يصلى وحده لا خطب 
لبلتسى العبد يصوت جهرا 


صلى وإن فاتت شروط الجمعة 
بين الطلوع والزوال الجسامع 
واستخلف الخارج مسن يصلى 
مسن نصفه والطيب والستزيين 
Ss‏ | وماشيًا ذهابا 
يخرج عندها الإمام مسسرعا 
وكبر السيع برفع اليد ذى 
ولوقرالم يسدارك وقرًا 
واقتربت وکل تكبيرين له 
مهللا Ip Se‏ وواضعا 
A all‏ قي سسة تكبسيراة 
ثم افتتاح خطبسة بتسسع 
قلت وفيهما القيام يندب 
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وعقب الصلاة كل مسلم 
Los‏ وإذا يدس Sd» Si‏ 
مالم تغسب وانظر إلى التعديسل 
إلى سوى الصلاة غير راجعسى 


أهل السواد يرجعوا قبل ادمع 


منظومة البهجة الوردية 

فى مشبه الطرق إلى التحرم 
من ظهر نحر لانقضا مس عشر 
وشاهد الرؤية ذو قبول 
قلت وذا كمايقول الرافعسى 
late Sig‏ اول ودع 


داب صلاة الخسوف 


زاد رکوعنن te dy‏ 
والأربع الطوال فيها يقرا 
أى فى الركوعات زمانا فستحا 
منها وللسبعين والخمسسينا 
ولا يكرر ها ولا يطلولا 
فى طول هاتين أحاديث عمد 
كجمعة لا مفرد وينسدب 


حير وتوبةوفاتت بالا 


بالفرض ثم لميت ثم عيدا . 


كنج نه حك مت اسوك 
عيد وجمعة عقيب الكسف 
لاغيرها ذاكر هذين معه 
فين نسي tay ids‏ 


صلى انسوفن ب ركعتين 
والمسجد الأولى بها لا الصحرا 
حال القيامات وأن يسبحا 
لماقفة وضع ف أربعيئنا 
ولا يطوله لبطهء SAY‏ 
فى سجدة وقعدة قلت رد 
ly‏ فى الخسوف ثم يخطب 
فى خحطبة ثانية حسث علسى 
وبالغروب فاته الكسوف 
وحيث لا يأمن من فوت بدا 
ثم الكسوف ولا من الفوت 
ولتكفه الخطبة مرة فى 
قلت نوى بالخطبتين اللجمعة 
sll all Bg‏ 


باب صلاة الاستسقاء 


وبعد ما صلى ولو تطوعا 
عتاج سقى وسواه os‏ 
صلاتها رقنا وهذا النسص 
Oy‏ سقى قبل الصسلاة ظهرا 
ويأمرالإمام كلاياتى 


عن ظلمهم ويخرجوا فى الرابع ۱۸۳-۱۸۱ 
ببڏذلة ومعهم البهنائم 5-ه8م١‏ 


سن للاستسقاء إكثار الدعا 
أولى كما فى خطبة للجمعة 
والأفضل الصلاة ركعتين من 
وكرر الصلاة إن تسأحرا 
للشكر والدعساء والصلاة 
بالبر والصوم وبالستراجع 
جم احص Ce‏ 
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ح روج وعناامتازا 
من الحميل وشفيعا جعله 
واستقبل القبلة فى أثنائها 
وعنة يسرى كذا حتى نسزع 


oy 
وشنيخة وصبية وجسسازا‎ 
والأفضل استسقاؤهم بالأتقيا‎ 
بالغ فى ثانية دعائهها‎ 
سفلا يدع‎ Alay والعلو من‎ 


فصل فى بيان حكم تارك الصلاة 


عن وقتها نومًا ونسيانا قضى 
wool‏ 5 8 

عن وقت جمع حضرا أو سفرا 

لا الجمعة استتيب ثم القتلا 


من أصرج الصلاة مما فرضا 


يصارم ثم يصلى وجعل 6 فى القبر لم يطمس كمن حدا قتل 
باب الجنائز 

يكثر كل ذكر موت واستعد2 لهبتوب والظلامات تسرد 

إلى ذويها والمريض dof‏ وذو احتضار قبلةيولى 

cd‏ ثلمعلى pth ol‏ ووجهه واأممصاه 


تتلى وبالشهادة ld‏ 
وغمضت إذا قضنى عيئساه 
قلست يكون ربطهسا أعسلاه 
AM,‏ والستر بشوب فرد 
قلت وأن يصان عنه المصحف 
وفى رفيع كالسسرير جعلا 
وكالذى يحتضر استقبل به 
وغسله فسرض على الكفايه 
قلت الفور عن علم حسن 
وغير نية على المشهور 
على سرير فى مكان قد خلا 
رؤية مالا حاحة فى نظسره 
وغسل فرحيسه وما tn‏ 
وليتعجهد سه والأنفا 


لقبلة وعنده يس 
وظنه بحسن قى مسولاه 
gb dy‏ عضايسة Lid‏ 
وليست مفاصل بارد 
رأساه تحته فلا ينكشف 
وبطنه ينحو سيف ثقلا 
ونزع مافيه قضى من أثوبه 
أرفق حرم برفق غايه 
ولو غريقا كالصلاة gly‏ 
وصح غسل اميت من كفسور 
وأكمل الغسل بأن يغسلا 
مقمصا بغض طرف وكبره 
وعسح البطن وقد أجلسه 


يفك 
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وشسعرة بسدر أو حطمسی 
شم ي يصب ماء باردا به احتلط 
وثلث الغسسل فإن م ينق 
فى الغير أحذ شارب وظفره 
يزال حتما دون غسل ووضو 
لامرأةإن كان كل أهلا 
ودونهاأيضا فأجحسية 
ينكح والناكح من لم تجمعا 
سينا كاي easly‏ اسن 
وأم فرعه ومن كوتبنه 
الا لعكس والزوحة لا الرجعية 
والكف زوج غسل الزوج يدع 
والمرأة الخشى كميت فى الصغر 
أدناه ثوب سائر كل البدن 
لفائف طويلة عسراض 
و باز of‏ يسزاد للرجسال 
لامرأة حمس AOL‏ يحب 
ale‏ ددس ف اليه 
قطن بكافور وبخسر الكفسن 
وشد والشداد فى القبر صرف 
ورحسل بين العمودين حمل 
ومشيهم أمائها بقربها 


ثم يوضيه وضوء الحى 
وبعده بواسع السن مشط 
بالسدر والشرط بألا ييقى 
بقهلا معتدةٌ وماكره 
والحلق Uf‏ حارج قد يعسرض 
فالزوج حتى من سواها أربعا 
ثم الرجال من محارم المسره 
وحينكث لا يحطسر إلا أحنبسى 
وجاز للسيد غسل القنسه 
إن تعدم العدة والزروجية 
زوجًا وإن تروحت OLY‏ تضع 
فى خرقة ولا يمس والذكر 
ثم يما منه له اللبس الكفن 
والمنع مسن OLS‏ وثوب ثالث 
أولاه فى ثلائة بي اض 
لا إن يكن من سال بيت المثال 
عمامة ماوقميص والأحب 
وهى إزار والقميص انى 
بيض وللأشى الحرير یکره 
وجهز الزوحة زوج واحتمل 
واثنان موخرا والإسراع بها 
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E ETE 
حللوا من كافر به ولا یغسل‎ 
شهادة حدث‎ lool لاما‎ 
ملطحات قلت ذا أولى به‎ 
وحف وجلد وفراودرع‎ 
إسلامه وهو بدارنا غسل‎ 
أربعة من أشهر فصاعدا‎ 
قلت وليس التفخ مشروطًا هنا‎ 
وباحتلاج سقطنا يصلى‎ 
وحيث ميتنا بغير احتلط‎ 
فى الصلوات والصلاة المهتدى‎ 
الأب ثم الابن واعل وانزل‎ 
بالإرث ثم الرحسم‎ LG 
أفقه منه والرقيق فضلا‎ 
وموقف الإمام عند راسه‎ 
تقدم وح يز للجنسائز‎ 
الإمام رحلا ئمالصبى‎ 
it وحيث كل ذکر أو‎ 
ونحوه ولا ينحى إلا سبقا‎ 
قلت وللصبى أو للمشكل‎ 
بأربع والخمس لا تضسير‎ 
فى زائد وانتظر السلاما‎ 
عليك م ميمه التمام‎ 
على الرسول وعقيب التالية‎ 
حق غير العاجز القيام‎ 
فى تكبيره كلا وأن يقرأ خفی‎ 
عاد ويد عو لأولى الإبمسان‎ 
تركسا‎ NA tl ولا يهم‎ 


۸ه 

ومكثهم حتی تسوارى أولى 
oY‏ مات في رفت JLB‏ 
حتى الذى أجنب وليزل حبث 
ركفن الشهيد فى ياه 
والوحه فى ثوب القتال النزع 
وعضو ميت مسلم أو جهل 
والسقط بلوغه إلى مدا 
وليستا بخرقة Lit) y‏ 
وفى pall DLe‏ يبوك AS‏ 
وكفن الذمى وليدفن فقط 
فاغسل و كفن كلهم ثم اقصد 
مقدمًا فيها وغسلل الرحسل 
ثم بقايا العصببات قدم 
ثم الأسن العدل والحر على 
تم اقتراع أو تراضى ناسسه 
وعجز الأنشى وغير Blix‏ 
صلاته واحلة وقسرب من 
وراء فلمرأة بعد المتشى 
فقرعة وبالتراضى والتقفى 
سوى النسا فنحيت للرجل 
ورتا Sy A‏ 
قلت ولا يتابع الإماما 
فيه على الأصح والسلام 
وسورة الحمد عقيب الأوله 
وأن يصلى فى عقيب الثانية 
دعاؤه للميت والختام فسی 
ويسستحب رفعه اليدين 


ولسوا emery‏ ال ن 


وکر اسوق جت در کا 
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والغرض فيها كعمسيزر سقط 
ومن يغيسب والدفسين صليا 
من يوم موته لفرضها صلح 
يجرس من وحش وريا كتما 
رأس tre‏ ومن ثم يسل 
ولو انی القبر إلارجل 
إن يعجز dal gil‏ وترابعن 
أو لبنة وققح لحد نضدا 
وللرضى حا LOW‏ من دنا 
ورش ماء بعد مسستحب 
شيرا ولا طينا ولا بخصصا 


فضل على التسنيم فى الصحيح 


ورحل حيث اشتداد حا 
إلى جدار اللحد وانبش للبلا 
نعم يجوز النبش للمقبور 
قلت كذا بالع مال طلبا 
والضرب للخحد وشق وحزع 
قلت لحاضر ووجه للأبد 
عزوا وعكس والدعا حص بنا 
لهم طعامًا مشبعا وليلححوا 
إلا إذا أوصامم بفعله 


منظومة البهجة الوردية 

إن كبر الإمام وليتبعسه فى 
إن لم يكن عذر بتكبير فقط 
وبالنساء مع رجحل ما اكتفيا 


عليه لا ذى غبية فى البلد ٠‏ 


مميزا إذ مات قلت والأصح 
وبعدها يدفن والأقل ما 
وقامة وبسطة تعتدل 
وضع على شفير قبر ويحل 
رفقا إلى القبر وليس يدحل 
زوج فمحرم فعبد من تطلم 
ووجهه إلى تراب وسدا 
وسددت فرجحاته وطينا 
ثم يهال بالمساحى الترب 
وارفع ولو بحجز وبالحصى 
وليحتزم كهو فى التسطيح 
وخا لاخ راشي 
بمحاجز التزب وقدم أفضلا 
أى كونه تربا كذا إن يدفن 
قلت ولا مكفن الحرير 
فى الأرض والثوب اللذين غصبا 
وجاز أن يبكوه والندب امتنع 
وعز ندبا وعلى pall‏ احملا 
وللمصاب وثلائة Af‏ 
والكافرون بالقريب مؤمنسا 
واندب لغير أهله أن يصلحوا 


باب الزكاة 
ابل إذا عن همسة ُ يستفل YP E-PYVY‏ 


فى دون حمسة وعشسرين إبل 
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أو معزتم لهعام ان 
أو ستتين وسستاتى بينه 
فى نصف حمسين aul‏ المخاض 
لبون هإذا سسليمة ققد 
بت Oped‏ سين استتكيلتك 
إحدى وستون عليها جذعه 
تم لكل منهما عامان 
والحقة الحقيقة all‏ يان 
فيها ثلاث للبون محرئه 
مغسير واحب هذا القدر 
وحقة فى كلما حمسسينا 
deh,‏ بإحدى الحسبتين كاملا 
لأحل تشقيص حلاف ضعفه 
ما شاء من كليهماأو نسزلا 
عن الحقاق مع جبر كملا 
أو بعض صنف يجعلن للأصل 
بذين عين للصنوف الأجحودا 
يجير بنقد أو بشقص أغبطا 
بين النزول مرة ويجسير 
لالمريض أو معيسب إيلا 
بنك لبون وله ابنهافلا 
ليأحذ السبران فالنص معسه 
يقنع فسائنتين يعلو أو هبط 
أو فضة فى الوزن عشرتان 
حلاف مالو كانت ole‏ 
Lil por‏ مالكها ورضييا 


Oof: 
أو كل هس سنوی ضان‎ 
كواحب فى غنم أى ذو سنة‎ 
صح ولو عن إيل مراض‎ 


وواجب عليه Gime‏ أو ولد ٠‏ 


وفى ثلائسين وست بذلست 
ست وأربعون حقة معه 
ست وسبعون لما تان 
فى الفرد والتسعين حقتان 
meee ee rec pee‏ اننظ 
وبعد تسع ثم كسل عشر 
ببت لبون كل أربعينا 
فى مسائتين ما يده حاصلا 
وعند فقده بكل حصلا 
عن البنات للبون أو علا 
لا العكس والواحد بعض كل 
ااا وفهنيا Licey‏ 
ob‏ يقع فى أحذ ساعيها الخطا 
وقفاقل واجيس سه سير 


أومع أخصذ المسير مسرة علا 


أو جاوز الجذعة أو رقى إلى 
جبران قلت إن رقى عن جذعه 
وفاقد ومن بجران فق ط 
per‏ إح دى درج شاتان 
بخضيرة الدافع لا النوعان 
وما إذا كان الذى قد أعطيا 
وفى ثلاثين من الأبقار له 
وقل من يجعل نصفا سنه 


أى ذات ثنتين مسن السنينا 
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مع مائة كمائتين من إيل 
لكن بعشرين وشاة زائده 
ومائتى شاة ثلاثاأدى 
يأحذ ما بعيب بيعاقترن 
E REE.‏ 
بقدر مايلقاه معه حاصلا 
من معز وعكسه سيان 
وعشر ضأن أية ما جوز 
والربع من Atle‏ فجائزه 
وزك فى عشرين مثقالا ذهسب 
زاد ولو من معدن وإن طما 
ولو بقصد الأحر من مستعمل 
به كمكسور نوی إصلاحه 
بالنار أو يفرض كلا أكثرا 
وما بضرب جاهلى وحدا 
مس وفى جنس من المقتات 
وزائد حف وعن غير نقى 
عشر وإن سقاه حتى غصبا 
ae‏ والسسقى للم د كور 
الخال Linge‏ اشكلة سيو 
pal‏ الشهادات لكل الشسجر 
التمر SL‏ ويقبل ذلك 
وبعد Of‏ يضمنه لو يتلفه 
ولم يقصر فضمانسه انتفى 
أو غلطاعكنن صدقتاه 
أو لم حف فله قطع rl‏ 
فى غير ما قلناه إلا فيما 
LL‏ لا بالاصطي ساد 
فميه ربع عشر قيمة هنا 
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بكعشر ثم عشرون free‏ 
وفسى شیاه أربعين واحسده 
مع مائة شاتان بل عن إحدى 
ثم لكل مائة شاةولن 
ولا المريض والصغير Uy‏ كبسر 
وماله ان يختلف فالكاملا 
مراغيياقيمته للض اك 
ففى ثلاث عشرات معز 
إن عدلت نصف وريع الماعزه 
فى عكس ما قلناه عكسه وجب 
ومائتى درهم نقرة وما 
بربع عشر دول ott gl‏ 
أو لم يرد تحريما أو إباحه 
ولاخحتلاط واشتباه حسررا 


أو امتحان الماء فيه اعتمدا. 


فى موضع أحياه أو موات 
حال اختيار خمسة من أوسق 
أو لم جف عادة فرطبا 
بالنضح والدولاب والناعور 
بين تننظ petal hse‏ 
وعندنا يندب خرص الثمر 
فإن يضمن بالصريح الالكا 
فنسافذ فسى كله تصرفه 
يضمن ه tate‏ وو تلفا 
وإ افق اللشسيب اداه 
لا خيفه والترك إن ضر الشجر 
وسلم العشر ولا لزومسا 
علك بالتعساوض الراد 
والريع ما لم ينو بعد الاقتنا 
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إن كان للعسين بعرض كاسبا 
يرى به نصابه قد تما 
ولو بلا تحديد قصدهااتفق 
عين تزكى غلبوا فيها الوفى 
فى حوله ثم زكة العين 
فى الأرض والأشجار عند الأكثر 
والحول من وقت الحذاذ اعتبرا 
زكاة كل المال لكن حاسبه 
هذا إذا Liga fon Soe‏ 
أو بعضه معسين لا الحمسل 
كملكه فى الحب باشتداد 
فى معدن والكنز والحؤول 
بالعيب أو يقل فحولا ييتدا 
باع بعسرض متجر لتمما 
فماله يردها إكراها 
ووحبت لاربح والتقاج 
Lk‏ به تقوبم هوإن هلك 
وبعصد ستة شهور ياعا 
عرضا وباع العرض بعد حوله 
ئم لحول ربحه عشريا 
زكى ثلاث العشرات الباقيه 
تاجر فى الول وفى نصابه 
فيما سوى المتجنر كل العام 
فيه بقاء العين للسقوط 
Oy‏ بشي pia‏ لم فطع عمل 
به كمل بر وانعكس 


ory 
من نقد رأس المال وانح الغالبا‎ 
وحيث نقدان البلد سواء ما‎ 
ثم من الأنفع للذى استحق‎ 
فى کل تعويض تعاطاه وفضی‎ 
والعشر لم يمنع زكاة المتجسر‎ 
ولا انعقاد الحول فيما عشرا‎ 
ويلزم المالك فى المضاربه‎ 
من ريحها قلت ولن يوجها‎ 
الماع إن كيدان هيا لكش‎ 
ارتداد‎ od ووقفت فى مال‎ 
والزهو فى الثمار والحصول‎ 
فى غيرهها فإن يي عوردا‎ 
تحب على الذى اشزاها‎ oly 
بحول أصل لا إن الربح تسرك‎ 
Lele بعشرين اشترى‎ 
بأريعين واشترى بكله‎ 
مافة زكى إذن حخمسسينا‎ 
ونقده يضمهلمايتله‎ 
وباانتصاب عينه التمام‎ 
ويكرهون البيع فى المشروط‎ 
وللتجارات الأحير دون ما‎ 
من الشراء بلا‎ Lath gm وبدء‎ 
إن قطعا فى القوت عاما أى أقل‎ 
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بلا احتلاف مشرع أى مورد 
ثم تسساق بعد ذا والمرعى 
ومن رعاها ومراح الليسل 
وحافظ هناوفى تجار 
حليط الواحب منه ينسترع 
مع الشيوع أن يكن ما قد أحذ 
بمحصة الواحب Y‏ ماأحذا 
فحصة المأخوذ دون الواجسب 
SLM,‏ للسخال الكبرى 
حرم وعمرو هذا العددا 
Vof dp sue ts Hindi‏ 


وذاك كل صفرأى أوله 
بعشرة كذا فعندك استقر 
من بعد غير الربع من مسنةٍ 
عند تمام حولهللأبد 
عشر على ما قد ذكرنا فاصرف 
أربعة أو أربعا من غنم 
فى كل حول بعد حول مبتدا 
للفان لازم على الدوام 
tells;‏ نخيسل توقف 
نحو نصاب غنما أو إيسلا 
ماشية جمع حول فنفسى 
حولايملك وارث وماعلم 
تعلف قدرا لونفى لانضرت 
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أو لا لأمل للزكاة وسوى 
إن كان من جنس كمال مفرد 
ومسسرح يجمسع فيسه جمعا 
واتخلب OL SU‏ والفحيل 
روبيدر الحبسوب والثمار 
وموضع الحفظ OLS ay‏ رحع 
على الذى حالطه بخصته 
قلت وذا فى خلطِةالحوار إذ 
من جنسه منه قلا تراحعا 
لو ظلم الساعى بقطع عاد ذا 
وإن يكن عن اجتهاد الطالب 
كسا حنفى قيمسة تحرى 
فلو ملكت أربعين مبتدا 
غرة تاليه فواحب على 
والنصف فيما بعسده وعمسرو 
عند تمام كل حول هو له 
Lite‏ تخلط ثلاثين بقر 
فى السنة الأولى تبيع والشى 
وعند عمرو ربعها لم يزد 
ولو خلطت إبلا عشرين فى 
عند تمام حولك المقسدم 
وثلشى بنست مخاض أبدا 
وثلاهاآحر كل عام 
Sie ay cue‏ 
على جماعهة معينين لا 
وشرطت إسامة المالك فى 


وجوبها فى سائمات تستم ‏ 


ولا ديون ا Ol peg‏ والتي 
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be pls‏ احتيار ملك عسين 
على نصاب دون حمس يحتوى 
أو بعضه قبل ووب التزكية 
والدين لا يمنع كيف ماوقع 
عن ذا وإمكنن الأدا بالتنقيه 
وآحذ وعود GS‏ الضلال 
فى pW‏ لا الصداق للتشطر 
ونظرة اللجسار وغير البعسدا 
من قبله لا الوقص قسطه حذف 
بواحب من جنسه من ملكا 
رذا کشا فى مسال نين 
فلت ولو مال LF‏ فسلا 
ميملك بلا ه ‏ دل ذا 
فقط فلا تكررا LA‏ 
صدقة فرض ال اله هو 
له الموكل انو عنى والولى 
متسع وسبقها كما اقازن 
السستحق أو إلى السسلطان 
أحرج مطلقا فاللغفائب أو 
وم يعدلوتلفاتينا 
صرح إذ SIS‏ بأن يستتنقذا 
واندب بأن يعلم شهرا مسن سعى 
فيه وأول الشهور أولى 
فى ضيق مرت به ويدعى 
ولى على غير نبى أو ملك 
وهم بنو مطلب وهاشم 
وغيره ما لم ى حطابا 
خر و الاب هة 
فى مائة تم نصاب تين 


ove 
كالعامللات ولزوم الديسن‎ 
قد غنمت إن تك صنفا زكوى‎ 
وجعل مال زكوى أضحية‎ 
ونذره تصدقابه همتع‎ 
وقدمت فى التركات التزكيه‎ 
وبالجفاف وحضور المال‎ 
لإيجاب الضمان والأدا‎ bs 
واللستحقون الزكاة شركا‎ 
وقدرها يخرج من رهن إذا سواه‎ 
فى ميات‎ oe ghey 
ولينو بالقلب الزكاة أو نوى‎ 
أو الوكيل الأهل مهما يبقل‎ 
عن غير ذى التكليف والسلطان عن‎ 
وهو ومن وكل يدفعان‎ 
وهو الأحب إن يكن عدلا ولو‎ 
اضر بحسب لا إن عينسا‎ 
بل واقع تصدققاء إلا إذا‎ 
أو أن يقشع عن آحر ووقعا‎ 
الحولا‎ bbs نما‎ Lady 
بلا صلاة فهى لا تحسسن لك‎ 
قلت السلام مثلها اسستحبابا‎ 
ومايعجل جزه إن انعقسك‎ 
أو شسساتين‎ AY كمال‎ 
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زئ من أول شهر الصوم 
وجوبه هو كمالووحدا 
والستحق dd‏ قبضاله 
من ماله حيث بلا سؤال 
يأحذ أو فرط فى الأموال 
والملستحق علم التعجيلا 
للخمس والعشرين ثم استكملا 
ولو غدت بنت لبون يسارد 
عنه بلا زيادة منفصله 
فيه ولو كان الإمام الدافعا 
إذنا جديندا من ذوى الأموال 
ماشية إن قبل حول aly‏ 
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عماتجن ولفطر القوم 
إن وحدت شروط الإجزاء لدى 
لا تالف عند الإمام قبلسه 
والطفل eed‏ وغرم الوالى 
es‏ م 
وحيث لا جزئه ماقيلا 
كما إذا بنت مخاض عجلا 
ضعف ثمانى عشرة يما تلسد 
ولو هو المتلف مالا عجله 
وأرش نقص فيه أو قيمة ما 
ومر بتحديد الزكاة الراجعا 
وليسس بامحتاج فيه الوالى 
وإن به تم النصاب ليس فى 


فصل فى بيان زكاة الفطرة 
وبغروب همس ليل الفطر حتم على مبعض أو حر 
أداؤه قبل غروب فطره وقبل of‏ صلى كمال أجسره 
لكل مسلم يمون وقته كرلد مسن فبله Aj)‏ 
والعبد آبقا ومقطوع Ll‏ والبائن الحامل لاعرس La‏ 
ولا كسستولدة للأصل حمسة أرطال وثلث رطل 


على اعتدال كفى الإنسان 
عسن قوتسه وخادم ومنزل 
يحمل يوم عيسده وليلتسه 
ذو نوبسة وقت وجوبها تقسع 
عنه لدى وجوبه لا أبدا 
أو لبالا مصله والسسمنا 
والخبز والمعيسب والسويقًا 
بل اقتياتا لا لفسرد منهما 
والتمر أعلى من زبيب قدرا 
قبل الشعير وكذا فى البحر 


قلت قريب أربيع حفان 
أو بعضها dy or sll‏ مهما يفضل 
eee)‏ وفوت سين Se‏ 
والقسط للبعض وإن هايا دفسع 
غالب قوت بلد الذى الأدا 
معشرا أو أقطا أو جبنا 
قلت ولا القيمة والدفيقا 
أو من حل منه لا تقوما 
والبر والشعير فاقاالتمرا 
قلت الحوينى بدا بالتمر 
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فى أحسن الوجهين ثم عرسه 
ثويمن شاء بغسير تفرقه 
فطرتها جوز Jere‏ 
للنفس والعرس و كل من ذكر 
أعسر زوجها وسسيد الأمسه 
إن كان لا Aad dole‏ 
ففيه بحيث فى اللهار يعرف 


ony 
وإن يضق مال بدا بنفسه‎ 
تم عن قدمه فى النفقسه‎ 
دون إذن زوجهانن تذل‎ 
وهى على المعسر ليست تستقر‎ 
وتلزم الحرة غير المعدمنه‎ 
وبيع جزء عبده لفطرتسه‎ 
قلت ولو كان نفيسا يؤلف‎ 


باب الصيام 


أمرين باستكمال شعبان العدد 
فى حق من دون مسور القصر 
ومن إليه يوم عيدهم وصل 
کان قضاژه ليوم كافيه 
فيه oat, 4x5‏ يفطرا 
والرأى بالنهار للمستقبله 
قبل زوالها الغذا لكل يوم 
فريضة الشهر جزم أو بظن 
أو عيد أو انشى أو اجتهاد 
وترك عمد الوطء واستمناء 
لا نظر ولا بفكر النفسس 
لا ترك قلعة النتحام مطلقا 
خيرهما إذا ودحول عين 
كباطن الأذن أو joey‏ 
صوما بقصد ليس ريقا طاهرا 
جوفا بشىء بين أسنان بطل 
والماء مهما يتمضمض معنا 
وباجتهاد من يبسين خاطيا 
Gi;‏ جامع باسستمرار 


لكى يصح الصوم إن فجر طلع 


شنيف liver, gd‏ كاعد 
أو رؤية العدل هلال الشهر 
وبعد أن يمضى ثلاثون أكل 
إن يصم عشرين مع ثمائيه 
وإن يسافر لكان Grad‏ 
وإن يكن عبد مسك تكمله 
وصحة الصوم بقصد الصوم 
وإن يكن فرضا شرطنا نيته 
كمثل أن يشوى صوم الغد عن 
بقوله صبية ذوى رشاد 
أو صحبة أو عسادة الدماء 
ولو بنجو قبلة ولس 
وضمهابحائل والاستقا 
لكن فى abl‏ وجهين 
جوفاله ولو سوى غيل 
ف فة SV‏ السا كرا 
من فمه صرفا فإن ريق نزل 
وبالتحام حيث مج أمكنا 
والأكل كرها وكثيرا ناسيا 
ply‏ لا فى أول النهار 
من بعد فجر وليكفر فنزع 
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جميع يوم وانتفا الإغماء 
لا العيد أو تشريقه للصسوم 
بفاسق يشهد أو مملوك 
والغيم غير مطبيق السماء 
ولا قضاء فيه أو تكفير 
سرعة فطر إن يقينا غربست 
والبطء لا إن شكك التأحير 
وترك حجم وتشه ندبا 
إن تحرك شهوة تكره له 
وسن إن شوتم أن يقولا 
فى رمضان الصدقات والقرى 
وكثرة القرآن والتهجد 
وليلة القدر بهذا العشسر 
جامعة ويحسرم الوأصال 
ومرض كما مضى وإن طرا 
إن بعد صبحه طرا أو زالا 
od,‏ القضاء لا بالصغر 
والكفر أصليا ويوم الفقد 
وسن فى القضاء إن توالست 
لمن حقيقة حرام الفطسر 
كيو شل مع بوت المسوم 
إمساكه فيما قضى أو نذر 
إن أفطرا فزال أو لم يزل 
بالحيض والنفاس وليكفر 
مامن رمضان Lit ¢ liad‏ 
أكره والذى بقاء الليل ob‏ 


وهى .سوت وجنون هدرت 


فى ذمة العاجز والصرف خطر 11١١-5٠08‏ 


TVET). 


من قوت تلك الأرض وهو الغالب 
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والعقسل والإسلام والنقساء 
فى أى حزء وقبول اليوم 
ولو تمتعاولا الشكوك 
قلحت ار slid fail‏ 
بغير ورد فيه أو منذور 
ورمضان للسوى وندبست 
بالتمر ثم cel‏ والسحور 
والغسل قبل صبحه إن أجنبا 
وعلكه وذوقه du Lally‏ 
والاستياك of ay‏ تزولا 
إنى صائم وأن It Sy‏ 
للصائمين واعتكاف المسجد 
uss;‏ ار fate‏ 
قلت وفى انتقا لها أقوال 
وليبح الفطر هلاك حذرا 
وسفر القصر وإن نوى لا 
وصومه أولى بسلا تضرر 
أو بجنون من سوى المرتد 
لما ولا إمساك يوم زالت 
AN Sway‏ 
أعنى مع العلم محال اليسوم 
Las‏ على مسن اعتدى بالفطر 
ولا على المريض وار تحل 
أو حائض أو نفساء مفطر 
على الوجوب مفسد صوما 
أنه للصوم لا الأنشى ومن 
فإن تكرر الفساد كررت 
لامرض وس فر وتسستقر 
لأهلة وصرف مد واحب 
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قلت وما يحرى الزكاة يجرى 
قضى وفى تكفير قتل لزما 
أو مرضع إن حافتا للطفل 
وأخر القضاء عن كل سنه 
كذا صلاة ميت لا العلما 
فيه ولا عبادة تطوعا 
فى atl‏ إن كان إذا صام وهن 
أولى وعاشورا وتاسسوعاء 
قلبا وأيام الليالى البيسض 
والدهر لا التشريق والعيدين 


2 


2 


o۳۸ 
من إرث من أمكنه القضا وما‎ 
كدافع اهلك ومن قد أمكنه‎ 
ومن قضى الواحسب فليتمسا‎ 
والفرض عن كفاية إن شرعا‎ 
خحولف بالتاسع للمريسض‎ 
وصومه الخميس والإثسين‎ 
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da glaze‏ البهجة الوردية 


الجزء الرايح 


باب الامتكاف 


يحرج دد ومقدر الزمن 
وت ركه الوطء وما اسستدعاه 
والحيض والجنون أو بالكفر 
تذكر اعتكافه فاغتسلا 
يرعى الولا وليس الاغما قاطعا 
بالنذر تاليه أو فى الأقصسى 
حيث هو الفاضل لا مفضوله 


للاعتتكاف زمنا تعينسا. 


رالصدقات والفوات قضيسا 
یوما يكون صائما فيه كفى 
إحزاء ما من ذين وحده يقح 


Br مسع‎ Sally مصليا‎ ’ 


مع الليالى منه لا التوال 
ون جسری اشستتراطه Gal‏ 
لم يشرط الولا وما يوم كذا 
إن كان فيها شرط التواليا 
نقص كفاه والولاء ما eb‏ 
لحاجة الشخص ولم ييعد ولو 
أو قدرها ck‏ لا إن أو لجا 
قد طهرت فيها ولا otal)‏ 
والسهو والكره وحد وقضى 


LI‏ فضاء حاحة الشخص فلا 


سن اعتكاف مسلم ذى عقسل 
وحامع أولى بنية ومن 
جددهه ا لقاطع ولاه 
ماه وقطعل هبالسكر 
والاحتلام وجماهه بلا 
فى غير مسجد به مسارعا 
والمسجد الحرام حيسث خصا 
تعين الم كور أو بديلسه 
كالصيلاة ومع انا Lye‏ 
كللصيسام لا OF‏ يصايا 
SLs‏ لله أن يعتكثفا 
عكوفه فى رمضان وامتنسع 
وناذر للاعتككاف صائما 
والجمع لا بسذر الاعتكاف 
ونذر شهر يقتضى ال هلال 
وإن نوى الولاء كالتفرق 
كمثل هذا الشهر فى القضا إذا 
وعشرة تناول الليالييا 
وناذر العشر الأخصير إن وقسع 
خروجه عن مسجد للأكل أو 


صلى على المت لا إن عرجا 


وحيضها إن لم تسسعه مده 
Pree ONG‏ 
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Liha Nh فشن‎ OY مسقن‎ 


Of 


والشغل إن يستثنه عباره 


باب الحج والعمرة 


على الصحيح بالتراحى مره 
فعن سوى المكلف الإحرام 
كالأب وليحضره كل موقف 
به مع التمييز للمباشسره 
وزائد الإنفاق من ذا أحذا 
مع ذيسن والتكليف للفرضيه 
لکن يعيد سهعيه ولا دا 
عن نذر حج واعتمار العام 
أو للذى اكترى وإن غيرا نوی 
أو فرض معضوب وذا عن نذره 
وغخرم حجة التلوع 
لو نذر الحج إلى النذر انصرف 
نسكا وحص نفسه بسالآخر 
إنابة بأجرة أو حتسسب 
يعشى أو السؤال والكسب اعتمد 
وزمن لا يرتحى وكى يجب 
وللذى عونه والراحله 
سواه فى وقت الخروج أحلا 
كاف لأيام Wy‏ ذا قوى 
ماطال فى المسالتين يعتسبر 
ومؤن النكاح إن حاف العنت 
مع الشريك لو بحاجة بلى 
وغلبت سلامة فى البحر 
ولو بأجر أماذوات عقل 
وينصب الول للمحجور 
زيادة الإنففاق فى التطوع 


الحج فرض وكذلك العمره 
والشرط فى كليهما الإسلام 
جاز لمن فى المال ذو تصرف 
وکل مايطيق كان آمره 
فيح رمن مميز بۈذن ذا 
كلازم الحرام والحريه 
ولو لمن إحرامه تقدما 
وأحرحست فريضة الإسسلام 
فللقضا فالنذر فالنفل هو 
لو حج ذا عن فرض من فى قبره 
أو القتضافى سةة ed‏ 
أو عمن اكتزى فقبل أن By‏ 
وإن نوى القارن للمستاجر 
فليقعا لنفسسه وكلى بحسب 
بطاعة لا المال واستثنى ولد 
ميت لزمه ومن عضب 
أن يتولى هو بالإنفاق له 
إلى الربحوع لا بدينه علسى 
إلا اتوي سي ردابت هدر 
فى سيره دون ركوب فى سفر 
من بعد ما فى فطرة قد بيست 
وأحر تخفير وشق حمل 
وأمن طرق من مريدى خسر 
ومع حروج حرم أو بعل 
لامرأة وقائد الضرير 
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قلت وهذا فى الذى قد حجرا 
وكان ما احتاج إليه أرفعا 
لزائد وإن يمت أو يعضسب 
لامع هلاك ماله قبلهما 
وإماينيب أهل الزمسن 
فإن شفوافلا وقوع عنهم 
ولو بلا إيصاء فيما وجب 
أناب هذين وعبدا وصبى 
كلاهما أو واحد فعضبا 
عليه والاحرام ركن هما 
صبح من النحر وقبل جعلا 
لاي للحاج والكره فقد 
كان مقيم مكة وإن قرن 
بالعمرة امحل بل ait atl‏ 
أذنجى :إلى يكبية قبا وليه 
ميل عن المدينة الشريفه 
ومات ذات عرق أهل كل .علموا 
أوعن نسك ومكان السكنى 
وبدؤه أولى وباب الدار 
عين مك ولن Lat‏ 
إن كان فى المسالتين أبتعدا 
بنيسة وإن لتفصيل فقسسد 
مفصلا عسين عسن أى شا 
أحرم بالعمرة ثم أدخسلا 
وإن يكن alg ow‏ ذا عسسره 
جعل قرانا ومن الحج برى 
فالسعى والحلق والاحرام حكى 
من غير مكى وصام للعسدم 
إن كان محرما فقد حرمت 
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فليتحلل مشل من قد أحصرا 
قبل شروع حجه تطوعا 
من مون الحاضر دون مكسب 
من بعد ما حج الأنام أنما 
من قبل أن يرحع أهل الوطسن 
أو مرض قد أيساأو هرم 
وليس أجر وليت مسن أحب 
مكلفا حرا وإن لم يجب 
وضيقت إنابة إن وحبا 
من غير أن بره من حكما 
ووققه للحج شوال إلى 
لعمرة وهو هذى للأبد 
ولتمة ودع مكانه 
أفضل فالتنعيم فالحديبيه 
وبكلا هذين ذو الحليفه 
قرن والجحفة أو يلملسم 
وحيث حاذى قبل إحداهسن 
من دونه لأهلها وال مار 
لكلهم أولى ووللأحير ما 
تعيينه وفى القضا أرض الأدا 
لغيرهم من رحلتين وانعقد 
نحو كاإحرامك لا إن Loaf‏ 
بنيةوإن وجسدت الأولا 
حجا ف ذا إحرامه بالعمره 
أو كان تفصيل فلم يذكسر 
ولا دم وإن يطف فيشكك 
لكن eA‏ وبرى منه بدم 
صوم تمتعومهماقلت 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


Vo.-\ga 
101 
١١ 

6-101 

\or—-1o۲ 

\o™1—\of 

1۸-10٦ 

1۲-1 

ادل 
١‏ 

131-٥ 
11۷ 

1۷11¥ 

1۷1-۰ 
1۷۲ 

1۷۷-1۷۲ 

1۷4-1۷۸ 
۱۷۹ 
VAs 
VAs 

VAY-\A\ 
At 
YAS 

١59١-١5 
۱۹۱ 

١599-1١ 
١5ه‎ 

١917-5 

2 ١54 


تلزم فردة كعمريتين 
أو نفسه ومكثريه فهو له 
من عرفات أى جزء خطرا 
وصبح حر باعتقاد نفسسه 
بين زوال نحرهم والفجر 
ثم الطواف هما سبعا ما 
بكله مطهرا مستا 
والبيت عن يسراه فى الطواف 
وعصارج البيست وشاذروانه 
قلت ونص الشافعى أجمعه 
أو يده ولويطوف حل 
op at Olds‏ كسالطفلين 


: يكفيهما وعند الإطلاق حصل 


وبعد هذا السسعى سبعا هما 


| مده مرة كذا الإياب 


تزال أو تقصيرها كأمل 
وقبل طوف بعد رمسى rol‏ 
ألا جوز الحلق من قبلهما 
أى إنه استباحة الحظطور 
تقديعه عليهما على الأصسح 
SL‏ وإن يعد ففير آأئم 
بعمسرة أشهر حج العام 
لم ea‏ بجيام ووم 
أفضل عندنا وهذا pill‏ 
هذين أو بعمرة وأدحسلا 
إفراده فضل عليهما وفى 
وهو سوى OL all‏ والتمتع 
ولدحول مكة GLY‏ طوى 
ورمى تشريق وللمزدلفه 


ogy 
تبعت هذا وحجتسين‎ 
ومن عن المسستأحرين فعله‎ 
والركن لا للعمرة أن يحضرا‎ 
فى ساعة بين زوال ممسه‎ 
غلطوا لا النتزر‎ 4 
ولو مع الرقاد دون الإغمسا‎ 
من أول الأسود حاذى الحجرا‎ 
elit) ينيه عدت بسلا‎ 
فى اليل الستحد ك كانه‎ 
وست أذرع من الحجر معه‎ 
من غير أن يدحل فيه رجحل‎ 
أو طسائف له .محرمين‎ 
لاثنين حمل‎ GLE أو الذى ما‎ 
له كقصد النفس أو كليهما‎ 
بين الصفا والمروة الذهصاب‎ 
ثم ثلاث شعر رأس الرحل‎ 
ينين بار‎ GL Ly 
جاز لحج قلت هذا أفهما‎ 
مفرعا على سوى المشهور‎ 
Cette وهو على المشهور ركن‎ 
ومن سعى بعد طواف القادم‎ 
تمع الإنسسان ببالإحرام‎ 
وهو على مقدار قصر من حرم‎ 
يعد للميقات من القراك‎ 
صورته إحرام شخص بكسلا‎ 
قبل الطلواف الحج لا العكس وفى‎ 
إن اعتمار عام حج يقع‎ 
والسنة الغسل لإحرام نوى‎ 
وللوقوف فى عشسى عرفه‎ 
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تیمما وقبله التطيب 
وبس أبيضبى إزار وردا 
والفرض يغنى ويلبيان 
ومهبط وحادث ومسسجد 
يرفع صوتا وإليها دحلوا 


Lally‏ الإبيت ده اءورزذا 


مكة لا للدسك والسترجل 
ثم مس اليمانى يقبل 
وعند sp oe A‏ 
غير النساء فى الثلاثة الأول 
يقضى بالاضطباع حتى كملا 
وباقى السبعة طاف إطينه 
أبعد لا لنسوة فيهمله 
و ثم املسجد الحرم 
مس ومن باب الصفا فليظهرا 
ما شاء وللمروة tt‏ وسعى 
إلى حذا الميلين ولسيرتفع 
من بعد ظهر سابع أو مسن نصب 
من نسك وسررنا إلى منى 
إذ طلعت وخطبة غغخفئفه 
إذن يفرع جمعاذاوتى 
إلى الغفروب وليفض Listy‏ 
وبات وليرحل بفجر ويقف 
بالقوم كرمسى حجر 


للجمرة الأولى ولسلرمى قطع 


وبعسده اللمدى هناك محسرا 


ولطراف الركن بنالعود مسر 
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ولو بحيسض ولعجز ندبوا 
وعممت المرأة بالخضب اليدا 
له ونعلين وركعتان 
سيرا ونية وكل مصعد 
لافى طواف قادم والرحل 
على كداء والسخروج من كدا 


ورمن بد bl‏ م م ید | 
ee‏ ]0 
فى كلمرةووترااكد 
شم يشار والدعاء ورمل 
أى فى طواف obey‏ سعى ولا 
ركاه من ورا المئام 
حيت يشا سى يشا والحجشرا 
وليرق قامة عليه ودعا 
إذ بينه والميل ست أذرع 
وليدع والإمام فردة حطسب 
oo‏ شين اناما 
وبات فيها وليسر لعرفه 
بعد الزوال ومع الثانية 
وجمع تقديم يصلى ودعا 
بالقوم فى وقت العشا عردلف 
مشعره يدعو ومسن کسسر 
وعلى بعد طلوعهاابتدر 
ونحوياقوت والإنهد امتنع 
وعنى يحلق ولتقصر 
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وبات فى ليللات تشريق هنا 
بكل جمرة مع السترتيب 
قبل حروج وقت رمی من رمسى 
واستدرك المتروك سابقا lof‏ 
وفردة مد كفى حلق يذم 
ورمى حر وطواف ما خطر 
ووقتها من نصف ليل النحر 
atl‏ وعد لا إن وصلا 
والمكث لا لشغل سير أبطلا 


oft 
إلى منى‎ Ley لمحكة‎ 
وبين مازالت إلى الغسروب‎ 
فيلزم سبعا كل يوم ولينسب‎ 
لعلة لا ير تحى أن تعدا‎ 
والانعزال حيث أغمى فقدا‎ 
فيه دم‎ oy وترك كل‎ 
والقان مسن قبل غروبه نفر‎ 
وحللوا باثنين من حلق ذكر‎ 
لا الوطء إلا بالثلاث تحرى‎ 
وبالفراغ حلها فى العتمر‎ 
قاصد سير القصر من مكة لا‎ 
مقداره له وإن تطهر فلا‎ 


فصل فى بيان محظورات الإحرام 


أبسا على الإناث Uy‏ كران 
بلاصق لا خيمة وشبهها 
يعد ساترا كطين لاما 
مايحيط بشروج أو طعن 
وغضيره أو عقده كليد 
أو ساقه .مزر وعقده 
أو كان فيه تكة فى حجزه 
ولا بهميان وسيف صحبا 
كالحلق دون الوقت ALi‏ 
لا فاقد نعلا إذا a‏ حرق 
لبس سراويل وتطيب قصد 
يقصد منه الريح للإنسان 
كالأكل مع طعم له أو ريسح 


إحرامه لا الانتقال بعسرق 
قلت وشم الورد لا ما استحلبا 


يحرم ببالإحرام قفازاك 
وامرأة سترة بعسض وجهها 
أو خيط أو حمل وستره البدن 
أو نسجه أو لصقه من جلد 
ككيس ية و لأف يده 
لا کإزار تحت حيط لسزه 
ولا ارتداء بقمي ص أو قبسا 
ولا لحاحة ولكن بدم 
وهو على الحالق إن كرها حلق 
أسفل كعب أو إزارا فعمد 
عا كريحان وزعفراك 
والدهن ذى البنشفسج المطصروح 
ونقل طيب بدن مماسبق 
والنوم فى أرض وفرش طيبا 
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علي هلا فاكهة ولا دوا 
والبان والدهن له فى المروى 
لاعينسه di‏ أو مله 
وفأرة السك التشى ماقدت 
ودهن راس ty‏ وإن حلسق 
من رأس مشجوج سائر البدن 
لامادا حل gp ttl‏ يضسر 
أو ظفر فالشعر والفإفر es‏ 
ولا دم إن شك الانسلالا 
ولو بخطمسى وسدر غسسله 
عع and‏ الطب YS‏ 
قلت العناق باشتهاء عارضه 
ولو برق وصبى من قبل خل 
يفسد كالردة عن إسلام 
والانقسلاب للأحير عنسده 
والفوت لا بالصرف عن مستاحر 
ا سيسق E‏ ابشسداء 
وبالقضا يحصل ماله الأدا 
وعمده Gry‏ إحدى البدن 
أو كان قد قارن ثم البقره 
بقيمة الأول فالصياما 
قرانه تبقى لحجسه تبسع 
قدومه ثم سعى قم حلق 
فرمى يوم نحسره وطوفتسه 
محرم» ومن يحل الحرما 
يؤ كل ذى توحسش جنسسى 
أو ذو توحش له تمثيسل 
وفرع شاة مقلا من ظبسى 
لإنس أو توحش فيه طرا 
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وبطء دفع قادر ألقى الموا 
ونور أشجار وزهر البدو 
عن نصه كالريح إذ يعبق له 
فى كيس أو قارورة إن سدت 
وجهل طيب ما يمس لا العبسق 
لا دهن رأس أصلع ومايطن 
ولا النضاب وإبانة الظفر والشعر 
ولا إذا شيئا له شعر قطع 
قلت كما من حاجبيسه طالا 
a‏ م له 


والوطء والمقدمات الناقضسيه. 


وعمد وطء لا إن الحظر Sr‏ 
شىء مسن الحسرام بسالإحرام 
وي و جسسب الإتمسام دون الرده 
SAL‏ فى تحلل الحضر 
وللأحر الأحسر والقضاء 
وترك صوم وصلاة باعتدا 
وسن صبسى صح أو مسن قسن 
ولو مع الإفساد أيضًا للمسره 
ثم الشياه السسبح فالطعاميا 
بعدة الأمسداد والعمسرة مع 
فوتا وإفسادًا كأن GLb‏ لحق 
ثم وطسى وصحة كوقفته 
والسعى نمم وطئه وحرما 
تعرض منه » إلى سسرى 
أو الذى فى أصله مأكول 
فرع حمار الوحش من أهلى 
ملك امشسرئ وغيره لاأثرا 
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ولا يصح ملكه عن قصد 
عن ملكه فالزم الإرسالا 
والدفع عن نفس» ومال ذالكا 
ولو بجهل منه أو نسسيان 
كالسهم حاز فى المرور الخرما 
وبانحلال ربطه لا متقنا 
وحفر حرم وحل فى الحرم 


٠‏ فى اليد لا للطب أو ما احتطف 


فى الحرم فى الحل والعكس كذا 
عذلان أى كل فقيه منتبه 
أو Lae‏ قلتوحيث احتلفا 
JS‏ بتخيسير وقيل بالأشد 
والمرض الئل والأشى للذكسر 


لا باحتلاف الجننس فى التعييب 


حدی عليها فأتت عيت 
بقيمة المفقل من الأتعسام 
مثلية فيه بحيث أتلفا 
يذبح حاملا ولكن قوما 
Ley‏ وفى الكسر Ley‏ الإتمانا 
والأرنب العناق قاربت سنه 
للوحش SLES)‏ لما الأبقار 
والظلبى عنز والحمام شاة 
قوم كطير الملاء » والعصفور 
من النعام المنعتسين el‏ 
وميتة مذب وح فليحسرم 
ما م يصد له أو ارم دل 
صيد عصى ولا جسزا إن أكلا 
وقلعه لا لاحتياج حرم 
إن صغرت شاة وإلابقره 


5ه 

وجزشه وبيضفسه عن عمد 
ويرث ابحرم ذا وزالا 
لا سراد عمست السالكا 
Lynas g‏ بسالقئل ولاز نان 
أو للطوى ورميه فى الل ما 
وبعث كلب دربه تعينا 
ols‏ تبدى الصيد من بعد العدم 
برا ولو فى الملك فى ذئ والتلف 
أو صال كالفرخ لماقد أحذا 
حتى اللذان لاضطرار ثلفا 
فى [all‏ عدلان وعدلان فقد 
والحزء للحزء كما عن ذى الصغر 
ويضمن النقص من الأم الشى 


AK‏ وقيمة الذى انتفشى 
وقابل الحامل بالثل ومسا 
أو aif‏ لكلل مند صاما 
كالضبع كيش والنعام بدنه 
وبقر الوحسشء أو الحمسار 
وكالرابيع هنا الجفرات 
مافوقه» أو تحت من طيور 
لد شرق قار تان كلذ 
يتحد السزاء ولو فى الحرم 
ومن سوى الحرم للمحرم حل 
وإن أعان الحل أو دل على 
وقطع نبت وهو رطب حرمى 


لا مؤذيا وأذخرا فى الشجره. 
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يكره نقل لالمساء زمزم 
فى بعض ما يصرف بيت المال 
كتلك فى الحرمة والسزا نفسى 
النوع والوقت فى الاستمتاع قد 
fly‏ لسيد ويعل 
فيه وللأصلين مسن مسسنونه 
ang ee‏ لحان 
للمحصرين أو عطاء مال 
كذا بذبح حيث الحصر 
وكالهدايا pj‏ بالطعام 
تقف على صيامه التحلسلا 
صوم متى شاع وحيث راما 
أطول مسن معهود درب أو صبر 
بمرض أن يشرطه إذ ذاك فذا 
بكل ما لعمسرة من عمل 
من حج ذا تمتع إذ يحرم 
وجخائر تقدهبه إن اعتمسر 
لا حاضر المسجد من لا بعدا 
وترك الإحرام مسن الميقات 
والرمى والطواف ممن ودعا 
تلك إذا حالف فى المأمور 
كبالحكم فيهما إذا لم يحرم 
ولا نخط بحرم ياتى 
نسبة ماتفاوتابه فقط 
ما بين يوم النحسر والإجسرام 
وفرق القضاعلى مقداره 
مفسد نسك شاة أو فليبذلا 
re eee a‏ اد ا 
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قلت الأحجار وترب الحسرم 
قال للإمام ولو بلا استبدال 
وحرم اللمادى ووج BLAS‏ 
وقد تدا حل الجزا إن اتحسد 
151M‏ كمسر Spa‏ لفل 
منع الذى أحرم لا مأذونسه 
وليتحلل والذى أحصر عن 
يحنساج فى الدفع إلى ققال 
بنية pl ped‏ 
كماعره من دم الحرام 
لا بالصيام بدلا عنه فلا 
بل لازم للفاقد الطعامنا 
وليس يقضى محصر Oly‏ عسبر 
ag) pe‏ تسسات وإذا 
ومن يفتسه الجسج فليحل ل 
وليقض حجا بدم وتلزم 
بحجه ولا قبل هذا واستقر 
وفى قرانه ولو قد أفسدا 
عن حرم قصرا وفى الفوات 
إلا على من قبل نسك رجعا 
شاة مضح وعلى الأحير 
بحطدا تفاوتا مع الدم 
لمن لهاكترى من لميقات 
وحسبت مسافة أى وط 
تسم cL AE pad‏ 
وسبعة يصومهافى داره 
وفى el tl‏ وهو لا صيسد ولا 
ثلائة من آصع طعامسا 
ثلاقئة هذا دم التخيسسير 
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فى العمرة المروة والحج i‏ 


وما لتشريق فمعدودات 


ofA 
وعشر عيد التحم معلومات‎ 


ناب البيع 


لم يك ضمنيا بإيحجاب وذا 
ولو بإن شئت على المشتهر 
موافق معنسى وفصله أبسى 
وكتملكت اشستريت ابتعست 
شخصا ببعست واشتريت خاطبا 
وحذه أو أدحاته فى ملككا 
مسه ولفظ هبة لا سلم 
ومصحف ومسلم لايخكمن 
له على حلف ومستوهبها 
بالعيب أو إقالة والودع 
بأن يزيل الملك عنه من كفر 
وأم فرع dl dL‏ أمرا 
له إن اشتراه فاطدى عرض 
كالحق فى الممر أو للماجرى 
بالهد للفرقة فى الكل القيم 
وسبع ليس يصيد PIS‏ 
أو طهره بالغسل لا التكائر 
فى الضيق لا حمام برج حارج 
من ناقص بفصله مثل LY)‏ 
كمعسر أولده أو أعتقه 
فى قبض دين المشترى وخحيرا 
ولو بظن فقدها حتى يرد 
بعين مايملكه سوه 


کبیسع صاع صسسيره 


Satay Lol]‏ اليح إذا 
وبقبول وك ذاإن باعا 
والعكس لا من وارث المخاطب 
كبالكلام الأحنبى قبلست 
بعنى وهكذا نعم إن جاويا 
وبكناية جعلته لكا 
مع بكذا كالأمر بالتسلم 
وبهدى من يشترى له السئن 
دون الذى استأجرها والمسترجع 
ووارث وذى ارتهان وأمر 
ولووفيم ندب رما 
ولامتناع بيع والقاضى قبسض 
فى نافع شرعا ولو قد أوجرا 
وللبناء فوق سقف وغرم 
لا كالحوا فردا وحبتين بسر 
ومسسكن بسلا مر طاهر 
مقدور تسليم كحوت والح 
فلا يصح بيع بعض عينا 
وجان الأرش يمحل عنقه 
والغصب والأبق لا إن قدرا 
للجهدل والعجز يليه مسن عقد 
بيع الفضولى كذا شسراه 
قدعلمامععينه opt‏ 
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والقدر ذمة كما ل وباعا 
به ومع من هو ذو امتنساع 
بدرهم أن يتوافق العدد 
أو مايخصه من ألف يقسمن 
لا قهله فى غالب تغيا 
أجر نفس ه أو اشترى فلو 
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لا صبرة جحهولة الصيعان إلا صاعا 
صبرته بعشرة ويبطلل 
وجاهلا خير وکل صاع 
وبغتها بعشسرة كل أحد 
3 جع عمد جب بسن 
على المبيع وسوه نظرا 
أو بعضه إن دل أو صوان أو 
بان يمالا يغلب التغ سير 


باب الريا 


مع الحلول وتقابض لدن 
جلسسه بالعلم أى بالممالله 
والوزن فى موزونه وتقتفى 


وت Ngee‏ اتسينا" 


فييعه بالوزن دون العادة 
لا الكيل بالكيل ولامكايله 
فى الصورتين حيث بانتا سوا 
تغفرفاولم يكل ولا وزن 
حال ا و 
مع Sith‏ وماء رمان عصر 
محض وخحل عنب ورطب 
حضف بدون العظم والحب كذا 
بوزنه واللب من هذا وذا 
وما بنسار لا لتميسيز عرض 
دون نصاب الزكوات كالعنب 
فى صفق ةلمعدم وواجد 
أو أصله فغير جنس سمه 
وحد ودر الضأن والمعرى كذا 
حدسان کالبطیخ وامهنسدی 
فى طرفيه ولو الضمن حوى 


وضى طعامين وجوهرى OF‏ 
جلسه قبل تخايرا وله 
عادة أرض العقد إذ لا نقلا 
الأحر ما على التمر له زيادة 
جزاف صبرة بأخرى باطله 
والنقد بالنقد بوزن كهوا 
أو صبرة بالكيل من كبرى وإن 
ومحمض خض والزبيب والتمر 
وعنسب ورطسب وقصب 
ودهنه لكل حال غيرما قلنا قرض 
كسلم أما العرايا فى الرطب 
ومايخالف لسواه فى اسمه 
وسكرا والقطر والطبرز ذا 
وزيت زيتون مع الفجلى 
وعند جمع العقد جنسا ربوى 
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حدس أو النوع إذا الخلط انتفى 
إن باع دارا بنضار فايلا 
بر بهاماء بدار مثلها 
بفرقةالأم وأم الأم لو 
والعتق والواحد فى الرهنيه 
بقيمة الكل وقيمة الرهن 
أولى من الأم كذا عسن شيخنا 
يوجحبه Oly‏ أزيل بطلا 
كذا ولا معلوم كفيل بالثمن 
وبتعذر وعيب حيرا 
هلك وتخيير ثلاث وأقل 
لعاقد وآذن وأجنبى 
خب وفسوك الأعنبيئ قله 
برط اا ارا فجن 
والعتق لا غدا على الصحيح 
وللذى باع بهلمطاليبه 
ايلادها لكن له إن Ly‏ 
بقتله وبيعه لا سسه 
ككونها حاملا أو ذات لن 
من دون حمل أو لما وحملها 
مع قبض مشار فكالغصب فرد 
مالم جب شترط حيار وأحل 
ويحرم التسعير فى كل زمن 
لبيعه الضعفى إذا السعر علا 
حاجته ss IL ped‏ 
ما سعره لكن لغسين حيرا 
من غير تخيسير وسوم السلعة 
ally‏ والستر gle‏ الع 
عقدين حلف الحكم فيهما وقع 


OO 


فى أحد النوعين بالآحر لا 
معدانسه فيهنا ولا دارا ها 
أو باعه بالحيوان اللحم أو 
لوت ك oly ef‏ والفسترع 
صحت وبيعا ويوزع cel‏ 
قلست وقول قيمسة الرهن هنا 
لا شرط إشهاد وحكم المرتهسن 
وأحل ورهن غير الملشترى 
يبدا من العقد وإلابهام أبى 
لمن العقد ويسستنون أن 
عيب بطلن فى ذى روح 
والوقسف والتدبير والمكائيه 
pty‏ القساضى وليس Lj‏ 
والكسب واستخدامه وفيمتسه 
كالعتق تكفيرا ووصف يطلين 
لا بيسع حامل محرأو لما 
أو ما بضرعها وحيثئما فسد 
والوطء منه شسبهة ety‏ 
oly‏ يزاد مثمسن وفى الثنمسن 
وحكر قوت اشرراه فى الغسلا 
ومشترى مال غریب ما درى 
ورفعه فى تمن للخدعة 
بعد قسرار تمن البيسع 
وصح بالقسط إذا عقد جمع 


oo \ 


o۸ 
Î 
Of OFF 
oto: 
o4١ 
of 
o 
ofo-ofY 


هه 


o£V-0f% 
ofA-otY 
044-o€A 
o0. ~0 £۹ 
OO —-00 ۰ 
ooV-ooY 
ooV 
oo\—-ooV 
0۵۸ 
مهمه‎ 
ممه‎ 
مهمه‎ 
08 
6056 
o74 
ا‎ 
o۳ 
04-0 
010-0 £ 
كلاه‎ 


نحو كتابة وبيعيدفع 
ابل إقدراة Lak wll” dey‏ 
فى مرضه ونحميروا للتجرئة 
ثلائنة بواحسد شتسه 
إن كان لا مالا سواه يقتنى 
صحته فى الثلثين عرز سه 
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أو الخلال والحرام يجمسسع 
أو كان فى البعض انفساخ ALS‏ 
كتنسسبة الثلسث مسن الحاباة 
فى نصف ما باع بنصف الثمن 
ومايساوى مائتين A$‏ 


وفيهما فى الثلث أن كل العموض أتلف والبعض بسبة يفض 

والعقد OLY cote‏ عدد من قد عقد العقد وتفصيل اللمسن 

ممقلا ببيع هذى الدار بدرهم وتلسك بالدينار 
فصل فى الخيار 


كبيعه مع طفله ومارضى 
لا كالكتابات ولا الحواله 
وكل وارد على لمنفعة 
عن ذيسن والشركة والقراض 
أو فرقة الأبدان لا إكراها 
لا حيث يعتقن لمشز فقط 
صرف ومطعومين أو فى السلف 
Gel SLL tty‏ والإيلاد 
حير قلت فيه إشكال حسن 
إن كان قد خصص بالتخير 
يكون إلا بعدملك لزما 
of,‏ وطء المشترى حرم 
حد وفيمالهماقد وقفا 
وبوجوب المهر فى فساده 
من بائع حيث الخيار هما 
وبيعهالمبييع كالتحرير 
أقبض فيهما ولو من فرع ذا 
فسخ وقد صحح حيث Ly‏ 
إن خيرا أو حصص الخيسار به 
فيه ولا إنكاره ذا ألزنا 


خيرهما فى امحض من تعاوض 
لنفسه يبقى لطفسل لا له 
كالخلع والنكاح والإعسواض 
وبا خيار منهماتناهى 
لا الموت والجسون والذى شرط 
أو شرط القبض .مجلس كفى 
واللك بالريع والازدياد 
وبيعه وحسل وطثهالمن 
أبداه شيخى إذ جماع المشترى 
من قبل الاستيرا والاستبراء ما 
كيف وفى الشامل نقل جزم 
والمهر فى وطء سواه وانتفى 
بعتق مشة ؤوباستيلاده 
وينفذ العتق وإيلاد الأما 
ووطؤه فى زمن التخيسير 
ورهنه وهبة من هإذا 
وكونه مزوحاأو محرا 
أو بائع إحازة مسن صاحبه 


لا العرض aad‏ ولا إن أذنا 
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OLS‏ بالخلاف فى الجميع 
أوالنتصارى فحراما بانت 
كعكسه قلت خلافه الأصح 
وفسى المصراة بخيروتنا 
مأكولة Lig gle‏ ذو تلف 
و حبس أمواه الرحسى والقنسى 
للشعر السرفيخ والتجعيد 
بحجوهصرة بالغ فيها بالئمن 
من كل عيب كان قبل أن asd‏ 
أو زال قبل الفسخ لم يخير 
ومس ستشحاضة وذات تمه 
والسحر والتزويج أنشى أو ذكر 
فان أبحازه استحق الأرشا 
وبعد قبضه بسبق السبب 
وافترعت وحر كف مشلا 
حرز فإن يجهله عاد بالثمن 
فحصة العقد وبعضا بالرضى 
له الذى فى أحذ شفعة ذكر 
والصبغ والحمل به العقد اقترن 


بنفسه فره وإن نقص._ 


اوه 
وإذنه بوط ء مشزيها 
وقيمة الفرع sit‏ إليه 
عنى تعن المملوك للتحريسر 
أو مشتريها إن جز وفى سوى 
قلت ولو أعتق ذين المشترى 
وفقد وصف شرطا أن يقصد 
Ly HS‏ کی ا 
وكونها دين اليهود دانست 
وكونها بكرا فضده وضح 
أو فحلا او خصيا او مختونا 
فرد إن شاء بصاع التمر فى 
أو مسا تراضيا برد اللبن 
وصبغة الوجنة والتسويد 
لا لطخ ثوب .مداد خيسلا 
ولا بغبن كالزحاج حيث ظن 
وخيروه .كفوت غرض 
ينقص Lie‏ أو لمن يقومسه 
لكن إذا كان بفعل المشترى 
ككونها معتلة At Fy‏ 
والبول فى الفراش إلا فى الصغر 
أو قاذفا للمحصنات giles‏ 
Le tee‏ حصا أعشى 
إن كان عيسب المبيع الأحنيسى 
يضمن بائع كما لو قتسلا 
بالكفر والنكاح والإحراج عن 
لا الوت لو من قبل قبض مرضا 
يرد حال العلم ق قلت واغتفر 
بزائد متصل شل مقل السمن 
والنعل إن نزع يعب حتى حلص 
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كالغرز فى الحامض لا التقوير 
ذا قيمة أصلا كفى البيض المذر 
وعاد أو أنهى إلى مسن حكما 
إليه إن أمكن ثم أشهدا 
دون الركوب حيث قود يعسر 
فراح يبغى رده وما تزع 
دون اللجسام والعذار حله 
مال بل الرد بهذا بطلا 
رد وليس منه تقصير كأن 
حلاف ما لو باعه أو وهبا 
بعينه ولو بعود بعد Of‏ 
أقل ما يكون من يوم صدر 
جزء يكون من جميع الثمسن 
ذلك يوم عقده والقبض أى 


حالة قبض بثمانين يفسى 
فيس هالتى ذكرنا ولا 
قد اشترى من بائع مس الثمن 
ليس يرد إن حديد عدا 
بالأرش لم ينع كبالتراضى 
رد بأرش حادث ججميعسا 
.حدوئه لبائع وليحلف 
فسخ فما تجددت بها الشفع 
سواء البعسض أو اللميع 
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عمابهعمعرفةلمذ كور 
قلت فإن لم يبق بعد أن كسر 
فنصه أن يسترد القنا 
ولو Lesley‏ ثيبا واستخدما 
وبادر الإشههاد حتى يردا 
والانتفاع حال علم يذر 
قلت ودون اللبس فى الدرب اطلع 
والتسرج وا اف Sa)‏ 
وم جز إن تركاالرد على 
إن علم المنع ومن بيأس عن 
أعتق أو أولد أو تعيبا 
فيستحق أرشه من cel‏ 
زال بلا أرش لنقصان الصفه 
من مقل او من قيمة وتعتبر 
عمد إلى قبض وبالأرش عنى 
نسبة نقصان [il‏ قيمتى 
فى حال كونه مع العيب إلى 
ويوم قبط زاد فى التقويم 
قوم يوم العقد تسعين iby‏ 
وعكسه فانسب ثمانين إلى 
فينقص الخمس فيسترد من 
وبعد أحذ أرش عيب قدما 
وقبله بعد قضاء القاضى 
وإن جنس هربوى بيعلا 
وبالتراضى فى سوى والقول فى 
كماأجاب وإقالة تقع 
al‏ لو تلف البيع 
لكن مع النقص والازياد 


* * * 
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الجزء الخامس 


فصل فى بيان القبض للمبيع 
وبيان حكمه قبل قبضه 


قلت ومن متاعه أخحلاه 
ae oy‏ إل ol‏ أذن 
لا للضمان لو لغير ظهرا 
وفر أو مؤحلا كان ol‏ 
بالوزن والكيل وذرع وعدد 
دام كتجديد ودونه ضمسن 
كان اشترى وزنا وفى العكس كذا 
كالبيع والنكاح وهو أعلسى 
فى غير عرضين بدا من باعسا 
أفلس أو يغيب قصرًا مال ذا 
عليه فى المال إلى أن وفرا 
لا بائع شمن قدأجحله 
أو أتلف البائعه أو حررا 
قد باع ينفسخ وإن of il‏ 
فيهلمشتر ككسب وولد 
من باع كالكنز الذى العبد ود 
أو من وصاياه ولا أحرة له 
إن يتلفنه الأجنبي المشترى 
والأعجمى وس وى المميز 
والعتق وال يلاد والترويج صح 
والرهن والإيحار والمكاتبه 
يسبب العقد كمايعين 


وعوض البضع ودين السلم 


القبض فى العقار Of‏ حلاه 
والقبض فى المنقول بالنقل ومن 
ووضع بائع لديه المشترَى 
ويستبد GRAN‏ بالقبض إن 
قر aye‏ د عمد 
جدد للقانى وفى المكيال إن 
ولا يبيعه ولو كال إذا 
ees‏ والدتولى 
را elt sm and‏ 
فا ممسترى يجسبر حالاً وإذا 
كان له الفسخ وإلا حجسرا 
وكل من تناف Ayal‏ ار له 
زل aad‏ إن |e LUM‏ 
فى يسره باقى عبد جزأه 
عن الضمان المشترى ومايزد 
والبيسض والدر أمانة بيد 
وكالذى من المهبات قبله 
من بائع مسستعمل وخير 
والشترى التلف مثل المحسرز 
من أتلفا بأمره فهو احترح 
لا بيعه ولو لذاولا andl‏ 
والقرض والإشراك فيما يضمن 
من ممن وعوض عن الدم 
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فحنطة ”مرا وبيضا بيبطل 
كالقرض بع ممن عليه واقبض 
هناك فى المجلس لا العقد هنا 
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وذا بغسير نوع هلا ييدل 
ودين OL‏ وغير العسوض 
فى مجلس العقد لمطعرمين 


e+ S$ 


قلت ولابد أن Lt‏ 


و كن 


فصل فى موجب الألفاظ المطلقة 


بالثمن الذى جرا فى الابتدا 
قبل التولى يبطل التولى 
شروطه وحكمه فى النصف 
ولكن البيسع فيه كله 
غير التىاستبقاؤه بها قصد 
بربح ده یزد كما قلنا وقع 
ومع بحط الكلمة المفسره 
والخبر الصادق فسى الكل اعتمد 
أو اشستراه حلا أو Loe‏ 
أو اشترى بالدين يد را المطلا 
حط تفاوت بسلا حيار 
بأسوا الأمرين دون الأغبط 
eee‏ وان اكت كنت 
| صدق ككتابه زورا 
وساحة والباغ كالبستان 
تشابه القصر لأهل المقدرة 
وأصسل بقسل نحو هندباء 
لا الزرع والبذر ونحو الجزر 
له أو التفريغ منه كفله 
أجر وصسح قبضه مشستغلا 
إن دففت وأن يسوى الحفر 
مع جهل مشر محال الأرض 
بالتقل إن etd‏ تقل الجر 
والعبد Lg‏ والدواب النعلا 


CLs‏ العقد كبيع جحددا 
ويلحق bt)‏ وحط الكل 
اش ر کت فيما ابتعته بيع فسى 
بعت كاقام على مثله 
والوّن الشى عليه فلسيزد 
وأحر فعله وبيته ومع 
وزاد واحذدًا لكل عشسره 
دع واحدًا من كل عشر واحد 
وبائع إن كان فرعا طفلا 
وحيث لا يصدق فى الإخبار 
لكن لقطع مايقدر احطط 
وسيعًت حجته إن ذكرا 
والأرض والعرصة بالإسكان 
وبقعةوقرية ودسكره 
اول الأفسسسهار رالا 
ودائ تا اسه إن يسدر 
وخيّر الجاهل لا إن جعله 
وقصرالوقفت وبقاه بسلا 
ويلزم البائع نقله الجر 
y A‏ 
مسا لم يضر إذا يخلى 
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Lite,‏ قصد البقاء مكنا 
يشرط OLY]‏ ومفتاح غلق 
والشجر الرطب من الأغصان 
ولا الذى من الثمار قد ظهر 
فى الباغ والجنس وعقد عقدا 
ثم لكل منهما أن يسقيا 
وإن يضر ترك الثمار بالشسجر 
إماله ساق وإماقاطع 
والبقل فى الأرضين عنها فردا 
يصلح دون الأصل أو ما onlay‏ 
OLS‏ يقع أبطله قلست اتبع 
بأنه كمااصعتلاطه ندر 
إن لم يهب جديده للمشترى 
وصرفوا من بعدها At Fame‏ 


o0 
Ling Lites والدار أرضًا‎ 
كالسقف والرف وباب وحلق‎ 
وحجر الرحّى مع الفوقانى‎ 
والعرّق والأوراق لا أرض الشجر‎ 
ne وغسيره يتبعسسه‎ 
كالحكم فى صلاحه ويقيا‎ 
pol doo | والفسخ اقشاع‎ 
لمصهارطوي ب ةفلبائع‎ 
وبيع زرع حبه مااشتدا‎ 
Of قبل‎ ty وبيع بطيخ‎ 
فيه الوحيز ثم شرحه ذكر‎ 
ولندور الاحتلاط حير‎ 
والشترى يضمنه بالتخليسه‎ 


وليسق من باع وبالعرف ضبطا2 قبل وبعد لا أن القطع شرط 
فصل فى بيان تصرف العبيد 


تحارة ولازم وإن أبق 
منه ونفعهاا ولا ما کسبه 
وعبده يأذن Line Lag‏ 
بين ةأو كونه بلا خفا 
فى الحجر هو وإن نفاه السيد 
وعارف الإذن له أن يمنعا 
بالإذن يشهدان كالتوكيل 
ذو دينها كعامل المضاربسه 
ورجعالا العيد بالكمال 
ومال الاتجار دون الرقبه 
مودعه وال مهر أو إنفاقه 
أقل أحر مثلهومالزم 


بالإذن لا سكوته للمسترق 
Le‏ ووقنا نص لا فى الرقبه 
ولا مع السيد أو مسن أذنا 
لا فى GLA‏ دون إذن وكفى 
أو #معه السسيد dally‏ 
والحجر بالعتق وبييع وقعسا 
تسليمه حتى ذوا تعديل 
تو ولو ار عة ا ails‏ 
وكال وكيل مع رب المال 
oly‏ مماقبسل حجر كسبه 
كفى ضمان العبد أو ale‏ 
لكن Of‏ استخدم سيد غرم 
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ملك ودون الإذن خحلعه انتظطم 
لهبهأوهبةواسئنيا 
إنفاقه فى فوره كللصيى 
وهو لسيد وما الرد نسرى 
ضمانه حيسث عن الإذن حلا 
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وهو وإن ملكه السيد لم 
وصح أن يقبل ما قد أوصيا 
البعض للسيد مهما يجب 
وحزء بعض لا لطفل إن سرى 
كالصيد لا النكاح والشرا ولا 


فصل فى بيان التحالف 


فى وصف عقد عوض واعترفا 
بيس ةو فممائنتشان 
Lap Lie‏ بوب لدي ا 
منسازع مسن واحد قد نكسلا 
وبائع وزوجها فى المهسر 
do andy‏ أو من أراد متنهما 


إن وارث أو عاقدان احتلفا 
بصحة العقسد ويفقدان 
ففى بين كل واحد حلف 
ترتيب ذا واقض لحالف على 
ندبا بدا مكاتب بالمكسر 
لا مسلم ثم الذى قد حكما 


لا فى دم والبضع والعتق فرد أآبدالما وفى سواها ما وجد 
بقيمة الناقص يوم حرحا عن ملكه وهو بزائد نحا 
منفصسل وقيمة 4 yl‏ لفرقه والرهن واللكساتب 
ليس لها وموحرايرد مع أجر ةمقل ولعقديسن تقلع 
لنفيهيمين كل واحد ومدعى الصحيح دون الفاسد 
يحلف والبائع والمسلم فى ما رد مقبوضا لفرق ما حفسى 
باب السلم 
وقبض رأس SU‏ حيث العقد ثم والعين فى منفعة شرط السلم 
وإن أحال مسلم به فسسد ولو مع القبض فإن يفسخ يرد 
ولو مكان العقد صار Lge‏ وكون ماأسلم فيه دينا 
وقرية كبرى وقطر ساغا تعيينه إياهمالايافا 
مقدور تسليم لندى المحسل ٠.‏ ولو بقطر ما بشرط SH‏ 
pl bp Ad ya‏ باكورة تحصيلهذو عسر 
وخير المسلم فى ate‏ إنغاب من عليه لو لنقله 
مؤنة وبانقطاع قدطرا فإن يجزهثميندم حيرا 
معلوم قدر فى كبير Le‏ بيضا وفوقه بسوزن › أا 
مالا ILS‏ عادة فليرن ٠‏ كفت مسك مع عد اللبن 
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فى القبسض لا بذين Lad‏ يصغر 
والذرع فى نحو الثياب وفسد 
بفقد | cole‏ معلوم الأحل 
كالفصح إن لا من ذويه علما 
أوله لا فيه حل ولا 
فهو املال وتم الكسر 
إلى الحلول وصفات تختلسف 
قلت بوجه لم يدعه نادرا 
بالنوع إن أغنى وصغر وكير 
وكونه أنشى وضدها وسن 
فيمن أرق أمة أو عبدا 
تكلتما أو دعجا أوكحلا 
أو غيرها فحذا وجنبا وكتف 
وعرضها وغلظلا ودقله 
والضد والرقة والصفاقه 
جاز وحام مطلق المذكور 
لا القز فيه الدود واللبسوس 
كبالحكم فى صفاته وذان 
BLS‏ والشهد وحبن وأقسط 
وخل ماحف من الأعناب 
3 رءوس وأكارع ولا 
والفرع واللآلئ المستعظمه 
إن كان لم يصلح مكان العقد له 
وحاز شرط جيد أو أردا 
قلت الردى نوععه لم يرد 
فواجب قبوله لا الأردا 
كفى الأدا بالعذر مسن متنسع 


لاغير لا إن حل غشيان الأمه 


كمثز أقرض صت و سلفت ji‏ 


ممه 


ووزن أو كيل ولا gee‏ 
کال جوز مستوى القشور والعدد 
تعيينه المكيال والعقسد بطل 
کالمهرحان وکنیروز وما 
وفى إلى شهر ربييع أو إلى 
جسزء من الأول أما الشهر 
إلى ثلاثشين وما يطلق صرف 
أغراضهم فيها اختلافا ظاهرا 
بذكره جنسا ونوعاء واقتصر 
الجشة الطيير ولونا فليين 
فى حيوان غسيره والقدا 
لا مصاساولا مللاحة ولا 
واللحم راضع حصى معتلف 
والعظم بالعرف وطول الشقه 
ونناعم الملمسس والعتاقسه 
وموضع النسج وفى المقصور 
قلت وفى البرود والطروس 
بلغسة يعرفها ع الان 
منضبطا صفاته وإن حاط 
على الأصح وكذا العتابى 
والتمر والمخيض عن ماء حلا 
فيما وجوده يعزء كالأمسه 
معينا أيين atef Lo lof‏ 
أو كان ذا مۇنة تودى 
لا شرطه الأحود أو شرط الردى 


سه إذا اود من ه ٠. gol‏ 


ولا بغير وقننه te ly‏ 
وجاز قرض ما أجزنا سلمه 
لمقسرض منه »ء whith‏ وذا 
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أن أسترد بدلا إن قبسلا 
ثم الرجوع جائز فى القرض 
ورد مشل صورة تعينا 
مكانه فهو كما فى السلف 
فى موضع غير مكان قرضه 
إن لحقفت مؤنة فى نقلتسه 
نفعا إلى المقرض هذا المذهب 
فى القرض عن مكسر وعن ردى 
ورده لاا فى OLS‏ الأول 
قلت وإن أهدى إليسه أحذا 
فرد فى قطر سواه أو قضى 
یکره بل يندب فى تین كسلا 
eee‏ لحيو Fe‏ أردا 
أو أنه يقرض غير ما اقسترض 
وشرطه الإقرار عند القاضى 


da glass‏ البهجة الوردية 
[ute Wa‏ انه ف ad‏ 
أو قال ملكتك إياه علسى 
وملك ما استقرضه بالقبض 
وهو مسن الرد عليه مكنا 
أما الأدا فى الوصف والوقت وفى 
نعم للافر .كسستقرضه 
قيمة أرض القرض يوم رؤيته 
ويفسد القرض بشسرط يجلسب 
كرد ماصح ورد اليد 
أو زائد فى القدر أو بعد مضى 
كوقت نهبء قلت إن كان ol‏ 
أو شَرَط الرهسن بدينن غير ذا 
وإن يكن مسن غير شرط أقرضا 
أحود أو أكثر لم يحرم ولا 
ولو حرى شرط بأن يردا 
أو بعد يومين وماله verb‏ 
فالشرط دون القرض ذو انتقساض 


all, Sas’,‏ و الاد Lage OL‏ ناذا 
باب الرهن 


مالك بيسع» وقبسول المرتهسن 
كذا مكاتب وعبد أذنا 
الرهن أو نهب أو انفاق عنا 
ضياعه مرتقب سا أن تريحا 
على سواه أو نفاق ane‏ 
ممن على الإيداع لا يستأمن 
باعوا نسية لنهب اتقوا 
كالأرش أو ورث دينا Lf‏ 
إن قبلت Shad Lung‏ الحسل 
أن يحتمل على الحلول سبقه 


صحة رهسن العين بالإيجاب مسن 
أو plod‏ والولى رهنا 
حيث يساوى مشاه الثمنا 
أو لوفاء لازمسه أو :مصلحسا 
ANE‏ 6 أو J pt‏ دینسسه 
قلست ولم يز هم أن يرهنوا 
وارتهدوا pesto‏ رت ار 
أو غبطة أو دينه تعذرا 
OBIS‏ بعض العين مشل الكل 
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بالغسل والموقوف والمدبر 
صفات دين جنس دين قدره 
إلا بنتقص القدر لا ليجعلا 
وعكسه وهى ضمان الدين 
إن يقبضلن مرتهن ممنوع 
حناية فمهدر كساتلف 
Gee‏ راهنه بفكه والمرتهن 
حلوله ثم ليراجع ولييع 
يرجع مالك على من قدرهن 
كقبضه ورهنه إن امتشل 
يابى الجفاف والفساد علما 
يياع إذ ذاك ويرهن اللمن 
طرافساد غيره مما رهسن 
أو أصله لزومه نحو الثمن 
مكاتب واللمعل مالم يكملا 
لا الدين فوق الدين بالرهين 
والقرض لكن طرفاه af‏ | 
ظن عليه الدين والرهن بسن 
والحمل فى رهنية الأم دحل 
فى عرصة ولا كغصن البان 
رهنا فقبل القبض فسخ لو وقع 
عبد ولا جناية ممن رهن 
لا يقبسض الخمر إذن ولزما 
للديسن والتو كيل للمرتهن 
سوى مكاتب ومن فى يده 
إليه كالبيع Ly‏ 
والمستعيز والذى قد غصبه 
قلت هنايجاء باعتراض 
من شرطها النقد فذى مناقضه 


0 


ولا مكاتب وما م طهر 
وإن له استعار واشرط ذكره 
وذا ارتهان إن يخالف بطلا 
رهنا لواحد فمن شسخصين 
فى.رقبة المرهبون والرجسوع 
Oy‏ حنى فى يله فييع فى 
ويأمر المعسير وهو من 
برد رهن أو طلاب الدين مع 
إن م يود راهن وباثمن 
وارهن بدينى من فلان ذا جعل 
وإفايحجوزون رهن ما 
قبل حلول ديه مع شرط Of‏ 
مكانه هك ذا ped‏ إن 
بشابت » من كل دين يلزمن 
فى زمن الخيار لا مجم على 
والرهن فوق الرهن زد بديسن 
ويمزج الرهن ببيع من يرى 
وألغى الأداء والرهن بأن 
صحة ab pt‏ ببيسع ذى Soe‏ 
لاغير معنى اللفظ كلمبانى 
فى رهنه أما تصرف منسع 
لا موت عاقد ولا الإباق من 
ولا تخمر العصيرإنما 
بقبض ذى التكليف كالتعين 
فيه لغير راهسن وعبسده 
فبمضى مدة الذهساب 
وشرطه إذن as‏ ا 
توا بالإيداع لا القراض 
إذ لا يعار النقد والمقارضبه 
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of‏ المراد فاسد الإعساره 
بزيدة النقد المعار صححا 
إحارة ولا بأن توكسلا 
فالبيع والتزويج والرهن امتنسع 
بعد الححل من سواه واميسه 
فى الرق والكتابة الصحيحه 
لا.الفصد والحجم وختن لم يضر 
أيسر بالقيمة فى Leta gy‏ 
هنابيوم حبلت مقومه 
ويك إلا بعد of‏ يفكا 
bis‏ ولو Apes ois‏ 
كل بإذن صاحب الدين إذا 
ويرحع الآذن قبله كأن 
وعاد قبل قبضه عن إذنه 
فى الإذن قلت بعد أن يبيعا 
إذن وههنا هو الذى ارتهن 
والقبض عن رهن ودعو ىأخحرى 
وقدر مرهون ومرهون له 
فهو من المعدود فيما كرره 
وشرطه عارية المره ون إن 
من بعده وقبله نسستامنه 
eee‏ انمد سا اهنا 
ينزعسه فى ay‏ وأشهدا 
لهطلاب بيعه مقدما 
عن بيعه وعن أدا ما وحبا 
of db gs‏ زنا ولا يختلف 
فشبهة توحب مهر pt‏ 
إن رد دون إذن واد ضمن 
تحويله منه لكل واحد 


منظومة البهجة الوردية 

واعتذرواعن هذه العباره 
والعذر عندى أنه لو صرحا 
ولا برهن وتنزوج ولا 
ولا بالابرا وهو باق ما نزع 
والوطء والإحارة المستصحبه 
كذا انتفساع ضر والقطع الخطر 
وجاز إعتاق وإيلاد الذى 
قلت اخحتيا يره أن الأمه 

ر عير 

ومن مقل حيث وصف تلكا 
ويغرم المعسر إذ تمسوت بسه 
حلاف جل وزناونف ذا 
م يشرط التعجيل أو رهن cll‏ 
OSL‏ ذا فى هبة ورهنه 
وحلفوامن جحد الرجوعا 
والرهن والقبض ولو أقرا 
وعوده عن إذن قبض قبلسه 
قلت وهذا فى القضاء ذكره 
واليد مع أمانة للمرتهن 
وكالصحيح كل عقد فسدا 
ولا نتتفاع لايجامع اليدا 
لا ڏو اث شتهار بعدالة كما 
فإن أصر بعه لا التصرف 
ash,‏ أما بين الحل 
وقيمة الفرع ومسن قد ائتمسن 
له وبالفسق ولو بازائد 
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وهولراهن وكيل مطلقا. 


يهرب والسقى على الذى رهن 
OLY‏ نفى مرتهن وما اتصل 
وذلك الموحود حال الرهن 
من فغسيرهة إلى القفرردا 
جميع دين وبفسخ المرتهن 
والعفو للسيد OL shy‏ 
يرهنه بديل مقتول رهسن 
ارتهنا عبديين أو Cd‏ 
كان القتيل بالكثير قد رهن 
تعدد فى دائن ع أو ماعقد 

لهأو الإرث بلا رهنيه 
بع لك أو لى بعه واستوف ol‏ 
فاجعل بنصف ا 
ارهن مه بل شريكه رهن 
is 3 ١‏ 
مُصَدّق ثم له OF‏ يشهدا 
حالهما الشركة ليست ترتضى 


ony 
وياع مرهوئا بإذن سبقا‎ 
ومون الرهن كأحر رد مسن‎ 
ويجناية على الرهن البدل‎ 
راهن وأدى‎ Lalas dls 
والرهسن ينفك بأن يبرا مسن‎ 
SA fy والبيع والملك‎ 
oy والاقتصاص وله الأرش‎ 
Cet] لغرض مثل احتلاف‎ 
والتأحيل أو فى القدر إن‎ JAI فى‎ 
وإغاينفك بعض إن وحد‎ 
أو من عليه أو من العاريه‎ 
وقول راهن لمن قد ارتهن‎ 
واقيضافواحلد صَدّقسه‎ 
ثم الذى صدق أن يشهد على‎ 
وحيث كل منهما يزعم أن‎ 
يقبل إن يشهد 6 وإن شخصان‎ 
وأنه أقيض هذا العبسسدا‎ 
فنصف هذا العبد مرهون لدى‎ 
لغير من صدق بل إن اقتضى‎ 


باب التفليس 
Paes‏ كس ا مف راو ol‏ حل اكد مدر 


وذاك فى المالى لا فى الذمة 


وزاد عن مقدار ماله حجر 


كالحجر من إقراره بديسن 


ony 
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لا بخيار وإن الرد سقط 
وبنتكول مفلس أو وارث 
عليه أو مع واحد شهيد 
دعوى ومايوصى له أن يقبله 
ومال مديون لوى سريعا 
قلت وقال غيره يرت سه 
أو عزر المانع حتى Lol‏ 
عليه تعويسل قضاة الأمسه 
ونسبة الدين الذى حل قسم 
بغير حجةالنحصار الغرمسا 
من بعد بان لا إن استحقا 
ولم يغفرم تمن ell‏ 
مون هأقل كافى هؤلا 
بيع وقسم وكسوا بالعرف لا 
دست ثياب LY‏ وسسكنى 
gy‏ الوقف وام الولد 
حبس المدينسين ولوأما وأب 
بشاهدين مع مين طلبست 
مال وإن كان Lyd‏ جعلسه 
ثم إذا الإعسار ظنا شهدا 
قلت إذا لم مد حبس فائده 
تعاوض لا مايحجر يقترن 
حالا بنحو الفسخ لا جماعه 
قدر سوى المقبوض إن تعذرا 
DYN paces‏ بن 
بعد ولو تقديمهه به ارتضوا 
كثمر ماتبسرث والحمل 
وليعطه قيمة غير فى البشر 


de glass‏ البهجة الوردية 
ورده المعيب لا إن اغتبط 
فأرشه له لعيسب حادث 
لفلس عن حلف مردود 
م ile‏ الخصم كما أن ليس له 
ومال مفلس بقاض Lag‏ 
اكب عا في قو فور جه 
فإن يشأفلييع Lets)‏ 
ولو بحبس قال فى Had)‏ 
ييدأمنه بالأهم فللأهم 
ولوسوى جنس رضوا لا سلما 
وعاد بالحصة يقضى حقا 
ما aol‏ القاضى فبالجميع 
وينفق القاضى عليه وعلى 
من عرسه والفشرع والأصل إلى 
إن كان ذا كسب يفى 
وفوتهم ليوم قسمة قد 
لا هو وينفك بقاض ووحسب 
بغير إهمال إلى عسر ثبست 
أو باليمين حيث لايعهد له 
مع باحثين فحصا واحتهدا 
ويضسرب اموسر بالمعانده 
اا اا في الان س 
بعلمه gall‏ > إلى lis‏ 4 
ولابأن يبيعه أو حررا 
بالفلس استتيفاؤه AY‏ 
من عوض الدين الذى حل ولو 
مع الذى زاد بغسير فصل 
والولد احتن إذ العقد صدر 
وإن رأى البسائع الامتناعها 
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فى ملكه كان ولو بعود ذا 
وزوجت وصار فرحا وخلط 
أرش لنقص لا لنقسص فعسلا 
بالعقد نحو الزيت بالإيقاد 
لنساقص بنسبة النقصان 
ذا بأقل قيمسةللتالف 
يبقى بأعلى القيمتين فيهما 
هذا بهذا وبقى نصف cpl‏ 
على الجديد منهما هذا بذا 
lt‏ وعنسد قساض تركه 
به على كل غريم فيهما 
Gly‏ فى المبييع دون أجسر 
والغرماء اتفقوا والمفلسا 
ويبذل القيمة عنه أو قلع 


255 
وخص هبقيم ةالأم إذا 
لا حيث حق لازم به ارتبط 
زيتاعثل أو بدونه بلا 
أن tp] shy gf eed‏ 
فاضرب له بالخرء من OLA‏ 
من قيمة الكل والاعتبار فى 
من يوم عقده وقبض ولا 
وإن بقى عبد من ON ttl‏ 
فصاحب المفلس إن شاأخحذا 
وفى الكرى ينقله من مهلكه 
وزرعه بقى بأجر قدما 
وقدمست مصال yo‏ 
وإن بنى من اكترى أوغرسا 
فى القلع يقلع أو يقولوا لا رجع 


والشوب إن يصبغه أومحترزماا يعمل يشارك بازدياد فيهما 

والحبس للقصار والأحر هدر بتلف فى يده ومن قصر 

فقصره بالأحر رهن te‏ يفسخ وإلا فليضارب غرما 
باب الحجر 


أو حلم او حيض او حمل المره 
وفى عجلت بالدوا حلف وذرٌ 
واستثتى التدبير والوصية 
فى أمر دنياه ودين فى الأصح 
لم الوصسي ثم اكم البلد 
توب وفى الشفعة أو أن يهملا 
إن كان ذا فقرععروف أكل 
من قدر إنفاق pol,‏ بالأقل 
حتم بقدرمنفسق والتزكييه 


وذاك باستكمال همس عشره 
من المدى وغيره وجنبسا 
مم تصرفاته الالية 
وكل إقرار به حتسى صليح 
وليتصرف غبطة أب dad‏ 
dy‏ يعودا بإفاقفة ولا 
.لا العتق والقصاص والطلاق بل 
وقيل يستبد من غير بدل 
وحفظ أموالممم والتنميسه 


eo 
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مصلاحة مسا 4 يرد لهالشرا 
وعائد التبذير لا فى الأطعمه 
حلاف عرد فسق من لا بذرا 
فليله الحاكم لا أب وحد 
ذو الحكم بل للأب أو أبيسه 
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والبيع والشرا لهم حيث يسرى 
وعنهم اسستأجحر مع رمه 
والخير فالقاضى عليه حجسرا 
dll to Lbs‏ يعد أن Jub;‏ 
وطارئ الجنون لا يليه 


باب الصلح 


مايدعى من بعد إقرار هو 
فيه وفى منفعة إجار 
Lol‏ ولكن هبة فى Cal‏ 
جومت لا أن ييعنى ينطق 
دين حلول وصحيح بطلا 
معه وبالإنکار عندنا Jos‏ 
قال أقر oi) by‏ 
ذا مبطل من قادر أن انتزع 
غرسًا وو کرو فى واس 
Sees‏ ورا إن رحبا 
ملك لكل واحد من أهله 
والمجار إذ لا باب ليس أهله 
ويعرش الغصن وباب يفتسح 


مابين رأس سكة وبايه: 


أذشئ إلى الرأس وسك الأولا 
ولا لمن لاصق مع مسماره 
شريكه بالإذن حتى رجحعا 
بعضا عمارة ولا أن يتركا 
إلزام بان ترك الائتفاع 
يشاء pot‏ ومتسى شاهد ما 
عليه أحشاب فإن شاء وضع 


والصلح عما يدعى على سوى 
فى العين بيع يثببت الخيسار 
وهو ببعض المدعى فى الدين 
وألغى الصلح إذا لم تسسبق 
ومن مؤجحل وذى کسر على 
Ld,‏ مع هذا وعكس دون حط 
لا إن حرى مع أجنبى عنه إن 
فى الصلح عنه وله فى العين مع 
لا يتصرف أحد فى الشارع 
رما cera‏ سدور نصيها 
وغير نافذ لسد سقله 
من أول الدرب إلى باب له 
فيحدث الرفرف ely‏ 
بإذن من هذا الذى Ll‏ به 
لا إذن شخص باب داره وحد 
ولیس يستأذن فى باب على 
وفاتح فى داره مسن داره 
أو للضيا أو كوة وانتفعسا 
ولميجزإلزام بعض الشركا 
بآلئه قلت وبعض الناس يراه 
لاغسيره cht Ling‏ امتنساع 
فإنه حالص ملكه فما 
وحيث كان لشريك امتنع 
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معا ولا يلزمه أن يغطييا 
عنه SS‏ عنعه أن ينقضه 
وصدق الواحد من هذين 
فيه ولو تملكا بسبب 
ما بين ملكين لرب ذا وذا 
ذين بالاتصال فى الرصوف 
بناوه بعد بناء المتصسل 
ومعقد القمط به وشسبهه 
وتمسكك اللجسام والمعسائق 
وعرصة للحان أو للدار 
حيث بدهليزهمسا ol Ss‏ 


2 
أو ينقض المعاد كيما يبنيا 
عسن المحاد بدلا أو يقبضه 
لو ادعى ملكا على شخصين 
وصالح الشفعة للمكذب 
واليد فى الحدار والسقف اللذا 
وللذى اص ofl‏ فسى 
قلست petal,‏ أنه لا يحتمسل 
لا بالخذوع وبنحو وجهه 
واليد للراكب دون السائق 


باب الحوالة 


رضى اليل والذى آحاله 
على الصحيح وثبوت الديين 
لرومه على السذى يحيله 
أى فى حوالة عليه لا به 
ديناهما کاحل وکسر 
تساوى الدينين فيما فصلا 
ذمة من عليه يحتال فلا 
مفلا أو تدرع الإنكارا 
حرا إذا أحال مسن بيع 
als,‏ الغتال مهمسا جحد 
يسرهه تنفسسخ الحوالسه 
إذا أحال المشترى لا الشارى 


مشسترط لصحة الخواله 
م يشترط رضى سوى هذيسن 
وأن يكون لازما أو أصله 


إن استوى فى صفة وقدر ش 


وضد هذين وأن لا مهلا 
وحولت Lie‏ تا إلى 
رحعی له إن كان أو قد صارا 
وانفس حت إن تبت البيسع 
غريهه بثسسن المسستبعد 
وحيث بالعيب أو الإقاله 
أو بتحالف أو الخيار 


باب الضمان 


وعن صريع مفلس وموسع 
علكه كدرك إن اللمسن 
وعيب ما بيع ونقص الصنجة 


صح ضمان الأهل للتسبرع 
وضامن وعاجل تأجيلا 
ry‏ والفسساد والسسرداءة 


0¥ 


e۳١ 
"5-4١ 
tot 
أطت ارت‎ 
15-4 
لفلف‎ 
£2\ 
E 
4255-5 61 
40 
£24 
EV 
EY 
4۷ 
SEA 
£24 
£O+- £24 
$ Oo 
٤٥١ 
to 
tor 
for 
tot 
1015-06 
goV 
SO4-FOA 
55-04 
5 
"١-5٠ 


ونفقات الغد فى قول حكى 
فى غير إبل دية معلوم 
فرد إلى العشرة تسعة ضمسن 
يدن إن رضىى المكفول 
وبالذى بدونه لاييقى 
Awl‏ لو كوتب للنجوم 
والعسين أن نوجسب لسرد dani‏ 
سلم حيث الشرط إذ لا حائل 
وبخكضور منه للكفيل 
أو تتلف العين فلا شىء وجب 
وموضع المكفول إن يعرف فسح 
بلفظ الالتزام نحو ماعلى 
كذا تحملت أو التزمتسه 
فلان أو أنا بذا ل مال وإن 


كشرطه الخيار والتعليسق له 
بشرط معلسوم حضور أحسلا 
أبرا الأصيل برى الذى ضمسن 


ولااك ذا الآ حر والقل . 


تخليصه المضمونه إن طولب به 
ودافع للدين فسى الدفسع أذن 
كان الأدا بالإذن بالأقل مسن 
والدين فى صلح جرى إن أشهدا 
معه وإن فسق الشهيد انكشفا 
أو صدق المؤدى المضمسون له 


مريض موت ديس تسعين ضمن 


da glace‏ البهجة الوردية 
ويشمل الكل ضمان الدرك 
لازم أو مسن أصله اللزوم 
كما فى الإبراء وكالإقرار مسن 
وصح عند الأكثر التكفيل 
كل امرئ حضوره استحقا 
إلاحقه ولتي وم 
ككافل ولو تلتها البينه 
وورثت عنه ویبرا BLS‏ 
أو أطلقا فموضع التكفيل 
oly‏ يمت ذا أو تخفى أو هرب 
ومفسد شرط اللزوم فى الأصح 
وفنا مضى وعاد ثم اعتقلا 
زيد تكفلت به ضمنته 
كذا تقلدت كفلت ببدن 
أحضر ذا الشحص زعيم أو كفيل 
أحضر ذا الشسخحص أو soil‏ 
bs,‏ إبراء الأصيل allel‏ 
وشرط تأقيت كفى الإبراء لا 
وطولبا ومخلاف العكس إن 
وهو على من قد قضى يحل 
لضامن بالإذن إن طالب ذا 
من إرث أصل حقه كطلبه 
أما بأن يعطيه ماقد كفل 
ثم يعود مسن بإذنه ضمسن 
لضان بغير إذنه وإن 
قيمة ما أداه فى يوم الأدا 
من سا أو واحذًا ليحلفا 
أو بحضور من مديسن أوصله 
والقول للمدكر إشهادا وإن 
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فيأحذ الثلشين من إرث العليل 
وربعه مسن إرث أصل أحذا 
ورثة الكفيل نصف ماضمن 
أو jlo‏ كلما الأصيل خلفه 
أى فيهما معاوهذاأسهل 


oA 
ومثله له ونصف للأصيل‎ 
ورحعت ورائه نصف ذا‎ 
أو للأصيل ثلفه يأخذ مسن‎ 
وبينهم إرث الأصيل نصفه‎ 
وثلث ما حلفه من يكفل‎ 


باب الشركة 


ممن له التوكيل SS say‏ 
Lif‏ اش ركنا وحده فما كفى 
تمييزه وإن تفاوت وقيع 
إذا وکل منهماوكيل 
بقدر مال ذا وذا بالقيمه 
على الآخر أجر ما عمل له 
وفى عزلت عزل معزول قد 
لغيره فاج مفل تالا 


صحة شركة العنان تحصل 
بالإذن من كل بأن يصرفا 
فى مال شركة لدى العقد امتنع 
فى القدر أو قدرهما بجهول 
والربح والخسر اعتبر تقسيمه 
ومفسد شرط تفاوت وکل له 
وصدق إن Op eee‏ همسا 
وانعزلا بفسخها من مفرد 
ومن ببعض الربح باع مالا 


باب الوكالة 


عقودها والفمسخ كالإقاله 
ولو بغيية وإن عفو فرض 
| وإثبات لحدود ذى العلا 
تخحعل به مقر الموكسلا 
og‏ وكلم Lalli‏ 
أراد فى الإعتاق والتطليق 
م أعن من كل الوجوه كشرا 
أو نوعه وثمنا كذاهنا 
م جر تعيسين ومابملك من 
کیل ول ر کی سوسا 
من متمكن من الباشره 
تأذن به و كالوكيل إن أذن 


فين بابل ais lal‏ 
وقبض حق وعقاب وقبض 
وملك مايباح والخصام لا 
ولا شههادة وإقرر ولا 
ولاسين وجو لاان 
كالنذر والظهر والتعليسق 
يعلم من وحه يقل الغررا 
عبد إذا نوعا وصنفا عينا 
وقدر مبرالذى الت وكيل 
وبخصومات خصومه وان 
Ge‏ وتطليق وبيع دون ما 
حكن seth pays fads‏ 
كغير من يحبر فى النكاح أن 
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یعجز کالقاضی ينيسب عنسه 
ولم جز eon‏ أو إعتاق ما 
الخ ا ل 
قبول تزويسج وفعل السلف 
هدية» وإذنسه مسن دحلا 
ووحدت ينفذوا تصرفه 
فسادها إن علق التصرفا 
فى العزل أو كرره تكسرارا 
فالعزل إن كرر ماكفى له 
أداره فاا تار ذا 
فيه ols pall‏ باالت وكيل 
لغ وکال رة تناد 
أن تبطل العقود قبل العقد 
حل وما سومح من نقد البلد 
ونفسه ولو مع الإذن له 
وليتفسخ مهما يزد فى مجلس 
بحالة اللواز كسان أولى 
من قبل ما أمكنه أن يوحبا 
واتبع العف لا طلاق الأحل 
جهله فلمو كل ورد 
كالشترى عين بعين اثسترى 
عنه» وإن رضى وکیل ومنع 
إثبات حق واعكسن SWS‏ 
والسوق» والجسس وقدر عينوا 
والقدر مع مصلحةلهابدل 
شاتين ساوت. كل المقدرا 
يشهد له فى تلك لا إن عزلا 
ولايقر وبصلح عن دم 
لا إن على الخنزير كالعكس جعل 


do glows‏ البهجة الوردية 
ونحو بيع وشراء من ذى عما 
كالعبد والفاسق والسفيه فى 
توكيلهم للطفل فى أن يوصلا 
إن coe sf‏ وإن يعلق بصفه 
ويفسد اللجعل الممسمى وانتفبى 
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وإن يدر بكلماالوكاله 
وا ال إذا 
فى كل مایشبت للوكيل 
stall‏ ا افيف ل 
لأنهفى لاحق Spy‏ 
وثمن المشل فى الإطلاق اعتمد 
وباعه أبعاضه لا طفله 
وشرطه الخيار فالمنع اعكس 
قلت ولو أبدل هذا القولا 
واستئن لو بدا لمن قد رغبا 
وكل له اقيض ثم لم a‏ جيل 
Oy‏ معيبًا اشترى والعيب ققد 
لا إن رضى موكل فقررا 
ورده م وکل حيث وقلع 
ولیس يستوفى الذى وكل فى 
وإن يعين مشر وزمن 
وحيث لا نهى الحلول والأحل 
كفى شرا شاة بقدر فاشترى 
وبنخصومة فلا يبرى ولا 
ولم يخض ولا يصالح واعمم 
على مدام صح عفو إن فعل 
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واشتره بالعين فاشتراه فى 
وأمره فى البيع لو لم يتبسع 
لا كالتكاح میاه بطلا 
للذى تو كل وإن ماه 
وهو بعزل واحد ينعزل 
أو زال أهلية شخص أو عسرض 
وكيل التوكيل لا إذا وقسسع 
ولا إذا البيع بالاقباض اقترن 
وفى الأدا من قوله لا يعتمد 
لامودع بتركه والبينسه 
ولو مع التصديق لا الحواله 
قبض الوكيل لم تفده البينه 
وبعده تسمع ذات السرد 


ove 
وفسدت بفاسد التصرف‎ 
ذمته وانعكس عنه لا يقع‎ 
أو فى الشرا بالعين أو موكلا‎ 
مالف فى الذمة فى شراه‎ 
وحكم عقد بالوكيل يشكل‎ 
بعلمها بلا غسرض‎ odour 
إغماژه أو زال ملك أو دفع‎ 


منه تعد وليضمن لا اللمن' 


وعاد لو عليه بالعيب يسرد 
يون ag eee‏ مضه 
J‏ يطلب أن تقامم للوكاله 
والإرٹ of‏ يذعن وأن ينبت هنه 


ليفك أن اة فيط كسمه 


باب الإقرار 
وأحذ مكلفاأقر كعلسى فى ذمتى عندى ILS‏ معى 


لوسر بحفله وهل لك 
ذلك من إقراره الصريح 
عبدى ذا لا حيث عن عبدى عرى 
وبعنى إن قال tlie‏ عنه مغلا 
صدقت » أبرئنى أجل وأمهلا 
بهمقرلا مقرعرييا 
به وزن واستوف, أو de‏ واعتیر 
يفهم الاستهزاء فليس LS be‏ 
معين ما يتوقع الطلب 
عندى كذا ومس جد وقن 
هذى لالكيهما الحق وبحب 
أعتقت ذا العبد فداءمنه 


باع وقف 4 sul os‏ النمن 


وقوله أعتقت.منه شرككا 
عرس فقال لا ففى CIN‏ 
وقوله نعم لمن قال اشسترى 
الشىء الذى ادعيت لا 
قفيئسه ديتسه واليسسسا 
قلت وإن ضم إلى الصرينح ما 
لأهل الاستحقاق لم يقل كذب 
معه كأن قال لذا امجن 
Aly‏ بان يفسول سبيت 
ولم خير te‏ بينع مسن 
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وبالذى يمكنه الإنشا نفك 
حالف الأئمة الثلاة 
ولو مسن النساء بالأنكحة 
بالدين إن أطلقه ولم يبن 
فنافذ أداءوه من حاصل 
رقيقه المأذون بعد أن حجر 
تعامل يُمْرَى إلى وقت osf‏ 
عندى ILS‏ من جهة المعامله 
لموحب تعلقا بالرقبة 
سيلده وليتبيع إن كمسلا 
بالعين لا إقرار ضد السقم 
بهم يبس إن أصرا 
ely pect‏ الف 
Lge |S of‏ القن 
لكل ألف مع نصف ألف 
للآحر الألف iy‏ مما 
كان لكل الف إلا ربعه 
مفلا وكسر رتبة وأكثرا 
على الذى عينه وليكن 
ما دونه Lag‏ بالاستثناء حص 
معينا المقر والكسران 
Lely‏ ممالل ذى قد وليسه 
كذكره ثلاثة وأعلى 
ونصف ماله أو إلا نصفسا 
ها اتفاق القدر والقدر فقط 
خرج کسر aT‏ اضرب واحذف 
ماقد انالك ماتحصلا 
فى علد الأحر من هذيسن 


کے ere‏ ل بير 


منظومة البهجة الوردية 

فمن تراث العبد إن مات أحذ 
ومن مريض ولذى وارئه 
لا إن يقل وهبته فى صحتى 
لا غير بحب ولا عبد Os‏ 
Le‏ ما لقال عن تام 
فى يله وكسبه Oly‏ أقسر 
عليه سيد بدين قال مسن 
أو الرقيق دون إذن قال له 
أو ذا وذا بالقرض أو ما نسسبه 
كقوله أتلفت لم Lig‏ على 
ولا جناي ةلمسال قسسدم 
ولامورث وإنأقرا 
ولك ألف درهم ونصف 
ونصف مالك اقتضى فى ذيسن 
والثلث إن يذكر مكان النصف 
وفى لكل ألف إلا نصف ما 
والنصف إن يستن LAG‏ موضعه 
تزيد ما من فوق کسر ذكرا 
بعدد الكسر من العين 
بعدد الكسر لعطف ونقص 
هذا إذا يتف ق القفدران 
ols‏ يقل لكل ألف عنديه 
أعط ثلائ ةألوفا كلا 
وقول هإن هذا ألفا 
وها له طريقبة أخعرى شرط 
مخرج واحد من الكسرين فى 
من حاصل من ضربنا هذا على 
مسن ضرب عد أحد الكسرين 
والحاصل احفظ بعد هذا الأمر 
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ميه عليه عند العطف 
والحاصل انسبه إلى المحفوظ 
وبعد ذا اقسمه على محفوظنا 
فى نسبة وخحارج مسن قسمته 
ley pl Lo‏ الف 
الحاصل by itl‏ خمسة هنا 
من حاصل من ضرب مخرج فى 
ثلاثة ol AY)‏ إذ تحسبه 
من ألفه pay ae‏ 
أربعة نسبته فى البحث 
أربعة الأمماس أى من ألسف 
أتى بنصف ثم ثلث عطفا 
کن ةا اميا 
وتلوها أربع ألحماس لها 
ألف مع الأربع من أخماسه 
لا tee‏ اذا هه 
لها pal,‏ ثلاث تتلو 
ألف وأحماس ثلائة تلسى 
مالعلى» ولذاعندى آنا 
لزيد شىء فیکون لعلى 
منها انقصن من ألف زيد فليكن 
مسون مع نقصان نصف ممن شى 
ونصف ثمن الشىء مع مسين 
مسون معها عدلت بسبعه 
ونصف من عادل فى وزنه 
من لمات ضعفها لثانى 
لارد تسليم ولاعیاده 
أو من كذا أكثشر باليسير 


ovy 
من حاصل من ضرب تخرج فى‎ 
وانئقص فى الاستثناء كالملفوظ‎ 
Line أو اضرب الحاصل فيما‎ 
كل من القدر له بنسسبته‎ 
ففى لزيد ألف إلا نصف‎ 
Lys يتلوه إلا ثلث ما‎ 
وحاصل من بعد نقص النصف‎ 
فحق زيد باقتضا القيياس‎ 
وحاصل من بعد نقص الثلث‎ 


أربع هماس فئان وفى 


اقتال إن fo SJ)‏ ال ا 
فحاصل من بعد نصف زدتا 
هذى إلى الخمسة كانت مثلها 
JAS OL‏ فى قياسه 
وليك بعد أن تراد السته 
فللذى يذكر بعد الأول 
iy‏ الف إلا Lit‏ 
ألفان إلا نصف ماللأول 
ألفان إلا نصف شىء الثمسن 
ذا مائتين ثم بعد المسائتى 
لأرل ج بسكن ان 
معادلا شيا فس بعمائه 
فان شىء وبنصف نه 
مسين فالأول ذو فان 
كذا وشسیء فيهما قبلنسا 
فمكسه يتحتسن أزاده 
مال ومع عظيم أو كبير 
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ودرهم ولو بصغر ملتيسس 
دينارا اثنتان مع سسبعينا 
لا بالفلوس حيث عرف أو يصل 
به ورهنه وأرش جره 
بلملك واستفاؤه أن يتصسل 
من غير أن يجمع ذو التفرق 
كفى الطلاق وسوی جنسيه 
135 اللاق امي وهات الاق 
قلست ويستنتى le‏ الأحل 
سو ts ca‏ 
ومافهمت وهو فى ودیعنی 
من بعكه لا قبله جلفه 
فى ذمتى ولغ لفظ مقتفى 
وقتى ومن يشهد كذا لن يقبلا 
أو قضيت أو هى عن حمر فمن 
يقول فى ميراث والدى لذا 
شخص على أبيه بالدين أقر 
فى الكيس مع لوه عن ذا وذى 
ينقص عن الألف فلن يتمما 
ظرفا ومظروفا لما بهأقر 
بالأم (Lod‏ بالأشجار 
قلت وفى عليه فص ما شل 
ليه او tls‏ مال 
علقه ولسو أتى ختامسا 
ألف كما بالفاء كان cabal!‏ 
أو تحته ألف فألفها دة 
ألف وألف فكألف ats‏ 
ودرهم بل درهمان انان 
مكان درهمين ذا وذيسن 
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لكن بساقص ومغشوش قبل 
فى العبد ألف باشتريث عشره 
وهولهعاريةوماجعل 
بالقصد أولا ولم بسستغرق 
أو يخرحن عنه ولو من نفيسه 
إن لم يفسره بذى استغراق 
وفى على Soy Je‏ 
يقول لقنت حلاف لغتسى 
aia‏ ورده وتلف سه 
فى ذا له وكان فى ملكى إلى 
وفى على ماثة لا تلزمن 
أو من ضمان فيه يشرط وإذا 
ألف فإنه بنص المختصسر 
ومائة فى الكيس والألف اذى 
وليس باللازم كلما ذكر 
والحمل لا يدل فى الإقرار 
والفص فى عندى Fle‏ دحل 
وليس باللازم فى المقال مسالى 
فى أو تراٹی من أبى ولا مسا 
aly‏ يقل لهعلىألف 
أو بل وألف فوقهأو معه 
لوقالألف ثمألف أوله 
أو بعسده ألف فذا لفان 
وأوجبوا bp Sh‏ 
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ودرههم ودره م يلتزم 
CJL‏ يازمه درهم انك 
رفغا ونصيا وبوقف phy‏ 
والواو Libel‏ فإن الحكما 
9إ ةا ارم فة 
لا حيث للتمييز جاء الدرهم 
إقراره بدرهسم ونصف 
هذا لزيسد ولعمسرو وغرما 
إن قيض الأول منه بريا 


ove 
وفى له دراهم أو درهم‎ 
وأن يۇ كد ثقانى‎ A 
مكررًا لفظ كذاأو مفرد‎ 
إلا إذا کرره كما‎ 
أن يلزموه للذى له أقسر‎ 
وواحد فى ألف درهم أحد‎ 
أو يقصد الحساب دون فهم‎ 
والألف فى آلف ودرهم مبهم‎ 
نصف فى‎ Lig ولا يكون‎ 


والاعتزافات GLY‏ ومقدارين ٠‏ ومطلق منه وبالمضاف لا ما بوصفين 
ولا أوصاف يجعلان واحدًا منهولو بكل aL‏ 
حلاف الإنشا وحلاف التعل والقبض والزنا كل فعسل 
فصل فى بيان الإقرار بالنسب 
el‏ بإقرار مكلف رجحل نسسبة ميت وحى قد جهل 
Se‏ إن مندقفه أو ات SY‏ ليك MF LA‏ 
ومع الإيلاد لفردابنين 2 من أمتيه غير زوجتين 
ولافراشين بالاستيلاد أو علوقهيا pS‏ لو 


قطعا إذا عين أو مسن ورا 
عتقا وللواحد يمن ولسدت 
ويدحسل القرعة لا ليمسترق 
غير بقول وارث حاز النشب 
tod‏ نسبة الذى له اعسترف 
أنكر بعضهم فسرا أحذا 
بحصة المقر مع حلاف 


بعد التملك العلوق حدنا 
فقائف فقرعة وماعدت 
أصغسر مسن معسين عتلق 
والإرث لم يوقف وثابت نسب 
ولو بسسبق جحد أو.اتصف 
ولم يرث أن يحجببهوإذا 
مما حوى الصادق فى اعتراف 


* % %* 


ولام 
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الجزء السادس 
باب العارية 


آهل تبرعاته عليه صح 
بسبب اسستيفاء نفع يملك 
جنسا كزرعها ولو أذى بهم 
شوها ومن لا تشتهى من العجز 
وفى هلاكه الجزاوقوما 
وأن يعير من كفور مسلما 
GL AY! ol ti‏ والقبول 
من طرف وفى أعرت إبلى 
Oey ewe‏ اريت Bp ee‏ 
سه وإن أركبه تصدققا 
ومن استأجر و الموصى لسه 
ومثله فى الضر أو مادونه 
والغرس بالزرع ولا عكس هنا 
العكس أيضا ومتى شاء رجسع 
بالأحر إن أبقسى وأرش إن قلع 
ومالزرع فبأجر بقيا 
أو حملا لسسيا حبوبا بذرا 
والغرس أن يشسرط وإلا التبقيسه 
بقيمة فإن أباها قيل لك 
قبل فراغ فالدحول ما امتنسع 
بو اها ميرد فول فنك 
وراك ب وزارع إعساره 


متى يعر من لتبرع صلسح 
وهو قوى ومباح يعلم 
أو اتتفع ما شعت لاالمعسار 
ممن سوى امحرم قلت ولتجسز 
ولا يصح الصيد ممن أحرما 
وكرهت من ولد ليخدما 
كرهن حسنا من القايل 
بلففظه من طرف وفعل 
منك لكى تعسيرنى إجحاره 
لبدن ومؤن الرد كفى 
إل باسحل (ills Lode‏ 
الاغدى قا ala! Lig:‏ 
بنفعه ولينتفسع مأذونه 
من نوعه لا إن نهى للبنا 
لا بالغراس للبناء وامتنسع 
كحائط للجذع فوقه يضع 
والدفن باندراسه إن وريا 
لاأنتيعهين مدة Peli‏ 
فالقلع Lite‏ كما للأبنيه 
بالأجرأونقص بأرش أو ملك 
تكليفه تفريغها Oly‏ رجسع 
ومسستعيرها له سقى الشسجر 
وقل لكل بيع ماتملك لك 
إن ادعى الغصب أو الإجاره 
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ad‏ تتلف العين ولم بمض لذا 


كلاه 


وعكسهن قلت فى الأولى إذا 
من الزمان ماله أجر لا 


ياب الغصب 


والتفل والإزعاج فسى العقسار 
بقتصده استيلاءه فالنصف لا 
ماالقدر حاصر له ويمكن 
وذاك كالعصير صار قرقفا 
قيمته فى غير أرض التلف 
Ade‏ يترد القيتة 
طولب والغير بالأقصى قوما 
من نقد أرض تلف وما انتفسى 
وقاطع من عبد المقدرا 
وفرد حسف فيه نصف ذا وذا 
ید يلبث وفتح زق مال حتم 
أو ذاب بالشمس وحيث أسعرا 
أو ضاع شىء عنده أو دون حق 
والبضع Line ply‏ منفعته 
فبالفوات لا من الكلب وما 
والريت والعصير نقص قيمته 
لا متا جدا وبالکسااد 
بالكسر لا الحسرق ورا تجزم 
لا ورد مايغصبه مع الذى 
ورد ترب الأرض أو كمثله 


ومن على مال سواه اسستولی 
بغير حق ك ركوب عارى 
وكجلوس الفرش أو إن دحلا 
أضعف والقوى فيه يضمن 
سسلمه عثله إن تلفسا 
والمثل إن يفقد يجب sf‏ قصى القيم 
يرد واحد كأن يرغب فى 
لا كإياقه وذا مره 
وتيت ا ا 
من يوم غصبه إلى أن تلفا 
ضمانه إن عاد لا إن {SS‏ 
يضمن بالأكثر من نقص ومن 
إن غرم عن عبد جنى ما Wel‏ 
كفتحه عن غير عاقل فلم 
pe cee OO PY ee‏ 
سواه فهو ضامن لا إن سقط 
أو دل من يسرق شيئا فسرق 
يحبسه فهلك ت ماشسيته 
تضمن بالتفويت بل غيرهما 
صاد لغاصب وم االعبييد 
أو أرش نقص أو ضمان فرقته 
لا عينه والعكس بالإيقساد 
ولا اللامى والصليب والصتم 
أو مر ذمى ورد ذى وذى 
زاد وضمنه ولو بفعله 
بالإذن إذ لا غرض أو حظرا 
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وحرق الشوب بارش النقص رد 
سفينة هذا إذا لم مخف 
كما به يخيط جرح CFF‏ 
لا حيئما يرتد والظضرف كسسر 
لا أن بفعل مالك الظطرف حصل 
تغريم أرش النقص كالبذر زرع 
وحجمرة تخللت Oly‏ صبسغ 
صبغ وبين ذا وذا ما فضلا 
ثوب حلاف العكس والصبغ قلح 
نقص قلع وتملكانفوا 
وإن سرت جناية OLS‏ عمسل 
لم يتمسيز فهلاك Logo‏ 
oT‏ منه ولا ير جع إن 
يأحذه من مالك أو أحسذا 
بالحزء والكل ومهر يدفع 
فهى له كأرش نقض مابنا 
ضيفا برئ وبقصاص وجبا 


أعتقهنيابة ونف ذا 
دفعاله من عالم أوجاهل 
بالرهن منه قلت حيث جهلا 


de glace‏ البهجة الوردية 
ودون إذن الحدار لم يعد 
وساجة أدرج فى dl‏ وفسى 
حزما ليس يمال من ظلم 
وحاف هلكه وإن مات البشسر 
قصد حلاصه وأرشه مل 
ولو تخلل العصير رد مسع 
والبيض إذ فرخ والجلد دبغ 
ولو عغصوب فنقصه على 
وألزموه بيع صبغ إن ييسع 
والزرع والغراس والبناولو 
ولم يجب قبوله إذا Ji‏ 
هريسة منه وحلطله عا 
لا حلط بر بشعير وضمسن 
يعلمه أو يعد ضامئ ا إذا 
مقابلا كالمشترى لا يرصع 
لول د الجرهت سا 
وهو بأكل مالك ماغصبا 
نايا Oey pe‏ أنه 
أو باتهابه بقبض أو إذا 
من غير غرم لا بقتل الصائل 
ولا بإيداع phy‏ ولا 


داب الشفعة 


مثل الممران يطق فى الشارع 
ممن على ملكه ملكه طرا 
إن حدمت شهرا مثالا ولسده 


وشفعة فى ابت العقار 
محتمسل القسمة بالتوابع 
es‏ ممر أو إلى المملوك 
كوارث المريض إن غبنا يبع 
فيما الوصى باع لا فيما اشسترى 
بعوض لا عوض تلقسى 
وما به أوصى للمستولده 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
بحصة املك وإن تقررا ١١9-١١8‏ 
والعفو فى البعض التميع يسقط ١١١-١١9‏ 
أحذ الجتميع كشريك حاضر  ١١١‏ 
أو يأحذ النلث الذى قد خصه  ١٠٠١‏ 
من قبل للأول كالزوائد  ١١١‏ 
أول دون مشتى البيع ۱۲۱ 
قلت وأيامنهماشاءيذر ١١١‏ 
يصير منقولا كنقض قد طرا ١۲١‏ 
أو كملكت شقص هذى البقعة  ٠۲١‏ 
بم ة الشفيع أو له قضى ١١١‏ 
يذلهلمشتريه سلما 4؟١‏ 
كالعبد نما يقتضى تقوبما ١١١-٠۲١‏ 
أو حصة منه إذا ما العقد ضم ٠١۷-٠۲١‏ 
oie,‏ العقد كسيل أذهبا. ١١9‏ 
بائن الاستحقاق والمزريف ١١۹-۱۲۸‏ 
زمان تخيسير وبالعيب فقط ۱۳۲-۱۲۹ 
لقيمة وما سوى البيسع نقض ٠١١-١٠۳١۲‏ 
ردا بعيسب وخحيار إن وقع ۱۳۷-۱۳۹ 
عنعإن كان الخيار مهما ١١8‏ 
ولى يساعده عليه شيخخنا ۸ 
يرحع بالإفلاس لا عيب الثنمن \YA‏ 
كردة والقول قول المشترى ۳۹ 
وشركة وجهله إن قدرا ٠٤١١-۱۳١۹‏ 
علمابقدر تمن لميسمع | ١1٠‏ 
يدفع إليه ثمناوأحذا ١:١‏ 
منهيقر فى يد ١54١ api‏ 
وفاسق فليبتدر بالطلب ١453‏ 
شفيع أو فى الجنس منه ١4" AS‏ 
أو مش بعادة تراعها ١٤١-١٤٤‏ 


0۷۸ 
والش رکا حتی شريك اشترى 
بعد وشقص العقد لا يقسط 
OLYL‏ إن يحضر يشاطر شقصه 
وعهدة SL tl‏ على شفيع 
و ملك الشقص Le‏ بعد الشرا 
بلفظسه أحذتئه بالشفعة 
حلاف إشسهاد أو jill‏ لما 
أو قيمة ليومعقدفيما 
كالبضع والمتعة والنجم ودم 
ولم #— on‏ لتفريق وفى 
أبدله ويلحق الشفيع حط 
للمشدرى منفرداق قلست ومسا 
ومقتضى إطلاقه المنع هنا 
وغيره ويمنع الب سائع إن 
والزوج فى الفرقة بالتشسطر 
فى فمن وقدره وفى الشرا 
وسقطت وإن شفيع يدعسى 
وإن أقر باع بيعذا 
وفى قبضت تمن المبيع 


لا أن يؤحل تمن أو يغسب . 


أو زاد أو فى قدر ما قد باعا 
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بركة 9 CF‏ مسن تشلفعا 
ابت pee,‏ بالرحص قمأشهدا 


لا منة وعكسه الحاوى نفل 


شفعته بالجهل أو قاسم مسن 
عفوا وكالعارية الذى بسا 
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ولو بنائب ولو متمما 
وقتهمسا وبالسلام ودا 
عن ثمن الشقص وليس جيسدا 
Sp;‏ للمقدور لا ت وكيسل 
قلت هنا المغرم حص بالثقل 
ولو يجهل thee WY‏ عسن 


ALS‏ وزرعهبقى هنا 


باب القراض 


فاشترط Ley‏ والقبولا 
حذ واتجر فيه كذاعاملت 
معين بالضرب لا نحو الحلسى 
مطلسق توقيت كعام مشلا 
a‏ ل 
له وشرط الرزبح ذا ت تشريك 
ذا لا تجار التساقى نثبته 
قال لك النصف حلاف عكسه 
سلس فصححه وتصفين اجعل 
أو مفسد قارنه تصرفا 


م يشرط الكل لمن يملك ذا 


على الأصح لا إذا قال اشتر 
ويدسلخ حاز gy‏ يکونا 
تصرفافى ذمة وأحذا 
بينهما الأصلح إن تنازعسا 


قلت وإن نص على البحر ركب 


عقد ol ill‏ يشبه التوكيسلا 
إيجابه قارضت أو ضساربت 
فى محض نقد قدره لم يجهل 
فى يد عامل للاتجار لا 
أو أقت البيع ولاافى نادر 
وعمل المالك لا المملوك 
Lagi‏ إن علمست Aid jor‏ 
كبيننا أو ساكتا عن نفسه 
قلت ولو قال لك النصف ولى 
ومع فساده لشرط اتنتفى 
ويسستحق أحرة القفل إذا 
وهو کمن وکل لا فى بيعه 
وزوحه كالعبد قال اتر 
وإن يقارض غيره مأذونا 
شريكه ببتعض ماله شرط 
HL Ie‏ ربحه كقاصب إذا 
OL‏ من العامل Leer!‏ ورعى 
فى الرد بالعيب ودون الإذن إن 
وإن أعاد ويصح بيع ما 
أو حس نقسض ونصيبه جب 
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والكيل والوزن وأجر pad‏ 
ونفقسات نفسسه واللنشر 
ونحوه Wy‏ إن يسستأحر 
كولد وقبل قسم يورث 
نقص بفوات العين من بعد الشرا 
ما كان إن يفسخ على من عملا 
ربح Cott‏ من زبون حصلا 
بلففله فى النقد لا فى العرض 
والربح ما Login‏ نصفان 
تقررت ريا وخسرا إن وبحد 
عشرين واسترد. عشرين احتسسب 
حسران عشرين وعشرين CFI‏ 
فرأس مال مسة سبعون 
بينهماسوية there‏ | 
حسر وقدر ريحه والتلسف 
وقدر أصله ونية الشرا 
ألفان مالى ثم قال الشخص لك 
حاصلة فجعلوا للنافى 
أشبه ما يأحذ ناف ماتلف 
فيه افسخ العقد إذا تخالفا 
كذا وقال بعده cele‏ 
عند احتمال صدق هذه الكلمه 


OAs 


والال أحر حمل التقل 
Oy‏ يباشسره فليس أحسر 
وعليهو الطى وحمل العنسير 
وبعد رفع العقد thie LA)‏ 
ذو المال لازائد عين تحدث 
ويجبر النتقص به ولو طرا 
ورد قدرراس ماله إلى 
وحيث يرضى مالك بهولا 
وقرر الوارث حيسث يقضسى 
فمائفة وربجهائثت ان 
قرروارث فصرن سستا 
وحصة العامل فيما يساد 
فرأس مال ماثة ثم كسسب 
بسدسه رحا فإن عاد إلى 
من ذاك درهم وثلثشاه ومع 
ثم أفاد فإ نمانون 
وحخمسة زادت على ماقلنا 
والقول للعامل فى الرد وفى 
عدم الربح ونهى ذكرا 
قارض شخصين وقال من ملك 
ماقلته oid,‏ قال AS‏ 
وإن تتحجد ثلائ ةالآلاف 
حمسمائة وثلثها للمعترف 
وقد boy ts‏ إذا تالفنا 
pl‏ عامل وفى رحست 
ايه أو See AS SS‏ 
نقبله قلت قال فى التستمه 


ياب المسافاة 


نخلا وكرماغرساورويا 


Lily‏ يصح أن يساقيا 
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أو لا إذا القارج لم يؤبسسر 
وعسر الإفراد لو قد عملا 
ولا تخابر فهو بالنص امتنع 
الريع فيه غالبا ولو إلى 
ومسع شرط عمل المملوك 
بأحرة من مالك فليخطرا 
لا قوله استأجحرت مع قبلت 
مالكه يشتط التفاوتا 
عرف وذى لازمة ويعمل 
له كحفظ وجحداد لا نهر 
واتبع لردم موضسع يسسير 
قاض عليه واكترى فالصاحب 
ترا كأجنبى عمسلا 
كالشجر استحق عند جهله 
تبرعا وإن بت فالوارث 
ت رکه وهو أمين وإن بخن 
بل عاملا إن حفظه به انتفسى 
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وعيدسا بعد حروج اللمسسر 
oly‏ يزارع الذى تخللا 
Al,‏ العامل العقد تبع 
بقوله ساقيت أو عاملت 
وعرفا أشجار نوعين متسى 
مكررا وكلما احتاج اللمسر 
وسهمه يملك بالظهور 
عرفا ويستفرض لو ذا هارب 
noe Wy yt pi‏ 
أو يفسخ العقد بأجر مثله 
ولو عن العامل أبدا ثالث 


يستأحر القاضى عليه مشرفا 


باب الإجارة 


أكريت أوأحرت أو نحوهما 
منفعة الشىء حلاف بعتكا 
أو علمت فى ذمة الذى اكترى 
لعمل إن كان من بعد العمل 
موصوفة بالقبض والحلول 
ولاعليهاوبهالخحواله 
إجارة عينية كالكاف 
امرأة وحالص من منفعه 
وحصلت لمكتر وعلمست 
وزينة بالنقد ورقا أو ذهب 
وصيد كلب ولزرع Hl‏ 


صحة الإيجار wll‏ كما 
fo ee ree‏ عرقي 
وبقبوله بأجرة ترى 
لا بالعمارة ولا حزء الل 
ومطلق الأحر على التعجيل 
:"فلا تجرعنها له استبداله 
كذلك الإبراء منها لا فى 
مع لفظة استأحرت فى أن ترضعه 
مقدورة التسليم شرعا قوست 
وبطلت فى كلمة بلا تعسب 
وبالطعسام وحراس الكلسب 
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ماء وما يعتاد من غيث كفى 
فى عينها إلا من SIN‏ اكترى 
وهيا الأحير للحروج 
ونصفه ثان ولو من يؤجسر 
ودون إذن الزوج من منكوحة 
منها أحز وم تجز للقرب 
ومن لتفريق الزكاة رامسه 
ولجهاز ايت والأذان 
أن يكرى للغرو أهل الذمه 
Lal‏ يوقت مشل سكتى جمعه 
او عه له د 
والطول والعرض وموضع Lidl‏ 
لوفوق سقف كانت البنيه 
راكبها برؤية أو يصف 
الضيق والوسع ووزنا أو نظر 
وعندنا معاللقايفصل 
ctl‏ والنوع وسيرا والسرى 
عرف ومحمولا رأى أو علما 
وإيجارها لزحاج وصفها تعينا 
ومن بر دونه فعرفا 
ذى صلبة أو dp)‏ مثالا 
والدلو والعمق عيانا أو وصف 
وما كفت لسقى الأرض مطلقا 
ذازا:واستداسسا Lin Ae gly‏ 
يعد له ويعمر الذى انهدم 
وبرة حلقة أنف وجب 
ويحب الأكساف والخطسام 
إعانة امحتاج والحمل رفع 
وفى استقاء دلوه وحبله 


كمه 

ومطلقا إن يتوقسع وانتفسى 
أو لركوب نصف درب بشر 
كالحكم والتدريس والإمامه 
جوز كاتتعليم للقرآن 
وقد pf‏ لإمم الأمه 
وعسين المؤجر قدر Aad)‏ 
ولو بطول مع بقاء العين 
وف مرتطعنيا وال كا 
بالارتفاعسات وبالكيفيه 
أو اكترى لعمل ويعرف 
وقدر مطعوم لأكل يحمل 
وسيرها ومترلا إن عدما 
مقداره أو بيديه امتحنسا 
لألف من معماقدظرفا 
لفقد ضبط أو لحسرث YL3‏ 
ولاستقاء موضع البسثر عرف 
وعدد الدلاء أو وقت اسستقا 
ويلزم الموحر أن يسلما 
خالية بدا ومفتاحااوم 
بغير كره کانتزاع ما غصب 
تفسسره بالفتح lp Aly‏ 
ومحملا والحط والظرف له 
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مسستأجر وحمل وماتلا 
حضانة وعكسه ووزعوا 
وبدل المأكول إلا إن رقع 
شرط وليس العقد يقتضيه 
ومنهفى ذمته بعابه 
إن نام ليلا ومن الأعلى يدع 
ويرتدى به ولا ppl‏ 
كحافظ الحمام oe Ny‏ 
إمكان الاستيفاء منه واستقر 
مأجور of‏ لا أو هو الحر هنا 
وقتا لو استعمله فيهأمن 
بر بها من الشعير واعكسن 
بالبر لا بالعكس للمذكور 
بززع OLS‏ البر فيها الذرتا 
ما بين port‏ مثل زرعه الذره 
أرضا بزرعها وقلع حالا 
جهل به أو كان معه قسط ذا 
أجر لما بدون شرط عمسلا 
بخطه ثم اختلفا فيما أذن 
عنيت أرشادون أحر ثابت 
معين الأحير والظلهر وفسى 
مافسدت بنحو ماء أو قذى 
Bay‏ الا جار كاتا لسبدزا 
عاقدها لا الأولون بطنا 
فى مال بيت المال حتى تنقضى 
وكاللاباق وانقطاع الشسرب 
إن يفسد الزرع ويفقد خللا 
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والصبغ والذرور والجسبر على 
والخيط والرضاع ليسس يتبع 
لو ممااستأجر والدر انقطع 
شرط بألا لا يقال فيه 
یدل مستوف وما استوفى به 
وتلف المذكور واللبس نزع 
قيلولة أو خحلوة لايعذر 
وهو أمسين ضامن التقصسير 
وإن مضت مدته Oly‏ عير 
أحسر وإن لم ينتفع Liss‏ 
وبانهدام السقف فوقه ضمن 
أو اعتدى كمبدل حمسين من 
ومبدل أقفزةالشغعير 
وأحر زائد مع لملسمى 
أبدل زرعا بغراس ومتى 
فالمذهب المنصوص أن نخيره 
وبين ماسمى وأرش نالا 
واجعل لكر حمل الزائد ذا 
كالحكم فى الجلاد إن زاد ولا 
لا داحل الحمام والقباء إن 
فيحلف المالك والتفاوت 
وبانهدام داره وتليف 
حج إذا أحرم والأرض إذا 
أو حبس العين سوى من اكترى 
انفسخحت بالقسط لا إن cody‏ 
ولا بل وغ الماء ولا تحرير 
ولم يعد ونفقاته افسسرض 
yo tly‏ خيره به كالغصب 
لا إن يادر بتدارك ولا 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


نر سين 
۳ 
YY‏ 
YY‏ 


TTY 
rye 
TET. 
Vey 
بير ون‎ 
fot 
TEVE 
كسا نان‎ 
Yo. 
Yo. 


o1 
Yeo-Yoy 
ع مس دهم‎ 
تحترا ون‎ 
I~ 4s 

۳1 

۳1۲ 
bite oa al 2 

4 

14 
وان‎ VE 

"1o 
FAT-T 1° 


تفدير ملة ولا إن حصلا 
والكم us‏ مثلهما والأحسن 
pal 4 ۴ 5‏ 3 ملك Gl‏ 


مه 


فى أرضه أو حبس المكرى بلا 
لعساقد عذر وقل للمودع 
به على الغاصب ولمرتهن 
حلافه إن نحن قسناه فحق 


باب الجعالة 


fal‏ إحارة J at‏ علما 
هو الذى استحقه إن كمله 
جاز ونقص لنقصان العمل 
غير الذى عين من قد عينا 
إن زاده كسرده فتن اهيدا 
Spam IS OLS gad gt‏ 


مقبوض أو لا سامع التداء له 
وقبل أن يفرغ نقص ما حعل 
كالرد من أقرب أو إن عاونا 
إلاله وعنع ل تريدا 
لعمل معلوم أو مجهول 


وبالجواز وسمت مالم يتم 


من مالك وغيره أو إن جعل 

أو كانه با قفأصح مانقل إن له أحرة مشل ماعمل 

وحيثما أنكر شرطه وفى 2 معين وسعيه فليحلف 
باب احياء الموات 


عمرانه من قبلنا أو أعلما 
أحياه صار ملكه معدن 
للكفر فالكافر أو من أسلما 
علق تحن On‏ الدواب 
من مسكن أوجمع ترب الأرض 
ولا Re‏ اج رتبة الماء معه 
فى رأى شيخى ومنسى كعرفه 
لا ولا حر نه كالتسادى 
من مرفق مشل امداخ للقرى 
وموط ع الترداد للدولاب 
وه ol JJ c ia‏ والتراب 


ol pn‏ الإسلام وإن تقدما 
أو أقطع الإمسام أى مومن 
و هره العسلاج بيديه وما 
١‏ إن رعاه ab yf‏ وباب 
.م غرس باغ مع سقف البعض 
ووه كالشوك حول المزرعه 
لاعرفات قلت والمزدلفه 
والموضع المعمور فى الأيادى 
أوموضع الركض وكلما يرى 
وموضع النازح والدولاب 
إن استقى بهن والملصب 
shell Ah poe‏ لق حدر 
قلت الذى فى صوب فتح الباب 
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ومطرح الثلج حريم اللدار 
fat Lm nb‏ للحسداده 
إن أحكمت جدرانه إحكاما 
يرعسى كفور أو مواتا أعلما 
صار أحق دون طول واشستغل 
حمى لتحو نعم التصسدق 
بالنون إذ ذاك حى الشفيع 
ولعامل بلا تضييق 
ولو بتطويسل العكوف من سبق 
لطالب القراآن والعلوم 
أو فارق الموضع والألف انفصل 
سبق امرئ فى ربط التصوف 
من معدن إلى قضائه الوطر 
كعبيه من أحياالموات أولا 
إذ لا يفى بالكل من منه قطع 
واثنان إن تساوقا يشستركا 
يحفرها للرفق حتى الرحلة 
على المواشى لا الزروع مافضل 


بحسب الأعمال أو ماغرموا 
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وکل ماللماء من مجارى 
وليتصرف مالك بالعساده 
ومدبغاإن شاءأو حماما 
وحيكشما يستول مسلم لما 
أو أقطع الإمام قدرا احتمسل 
ولايعولامامأطلق 
وجاز نقض ما سوى النقيع 
منفعة الشارع للطصروق 
وللجلوس مستريحا وأحسق 
وفى بيوت الله للتعايم 
حتى يخلى حرفة أو انتقل 
وللصلاة تلك لا فير وفى 
ولو لشغل غاب بل فيما ظهر 
فليسق من جار بنفسه إلى 
فى غير واف وليسرح ومنسع 
ومحرز منه بظرف ملكا 
Oy‏ يضق يقرع وفى البثر التى 
وفى التى ple de‏ بذل 
وشركة Ld‏ ما بينهم 


باب الوقف 


بقوله وقفت أو حبست صح 
لفظ تصدقت» وقال فى الأثر 
أو بانتففاء هبة موصوفه 
لكنما حرمت أو أبندت 
بها ولاتمليك فسى المعسسين 
عتاقه بصفه ويعتق 


ويبطل الوقف كفى التدبير ١96-1844‏ 


40 


ووقف شخص لتبرع صلح 
وهكذا سباته کان ذكر 
صدقة حراما أو موقوفله 
أو بيعها ومس جدا جعلت 
كذ Cotas‏ إذا Car‏ کی 
فى كل مايملك منه الرقبه 
لايفواته كمنيعلق 
عند وجود وصفه المذّكور 
لانفسهولامكلاتب ولا 
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ونفسه ومات الطفل فى المشيمه 
يشرط أن تقضى بريع ونما 
ياأكل أو يوقفه ينتفع 
للفقراء ثم بالفقر اتصف 
مالكه ومن يعين قبسلا 
وحيث عمست عدم العصيان 
ولا بشرط البيع أو عود متسى 
من 2 O gtr‏ لانقطاع أولا 
فهو إلى أقرب واقف رحع 
وماعلى زيد وعمرو يوقف 
فللذى لم يفن حظ من فنى 
والتسوية وفى الذكور فضلوا والتولية 
يعمر يكرى والنماء atlas‏ 
مشروطه والبعض أن يرسم فذا 
سواه إلا حييسث شرطا حعلا 
لحاكم إن كان عنهها يسكت 
Ls‏ تناس لوا أو بطنا 
بشم بطنا بعد بطلن شسيها 
كذاك فالأقرب بعد الأقربا 
eee roy Omen nee iy ae‏ 
حنشى وواضحين لا مسن حفد 
وحاز فى البنسات والبنينا 
على الموالى مع وجحود من سفل 
ولهما وجهان كل رجحا 
وقفا على بناتى الأرامسل 


إن قدمت فى الجمل المتعطفه 
بعد والاستثنا إلى الكل رحع 


0۸٦ 
أهل للك ذاك لا البهيمسه‎ 
وذى ارتداد ومحارب كما‎ 
ديونه أو من تمر تطلع‎ 
يأحذ سنه لو وقف‎ of وجاز‎ 
ونفس عبد وببإطلاق على‎ 
بشرط نفى رد بطسن انی‎ 
Ls} 54 منحزا و م‎ 
يشاء أو خياره ولا على‎ 
ووسط وآحر إن انقطضع‎ 
Si كالوقف إذ لا‎ 
وبعد هذين على ضد الغنسى‎ 
واتبعهف ىلا تؤحرروا‎ 
لعادل كاف عليه يجعله‎ 
يصرفه مصرفه وأحذا‎ 
أن يعزله واسستيذلا‎ joey 
والواو للتشريك فيها معنسى‎ 
من بعد بطن قلت جل الفقها‎ 
لا الرافعصى وبشم رتبا‎ 
ومثله الأول والأعلى يحب‎ 
ومثله ذريية والولد‎ 
ولا الذى ينفى ولا الجنييا‎ 
خحشاهم لا أحد الصنفين ببسل‎ 
ومن علا يفسد أو قد صححا‎ 
ومع واحد له فى القائل‎ 
ولحي ا ل مك‎ 
وهو بعسوده يعود والصقه‎ 
ووصف قد وق‎ sant يعض على‎ 
والوقفف عقد لازم فيطرح‎ 
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الوقف والمسجد كالأحرار ٤١۷-٤۳١١‏ 
لفقد شرط ثم کسه انتفسى 8 
فى الملك فالأصح بيت 4١۹ SLM‏ 
وبدل للبضعلا الإيلاج 44-44 
حير وذا إن يتزوج بطلا 4٤١‏ 
قلت توقف لصلح أقيس 444-447 
حذ مثلا أو شقصابه ويوقف 444 
له إذالم يكن LAY‏ 445 
وجذعه الكسير لانفع به 445 
تهدمت أو بانهدام دلت 449 


de glare‏ البهجة الوردية 
وشرط واقسف وملك البارى 
وينفسق الذى عليه وقفا 
قلت وإن بى على الأقوال 
وزوج القاضى بان سه ولا 
وسوهم إذ شرط وقف بسدرس 
وبالجفاف صارت الأشجار 
ونغخت حصر مسجد وخشسبه 
إلااباحراق وداره peel‏ 


بيعت لما يصلح لا للمسجد قلت وحفظ النقض خوفا حيد 40١-440‏ 
باب الهبة 
الهبة التمليك من غير عوض ولو مسن الأعلى وبيع إن عرض 454-4517 
فى صلبها لتقييد بالثواب وإماتص-ح بالإل#اب 5ه 
كمثل أعمرت جعلتها لكا عمرك أو ماعشت أو حياتكا 4٥١‏ 
ولوتلا إن مت قبلى عادا لىأولمنميرائى استفادا  ٤٥١‏ 
إن مت أو وهبت منك عمرك هذاعلى أنك مهما حضرك ٤٥٦-4٥١‏ 
الموت قبلى عاد لى وإن حضر قبلك موتى فعليك ذا استقر  ٤٥١‏ 


لا منك عمرى عمر ذاوهبت 4556 
ولا بتعليق وتآقيت الزمسن 451-485 
بيعاونحوحبتين قمحا ٤)۷‏ 
مله ردینه Of‏ يهب ٤٥۸-٤۵۷‏ 
وللشواب فى المعاد صدقه ٤٥4۹-٤٥۸‏ 
هدية بالبعث والقبض اكتفى 45١-4659‏ 
حر وارث إذا مسات أحد 47-4597 
من زائد يرجع أصل ما يللى "456-1451 
ولو تخلل العصير أو زرع ‏ 4508 
ST‏ وللبائع ذا الحكم رأوا 455-456 
يرحع حيث ملكه عاد كما 455 


جعلت رقبى لك أو أرقبت 
أو قال بعت منك ذا بلا ثمن 
أو of‏ القبول فيما صحا 
قلت ومانبه جل الكتسب 
ممن عليه فقد أبراًعنقه 
والتقل للإكرام والتعطف 
ويملك الموهوب بالقبض وقد 
من ذين قبله وبالتصل 
ولو بأسقطت الرحوع ورحع 
أرضا ولو زوج أو دبر أو 
وانفك رهسن وكتابة وما 


الغرر البهية في شرح البهجة الوردية 
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وفى Lidl‏ والغرس ما مر ثبست 


والوطء والإيلاد مع حلاف 


ممه 

لو فرخ البيض أو البذر نبت 
بقولسسه ر جحعسسست أو رددت 
لا البيع والإعتاق والإتسلاف 


باب اللقطة واللقيط 


ماضاع بالغفلة عنه أو سقط 
لا العبد ذى التمييز لا فى نهب 
كندب الإشهاد به ولا يجب 
لحف فل لم يلزمه تعريف إذن 
فى المهلكات من صغير السبع 
أو حازه خيانة فى JL‏ ثم 
وما يقل أن يعرف قدرا 
عليه وليصل لغسيره سسنه 
ريه ثم كل يوم مره 
قلت وإن لم تتصل فليجسرى 
دون العراقيين والرويانى 
كان إذا الملقوط فى الصحرا ory‏ 
أمانة وإن حيانسة قصد 
إن باه محاكم إن يكن 
كالشاة فى الصحراء أو يجفف 
بالكلب بعد العام بل من عاصى 
يشرف فى تعريفه ويلحظسه 
نم ليعرفه للاستملاك له 
وجه وبالتقصير من ولى 
يتلف والأحذ من عبد على 
LY‏ منه موحب الإسقاط 
فى يدعبدثقةولا 
وعين الرد مع الزائد له 
مع أرش عيب كان فيما بعد 


مكاتب والحر أو بعضا لقط 
کو مجو ct pail alin‏ 
ولتملك سوى الممتنسع 
وأمة حلت له وبال حرم 
إن كان مقل حبتين برا 
بذكر أوصاف وأوجحب مؤونه 
فى كل يوم طرفيسه ذكسره 
فكل أسبوع فكل شهر 
وجحهان واحتار الإمام القانى 
فى بلد اللقط وأا st‏ 
وذاك ما لم بتملكه يعد 
من بعد of‏ يأخذه كالئمن 
وجاز أكل لفساد يعرف 
إن كان ممكنا ولاختصياص 
ينقله القاضى لعسدل يحفظسه 
ومن صخر الولى نقله 
حيث للاسستقراض للصبى 
يضمن والصبى بالإتلاف لا 
رقبة العبد وكالتقاط 
کان أقسر سید أى حلا 
فهو تعد مشل مالو أهمله 
إن جحرى تملك يرد 
وزائد متصل بالخجحة 
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والشل فى امثلى رد إن هلك 
فرض بإشهاد وحضنه كذا 
حر ومن مكاتب وعبد 
منه وللكافر لقط الكافر 
له عدالة على من استتر 
قرى ومن ذين إلى البلدة لا 
snl‏ فط ONG aly‏ 
وتحسهلامادناإلية 
حطا وبا اكم منه ينفق 
من مال بيت المال ثم استقرضا 
يوحد حيث أحد منا سكن 
إن عدم الحجة بعد الحكم 
سباته بدون أصل مسلم 


يعد أصليا من الكفار 


بالكفر وهو بالغ مرتدا 
قالوايديه وبقذفه يحد 
فى بيت مال وله الإرث هنا 
بعرض مولود علمنا نسبه 
أربيعة فى رابع يوافسى 
فيه لعلم قائف بالحال 
بالحيض والشسرط CLS‏ الأول 
ثم لفان فإليه ما تتفل 
وفى نزاع حضنه حكم اليسد 
fea‏ اد لأ إن ضيه 
أو حجة مع سبب الملك كقسد 
وقول ذاله bt‏ لا يبته 
للغير بالرق وإن غير نفى 


منظومة البهجة الوردية 

بوصفه وقيمة يوم ملك 
ولقط غير بالغ إن نبذا 
ا اليك 
بإذن سيد كلقط صادر 
قدم بسبق فغنى ومن ظهسر 
فقرعة والنقل من بدو إلى 
عكس ومن كل إلى مثاله 
WLS‏ فيها والذى عليه 
ولا الدفسين تحته وإن لقوا 
جم یا اد ص ی ي 
عليه واللقيط مسلم بأن 
ولو مع استلحاق شخص ذمى 
كالطفل فى الأصول أو فيمن هم 
تسم يكفسر سابع للسسدار 
وتابع السابى وأصل عدا 
وهو إذ الدعوى برق تعدم 
إلا ببالغولميسلمفهقد 
والقطع بالقطع وأرش ما جنا 
واستلحق اللقيط شخصان حكم 
af‏ | الشهادات جميعا جربسه 
at,‏ أصاب فى أصناف 
أب أو ام قلت معإش كال 
کواطای طهر وكالتخلل 
بصحة وإن لواحد جعسل 
قم انتسابه يل الخلد 
وهو بدعوى ذى يد يرق لا 
دعواه فى الصبا وبالغا جحد 
ety‏ أو sy‏ اسه 


أو باعتراف بالغ ما اعترفا 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
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زوحية وسامت كاالره 
J ne‏ مهر المشل والمسهى 
رئاسك قلات اقرا 
لكن بشهرين ومس إن هلك 
نصف المسمى والجميع إن دحل 
أدى كدين قبل إقرار به 
والدين فى ذمته تحمله 
من قبل إقرار ولو بعبد 


o4: 


ولا بحريته واستئن ما 
غيرا ففى المرأة مسستمره 
سسيدها له الأقل مما 
وفرعها من قبل أن تقرا 
إن طلقت وقل له الرجعة لك 
من الذى فى يده وكسيه 
وفاضل المال لمن أقرله 
واقتص من هذا بقتل عمد 


باب الفرائض 


بالعين كالزكاة والرهن اعتلق 
كان اشتراه مفلسانم مؤن 
قم ديونا لزمته توفى 
تصرف الوارث قم يستبن 
فى بثر عدون ولم يؤدى 
تصرف الوارث كالضمسان 
باقية ثم مابقى للورث 
وبنت لابن وكذاك الأحست 
أخ يسساوى رتبة وإدلا 
Lest‏ لأصلين وأعتا بست أب 
فالنصف مع زوج وأم قل حذى 
فالحد معأحصت كأشيين 
أخ الأعحت فيهالرفض 
أسفل منها حيث فرضها نفوا 
عن فرده من ذات نصف سبقت 
وغسيره وزوحة وأكسثر 
مع فرع من تدركه الوفاة 
من ولدها زاد وشرك معهما 


الزوج والأم وإلا اده 


يخرج من تركة الت حق 
والعبد يجنى والبيع مات مسن 
تجهيزة والدفن بالعروف 
ait‏ كاالرهن بالدين وإن 
دين برد العيب أو تردى 
يفسخ وفى وحه فى قوی ثانى 
ثم الوصايا نفذت من ثلث 
من مستحق النصف زوج بنت 
pe‏ أل أب و كمسلا 
عصب والبنت وبنت ابن ذهب 
والحد لا واحدة من ذى وذى 
لکن هذا فى حساب ذين 
قلت إلى أكدر تعزى ولو فرض 
وعصب ابن الابن بنت ابن ولو 
ومستحق الثلشين مسن رقت 
والربع الزوج بفرع ذكر 
eee‏ الزوجة والزونات 
والثلث الأم والاثبان فما 
عصبة للأبويين بعسده 
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أم وقصدهم بذا اللفظ الأدب 
بذكن cals‏ ربك حسمت أو 
والأحت للأب وإن كثرنا 
وحجدة فصاعدا لا مدليسه 
والجهة الفسردة كسالئئتتين 
وجد الادلاء بأنثى يسلب 
حيث على فرد تزيد قوة 
وما بقى بعد الفروض إن وحد 
فالأب فالجد له إن علا 
جحد وأولاد أب فى الأعرف 
متهم علسى الحد برجسى خحسيره 
أجد إذا صاحب فرض فقدا 
قسما وهذان مع الضعف سوا 
فى القسم والسدس وثلث الباقى 
وولد الأب لهمايفضل 
لست obey ef‏ 
لأبوييين سم إذ لاأم 
فابن له فعم جد فى العصب 
بعوض أو نفسه منسه اشسترى 
ع a‏ سا 
الذى أعتق من قد أعتقفا 
أو معتق الأصل كام وأب 
من دونه وجهة الذى ولد 
ولاء غسسيره ويس تقر 
ذكر كل من أصول تسبق 
Ol py‏ الأب فير نحن 
نصفا وريعا منهما نعطيها 
بأحت الأم وأم ذكرت 


منظومة البهجة الوردية 
وثلث الباقى بزوجين ly‏ 
والسدس قربى من بنات الابن لو 
بفردة منهن منها أدنسى 
مع الى للأب والأم هيه 
بالذكر الواسط أنتيين 
وولدالأم وبالفرع الأب 
والام Lal‏ كمع الأحوة 
والعصبات حائز إن ينفسرد 
cpr‏ بعله ابنه واستفلا 
ولد الأب ولا ترتيب فى 
وعادد الوارث منهم غسيره 
وحاز من قسم وثلث أحودا 
قلت فمع أقل من ضعف حوى 
لكن بذى الفرض محوز الراقى 
; ل ل 
via‏ ختين إلى Ot)‏ 
فالناقص of‏ ثم بنوهما كذا فالعم 
فابن له فمعتق ولو Cre‏ 
ثم الذى بنفسه للمعتق 
الشخحص ألقى حمامة يوم العتيق Lak‏ 
والأخ وابن الأخ حدا سبقا ثم 
ثمأولو تعصيبه ورتسب 
إن مس من آبائه الرق أحد 
تقدمسست و هسه تسر 
ومعتق الأقرب ثم معتسق 
فلاببة مفردة إذ ابن 
ومن عتيقه ومن أخحيها 
ولابنة مفردة قداشترت 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
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من أختها وثلفه للأجنبسى 
ثم 995 الفروض لا yj‏ سان 
وهو کمن یدل به فيما قسم 
وليسس ذا فريضة مكتوبة 
واجعل كما الأبوة العمومه 
ومن علا نزل كماضبطنا 
بعد إلى الوارث دون الميست 
بأنهالوراث للذى توى 
قدرت Lis shy‏ على المشسبه 
بعضا فهذا فى مشبه وجب 
به وأمساولدالأم فلا 
واحجب بقربى الأم بعدى لأب 
كذاك بالبنتين لا إن عصبت 
وبابنه وحاحب له الأب 
ولسسد الأصلبسين آم واب 
ما Pe) Lett”‏ والأم وذا 
وول ند الأم ود 
أحوة بكثرة كما ذكسر 
وولدى آم وثلث بولد 
أو الأب مع ذين والمعسادده 
والأم مع ET‏ عن الأم انفسيخ 
والأم مع أخ من الوالد له 
والبست وابن ابن وبنت عم 
حرمانها بالأخ عن نصيبها 
والأخ والأحت إذا الأم حلست 
Lin!‏ لأصلين وأختا قد دلت 
عن سدسها بالأخ عندى وقعت 
بالحجب نقصانا وحرمانا تسرد 
فوارد حامسة وسادسه 


o4y 
eet سالأجيى الأب تلا‎ 
ثم لبيت المال ذى الإحسان‎ 
بنسبة الفروض ثم ذو الرحم‎ 
كل قريب ليس ذا عصوبة‎ 
واجعل خؤولة كما الأمومه‎ 
وترفع السافل بطنا بطنا‎ 
مقدما أسيق كل جهة‎ 
وافرض مشبها به فىالاستوا‎ 
واقسم نصيبا لمشسبه به‎ 
بعض حجب‎ Oly منه‎ IT 
بغير عطلا‎ dof وکل من‎ 
وكل جدة فبالأم احجب‎ 
وبنت الابسن فبالابن حجبست‎ 
وولسد الأصل بالابن مجحب‎ 
لجلات الع‎ dy, 
والأعبت من أب بأختين إذا‎ 
إذ ماها من أخحوة ساووا أحد‎ 
والإرث شرط الحجب إلا فى صور‎ 
dry وأبوين ثن بالأم‎ 
منها ومن والد ووالده‎ 
رابعة قلت وحمسها بأخ‎ 
سدس بزوج وبأحت مكمله‎ 
سبع بروج وأب وأم‎ 
لذاأو الأحت ففى تعصيبها‎ 
ثامنة زوج وأحت كملست‎ 
وفرعاها تلت‎ of تاسسعة‎ 
هى وأخوها بأب إذ منعست‎ 
فهذه الخمس عليه أن يرد‎ 
وإن اراد حجب نقص لابه‎ 
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لأم أم فى اختيار المذهسب 
معولد الأم الذى به انزوى 
شخص كزوج معتق أو اين عم 
فإن يكن هذا معابن عم 
ببست الابن فتقدما نفوا 
وفى الولا بالنص قدم وافرق 


ترب 7 قفوتهالا بهما 


أو بالتى أقل فى التحجسب 
وعند حجبه كثير الحجب أم 
مخالف العهد ولا مسن قتلا 
يورث والمرتد قل لا إرث لك 
كذاك زنديق ومن رق ولو 
من الزنا ليس من الأم ولا 
امنع توارثا هل من سبق 
عوت هلا قبلسه قسمنا 
ومن إلى الذى يقيف يفتقر 
قلت وقيل منتهاه أريعه 
أشكل والأسوأ فى الكل dit‏ 
إن كان الوارث من لا فرض له 
إن جمعا ومخرج الفرض عدد 
وأصلها المخحرج الأعلى إن ضى 
والأصل إن لم lute‏ ما قد حصل 
بالجزء قد تساويا مخرجسه 
لكن أحزاء الفروض إن تزد 
ست وضعفها وضعف الضعف 
وضعفها ثلاث عولات علا 
كزوجة وأبوين Oly‏ 


La glare‏ البهجة الوردية 
قحس بسالات معأم الأب 
واجعل أحا للأب والجحد سوا 
والفرض بالإرث وبالعصيب ضم 
وكسابن عم ولد لأم 
وفرضه Qt‏ بالبنت أو 
واستويا فيما عن النصف بقى 
ومن فريضتين ورنه مها 
Lol‏ بأن يحجب مثل بابنسة 
ما حجبت كالبتت أحت لأب 
قلت كاحت لأبيهاآم ef‏ 
مخالف الإسلام لم يرث ولا 
وحر بعض وجميع ماملك 
وعنه هل يورث ماخلا نفوا 
كوتب والمنفى أو مسن حصلا 
أحوة الأم وفى نحو الغرق 
ومال مفقود إذا حكمنسا 
وقبل قف نصيبه كمن أسر 
والحمل والصحيح لا ضبط معه 
ويوقف المشكوك فى th‏ الذى 
وعدد الرءوس أصل المسأله 
وذكر tl ss‏ فليعد 
واحسده ذلك مهمايكن 
وا 
من ضرب ذا فی وفق ذا ويتجه 
وفيه كلا للتساوى Ly‏ 
وفى الأصول العول داحل فى 
فستة عالت لعش رة ولا 
بالوتر والفالث JLe‏ بالثمين 
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له سهامه إلى وفق ذكر 
تداحلا وإن توافقشا أحذ 
فى وفق صئف آحر من ذين 
من ضرب ذا أجمع فى ذا Leal‏ 
وبين صدف ثالث ورع العمل 
فاضربه فى مسألة فإن تعل 
فكل صنف حظه من أصلها 
والرد إن حالط من فى المسأله 
فادفع إليه فرضه من تخرجسه 
على سهام مسن برد اسم 
لو لم يكن رد وإن ل يقسسم 
أو وفقها فى المحرج المقدم 
فأصلهما ما للسهام من عدد 
رءوسهم إذ صنفهم يتحسد 
اثنسين فسى أربعسة وتحسسسب 
لأربع At‏ للبت 
حسالاتهم زاد عليهم ببأحد 
بالفرض حيث معهم من هو له 
أو يتوافق OL‏ أو تداخ سلا 
فإنها تصح مما بلغا 
حاصل pe‏ سهم هذا من أضر 
أو وفقسه حيث توافسق ظهسر 
نسبة ما يخصه نمماارتفع 
حصك من تركة أو وفق ذى 
وقسمه عليه أو وفسق ذكسر 
أو وفقه عليه أو وفق له 


۹4 


ورد عند کل صف يتكسسر 
وات ركه إذ لا وفق ثم قابل 
خحذ أحد لمثلين والأكثر إذ 
وإن Lili‏ ف حل ماارتفعا 
ثم لتقابل بين كل ما حصل 
وبين ذا ورابع وما كمل 
فاضربه فى مسألة مع Lb ye‏ 
يضرب فى المضروب فيها فهو له 
شخص عليه الرد ليس يتجه 
وهو ها أصل إن الباقى انقسم 
عنيت من مخرج هذى الأسهم 
فأصلها حاصل ضرب الأسهم 
Oly‏ عدمت من عليه لا يسرد 
قلت المراد بالسهام عدد 
زوج وست من بات تضرب 
عرس وأم معهما بنتان 
أم وبنست رحعست مسن ست 
قلت Luly‏ فى الخنائى فعدد 
فصححن لكل حال مساله 
والأمر فى اثنسين إذا SLE‏ 
أو يتباينان كالكسسر علسسى 
شالق Lit wot Mis‏ 
ثم لكل واحد ممااستقر 
مسألة خصته فى غير الأضر 
واقسم لكل وارث مما يدع 
أو قل لك الحاصل من ضرب الذى 
من بعد أن تبسطها إذ تدكسر 
أو حاصل من قسم الإرث كله 
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وبعضهم إن مات قبل قسمه 
أو بعضهم وفيهما هم عصبه 
فرض كمثل الزوج وابنى غير ذا 
بنى سواها فللابن الموت عن 
عالت كأن ماتت عن اختين هما 
فتكح الأحت الى لأصل 
عن ولدى أم وأحست كملت 
لأختها فقبضت عمن سرح يفرض 
كما مضى تصحيح كل مسألة 
سهام حظه عليها إن ظهسر 
توافق بينهما فى الأوله 
يضرب فى المضروب فيها فهو له 
يأخذه لكنه مضروب 


0 


أو وفقه ولم نطل بالأمثله 7ه>-4ه0ه 
حب حت * 
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وضرب خارج به فسى سهمه 
ومن بقوا هم وارثوا ما استوعبه 
وغير وارث لقان كسان ذا 
فهلك ابن أو عن العرس وعن 
أو هو ذو فرض فى الاولى قدر ما 
لأبوييسسقن واب وبعال 
فقبضت عمنن بقى أو نقلست 
وزجحها وأمهائم نكحت 
وضربه مسالة الذى كسر 
تباين أو وفقها إن عن له 
ا قدو ل ا 
ومن الأحرى له نصيسب 
فيما يخص Lgl‏ من أوله 


اما 


55 
الجزء السايع 
باب الوصايا 
الحر ذو التكليف أهل التوصيه هة عمست وليست معصيه 


HL‏ ن نات کا كلدل 
ثم الوصى ثم حساكم صرف 
للدين أو محارب أو وارث 
بموت كالزائد عن ثلث إذن 
إبهامه كالحمل قبل إن حصل 
من نحو طبل اللهو للمباح 
والكلب للصيد وزرع ونعم 
بفسرض قيمة وكله أقر 
تفويته مملوك مال أو يدا 
أضافه لموتهأو فى مرض 
أتلف والذى دفعناه نفذا 
كالقبض للموهوب والتدبير 
مخسير التكفير والكتابه 
وكسرية لبتعض بعضه 
ولا قبوله إذا أوصى به 
قبل القبول كالتحابى عوضا 
تبرعال ورت وأولا 
فزائد المهر احنسب من ثلث 
ولم Lee‏ الزوج قلت استشكلت 
من قيمة ومن بجوم إن حصل 
مریضا او بالوضع الايصاء وقع 


أو فلموجود معين هل 
ودابة يشرط صرفا فى العلف 
ومسجد وقاتل وناكث 
لكن بشرط أن يجيزوا بعد أن 
ولو as‏ قدر حظه وإن 
لا حد قذف وقصاص واحتمل 
ومناافع وذى صلاح 
والزبل والخمرة حيث تحسم 
إن كان للموصى ty‏ اعتبر 
بغير الاستحقاق من غير عوض 
موت مضافا أو منجزا حسب 
يغرم من يوهب ما زاد إذا 
حيث دفين المييت ذو ظهور 
وزائد العتق الذى أوصى به 
وكشرابعض بقدر قبضه 
لا al‏ البعض ولا اتهابه 
أو وارث المريض هذا إن قضى 
وفسى نكاح التحابى حعلا 
إن ماتت الزوحة أو تسرٹ 
لا أحر نفس وقراض والأقل 


75-5 


مهمايعر كقيمة إن بيعسا 
قبل حلوله ولا التفاتا 
وأولاسجمرافاوولا 
وإن بعتق ثلث كل قطعا 
قبل دحول يد وارث وإن 
وإن على حى Las‏ عتق 
حر فلا قرعة والأول حر 
وليتسسلط يعد أن تسسلطا 
ومنعه من زائد عليه 
وذات جنب ورعاف نج 
سل وكالإسهال ذى التواتسر 
من أسروه وقتال التحم 
وللقصاص واضطراب اليم 
أو بان طاعون كحمى أطبقت 
والدق دون جرب وربسع 
صحته ويظهر البطلان إن لم يكن 
مات فجأة بأوصيت كذا 
وكونه بعد 3 الوصدى فى 
مات بعد كالرقيق قبله وإن 
سسيده بعتقفه لا يعتسسير 
قبول ماقيل اصرفوا فى العلف 
ملكا وحكمه كعتق ابن ولا 
ولا الذى عتاقه من تلسث 
عودا لله و وقسىوبنا 
إن كان للمباح ليس يصلح 
كالرافعى ما اقتضاه el‏ 
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ولتجر قرعة على Call‏ من 
تخرج عليه فكلا الحيين رق 
لو قال إن أعتقفت سعدا فبكر 
وما سوى العتق ففيه قسطا 
وارث من أوصى على مثليه 
فى المرض المحوف كالقولنج 
وأول مسن فاج وآحر 
وكالمخوف أسر سفاكين دم 
كذاك تقديم to al‏ للرحم 
أو عسرت مشيمة أو coil‏ 
والورد ally‏ وشبه النزع 
ووجع الضرس وحمى يومين 
أهلى شهادة فإن صح تبن 
ذا خورف فمات لا إذا 
أعطوا ومن مالى له جعلت 
والكتب والقبول من معين 
أو الgوارث‏ له إن 
له أوصى به فلو rl‏ 
قبوله كمالك الدابة فى 
وقف ye‏ على أن يتبسلا 
توريث أن يقبله وارث كما 
بقول معتقى أخ مسن إرث 
أعطوا من أعوادى عودا واقتنى 
فهى بعود اللهو أى تطسرح 
وقال شيخى قول من يخير 
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طبل مباح إن حواه نزلا 
لا من قسيى وهى ذات عدم 
E E E EI‏ 
أنشى وقالوا شامل وأوّلوا 
يشمل fre oul‏ أعطوا جملا 
لفظ الرقيق للجميع قد شل 
عكس وأن يجمعهما ينصف 
با انار ات ت 
J‏ إن كان غلاما همل ذى 
فى بطنهافللغلام بانا 
يفنتى ببطلان هنا وبأحد 
وبعصله لقيمة jetty‏ 
أما الأرقاء فثلاثئة هنا 
ثلشى إلى العتق اصرفوا فامتثل 
مسن كل جنب أربعون دارا 
وحافظوا كل القرآن القرا 
والفقه والحديث لا التعبسير 
وللزقااب للمكساتبين 
يجوز إعطا حالد مانزرا 
إن قال للرياح نصف بطسلا 
على الأصح نصفه للفقرا 
ووارثا والضد والذى كفس 
as‏ لا sy oli‏ 
من عربى بخلاف ذى الرحم 
وأقرب الأقارب الفروع 
ثم حدودة تلى فى القوه 
وهذه ذه عديله 
وباللنسافع الشى للعسين 
العقسر مسن جارية والمتهسب 


8ه 


حالف طبلا من طبولى isd‏ 
والقوس للتى لرمى الأسهم 
وداب ةلف سرس ويغل 
ونصه البعير ليس يشمل 
والكلب والحمار والقور قلا 
والشاة غير السخخل والعناق بل 
ويشمل الفقير مسكينا AT‏ 
كقرله لحملهاوائنت 
وحى الكل + والذى 
أعطوا لتوحيد وفى إن كانا 
وخحير الوارث فى اثنين وقسد 
رقاقه وتلفوا | فتبطل 
وحيث يبقىئ واحد تعينا 
والبعض لم يشر لا إن يفل 
لوقال جيرانى فإن الجارا 
وم يرد من كل جنب عشرا 
والعلماء هم أولو التفسير 
ولسحمييل الله Spt a‏ 
وقوله JL‏ والفققرا 
لخالد والريح أو gee‏ لا 
وفى لخالد وله نسرى 
أقارب الإنسان يشمل الذكر 
والولد من أقرب جد أن يعد 
ولا من الأم إذا الإيصافهم 
أقاربى وإرثه تمنوع 
ثم الأصول بعده الأحوه 
ثم عمومة كذا الخوله 
أقرب قدم وأحا الأصلين 
برط للك هنا aN‏ كسب 
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وخ الفبروض كال BLS‏ 
من أصله فإن تك العباره 
ثم من أصل ماله يتسم 
من قال حجوا واحبی من ثلشى 
ومائة أحرة تلك الحجه 
وثلث باق مائة لكن نزل 


مسون إلا سدس شىء منه: 


of Le‏ مائة قد عالا 
عادلة وشيئا سسستينا 
الوحت هط بع خرن ع 
laf‏ لا tego Tse yl‏ 
Lin‏ ولكن ol the‏ ودعا 
بثلفه فهو الذى قد بقيا 
أو سهم أو ثلث سوى شىء لفظ 
وبنصيب ابسن له ومثله 
وزد عليها واحسدا وادقعه له 
ثلاث أمثال وزد عليه 
وبنصيب أحد السوراث 
cps Lec pry‏ بعده AS‏ بقيا 
عنيست من مسالة الوصيه 
كالصنف ثم كالسهام الباقيا 
بعد زيادة النصيب إن ذكر 
وثلث باق ونصيسب ابسن أحد 


منظومة البهجة الوردية 

وفرعها كهى ولا منع إذا 
وإن تلف فما الضمان ثبتا 
والقيد فى الموصى له نخرجسه 
والاقتصاص واشترى بالبدل 
حق الذى له بنفع أوصيا 
واحتسبوا من ثلث قيمتسه 
والحج of‏ يطلق مسن اليقسات 
والدين والمنذور والكفاره 
من ثلث فللوصايسا يزحم 
حصلا ثلاثمائة من إرث 
وكان وصى لامسرئ كائسه 
فشىء الذى به الأجر كمسل 
ثلث شسىء ولحسج عنسسه 
وهو مع الشىء الذى قد كملا 
فخمسة إلا سداسى للحمسينا 
فثلسث الباقى ثمانون حرج 
والحج أو تكفسيره المالى 
والصوم والصلاة مسا إن Ladi‏ 
لواستحق Lied‏ ما وصيا 
ولو يجزء أو نصيب أو حظ 
فاحمل على بمول أقله 
فصححن لولاه تلك المسأله 
بالضعف زد مثليه فى ضعفيه 
أربعة الأشال eo‏ 
أقله ولو مجزء أوصييا 
find‏ مثل الأسهم البقييه 
ope Lin By‏ باق جاريا 
وذاث وارث كصنف تعتسير 
أوصى أبو ابنین بربع ما وحد 
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حاف غ م للورنسته 
فضربت ثلاثة فى أربعسه 
بنصيب ابن ابو ابنسين Seer‏ 
وماتيقى ذو وفاق متجسه 
اثنين فى ثلاثة أو احسب 
فردافتئشه فنصف هقد 
من نفسها بنسبة الوصية 
أو زد على المسألة الجزء GAN‏ 
زد LD‏ والنصف للثلث تبع 
وينصيب ابسن وسلس البساقى 
فتحمسة بان التصيب البته 
ثلائة من بعدها عشرونا 
Lb‏ على نسبة تلك الأسهم 
نسبة نقص النلث عن كل معا 
هم بتقديرين إن قد سحا 
والأكثر اقسم أو قسمت الملا 
فى ذا على تقديرى التفقه 
لكل من أحاز صسار Lil‏ 
ذا همس حالات وحيث ذكرا 
ثلائة ونصف باقى el‏ 
فثلش ا المال نصيباابنتين 
قسم بقى لابن بقى فقد وقع 
سبع فقسمين يزيد البحث 


» وربع باق Lada;‏ يستتنى 


أربعة حاز فالإيصساء بأحد 


ae 
det أوله من أربيع دع‎ 
أو زد على مسألة الذى ورث‎ 
أوصى بثلث وبربع ما فضل‎ 
dm Fe مسألة ثلث‎ 
لمخرج الربع بنصف فاضرب‎ 
مسألة الإرٹ من انين زد‎ 
أو زد على المسالة الإرية‎ 
من فاضل مسألة التى لذى‎ 
من فوق أجزاء الوصايا للربع‎ 
أولى استحقاق‎ ae أبر‎ 
المال ست ونصيب فبقى‎ 
فى سسته‎ LG OS فاضرب‎ 
زده على الحاصل كى يكونا‎ 
إن رد زائد على الثلسث اقسم‎ 
أو نقصت أجمعا‎ pol لو قد‎ 
إن ردت الوارث شيا صححا‎ 
بكل ما أوصى به وأن لا‎ 
أو أفسمن مضروب ذا أو وفقه‎ 
فبين حاصلين ما تفاوتا‎ 
وليجعل ورا‎ jet لمن له‎ 
نصيسب فرد من بنسین ورث‎ 
يتبعها أربعة الأقسسام مسع‎ 
أوصى أبوهم بنصيب لابسن‎ 
باق ثلاث أنصببا ربعسه‎ 


ثلائة وعشرة كل ولد 
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فرعته يعتق وبالكسب نما 
تخرج لغير كاسسب يعتسق مسن 
شىء عثله من الكسب jell‏ 
شيئين عادل لثلسى ما حلص 
فربع عبد ربع كسب تبعسه 
فيه وكالإا صاب فيما رهنا 
فى مدة أوصى بها يبقى كذا 
أو نسج الغزل أو الحب طحن 
للحشو والأحشاب بابا وليكن 
ont ia sags‏ 
بر أو الأحسود بالصسيرة OL‏ 
عالذاأوصيت ضدماإذا 
ونقله وبيع مال ملكه 
Ler yj‏ وشركوا باثانيه 


منظومة البهجة الوردية 

أعتق أعبدا ثلائة وكل 
A hy‏ أجزته إن حرجا 
وإن لير حرحت أعد فإن 
ذا ثلقهوإن له ترج pee‏ 
مفى ثلاث إرثه وقد نقص 
فمسائتين مع شسيئين عدل 
عدل لاثماقة سسواء 
ومائة تعدل أشيا أربعه 
يرجع عسن تبرع قد علقا 
وفعه ل أقوى ومقدماته 
والعرض للبيع كما لو أذنا 
ووطء مستزل Ly‏ إذا 
لو قطع الشوب قميصا أو عجن 
أو جعل الخبز فتيتا والقعطن 


كذا انهدام الدار لا فى العرصة. 


وحلطه برا ماعين مسن 
وصى ببعضها وأوصيت لذا 
أنكر أو تحر ذات ركه 
موص بثلث ماله والجاريه 


فصل فى الوصية 


ديونه إيصاء حر كلفسا 
فيه على الطفل ومن Link‏ 
آفت أو إشارة تفهم لو 
إن كان ماليا مباحا واصرف 
حر جميعا مسلم إن حصلا 
عدلا لدى الموت فالغ الماضيا 
وأم أطفال بهذا أولى 
وقبلا Lor py Lm slat‏ 
يبدل والشانی استقل إن شرط 


صح لتنفيذ الوصايا ووفا 
وسن ولى ووصى Lat‏ 
لا فی حياة جده علق أو 
لسانه أمسك بالتصرف 
Ut EE ac lan‏ إلى 
من مسلم وأن يكون كافيا 
واعتتير JL‏ بصيرا أو لا 
أوصى إلى oil‏ ولو مرتبا 
ذا فسى وكالة وإن فرد فرط 
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فى حفظه هذان ١‏ أو فى المصرف 


1۲ 
Gt‏ ذاك وإن تلف 


فليله القاضى وفرد قبلا منفرد لا فی ضممت ذا إل 

زيد وهذادون زيد قبله فمعأمين أو فلا انفراد له 

وصدق الوصى هل OL‏ وفى مقدار حرج قلت ما لم يسرف 

لا موت والدورد الال قلت كذاالقيم للأطف ال 
باب الوديعة 


فيضمن المودع بالترحال 
بالمال لم يودعه فيه ووجحد 
الل tela SoS‏ 
due‏ وإن أوصى فلم يوجد فلا 
حيفة غارة ونار أو إلى 
أو علفها بغير نهيه ترك 
كلبسه لل دود إن تعينئسا 
لا إن نواه كركوب ما امتنسع 
فكله أو عينه فذافقط 
بالعمد أو بخلفه الملك حصل 
فى البر من جنب رقادا يستحق 
بكفله وضاع منه لا غصب 
من حارج فطر والعكس نفوا 
مصادرا أو سارقا أو يضسع 
كاك Lass yaa.)‏ 
وليخحفها عنه py Ley‏ 
ماطل فى تخاية إن اعسترض 
ثم استمع بينة له برد 
افا ای ال ال 
أو قال ردها على الوكيل لى 
کالحکم فی ثوب هوی فى مسكنه 
والطفل لا إن كان للحسبة فيه 
لا القسرض والموهوب والمبيعا 


أودعت توكيل بحفظ المال 
لا إن طرا نحو حلا أهل اليلد 
ذا المال أو وكيله فالقاضيا 
بغير إيصاء ممسيز إلى 
أو نقل المودع بالنهى بلا 
حرز أقل أو بنقله هلك 
YL‏ أو بنشر صوف ما اعتنى 
أو أحذ العين له أو التفع 
أو Joy‏ المأخوذ بالباقى حلط 
والكل إن أتلف بعضا اتصل 
كالنوم فوقه بنهسى وسرق 
أو عين الربط بكم فصحب 
أو داحلا يربطه فضاعأو 
أو ضيعت بأن يدل المودع 
فى غير حرز المقل أو ينساها 
لكن قراره على من يظلم 
وكفرت أو دون إتمام غسرض 
مالكها للرد أو مع ذا جحد 


قلت وذا الصحيح لا ماقاله. 


ومنكر اللزوم فى الرد اقبل 
فلم peed‏ 2 الال مسح aS‏ 
وضسامن أحذها من السفيه 
وضمنا إن Leos Loaf‏ 
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قلت JL3 Ley‏ شیخی ينبغسي 


وما بقصد الخل من حريال تحويزنا إيداعه كا مال 
باب قسم الفىء والغنيمة 
مس الذى fat‏ من كفارهم والريع بعد الوقف من عقارهم 
وثمن إن بيسع أخماسا قسم فللمص ال الأهم فالأهم 
كسد ثغر ولكل من نسب لطاش وولأخي الطلب 
وذكر كساأئثيين يتسب ولصغير معسر بغي أب 
ولفقير القوم والعديل. ولختامهم نى الس بيل 
والمتبقى بعد حمس كامل وكنن للبى للمقاتل 
بقدر مايجتاج والزوحات والولد والعبسد وبالممات 
كذا of dy)‏ تدتكح النساء ويس تقل بعد الأبناء 
قدم بنى هاشم والمطلب ندبا فأآقرب الورى إلى النبى 
فالعرب الأسن فالأسبق فى إسلامه وهجرة وليصرف 
متسى أراد وكتابا محصييا فليتخحذ يغبت فيه الأقويا 
مى لكل فرقة عريفا وليمج من قد جن والضعيفا 


جمع يعط وارث قسط الأمد 
يفضل فى لمرتزقين وزعه 
فى sl‏ والكراع والسلاح 
لمسلم If‏ مع مقبسل 
عينيه أو لطرفيه قطعا 
من حصن أو صف إلى الكافر ما 
زينسة ومركب ولامه 
سرجا وما للافقشات يتخحذ 
أرق أو فادى وما استحقب ذا 
وما الأمير باجتهاده شرط 
يكون من مال المصال المعد 
يبقى مع العقار أيضا قسما 
أو ذاله فى الحرب جرح أو قبض 
من صفة حيث تحيزا رجا 


إن أيساومن يمت والمال قد 
وما من الأحماس هذى الأربعه 
أو بعضه يصرف باستصلاح 
وما باإيجاف الخيول يحضل 
فى الحرب مثل إن فقا أو قلعا 
أو أسره لا غافل Oly‏ رمى 
ومن ثياب ولجحام وأحذ 
اة وبل ate‏ )3( 
وبعدها pave‏ کمامر بسط 
أو الذى Loe gs‏ بعسده ومسا 
فى شاهد الحرب له.وإن مرض 
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تموت فى أثنائه لا نفسه 
يأذن له الإمام سهم وليهسن 
ملك إذا لى يك فاقداالقوى 
يعطى ويعطى من سواه واحدا 
يش الإمام راصد النصريه 
وحيث لا مكن قسم أقرعموا 


“of 


لففة بالقرب أو فرسه 
ولأسسو فاو کیاد 
ولأحير مسع قتال لا الذى 
صبا وللمرأة والذنمى إن 
عن غيره يعرف بالرضخ إلى 
ولركوب فرس ولو سوى 
ثلائة من أسهم لا زاقدا 
شارك فى غنيمة المسسريه 
بالقرب والكلاب عدا وزعوا 


باب قسم الصدقات 


andy‏ مالي وکس جلا 
تفقهامن حاجه موقع 
من حاجحة يبموقع وما كفى 
بالحتم من قريبه يكفى المؤن 
وحلفا ند باللاتهام 
لفقه أبواب الزكاة واعسى 
قاض ووالى بلد وإن علا 
فى الدين نية وقوله كفى 
يرحى اهتدا أمثاله بالبينه 
لماع الركاة والأعادى 
وقدره إلى الإأمام جملا 
كتابة لعجزه م وضوح 
صرف ولو قبل حلوله فإن 
أتلف قبل عتقهماأحذا 
Oy‏ غنى ولو بنقد IAS‏ 
وإن بدت توبته إن أعدما 
وأعطيا قدر وفادينهما 
صدقه أو استفاض فى البلسد 


إن BLS I‏ للفقنسين مسي كه 
إن كان لاثقا به ل مفسسع 
الشان مسكين يقع ماوصفا 
لا مسن بإنفاق من الزوج ومن 
بقول ذين كافيا لعام 
الشالث العامل فيها الأجر له 
كحاسسب وقاسم وساعى 
أهل شهادة وكالكاتب لا 
رابعهاموؤلف قد ضعفا 
كذا شريف بعطاء aitel‏ 
ومتالف على الجهاد 
إن كان من تجهيز حيش أسهلا 
الخامس الرقاب هم صحيحو 
الل هأو سسسيده إذا أذن 
يرق أو gel‏ يغرم لا إذا 
السادس الغارم إصالاحا يرى 
وغارم لنفسه لا Lith‏ 
وللضمان حيث عسر عمما 


بشاهدين أو يكون الخصم قد 
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رن 
وا ١‏ 
لل ل 
Yes‏ 
Ye\‏ 
515-74١‏ 
3-77 ؟ 
Yet‏ 


eee) oe ad 
ابسن السسبيل وهو المسافر‎ 
حب ويا وال ل قي‎ 
3 
آحاد صنف إن مرك يصرف‎ 
فى فطرة والمال فيمازكى‎ 
يسقط وفى الإيصاء والملذور‎ 
نحم جم‎ ta سن ميم‎ 
عند الوجوب فإن استقروا‎ 
تمقيزبالاءوالمراعهى‎ 
أنعام فسىء بصغسار عرف‎ 
أولى وفى قرييه والجحار‎ 
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سابع الأصناف سبيل الله ذو 
فيهاولولم يك ذا فقسسيررا 
والنفقات والسلاح الآحر 
لا عاصيا مع عسره ما أوصله 
لا كافر منهم وممسوس برق 
وسهم مفقود ولو فى بلد 
واستوعبوا وحساز أن يكتفيا 
من كل صنف وله التفضيل فى 
Oly‏ على شخصين يقتصر فلا 
والنقل من موضع رب AN‏ 
لا يسقط الفرض وفى التكفسير 
كذا إذا الأصناف Lad‏ عدموا 
أهل الخيام الممسستحق منهم 
ل ادت اة ا 
يصرف إلى من دون قدر القصر 
كقرية بشرط الانقطاع 
والصدقات سم بالله وفسى 


وشهر صوم والمديسن والذى له ممون مااستحبت منه ذى 

وأوحه فى كل ماعن ذافضل أصحها نعم إن الضيق احتمل 
باب النكاح 

حص النبى بوجوب الأضحيه والوتر والضحى ولازلفى هيه 


وأن يخي السسناء فيه 
له على الزوج وأن يجييه 
ورفعه المتكر والمصابره 
كذا قضاء ديسن ميت أعسرا 
وفرضها والفرض لا ما قبلها 
لهم وتصويت عليه ع لى 
al,‏ ونزعه للأمته 


ونفل ليل وسواك فيه 
كذا Db‏ امرأة مرغوبه 
والصابرة من هو فى الصلاه 
من غسير قيد لعدو كثرا 
وحرمة الصدقتين نفلها 


على قرابتيه والمولى. 


وأن ينادى من وراء حجرتسه 
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مسستكثرا وحائئنات الأعصين 
بالله سه ونكاح الأمة 
لغيره قيل وٹوم وبصل 
يسمى محمدا ولو هذا الرمسن 
وأحذه الصفى من مغانها 
تخفيفاأو aS‏ عققه 
إطعام ذى اللحاجة وليبذلسه ذا 
زوج من شاء و مم يأذنه 
ما فوق أربع وتسع فى الأصح 
وقبل أن ياتى ببالتحلل 
إحرام فى التلخيص هذا نقلا 
قسما كذا صححه الاصطخرى 
وضوء من سواه من غير وضو 
منامسه بالعين دون قلبه 
of‏ أمة له حر pa‏ 
وشرعه ناسخ كل ماشرع 
ومنه يستش فى ببول ودم 
أول من باب OL‏ يقرع 


1٦ 


إلى الملاقاة وبذل امسن 
رخس جسن قلا اة 
وللكتابية والتى دحلل 
قلت وأن يكنى أبا القاسم من 
أى الذى يختار قبل القسسم 
وجعل الميراث عنسه صدقه 
oly‏ يكون شاهدا وقابله 
وبالحمى لنفسسه ويأحنذا 
وبالتكاح هبة وإن تكسح 
ودون مهر وش هود وول 
قلت وأن يدحل مكةولا 
وكونه بين النساء لا رى 
قال العراقيون والشيخ sol‏ 
وأن يصلى بعد نوم ينقض 
وبعض ما أکرمه الله به 
وأنه يصر من ورائسه 
وأنه للأبياء قد po‏ 
a_i‏ سيك ty‏ ادم 
أول شافع ومن يشفع 


فصل فى العقد للنكاح ومقدماته 


. أن ينكح الولود ذات النسب 


وحها و كفيهاوإن لم يؤمرا 
ومن على الرؤية ليس يقدر 
وغيره جرم للذكسر 
لا لاحتياج كالعلاج pt‏ 


يندب للمحتاج ذى all‏ 
والدين بكرا بعدت وأن یری 
إذا ارتضاها وهى أيضا تنظر 
يبعث من shy‏ له بالصفة 
وحتن اسععاء بسي Pe‏ 
وإن أبين و كناك النظؤ سر 
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jib y LA‏ لا مراهق ومسن 
بالأمن لا مسن سرة لركبه 
ما بلغت فى السن حد الشهوة 
والتولى من سوى المميزه 
فى سوأة لكن كراهة رأوا 
تحرمه واحتيط فيمن أشكلا 
LA pal‏ انم لذ لعزب Bad‏ 
يحرم بل ذى بعد ذى إن علما 
تحبر والسلطان فى الى تحن 
من حاطب : وصحة التكاح 
تزوج انكح وقبلت بعد تى 
لفظ تزوحت وزوج ورووا 
كان معنسى هذه مترجما 
محمد ين لب إن تخلسلا 
تنس حضور سساامعين قبسلا 
ولو .كستورى عدالة مضى 
يعرفه بعسض الصاحبين أويسين 
بسيد وفسق هذا ما نقسل 
کا el dt he‏ 
وأنايل حالا وول أن ينكحه 
لا العبد والسيد ليس يقهسر 
عتق لما جميعا حال المسرض 
ثم بجدعن أب ويجبر 
تزويج من جنت لتوق فهمه 
من بحن فردة يزوحان أن 
معيبة وأمة مسن عقلا 
وإن Lb‏ بعد البلوغ رححه 
جنونة تحتاج ثم العصب 


منظومة البهجة الوردية 

ولالما ليس بعد الكشف له 
ولا لممسوح ورم وقن 
أمرد والإامساء بغسير إربسه 
كالنسا ومن رجال والتسى 
لا فرحها قلت الحسسين حوزه 
ولا مع التكاح والملك ولو 
قلت ولا يغمر ولا يقبسلا 
tl Ss‏ حطبة لمعتدة 
ولسوى الرحعية التعريض ما 
أحاب من يجبرها أو غيرمن 
نطقا وجاز الذكر للقباح 
بقول زوحت وأنكحت ابنتسی 
كاحي ترو هوا كفية ار 
فى ذى Lids‏ مثل أنكح وما 
والحمد والصلاة بعده على 
بشرط تنجيز وإطلاق ولا 
أى فى نكاح لاشهادة الرضى 
لا الديسن أو حرية فالفسق أن 
بحجة أو بتذكر بطل 
للسيد الممسلم ترويسج أمة 
وبولى سيد بالمصلحصه 
والنطق مسن مسيدة Shag‏ 
وبولى والد وإن عرض 
را و pee‏ 
i)‏ 1 وطء قبل ولزمه 
لا طفلة ولا مسن الطفل ومن 
يجتج وأربعا وغير الكفء لا 
وزوحجا جنونة بالمصلحه 
ثم الإمام بعد شورى الأقرب 
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رون 
رين 
yyy‏ 
YY O-VYVE‏ 
Y~‏ 
TTI.‏ 
لومم 
Yo‏ 
yy1-YYo‏ 
YYA-YYY‏ 
نض ارون 
ام 
سر دارا 
74-6 
5" 
549-945" 
0-۳4 
YoY-Yo,‏ 
YoY‏ 
Yoo-Yoy‏ 
Fo¥—Yrot‏ 
Yo4—-Yod‏ 
۳۹ 
1T— 1‏ 
رتسي وان 
5 
۳٦٦‏ 
rat‏ 
ارا ايان 


أعتق كالرأة لكن الولى 
إذن على ترتيب إرث نزلا 
حل حكمه بإذن واكتفسى 
إحابة الملتمسات العقل 
وحلف دين والصبا والرق 
إغماؤه إلى البعيد نقلا 
بالعضل لا احبر مسن معسين 
فقد المساوى أو فى الإحرام وقع 
وکیل حرم Oy‏ لم ينعزل 
ولاحتياج السفيه يتكح 
وإن أبى السلطان والعكس حلى 
ومهر من لاقت ومسازاد هنا 
وإن بدون الإذن ينكح راشده 
زوج عبيداأمةلههما 
بعتقها وتلك ثلث ونكح 
ولقريش Uy‏ المطل ب 
عيبا به الثيار ها Lia‏ ثبست 
وحرة كفؤا لغير مسن وصف 
ونحو حسن ما بسه اعتبار 
بالغير لا القاضى وبعض الأوليا 
وبعده الأسن قم يقرع 
فى سابق ctl‏ وإرث عرس 
ماتت والإنفاق على هذى نفوا 
وتلك إن تحلف بأنى أجهل 
as‏ بالبت وأن تقر ذى 
وبدكو فا ayy‏ تفرم 
تحرم من لا دحلت تحت ولد 
كالبنت ينفيها من المدحولسة 
وأم عم وأخ لا مسن نسب 


۸ 
لا الفرع دون سبب ومشكل 
له بإأنه وحياتهابلا 
وبعده السلطان للمرأة فى 
بالصمت فى البكر ويلزم الولى 
وعته وسفه وفسق 
كذلك الجنون لا العمبى ولا 
وأن يغب مقدار قصر أو منسى 
مكافئ أو الولى الزوج ممع 
زوج سلطان وليس يستقل 
والزوج فى وكالة يصرح 
واحدة بشرط إذن مسن ولى 
Lc‏ هسر Li ywetie | 3Vi‏ 
يلغو ومطلاق يسرى واحده 
ولو مع الوطء قلا مهر كما 
كالحكم فى مريض موت قد سمح 
ومبانسيبة ومن للعسرب 
أو هاشم تنسب أو من جنيست 
وحرفة دنية ومن تعفف 
ولو بفضل حص واليسار 
وجاز أن ذى والولى رضيا 
وقدم الأفقه ثم الأرورع 
وصح من غير وقف للبسس 
إن مات واحد وإرث الزوج لو 
وحيث لا يعلم سبق يبلل 
سابق ذين فالتكاح للذى 
لواحد فهى لغير تقسم 
من نسب ومن رضاع للأبد 
عمومة وولد الخورله 
وغيرها لا ولد الزنالأب 


1۹ 


ra 
ryy-rvy 
امام راسو‎ 
YoY 
Vo 
rvs 
۳۷٦ 
۳۷۸ 
۳۷۸ 
۳۷4 
FAIA: 
YA 
YAY-YA\ 
YAY 
YAY-YAY 
AY 
YAO-YAE 
YAA-YAY 
YAA-YAA 
۳۸۹ 
۳۸۹ 
aA 
۳۹۱ 
ray 
م‎ 
۳44 
۳40 
rat 
ray 


cel‏ أولاد من الرضاع قد 
فصول أدنى من هم أصوله 
وزوحة الأصول والفصول 
LA paca‏ أيضا ومن وطئها 
فى عدة وفى انتساب فيهما 
يزنى بها أو لمست كالزوجة 
إن تشتبه صرل غرمات 
جمع ثلاث وهو فى عقد بطل 
وأنثيين أية تفسرض ذكر 
نكاحا أو tie bby‏ أو هما 
أو بزوال الملك تحريم طرا 
أخحرى له ولا يلام من نكح 
وخصصت ملوكة بالحرمه 
ومن لاتا طلقت يجتمعا 
فى الثانية لا ذى مع التعليق 
شرط إلى إيلاج قدر الحشفه 
شبهة ووطء ملك Wits‏ 
كاتبه وفرع ه للحر $3( 
ينكحها علق سبق عتق ذى 
بصحة فقبله أعتقتك 
وأمتسين حر موا لحر 
حصل أو له عليها قدره 
من مهر مشل قنعت لا ذى أجل 
غالت ورتقاء وبأمن العنست 
ذات كتاب قل يجوز الوطء لك 
وحرة وأمسة أن جمعسن 
يصح فى الأول مهر J‏ 
لحرةوأمةلما مضع 
لذى الكتاب قلنا رمه 


de glare‏ البهجة الوردية 
وأم أحفاد وجلة AS Ji‏ 
أصول زوجحة وإن غشسيها 
بالملك أو بث 4 بشبهة LS tbl gl‏ 
والهمر فى شبهتها دون الشى 
ومحرم الشخص يمعدودات 
وجمع حمس ولعيد لا يحل 
ولو به أختان صح فى الآحر 
وجدت بين ذى وذى رما 
فإن تبن سابقة أو اشسترى 
أو بكتابة وتزويج تبسح 
etl‏ وبنست زوجها أو آمسه 
إن تكح السيد من لا تجمعا 
أو لا وثتين على الرقيسق 
بعتقه قلست وجسدان الصفه 
بدء ولو بعضا ولو كان GIN‏ 
oft‏ لأمة لو oe‏ 
E EEE‏ 
ولو تسريا ومسلم ملك 
دون ا حجورسية أو ذات ll‏ 
وحر بعض كالرقيق لو جمع 
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۳4۹4-۳۹ 
۳۹۹ 
505-1١ 
f 
208-47 
4٥0 
4٠١ه‎ 
لا حلمءة‎ 
A-A 
1۰ 
4١١-5٠ 
4١5-5١١ 
4۱۲ 
41۳ 
£\y 
1۳ 
2١-411 
١ 
لين ا‎ 
41۷-1٦ 
ل‎ 
S1۸ 
1-14 
١ 
۲ 
۲ 
YT 
try 
{Yo 


ين اليهود والنصارى يعلمن 
من قبل تحريف List‏ 
من قبل نسخ لا إلى التعطيل 
وقررواهذاولا منتقلسه 
cull‏ الأصول وهى مهدره 
وردة وسبق إسسلام المسسره 
إن لم تكن ذات كتاب يرفع 
ثم نكاح الكفر بالصحة صف 
كان مؤققاوت أبيدا رأوا 
يثبتها كذا طلاق الكافره 
pg‏ مشل قسط ما ل يقبسض 
إذا a ee ee‏ مسن الال 
لا قيبمة كنصف زق حمر 


بأن نفى مهرهايؤبد . 


وحرة Latte‏ تطليقشه 
أو تان ثم بالثلاث طلقا 
fey a Ky‏ إن دخلا 
وإن طرا الإسلام من هذا وتى 
حتم فتقررنا نكاحا يقتضى 
ولا الحكم بالإنفاق حال المفسد 
أربع زوحات له وفرده 
ليأسه عن حرة تخلفست 
أو التى فى عدة قد أسلمت 
أو tot HS‏ سام الأسنبة 


1۰ 
وإنما حلت من الكفار من 
قد آمن الأول من آبائها 
أو الى تعزى لإسرائيل 
ووثنى أحد الأصلين له 
وحرمت صايسة وسامره 
ولا جوز كونهامقرره 
والزوج لو قبل الدحول يقع 
وبعده على انقضا العدة قف 
ولو بغصب لا لذميسين أو 
ولو صحيحا أفسدوا المصاهره 
كذا السمى ولفاسد قضى 
بقيمة قلت وفى لمكلى 
واتحسد الجنس اعتبر بالقدر 
لا للتى قد فوضت واعتقدوا 
ولو طلق الأحتين أو رقيقه 
ثم الجميع أسلموا فليس له 
وإن جميعا أسلموا أو سسبقا 
فخيرة الأحتين والحرة لا 
قرر لا إن قار نالذى فسد 
واليسر أو أمن الزنا فى الأمة 
وحكمنا بالحق إن خضم رضى 
تقريره لو صار کل مهتدى 
ولالمن قد عوهداواء_تارا 
وعدة الشبهة لافى الرده 
من أحوات وإماء وصفت 
والببت لا لداحل بالأم قد 
وحرة ذات كتاب قدلمت 
إن نمت الحرةوهى مسلمه 
نكاح ذى ادفع وكحرة تعد 


111 


عن عتقها قلت وشيخى خيّره ٤۲۷-٤٩٩‏ 
سهو الوجيز و الإمام الرافمى ‏ 40 
من عتقت والزوج فى الإسلام ‏ 4707 
كانت زمان اجتمعا رقيقه ‏ 47 
وحقها Se‏ الإماء ضاهى ‏ 478 
فيما إذا من قبل ما اهتدى عتق  4١١‏ 
ومعهماأس لمت ثنتان ٤٣۱ ٤۳۰‏ 
سم سسسسرر تتعينان {To (E4‏ 
ols‏ الحرة عن هذاوذا ٣٠١‏ 485 
لا أن يعلق احتيارا مطلقا لماع 
تعيينه هساتيك 4۳۹-٤۳۸ CL Sl‏ 
وجاز أن يحصر من يختار 4)١۹‏ 
قداهتدين والکتابیات ٤۳۹‏ 
واحبس Lind‏ وعزره أصر ٤٤١ ٤٤١‏ 
تعتد الأقصى قلت إذ لا حمل ٤٤١ 44١‏ 
تفاوت يجوز لاإذاوقع ”445 
طلق بالتعيين شم التبسا 44-447 
إحسدى الكتابية ولمهتديبه ‏ 44# 
تخافت والنفقات لأمد 444-447 
وردة الأثشفى حلاف الذكر 445-444 
حير وبالحب ولو بها نقص 448-447 
ورتق وإن طبرا لا مااقترن 444- 40١‏ 
زال وما من بعد موت علما to‏ 
قارنه كمنع تزويج بذلا ٤٥۴‏ 
من بعده كردة وخييا ماوع $00 
وضد رق لا بخلف الزعم هه4- gor‏ 
حر وللسيد حتی أصل أب 4٥۸ -٤٥۷‏ 
Le‏ بدالا بالخروج ميا LOA‏ 
من أمه لسيد مغرومه ‏ 4508 
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وبعدذين تدفع ا مو خسره 
فههنا الحصاوى من لمتابعى 
فالاعتبسار فيه بالتيام 
لا الغير والزوج فذى العتيقه 
فحكمها فى حق مسن سواها 
والعبد opt‏ وبال حر التحق 
أو قبل عتق صر ذا إيهان 
ومعه إن أسلمت النتان 
إن كاتقارقيقتين لا إذا 
ثم طلاقه ولو Liles‏ 
والفسخ إن فسر بالسراح 
لا الوطء والإيلاء والظهار 
فى بعضهسن واحتيار sO‏ 
له وللفراق عباد الصسور 
فإن يمت من قبله فكل 
ووقف الإرث إلى الصلح ومع 
على سوى الإرث كمن إحدى النسا 
لا أن يطلق ثم يلبس من هيسه 
أو أربع من الكتابيات قد 
تقدم تأحخذ لا ااقأخر 
وبالجذام Op tel y‏ والسبرص 
وعنة من قبل وطء Op Sy‏ 
بالعقد عمله ولامن بعدما 
وللولى بالذى عم إذا 
وبعد وطء المسيمى إن طرا 
بخلف شسرط نسب وسلم 
وولد من قبل علم ذو نسب 
قيمته يوم ولادة متى 
ويجناية فعشر القيمسه 
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£04 
£15 
لحف‎ 
٦١ 


فى ذمة العبد كمهر fel‏ 
قد غره لا بالمهر بل إن تك ذى 
عليه والعساقد إلا السيدا 
وتلك ثلث المال قبل ما استقض 


من قبل فسخها ولو قد طلقا 40-457 


1Y 


ومن تحن عقب الأهلية 454-45 


eve 


بالعتق لا بالعيب أو على البدار 


بعنة أو بعد رد تحلف 55-458 
فإن لنفى عنة يحلف فلا 455 4۷ 


1¥ 
۹ 
۹ 
۹ 
۷. 
42 


ترفع لقاض وبفسخ تسستقل 
فى غير ذا التكاح لا إن ترضى 
على الأصح غير مسقط لها 
من قبل أن رى الابتياع 
صور يما وغير مأتى واقعسا 
جماعهالا إن أتتهبولد 


ولا فى الإيلاء فقول 4۷١ ٤)۷١ cud‏ 
أو طلسب ارتجاعها كامودع ٤۷۲ c£V)‏ 


AA 
evy 
54 
eve 
V4 
Vo 
Vo 


والملستحق إل يغرمه نفى 
ومثل دار فى يد اثنسين ادعى 
بأنها بينهما نصفاك 
من ثالث والفان فى iss‏ 

كنبل تشع Jy‏ 
لا امحل والتحليل والإحصان 
والإذن نطقا وافتراش القنة 


مهر وتعزير ويثبت السب EVV EVA‏ 
وثبتت لأصله أميته -£VA‏ 417/4 


tv4 
tA\ 


للابن من قبل أو الوالد رق 
تثبت فيما الفرع منها ملكه 


11۲ 
وذاوماذكرتهمن قبل 
وعاد إن يغرم بها على الذى 
إن عتقت وأحصره فيمن عقدا 
وعتق كل العرس لا عن ذى مرض 
زوج برق مس لا إن عتقا 
رجعيا او إسلامه تخلفسا 
دون إحازة وللصبية 
لا للولى وجهل عتق والخيار 
Ol‏ حلفت عذر ولو يعتزف 
فسنة إن طلبته آم هاه 
يطلب بالوطء وإن لم تعتزل 
هذا ولو سافر واستقضى 
قلت الرضىئ أثناها وقبلها 
كالحكم لو أسقط الاستشفاع 
ولو بطلقتك ثم راحعا 
لا إن يجدده وصدق من ححد 
ولم يلاعنها ولا ولا فى العنسة 
لا إن أتت لعذرة qo‏ 
فإنته مصدق فى التلف 
رجوع مودع على من أودعا 
ذا كلها فالقول قول الفانى 
فمدعيها سهمه إن يسع 
det‏ والبعسل 
والدبر مثشل القبل فى الإتيسان 
وفية الإيلاء ونفى العنسة 
ويجماع أمة الفرع وحب 
وضد رق ولد لا قيمتسه 
بالملك بالقيمة لا إن تستحق 


ty‏ وطن pth) Hoy‏ عد 


11۳ 


£A\ 
AY 
AY 
Af 
At 
ع مله‎ 
Ao 
A٦ 
SAY ~A 
LAA - AY 
AA 
۸۹ 
۸۹ 
£4. 
£45 
£4) -2£45 
٤۹۱ 
4۹۱ 
555-4١ 
A4 £4۹۲ 
a 
40° 
£47 c40 
۹٦ 
4A ~4۷ 
£4A 
£4A 
Ore —£4A 


Or: 


وبعضه فى العسر فى القول الأسد 
أقربهم فوارث فوزعا 
لأصله الحر الذى قد عدمه 
بقوله بلايمهين Lod‏ 
أو طفلة إن احتاج يبقى 
تعيينه وجدد المسستمتعا 
والخلع والعتق بعذر كالشقاق 
وباسستوا إن يضق أقرعنا 
زوحها والزوج لم ينفق إذن 
غير ولو صاحبة احتراف 
سلمه ويسترد مابذل 
ردتهاكتقتلهاووقتله 
من ابه مسن قبل إن أولجها 
وحرة لنفسها فليبجب 
أو وها أوصى بمهرها بقسى 
لبائع ومعتق ومعتقه 
ومهر مشل فى نكاح قد فسد 
وبائع إن قبله الوطء Spr‏ 
لتنكحينى لا إذا الفتح حكى 
يصدقها قيمتها ما جهلا 
سيد عبد فى نكاح يأذن 
مهر على القدر الذى فيه أذن 
فى ذمة العبد وحد نفيا 
أو وأمة زوجه الم فلع 
منفسخ نكاحها كالكل 
ELL Of‏ الروحة من لا داك 
وليس شىء ساقطا إذا وطسى 
إن ضمن السيد لو تكح 
مورث وبعضهاإرئا ملك 
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ولتسر لليسر وحر الولسد 
وليهيئ فرعه مسستمتعا 
وامستئن شوها وتزويج أمسه 
إن شق صبر أو Leal GLA‏ 
ولو jy ome‏ تحته أو Litt,‏ 
والهر مهما يتعين تبعا 
بالموت وانفساحه وبالطلاق 
والعصبات قدمت فالأدنى 
وبالنهار استخدم السيد مسن 
وأحذها للزوج ليلا لافى 
ومهرها لسيد فإن دحل 
كوطء أصل أمة زوجها 
وإن تمت ولو بقتل الأحنبى 
of‏ يبعها سيد أو يعشق 
نكاح هذه ومهر أصدقسه 
وحبسها فى للمهر ليس لأحد 
لمشتريها أن يطأ بعد الشرا 
واشترط القبول فى أعتقتك 
ويلزم القيم ةلا الوفاولا 
والمهر والاتفاق ليس يضمن 
كالاب بالعقد ومايزيد من 
وفى نكاح فاسد ووطيا 
إن يقل لعبده سافر معسى 
وزوجة تملك بعض البعل 
وقبل وطء مهرها يسقغط لا 
قلت فنصف مهر هذى أسقط 
وبعد وطء إن به اشترته صح 
ملك مورث sat‏ هلك 
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تركة وقبل وطء شطر 
راضية نطقا Ls Lg,‏ عست 
عقد عهدناذاك of‏ ماعهدا 
إحرام من وكل زوجا حلف 
عند العراقيين والصخف 
والتسول وعسين اسل زوى 
ترض يكن مثل الرضئ التمكين ثم 


11 
من بعد وطء فيك ون المهسر 
وعرمية ولا عذر أدعسست 
وبادعا الجنون والحجر لدى 
أو الصبا أو عقده الوكيل فسى 
والزوج مهما أجبرت فليحلف 
ا 
Oly‏ تمكنه وزوجت ولسم 


6 *%* + 
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5 0-0 ٠ 
الجزء النامن‎ 
باب الصداق‎ 


بالعقل والبوغ حبس النفسس 
تساليمه إن لم يكن Dom fe‏ 
يوضع فالتسليم بالتمكين 
منع سوى مبادر إن شاء tory‏ 
طوق وتنظطيف والاستحداد لا 
نمهلها إل الجهاز والسسمن 
مقرروموت فرد منهما 


كلك كمغصوب وخمرة ودم 


بدون مهرمئلهاولابن 
بأم الاين Ls of‏ ششت وقد 
أو شرط الخيار فيما أصدقا 
أن sl‏ الول Su Lif‏ 
لامرآتين أو نسساء بعسوض 
تعليمها القسرآن تم افزقا 
es‏ د 


ae‏ سر 
بضعا صداقا وليجب مهر العلن 


Lil سيا‎ gly of Glue 


مهسر فينفى مهرها أو أهملا 
أو غير نقد ذلك امحل 
فى يوم عقد وما of‏ تطلبا 
حدر يماي و 


وقد LS‏ إسقاط حق الفرض 


كالثمن الصداق بل للعسرس 
ولول غيرها الحجبس إلى 
وفى النزاع فلدى أمسين 
ومن ييادر يجبر الفانى ومع 
لا هى بعد الوطء ولتمهل إلى 
غير وأقص ol‏ ثلائة فلن 
والمهسر بالوطء ولو محرما 
وموحب فساده بحيث لم 
والحر أو يعقد دون الإذن 
بزائد من مال الابن أو عقد 
يجهله ولو بإذن سسبقا 
وإن للولى FLA‏ على 
مثل نكاح واختلاع قد عرض 
كذا تعذر كمالوأصدقا 
قلت وشرطه الطلاق List)‏ 
مهرالثسل مفسد التكساح 
وشسرط أن العرس SAY‏ 
ودون مأمور ومهر J‏ إن 
عبد له بالعبد أو أن يجعلن 
وأن يزوج أمة من غيرما 
أو قالت الرشيد زوحسى بلا 
أو أنكحث بدون مهبر full‏ 
فمهر مثل بد حول وجبا 
من زوجها الفرض وحبس النفس 
وليسس فرض أحنبى يمضسى 
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جهل .هر Jl‏ والذى وقع 
على ممتنع وفرضه Mor je‏ 
قلت ومن ساوت ge‏ النسب 
نحو جمال وفصاحة وسن 
مسن فردة فإن يكن مؤجسلا 
فاسدى النكاح والشرا اكتفى 
عند اتحاد شبهة الوطآت 
أو تعدم الشبهة ثم وجدت 
فى العقد أو فرض صحيح وليه 
عن طفله والحمل ذو الفصل تبع 


وحيث كان العبد مهرها بقى 
أو باعها مسن قبل of‏ طلقها 
أو باع ثم انفسخت أو طلقا 
من باع كل قيمة العبد رأوا 
بفرقة الأحيا وما وطء حرى 
ردته شت pe‏ )0.5 لعانه 
كالفسخ بالعيب وعتق وشرى 
فى الأصل والشروح جاء سهوا 
كسلا ولا لسيد قد أمهرا 
إذا بقى كجلد ميت دبغا 


قسد أسلماأو مزافعين ' 


وأحرم الصائد والكل تسرك 
وأمسة ترضسع فرعا مع نر 
ملترما بترك ذين منهما 
من بعدها مع أرش نقص يقتفى 
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MAS‏ الإبراء قبله وحاز ممع 
بزاقفد عن مهر مشل لا 
والاعتبار بقرابة الأب 
وما به تفاوت الرغبة مسن 
وما به تسامح العشير لا 
فناقص قدر تفاوت وفى 
بوقست وطء أرفع الحالات 
والمهر ذو تعدد إن عددت 
ونصف مهر واحب فى التسميه 
عاد إلى الزوج وإن أب دفسع 
قلت إن احتارت Vig‏ يعد 
كأرش ما جنى على ما أمهره 
بعد تكاحه بإذن السسيد 
طلاق عبد بعد مهر دفعا 
سنك شمر A,‏ مسق 
pL‏ اقا 
لو مالك العرس لهذا أعتقا 
من قبل وطء فعلى المعتق أو 
أو نصفها للزوج أو من اشترى 
كالخلع مطلقا كذا إعانه 
لابا لذى بسبب منها CS por‏ 
ذى زوجها فالكل قلست وهو 
أيرجع المهسر لعبد يشسترى 
بل مهرها الدين كما مر لغسا 
ppd CUS Gy‏ اتسين 
ولو بعوده ولو أوصت بفك 
بالاتفاق فى نخيل ذى تمسر 
وترك سقى ورضاع لزما 
وبدل الواحب يوم التلف 


AY 


oY ~o\ 
oy 

of -—oY 
مه‎ 


©0 


>. -۹ 
1-۰ 


V1 ۸ 


فى يومى الإقباض poly‏ 
علقت الإعتاق كالتدبير أو 
إن هو لم يصبر إلى زوال حق 
صاحبها فلازم أن يقبسلا 
كالحمل أو كالصنعة المغاده 
حليت هباطيشفةالقيبعة 
أبو على والوسيط صححه 
ونصف أجر ete‏ صوغ مرا 
إن أصرت ما يفى به شری 
كزرع أرض أصدقت والغسرس 
ينقص حسن العبد أو حمل الشجر 
وقسط تالف وماقد بقيا 
إن تلف البعض كما لو وهبت 
حلع بنصفه ولا يعفو الولى 
هذى ولا مهر أو الكل وحب 
ولو على نصيف مهر فاققا 
والمدعى مسن مهر مثل أكثر 
وطفلة ما مهر مشل دونه 
أباك أصدقتك قالت أميا 


وفى ولاء الأب وقف يحب 


ولو يم هر Jal‏ دعواها حصل 
مسن دونه كلف بالإيضاح 
عقدين ols ply‏ وليكلف 
بجديد لفل العقد كى يشتهرا 
وليمة لكن إحابة تحب 
عمومها إلا لوف وطمسع 
ومنکر كالفرش مسن حريسر 


فرش ومتكا ودهليز فلا 
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وعاد للزوج أقل القيم 
لازم حسق بصداق اعتلسق 
أو بادرت بدفسع قيمة إلى 
أو قدأبت لصلة الزياده 
ولو من الجنس على ما رجحه 
وقيل نصفه بوزن ترا 
ويجبس المهر إذا ل تخر 
وثمن النصف إذا لم يفض 
أو قد antl cll‏ عند العسرس 
وصنعة أحرى وحمل وكير 
أو وهبته العين لا إن تبريا 
فعود هذين إلى الزوج ثبت 
ويقتضى إفساد نصف البدل 
لمن حياة فورقت بلا سبب 
ما بهما القاضى يراه لاقا 
لوادعت تسمية pis‏ 
أو ادعى الول للمجنونه 
والزوج قدره كأن يدعيا 
فليتحالفا ويعتق الأب 
وعتقاإن حلفت وقد تكل 
وزوجها أقربالتكاح 
وإن تقم بينة الألفسين فى 
بيان مسقط نعم لو ذكرا 
بلافراق فلتحلف وندب 
لمسلم فى يومها الأول مع 
وحيث من يؤذيه ذو حضور 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


Aé ~AY 


ya yom‏ | حضوره وصنعته 
يطعم هرة ولامن سالا 
داع ولا يأحذ قدرا جهلا 
مالكه مسن قبل أن يبتلعا 
جاز ولا يو خحذممن أحذا 
له وصار ملكه وإن سقط 


TIA 


إلا لشخص بال حضور شتته 
والأكل عن قرينة قلت ولا 
وفى صيام النفل إن شق على 
رضى به وحائز أن يرجعا 
ونثر نحو سكر ولق ط ذا 
كواقع فى ذيله وقد بسط 


باب القسم 


جماعها فى الشرع والطباع 
معتدة وناشزا مشلا 
فلم تجبه أو بغير إذنه 
لما فرع على العاقل والولى 
لم يوذه الوطء وصوله أمن 
وليقض للأحرى لفوت ما شرط 
ثلاث الأقصى بقرعة فتسح 
وضعف مالأمة للحره 
ليلتها وهو بسسبع حصا 
بكر فبالثلاث خصهاهو 
قضى لغيرها وإلا الزائدا 
مبيته لفردة والأدنسى 
مضى إلى ذى ودعسا ذى يأثمن 
ومن خحشی لحسنها يستثتى 
من مسكن منفصل المرافسق 
فى الليل لا الحارس والأتونى 


لكن على الضرة فى الأصل دحل . 


ly‏ فى مهمة وإلا 
بوطئها لا إن يقل وعصى 
ul,‏ من كانت لظلمسه سبب 
ونحوهقلت لخوف قعدا 
له امتناع لا لضسرة أبسست 


القتسم ومع تناع 
oy‏ ولزوحات خلا 
بأن دعاهن إلى مس كته 
ترحسل أو لغسرض شسرعى 
وهو بأن يطوف Opal‏ إن 
ووقت عقل لا بخص إن ضبط 
وليلة أقله وفسی eel‏ 
وجاز أن يتركهن دهره 
لا للتى تعتق قبل استقصا 
جديدة ماوطئت Loaf‏ سسوى 
وأن يسبع والتماسها بدا 
وسن قسم فى الإماوسينا 
فى ليلة من كل أربع ومن 
ولتجمعا دون الرضى فى GAY‏ 
والأصل ليل لأولى السكون 
وللذى سافر وقت إن نزل 
لمرض خي ف Lj‏ قلا 
قضى بقدره وإن تخصصا 
وبعد تحديد ولاء مسن نوب 


فإن بليل تم يقصد مسجدا. 


نوبتها من ضرة لو وهبست 
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إن اتصال نوبتيهما حصل ١١١-١٠‏ 
فإن يضيع كاباحة الثمسر ١١١‏ 


١١١ والصيدلانى بهذاقطعا‎ ٠ 


بالبعض بالقرعة كان مثلنه ١١8-١١9‏ 
تخليف من قدر قرعت فى منزله ١١١ -1١١‏ 
بروحة فحقهافيهاندرج  ١٠6١‏ 
منها أمارة الدشوز يعظ ١١5-١١٠‏ 
مضجعها Oly‏ تكرر أو درى  ١١5‏ 
غير خوف مع ضمان ماوقعم ٠١۱۷‏ 


Ae glare‏ البهجة الوردية 
ومنه خخصهامن شاء ووصل 
وجحازعودها وما قبل الخسبر 
قلت الإمام ههنا الغرم أدعسى 
والزوج إن سافر لا لنقله 
لا مدة المقيمأو بالبعض له 
ومن ذواتى جدة إذا حرج 
وليبق للأحرى وزوج يلحظ 
وإن تحقق النشوز هجرا 
أن لا يفيد جاز ضرب إن مجع 


وإن تعدى فليحل بینهما والحال أن يشكل فمن أهلهما ۱۱۷- ۱۱۸ 

١١5-11١8 رضيا إذ عنهما توكلا‎ Of قاض حكمين كمسلة‎ Cay 
باب الخلع‎ 

مطلق حلع وفداء وما أجل هأو قدره ماعلما ١١02١77‏ 


وغير مال لادم وإن طلب  ١٠6‏ 


أو إصبعى أو فى غدبألف ه١١‏ 
وقولها فى الشهر بألف إن وافقها  ٠١١‏ 
أو لا ومع من اسارقت دونه ۱۲۷-۱۲١‏ 
إما بشرطه الضمان مهما يطلب ١١8‏ 
عليهإن صرح باستقلاله ‏ ۱۲۸ 
يصح فيها إن تعد فى العدة ٠١۹-۱۲۸‏ 
وكان معلوما كألف مشلا ١١9‏ 
وافق إيجابا وأن قالت لذا ١١١‏ 
واحدة fads‏ طلقا ١١١-١۳١‏ 
واحدة بكله أو سألت  ١۴١‏ 
أو حفصة خالعهاوعمره ١١١‏ 
باللفظ حيث لم يعلق رحسل ٠١١۳-۱۳۲‏ 
من صوبه والصورتان مرتاا ٠١١ ٠‏ 
وقبل أن يتم كل يرحسع Ves‏ 
أهلية التزامه ومن سفيه  ١١١‏ 


وفاسد وبالذى غصسب 
تطليق : 0 لل ة أو : 5 
ففى غد أو قبله طلقها 


والخلع مع من كوتبت مأذونه 


يوحب مهر المشل بل مع الأب 
git,‏ أو امالا ماله 


وصح NY‏ لبائثن فاردة 
إذا حجرى بعوض تولا 


وبقبلولويبتنح og‏ إذا | 


عرساثلاثا بكذا فقيلت 
صاحيتان فأجاب ضره 
حلاف خالتكما فتقبل 
فى الحال GLY‏ وقت ومتسى 
إلا إذا علقه والشسرط فيه 
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ورحعة ومن أبيها بس رق ١ ١9-1١4‏ 
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أبدى يما من مال بنتى قالا 
على كذا إن تقيلاه لزما 
وغيرها وتقبله فاللحقه 
شيا وحيث قالتا Lil‏ 
بيائن وضسده فى ذى وذى 
يجاوب الأحرى فرجعيا رأوا 
بفوق مهر المشل فالزائد مسن 
ومهر مشل هذه كالتصف 
وقدر ما حابته إن لم يطلع 
بنصف هذا العيد أو فلينتقض 
.مهر مشل وهماإن Lote‏ 
هذا ومهر المفل عنه عوض 
سيدها يكون مماعينا 
وماتزرد تغرمه بالإعتاق 
عليك ألفا مقتضى الحاوى هيه 
تابع دون العظم الغزالى 
ذا عنده ملكا وبائنسا يقسع 
نوع كان والعيب 
ذا اللوب والمروى وصفا خعلا 
ورد Of‏ شا قلت ذا فير Spd‏ 


فل 
وبدم وشرط إعطاء الجر 
ولا نيابسة ولا اس تقلالا 
وببراءة عن المهر وأن 
أو أنت إن طلقتنسى برى 
el eget aly‏ 
لا Loh‏ وإن يقل لطلقه 
تطلق رحعيا والأولى بائفا 
لوفردة تقبل ماالحقنا 
على كذا فامتثل الأمر خد 
وأن يجب مطلقة بانت ولو 
ونافذ حلع مريضة وإن 
ثلث وبالعيد مساوى SY‏ 
يكون هذا العبد للمختلع 
من ثلئها واستغرق الدين رضى 
ما OLS‏ سمى وبمهر مثلها 
وصية يأحذ نصف العبد 
أو المسمى يفسخن وقدما 
فشاشى العبد حوى أو ينقض 
وفى احتلاع أمة وأذنا 
وكسب هذه وما تحجر 
ديسا ومهر اقل للإطلاق 
والشرط والإخبار كالتزام 
قلت من الشرط على أن لَه 
رجعية ما أثبتت من مال 
إن يعلقه بإعطاء وضع 
ومن بإقباض يعلق أحذا 
ووقع الطلاق بالغلوب 
وفى على ذا وهو مروى أو على 
أو أنه مروى وهو هسروى 
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شسرط ولا تغرير منها أصلا 
طلاب غالب ومهسر الل 
للغير والزوج له المهر هنا 
ولا مکاتب وإن أعطتنى 
وبعد أعطت وهو غير المروى 
لى ألفا أو على كذا إن شعت 
وشئت أو قالت له ومع طلقت 
قالت له طلق Why‏ إن قصد 
يجب به أو لم يرد شيك تبن 
أو زاد أو أفادها الكبرى استحق 
قالت Li‏ بكذافطلقا 
Lilet‏ اقتصر على هاتين 
وباقيا بثله كانتا 
مصرح نيابة بالكذب 
صرح إنى نائب فى فكها 
ينقص عن مقدر قد وكله 
ماهو مهر الملل أو بعتق من 
لغوا وإن زاد وكيلها نفك 
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فى الصورتين الأوليسين إذ لا 
fle‏ حيشذ pe‏ 
وبالعين لذى تبينسا 
وبغصيب حمرة لا قسن 
عرسى هذا الوب وهو مروى 
وطالق منى إن ضمئت 
أو طلقى فجاوبت ضمنت 
وطلق ل تيت و فته سيد 
به ابتداء فهو رجعى وإن 
إن عددا تطلب بالف فاتفق 
ألفا وإلا'القسط نما نطقا 
واحدة به وطلقكقين 
ols‏ يطلق طلقفة Lilt‏ 
كقوله أما اختسلاع أجنبى 
أو طفلة أو والد علكها 
أو بولاية أو الوكيل له 
أو عند الإطلاق له ينقص عن 
تحت مكاتب وحر يتخحذ 


قلت وشيخى كان يستشكله وإن يضف لنفسسه فكله 

وحيثما يطلق على المرأة ما سمت ومازاد الوكي ل غرما 
باب الطلاق 

صح الطلاق من مكلف وفسى هزل سوى النكاح من تصرف 


بالمزل إذ هزل النكاح جد 
معناه رام أو بالإكراه قرن 
ففسردة وذاث تعيين كمسا 


يبيح الاكراه وشرب الخمر 


قلت الأصح فى النكاح العقد 
ولو يظنها سواها أو فسسق 
أو لقن اللفظ بلا فهم Oly‏ 
ظلما محذور ككل شسى 
إلا على اثشين أو إحداهمسا 
فى عكسه وكلمات الكفر 
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إتلافه المال ومكره غرم VAL -VAY‏ 
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ON eal ee 
حلاف من لا ملك التعليقا‎ 
أو صيغ من سرحت أو مفارقة‎ 
ا‎ eee 
وح رة معنقة ومثلله‎ 
يفير الحكو إذا لم يدعسلا‎ 
حم بأهلك‎ f بينسى دعيئم‎ 
كلى اشربى احرجی ابعدى اعزبى‎ 
وأنا منك طالق ويقصسد‎ 
ولا اقعدى اغرلى وماجامثله‎ 


أو الففاهر أو نوی الإعتاقا 


مسن ناطق للأخسرس الإشساره 
أما الصريح فهو مفهوم لكل 
لجزء أو روح وعضو ككتسف 
وما بذات قائم فى الجمله 
علق زوج والوقوع لزما 
ويوم الائنين بفجره مشل 
فى آخخر الحزء من الشهر وجب 
أو غسيره أول يوم آحر 
ed‏ يسوم اول سق 
يلات عشر آحر تحجوزا 


“YY 
والفطر لا زنا وقتلا وحئتم‎ 
gin ولو بتعليسق وح‎ 
Lage إن كان قبل شرطه‎ 
بقوله سرحت أو طلقفت‎ 
ail. وأنت طالق كذا‎ 
و ادل‎ oe 
Ley Lets) طلقتها لطلب‎ 
وبسائن وبتة وبتله‎ 
مطلقه أطلقتك اعتدى ولا‎ 
وودعى واستبيرئى رمك‎ 
غاربك‎ le ونخو حبلك‎ 
تسزودى تجرعى ذوقى اذهبى‎ 
اغربى بنية أول لفظ توحد‎ 
طلاقها احتاری به قد نويا‎ 
احترت نفسى ونوت أو أمسى‎ 
لا الزوج والتكاح أغناك الله‎ 
كفارة لا إن نوى الطلاقا‎ 
لأمسة ف ذا وكلعمساره‎ 
ككل مايعقدهومايحل‎ 
وما كنى لفطن وإن صسرف‎ 
وشعرها ودمهالا فضله‎ 
ولا لمفقود ولومن بعدما‎ 
وطالق آخر أو سلخ رحب‎ 
أول آخسر رحب أو صفسر‎ 
وآحر الأول فااالتطليق‎ 
وليلة الققدر إذا تتنجسزا‎ 
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أوقعته فى أول الأخسيره 
AL‏ صح والتجوز انصرف 
gly‏ مشل وقت ابتدى 
وسسنة بأشهر اثنى عشر 
عن فوقه قبل شهر بان لك 
واحدة واحدة فى الراهنة 
محرمين قلت قيسده بشسى 
وإن يقل أردت يوماأو سنه 
لزوجسة وغيرها مكلما 
رجعية أوقعتها فليقبل 
ذاك وإن طلقتهاأو كلا 
أو كان قبل الوطء طلقة تقع 
fad‏ موت وجنون من قضى 
dy‏ يجدد مع بعض الطلقات 
وبعد حين وإلى حين كذا 


إن أولا بعد أخصير فعلست 
واحدة والضعف للأشى ذكر 
شىء وإن ولدت إن تلدهما 
كالفرد لا بآخر فى كلما 
وإن ولدت ولداففسرده 
ذكر الكل وخنشى واحده 
تطلق بائنا ونادى جملا 
طوالق uly‏ عد نويا 
بالنصب قلت جلهم ما ساعده 
وطالق بالأمس أو أمس غد 


ثم طلاقا فى المضى ذا أثر ۲۲۳-۲۲۲ 
ol, Lt‏ أحييت ۲۲٤-۲۲۳‏ 
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ارا درو سيره 
at,‏ على الأول ليلة عطف 
إذا مضى يوم بآخر الغفد 
وقبل موت ذا بشهر فهلك 
وطلقة صبح غد daly‏ 
برد واط أو يمدالأزسنه 
بينهما وطالق إحداكمبا 
لغير عرس ويشهر أول 
وبائناومن سوى إن علما 
فطلق اثشان بل إن احتلسع 
وطالق إن لم أطلقك مضى 
فيه وفسخ حيث رجعى ومات 
وبعد لحظ إن تنب عن أن إذا 
وطالق إن كلمت إن دحلت 
وطالق إن كنت حاملا SS‏ 
لا إن يكن حملك ذا أو تافما 
معائلاث وغلامين هما 
كطالق مع انقضاء العده 
وذكراثشين. نال الوالده 
ولسعاد إن تحب ومن لا 
وقال زوحاتى أو نسسوتيا 
فذاك لا إن قالأنت واحده 
SSE has‏ 
أو قال إن كنت كما سميت 
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YYo-YV¢ 
YYV-YYo 


وقال قوم والإمسام أن لا 
ا 


۲4 
۲4 
TIT: 
yyy 
۲ 
Yé 
Y4 
Y4 
Y4 
رن‎ 
YY 
Ty 
TY 
TA 
YYA 
۳۹ 
4-4 
Y1 
£۲ 
Yercvey 
TE 
yey 
yey 
Yee 
Yes 
Yes 


وبصفات الذم ولمديحه 
لمن بهلم تتصف فى SLA‏ 
نحوا ol‏ طلقت طلقتان 
إن ولدت لأربسع السنين 
ثم لسستة شهور وضعت 
مضت ثلائة قروء قلست ذا 
إن انقضست مدة الاسستبراء لا 
أو ولدت فوق سنين el‏ 
مله ورم الجماع البته 
وحيضة بالآنف املستكمل 
أو شاء ذا وموته قبل علم 
فى حقهايثبت لا مايعلم 
Lali Sy‏ وجميسع صنعها 
أو أربعاأو القلاث كلما 
فزوحة كذب منه تطلق 
من كلفت حالا كما فى الإيلا 
ماعلقت ولو قلت بالقلب ذا 
أكثر فالزائد عنهاألغيا 
أو بعد موتها القلاث تلفسى 
ونصف لنتين ونصفا منها 
وربع طلقة كسيع وهس 
تصويرنا لكن بغير عطف 
لاا إلا طلقفة وقلا 
فذكرة هنا مسن Sl‏ 
لاا إلا of‏ يشاء المخالق 


ما بينهن أو عليهن معا 


4 
Lin‏ وکل ما استحال عقلا 
كمستحيل الشرع لا عرفهم 
للغفوى ولسيرضى زرعسه 
وطلقفة حسنة قبيحسه 
أو قال til‏ شن تل 
ووقته له وللمعالى 
وحاملا إن كنت بالتبیین 
والوطء لا يحرم لا إن حومعست 
وطالق إن كنت Whee‏ إذا 


إن قبل ستة شهور تضسع 
أو مع وطء للشهور السسته 
وإن حضتت ب دع المقبسل 
وطالق حفصة إلا إن قدم 
وحيضها وبغضها إذ تقسم 
مسن غيرها بحجة كوضعها 
وطالقان Loaf‏ إن حضتمنا 
ثم سوى واحدة يصدق 
طالق إن شعت بأن تقولا 
والعتق والتدبير شعت لا إذا 
وطلقة إن شعت إن شاءت هيا 
وطالق ثلاثا إلا نصفا 
وطلقة بل اثقين إلا نهسى 
أو قال نصفيها وثلث وسدس 
ولو ol‏ كرر Lill‏ فى 
وأنت طالق ثلا إلا 
بين هذا الحكم فى الإقرار 
أو قال يا طالق أنت طالق 
لا أن يؤ حر النداوأوقعا 
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Y£EY-YLo 
۲4۹ 
Yo. 
Yo\—Yo. 
YoY-Yo)\ 
Yo-Yo 
Yoo—Yo4 
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YoA-Yo¥ 
5595-4 
Yo4 
YUH 10۹4 
Y~ 
Y~ 
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1۷ 
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۷۹-1۹ 
1۷ 
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¥Vé-YVY 
¥4 
Yo 

YUV-Y¥o 


رابعة أشرك إن يقصد إلى 
علق كالظهار لا الإيلا إذا قرن 
إن يكن عن ضعفهن ما ارتفع 
أو لفت أنصافها تسى 
تيأس والطفل ولا يكررن 
حسب الذى كرر لا إن أكدا 
أو قبل وطء لا إذا قال معه 
كمثقل إلا أن يشال ليك 
إعتاقه ونذره والحلف 
ثلاثا إلا of‏ يشاء طارق 
كالعكس أو LAG‏ إن شت إذا 
أو علقاهه من اساقضين 
بعشق نصفه ولا ارتجاعا 
وواحد فى اثنين يمنع عنهما 
أو حرة عين من هى منهما 
قلت وذا فى العتق لن يلتزما 
يخالف البحر وشرح SHA‏ 
ذان بلفظ لا بأن يجامعا 
ولو قد ماتت الشتان 
أردت ذى بل تلك أو بل تنتفى 
عنيت ذى وذى فذا لا للأولى 
مورث زوحة هذا قدملك 
كالفسخ أو راحعت أو ظاهرت 
إن أطا Lib,‏ مباحا أو إذا 
لفو وبالفعل بإن أو بإذا 
فحلسف وليس بالوقوع 
طلاقا إيقاعا وقوعا يسمى 
من قبل بينوتتها وبالحلف 


عد معاده وإن وطء فقد 


منظومة البهجة الوردية 
ما لم يزد عن عدهن وعلى 


أو قال حمسا والشلاث استكنى 
وكل قرء طلقة فى طهر مسن 
فى حامل ومايكرر عددا 
بغير فصل واحتلاف قطعه 
أو فوق أو علق لا المشكوك 
أو طالق إن شاء أو إن لم كفى 
لا فى الظهار والندا وطالق 
واحدة فشاءها أو فوق ذا 
تشاء طلقة أو الشين 
وفى رقيسق معسرين باعا 
وفى رقيقين اشترى فردهما 
كأن نسى وطالق إحداكما 
ووارث لا أن يمت قبلهما 
ومقتضى إطلاقه التساوى 
وبان بالتعيين إن قد وقعا 
وإن يؤحره كفى البيان عصى 
وهما إليهإنفاق وفسى 
فقدأقرلحما و قيلا 
والزوج إن علقه بأن هلك 
أو قال إن آليت أو طلقت 
فطالق أنت La‏ قبل ذا 
فطالق من قبلهأنت فذا 
لافى سوى اللجاج كالطلوع 
وليس إيقاعا ومع وصف ما 
وصفة لا غير بالوقوغ صف 
أى بطلاق عرسه فان يعسد 
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1۷٦ 
۲۷7٦ 
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YYY 
Y۸ 
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معيسد مسرات قسلاث لرمسا 
وان نکاح من أبينت جددا 
تطلق إلا من بهاقد دحلا 
Ls‏ تة سكا 
ولو بتميسيز الألوى ففرقت 
والقذف فالإمساك بر فيها 
وبالصعود فالوقوف فالحرج 
لغيره أو دون أمر تحمل 
بر بترك أى شىء كانه 
عند الإمام وهو ميل till‏ 
بر بقد سرقته لم أسسرقى 
بشارة والصدق والكذب حبر 
ورأيهوفى صفاءالماء 


عدته وأقبل إذا العيان رام 


ومطلقا لعزل أهل الحكم 
كتاببة سطر طلاقها سلم 
قاذفشه وفيه مقتول كهى 
رؤية زيد فى المرآة مشلا 
يسمعه ولو بريح جملا 
من Se‏ أو ناس أو من جهلا 
وهكذا اليمسين دون حل 
شعور بالتعليق أمرا مشكلا 
على الذى يعلم بالتعليق 
حر إلى الأربع هذا المد 
وحمسة زد إن بكلما نطسق 
تلد فصاحباتها ,أو هنبا 
ثلاث فى الأولى ومن بها ختم 


1٦ 
فطلقفة وبطإ لاق مما‎ 
فموحدا‎ fal وقبل وطء‎ 
وبطلاق هذه محلف فلا‎ 
وإن حلفت بطسلاق لكما‎ 
فهندان كرره ما طلقفت‎ 
بر وبابتلاع مابفيها‎ 
بأكل بعض ونزول من درج‎ 
يزول بالطفرة أو تتقل‎ 
ولو بأكل قرص أو رمانه‎ 
قلت فتات القرص غير نافع‎ 
وذو اتهام قال إن لم تصدقى‎ 
والخبر الأول وإن صدقا ظهسر‎ 
Fae ey een ومس رفك‎ 


ورؤية الغير المملاك وتمسام 


وإن قراه الغير وهوأمى 
ومعذهول الكلام وما 
وکل مسايسمى بعين وقدم 
والقذف والقتل .مسجد به 
لامس شعره وظفرهولا 
والهمس بالكلام أو من حيث لا 
ولا القدوم بالذى مات ولا 
مباليا. وشاعرا فى الكل 
قلت رأى شيخى الوقوع حيث لا 
حالة إكراه وش به يعذر 
وإن أطلسق زوجسة فعبد 
فإن يطلقن فعشرة عتسق 
وكلماواحدةمنهنا 
طوالبق فإن تعساقين لزم 
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وطلقة وطلقة فى التاليه 
يلسدن يطلقسن ثلاث Liam‏ 
معية فالأخريسان مثنسسى 
وفردة تسم abe OH‏ 
من القلاث الباقيات واحده 
ثلث LH‏ وللأحسيرة 
OL ley OL iy Lae‏ 
ثللات والثالئنة الشتين 
يتلو بطلقة والأخريين ن 
إلا لواضع عقيسب واحدة 
أو فى أخير الطهر لا الحيض أسا 
فيه وطء أو فى aut‏ قبل ذا 
ظهور حمل لا اختلاع حصلا 
لكن إلى وقت وقوعه نظر 
به إلى الطهر Wy‏ سسنى 
لكن تفريق القلاث أولى 
معتدة والفسخ أيضا لا ولا 
تمليكهاذ فلتطلق حسالا 
منه لغفاويقسع لمتفق 
وما يقول الزوج أن تطلق هيا 
و الضد كالتطليق والتسريح 
يقبل فى ثلاث أوقد وصلا 
کشرط سعتنى sty‏ العيسد 
لا إن بدت Ay FS‏ للقفوة 
أو حله GLI gl‏ عن مشدودة 


لا أن يقل أردت إن شاء الصمد ` 
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وطلقة واحدة فى الثانيه 
وإن ثلاث ثم أخحرى أو معا 
وثان ثم ثان إن ولدن 
والأرليسان تطلقان كله 
سنت Saclay‏ والسالة 
قلت ولوتى ثم تان ثم تى 
والغير طلقة ولو هاتسان 
طلليق أخحصيره وأولسسين 
فى العكس للأولى ثلاث ولمن 
ضابطه إن القلاث القاعدة 
فقط فطلقفة أو اتسين 
وإن يطلسق حائضا of‏ نفسا 
كذلك الطلاق فى طهر إذا 
أو ole‏ استدخخلت العسرس بلا 
من زوجة فذاك بدعى حظر 
ety‏ الرحعة وليسستأنى 
رولو على جمع الشلاث استولى 
وهو لمن يطهرها لم تجعلا 
gs th ads aly‏ قال 
وقبله يرحجع والعلسق 
إن ذكرامن عدداأو نويا 
ولو بالاختلاف فى call‏ 


وقصد تفريق على الأقراء لا 


بلفظ للسنة والتقيد 
وهكذا استثناء بعض النسوة 
كعتبهسا بزوحة حديدلة 
أو قال فى مطلق ما قد علقا 
E‏ فم يمع سنا ورد 


فصل فى بيان الرجعة 
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له التكاح طالقا مانا 
فى عللة لا ردة بالكلمه 
أمسكتها على أو رددتها 
ومعاتى هذه الصسراح 
رفعست تحريما ولا حصر لما 
لم يشهد اثنين على الرحعة أو 
بالوطء وليحرم ولا حد ik‏ 
عادت إلى الإسلام قبل العده 
un)‏ النكاح ثم wale‏ فرأوا 
عن نسب حرم أو رضاع 


1۸ 
يصح إن راجع أى كانا 
تقبل حلا نحزت لا مبهمسه 
رجعتها راجعتها ارتجعتها 
إلى أو قال إلى تكساحى 
وبكناية أعدث حلهسا 
وكتزوجت وبالخط ولو 
م تسرض لا مجحد تطليق ولا 
يوحب مهر لمثسل لا فى رده 
إذا أنكرت الرجعمة أو 


تصديقها خلاف الارتجاع 


باب الإيلاء 


زوج بصحة الطلاق متصف 
لامع نحو شلل وقرن 
فى الفرج والنيك وتديين نفى 
وكافتضاض البكر أو ما شابه 
لامست لا باشرت أو لن أدصلا 
رالس والإفضساء والإتيسان 
عنك بتدجيز وتعليق قرن 
منأشهر أربعة أو قدرا 
أو يخسرج الدحسال أو ربيسح 
فى أشهر أربعة لا يقدم 
والعتق أو يلتزم الإعتافا 
صيام هذا الشهر إن وطفت سى 
أو عن ظهارى ثم عنه يعتق 
ظهساره يعتق ولكن عنه لا 
ثم مضى فإن جماع يجسرى 
بشهر امحلال الإيلاء ثبتسا 
فأنت طالق بنزع الحشف 
لذاولا وطفت كل واحسده 


يفسر الإيلا ah‏ حلف 
على امتناع من جماع OS‏ 
كمثل الإيلاج وغيب الحشف 
وبالكنايات كلا باضعت أو لا 
بها كذ القربسان والغشيان 
وجمع راسيا وساد أبعدن 
أطلقه أو فىيمينأكثرا 
عشل حتى ينزل السيح 
وهو OLS‏ يعلق الطلاقا 
والصوم دون قرب حنث وعلئ 
كأن وطئتها فعبدي معتسق 
وأن يسزده إن أشاهر ققلا 
وفعتيسسق قبسسه بشهر 
وباع هذا العبد قبل أن أتسى 
ودونه يبن عتقه وفسى 
إن غييست p LA My‏ فائده 
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مبهمة عينها و بينا 
ثلاث زوجات فذا فى الرابعسه 
كذا ويستوفى وتبقى المده 
ومن زمان رجعة الرحعيسه 
رقيقه ولم يطأها فى الزمن 
نفاسا أو حيضا وصوما نفلا 
وسيد بالقاض إن لم sat‏ 
بالزوج طبعسى يفى لسانا 
واحدة ومبهما إن أبهما 
وسقطت مهما يغيب فرجها 
عليه أو الى وحن المولى 
ولا نسرى dm IHG‏ الإمهال 
إسلامه وعاد فلتستأنف 
بعد الشهور بطلاق أو إياب 
عودا إليها طلقت ولم يجب 
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أو لم يقل كل وإن يرد هنا 
ولا أطاكن فبا لجامعه 
ولا أطأك فى العام إلا عده 
فإن مضت أشهره المحكيه 
و م يحل بزوال املك عن 
Ly‏ وبا Yi pkg gil‏ 
تطالب الزوج به دون ولى 
بالعرس مانع نعم إن كانا 
وإن of‏ طلقها مسن حكما 
ثم ليبسين أو يعين زوجها 
حشسفة ولو مع التزول 
من غيرماحنث ولا الال 
وحيشما طلقها أو ينتفى 
ولوكيلها طلاب الزوج غاب 
فإن مضى إمكانه ثم طلب 


باب الظهار 


أو كان ذا oslo‏ أو معلقشا 
كظهر أمى فی شهور مس 
والرأس والعسين وروح كنيا 
طلاقها ولو بكل كلمة 
أن يكن الطلاق ليس بائنا 
فإن GAL‏ أو ظهار نويا 
نواهما حير بين ذا وذا 
بغير قطيع وعقيب المعرفه 
أو راحسع الرجعية المطلقه 
فى مدة الظهار ذى التأقيت 


تشبيه ذى التكليف من لم تبن 
حلا وجزءها كشعر أطلقا 
ذاك ظهار منكر فعرسسى 
ظهار إيلاء وإن لم أنكح 
بالموت لا العود وفى كأميا 
وأنت طالق كظهسر عمتسى 
أراد معناه كلاهماهنا 
وهى حرام Jom‏ ظهر أميا 
أو الطلاق بالحرام والذى 
وعكس ماق نا ظهسار وإذا 
ولحظة إن أمسسك لمتصفه 
حيث بفعل غيره قد علقه 
أو الشى ظاهرها ووطئ تسى 
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بعدد المحل أو لفسظ حرى 
وإن أبان بعد وح ددا 
فلتدم الحرمة حتسى كفسرا 
والقتل كفارته أن يعتقا 
سليمة عما يخسل Joa‏ 
وكالعمى لا عور وصمم 
ولو بعسر دفعتين أو عرض 
حر ولو عبدين لاثشين 
أو أعتق الموسر بعسض مشترك 
أو كان رهنا أو حنى إن نفذا 
وعكس هذا القسول بالتيين 
عشر لرحليه معا وانملسه 
بنصره لا إن بكف اجتمع 
ولا الذى كرتب دون مفسده 
بنية التكفي لا تعييئنه 
وقت الأدا أو صوم شهرين تبع 
عبد له احتاج لضعف فى القوى 
عبدا ودارا الفا واستحسنا 
عن ماله أو غنما ذا حلب 


“Ye 
تحسرم كالحسائض حتى كفسرا‎ 
إلا إذا اتصال اک‎ 
أو عرسه ملك لغير واشترى‎ 
با لله جح‎ Ais gs رقبة‎ 
مثله حنون غالب وهرم‎ 
فى نصف عبدين وباقی ذين‎ 
ينوى لكل نصف كل من ملك‎ 
نوى ا الجميع أو بغصب ذا‎ 
أو كان مرحوا مريضا ففنى‎ 
وأحرسا يفهم والمتفصله‎ 
إلا من الإبهام والخنصر مع‎ 
ولا الذى يفقد والمستولده‎ 
فذاك لا زئ كفس جنينه‎ 
وليعد المحطى وذا للعسر مع‎ 
ولو بلانيته أو احتوى‎ 
أو مرض أو منصب أو اقتنسى‎ 
لا أن تكن واسعة أو يفب‎ 


ورأس مال كسبه يكفى هنا وضيعة إن باعهاتمس كنا 

نم إلى سستین مسكينا دفسع دفع ستين مذا قلت يكفى لو وضع 

ملكاأماخدلوهونوى فكل من يعلم أنه حوى 

مدا فمجزئسه ومن لالزماا تدارك وقاتل لن يطعما 

لهرموم رض يدوم وشبق إفراطهمعلوم 
باب القذف واللعان 


أو كانت الحرمة فيه للأبد 
فى الفرج قلت إن حرم وصفه 
وفرج ذا وذكر منك زنا 


قذف سوى الأصل لذى التكليف 
عن الحماع حيث يستوجحب حد 
بلفظ نيك وولوج الحشفه 
وإك بتذ كسير وضد لحنسا 
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مع فيهم زناه أو ذا وزنى 
ولبست بابن UL‏ لا منه 
aly ~ Les let‏ 
زیت سلف وات ارتل می 
ابن الحلال أنا لست زانيا 
لكل مقذوف ولوبفردة 
عبد وإن أربعة تشهد فلا 
ذكور أحرار وكل مسلم 
أو طرأت من بعد ردة لا 
أو مستحقه عفا وحلفا 
SG pes‏ تجح عرد 
عنه ولم يثبت به حد الزنا 
وكله يبقى أن البعض Lite‏ 


ولو حرى من سيد لعبسد 
بالرأى فى نكاحه أو ظنسه 
صدقها أو سمعه من معتمد 
فى حلوة معهايرى لمتهما 
ونفيهالمولود إل تيقنسه 
معه مخيلة الزنالا إن عرزل 
وهو على الولاء والفرع ذ كر 
ترجمة بترجمسانين اكتفنى 
وفى لعان العرس لفظ اشتهر 
تأتى وباعتقال مرحو وحسب 
تغليضه لنذى اعتقاد أو لا 
وعكقام مك ةلمعموره 
وصخحرة المقسس للمطهسر 
وللمجوس بيت نار لا صنم 
ووعظلبا وخوفا بالصمد 
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وخمالد أزنى مسن الساس عنسى 
أو ثبت الزنا ويعلمنه 
ولالمنفى إن أراد Adi‏ 
زنأت باهمزة لا فى الكن 
تحيب زوجا عن زنيت لا کیا 
يوحب ضعف أربعسين جلدة 
ولو بتكرار ونصفه على 
أى: بالزنا te‏ حكم وهم 
ولو بالاستيفاء قد اسستقلا 
زناه أو أباحه of‏ يقفا 
أنى لم أزن فإن يحلف يحد 
فحلف القاذف مسقط هنا 
ويورث الحد كمال حلفا 
ووارث ا تون فليستوفى 
لغيره التعزير دون الحسد 
يياح للزوج إن اسستيقنه 
موكدابقولهفاوقد 
أو استفاض مع خيلة كما 
وتحت شىء ومرارا مؤذئسه 
كما لو استيرأ بحيض إن حصل 
مع اللعان منه وهو مشتهر 
فى كل مرة من الخمس وفى 
والزوج فى الخامسة اللعن ذكر 
وتلك فى خامسة فبالغضب 
إمهال هثلاثة والأولى 
بعصر جمعة وبالقصوره 
وبين قير المصطفسى والمنسبر 
كئيسة وبيعة لذى الذمم 
وللتى حاضت يباب المسجد 
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pad‏ واحد يدا على فمه 
وهو لنفى الاتساب الممكن 
وحد ذا فى الحال لا فى الحمل 
عن اللعان لعسى إجهاض 
متعت مولودك إن لم يعرف 
معت ما سر وقيت الضير 
وباحتماله ولا نفى أحد 
من لم تبن منه بوطء اتصف 
من جحانبين باعتراف من يطا 
قلت إذا لقائف فيه المعتمد 
هذا ولو بسبق ححد القذف 
حيث بصدقه أو الكذب قطع 
تثبيت عندنا IAS‏ سقوط حد 
به كذا إحصانها فى حقه 
إن رضيت ذمية بحكمنا 
بكرا فزوحجت OL‏ واتصف 
وم تلاعن حلدت حد الزنا 
قلت وفى باب الزناتداحلا 


1Y 
وعند مرة لحن حاقمسه‎ 
الله‎ goed رب امن‎ Jus, 
ولو جنينا وقضى من قبل‎ 
لا أن يقل عرفت والإعراض‎ 
ثم إن استلحق كالتأمين فى‎ 
'بغير حل واشستباه شرطا‎ 
الحوقسه الولد‎ OLS ومع‎ 
إن كان فى النکاح إن تسأل فى‎ 
أو امتتاع عدهن ومنسع‎ 
وبلعان الزوج حرمة الأبد‎ 
لزروحة والأحتبى بدطفه‎ 
ويلزم العرس به حد الزنا‎ 
يحب إن لاعنست قلف‎ dy 
ثم قذفها ولاعنا‎ sb JL, 
تسلا‎ el لأول وراح مت‎ 


داب العدد 


واطئ ولو فى عدة إن لم تبن 
استدحلت منيه أو وطييا 
علق باستيقانها أن تبرءا 
بجتاشها دم ولو حبلى Lj‏ 
أو نمست او بل pele‏ 
ae Oar |‏ و 
أكثر شهر أولين كلأحد 
فإن تحض قبل الفراغ الأوله 
فالعدة اسستاأنفتا بالأقرا 


تس Se‏ ولو كانت يسن 
بفرقة حياة الزوج إن هيا 
ولو صبيا وخصيا وامرعا 
ثلاث ةالقروءأطهارلنا 
وامرأة ل تر حيضا أصلا 
مدة يأس نسوة العشير 
وباق طهر ولمسن تنسى يعد 
وما سوى الأكثر لا احتساب له 
وآيس قبل نكاح يطرا 
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بأشههر أربعة وعشسرة 
ممسوسة حالت بالأقصى Lage‏ 
له وحلى الحب والمصوغ 
الكحل إن حرم فى الإحرام 
والصير لا فى ليلها لارمد 
ودون ترك ما ذكرنا تنقضى 
تعند بالأقراء ونصف غير ذا 
يمكن من ذى عدة فى الكل 
قوابل أن لو تدوم صورت 
لعدم الإمكان فى الأصسح 
من أربع من السنين والأحل 
والناكح الشانى حيث أمكنا 
ومن زمان الوطء إمكان الولد 
أو موته عنها أو التطليسسق 
وبين توأمين الأقصى مع So‏ 
إذ هله المدة للحمل الأفل 
eT‏ فاشسوظ Wf aS‏ 
أفله أربعة شد هور 
فى الطهر ضعف ستة وعشر 
OL‏ فى الجميسع idl‏ 


ش Ope ly‏ والإاماء اتان 


سبع إن الطلاق فى الحيض وقع 
وللإماء مع ثلاثسين أحد 
فى غير أشهر ولو من خحالفت 
وقت الطلاق الاتفاق حصلا 
على زمان الانقضاء لا مطلقا 
حيث على وقت الولاد اتفقا 
بالاتفاق أنها فى العدة 
وقت ارتماع إن نزاع حصلا 
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وبوفاة الزوج وهصى حرة 
وبطلاق بائن قدأبهما 
وتترك التزيين ببالصبوغ 
والخضب قال والطيب وفى الطعام 
ودهن شعر واكتحال AY)‏ 
وغير حبر بقرأين إذا 
ويتكم ل انفصال حمل 
ولو نفى ولحمة إن أحرت 
Lille Y‏ ومع صباأو مسح 
وإن تلد بعد انقضاء JY‏ 
من الطلاق لحق الزوج هنا 
وألحق القائف فيما قد فسد 
وعدة الوطء من التفريسق 
فإن تخللت يكن ذا حملا 
للرافعى البحث والتصوير 
لحمثمانون قروء الطهرم 
وللامام عشسرة وسته 
ولذوات الاتالاع تمسسانى 
معها ثلاثون وأربعون مَسع 
كفى الطلاق بولادة الولد 
والحظة فى كلها وحلفت 
عادتها ووقت وضح Of‏ على 
ونفيها الرحعة إن يتفقبا 
والزوج فى أى زمان طلقا 
وأنهراجعهامنملة 
كذا بالاتفاق منهما على 
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فى dary‏ والانقضاء إن أطلقا 
رجعتها فشاهداه ”معا 
OU‏ هذى إن يكن قد دحلا 


حلفهاإن شاء دون الشانى 


أو تدتكر alk}‏ وتتكل 
غرمهاولم تصرعرسشاله 
تحت امرئ زوجية مقدمه 
هذا تكن زوجته إن حلفا 
إنى لا أعل أو فلينكل 
والاكتفاء بالعدة المؤحره 
See TO Gants ae‏ 
تضع وإلا بعد وضعها تتم 
لم Galle‏ بدا وعصددا 
تعلقفت وقبل وضع المشستبه 
لما )15 كان SLAY) a,‏ 
زوج وقبلها وقبل أن تضع 
تعد لا بالوضع فيمن لمن تبين 
ولتبين وهى إن تطلق بعد رد 
استائفت كأن يطا الرجحعية 
أن وضعت إذا أحست حبسلا 
لوارث يرضى ومس كنا إذن 
لا لاحتياج مطعم وقطسن 
والخوف فى نفس وفى مال المره 
فيه كما لو أحرمت أو يرتحل 
فى قرية ثم لتعد Lay)‏ 
ملة إذنه وفسى اعتكاف 
إن لم يعين مسدة فى الإذن 
يحتاج ذا وما لها of‏ تحرمسا 
يلف لا وارثه بلى هيه 


wt 
وإن مضت وتكحت ثم ادعسى‎ 
وحيث لم يشهد له عدلان‎ 
فإن تقر بار تجساع الأول‎ 
إلا إذا ادعسى على مستبهمه‎ 
وحازما يحلف مهمايقل‎ 
شك المره‎ Leal وليس يقبل‎ 
للف رد‎ Ligh إن تتفق أو‎ 
أو قد رأت وتمت الأقراولم‎ 
أما لشسخصين فيالحمل بدا‎ 
ووطء الزوحة فى العدة به‎ 
وبعسسده تسين والإنفاق‎ 
اعتدادها لتطليق رجحسع‎ uy 
وانقعت بخلطة الروج لمن‎ 
وبالجماع فى نكاح قد فسد‎ 
أو بعد تحديسد مع الوطئية‎ 
Shy وروجعت فيما تبقى‎ 


ولازست مسكن فرقة Oly‏ 
أن تنتقل أو فى طريق تكسن 


ولقيام الخد والمهسساجره 
و نصيرت فى سسقر لم jin‏ 
قوم التى فى البلو أو تقيما 
بعد قضاء حاحة كذا فى 


وإن تقل بإذنك انتقاليه 
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وجاز فى الفاضل أن يساكنا 
و ترم مزز ونائيسسه 
أو أفردت مفرد المرافسق 
بامرأة بل بثقات النسوه 
وبانتها الإيجار والإعاره 
تضساربن بأجرة الأطهار 
عن زمن اعتياد هذى ردت 
لمدةالأقراء كماللحمل 
من قبل إفلاس وحجر سبقت 
تعلق الحق كفى المرتهن 
فارق ثم هسی بر جسعی المشهمده 


da glass‏ البهجة الوردية 
وحيث لم يلق بهافمادنى 
ويدحل الخلوة حيث جاريه 
وامسرأة يهاب عند الطالق 
ولميجزولو قوم حلوه 
فى عدة الأشهر باع داره 
أبدله لها وبالإعسار 
قلت OLS‏ ينقشص زمان العدة 
للغرماء زائسدا Os‏ يزد 
وحيث لا استقرار بالأقل 
قلت ومن فی داره لو طلقست 
على الغريم إذ بعسين اللسكن 


واستقرض القاضى على من بلده 


فصل فى بيان الاستيراء 


من الإما وزائلات الفسرش 
وبحصول ملك غير عرسسه 
والرفع للكتابة الصحيحه 
مقع ووطفه لمسسبيه 
وإن وطئ وانقطعت بالبل 
مسن قبل وطىه أقل الحيسض 
كما لو الجماع فى الطهر وقع 
من بعد Of‏ يلزم ملكه هنا 
وبعد أن طلقت ar yi‏ 
والوثني سات Ot ay‏ 
به ولم يطأك tayo‏ 
ألحقه عند الاحتمال الولدا 
ولدت منه إن يكذب يحلف 
زوجتنته والولد السذى طرا 
به وصارت هی مستوللته 
بعد شرائها بغير استبرا 


محرم تزويج كل مسن غشى 
لا أن تزوج ذى وذى من نفسه 
كطالق كانت له Am Su‏ 
والرفع لاردة والزوحيه 
إلى مضى حيضة إن تكمل 
قلت الإمام قال ذا أن يمعضى 
إن لم يكن كذا فلا حتى تضع 
والشهر والوضع ولو من الزنا 
وعدة إن اعتدادهما اتحجه 
وبعد إسسلام he sel‏ 
والقول للسيد فى irl‏ 
وأنا بعد حيضها والسيدا 
إن هو لم يدع الاستبرا وفى 
أن ليس منه وأن الشخص اشترى 
يحتمل الملكين GAL‏ نسسبته 
هذا إذا بوط عهها قرا 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
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باب الرضاع 


وحاصل من درها وإن غلب 
أو الدماغ قبل حولين بشى 
es‏ دوا رضحا baa‏ 
أو ممن استولدها ومن نسا 
ينبت بين أحد من هؤلا 
إليه من عليه قد در اللسين 
ينتسب الرضيع إن يأس حصل 
لزوجة الشسخص وإن أبانها 
لزوجتيه كيف فيهماوقع 
فليس بالمدفوع للأولى إذا 
للسدر إلا برضاع الثانيه 
مهرا بلا وطء وإن قبض وقع 
أن شهدت بشرطه مرضعته 
وأمها والبنت لا إن ادعت 
زوج إلى التى نكاحها اندفع 
للزوج لكن بعد وطء أجمعه 
حولين وهو مسقطلمهرها 


حصول در فى حياتها حلب 
إن حصل الجميع فى معدة حى 
لا الحقن حمسا لا بتحويل وما 
ولو من المستولدات همسا 
لا أحوات أو بنات قلت لا 
أو من تفرقن على من ينسبن 
ومن ذكرنا إن من Oeil‏ احته الى 
عن أول ومرضعا لبانها 
ويدفع الطارى النكاح واندفع 
قلت فإن يصدر على التزتيب ذا 
فى الأجنبيات تعد الساقيه 
ولو بقوله وقو ها دفع 
لايسترد منکر ويثبته 
لا إن أرادت أجر ما قد أرضعت 
ونصف ماسمى أو الكل دفع 
ونصف مهر المشل غرم مرضعه 


باب النفقات 


رتقاء أو مريضة أو ذات حن 
أن بانت المرأة إذ لا حبلا 
وجهين قلت لكن الثانى أسد 
من شبهة أو مع زوج أكلست 
إن لم يضر أو دون إذن ذهبت 
با tay‏ الوم مسا بض 
بشرط حكم حاكم وآيا 
عادت ومن ردتها بالسلم 
بالنقل ومن لا راتبة كعرفسه 
بعد التكاح أو قضاء وسعا 
تمليك مد حيسة صحيحسه 


أوجب لعرس مكنست زوجًا Oly‏ 
ولو صغررا لا صغية إلى 
أو وضعت Oly‏ قضى على أحد 
مثل الإمام اختاره أو حبلت 
و روطع إن eae teak‏ نت 
أو دون زوج خرحت والغفرض 
لكن بعود طاعة إن غايا 
أو أمكسن الإياب بعد العلم 
أو أمسكت أو صلت المتصفه 
يوم عاشورا ونذراوقها 
بالمنع كل يوم الصبيحه 
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له على المسكين والمكساتب 
من صار ذا مسكنة إن كملا 
تخدم وهى حرة فليخدمن 
أمتها مدا poly‏ مارقا 
لنشسها فإ ذا لا يازم 
منشته أن لمن تخدم مسن 
مدا Loli,‏ وعليهالعمل 
من زيت أو سمن وإن لم تأكل 
نعلا سراويل قميصا ومعسه 
أو الحرير عادة المكان 
طراحة وليرة شتاء 
آلسة شسرب وطبيخ وغذا 
والخبر والمئشط وماتدهنه 
وأحر حمام لفسرط القسر 
والبتغوى أنه فى الرد 
دخوله والرافعی otf‏ 
أحرة حجام ومن يطبب 
للحيض لا النفاس والجماع 
حتى انقضت أو ملكا أو إجارة 
مامنه تسستحيى كمساء حملا 
فى ذا اقتدى واحتاره الغزالى 
والرافعى يصطفى OF‏ ليس له 
يعطى الى تخدمها نكملا 


لريب أو خيانة يعرفها 
ومن حروج ودخول السكن 
وجاز أن تعتاض عنه الدرهما 
وعساد بالموت لما يسستقبل 
أقل إنفاق الحاضر الزمسن 


da she‏ البهجة الوردية 
غالب قوت ثم فالمناسسب 
ومن برق مس مع نصف على 
ورطل لحم كل أسبوع ومسن 
بحر ةأو fail‏ أنفقا 
وليعطها حفا وحيث تخدم 
وقدر مدين ورطلين وعسن 
ووزنه رطلان قلت نقلوا 
على ذوى اليسر وقرب مكيل 
وأبدلت تبرما ومقنعه 
جبة فزأو من OLS‏ 
وأمتعت sf Lt‏ كسام 
مخدة حصيرا أو لبداكذا 
من حزف وحجر ومؤنه 
وللصنان مرتك كسسدر 
قلت الذى أورده الماوردى 
وغيره يلزم فى المعوده 
فى. الشهر مرة وليست تحب 
كلمن اللاء بعد الانقطاع 
ومس كنا لاق بهاإعهارة 
وجساز أن يخدمها WSLS‏ لا 
للمسستحم قلت بالقفال 
وجهان آحران فى ذى المسأله 
ثم على ماقاله القفال لا 
احتمل التشطير قلت الأعدل 
وأنه يدل من تاألفهسا 
ومنعها من تمرض ومنان 
Lb pel‏ لا فردة من الإما 
وبالنشوز فليعد ما يذل 
وكان ملكها ومن يعجز عن 
أو كسوة أو مسكن أو مهسر 
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أو مكن الزوجحة من أن تنقضا 
لهففى الخامس أى منهما 
وبربصع عن رضسى SA‏ 
لا يسلزم Ligh‏ وملك السسيد 
ayy oh‏ إن يمدالا 
وعسرس ليومه وليلته 
ولو كسوبامابهاستقلا 
فوارث من ذين قدمالأب 
ol‏ وفى LW‏ بعكس جعلا 
وللقايل لا يسد أقرعا 
وواجب العسرس بلا افتراض 
وصرفه من مالما لترجعا 
ولقريسب عاجز عن قاضى 
فهو على أم الصغير وحبا 
عليه إن لم يتبرع غيرها 


أخرى وعن نكاحه ما انفصلت 


۳۸ 
ثلاثئة يفسخه الذى قضى 
صبيحة الرابع بل إن سلما 
وإن لفالث يسلم تبنسى 
حلاف الإيلا والرضى للأبد 
ماحم مزل pn reine‏ 
ويازم الفاضل عن تقوته 
عمسمو افيه ف 
ثم الأصسل تو الأقرب 
وقدمت آباؤه أعنى على 
وللتساوى بالسواء وزعسا 
ويستقر ذا بفرض القاضى 
وأحذه للام حيث مئتعسا 
به إن منع الأصل كالاستقراض 
أشهد كالحد وإرضاع اللبا 
ثم إذا تعيئنت وأحرها 
وحاز أن عنعهاإن حصلت 


باب الحضانة 


والعقل والإيهان أى للمؤمن 
وأنها ترضعه إن كانه 
فى حضنه وإن رضى أن تدخله 
إن قال لايدحل دارى p+.‏ 
ونسبة الرق لسيد حعل 
ويشب عند اتهام للعصسب 
ولاية الإسكان باقى العصب 
منقدح التهمة لوينفرد 
والأب ty‏ ونر العم 
أب كذا فاب ذا فوالدات 


لولد لأبويان پوجد . 


وإنما يحضن من لا يستقل 
إسكان بكر لأب فأب أب 
قلست فإن تتهم البكر حبى 
وقولهم كاف وأماأمرد 
فامنعه من فراققه لام 
تقلم الأم ol eb‏ 
قربى فقربى فاب فأمهات 
أب على ترتيب ماقلناه ثم 
oy le‏ الات كنذا iJ‏ 
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يتلوه فرع الجحد للأصلين ثم 
إن فقدت يحضن من قد مى 
oly‏ عمات بنظم هؤلا 
تقدم الأنشى بكل منزله 
إلى أخ إن كانتا فى مرتبه 
ات ألمت بذكر أن يحرم 
d‏ يرث الحرم والغير سوا 
Le‏ فإن يختر أبافمامنع 
إن سافرت أو والد للنقله 
ot ls‏ من عصبات كهو 
لكن جلوس معه للأكل أحب 
روغ قلت من ولى الطبخ أهم 
طوقا وجه ده الرقيق بذلا 
وعلفه سائمة إن أحدبا 
جسزءا وكلا وليؤجر إن منع 
فرع مواشيه بنزف مايدر 
مولودها وبعد حولين معا 
وافق زوج لا سوى ذا مع ذا 


منظومة البهجة الوردية 

لحو ol‏ لوه بعتت ترج ام 
ااب تعنم عة ارم 
oly‏ حالات فأخوال تسلا 
فولد عم دون من لا إرث له 
وبنت أخحت تسسبق المتتسسبه 
قلت فلا حضانة حرم 
إرنا ولا للذكر الذى هو 
ومرتضى مميز فإن Cary‏ 
إمازيارةوإماللاب 
وأحذه طفلكقه وطفله 
فلت Gall Od‏ و الفط الى 
فان ترافق يستمر وسوی 
بل مشبه ابن العم لن يسلما 
وإن هسوا تدافعوا الحضن فمن 
وللرقيق ما كفى عرفا وجب 
أو لقمة أو لقمتسين بدسم 
وحشن فى كسوة وهلا 
ولا تعسين مساعليه ضربا 
دون عمارة العقار ولييسع 
ثسم ببيت المال لا يضر 
تحبر مسستولدة إن ترضعا 
كالفطم قبله وحبر إذا 
وحيث در فاضل عن ولد 
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الحزء التاسع 
باب الجراح 


حالين من إصابة وتلف 
Ay 5H‏ والعهد للإانسان 
فاعصمهما على سوى من استحق 
وأهل ذمة وذى ارتداد 
كقاعد يعثر من تخطا 
من ذى القعود وبقائم عكس 
كغيرة ونحو قشر طرحه 
فى شارع وحيث هذا الفعل 
إذن الاسام وله أن يحفرا 
ذا ميل لا إن يمل ويسعه 
بالطفل قلت أو نضى سلاحا 
من علو أو dole‏ سباحا 
فى موضع ذى سبع فأكله 
أو بارز الميزاب chs‏ 
أقوى كأن رداه ذا وذا حفر 
ونصب نصل موب BASS‏ 
تحرئة كذا القصاص جعلا 
وعبده فى وقست صيب ناله 
بيعمكتتب أباوفتله 
وتارك موثوق دفع ماطرا 
كفرا بدار الحرب أو صفهم 
قد حمست بنت خاض ععحزئه 
وجذعة فى الخطا استحقه 


ومعقب لتلف المعصوم فى 
oll) Ly‏ أو الأنان 
كقاتل النفس وكف من سرق 
وامحخصن الزانى على الأنداد 
وذا على dg‏ عم دحل 
يقصد فى العادة بالمنعوت 
مباشرا أو سببا أو شرطا 
به وإهدر دملا يلتبس 
والرش إلا لعموم مصلحه 
وحفرماضرالرور كل 
لغرض الحافر لا إن صدرا 
مقل الجناح والبناء وضعه 
فى الملك فرق عادة وضاحا 
جن أو أرعله فطاحا 
فغسرق الصغير لا إن جعله 
أو أوقدت فى السطح فى الرياح 
يسقط والجميع نصفا يعتسبر 
وأول الشرطين كاحفور 
فى النفس لا على حارب بلا 
Gor yy‏ الضمان أيضا لا له 
ولو مكاتباوبعضامثله 
ولا لآذن وفى قطع سرى 
كالمكث فى النار ولا أن يزعم 
فى كامل النفس لدى الوت ماه 


وولدى لبونسة وحقه 
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أسلم والمرتد بعد الرمسى 
ثم سرى فمائة أدى وحق 
قيمته وحية المجحسانى رأوا 
فآخر الأحرى وآحر التحق 
من نصف قيمة ومن ثلث الديه 
ويجرح المذكور بعد العتنق 
والنصف من قيمته للسيد 
قلت: مناسب ee‏ حرم 
وحرم البيست أصيب أو رسى 
بكرهه على صعود شجره 
ستين بين جذعة وحقسه 


أى حاملا بقول أهل المعرفه 


Lm fy‏ فى الآحر من كل سنه 


وما سرى من وقتها اجعلنه 
من وسطأى مالك الزائد 
ربع وذى عشرين. نصف حارى 
ولى نكاح بفسرض مسن جنسى 
قاض بفرض فاسق معدلا 
بعضية المعشق والذى جنا 
كل امرئ من عصب الكل به 
يحمل حربى ومشل حملا 
ثم من الجانى كجحد العاقله 
زاد إذا حرا لولا تقدمسا 
فالعبد أن يقطع يد الإنسان 
فذلك القطع إلى النفس سرى 
بالأنزر القيمة أو نصف الديسه 
وفى تعمد بقصد الفعسل 
غلبة كالسحر أن يعسترف 


منظومة البهجة الوردية 

كعبله يعتسق والحربى 
مسد بوه ريه ري 
وأرش ما جناه حال الملك أو 
رحلا لسيد أقل تأديه 
وأن يعد قاطعه فى السرق 
كان الأقل من سديس مايدى 
وقتل من أخطا فى ذى رحم 
هذا هو الأصح عند peal‏ 
وحرم وشبه عمد نظسره 
فمات فى صعوه بالزلقه 
تساويا وأربعين خلفه 
واستدرك المخطى ولكن ضمنه 
من يوم موت ولجحرح منه 
مقدار للها لكل واحد 
لداه عمااحتاج من دينار 
أو حصة القليل ممن حسنا 
أنشى من الفعل إلى الفوات لا 
يرتبون إن وفوا وحصنا 
والمعتقون كامرئ وشبه 
كفى النكاح وعسن الذمى لا 
ثم ببيت المال بالإسلام له 
كذا من أرش تلف السابق ما 
كالعتق والردة والإبهان 
قلت المراد حطهافحررا 
كان على سسيده أن يفديسه 
ونصفها يغرم حسانى القتل 
analy‏ عاس He ob‏ في 
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a ally LL‏ لغسير قل 
وينهش الأفعى وقتل غلبا 
ويلقى الشخص st,‏ مغرق 
فى المساء إن أغسرق أو جارح 
كسقيه الدواء ومفل غرز إبره 
قد ثلشت ممن حن لا العاقله 
أو إبله وبالعيب لايدى 
دون مسير القصر م قوما 
مختلفات الحكم والأبدان 
وحائطا فى اللحم غير الست 
والنصف فى BH‏ وفى ضد الذكر 
ثلفاوللع ابد للأوثان 
أو من كالزنديق ثلث الخمس 
دعوةأو منامع التبديل 
وقيل هم قوم وراء الصسين 
يؤدي وتقويم الأرقاء وحسب 
دون الحياة وهو حرمنا 
دول خنبين و ن جره 
ولو بتخويف من الإمام 
من عيسب بيع إن بيز لا هرم 
بديله للفقد Ce gd‏ 
فردا كمااللبدننن اثنين 
وقنة تعدل عشرين ذهب 
ميتاوساوت غرة ستينا 
OL pill a Sey‏ کی Lag ile‏ 
مشترك فى مال مالكيه 
والعبسد أو فرد من لمقال 
له وللمجحوس ثلث هسه 
لوارث الجنين لا ماوقفا 
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وأن جي جائعاء ويظمى 
ومثل أن يلدغ شخصا عقربا 
والتقم الحوت وغير سابح 
حيث يرى إهلاكه ذا كثره 
مع ورم فمائة معاجله 
واتك من غالب إبل البلد 
LA ol gal pt‏ 
ووزعت على حراح slim‏ 
إن شارك المجانى ولو كالحية 
لا مرضا كمعمق ومسن حفر 
ولليهودى والتصرائى 
والقمرين ولذى تمجس 
dpa tle‏ اله من رول 
ودونه واجب ذاك الدين 
والطفل كالأكثر من آم وأب 
ولخنسين كونهعلمئاا 
gt‏ 2 بعد سابق الإسلام 
بتخطيط بعضه بدا قا سلم 
يعدل حمس إبل قد رسمت 
للأربع الأيدى وللرأسين 
وإن يخلف زوجة حبلى وأب 
القت بفعل القنة Lad)‏ 
وسلم القنة كل Logie‏ 
أن تتفاوت حصص فى المال 
أما الكتابى فضعف سدسه 
وهو كخحر أبوين اختلفا 
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At-AY 

Ao-Aé 
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ففيه من قيمة أمه العشر 
مسلمة رقيقفة سسيمه 
مع ماذكرناأرش شين أمه 
والعقل واللسان حتى ذو Sl‏ 
والنطق والصوت وذوق الأطعمة 
وقوة الإحبال فى النساء 
ومسلك الغذاء SLAVS‏ 
بول ولو مع CLS‏ فعلا 
تحرم ذا كالأرش للبكاره 
لإصبع والحلد مشل النفس 
والسمع لا تعطيله كالنطق 
وبصر العين وشحم منخحر 
وشفة لماإلى الشدقين حد 
وزر شىء ثدی امرأة وخصى 
إطباقها عن بدن Bato‏ 
إن قيل قد حن ولا يحلف 
وقربا ذى حد ومر مقر 
ate‏ بل طبقة من مارك 
بها الغذاء يستحيل والدوا 
كالثلث والفسرد من الأحفان 
يوضح وينقل عظمه وهشما 
يد ورحل وكذا ظاهر سن 
منبتها عن عارفين كالقود 
أحاف أو أوضح ثم التحما 
تقوى وفلقة اللسان الراجعه 
وقطعت للدم لا slab‏ 
كثلقه والبعض قسط الجرم له 
سيق وال كس Che al‏ 


وواجحب الجناية المبتديه 


da glass‏ البهجة الوردية 
وما به عمد وحمل غير حر 
لدن جنى بفرضها فى القيمه 
كالحمل دون عكسه مع غرمه 
وفيه أرش ألم الأم دحل 
وحركاته لأحل الكلمة 
والمضغ والكمرة كالإمنساء 
ولذة الطعسام والفساد 
فى نهجى الماع والغائط لا 
أو الزنا بالل هر والمحتاره 
إلا على الزوج ولو بالدس 
والأذن إذ بها الدبيب وقى 
والملشى والعين ولو بالجهر 
ومشى رجحل فردة وبطش يد 
ومايوارى yt‏ 
وألية والشفر تأتى فى 
وعقله فى الخلوات يعرف 
أما الحواس فبصوت مدذكر 
وذفر ريح ولنقص كسائن 
وواصل بأى جوف ذى قوى 
كداحل الشرج فى العجان 
كالربع والرأس أو الوجه فما 
Jl‏ فرد من الإبهام من 
متغير أو بان أنه فسد 
کنصف عشرها وإن عادت كما 
وكاليد الضعفى بقطع النافعه 
وأذن تلص ق Sy‏ ان 
ومن سوى الإبهام كل مله 
وما من العشرين sadly‏ 
وحط نقص كل حرم ذى ديه 
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جائفة وما بإيضاح بدت 
أو صورة LA‏ من لحم 
إن رفع الفاعل أو تأكلا 
بأنه حين يرا أرشسان 
فى النفس كل إن سرت أو من فعل 
وفى ارتداد فليجب أدناهما 
عصمتها فعلا وفوتا ووسط 
ومقطع كمارث وعين 
وشق مارن وأذن فى الأصح 
كرها كأمر من إذا عصو سطو 
بقتله لنشسه إن عقسلا 
أرش بعنقه وماتمولا 
ما يسم غير ذى تكليف 
أو ظن صحة بضرب أضعف 
له بحر بيته وعبسسدا 
بغرمه ولا رحوع الأقوى 
فيه حياة استقرت القود 
OLS Ole‏ عفى به لا مطلقا 
كرميه الجانى» والقطع سرى 
لا يسقط الآحر لا إذا عفسى 
إن كان من واحب قطع أزيدا 
وليه عن نفسه لا الطرفا 
سراية حز الول العنتقا 
وفى اليدين ليس شىء إن عفا 
إن كان لم يفضله بالإسلام 
لدى إصابنة وسيديته 


ذى ذمة أسلم قبل و Se‏ 


من 3 | أن a)‏ يه Lea‏ رك 3-3 
إصابة وحيث حر ذو هسدی 


44 
وعد الأرش إذا تعددت 
من فاعل أو موضع أو حكم 
وجلدة بين الجراحتن لا 
وباليمين قللت معإمكان 
وإن يصدق SH‏ ودحسل 
حز ld)‏ لم يختلف وصفاهما 
وما سوى الشرط لنفس يشترط 
وبين ذى ربط على عظمين 
والبطش والحواس والعظم وضح 
لا قطع بعض الكوع والفحذ ولو 
ولو صبيا وبظن الصيد لا 
وحث ذى ضراوة Link‏ ولا 
وسار بعر الدرب والمضيسف 
وقتل منقول الحشا ومشرف 
وقفاتلا و كافرا لا عهيدا 
كحك JSS Jat‏ لكر 
كأن يحر الشخص بجحروحا dry‏ 
Ys‏ عن قودن Liat‏ 
وبعد ما لو سبب القبض حرى 
والعفو عن نفس وعفو الطرف 
ثم سرى وما سرئى هناودى 
ولا إذا الفطع سرى ثم عفا 
اققص من قاطعه ونفقا 
وإن عفا فب د تنصفا 
على امرئ ملتزم الأحكام 
ولا مريت حية dtl of‏ 
قلت ولو رمى امروؤٌمنا إلى 
أو رشق الحر رقيقا Ga‏ 


فلا قصاص استشن تين من لدى . 
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هدى ورق فالقصاص منتفسى 


کنا أما شيخحخنا في فيجسرق 


المع ا اولع 
عن شيخنا ما هله تستثتى 
قسطا من القصاص عنه ت ركا 
عنه إلى النفس بلا حلف المحل 
ممن جنی كمكسره ومکره 
تواطفوا وقطع ذا كفا وذا 
بعلمه لا سبعا وخاطيسا 
توضح لكن باشزاط الجملة 
لوارثيه مشل مال حاصل 
ثم يمت والمال فىء إن وجد 
وهو .كنيع غسيره SA‏ 
لهوماعن حقه زاد قضى 
فى الحرم ail‏ وباليمانى 
بكفه بساعد بلايد 
باللوط والسحرء وإيجار الطلا 
کمنکب وفخذ إن لم ف 
ناصية SL‏ بأحناب تلسى 
جز بوحسه وقفا of‏ يكملا 
لاصف ةبأرشئههكئم 
همسا من الست الأصيلات فقط 
بحط شىء منه وليجتهسد 
ولكيف إن بادر لقط هس 
مع أحذ أرش نصف سدس أصبع 
فحز أو أخحر والقطعولا 
إن مات قبل فسوى قصاص 
كما فى قطعه يدا وفى موضحة 


منظومة البهجة الوردية 


يقتل من يجهل منه الأصل فى 
والرافعى عن كتاب البحر 
هذا على القولين Lad‏ لو قتسل 
ple‏ القشاض Lad Ls lad‏ 
ومن جنى أو فرعه إن ملكا 
وفى سوى النفس بنسبة البدل 
ولا حكومة ولو بالكثره 
وضرب كل واحد سوط إذا 
ساعده وشارك المداويا 
أو منه جرحا لا قصاص فيه 
وواحب فى طرف وفى التسى 
فى الحر دفعة وفى التحامل 
ولقريب مسلم أن يرتدد 
والقادرون للزحام اقترعوا 
ومن يبادر قبل عفو قبضا 
وحق غير فى تراث الجانى 
أو مشل ated‏ كقطع ساعد 
وقطع أدنى مفصل باهشم لا 
نعم نمسموم ومثله حتف 
وسعة الإيضاح SS‏ 
ورأسه بحصة الأرش ولا 
وسن جنى إن فات منه جرم 
فعادل أصابع الكف bd)‏ 
مع سدس الذى يدى عن اليد 
لا حيث كان زائد ذا ليس 


وزيد إن يق وبسالأطراف لا 
وفى الذى يترك نصف الدية 
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١ كه‎ 


منها كفى العقل وجسم يمسرى 
ذى Les‏ ومن سوى مكلف 
كفعله عمدا سوى ماأمرا 
إليه أما الجلد والقطع فلا 
من مسلم وال ولا يفوض 
ممن جنى وصين عنه المسجد 
وعود غائب ووضع الحمل 
والفطم فى الحد وكافل معه 
وحالد إن بالامسام Se‏ 
كلف لا حيث بجهله انفرد 
تسقط فوقى أنمل للتحتسا 
وحن أرشا وهو عفو والنتظر 
مداعيسين وظهسورًا معتمد 
فالسبق فالتحاقه فقوله 
وما عفا عن القصاص بل أصر 
اعكس وفى الواضح بالأقل 
حكومة الخصيين والإحليل 
من حصلتين تذكران ما سهل 
دية ذين بحكرمةالذكر 
عن القصاص ماذكرنا ثانيا 
عن اليمين لا قصاص فيها 
بل دية ولتكف حدا إن عرض 
قالعهاعز للتعمد 
يقطع جلد فوق علم فصلا 
طفل وفى شاغية وصبغ سن 
أو بعضها وقوة الإرضاع 
وذ كر عن انقباض وانبساط قد عرى 
بكونها عن ساعد تحرف 


VEN 
تسعة أعشار ونصف عشر‎ 
ولم يجب بها القصاص وكفى‎ 
ودون وال فلايقفع وع زرا‎ 
وخطساً يعزله وجعسلا‎ 
كسان اسع لض‎ OS 
dl Anal فين ةة‎ poor 
منتظرا تكليف نحو الطفل‎ 
بالقول منها مع وجحود مرضعه‎ 
ليحبس والولى‎ LH وفى سوى‎ 
فعاقل الإمام بالغرة قد‎ 
والإأثقم فى العلم به وحتى‎ 
وأحذا الولى للذى افتقر‎ 
إلحاقه القائف فى قتل أحد‎ 
حروج مايليق من فرج له‎ 
إلا إذا كذب وضع حمله‎ 
خصييه والشفرين منه. والذ كر‎ 
فتصرف الأشى لذا التعليل‎ 
حكومة الشفرين مفروضا ذكر‎ 
والأنثيين وليعطوا العافهيا‎ 
ومن يساره يبديهما‎ 
فى غيرها كالغوص فى لحم ولا‎ 
وفى لسان أحرس والسن مسن‎ 
وكسر ترقوين والأضلاع‎ 


وفى يد زايلة وتعسرف 
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وضعف بطش بالحكومة ادعى 
عن دية العضو الجرييح نؤلا 
هنا وعن متبوعه الذى نبست 
والجفن متبوع وهدب تابع 
ومالهمقدرللشسين 
tel‏ زادت تقسلر دامييسه 


للعبد والتعزير فى الشعور قد 


تجا لبه مسد فنا لكر 


والعبد فى رقبته لا ذمته 
حان فيجن ثم يهلك بعده 


وأرشه از الفسدا للسيد. 


وبالعتاق لابأن جامع a‏ 
قيمتها أن تحجن بعد أن غرم 
فمال كل فيه تكفيران 
بيانه التكفي ر لا ي وزع 
ملكا له وإن كلاهما غلب 
لوارث الأخحر نصف ديته 
حالف الأكثر المصنفيا 
غير الوليين صبياء وصبسى 
مانا بالاصطدام مهدران 
فى الإرث عن حر ونصف ديته 
شخصين لم يفضل بالاستواء شى 
يفضل حمسون وإن أحبلتا 
ييقى ثلاثون Li oly‏ 
كل وغير حدةفلاتزد 
كراكب وتهدر الرياح 
إذا تردى فى حفير ظلما 


وذاك جزء دية نسبة مسا 
من قيمة المذكور عبدا مشلا 
والنقص باجتهاد حاكمثبت 
فكفه متبوعه الأصابع 
ومارن الأنف لغير اللين 
تدا وإن انج ا لوز 
وحيثئمسا يجن فيقطع يله 
ولازم فاداء مسستولدته 
وإن مت تصادما ح ران 
وفى اصطدام الحاملين أربع 
والنصف من قيمة ما الآخر ركب 
وكل واحد على عاقلته 
Lal Ly‏ ف Liles‏ 
وغرة للحمل بل OF‏ يركب 
يحل على المركب والعبدان 
والعبد والحر فنصف قيمته 
أو مائةأو مائتين ساوتا 
وقيمة الغرة أربعونا 
من سيدين وبالإرث ينفرد 
والفلك كالدابة: والمسلاح 
إن غلببه بايمين مسا 
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عاقلة القانى» ولكن رجحعوا 
tad LSU OLS‏ لاغيسا 
عاقلة الأول نصف فضلا 
عاقل ثان عن على نقسلا 
على الذى يجذبه منهم فقط 
طرح ELM‏ لرحاء من ركب 
بغسير إذن من هضمئاه 
مالك ألق فى ضمانى استحق 
لكون من قال بشان أو بشط 
إن كان فى المركب ope‏ 
إخباره عن الضمان السابق 
حص وإن قال الذى تكلما 
pat ee ere‏ 
على الرماة من دم الكل هدر 
قصدايقدرة فكل عامد 
على امرئ منهسسم 6 ولا تعيينا 


4۸ 
OLS,‏ فوقه ولم يذب وم 
فدية والنصف منهايتبع 
والشخص أن يراق ويجذب Lgl‏ 
اشامن الأول والللشان 
ونصف ثان هدر لكن على 
وذ poems Fate cere War‏ 
بشرط أن كل يحذوب سقط 
قلت وأن تشرف سفينة يحب 
وسال غسيره إذا ألقاه 
ومن يقل لغيره موف الغرق 
إلا إذا احتاج الذى يلقى فقط 
Ll,‏ والركبان ضامنوه 
حصته ويلزمه البساقين 
قلت إذا كان مراد الناطق 
منهم وصدقوه طولبوايبما 
أردت إنشاء الضمان عتهم 
عند القليل لكن السديد 
والمنجنيق أن يعد منه الجر 
حصتهم وإن أصيب واحد 
وقصدصهم إيه قادرين 
شبسيه عمد وإن القتصد فقد 


باب البغاة 


إمامنسا عن القياد صادفه 
لا رده ومنع حق الشسرع 
وشوكة Lg Ke‏ المقاومهه 
أحذ الحقوق وضمان المتلف 
وصرف سهم هو للذى ارتزق 
ينذر قلت وهو عدل ذو فطن 
قلت بلى الجمع الذى تحت العلم 


أ اة اة عا 
بباطل التأويل غير القطع 
وخسارجى بمطاع الكلمه 
وفى القضاء والشهادات وفى 
إذ قاتلوا ومع حجة GF‏ 
الجندها كالعدل dy‏ من 
وما لنا اتباع من قدانهزم 
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ونطلق الصال للقتال 


وإن خشسينا الجحمع فى المآل 


كردنا السلاح والخيل ولا يستعملان حيث أمسن حصلا 
وفير صالح كمن لا بلفا ولم يراهق, والنساء بعد الوغا 
BL ky‏ وبااتنار رموا إن خيف أنا بهم نصطلموا 
وكافرء والقاتل المنهرمسا ليس لنا أن نستعين بهما 
وإن بأهل حرب استعانوا ينفذ عليهمدونتاالأمان 
وأن يظنوا معهم الحق عدل عن مدبريهم وبذمى بطل 
ميثاقه ولو مجهل الحق إن ل يذكر العذر ومتلفا ضمن 
منتقضو العهد وجاز قتلهسم ولرق والمكره منهم مثلهم 
باب الردة 
أفحش كفر ارتداد مسلم مكلف بفعل أو تكلم 


وباعتقاد منه كالإالقاء 
وسجدة لكوكب وصسوره 
مثله بقذف بعض الأنبيا 
إسحاق قال الفارسى مذهبى 
والصيدلانى ثمانين جلد 
وتحب استتابة تضييقسا 
ريب ومنافرعه وإن سفل 
أو ألحق المأمن بعد أن كبر 
وباطل تصرف لا يوقف 
واقبل شهيدى ردة قد أطلقا 
ale‏ كالشخص فى الأسر وقع 
قال أبى مات على الكفران فى 
فإن يفسسر قوله أو فعله 
من لحم حنزير أو الخمر نهل 
فيا بل الأظهر أن الحظ له 
ولم دد بعد عسرض كفرا 
يحكم باهتدائه لا الأصلى 


محض عنادا وبالاستهزاء 
للمصحف العزيز فى القاذوره 
وجحله بجمع ماخفيا 
لکن ee‏ أسلم يسلم عن أبى 
ol‏ هذامسلم يقتل حد 
ويقبل الوب ولو زنديقا 
وم ينساظر وليسام ويحل 
ولعاهد يجزريةأقر 
ودينه اقض وعليه يصرف 
قلت الذى ما حاز أن يعلقا 
والكره للفظ ولاردة مع 
لا of‏ يكذب شاهدا وحظ حى 
قلت إذا أطلقهاستفصله 
بغير مايوحب كفرا كأكل 
فموهو إطلاقه أن نجعله 
أفلت من على ارتداد قهرا 
وطائعسسا وعندهصسم يصلى 
قلت ولكسن إذا استيقسلنا 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
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Tos 


باب الزنا 


ولو أباحت وطأهاللمحرما 
أو تكح الأم كدبر نالسه 
حرمست بنسسب وشرکه 
ومیست ومتععة وعادم 
بالكره أن يشهد بذاك أربعه 
بكرا وعن حد الشهود حدنا 
بأنبه أكره فى البجامعه 
بكر يجب مهر وحدا تدفع 
ومنع الحد وتركه طلب 
مكلفا أصاب بعدما ذكر 
بي الكتسساز والمتنار 
وفى اشتداد الجر والبرد صنع 
ويرحم الذمى زانى مسلمه 
وال ف إل pean‏ 
Lvl‏ ولا وامراة .عصرم 
ثم وقيل يكتفى بواحده 
فلا يجوز وعليهاأجره 
تأحسير تغريسب إلى rol‏ 
بالاحتياطات من السلطان 
لا أرضه فان Lebo gly‏ يرد 
وموهم إطلاقه أن te.‏ 
مصر ولا موز أن يعتقلا 
طالب حمل أهله إن لم يصب 
ذى الفسق والأنشى مدبرا وقن 
من رق بعضا نصف هاذين ولا 
علم الحدود وصفات من شهد 
وشاهد وبدۇه رمى الحجر 


من وج الفسرج بفسرج A‏ 
ملك ولا تخايل بعض العلما 
ولو صغيرةأو اكترى له 
من عبده لا العرس والمستملكه 
aly‏ والتزويج والبهائم 
عدلين والولى أو ماأوقعه 
لامع نساء أربسع شهدن 
كقاذف وإن Ege‏ بأربعه 
وتطلب المهر فيش هد أربسع 
أو يعازف لو مرة وإن هرب 
4 بصحة التكاح بالأحجار 
وإن هو اعتل وحد وقطسع 
والجلد لا القصاص لن نقدمه 
ومائة يجلد ولينشهم 
قلت وزوج ونساقاصده 
ولو بأمن الدرب أما جره 
وقد رأى تغريبها الرويانى 
مرحلتين أى وجه اجتهدك 
كيف وقد غرب عتما إلى 
وأم فرعلا Vp SS‏ 
إمامنا أولى به وإن حضر 
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باب السرقة 
سارق رب عأو مساو ربعا من محض دينار بضرب قطعا 
لكل شخص ملك غيره لدى إخراجه من حرزه إن فقدا 
حقالسارق بغير شركه ‏ وشبهة ودون ظن ملكه 


وللشريك فسى الذى عاناه 
أحرز لا فى موضع قد غصبا 
بلحظ أهل للمباالاة به 
أو سكة دت ونحو الجامع 
ولا بأن ولي له قفه 
فى العرف مع حصانة كدار 
مشدودة الأطناب بالمبالى 


وعرصة الخان لبعض لائسق 


كخيل الإصطبل وفى الصحن الإنا 
تسع مع القائد فى البر الخلسى 
فرد وبالراكب ماتعلا 
وما أمام سائق ما نظسرا 
قد ضاع والوارث خصم الأمر 
من ماله ولو بنحو محجسن 
علم من المالك ثم أهملا 
فيما سواها عن مكان أهله 
أو قل والجيب به نصاب 
ينقب فانصب على التدريج 
وأم فسرع عتهت أو تغفى 
یستثنی مسرجا وفرشا له فحسسن 
لصحن دار فتحت وت رکه 
ووضع امال على مساء جسرى 
ساق فأخرجاه أو عبد رقد 


والبعض والسيد أو دعواه 
أو اعتزاففه ولو of‏ كذببا 
ولا الذى أحرز مع مغصوبه 
إن دام فى الصحراء وفى الشارع 
بغير نوم منه أو دعواه 
وزحمة تشغل أو بالجارى 
تغلق فى النهار أو بحافظط 
وكالحوانيت بجار رامق 
لا الضيف والجار ومن قد سكنا 
كشوب بذلة ومقل لماشسيه 
ونحوها وكقطار الإبل 
وما مامه وواحد ورا 
ودفهمات لا إذا تخللا 
قلت إذا ae pl‏ النقاب 
وبذر أرض أحرزت ووقف 
والزوج والمسجد قلت أى مسن 
وابتلع الدار ومنه ظهسرا 


أو حيوان سائر أو هوقد 
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عن قفله جاعله فى مضيعه 
ولو بنوم من حريم السيد 
مميزا أو دون طوع أحرحه 
بالسيف كى يمخرج أو ما أشبهه 
أو نقل pt‏ ولو بكسسوته 
بعضا وخلاه سوى مفصول 
أو الرضاض قل أو ذو الفقسر 
أى من مصالح وذى مطال 
أو فيه قد أتلفه أو أكلسه 
زائد أصبع وبالشلا اكتفوا 
ويقطع الأصلى OLS‏ 
obs‏ يعد أو فقدت لا إن سقط 
ثم اليد اليسار ثم الأحرى 
ندبا مع المنفق فى ذا الفعل 
أيضا لمسلم وهو من القهرى 
زناوللذمى إن ترافعسا 
بطلب المالك إلا فى الزنا 
ثم لتعسد لاله a_i wast‏ 
عليه من دون ثبوت قطع يد 
بجحده كما أخاله سرق 
أو نشو بدو نازح عن علما 
ولم GA‏ تعريضه أن تلهر 


10۲ 
على بعير فالزمام قطعه 
كحمل طفل لا قوى الجلد 
لا إن دعا عبد بخدع زوحه 
قلت الأصح القطع حيث أكرهه 
أو نقل الشسىء إلى زاويته 
وأغصرج الغصب ومن منديل 
وجائز الكسر بقصد الكسر 
من بيت JU‏ وامرؤ ذو مال 
وجحاحد لأحل أحذ الحق له 
تقطع عناه من الكوع ولو 
وناقص والكف والكفان 
برده المال وغرم مافرط 
بآفة من بعد رجحل يسرى 
بالغمس فى الزيت الذى قد أغلى 
ثم ليعزر ومن الذمسى 
كأن لبعض المسلمات واقعا 
لالممساهد هناك وهنا 
eg‏ شهادة بغيبتبسه 
ومالهينبت بالتى ترد 
للحاكم التعريض يرحو لو نطق 
قلت لجاهل قريبا أسلما 
كذاك فى الزنا وشرب المسكر 


باب قطع الطريق 


معتمد القوة فى التغلب 
وداحل فى الليل دار أحد 
ومنيع استغائة als‏ | 
من محض دينار ولو لجع 
ورحصل خلفاأو مايوجسد 
مع قطعه الطريق لا مع سرقه 


قاطع طريق مسلم غير صبى 
بالبعد عن غوث ولو فى اليلد 
وأحذ ال مال بها مكابرا 
بقوة اللك بأخذ ربسع 
كالسرقات قطعت منه ید 
على الولا كالقصاص لحقه 
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ويقتل القاتل إن تعمدا 
ولتجر أحكام القصاص فيه 
قتل وإن مات gs‏ حذ الديه 
واقتله واغسله وصل إن جمع 
فلت فإن مات قد اسستحق 
صلب وذا الذى إلى yall‏ نسب 
بحتهذا وشردوا إن هربوا 
إن تاب قبل ظفر به سقط 
وغير فقتل فرقوا وقدموا 
فالأسبق الأسبق ثم أقرعا 


منظومة البهجة الوردية 

والأحريان انيا أو فقدا 
حتماوإن ae‏ مايديه 
فليس فى النفس سوى ABS‏ 
وليس Lie‏ قطع من فيه قطع 
ثم بصلبه ثلاثا يلتحق 
قلا وصلبا فالأصح لا يجب 
وعزر الإمام ردا يرغسب 
وقطعه وقتله الحتم فقط 
وما القصاص ساقطا والمغسرم 
فللعباد فالأخف موقعها 


ولو رقيقا كييد وأصبع منهاوإن هم قتلوه وزع 
عليهم القتل ووزع الديه فلامرئ مالم يكن مستوفيه 
باب الشرب 

والتعزير بشرب من يلتزم الأحكام عن gh‏ لما يسكر جنسا لا الحقن 
لا للقداوى والظماوحرما وغصة حيث سوه عدما 
ولو جهلهوجوب الحد لا حرمة لأحل قرب العهد 
أو ظنه غيراوذا بالسكر أحكامإغهماء عليه SF‏ 
يضربه الإمام دون الكفره بالشرب قلت هذه مكسرره 


هذا وح د للنبيذ الحخنفى 
أو عشب ولاوبالتعم ال 
قام والأنثى حلست مسن غير مسد 
من فوق رأس واليدان لا تشسد 


مقتله والوحه قلت ويجب 


نكهته والقىء لسن نعولا 
عصى بالحبس واللوم وجلد نقصا 
لاحك وإن cf,‏ أهمله 
ونائب صغيره والسيد 
وللشراب ضعف ما قد قدرا 
لا الحد فلتضمنه عنه العاقله 


أو ردها منشيه فى الزنا وفنى 
بالسوط أربعين باعتدال 
وطرف الثوب قريبسامنه قد 
ملفوفة بالثوب دون رفع يد 
فرقه فى OL‏ وتنب 
تأخصيره حتسى يفيق وعلى 
وهو ليعزر من بغيرها عصى 
عن نزر حده وإن Alle‏ 
إلالسد طالب ووالد 
لحقه وربه فسان سسسرى 
وحاز والحكم ولا صواب له 
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عبدين بالتقصير ذا ولا قود 
أعلن mA,‏ أن يعلم ضمسن 
نفس رقيقه بإذن الحنفى 
يفز بغير لا هلاك للم 
وحاز للولى إذ لا حطرا 
ولأب إذ تركها أقوى خطر 
هذا الكان فاعتمد تحقيقه 
ختانه وبالبلوغ وجا 
فيه حلاف واسمه للأنشى 


ag 


وغير جائز كحكم اعتمد 
وعاد ضامن على الفاسق إن 
كشافعى قائل للحرفسى 
للعاقل الإغراق من نار لم 
وقطع سالعة وليس أخطرا 
والفصد والحجم وختن فى الصغر 
قلست كذا أصلح فى التعليقه 
ويقهر الإمام بالغساأبى 
بالقطع للقلفة قلت الخنشى 
وحتنه قبل البلوغ أفضل 


باب الصيال 


واهدره لا الجرة بالأطلال 
كذى اضطرار مال غيره HST‏ 
والبضع واحب ولو بالأسلحه 
وكافر برفع صوت أو هرب 
حم عبن ee aaa nai ea‏ 
فضرب شدقيه nd‏ اليدا 
ما بين أن يفكه ويضرببا 
متابعافى ذلك الحررا 
ورمسى عسين ناظر لخرمته 
بحرم ثم tat‏ مفلا 
وقبله لقح باب انذرا 


مده فلا والسمع دون البصر ٠٠٠١-۲۹۹‏ 
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جوار زرع والمراعسى فسحه 
فتح وفى الطريق بتخريق حطب 
والعض والرمح يمستصحبها 
متلف مقطور جمال مشلا 
ويلزم الصسير إذا Lisi‏ 


يدفع صائل ولو عن مال 
وماعن الطعام جائعا عضل 
والدفع عن إثم على ما صححه 
وغير ذى عقل عن النفس وجب 
ثم بضربه الأحف فالأخف 
وفك لحيى من لعسض شددا 
قلت كذا شرح الوحيز رتبا 
وجاء فى الحاوى بأو مخيرا 
وإك نضا أستانه بفعلته 
من ثقبة إذ لا له عسرس ولا 
وإن عمى أو حول عين فسرى 
قلت وإن يغصبه أو يستعر 
ومتلف البهيمة المسسسرحه 
أو لا وليسلا لا بباغ يسبب 
ران ركيم اف 
وخرج للك غير ضمنا 
مضمنا مالکهاوهسره 
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> م تندفسع ول‎ Oh | ate 
من شخص شياها بثمسن‎ a 
وى بد مئه مسر باعها‎ 3 1 


فى الطير والطعام فليضمن ولا 
فى 45 فاتلفت List»‏ 


Ul Cap eal عكار‎ ٠ sae sie ss ig 
باب السير‎ 

إن الجهاد فى أهم الأمكنة وإن حشى اللصوص فى كل Aw‏ 

واحدة كما تزار الكعبه فرض على كفاية كالحسبه 

مشل قيام الحجج العلميه وباعلوم إن تكن شرعيه 

وبالتفاوى وبدفسع الشك والضر Lie‏ والقضاواللك 


أمر يعرف ومهم الحرف 
وكجهاز الميت بالترك سى 
مكلف حوله عين رجحل 
بلا ظهور مرض ماأو عرج 
للاتجار لا لكسب العلم 
نيزلا من ILS‏ شرع 
وينصف الإمام إذ يناوب 
وعراهمق 465 أذنا 
ولو علمنا أن فيهم مسلما 
ترغيب مسلم ببذله إلا هب 
خرويحه لا مسلما وقاتلا 
وللذهاب “ حيث لا مقاتله 
عين شخصا كان pol‏ مثلسه 
uf‏ رجحل ليس رقيقا عاقل 
والناس والإرقاق وفق SLA‏ 
الطفل Oly‏ والمعكقق قد 


كالسبى فى الزوجين أو فرد وقع ٣۲٣-۳۲۲‏ 


والحمل والأدا لشاهد وفى 
ورد تسليم لجمع لانسا 
ولو fale‏ مع التقصير كل 
واحد لأمة وإنفاق كحج 
ومنع ذى اليسر بديين حلا 
كمن بواد أحطرت واليم 
ولو كفورا ويعود إن رحجع 
وحل قرية لعجز al‏ 
ويستعين كافرا إن أمنا 
ومنجنييق وبنار Ley‏ 
ea‏ ولفصيرة طاحبيب 
لو قهر الإمام ذمياعلى 
فأحرة fll‏ بخمس الخمس له 
وإن لدفن ميت وغسله 
من تركات الميت ثم ارتبطا 
له فقط قتل الأسير الكامل 
والن والفداء بالأموال 
ثم الفداء ورقابهم كما 
وقبل of‏ يظفر مالا والولد 
ولا العرس سبيها الدكح قطع 
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yyy 
Yé 
۳٤ 
Yo 4 
۳o 
rvs 
rvs 
۳۲۷ 
YYA-YYY 
YYA 
۳۲۹ 
۳۲۹ 
r. 
PY: 
yy) 
ry) 
۳۳1 
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Yr 
r 
r۲ 
Yé 
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وكالذى يقهر شخص حربسى 
ذو ذمة أو حملت متنا المره 
إن كان فى ذمة حربى فقط 
يكون دين عقد ذين مهملا 
لمسلم لا دين عقد rH‏ 
کقتل ذى قربى ومحرم أشد 
Bec ne‏ عر لبها قد 
لخاحة وإن تترسواالنسا 
فى صفهم لو تركوا انهزمنا 
ترس ومن صف القتال يذهب 
لامائة من مائتين وأحد 
ولا للاخفراف للتعال 
وإن بهذا تدكسرماحوزا 
وعساجز سرض أو نفدا 
قدرته على القتال راجلا 
شارك فيما فى الفراق غنما 
مر وكتبا نفعها قد حرما 
يشهد قبل قسمه والرجعه 
كفايبةيملكه مان 
يدل منه فلا تعرضا 
عما كفاه فاضلا واللجلدا 
أو سيدان أو وارث تعففا 
ذلك مأحذ على المصسف 
فى ذاك إلا مع الاختيار 


قربى ولا السالب بالفقد سوى 


10% 


لا فى الرقيقين وفرد مسسبى 
يرق غيره ولو من حسرره 
والدين ممابعد رقيئته 
إلا لحربى ودينه سقط 
أسلم أو أمسن حربي ان لا 
كذا إحارة السبى تحرى 
وأكرهه لا البراز إن به استبد 
ونقل نحو رأس ALS‏ وإن 
واقتل رجالا عقلوا والفرسا 
إلاللفعوبق ومسا 
لا كافر lent,‏ فيض سرب 
حيث على المثلين زادوا فى العدد 
ولا إذ التهفه ةة تيا 
ولا يقاتل معها مهما بسدا 
سلاحه أو فرس مات بلا 
وذو تحير لذات tied‏ ما 
ولو أسرنا ذا صبا أو خنشى 
فاغسل ويستبسبط من للوقعه 
Lag OLY pd‏ ليسي 
وحيوان الأكل قدرا كانا 
ol,‏ أضاف غافا أو أقرضا 
ولسوه كبغص ب ردا 
ومعسرض حر رشيد كلفا 
من قبل قسم واحتیار قلت فى 
إذ ليس للقسم من اعتبار 
فباحتيار أغن عن قسم ولو 


YYA-PYY 
YATA 
ل‎ 
اعم‎ 
الاجم‎ 
rey 
rey 
ممع عم‎ 
Yes 
4م‎ 
غم‎ 4 
to 


عم 
YEA‏ 
owe 4‏ 
Yo\—Yo.‏ 
oY‏ 
oY‏ 
yoy‏ 
لحري نان 
Foe‏ 
of‏ 
ot‏ 


مورث والبعسض ينفى عتقه 
عليه والفسرع نسسيب حر 
ونافذ إيلاد جزء ملكه 
أوجر بعد وقفه إلى الأبد 
للزرع والغرس فلا تعميما 
ولو إلى حرابناأوأسروا 
ذف فة yp lb Mate sadly‏ 
وداء قلب وصفات الصسانع 
لامن يكون عنهم بعيدا 
للحرب قلت زاد كل مشترط 
من فى الصلاة أو بأكل شغلا 
يسن كالتشميت والإاجابه 
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وليس ملك قبلسه وحقسه 
ولا 4 of se‏ يطلا والمهسر 
وحصة الغير كفى المشستركه 
وليس للموسر والعراق قد 
للاحتياج قلست هذا فيما 
ومكة ملك ومهماعيوا 
مرحو فك مسلما يفرض لكل 
(plas‏ الأحكام فى الصنائع 
وصحة اعتقاده التوحيدا 
مسافة القصر إذا كاف نشط 
وبالملاقاة السلام لا على 
ومن حمام وذى استطابه 


فصل فى الأمان 


بالطوع لا الأسير محصورينا 
ما لم diy‏ باب غزوعنا 
أربعة مسن أشهر إن قبلا 
all,‏ اال هة ن شر 
فىء وللوارث إن م ييبقى 
وسمعه القراآن والتجساره 
وإن يظضن صحة من كل 
عاد ا شل ت 
أو أثخحن القرن اسستحق القتلا 
el des‏ وم اديع ي 
وإن is pm‏ الشرط به لم نوفه 
حصن ليعطى منه شی مشلا 
وذى ولو مفردة وجدنا 
من حيث رضخ إن تمت أو أسلمت 
فإن تمت قبل فلا فى الأظهر 
بأن أحر الل عنها يجب 


يؤمن ذو التكليف منادينا 
قلت وأهل قلعة والعنى 
وامرأة أما كجاسوس فلا 
ولو أشارا مفهمين أو بخط 
ومال ذى نقص ورجعى رقا 
وقصده أمن كالملسفاره 
إن أمن لقاصدها من by‏ 
أو ما أشاره أمانايس لم 
ومن يبارز مسلما وول 
أن يشرط الكف إلى الأخرمن 
ويمنع الكافر من تذفيفه 
والعلج لا المسلم إن دل على 
ونحن لاغير بهفتحنسا 
فتلك للعلج إذا وقومست 
قلت إذا تمهوت بعد الظفر 
أما التى قد أسلمت فالمذهب 


JOA 
وإن يقل لألف شخص مغفلا‎ 
على قضاء ذ كسر‎ ly ty لو‎ 
إن يقض غير القتل من يقتل يخن‎ 
بجبرهم كما‎ Ay stl وإن قضى‎ 
يبحب شا ست رايهنا عقدا‎ 
لا الغير إن هم أطلقوا وأومنا‎ 
والعين إن أكره والفداء لم‎ 


فصل فى بيان الجزية 
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وأهله بالصلح وهی منه YoA‏ 
رد إلى الحصن وصلحه انتقض Yoh‏ 
لنفسه إذ عد ألفاقتلا yo4‏ 
عدل بأحوال القتال مبصر ‏ وهم 
أو يقسض فتلا لم نرق ومن ٠١۹‏ 
يرق محكوم به إن أسلما ۳۰ 
ويقتل التابع دفعالا ابتدا ٠٠۱-۳۹۰‏ 
وما اشترى يبعث عنهالثمنا ‏ ١ب‏ م 
يبعث ولو شرطا كعود التزم  ٣١٣١‏ 
من نائب أو الإمام ٣٦٣۲ SU‏ 
ببعصض كتب أنزلت تمسكا ۳٣٤-۳۹۲‏ 
yh ctl‏ حين نسخه أى بعده YE‏ 
وشهدا بكفره بيغتال ٠٦٤١‏ 
أو ما يشاء uty‏ ذو البقا ٣٦٥-۳٦٤‏ 
فى مكةلمدينةاليمامه ‏ بم 
كوج والطائف دون اليمن ٠٦٦‏ 
اسو ندبسامستمع لالم 
من حرم الله وكنعونا ۳۹۸-۳۹۷ 
مدتها إلا لمن رض سم ٣٦۹-۳۹۸‏ 
بقدر دينار لناأو rig ST‏ 
من الجنون وانقياد إن قبل ۳۷١-۳۷۰‏ 
أو مات أو جن وسوه ما ١للم‏ 
قسطا من أهل حزية لم ينبذوا فض 
يساره بهاولا تداحلا YVY‏ 
ذى سفه إن متم فليقبل ۳۷٤-۳۷۲‏ 
وزي كه ضيافة لمسلم  FYE‏ 
عد وللطعام والأدم قدر ٠۷٠١-۳۷٤١‏ 
Vo‏ 


وإن رضوا ينقد وذا مال يفى . 


وعقد جزية بإذن قد صدر 
حرمن الكلفين قد حكى 
مثل المجوس ماعلمنا جده 
.ولو أسلم OL‏ وججاد الال 
لا إن توئسن القرار مطلقا 
أو أقتوا لا إن بغى إقامه 
أو فى قراهن فلا يمكن 
ومن دحول حرم الله منع 
ونخرج المريض والمدفونا 
إقامة الحجاز حارج الحرم 
وشق نقل أو عليه حذرا 
لكل عام دون ما ل يتصل 
وأحذت لما مضى إن أسلما 
عليه من دين ولسسنا تأخذ 
وتلك فى ذمة معسر إلى 
وحاز إن ماكس إلا لولى 
فإن يزد ل ينتفع بالندم 
مسر ثلائة ودونها ذكر 
وجنسه كمنتزل وعللف 


104 


۳۷٦ 
VY 
V4—PVA 
YAs-¥V4 
YA. 
ين‎ 
۳۸۱ 
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YAY 
YAT-YAY 

YAY. 
YAY 
Af 
Af 
Af 
TAL 
Af 
Ao 
ATTA 
YAN 
YAY-YA 
YAA-YAY 
۳A۸ 
AA 
A۸ 
YAA=YAA 
۸۹ 
TAA 
۳4-۹ 


del‏ السرأس لدفع الجزية 
أو ضمن المسلم عنه قبلا 
مصلحة ¢ وهل كذا السبران لا 
لكل رأس ولينصف إن عدل 


wy Ls الحجاز ومن‎ E 


وفوقه ونصفه عمایسری 
وأن يقر بالخراج اللك له 
به قلت ذا أجر فلا نرعى العدد 
والنفس والزوحات والأطفال 
فناقصى قرساه والصهريه 
وعن بناء مسلم جار نزل 
وترك:العللى الذى اشستراه 
وبلدة أسلم ساكنوها 


فيما فتحناعنوة من Vy‏ 


| على الأصح وإن الصلح وقع 


وش gb‏ | الإبقا فيهامكنوا 


:أو أنها طم نقسر البيعا 


وما oA‏ فى بلدة أحدثنا 
إن كان Lye‏ خارحا واتصنلا 


مكن والكفار عنه Labs‏ 


إن شاء لا الخليل ب رکب حشب 
ومن .حديد Lhe‏ أو جرسا 
قلست بلا ودولا احزام 
ةا ao‏ ویلب | فيه ا i‏ ا 
والاعتقاد فى اللسسيح عزرا 
وبقتال و تسود وقسسع 
مسلما أو سب النبى أو وضف 


عوراتنا أو الطريق قطعا 
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وضرب لمزم وأحذ اللحية 
قلست وعيسب ذا ولو توكسلا 
ويضعف ال ركاة ae‏ بدلا 
فزاد إن عن قدر دينار نزل 
وأحذ عشر من كفور Shee‏ 
فى العام مرة وإن تكررا 
Lo)‏ إليسه حاجة أو أهمله 
إلى ادى لا إن ملكناه ورد 
ويأمن المذكور فى الأمسوال 
وحمرة وإن حسرت شسرطيه 
واستؤنف العقد لكل من كمل 
قلت ولا ينفعه رضن اه 
أمابلاد نحن Limite‏ 


Vy lL 4b لايحدثون بيعة‎ 


ولا يقرون هناعلى البيع 
بشرط الأرضين لنسا يسكنوا 
وعند الإطلاق eed!‏ امتنعا 
وهى هنا على الأصح td‏ 
وما علمنا أصله يحمل علسى 
وإن يرمم أو يعد لا موسسعا 
لا إن شرطنا نفيه ولي ركب 
لا حديد ومن غيار يلبسون والنسا 
فى عنق الرحال فى الحمام 
ويترك ph all‏ من الطريق 
والخمر والداقوس مهما أظهرا 


واغتيل قتلا وبشرط إن قفذف"' 


على حلاف ما اعتقند 
أو فتن السسلم أو تطلعا 
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من قبل ما الحتار الإمام الأحودا 
من النساء دار حرب فليجحب 


We 
وامتنع اسسترقاقه إن اهتدى‎ 
وليس بالبطلان فى أمانهم‎ 
وحائز تقريرهم ومن طلسب‎ 
وما كذا الصبيان قلت إن قصد‎ 


| فصل فى بيان الهدنة 
إمامنا وناب العموم يهادنان كافرى إقليم 
ومن يليه بلدة إن تظطهم مصلحة أزبعة مسن أشهر 
أو مايشامسلمعدلقنا رأياوعشر حجج لضعفنا 


عقد وبالتزام مال إن مسن 
معهم ورد من ابت ضلائه 
بالشرط إن صح وإن حوف نفى 
أمارة النفض تبدثت نبذا 
فلا نتن teen‏ هر يجيد 
وعرف الجواز بالتعريض له 


نغرم للغير ونفى رد مسن 


وما يزده يبطل وما أطلق من 
وشرط ترك مسلم وماله 
وبعد اللإنذار القتسال ونفى 
إل مودو ات مو 
وانذروا كرد قادر ute‏ 
أو ذى عشيرة أرادته والن 
يرتد لا المرأة والعبد انقلب 


ثم اهتدى وجاءناأو آمنا وبعكه يغلبهوه وجاءنا 

ولم نهادن والإمام يحمبى 2 عن قصدهم من مسلم وذمى 

ويضمنان نفسهم وماهم وعزرالذى بقذف ناهم 

وكل من أتلف مال ذمسى أو مسلم منهم يقيم بالغرم 

واقتص بالقتل وبالقذف يد ومتقذا شم من الحسسرب رد 
باب الذكاة 


حالص قطع lie‏ المناكحه 
كليهما وجرح مالم يقدر 
المزهق الحيساة مسستقره 
وباشتداد ال ر کات وأحر 
ها وإرسال بطير جارحه 
تأكل مسن صيد مرار أغفلا 
أن تمسك الصيد على أصحابها 


إذا قدرنا فالذكاة الصا له 
al,‏ الكتاب حلقوما مسرى 
كإبل يشرد أو فی حفسره 
مخارح وما العظام Atle‏ 
استرسلت وانزحرت به ولا 


رابعة لم تكتملاإلاابها. 
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الكل فى الطيور والسباع 
يشترط ترك الأكل فى المشهور 
مطمع فى انزجاره مستزرسلا 
أو واحد منه Oly‏ ات 
ريح وبانصدام سهم للبنا 
وظسن خحنزيرا وثوبساء وبشر 
بان يما ذفف لاماأطعما 
تقتل لكسن باعتياد أكله 
أثناء عسدوه كمثسل لمنتفى 
للفعل أو عض وصيب السهم 
وكونه فى لبة من الإبل 
ومن أزال منعة الصيد ملسك 
بقصده أو لمضييق الجيا 
بغير قصده حكى التحجرا 
كالحكم لو أعرض عن مقتات 
ذفف تان لا مڏبح حرم 
لو لم يذففهفمات بهما 
عشر إلى تسع فإن جرح ضمن 
Ue por‏ من العشرة والثانى حبر 
حمسة doe gf‏ سواه فضلا 
أول أرش ارح والعكس اتفى 
يجرحه باد ثانياربعاضمن 
وليسستحلا وإذا تش ككا 
ol‏ لا فنصفه لصلسح وقفا 
بغير مخصور») ومملوك فقط 
يبيع ذا من ذا وبيع ذيسن 


أو ty‏ إذا لهم pots‏ 
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قلت وقد أوهم OF‏ نراعسى 
کا الان ف الور 
وإن يهيج عند الإغراولا 
إن أمّه والعين أو fe‏ 
وشركة انصدام أرض واعتنا 
أو ارتمى بعد انقطاع فى الوتر 
أو رده كلب اوس ولما 
منه وعلمست ومامن قبله 
ولا الذى SS pS eet‏ 
أو غاب ثم مات والإغراء فى 
والله ندبا وحسده پسسسمی 
ويندب الإرهاف والقطع العحل 
وقبلة لذبح ومن سفك 
كمثل إن عشش فيما بنيا 
وملجا لواسسع أو عمرا 
ولو مسع التحريسر والإفسلات 
لا حلد ميت وإذا أزمن ثم 
وقيمة الصيد على الفانى وما 
فهو كمملوك لهمن 
عشرة من أصل تسعة عشر 
بتسعة من عشرة قلت على 
ويضمن الآحر حيث ذففا 
وحيث أزمنا فللشانى فإن 
وجملة إن Loum pr‏ وأهلكه 
وباحتمال كالتسساوى ملكا 
فى آحر أمزمين أو ذففا 
وحيث مملوك مام dtl‏ 
فى بلدة صيد وفى برحين 


* * * 
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1 
الجزء العاشر 
باب الأضحية 
ضحى ثنى إبل وبقر ن سبعة يجزئ وأن بعض عرى عن 
كونه ضحى وسبع غنم إلا لصيد حرم والحسرم 
ومعزوجحذع الضأن ولو مشقوقة ost‏ ولكن ما ارتضوا 


5 
والمخصى أو أعور أو بجنونا 
ضرع وألية كماقد كملا 
وخطبتسين أى حخفيفيتين 
أحر تشريق ثلالة ولا 
لا إن بهذين يوكل مسلما 
هاكذا ينذره معينا 
وسخلة عين أو فى الذمه 
لغا وتعيين الذى تعيبيا 
مصرفها وبسليم أردفه 
شىء کان يتلف أو يضلا 
إبدا لها بها وذبح الأجنبسى 
ذا أرش ذبسح وكتلك حعلا 
أو يتلفنه يضمن القيمة له 
والمالك الأكثر of‏ من مثله 
به نظسيره مهما ينقص 
فالشقص والأفضل سبع غنم 
والكمل الأبيض الأسمن الذكسر 
وحلقه فى العشرة المعلوم سه 


وأكل لقمة ومن فرض حظر. 
Mies‏ رونا 


حربا أو بينة امزال 
وفساتت tl‏ 5 5 خلا القرونا 
م يرع قلست إن مخلوقا بلا 
بين مضى قدر ركعتسين 
من الطلوع يوم نحر وإلى 
إذا نو ذاك ولو مقدما 
بجعله ضحية تعيئنسا 
ويفصيلة وذات وصمه 
يصرفها مصرفها وللظطبا 
نسذره وأن يعيب صرفه 
et‏ ضحياة لا 
إن يعينهالذر جب 
فى وقتها ضحية لكن على 
وأن يفرق لحمها أو أكله 
كذبح شاة غسيره وأكله 


وق قيمة المتلف وليستخلص . 


أو زاد مع فقدان ذات الكرم 
فواحد من إيل فمن بقر 
وترك ذى تضحية تقليمسه 
والذكر مشهور وضحى أو حضر 
ثم تصدق بباق أفضل 
و راتخب إن متك ame rl‏ 


۳4-۸ 


55-١ 


55-5 
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هاج 


ما auld‏ وجاز إطعام الغنبى 
تعدا ل ر ف الم 
إذ ذاك باسم حسن والتهنيه 
بوزنه من ذهب أو ورق 
شاتان دون الكسر فى العظام 
من دعوة أحب وأكره لو لطخ 


أعيذها الآية عند الأذن 
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لا الفرع بل بأكل كل ضمن 
ولميمعلك وكهى حقيقه 
وتلك فى سابعه والتسميه 
وحلق شعر الطفل بالتصدق 
والشة للأثشى وللغسلام 
وبعشه تصدقابيماطيخ 
رأس دما قلت ويتلو إنى 


باب بيان حل الأطعمة 


يؤكل بالدبغ الذى تقدما 
حيا وميتا ومذكى السبر 
وفك Gay‏ وتعلسب 
زاغ ويربوع ووبر دلدل 
وكل ذى طوق ولقط حب 
lilly‏ لا ذى مخلب وناب 
المهرة التمساح قرد نسسر 
ما أمروا أو قد نهواأن يقتلا 
والرحم الغراب وسيع ضارى 
وصرد وهدهد وعقعق 
يستخبث العرب بطبع سلما 
اخ رطان ا 
وعند الإشكال إلى العرب ارجع 
والفرع كالسمع وكل ما يضر 
وكره أو حرمة حلال بست 
بعلفه وكره وا الاكساايا 
كالحجم والختان والكناسه 
بالفصد والحوك وزرع زبلا 
حوف الملاك والمخوف من مرض 
وقطع بعضه وحمر للظطما 
بقية الروح نعم لو اتفق 


حل طعام طاهر كجلد ما 
ALS‏ وخصيص rd)‏ 
بحمله كضبيع وأرئب 
وقاقم وأم حبسين حوصل 
وبنت عرس قنفذ وضب 
البط والسمور والسسنجاب 
يعدو به مشل ابن آوى الصقر 
وماله سم وإيبرةولا 
eee‏ لكت pee)‏ 
الببغاالخطاف بوم لقلق 
any‏ طاوس ونهاس وما 
كالحشرات كالذباب النمسل 
صراره ووزع» وضفدع 
ولازرافة وأهلى الحمر 
كحجر ومسكر وما نبست 
بالدر والبيض إلى أن طابا 
بكل مايخامر النجاسسه 
ويطعم الرقيق والنساضح لا 
وأكل محظور بباح إن عرض 
وقتل طفل الحرب لا من عصما 


مثل الدوا بصرفه سد الرمق 
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قلت وحمل الزاد حوف مايقع 
طعام من لا اضطر أو إن اغتصب 
وقتله بالدفع عنه ما ضمن 
صيد لمن أحرم قلت قد طعسن 
رجححائنه فاله تعينئنا 


وميتتان طاهر الأصل القوى 


31 
عجز عن السير ويهلك الشيع 
وماذكرناواجب كأن طلب 
أو cpio‏ ومن Oly‏ غبن 
والميت أولى منه بالأكل ومن 
على الذى يظن بالأولى هنا 


وميتة مع لحم صيد تستوى 


باب المسابقة 


من دابة وإبل وفيله 
وزانة الديلم أيضا portly‏ 
سيف على مال ولو من بيت مال 
بكتد فى إيل وعنق 
مطلقه AL‏ الكل بسلا 
وم رکب ومن رمى والبتدی 
رميا خير الموقف ols‏ ثانيا 
قلت بواواروه فهو مهم 
وعلم ota‏ ومنتهاه 
من أربعين وتساوى الحزيسين 
فسخ وفى الفاسد أحر Sa‏ 
فى عقده وجحاز للمحلل 
عين فالوفاق ثم يفسسد 
يبدل وليفسده شرط عدمه 
وإن Lal‏ وأن المركرا 
لمن صوابه من الرحسال 
لنفسه ولا لخط فاضله 
حدش ولو فيه اتكسار حصلا 
طرفه أو ثابت فى فسرض 


والسهم والمزراق رمح ذى قصر 
من منجنيق أو يد وأن يجال 
ويفضل الفس كل لا ذو السسبق 
فى الخيل فى الغاية واجعل أولا 
غرم ولاندرة سبق أحد 


تعيبنهم شرط وباد راميا 1 


ونوب وصفة لرميهسسم 
فأوهنالم تأت عن سواه 
وعدد الرمى المصيب LS‏ 
ومسوت مركب ورامى النبل 
قلت خحذ الرهن وذا التكفل 
وبنظير قوسه وأسسهمه 
وحاز ذا بشرط أن يحتسبا 
إن عادة أو حد قرب ميزا 
يسقط غسيرا والستزام مسال 
من عدد أكثر لا تناضله 
والقرع OF‏ يصيب بالنصل يلا 
والنسق خرقه ولو بالبعض 


AA™AY 


يتمم الباقى فى الحاططه 
يتمم الرامى إلى أن ناظره 
وقوسه أن تنكسر بأن سا 
لا عندمسا يعسرض للاشابة 
تصب يحسب عليه وله الكل حسب 
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وإن أصاب عددا قد شارطه 
وأن يصب ذلك فى المبسادره 
فى عدد الإرشاق أو لييأسا 
أو ينصدم سهم له بشابت 
ماش وريح وعاصف فلم 


باب الأيمان 


وفاالب وصفة لله 
ورازق ومن صفات البارى 
وعلمسه قدرئته مشسيئته 
كلامهوسمعمهبئ ده 
أراد عقدا ليميئنه بذا 
يقرن بباوتاووو للقسم 
أشهد أو اعزم بالإاله 
كأن يعلق التزامه القرب 
لاهلذى بفعلهوتركه 
كقتل من فنسى وشرب نهر 
فاذهب ورأس الشهر أقضى حقكا 
رؤيته أو اقضين إلى زمسن 


فارق أو ببيت حان انفرد 


فى الدار للبيتين باب وغلق 
فارقت زيدا رغاش حصلا 


زيد وإن أمكن أن يوافقه' 


سكاجة أو فى عصيد ما خفى 
آكل ذا الور لشاةة مشلا 


تحقيق مالم يجسب اليمين 
كالله ly‏ من والإله 
لا إن نوى سواه كالرحيم 
ول انه ابتار 
عزته جلاله وعظمتسه 
وحقه القرآن ott Sy‏ 
كتوله احلف أو خلفست 
بالله أوعليك بالل إذا 
وبسوى الصريح كال وم 
بل هلعمر الله وايوالله 
ومنه نذرأويمين للغضسب 
واللذر أو كفارة اليمين 
فعلى ممتنع السير 
وبحنث الممكن كقوله وا لله لا كلمتكا 
فقدم املال أو أحر عن 
فمات لكن بعد أن Lust‏ 
فللبباء أقاملاإذا أحد 
أو بيت دار كبرت إن اتفسق 
وحجرة Lat‏ فيها ووا لله لا 
فوقف الواحد لا إن فارقه 
ولا est‏ الخل أو سمناففى 
أثره أو مع حبر ولا 
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يومئ إلى بيض ففى الناطف هذا 
أمكن أو فوت ذاك قبل غد 
قلت ضد هذامرلك 
لا يقتضى الحدث كفى اليقين 
سواه أو ملك مدامدا 
ولیس شرطا أن تكون أسوه 
أو شاشاأو سروالا أو قباء 
ولو عتيقا ولطفل لكبسير 
أو نعلا أو مكعباأو قبعا 
عق كذى التخريق والتبان 
ومنعه لسيد كفى الإمسا 
مق OSL VY tae cid‏ اليد 
ولم أحئ فيه بأو SH HIS‏ 
إن هلكا وحاز أن يقدما 
لا صوم والصلاة إن تحرما 
صائما أو ينوى به النفل ضحى 
دهلسيز دار وب هإذا أذن 
من نحو سطح لا لمستعليها 
قيامه od ged‏ استقباله 
والطهر والطيب وما لو خرجا 
والخام نه حانه وخبز الرز عم 
وكالة لكن تزوج نفسى 
يحنث بابس استدام فليشسن 
وماء نهر والإناللكل 
إعادة النفى كشسىء جعلا 
إن أفردت لا طائر dey‏ 
كالصعل والعصفور لا الأحوات 
ما لیس باطندى منه حملا 
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لا البييض مع JST‏ ذا 
AST‏ وأفعلن غدا فقيل العجز قد 
أو قال إلا أن يشا ذا فهلك 
والشك فى Lis‏ الغصون 
يعقيق لامبعض وأدى 
لعشيرة hgh‏ أو كسمسؤة 
إزارا أو قميصا أو رداء 
صوفا وكتانا وقطنا وحرير 
لا حفاأو منطقةأو درعا 
واللجلد إذ لا عادة ودائنى 
ثم وعبد Lage po Lt‏ 
إن تمتنع نخدمته Jr yy‏ 
قلت كذا حققته بسالواو 
وحاز OF‏ يطعم ويكس عنهما 
عن aie‏ لا الشرط كالظطهار ما 
وأفسدت وصومه إن أصيحسا 
ويفسدن ذا ودحول البعض من 
لا بالسکوت كنزول فيها 
ومس دتدام لبسه انتعالسه 
ركوبه يخفسالف التزروجسا 
وضده وبيست شعر والأدم 
والإذن لا يسمع كالتصرف 
وكتزوج الوكيل عنهلا 
وفاسد الحج فقط ومن 
كفارة ومكثه السكون لا للنقل 
وذكره الأشياء بالواو بلا 
والرأس للأنعام والظبى حكسى 
والبيض مايبسين فىالخياة 
والتمر والبطيخ والجوز على 
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وعنبا ورطباء وتسا 
Lb,‏ وما لیس برطب LAS‏ 
ما كخيار وكقفامقسلا 
وألية ما Ot fl ply‏ 
والسمن والزبدة والدهصن معا 
مختلفات كالذبيب والعنضب 
منه وأكل وابتلاع السسكر 
منه ولكن أكله والشسرب 
والدار صارت غير دار عدم 


لام ص رمان ويرمى ثفله. 


أو سلم ومايولى مشاه 
دين وما أقالا أو عيبا رجسع 
وممكن الخلوص فى المخلوط له 
ولا ضيافة وعكسا فانفوا 
ونير ذى LS‏ والمدبسر 
نفع النذى استؤحر مالا 
فإنه للملك بعد أن عتق 
وقول ذا الباب لهذ Jal)‏ 
ولس pl‏ به وغزلست 
مضى ومن غزلك ثوبا عمما 
أما اتزار بقميص وارتدا 
بالنوم أو صار دثارا أو فتق 
وهذه الحنطة غيرا تحسب 
والطحن والتصوير غير Bre‏ 
ردده بالنفس لا الدعا كسلام 
أو حط أو أشار أو قد كيرا 
عليك والتمام مشهور هنا 
من التحاميد حكاه الأصل 
قال وأغنت شهرة أن ينظما 
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وتشمل الفاكهة الليمونا 
والوز والبطيخ والرمانا 
واللب كالفستقء والفندق .لا 
واللحم والشحم الذى للبطسن 
والكبد والكرش وقلسب ومعا 
والأكل والشرب وتمر ورطسب 
كالحكم فى الرمان والمعتصر 
ذوبا كنذا مسكته والغصسب 
تناول منسه كذا تطعسم 
وبلع سكر AIST yy‏ 
كشي وا و شو الك جرا 
لا قسمة وشفعة والصلح مع 
أو اشازی مع غير أو من وكله 
والصدقات هبة لا الوقسضف 
وکل دين وعلى مسن يعسر 
وأم فرعلا مكساتب ولا 
جعلا وما أضيف مثل دار المسترق 
ومالدابةلمسوب لذى 
وباب هذه الجدید ملت 
فهو لموهوب ومغزول لما 
لا حيث حيط الشوب منه وسدا 
فلبسه pty‏ لا الفرش انعذق 
ذا السخخل ذا العبد وهذا الرطب 
يكير والعشق واللتفساف 
والأمر والنهى وشتم والنظسام 
لا أن يهلل أو يسبح أو قرا 
وأحسن الثناء لا أحصى ثنا 
بجامع الممد أو الأحسل 
وأفضل الصلاة للهادى كما 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 
مافى تشهد الصلاة نقلا ‏ 5؟١‏ 
كيف نصلى علم لمرويا ١‏ 
أشار أو ماه فالرفع رأوا ٠۲۸-۱۲۷‏ 
وإن أراد وهو حاکم‌فلا ۱۲۸ 
يزيد أو علي هلا أسلم ١‏ 
فيهم فيستئنى ولو بأن نوى  ١١9‏ 
زيد مثالا فعليهم دحلا ۱۲۹ 
إذنى أو بغير حف مشلا ١١9‏ 
تتحل فى تعليقه بكلما ۱۳۰-۱۲۹ 
eh,‏ كلصا اروت تحن WW)‏ 


۸ 
قلت النووى هنا مال إلى 
لأنهم إذ سلوا التبييا 
لئس قاضى البلد القاضى ولو 
لهولودرى بهأوعزلا 
ا 015 كسس 
فإن على قوم يسلم وهو 
لا فی وربى لست داحلا على 
وإن حرحت دون إذنى أو بلا 
posi‏ بالخروج مرة وما 
فلت ولا يطلق فالتقييد مر 


باب النذر 


من كان بالغا بعقل مسلما  ١٠4‏ 
قربة أو صفتها ولیس شى ٠٤١-۱۳١٤‏ 
علق بالقصود أو منجحزرا ١1١٠‏ 
عيادة المرضى وس الكعيه  ١4.٠‏ 
وكدوام الوتر ولتهجد ١4١‏ 
صلاته إن كان الإممام أبر ١4١‏ 
وكالصلاة قاعدا واحتارا  ١47‏ 
أماصفات قرب فتفرض ١47‏ 
ينذر مشى الحج من حيث سکن ١4#‏ 
لا البعض من يوم ويوم الشك ١55‏ 
ولا بضيق وقنه حجالسنه  ١44‏ 
فصح للمحجور نذر البدن ١40-١44‏ 
ذمته والصوم يوم واكتفى ١45‏ 
حول تصدق قد نرزلا \et-\éo‏ 
جميع ماالوقوع عن هأمكنا  ١47‏ 
بهوصوُم دهره مدا ۱٤۹-۱٤۷‏ 
ونذر صوم يوم يقدم العلا ٠١١-1٤۹‏ 
فى غيره وليعتكف مابقيا  ٠١١‏ 


نذر سوى اللجاج أن يلتزما 
كنول فى او ملسب 
مالم يكن باللفظ نذرا للجزا 
فمن مثالات التزام القربه 
وهكذا تطييبها لا مسجد 
وصومه وأن يتم فى السفر 
وأن يتم مانوى نهارا 
وركعة كذا وتجديد الوضو 
كطول ما يقرا فى الفرض وأن 
وصوم شهر بافازاق محكى 
Tt‏ يبت الله ane IY‏ 
ولاركوع وسجود بمكن 
من قرب والمفلس المالى فى 
ب ركعتين فى الصلاة وعلسى 
وليقض فى نذر صيام عينا 
مقسل الأثسانين لتكفير بدا 
فدى لكل يوم فيه عمدا أبطلا 
يصومه بس مة أو قضييا 
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ضحى Lond‏ بیان بطله اصطفى 
كالخيف الاعتمار أو حجا حتم 
كالصدقات والصلاة لا الصيسام 
حتماوئهفرقت والبدنه 
ثم الشياه المسبع والذى افتقشسر 
ونذرا هدا الظبى والمعيب تم 
إن يسلموا يندب وفاء النذر 


منظومة البهجة الوردية 
والعبد حر يومه وباع فى 
ونذره إتيان مامن الحرم 
إن يعينه لذبسسح بالتزام 
وكل أرض ليضحى عينه 
O15 LA‏ تعدم فإحدى من بقر 
ودرهما للصدقات والجهاد 
ونذر هدى كضحية الحرم 
يوجب بالحى تصدقاومال 


باب القضاء 


أهل الشهادات فلا حرس وصم 
عرب وقول العلما والسرواة 
ذو شوكة ونافذ قضاه 
فيه ا وللأصلح bly‏ ندب 
لغيره وعاد كل صوره 
بذل بشاهدين أو بشهره 
بدون ماقناه وانعرزال ذا 
عم ولا القيمللأًيتام 
وبالحئون وذهصاب بصسره 
تغفلا والفسق لا الإمام به 
قاض موت ذا كأن ينعزلا 
قاض به لكين أنا لا يرتضى 
إليه أو نودى of‏ جهلازعم 
إطلاق مظلوم وللتعزير 
والوقف إن عم ومال الطفسل 


أهل القضاء ونيابة تعم 
جتهد كاف رالاجتهاد أن 
والقيس والأنواع منها ولغات 
وإن تعذرت فمن ولاه 
وهو على معين القطر يجب 
لجحاحة ولخمول وكره 
إلى الأمام وحرام لو قبل 
وخحوف ميل وهذايكره 
ويعزل القاضى بظن الخلسل 
أو هرت مصلحة ونفذا 
ونائب لا من عن الإمسام 
والوقف بالإغماء ومع opm‏ 
كذا بنسيان وأن لا ينتبه 
وحيث لا فتنة فليبيندل ولا 
ويشهد المعزول مع عدل قضى 
آدابه ينعم فى الحبس el‏ 
عليه حجة وإن غاب رقم 
وأطلقفا et‏ الحضرر 
إن شاء ئلم الأوصياء والضسل 
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عفى فقيها قد أجاد الخطا 
ينقلا اللففظ من الصوبسين 
ورتب الأصسم مسسمعين 
من عملا لأجله ذا العملا 
بحفظله ونس خخة للمسستحق 
مشاورا فى الحکم وليزجر مسى 
وشاهد الرور نداء شسهره 
ما بين خحصمين أو الأحصام 
وقدمالمسافر اللستوفزا 
وليتخحذ مكان رفق Lindt‏ 
أمره وفى قضايا افترقت لا يكره 
يجلس لحكم والزحام قد أمسن 
عامل أو عنه وكيل علما 
يقصد بل ممن له خصومة 
سحت ولا يملكه فردا 
يندب لا يأخذه أو عوضا 
بخير الواحد مهما عرضا 
fo‏ حيار مجلس حيث نفى 
بالأم أو نفى قصاص الثقل 
تنكح من قد فقدت قرينا 
وشاهد ماهو بالرضى 
فليتكلم إن عرت جهاله 
أمرا شحفيا [ire‏ أسلمنا معا 
ثم تقاصصا OLS‏ يتحدا 
إن أمن الفتنة فى استقلاله 
لا الدنقب والزائقد أن تعينسا 
جنسا له كالكسر للصحيح لا 
يعطى ولا عقوبة ومن ذكسر 


04 
وبعد ذا استكتب عدلا شرطا 
ورتب ائنسين مسار جمين 
ورتب انين مز كيسسين 
بلفظها والآخسر فاجعله على 


وكتب القاضى بحكم ووثق | 


وبعد جمع الفقها فليجلس 


فحن wl‏ باللفظ نم عزره 


فى الناس وليسو فى الإكرام 
خلس المسلم رفع حوزا 
فامرأة ندبا فسابقا فمن 
كالحكم فى المفتى ومن قد درسا 
والحكم فى الممسجد فأكره 
ونصبه البواب والحاجب أن 


والحكم بالمدهش عن فكر كما ٠‏ 


وأكره له حضوره وليمة 
يحرم والذى إليهيهدى 
من غير حصم عهدت قبل القضا 
وخطا قطعا وظنا نقضا 
وبالقياس إن يكن غير خحفى 
كذا العراياء وذكاة الحمل 
أو بعد أربسع مسن السنينا 
حلاف ترويج بلا ول 
وليسكت أو يقل من الدعوى له 
مكلف ملتزم قد ادعسى 
وجاز جحل حقه إن بححدا 
ديناهما وصفا وأحذ ماله 
وغير جنسس دينه وضمنا 
طريقه وباعه وحصلا 
بعكس هذا لا إذا كان مقر 
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تلقيا للملك إن كان أقر 
ونوعه والقدر فليين 
Oly‏ طرا حيث له مشل تلف 
ناحية مديئسة مله 
لا الفرض والإيصاء والإقرار 
وإذنها حيث اشززاطه اتضح 
إن كان فى دعوى نكاح الأمة 
منها بلا مهر لماو نفقه 
أو خطاً أو شبه عمد فردا 
مكلف عين فى دعوه لا 
ها كبالقتل ادعى انفراده 
وأحذه وإن سماعهسا اتتفى 
بقاءءه إذا ty‏ فسرا 
يعنعنى من ذاك أو مرته 
حواب دعواه وما كالأمثله 
قرائن الأحوال تنفى صدق ذا 
انس ا ome, i‏ لل Fey‏ 
كحد قذف وقصاص حملا 
وفى التكاح امرأة ey‏ 
ذى ard‏ فار ليس تحت يد 
على شهود الاعاراف Lge‏ 
ثم ادعى فإن أقر Li‏ 
يحلف فى العقار والذى نقل 
وملكه به ذه لا تثبتسه 
بعكس وإن جاوز عدوى أو أصر 
أو أظهر العزة أو توارى 
فلا لإبعساض ولا على العدو 
وللمنوب وعلى الراضى الحكم 
فى أول ونافذ هذا القضا 
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إن ادعى صحيحة بأن ذكر 
لاما بحجة وجنس لثمن 
وليصف العين سوى ذا كالسلف 
لغيره القيمة وليذكرله 
السكة الدود فى العقار 
وبول وذوى عدل eS‏ 
والعجز عن طول وحوف العنست 
وسمعت دعوى النكاح مطلقه 
وأنهقاتل زيدعمدا 
أو شركة بالحصر لا عمدا على 
مناقض السابق كالش هاده 
ثمعلى oT‏ ولمعتزفا 
واستفصل المحمل والأصل نرى 
ولزم التسليم لى وأنه 
يخرج حقى أو أن soy‏ 
طالب بالجواب قلست لا إذا 
كمشل دعواه علسی أحسل 
والعبدفيمالوأقرقبلا 
وسيدا فى الغير كالأرش عرى 
ولا يقدم حجة الذى وحد 
وحجة التكاح قدمنها 
ولو بقوله إلى الدعوى أتسى 
ولسوى إن لم يكذب أو جهل 
وسمعت لغاائب بينتسه 
ورجحت للمدعى pam Oly‏ 
على السكوت أو رأى الإنكارا 
قضى به وذاك حيث يشهد 
ولمسن القساضى وصيه حكم 


من غير حبس وعقاب برضى 
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معتقدا بطلانه إذا ادعى 
لافى حدود ربنا العظيم 
أن ينتفى التكذيب لا هو وبخط 
حط وعمن عنه يروى حوز 
على lacy‏ ادعى الحجة له 
عدلا على كبيرة ماأقدما 
على صغيرة ككذب لا ضرر 
قلت لمسلم كذا السفاه جا 
نرد وسمع لشسعار مسن شرب 
أو تاب مع قرائن أن قد صلح 
Vy‏ أعسيوة للذى آذنبت 
لهمروءةلماللاق بسه 
ولعب الحمام aif tilly‏ 
وحرفة دنيهة ليست لأب 
تقبل أن يشهد لبعسض وعلى 
بفرح منه وعكس كزنا 
بعد زوال الفسق والسياده 
لا الرق والكفر الصبا البدار 
عليه بالقتل على الشهود 
حطأا ولو بالفقر لا الأباعد 
شهادة لا إن مال شهدا 
بالئل له ولا OLS‏ يشهد 
وبتغافل OLS‏ الغلط 
مافيه حق آكد لذى العلا 
والمخلسع والرضاع والعتاق 
مالم يعماوشرا البعضيسه 
كالبيع والرهن وإيجار وهد 
من غير تحصور بلا منازع 
ومن أناس عادمى اتحصار 


WY 
فى ظاهر وماله أن يمنعا‎ 
بالعلم كالتعديل والتقوريم‎ 
وغغسيرهة بشاهديه واشسترط‎ 
هذا وإلا لايفهأو سأله‎ 
أى ذكرا ينطق حرا مسلما‎ 
موجحبة حداو م يكن أصسر‎ 
فيه ولا حد ولعن وهجا‎ 
ومرة لعظم فيه جسرح‎ 
كقاذف يقول إلى تبت‎ 
كاه‎ SSL OLY 
والرقص أو سمع الغنا ]13 اكب‎ 
عدوه دنياوذامسن حزنا‎ 
عرسه وكالشهادة المماده‎ 
أو العاداة لدفع السار‎ 
وحاملى العقل بفسق شاهدى‎ 
ووارث جرح موروث لدى‎ 
وبوصية من ال مال لمن يشهد‎ 
لقطع الطرق رفقة فقسط‎ 
وبالبدار قبل أن يطلب لا‎ 
كالعفو فى القصاص والطلاق‎ 
ونسب لا الوقف والوصيه‎ 
رأى وللملك تصرفابيد‎ 
وكالبنا بالطول أو تسسامع‎ 
وسمع القول مع الإبصار‎ 
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سبب تلك الأصل أو فيها أذن 
هلاكه أو خحصه عذر الجمسع 
عند قرينة اصطيار الضر 
are‏ أعمى لو روى أو Las‏ 
لسك Sen ole off‏ 
فى فرحها قلت كميل مكحلة 
والوت والإعسار والعتاق 
والخلع لا من جسانب الذكور 
وكالكتابات وکات وکیل 
وكالظهار واعازاف الزانسى 
مسن اسستحق رجلين وصفا 
ا الوق ا 
أو رحلا وامرأتين واسمعا 
مال كرمى السهم مقصودا مرق 
تعجز تعیینا على ما رجحه 
الوقف عسين سرقت مهور 
أعتقته والملك فى آم الولد 
وذو اليد استبقاه فى قبضته 
والهمشم إذ يسبقه الإيضاح 
علق بالإتلاف والغصب كذا 
بعد النثبوت رحلا وامراتسين 
عدل وإنسى مستحق لكذا 
كوارث الساكت لا من تكلا 
ونحو طفل وكقاض آيسب 
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فى نسب بلا معارض كأن 
والموت تنبيهان أما ذات فرع فليين 
أو شهد الأصل لدى الحاكم مع 
أو فوق عدوى غيب أصل اتفق 
وباختبار باطن للعمسس سر 
وللذى زكى بصحبسة وما 
ويشهد الأعمى الذى قد اعتلق 
عماه فى المعروف عند القسوم 
وللزناأربعة أن أدحله 
ولسوى هذين SHIT‏ 
وكانقضا العدة بالشهور 
وكالولا واللجسرح والتعديل 
وكالوصايات وكالاحصان 
وموحب قصاصه وإن عفا 
ولو على مسن شهدا والبادى 
وعيبهسن والرضاع أربعا 
للمال والأيل للمسال وحسق 
ثم أصاب Lbs‏ وموضحه 
ep 4 yo‏ أحسل تخيسير 
والعتق فى قد كان فى ملكى وقد 
لا نسب الطفل وحريشه 
كذلك العقاب والتكاح 
ولا طلاق وعتاقة إذا 
ولادة إلا إذا علسق دين 
أو رحجلا ٹم يمينا إن ذا 
ومن الوارث يحلف قبضا 
من ذاك بالحصة دين ذى البلا 
ولم تعد شهادة كالغائب 
إلى حل الحكم لا إن عرلا 
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احعل نصيب الكل بالأبمان 
إن مات حظه لهم وإن شرط 
ينه لکنه إن نكا 
وحذه للغفائب Op tly‏ 
يدع من عدوى لهالا أن 
لشاهد عذر يشق PALS‏ 
له وللكاتب أجر الكتسب 
لا إن أقر الخصوبالعداله 
غنية عنه فهو حق ذى العلا 
فى العتق والطلاق أما الال 
وفى القصاص حبسه للحاكم 
ميزهم وقدر مال رقما 
إن فلانا عدل أو ما شابهه 
قال حكمت بعدالة فذا 
أخرى وقد طال الزمان راجعه 
يصر يحكم وبحمل مقترن 
بججحة مطلقة إذ شهدت 
هناولو من مشه ينتزع 
بأنه أقر بالأمس اعتمد 
أعلم مسا يزيل ملكا أو تلا 
أعتقد املك سوى صواب 
وهكذا حكم "ماع الدعوى 
Mal‏ نسم كيين هنه 
من قدر عدوى بعد حث حررا 
وذى تعزر وسن قد اكتقسم 
إن OLS‏ فى عقوبةالله علا 
ذمته ونحو إبسراء نفسى 
وعلمه بفسق من شهدا 
ومرة من قبل هذا حلفا 


WE 
OLS فى وقف ترتيسب لبطن‎ 
إن هلك الكل وحالف فقنط‎ 
شركتهم قف سهم حادث إلى‎ 
بشاهدين وأداهما مستحق أن‎ 
فسق فسقا بإجماع ولا إذا عرض‎ 
وأحر مركوب وإن لم يركب‎ 
ولو يشك الحاكم استزكى له‎ 
قلت كذا أفتى وفى الأصح لا‎ 
حال‎ Lit من قبل‎ iL 
cee وحسد‎ el dls 
واسمهما واسم الخصمين وما‎ 
إليهما وش ها مش افهه‎ 


ومن يلي Lm pr‏ وتعديلا إذا 


وإن أتاه شاهدا فى واقعه 
فإن ير به الأمر يستفصل فإن 
لا بالتساج وثفار قد بدت 
والشترى بثمسن العسين رحع 
كالحكم فى متهب ولو شهد 
أو يده أو ملكه امس بلا 
منه اشستراه بل بالاستصحاب 
ولو على الغائب فوق العدوى 
لا مدعى إقراره بالبينسسه 
رأة و که وا حا 
موس الع ت ار 
والطفل op aly‏ والميت لا 
بعد اليمين إن ما ادعيست فى 
وما ادعاه حاضر من الأدا 
وأنه لى قبل هذ اعنزرفا 
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من غاب أو على الذى توكلا 
وليقضه القاضى بلا كفييل 
شافه حيث الحكم منه نفذا 
أو ثبت استقلال ذين فى بلسد 
ونسبة وحلية لم عتم 
لا من أقر بل على المحهول 
به فان مشارك تبيتنا 
صرفا عنه وفى مع شهادة كفى 
لشاهدى كتابه وقبلا 
ولو من الكاتب تعميم فقد 
إليه مكتوب وفى الغائب أن 
متحي ate‏ لد سين 
ليأحذ العين بشخص يكفل 
eet‏ ل Ol Mae ee‏ ايل 
إن تلفت وقيمة تتبتهسا 
وأن يقل ما بيدئ ما قد وصف 
أو حلف رد عليه سجنه 
خلص وانقطعت إذا حلسف 
يغرمها والرد لا منفعتبه 
عليه والشاهد مهما رجعا 
قذف وإن قال له توقفف 
وبعد وفى المال والعقودا 
ينفذ والرضساع والعتاق 
ومن صداق المثل لا فى الرجعى 
فى عتق مستولدة وعبد 
فى نفس تدبير» وإيلاد إلى 
اسفة فى العتق والتطليق 
ما عن أقل حجة تكفى نقص 
وصفة العتاق والتسريح 


de glare‏ البهجة الوردية 
لاحيث يدعى وكيله على 
إبراء ذى الغيية والتوكيل 
إن حضر المال وإن غاب فذا 
حاكم موضع قدانف رد 
وندبا اسمى الخصيمين رقم 
ويشهد اثنين على التفصيل 
يبطل وإن قال أنا الذى عنا 
أو قال ليس اسمى ويحلف 
أن يذكر الشهود والتعديل لا 
من فوق عدوى ولدى كل شهد 
أو حالف الكتاب أو مات ومن 
يعرف أو بالحد فليعرف 
مميزبسمهوينقل 
تم ليعوبه JHiss2y‏ 
تسمع دعوى العين أو قيمتها 
dnt‏ الوصف إن ادعى التلسف 
فإنأقام مدعيها بينه 
وهو من الحبس إن ادعى el‏ 
ومون الإحضار لا إن أثبته 
إن كان فى البلدة أو للمدعى 
من قبله لم يقض وليحد فى 
ثم اقض فليقض ولن يعيدا 
أمضى ولا عقاب والطسلاق 
وليس غرم راجع يدع 
إن رد أو من قيمة يسؤدى 
وعتق من دبر أو كوتبب لا 
أن مات سيد وفسى التغليسق 
إلى وجود ذلك الوصف حصص. 
لا شاهد الإحصان فى الضحيح 
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۳۲١ 
۳۲۱ 
فض‎ 
فض‎ 

Ye 

ro4 
ry 
۳۲٦ 

YY 
۷ 
Y۷ 
۸ 
۳۲۸ 
۳۲۹ 
۳۲4 
YY: 

FFI. 
ry) 
YY 
YY 

yre-yry 

rot 


YV- 
۷ 
۳۸ 


واثنان إن الوطء فى التالى صدر 
يغرم من بالعقد والوطء شهد 
شهود تطليق ووطء أطلقوا 
fer SF ht nil yal‏ 
اوا gl a‏ كي لسرن 
و ee‏ كن أو ae‏ 
كل أمين يدعى أن قد تلف 
قال بظطاهر كسيل أثبتا 
لا op‏ الشيئع ولا مرتهنه 
لف بشوب وامرؤٌ نصفين قد 
مروءة حلاف عضو ظهرا 
وفاته بعد اندمال الأربسع 
زيد كفى القتل وفى قطع الطرف 
والعود عن إذن وما البيع صدر 
لأى دين شاء يصرفونه 
By J‏ فيل لو السندرت 
وذو البلوغ بالسكوت يشترى 
أى لوحوب Jad‏ المقدم 
وسيد للعجز قبل إن نكل 
والكسر فى OL‏ رم تمامه 
حائز مسيراث حشى أكثرا 
فذاك موقوف إلى التحقفق 
حصته منها إذا لوث ظهر 
يلفى قتيلا حيث من عادى سكن 
أو صف حصم قاتلوا أو صحرا 
وكاعترافه ببسحر بام 
فسبق وصبية وإن لم يكن 
تكاذب الشهود وصفا زمسن 


1۷٦ 
بعقد فى صخر‎ OLE ولو شهد‎ 
واثنان بالتطليق والكل جحد‎ 
مغروم زوج بالسوا لا يلحسق‎ 
وهن فى المال وفى الرضاع وكسل‎ 
بقتله إن يقل‎ a sy 
واشترك الجميع لا أحطا‎ 
إن وخحل ف‎ jaf أو لم‎ 
أطلقه أو بخفسى ومتى‎ 
كذاك فى الرد على مؤتمنه‎ 
ومدعى بقا حياة الشحص قد‎ 
ومدعى كمال عضو سرا‎ 
وحلف الوارث حيث يدعى‎ 
ومدعى حرية الذى قذف‎ 
وإن خعشى بأنوثئةأقار‎ 
ومدعى قصد الأدا ودونه‎ 
سبق‎ Oy وضد رق أصله‎ 
حالف ذا مافى اللقيط ذكرا‎ 
ومستحق بدل عن الدم‎ 
كمثل من كوتب فى عبد مشل‎ 
كوارث الميت ولو فى مسترق‎ 
هذا من الخمسين فى القسامه‎ 
وحساضر بشرط أن يقدرا‎ 
ويأحذ الأقل والذى بقى‎ 
لكن بشرط حلف من منتظسر‎ 
لطن کد‎ SN ا‎ 
أو بين جمع يقبلون الحمصرا‎ 
برحل عدية قلت بسدم‎ 
حتسی قضى وقول راو وبنسى‎ 
آثار تخنيق وحرح لا بأن‎ 


WY 
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44م‎ 
yey 
1 
4o 
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Yet 
YEV-YE4 
4Y 
۳4۸ 
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Yo 
Yoy—Yor 
YoA~Yoy 
Yoq-Vod 
YT. -Vo4 


ونقض الحكم بها بحجته 
أو وارث اللسوث جحد 
سائر cl lol‏ ونفى 
ثلائسة بطلسب De Oy‏ 
توجحهت دعواه لا إن كان حد 
وشاهد والمنكر التوكيلا 
والمدعسى وكل جزء نفيا 
نفى بلا تغرض للأحزا 
ha‏ شي مين 
ونفيه حوالة وإن جسرى 
لا طالب المال لمن بها ادعسى 
طلبه قبل جحوهه ورهن 
Oy‏ به يقر ثم جحد 
وذى ارتهان قال بسع عن إذن 
والعتق أو إيلاده أو غصبه 
رهن وغرم بعده من رهنا 
مردودة فهى إليه ترجعن 
بالبت من وكيله التصرفا 
من قبل تسليم والإذن والصفه 
وكيله خالفافلرأقر 
وليتلعطف حاكم إن أنكرا 
ذا منك أو إن كنت قد أذنت 
إن لم يقل فالمشترى ليس يحل 
إن كان ها قال الو كنل Lite‏ 
سواه كالرضاع وليیح بفلن 
بقصد واعتقاد قاض فبطل 
لم يسمع القاضى ولا يمحل ذا 
مال أقل مبن نصاب زكيا 
لا سيد ثم الخصام انقطعا 


de glass‏ البهجة الوردية 
وآلة أو يحلفن بغييته 
كحبسه أو مرض للقتل قد يعد 
فى القتل عمدا أو خخطا كالحكم فى 
وأمهلا لقص هو إلى 
لله والقاضى ولو معزولا 
وقيم ومن إليه أوصيا 
قلت وما ادعى بعقد أجزا 
Ly‏ كما أجابه كالأرش فى 
لفظ حوالة وقبضه امنعا 
وليتملك قاسابض إن 
والهبة وقبض هذين ولو مع اليد 
حلفه وع ود رب الرهفن 
وقدر مرهول ومرهول به 
من قبل رهن وجناية جلسى 
لمن له أقر لا الناكل عسن 
ويحلف الموكل GLI‏ نفى 
وقبضصهغغمن هولفه 
لإذنه وقدره ثم نذر 
بها الذى قد باع يدفع الشرا 
عسى موكل يقول بعست 
قلت هنا البيع المعلق احتمل 
فباعه وحاز منه الحقا 
ونفى علمه لنفى فعل من 
بخط أو قرينة obs‏ نكل 
تورية ووصل الاسستتثنا إذا 
وغلئلت A‏ واسستانيا 
كد انيس عقا PON‏ 
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مانا 
۳4 
۳۱ 
1-1 
ry‏ 
رك امال 
مرا يان 
rut‏ 
1Y‏ 
YUA-YAV‏ 
YUA-YAV‏ 
ددم بام 
۷.۰ 
FY.‏ 
yYvy-Yryv\‏ 
YVY-YVY‏ 
VY‏ 
yvy‏ 
Vt‏ 
Vé‏ 
Vo‏ 
كن 
۳۷٦‏ 
فس 
YVA-YVY‏ 
YVA‏ 
YA‏ 
۳۷۹ 
۳74 


وإن نفاها المدعى ماأمكنه 
لا أحلفن أو صرح التكسولا 
عذراله وبالنكول حكما 
فالمدعى يحلف لا الولى فى 
كما ادعى إتلاف مال طفله 
لا حصمه فمنظر إن أمسرا 
وعرضه ثلاث مرات تع 
قضى وقال ماعرفت حكم ذا 
Jy SS Ll‏ مدعيه فهو 
لكن مين المدعى لديه 
فبالأداء حجته لسن تسمعا 
إسلامه من قبل عام ونفى 
إذا ادعى البلسوغ كى يحققه 
وارثه إلى اعتراف أو قسم 
مضيفة ومن بنقل علمست 
ومعيدلهوللمقرله 
حيث التى لليد بعدها تحى 
ثم شهيدان على الكمله 
تاريخها ثم التساقط اصطفى 
وغسرم كسل التمنسين لتقسسه 
وفى الشرا منه وتوفير cath‏ 
ثلث الذى علكه المريسض قل 
وردها يهلم الرحوع 
يشهد بالذى يسساوى بسدلا 
ساله ووارٹشان فس قا 
وكل عبد ثلث مال الفانى 
بقدر ثلث الباقى بعد الأول 
غاصب أو سارق شىء فجرا 
تعسارض فليتسساقطا معلا 


IVA 


وبعد هذا فتقام البينه 
وبنكوله ols‏ يقرلا 
أو يسكت ال مذ کور لا إن علما 
أو قال قاض للذى ادعى احلف 
فيما ليس مسن إنشائه وفعله 
وبالتماسه ثلاثيا نظرا 
أو مع شهيد واحد فلا قسم 
كشرحه حکمم التكول وإذا 
يحلف لكن برضى ذى الدعوى 
كحلف من مدعى عليه 
مشل اعتراف مسن عليه يدعى 
Lg‏ الزكاة والجرية فى 
كتبته اسم ولد الرتزقه 
ولیعتقل فى دين ميت انعدم 
إن تتعارض Olt‏ قدمست 
ومات قدمن عليهسا قتلسه 
وإن أزالتها التسى للحارج 
ولو بحيث لم تزك الأوله 
بقسم ثم الى تسبق فى 
كذا تاريخ وأحرى مطلقه 
فى البيع لم تۇ رحا بزمن 
محجتى عتق رقيقين وکل 
نصفهما يعتيق بالشيوع 
كوارث يشهد بالرجعى ولا 
لو أحنبيان oly‏ قدأعتقا 
بعوده عنسه وعتيق gle‏ 
يعتق سالمح وممن قد ولى 
ولو شهد OL OL‏ عمرا 
وآحران فى عشى وقعا 


YAE—VAY 
PAL 
PAL 
Ao 

YAI—YAo 

YAY—-YA 
YAY 
۳۹۰ 
۳۹۰ 

VaAyHT 4s 
۳4۲ 

مار اران 

hike aoe a 
۳44 

il et Bae 

9-6 

5-55 


ale‏ مع فرد وغرما أحذا 
ثوبا له بربسع دينار وفا 
ذاه تافل ارتا 
معالذى قومسه el‏ 
وفى الذى زاد تعارض حصسل 
etd‏ الأكثر حيث Liles!‏ 
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وشاهد كذا وشاهد كذا 
لو شهد العدل على أن أتلفا 
VLA ay‏ عيدل Ling‏ 
وجاز أن يحلف هذا المدعسى 
وثابت فى اثدين واثسين الأقل 
أمالوزن ذهب قد أتلفا 


داب القسمة ٠‏ 
اكتف بالقاسم لا المقسوم وأحسره خصص عليهم 
أمابإيجار وليسس يستقل به شريك فالذى هاه كل 
.حتى لطفل دون غبطة ترى إن idl i£‏ وليه وأجسيرا 


وذاك فى الصفات ثم فى القيم 
فيها ao LoS‏ وال رکه 
وإن تعذرت على السويه 
فبثلائين ily‏ فسمم 
أوصى به وقيم مساويه 
والاقتراع بالنوى والخشسب 
Gly ofl!‏ والرق ثبت 
للشركا عند اختلاف الأنصبا 
على رقاع وبنادق سوا 
واحدة لما أراد مسن قسسم 
فرد ومنقولات نوع مثل دار 
وقالب ونفعه ذو تبقيه 
وموقدا وكسل شركة أزل 
joes‏ دان ايا سجر 
عنا فذاسمك بل المدعنا 
عرضا ولا ينفعه دعوى dota!‏ 
وللمعين اسستحق رفضت 
بيع وياغيها أحب وسجل 


هايا إذا توافقوا وي رايع ٤٠٠١-۳۹۸‏ 


إذا بأحزاء تساوت القسم 
معتبرا أقل حظ الشسركه 
تمت للق وللحري سه 
بحزا بأجزاء قريية القيم 
Gk‏ لانفصال أقسرب 
لا بفلهور طسائر وكتبست 
ye el gl a al‏ كينا 
aol fre‏ الحظ احتوى 
ويخرج الغائب والطفل آم 
Hy‏ لم يفرق duly‏ عقار 
ولبن مع احتلاف الأبنيه 
لطالب القسم ولو بترا عمل 
وبازاض فى. سسوى ما قبسلا 
بقرعة قلت وما رفع الفا 
وكل وح هفلربه فقط 
وبالسوا فيه وغي الأول 
بقرفم قسسفى وإذ تع 
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هذالماأورده الصنف 


,58 
إلا إذا نوبتسهاس Lalo ge‏ 
فى أحد الوجهين قلت ضعفوا 


للحاوى عقيبه فإنه قال ومن يرح عفيهامنهمامن 
قبل أن تتم نوبتاهما فغرماا مستوفيا نصيف أجر مثل ما 
باب العتق 


بلفظ إعتاق تحرير وفك 
آزاد مرد إن تكن منتفيا 
وابنى إن أمكن ذا وإن عرف 
ياحرللمسمى بهمولايه 
Bo‏ يته سا مدن تسرة 
fret‏ العتق ندى وإن نوى 
فى أنا حر منك والفرق انجلا 
حر يحل العتق ميت وحد 
وحكمه بعوض كان حلع 
أو عبده على كذا او أمته 
ينفذ واستحق لا إن قالا 
والعتق رتب إذ بإعناق ملك 
فا واس ايسان ذا 
مختساره أو من بإذن حررا 
وصيةأو هبة للجزء لا 
وإذ فضى حالا كفى الإيلاد 
علق لا معية وسبقا 
مسن ملكه ولشريك Gell‏ 
أو رهن أو دبر لا إن أولدا 
المفلس لا دينه والسكتى 
até‏ الغارم لا نتقص طرا 
أملاكهم وشرطه نفى الولا 
فى تين والمعتق بالولا أحق 


يصح إعتاق مكلف لملك 
رقهبة وقول هياحرييا 
فرينة المدح وقصد اسم سلف 
وكلب العبد وبالكنايه 
سيدى كذبا نوية المفسره 
قلت وعن حجة الإسلام روى 
وكلم الطلاق والظهرر لا 
ا تصن 
ودون عكس حمله لها تبع 
فأمرة بعتق مسستولدته 
فإنإعتقهمانشالا 
مجاناأو عنى مستولدتك 
وأحد العبدين حر بكذا 
فقيمة القارع عليه وسرى 
كجزء بعض SRB‏ أو قبسلا 
إرث وما بالعيب ذو ارتداد 
ولو مع اليسر عليه العتقّا 
حلاف تدبير إلى الذى بقى 
يسرى وإن كاتب إن عجز بدا 
بقدر فاضل الذى تركنا 
معتبرا قيمة يوم حررا 
على رءوس المعتقين لا على 
ولسوى المعتسق لغو فعتق 
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Yo 
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£YA 
ty. 
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۳۱ 
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TTY 
تت كارف‎ 
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عتقاءموته وصح مطلقا 
وقبله قلت رأى ذا وحده 
أعتقت هذا بعد موتى أو إذا 
وصح فى تدبيره التعليق 
عتيق Of‏ شساء فشساء بعسسد 
حياته يشاء والفور نفسى 
بامه فيه ومعهايعتق 
وإن يزل عن أمه للحمل 
ا ا ا 
ذا سنة ولا لحان فديا 
وفى كسبت SLM‏ بعد سيدى 
إذ ما على الحرية فتظهرا 
ذى ردة كتابةإن شملا 
إن كان فى وصية بذى Sool‏ 
وصل بعقد دون نفع ذمتسه 
من ذكر نحو درهم أو منفعة 
بيوم أو عند انقضاء الشهر 
قد أطلقوا هنا اشتراطا للأحل 
على شروعهبهبمبتدرا 
فأنت حر أو نوى وليقبل 
يطلبها ويعتق المكائب 
وقت كتابة ولا استيلادا 
وقيم إن جن والذى قضى 
ولو من المجنسون لا المبتاع 
ot‏ بقبض سيد وأهملا 
أقر كان العتق فسى تصيبسه 
أو طالب العبد بكل قسطه 
لأحد فوارث الميست حخلف 
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تدبير شخص ote‏ إن Lule‏ 
أو معه وبوقت بعده 
وذا مدبيرودبرت كذا 
مت فأنت حر أو gee‏ 
إذا تعس ee‏ ا اله 
وفى متى شئت Lage y‏ شئت فى 
والحمل معلومسا لداه يلحق 
وبزوال المللك قل بالبطل 
ولم يعد إن عد والإيلاد لا 
وارثه مشل أعيروا بعد يا 
ولا تكف وارثاأن پفشدی 
لافى ولدت حلف لمدبرا 
تصح من أهل التبرعات لا 
جميع مارق وبعض يحتمل 
pie‏ بائثنين أو باعلى 
قلت ونفع العين شرط صحته 
قالوا ونفع العسين لابد معسه 
فى ذمة من بعد عقل BF‏ 
أو قال بعده بيسوم وليقل 
وليسس مشروطا لنفع قدرا 
بقوله كاتبت فإن أديت لى 
ولدسست إذا امن nw‏ 
بفرعسه من آمة أفادا 
وفرع من قد كوتبت إن قبضا 
لغيب سيد أو امتتاع 
النجم منه كل قسط ذاك لا 
تقديهه وأن شریکه به 
وما سرى والجزءمنه أعطه 
ولم يعد شخص Oly‏ هو اعترف 
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ووارث المينت أن يحسرر 
كالحكم لو أبرأه أو قيضا 
وارثه ناقض مابهبدى 
لكن بصاحب الوحيز يقتدى 
كار كا ee ay‏ 
لا مع قبض السهم أو إذ يسبرى 
وبدل القتل له أو القود 
ورد ناقص وأرش للتلف 
غير ولو بعضا وإن قال عتسق 
أن لا كتطليق وحيث رضيا 
أو اله مسولا وديا 
مكاتب من قبل عتق وقضى 
Oy‏ بقسى شىء فكالمرهون 
Lad‏ وإن وفهه لا إن رضيا 
يارثه وإن بنبحم أوصى 
أن يعجزن وإن سوى أمهل به 
بعد بحله ولكين إن أذن 
لحاكمبأنه قد ندما 
عمايحط والتقاص أهملا 
من حرزه وفسخها إن منعا 
ob‏ رأى القاضى صلاحا صرفا 
تعجيز هذا بعله وقبله 
محاكم لا إن فداه السيد 
أرش على بحم بندب وحتم 
لسيد وس ولغير فقفط 
أو فسخ الشرك وحلف من زعم 
إذا به معا إليبه جحساءا 
ate,‏ إن مات لا الوصية 
أثبت لا الحد وقيمة الولد 


AY 


بنفى pte‏ وليقرع أو بسرى 
يعتق كتابة عن الذى قضى 
قلت وعتقه بقبض إحدى 
oped Y SLs 3‏ ق سعد 
فى الفرق بين أحد اللذيسن 
والفرق صعب والعتاق يسرى 
إلى نصيب من كتابة جحد 
والكسب إن رق وأن يحتج صرف 
وبال رقه كمالواستحق 
كأن ظننت عتقه وأفتيا 
فالعتق من قبض وحط وجبا 
ربع ولو من غير جنس إن رضى 
وإن »مت قدم كالديون 
عجل کی يبرئ عمابقيا 
وفسخها له وللمخصيسوص 
وللذى أوصى له بالرقبه 
إن عجر المذكور لا إن غاب من 
إلى وصول حط من قد حكما 
وقصر الغائب فى العود ولا 
وانفظر السيد حتى يطلعا 
أو حن لا إن ماله بهوفا 
والأحذ عن دين سواه وله 
وللذى يجنى عليه يعضد 
قدم دين للمعاملات ثم 


إن حجر القاضى وأن يعجر سقط. 


وانفسحت إن مات قبل إن أتم 
Op‏ الأداء Linge‏ راء 
LL‏ حر ولا الأمية 
ووطؤها فالهر والإيلاد قد 


1۸۳ 


كه 
255 
1o‏ 
٤٥‏ 
5ك 
£1 
E™TA~ETY‏ 
۸A‏ 
۹ 
4۷5-۹ 
e۷١‏ 
{YTV‏ 
évy‏ 
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“لاع اع 
{VE‏ 


A.۷۹4 
tAY-ZA\ 
SAY 
SAY 
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{AS 
816-85 
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A1 
SAY 
SAY 


aS be خی وال‎ LS 
فى البيع حسب وشرا البعضيه‎ 
عن من وعن مبيع العسوض‎ 
AY ltd وسلم كذا‎ 
صوم أو اتهاب من قد لزما‎ 
ولا تسريه وعتق الرقبه‎ 
pF ll, Ht ملك‎ 
ولو يسدوإن أعتقه‎ 
ويلزم الفسداء سيدا قتل‎ 
عليه‎ Logit أرش إذا أعتق‎ 
لا باطل بفقد عقد صدرا‎ 
يقصد لا كالحشرات والدما‎ 
والحسظ والأسفار والإبراء‎ 
بفسخه أو موت أو حجر ورد‎ 
من حاكم يسثل نقص العقد‎ 


ورد مالها Lal,‏ قيمته 


منظومة البهجة الوردية 

ولا ييسع مكاتبياوعامله 
كذلك الإخطسار بالنسسيه 
وهكذا تسليمه ومسا قبسض 
كذ النكاح» وزواج قنه 
وهكذا تفكيره بغسیر ما 
إنفاقه بالإذن لا المكاتبه 
وابتاع بعض سيد فإن عجز 
واقتص من حان ويفدى عنقه 
وعبده يما مسن الأمرين قل 
وأعتق SL‏ ولسيرجع إليه 
وفاسد منها كشسرطه شرا 
من مالك كلف مختار يما 
مثل الصحيح ليس فى الإيصاء 
والاعتيساض وانفساخ مافسد 
عليه أو جنونه والرد 
YG‏ الركاة pe bed gor gg‏ ت 


باب عتق أم الولد 


أحبلها السيد تعتق والولد 
مات ولو بقتل هذين كذا 
إن باع ذين قلت من غير بطل 
له ووطء الأم والإجبار 
إيلادها كل شريك موسع 
تعتق إن ماتاويوقف الولا 
يقضى لمن يملكه فى العسر 
هذا تمام البهجة الورديه 
من بعد سيعمائة قد حلت 
فاعذرهم فحقها أن تحسدا 
بكر بكرية لما الدعاء مهر 
بدعوة صالحة لى تهدى 


ومن تضع ظاهر تخطيط وقد 
من obey‏ كمثل تدبير إذا 
حكم حلول الدين والتدبير بل 
واستخدم الائنسين والاإيصار 
والأرش من حان وحيث يدعى 
قبل فإن يأس بيان حصلا 
قلت وباستيلاد كسل شطر 
حتمتها بعد الثلاثشين التسى 
فإن تعبها أو تضع منها العدا 
فهسى عسروس بنت عشسر 
وكيف لى إذا سكنت اللحدا 


الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية 


SAA 
۸۹ 
۸۹ 
۸۹ 
۸۹ 
۸۹ 
اليف‎ 


بالمصطفى محمد حر النسسم 
ونخنى من حطر الآثسام 
والقسبر والنار وحزى الحشر 
تفضلا ومن لدنك رمه 


% 


NAL 
يا حالق الخلق ويا أهل الكرم‎ 
أدم على نعمة الإسسلام‎ 
" بك العياذ من عذاب الفقر‎ 
حذ بيدى من هول كل غمه‎ 
وكل من أحبيست أو أجنبسى‎ 
لله جزريسل الفتضل‎ Jal 5 
والآل والصحب بهذا‎ 
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فهرس محتويات الجزء العاشر 


باب الأضحية aa aetna‏ ا و ا 
باب بيان حل الأطعمة 1 ااا 
باب المسابقة Oa ei Rd E‏ 
باب الأبمان VS ESER tee tee aE‏ 
باب النذر DT‏ 
باب القضاء ON aR Aran aa‏ 
باب القسمة PANES SSE Ra ASS‏ 
باب العتق 52 ee O‏ ا 
باب التدبير 0000 E RSA‏ 2 
باب الكتثابة دا ال ا ا ا VT OEE‏ 
باب عتق أم الولد EVN‏ 
منظومة البهجة الوردية BA Vick eres renter canal a ea tt nee‏ 
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